


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةٌ الأساسية 
كاوور ورا كر شين 


نشرت فى الطباعة: 


رقمى التاشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحة 0 من لاعام 


الفهرس 0 
مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية ص 1 
اشارة 0 
الجزء الأول 9بب1زذزذ1ذ[ذ0000000011[|1[|1 ل 21 
[المدخل] 1100 1 001 
[مقدمة المؤلف] 000 
قاعدة اختلال النظام 10110ز*5*ةا*([ “ااا 00 
اشارة ا اا ااا د11 1 100 

منصّة هذه القاعدة فى الفقه 21 

مفاد هذه القاعدة 2 د 2د 00 0 د 201 2ه د 1ن 2 د 7 2 2 2 1 2 227 12 225 225 2 2 2 57 1 2 222 101 

هى قاعدة فقهية لا اصولية م ال 1 1 1 2 20 2 للد د ل ماك ف ع ا د ا ا م 1 7-2 
مدرك القاعدة اا ااا 21110 
[الأول العقل] :523 

[الثانى النصوص] 2302322 م2 دن لق دق 1 اولض ان لمن قن لل نط3 اا للف إن لز 123 لد 51 53 132 3223 13131 لو 5 20 1 11 1ن 1ت 1 5 31 د 6140 

هل هى أمارة أو أصل أو غيرهما؟ ين 

موارد جريان القاعدة ااا شي ا مض سل سصض تست مض رتتسم وام امام بع 517 
التطبيقات الفقهية ا 

حالها مع ساير الأدلة -- 7ب 12*23 

قاعدة أصالةٌ الإباحة و الحلية اا اا ا ااا لا ا 
اشارة عدب مده جلا ولد ان باس مر لاله با ل للج راس قر جا واس حر م ارماك امد وم سر الل م لا سي ا ف 1 

مفاد القاعدة 0ن 
مدرك القاعدة ا 5 


الفهرس 


مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 0017. 


الرابع: عمومات السنة و مطلقاتها 
هل هى أمارة أو أصل؟ 


حالها مع معارضة ساير الأدلة 


تحرير مفاد القاعدة و بيان المقصود منها 


الخامس: توقف حفظ نظام المعاشء بل الحياة على جريان هذه القاعدة 
السادس: ظاهر حال الفاعل العاقل المختار الملتفت 
هل هى من الأمارات أو الاصول؟ 


أصالة الصحة من الاصول التنزيلية 


مأع/إ أ ماع 3 نات . الالقالانا 


صفحة ؟ من لاعزم 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا 


مثبتات هذه القاعدة ل ل ا 
مجارى هذه القاعدة و تطبيقاتها محم سمه 
حال هذه القاعدة مع معارضة ساير الأدلة 52506 


قاعدة الاضطرار ا 0 


أهمية هذه القاعدة و منصّتها فى كلمات الفقهاء - 


اول من استدل بنصّ هذه القاعدة 0000 


الأؤل: العقل. 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا 


الثالث: الكتاب: ا ا ا ا ا ا را ا 5 
الرابع: السنة. م 
الخامس ادلة وجوب النهى عن المنكر + ناي ا ات ع اي نا ات عم نا اانا عام ا اح ا تا اا ا ع ل ع عا عا ع قل فل تاج ع اين علد لاا ع بن عل لخاا نا ما بتاعا ع ع ع اتا عا ع ع اعت اع عل علد ا ند اعد علد دا ف اعد افد اتات انا بن لد ناا نا ل للد اانا ل اله نا انان علاطا ع 


حالها مع معارضة ساير القواعد دتو نادو كد لاع ع دك عو ادك ع5 دلوا لاومالا وو دالا ان اناده تالالا هلالا جه دلا ناد فاده ديكا ود 4ع لالض كس تمده كه كد لد دن 3 50/7 
التطبيقات الفقهية 20-5 
قاعدة حرمة إهانةُ المحترمات ودكة خف جد متنا ماس اليد ايد للف لوا بلا أو ا أرقا معنا ان فاج اك الطاقاء الب لاد حم اك ال ع و ا 111 
اشارة 8 ددددددبب1 1 3 
عنوان القاعدة فى كلمات الفقهاء 1 1 1 001 
مفاد القاعدة ببببببببببب 7 1خ 
المقصود من المحترمات فى الدين ا ا 1 

و أما الإهانة ا ا ا ا و 0 0 

هذا كله فى قصد الهتك لالطو العو 1ل او لاطو كظح العو تكن ماطف ندا ناا حاون اميك للها وراماك لماه وااها البح عبت ل لوو 1 11037 
مدرك القاعدة 0 
اشارة 0006200000 0|''66|ذ|[ذ|ذ|1|ز|ذ|ذ|[11[||1|1ا|اا0اا0ا0١ا‏ از ز[ ز[ [ [ ز ز زذ ذا 
الأول: حكم العقل: ا 0 
الثانى: الإجماع و الضرورة حي 0 رريل 
الثالث: ما دل من نصوص الكتاب و السنة عاد تيج دوا بعد مسد ساد م ماده ااه مودس دو ساد و دس حو اراد مرت م ع اح وو سدع ان سا ل 1011 
اشارة الب م لاحت لكات دمت ادكه زو دكد ادك لمكت ج 6 كل ادي دا كل ذخ وري انالا ددا حلام عكري والامطاة عرد ا لما عدا لام وا ا ل ا 14017 

تنا الكتاب: 111 00 

أما السنة: روتكد لاجس اناد جد حول دع دك لاعن ل مجدا ده حك دك د لاتوت دن دده للك دس لوانت كعد ناد نار لزه دطااطرة دلت معت ل ددا لك ده د طن باطنان دن د لخادت د لاه را 
التطبيقات الفقهية ع يي ا ل ل ل ولس مر 1 ل ل لفو ا لع ل ل ل لق ووه ل قم د تم موس ف ا ا ل ل 1 
قاعدة حرمة المتيّت المسلم ل مد :ا مك كد المت لو دكد انمد 2ت 45 تع يي لل بر نا باد ايا عاناه للك عا 21 ل لور كت باك حال لك عر السام لون ات 11 
اشارة ا ا ا ا ا ل ا 11 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا 


مجرى القاعدة و تطبيقاتها 0ك 


حالها مع معارضة ساير الأدلة ا ا 101 


الرابع: ما ورد من النصوص م عن 


هل هى أمارة أو أصل؟ لي ا 


الفهرس 
أهمية هذه القاعدة و منشتها فى كلمات الفقهاء ف ا 
مفاد القاعدة 00 
مدرك القاعدة 009 232*230 
اشارة ه5252 


الأوّل: الإجماع. شهش*ط1] 
الثانى: قوله تعالى: «و لن يَجْعَل الله للكافرِين عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبيلا» 
الثالث: النبوى المشهور 000 3#« 
الرابع: ضرورة الدين القاضية بشرف الإسلام لص ع ا ا ات 
هل هى أمارة أو أصل أو حكم؟ 0ه 1 


مجارى القاعدة و تطبيقاتها 


حالها مع معارضة ساير الأدلة 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالانا صفحة ١١‏ من لاعام 


قاعدة وجوب تعظيم الشعائر عمس د عا ا عا ا عقاف ان عا ا عا ات عا ا عا سالا جا ا اا ا ا ا ا قا ا صا سا سا اش صا ل جا ص لش م 659 1 
اشارة 6ئ.(ئبل97 707707070 7073ا[ا1ا[ا[ا[7ا[اااا9ا60ااااااا 0 
مفاد القاعدة 2 ية2ة2 2 2 2 2 2 140121212121212 12120 1 12121 121 ذ1ذ1 1 1 ذ1 1[ 1 1 ذ1ز1ذ1ذزذ1ز1ز 1 1[ ز 1 ز[ ذ ز [ ذ [ [ [ ذ 0 
مدرك القاعدة ا ا ا اا ا ااا ااا ا 12 

اشارة ا ا 010010211 0 
وأما الكتاب: 31 2 22 1 2 1 ا 1 ا د 1 2 22 5ن 
و أما السنة: < كن طن جل ل د كا د نك جك 0ه د لل : لالد لني الات وات لو بك لل ذا اا نك د ل ل تك ل نا اط جك الاك تح ل دك ل و ا 
التطبيقات الفقهية 01009 #3#7#7171501ا#77#ا870707 1000[ 1[ ز[ [ [ ذ 1 


فهرس مصادر التحقيق 1.20 
[انتشارات المؤسسة] 99--- 1110-2-1 
الجزء الثانى ةن نت :نت 32ت 3:2 312122323333531 31ت 3053 3 شن 6352 ثثط ن نش ذ 3ن 31 2ن نن 1ن ناث 5 262033 40331651115231 231 اذفنو 131 2د 211 222 رأ 
اشارة 190000002032113 1 1 121 1[ 1ذ1 1 ز1ز1[ذز1ذ1ز1 1 [ز ذز1ز1 1[ 1[ذ1[ذ1[1 1[ 1[ [ؤز[ز1ز3131[[زآ11آ[1#[ذذ 00 
قاعدة الإلزام 11115995 ا 
اشارة ا اا 00 
منضّة القاعدة و سابقتها 1100100 [ 0 
اشارة د ط سان با د لاد بات ل حيا ةن اط ان كلت ل د طلا ا كر الح لاط ل كلت 3 در تلاق لك كاد للك باد رك كلا لكت كات د اكلا بجا جات كلا نااك داج ل كلتب لا ل ا سالط بك 31 

منصة القاعدة و سابقتها الاستدلالية اك مك مس ل مضب د دضاس د د سصاديه رعسم تن مادم عستم م اماد م سدع رايد ع دسم م سم لاد م دص ممه ادم مص ف عوط د د دما م دمت ذ لاس 051 

مفاد القاعدة و نطاقها بر ار ا ا ١‏ 
اشارة دك ع ني ل اله لو لطي لس ليرت ل لك ا ل لي د عر ل لك د لم ل ل ب ل بتع ل و و ل ا ا 1 لك ا 

مثال لمجرى القاعدة ااا اا 0 

بيان المقصود من لفظ الإلزام الوط عمد د مب دم د ا ا ا اك فم يات لصم مك ست ا ل اق 2 121 

هل الإلزام بمعنى الإباحة و الرخصةٌ أم غيرهما؟ الي كي م تت يي م الاك لع ا م 1 


صيغة ألزموهم أمر بعد الحظر م م ا اا ا ا لل 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا 


مدرك القاعدة و حكم معارضتها 0 


اشارة وم حي مججيع و د مو دسب بوه 
الاستدلال بالنصوص 00 

نطاق مدلول الطائفتين من نصوص المقام ندند 
دعوى الإجماع فى المقام لي ا ا 

لا تجرى هذه القاعدة فى ضروريّات الدين 0 

حال هذه القاعدة مع معارضة ساير الأدلة 000 
مجارى القاعدة و تطبيقاتها الفقهتة ا 0 
قاعدة الامتنان ع 
اشارة 210 
منصة القاعدة و سابقتها 5985 شظ5 
اشارة 300 

منضّة القاعدة و مناسبة البحث عنها 9 شسشظ5 

قاعدة الامتنان فى كلمات القدماء :322322335333552 

أول من عتبر عنها بقاعدة الامتنان *52 

مفاد القاعدة 0 
التنبيه على نكات مهمقة ه25 
اشارة 0000 هظ5ظ 

لا امتنان فى إضرار الغير ا 0 


معني الانسان سكة معادلة كان فى يظلحيا ضيف 
اختصاص الرفع بما كان فى وصعه صيق اا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ا من لاعزام 


حالها مع معارضة ساير الأدلة ا ا اا ا ا ا 0 
التطبيقات الفقهتية الام ره وو م ارو طم لام وا تر ب مصاي ووم وك وق و و ا و و و علا 
اشارة 12 
مسألتا التطهير بالماء المضاف و المسح المزيل وم ب ص سي ست مم اا 
مسألة حرمة التعدّى عن أربع زوجات 0000 ##31#3101 اا 000 
الدوران بين ضررين كان أحدهما أقل من الآخر قط دعن ودع ذا تنشد الاقم شطع لطن لخن تن لالم شطع لخ لاا انطع ل حانج تو اتات انو 1 2ك ارا 

وصية السفيه و إكراه المديون على بيع ماله 1000000000( 
ثبوت الخيار للمغبون مع علمه بالحال حين العقد 0 
قاعدة التقية مم اا علو لو رو ل عم ا ا ا ا ا و ل ا اا ع 11 
اشارة ا ا ا 0 


اشارة خن نتن تن نشن ةجنط :لذ اقش 1ن طن 1ل ق1 ن 1 نش د ل لا لط شن ل 1ت ا د ا ا لان ا 1/1112 
منصة القاعدة 00د 
أهمية القاعدة 2007 - + + + ز+زن----3 1غ 
أشازرة ا 00 0 
أهميةُ البحث عن هذه القاعدة و خطورته تبدو من جهات. ا 0 
هى من القواعد العامة و عليها تترتب فروع كثيرة لقح ند باحك ارك ل ساف بلدا قو يه ا ل مت تك فك ل ل 1 
دفع اتهام المداهنة و المصانعة ------------ب از “[أ[[#آ[##1 ا 
بها ترتفع الشبهات العقائدية ار 


اشارة 000000000006 9دبدبب0117 ا 0 
حفن الدماء و حفظ النفوس ل يس لس ل ل لس لس ل ل يس ل ل ل ل يس ل يس ل ل ل يس ل ل ل ل د ب ل ل ل سد سن ل ا ا سد سن ل ا د سد ل سد ا د سم سد سد ا د ل سد سا سن د اس سد سا سن سن اس سا سا سن سن سن سن سا سد سد سن سن سن اس سد سا ل ا اس ل سد ل سن ل ل ل ل ل ل ل ا سن م١‏ 
صيانة المذهب و الشريعة 11011 1 1 000000007ا0ا0ااااااا ا 0 


التقية تمنع من تعيير الأثمَةُ: و زعماء المذهب 1 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاا من لاعام 


سابقة البحث عن هذه القاعدة دمج دوج نصيم ممص اام ط انمه م ونم ود معديو وده موص عو وي موده ويه من حديه انيم مدي ارا 
مفاد القاعدة و ماهيتها ل ص يرت ا اه عاتن في 115 
اشارة م ير رت را ل 11 
لفظ التقية لغة و اصطلاحا لمي ا اا ا و ااا ا ا اا ا ا 8 10 
اشارة ةج 232322522225224 22322 دج نون د نقذ طون و ش طمن جك كد نط ةن كاه شط كد تنه 3 23532 303234 211 2 153 


المعنى الاصطلاحى ا ا ا ا كز 
اشارة ا ا 1 1 0 يي 

تنقيح آراء الفقهاء 232322 نم2 1ن لان 1 نط :1ن قن 1 نط نت قطن ذ وان ان زج لطا :3 لط لج ات 1ل 1 ان 1 1ط 1ن 2 لق : ت 2 1 :31 21 1233 1101172 
مقتضى التحقيق فى المقام مر سه مودي اعد لصو اا اط دس لاطو اوور و ا ا عا لوم ل ا لص ا 1 ل ا ا 11310 
هل الخوف المعتبر فى التقية شخصى 1 الى 
المراد من الضرر المأخوذ احتماله فى مفهوم التقية ل 0 
الفرق بين التقية و بين المداهنة 200 2 يل 
ماهية القاعدة 000001 
قاعدة التقيةُ أمارة أو حكم أو أصل؟ 0 
مدرك القاعدة و حكم معارضتها ا ي وئ مد مدة ‏ وة  ١31/‏ 
اشارة دواع طحي دس سس ود عدي لد اعد لسسع ل مسي ب سدس مويه مسد ل م دس لدم سد ملسا موسي م لاد ف عرد لو سف ا يت ع عاك ا يل ا 11 
أدلةُ القاعدة 0 
اشارة 2-6 
الاستدلال بآيات الكتاب ا 0 
الإجابة عن إشكالين على عموم الآيات ا ا 00ل 
الاستدلال بالروايات ا 0 


الفهرس 


التقية عند أهل العامة 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الاستدلال بالإجماع 00 


حكم معارضتها مع ساير الأدلة 000 


نظرة إلى نصوص أهل العامة فى التقية 2 0301010101000000000000000ة[[ ا 0 


ما استدل به العامة لعدم جواز التقية اا اا 0 


هل تنافى مشروعية التقية حجّية روايات الشيعة 


الجواب عن إشكال تحريم كتمان ما أنزل الله 000 


هل التقية من النفاق و الرياء؟ 2*0 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحةً ؟١‏ من لاعام 


التقية فى مقام الإفتاء و القضاء ا ا ا ا ا ااا ااا 00 


عناوين اخرى للتقية جزئية أو تكرارية ع ع ع ع عع ع م ا ع ع ا ا ل 


تفصيل المحقق الكركى را 
مناقشة الشيخ الأعظم فى كلام المحقق الكركى 200000000802020200282-- 3 3232# 
رأى الشيخ الأعظم قدّس سرّه: اعتبار عدم المندوحة حين العمل ا 


لا يعتبر تبديل موضوع التقية ا ا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


الاستدلال بالإجماع 0 ظ2ظ9 


الاستدلال بالنصوص دحو سوه باط ع ان مو واد برقن امات ما ات و ما 


هل المنفي عند إراقة الدم وجوب التقية؟ أو أصل مشروعيتها؟ سن امد اعد جالع سو ة اده لدتو 


المراد من الدم فى قوله: إذا بلغت الدم 9 2-0 
الدوران بين قتل الغير و بين ايقاع النفس فى الهلكة ل ل ا 
اشتراط عدم الفساد فى الدين ددبب 00 
موارد استثناء التقية 233131 
اشارة 0 


الفساد فى الدين مسح الخفينء شرب الخمرء متعة الح 72202020020 2*3 
التبّى من أمير المؤمنين عليه الشلام لا ل لش لح ا ل لمات ع الام ل لد ماك لاما لم ساك عستت ل اسايدات الاح داك لطاع ساك 2 
احكام التقية 7775ب« < 5 
اشارة ا اا اا ا 0 
تأسيس الأصل على ضوء النصوص و الفتاوى 00-7 
اشارة ا 0 


نظرة إلى كلمات الفقهاء 0 


كلام الشيخ الأعظم فى إباحة المحظورات بالتقية 000000000000 


التقية الاضطرارية و حكمها التكليفى 0000000081 00 


نظرة إلى كلمات الفقهاء فى التقية الاضطرارية 00 


صفحة /ا١‏ من لاعام 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


التقية الاضطرارية و حكمها الوضعى ا 2305953 


مقتضى القاعدة فى المقام ممح صاصم و دا اب وود م بوت تس وم 0 
نظرة إلى نصوص التقية الاضطرارية لعي ص ا ل نت مط ا 
رفع الجزئية و الشرطية و المانعية بالتقية محطب ا ا نيجه ا ان م نم وو تومي انكر 
كلام الستيد الإمام الراحل قدّس سرّه 00 
إجزاء التقية فى العبادات ا ا ا 22 
اشارة امو ضح امون سج قسن مح أ ماد ة لص ء ابرط مجن أ دطاس اد أدساء بسكن بسلا سان اسه بسك اسل اسيك + 
إعطاء الضابطة و تنقيح محل الكلام ا ا ا 0 


المناقشة فى استدلال السيّد الخوئى 0000 


نظرة إلى رأى السيد الإمام راحل قدّس سرّه 00 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13ات. الالالالالا 


إذا اعتقد التقية ثم بان الخلاف 921101 


تفصيل الستيّد الإمام قدّس سرّه فى المقام ل 


نقد كلام الستد الإمام قدس سه سمم ممه مم سمه مم ممه سم مه مم م م مه ممه سمه م م م مه مه ممه مه مم م مه مه م م م م م م ماه مم م مم مه ممم 


كلام الشيخ الانصارى قدّس سرّه ا 
إشكال الستد الإمام على الشيخ الأعظم قدّس سرّه ا ل برو ايو 
الجواب عن إشكال السيّد الإمام و مقتضى التحقيق ع عا لعا ع ع ع عام عا عا 
الاستدلال بمقتضى القاعدة فى المقام 0 000 
تقريب آخر بمقتضى القاعدة فى التقية الاضطرارية عا ع ع عا ع اع عا عا ا ا ا ا ل 


هل يجب بذل المال لرفع موجب التقية؟ لي ل ب 


إشكال السنقد الخوئى قدّس سرّه اا م ا اي ا ا ا ا اي ع كا ادو ا 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


كلام المحقق النراقى اماك نات عدا لان تخا يجان 
تحرير كلام الشيخ الأنصارى 20 
كلام السئّد الإمام الخمينى قدّس سه 35 


تنقيح آراء القائلين بعدم الإجزاء 5000 


مقتضى التحقيق فى الجمع بين نصوص المقام انان جوج اح ابد اسم الم رو اده ار ا ا ل 1 


مقتضى التحقيق التفصيل بين التقية الاضطرارية و المداراتية 39293933328 آ”'5<©* 


منشّتها الخطيرة فى النصوص و كلمات الفقهاء 


وجه أهمية هذه القاعدة 985 5 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا صفحة الا من لاعام 


ما هو المرفوع بهذه القاعدة؟ ااا 0010121 ا 00 
عويصة مزاحمة حقوق الآخرين 7لآغل#8#484©48887###+##©4ب4ه844# 090027 20200000020 ااا ااا ااا ا 0 وين 
لا ترتفع بهذه القاعدة ما ثبت بغير الإسلام ا 2111 ل 
هل تجرى هذه القاعدة فى نكاح غير المسلم! اا 0 
هل هى أمارة أو حكم أو غيرهما؟ الل ل اي رت ا را اي ل ا 111 
مدرك القاعدة 5152 5 552 32251525 2-3332 2222325355 22122 22262 22232237 و 1 د بك ا 
اشارة اا 
لا إجماع كاشف فى المقام ا ا و ا ا 0 
تقريب الاستدلال بالآيات انطع تحن لكر عد لاا :لكر عام ان كرد وماج #طلاء ل ملا الاك ذا بان لادج لبا الاك وه حجان ل سل د جل ع ل ع رعو 1ر10 111 
الاستدلال بالنبوى المشهور ينجن لزن تن لم2 نمطا ةلم نط1( خماط لح لطا نوزم فل لطا لطن بطلا ل ل نان لف ا ا زط اقل قط 11 درن 11 1011010 
نصوص اخرى دالهُ على القاعدة اادج ممت تسم ادها اندي الا ويا لبا ب يور د لطا ويفا اطاط ا وام باطح اتا اج ع اكت 5 ل ا ا 011 
حالها مع معارضة ساير القواعد 12 1د تن 2 ت ت قن 31 لذ ان اط 1ن 211 ان 1 لش 1 2 ف 4 1ن 0 ل ا لش 6 101 
اشارة اا ت--جِجًٍٍِِ2ٍ00020202 000000 
معارضتها مع قاعدة تكليف الكفار بالفروع 12خ دكن د نط ان كطخ سنن ف ن طن اشنا نتن 1ث لانن انطانن اتنا تلن لانن تنلات :د لطت #طتوات د ج22 1231 لت كد 11110 
معارضتها مع قاعدة ضمان الإتلاف و ضمان اليد 2123 
معارضتها مع قاعدة اختلال النظام “10 2233 
معارضتها مع قاعدة حرمة إهانة محترمات الدين 1 
معارضتها مع قاعدة العدل و الإنصاف 5 
معارضتها مع قاعدة نفى السبيل مم ل عي ل ل م شي 1 
معارضتها مع قاعدتى لا ضرر و لا حرج 000 ين 
مجارى القاعدة و أحكامها 00030 0 0 90 98690909ا0[(338109أأا 0 
اشارة الس مح ع لعي لش عدن جد د ع لت سس ل 1 
مدلول هذه القاعدة فى حقوق الله اما 
مدلول هذه القاعدة فى حقوق الناس فعرة سو دمن ددسم مد دث طح قم م مطد د الح دنع من طم محا ع دم ساحن ع طم برعاي ومنت د ع ات ولس بطل لس ا 1015 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة ثانا من لاعا0 


إعطاء الضابطة فى المقام ااا د 
تنبيهات فى أحكام هذه القاعدة 000000000000020 
الأؤل: خروج مجارى السيرة العقلائية عن مصبّ هذه القاعدة. ام 
الثانى: لا إشكال فى جريان هذه القاعدة فى حقّ الكافر مطلقا ا م ا 1 00 
[الثالث: الاستبصار] هل تجرى القاعدة فى المستبصر؟ 000 
[الرابع:] لما ذا تشمل هذه القاعدة للكافر دون المسلم؟ لطن ون طشن ننه 12 جلث ل تلت لجن لان ش12 1203 211 :تال تخا عات تاذ 1ت نان ار 1111 
التطبيقات الفقهية ا 0 ا 
اشارة 533223-52 35خ د 22552335253255 3ْعْدِدِ ةج ئْؤة 22333 ذ ذه 553 53225522 :535535533 دا 25533 525553625354553 1د 11 
سقوط الزكاة عن الكافر بعد إسلامه 1 ا 0 ١01‏ 
سقوط الجزيةُ عن الذمَى بعد إسلامه ان 0ن د تند طنط كران 3 انط جتنن وات انا نح قات ا لات لان 1 ل ان ل نل اا ل تخ تت د 1 1 2 01010 

هل يسقط الغسل عن الكافر بعد إسلامه؟ ماديا امعد جحو ام اناد بد عدوا اد لبا مه اباط ذ ده مروف ارجات جرفو عراوك 7 لل 1 10116 
سقوط قضاء الصلاة عن الكافر بعد إسلامه تت 1ن كت ون 21 ف تلن ان 313 23215 نار ا 0 4ن 26231 12131 لخن 31 تل لط لت 1 تت 01 
سقوط قضاء الحج عن الكافر بعد إسلامه ا اجو 0 

هل يسقط ضمان ما أتلفه الكافر على المسلم قبل إسلامه؟ 1ن 
سقوط الحدود عن الكافر بعد إسلامه فخ حم أرما حي ولس ف لدواء عملا أده ا مط اط اماد ا وطاتاد دالا الراك اط اج دح اك مل ا د 0101 

الجزء الثالث 01000000( 
اشارة 100 3#*1#171*#*#[#اااااا ااا ااا ا اي 
تقديم: مد سدع جد جما م دم حم مسج لط ممه ك دود لصب حك مسا دمب ع م م ا ا ا اع ا ص ص 1 م م ما مال د ماي 1 عد عر 71017 
اشارة 000 0 0 0 0 000000ا00000اااااااااااا ااا رن 
تحقيق فى الحكم الوضعى و أقسامه ببب7بب 2313 
اشارة لل اش ئس ل ا ا ا ئش ا ا شت اا ع اي ماه وا قي فلك ليت كلاب ماك ب يت كوا ات اسع بارا لدع لان عاد ل د 01 101 

إعطاء الضابطة فى تعريف العناوين المصطلحة لوا دسي دعي د س سرد مد سدع فعا ددرا ع ا مد مم امي ا م معي ع 1011 
تحرير كلام المحقق الخراسانى 0 زر 


تعريف الشهيد الأول و نقده 000ل 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


كلام المحقق النائينى فى تعريف الحكم الوضعى و نقده 0 
تعريف الشهيد الصدر و نقده ف م ا ا ل م كو لد و ل م دك معاد ددن مد له 
كلام السيد الامام قدس سره دان ناا ع اع ا خا تاف نا صا نا نأل ا يان نات احاح ع ا ما ااي ع اع ا ا اي ع ااام عا عات لاع اعت ينات صاإصا ب نالل عاضا لاع نا اصااحث ما لد تااصاات مااع ااا مااع بااصاات اال 


مقتضى التحقيق فى تعريف الحكم الوضعى ل 7 


«قاعدة» «الاشتراك» ايا طن طا و طضن نك حو تك كع نضا تعد نط كانت اناك ذخ الات رطان نكر نات نان وك اا وال دك 
اشارة 2202 222222 2234-2522 22525 222522522 3252 2252252522 222 ونج 23512 222 2222222252 لجرت 2 22 رن 2 62 222 جر 37 252 
فيقع الكلام هاهنا فى ثلاث قواعد. ا ل د 1 د ا ا 1 ف ا د ا ا ا د ا 6 2 
اشارة 253:22 -2-2353 :3 255232232333333 33خ3533:5 5123:53:53 :553:53:52 :25532 22237 
[القاعدة الاولى: قاعدة الاشتراك على الاطلاق] ا 01 
ضرورة البحث عن هذه القاعدة :352:52 :23:22:32 332:2 :2221521422 


0 ضابطة جريان القاعدة. ا ا ا ا‎ -١ 


الضرورة 9 الاتفاق ا ل ل ل ل ا ع ا ل نات ع قات واه ناته مه تك ممه 


الاستدلال بالكتاب و السنّة 000 131030700000000 


الاحتجاج بالاستصحاب ا 000 


المناقشة فى بعض الوجوه الاخرى مركت كي ل ا ات ع ال ام ال يا 


و أما تطبيقات هذه القاعدة شإ( 


صفحةٌ نان من لاعز0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة عانا من لاعام 


[القاعدة الثانية] «قاعدة اشتراك الكفار» «مع المسلمين فى التكليف» م ا ا 0 
اشارة م ص مش سس مس ممت مم ص ص ممم عات ممم مم #تماممية م مد 01 
أهمية هذه القاعدة 0 990909990900000 دب 00 

اشارة 000003331170000 ل 
كيفية وقوعها فى قياس الاستنباط بحا د وول حي امامت" وال بوط لور ولو بي ا ابو الوا حر ع ا 1 10310 
مفاد القاعدة و ماهيتها مذ 5533:5353 3:52 3 223323312253222 ا ا 2 1017 
اشارة سكم جو اح لي ولام ووم اق ال بالا الوا او ل ا نط ب طاء لاد ا لاه ا جك لا و ممق ساك ع عو 1 1 
ليس الكفار غافلين عن أصل التكليف 21220 1511 1ن ل ا لط 1 1خ 121 111و ل ان ل اد ل تل 1لا 
المناقشة فى تعليل عدم تكليف الكفار بغفلتهم ا 0ن 
رد التعليل باشتراط الاسلام فى صحة الفروع 11 ال 
مدرك القاعدة تددية دوو اوهو ونيو ووه متدد كا كم دوك اناي دطلام دد عوط لاما لم م اناعد لكا ماد دن ذا ليع تاك ناماه اوح دانيك طم الطاب لطي ود لكي 017 1١‏ 
اشارة ا 1 ل 
تأسيس الأصل فى المقام اا ا ا 1 
ساير أدلة هذه القاعدة 1-6 *3**غ2« 
اشارة كي عد ام ا وا روي بط مالسا اموا المج لوا طم اط اله ارو امج لات لو جا ام ل و1 103 


؟- الاجماع و الضرورة. ير ص ا رآ 


'- تمكن الكفار من تحصيل العلم. ولاس رسي اعدو اوقرس وا مو و متتو ع وروم ارم و روا قر ا لامر ا 


؟- الاستدلال بالكتاب: ااا بببب1ب0202 ااا ااا 0 
4- قاعدة الحتّ جع مسد اد مدوح ددم جارد مد دكت د ايد مط عد صمح دم عمد دم واد معط داجن مداع م كماع ! فس م سعد مداع تسن تسم و كلسد بالس ل وعد 2 121 
ع- بعض الروايات المستدل بها على اشتراك الكفار مع المؤمنين فى التكاليف الفرعية. 1100171111 
- لا ربيب فى كون الكفار مكلفين بالايمان» 3 ااا ا 


- و قد يستدل لتكليف الكفار بالفروع بأنْهم لو لم يكونوا مكلفين بالفروع, ليلزم تساوى الكفار الذين ارتكبوا معاصى و ذنوب كثيرة ش 


الاستدلال لعدم تكليف الكفار بالفروع ل سس ع 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة هلا من لاعان 


؟- ما دل من النصوص على عدم تكليف الكفار بالفروع مستقلًاً عن الاصول. ل ل سر 

إقامة الحدود على الكفار كك وو د نه موة دلط و دام اه 1ط ا مانام بطلاكة دح جيانةة مانا د دي التق رطا نا مو لان لط عا ا نا اناك وب لالو وأ ‏ /21 
اشارة اد شنط ون كان ند تجن كن نل نتن نكن نان نانح آنان ند ننان نان نان انان طن ال انان لانت د نل نان لبن ل ان نتن نلأ ل طب لطت 1ت 1122 تن 1121 

-١‏ إطلاق الآيات: واي حي وي الاخيا الروو الاين او واو لوم رو الام اي لع ياو اما م ا م ا ع ل 

"- الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام: ا ااا 0 
النصوص الدالة وجوب إقامة مطلق الحدود على الكفار لا ا ملبانا لطا ا لمان الاك اا الاك ااا الات اع 1 
النصوص الدالهُ على إقامة الحدّ على الكافر المتجاهر بشرب الخمر ا اا ا اا 0 
النصوص الدالة على وجوب إقامة حد الزنا على الكفار 00000000 
نظرةٌ إلى كلام صاحب الجواهر قدس سره ا 1 1 ال ا 1ن ال ا ال لوق ا اا 
الاستدلال باطلاق الفتاوى و ردّه ا اج 1/1 
التطبيقات الفقهية ا *22 
اشارة معطي او حي طايه كدو امه كدو كلانه كه معط ددا امطناك مله دو كد ماده دم عه مدنا دمعو عدن ناه لحك عا مر علطمو لطب عأ وك 31/8 
قضاءٌ العبادات على المرتد 35خ 2:5 تر 532 252225322533 33 253533353325332 333252325233 ة5تذع : تكد +تتذع 23 2و 110 
اشتراط الاسلام فى الصلاة و مسألة زكاة المرتد جاه لان عبان لدت ل د لمان ند ا داعبا كود ل كلا ل د جاب لظ ل يا لاك 101/1 
انعقاد يمين الكافر و ضمانة بالاتلاف فكي سند دبا من مسرا و دادو الات مله الات ا ا ا 
ترتّب الحرمة الأبدية فى موارده بعد إسلامه وا و ا اام ار ص و ا ا ا اا ا 
إقامة الحدود على الكفار 01 
أقاعدة الثالثة] «قاعدة اشتراك الأحكام» «بين العالم و الجاهل» ل 
اشارة لست م ا ا م م م مجك م ل ا اي 7121/7/11 
منصّة القاعدة و أهميتها ملا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ؟لا من لاعزم 


دفع شبهة العقاب بلا بيان 777723 ااا ا 
منشأ تأسيس هذه القاعدة طش ئش سه يس ا 
أول من تعرّض لهذه القاعدة ما ا ان 
مفاد القاعدة 0098 
اشارة - ب 7غغ21 
خروج الجاهل بالموضوع عن نطاق هذه القاعدة 9 [[3#*1غ2 
شمول القاعدة للجاهل القاصر 986 212133 
المناقشة فى كلام السيد الخوئى 1ت 11 1ن 15 1 لنت 1ن !باذ لق لل ل لط 1ن ل ل ان ا ا ل د 1/111 
ثمرة القاعدة فى الفقه 10 
نما الاشتراك فى الحكم الانشائى الفتوائى 0 
مدرك القاعدة فون وا لوطو ا وحاتاه ووو حصو عاسو نل مقط سك ان اطلام قوت الام دحام ماع واطقاعااه لخادم وكن ماح لوم كاك وباط اوم فان لك او اطبا ل لي وأ اك 11/3 
اشارة 999----8-- 121 
الاستدلال بالاجماع ملعم مه مم عه مم م مه ممه مه عه مم م سمه مم م ع ممه عم م م عم ع م مم سمه عه سم عمس ماه عم ع عه لم ع ع سل ل له سام ل لل ل ل ل ل ل لس لل لل ل ل 10/648 
الاستدلال بالروايات 121 
تحقيق نصوص المقام محف سوا طم حو أرما حي واي ا لسار عبتا أده د عطاك ااانا ا وطاتاد ادطااه الاك دما لاح د اماك م سل 1 و 1011/1 
التطبيقات الفقهية 1217 
اشارة 1 
مسألة إجزاء الأمارات اا ان 
من لم يُحسن القراءة بالعربية ا ا اا ا ا ع ل اف اق ل مع صرق لج بان نان لما لس 014 
لو غرس فى أرض الغير باذنه ا ل 


لو عقد المُحرم على امرأة جاهلًا بالحكم ا 1 


لا فرق بين العالم و الجاهل فى الاخلال بواجبات الصلاة أب9797707793937722ْ7977ْ9خ97ْ667ْ6اااااا 00 
فساد المعاوضة بالربا بلا فرق بين العالم و الجاهل 7 


وجوب الكفارة بتناول المفطرات لعي ص ص سس صا اي 5 
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حكم من صلى فى المغصوب جاهنًا محكككمذححجحوؤُحججججابدللبر])”١]1]>١>١2‏ 2 8 000000 


لو أت المسافر صلاته جاهلًا 000 0000 0 0000| 

حكم الجاهل الغافل عن وجوب الحج بالاستطاعة ين 

«قاعدة» «الإكراه» ب ا اي و اال روي كر ا ا ا ل ا رار تر را 2 0 
اشارة ااا ا ااا 0 
مفاد القاعدة 2000 2 12112113 
اشارة 0000 
التعريف اللغوى و الاصطلاحى 0 
نظرةٌ إلى كلمات الفقهاء فى تعريف الإكراه جد 211 
بيان الفرق بين الاكراه و الاجبار و الاضطرار 1111 نض 1ن ان نطف لانن لجان لانن لج نلا اطاط لج زا ال لذ ا ا لطر جا ل ل سان اط 1 5ت 16141/12211521 
اشارة ا ا ا ا ااا 
فههنا ثلاث عناوين 2 ةق لد تند لل جتنن لذ ا نت 1 نت 5 1ن نل لت د 5 31ل 5 لذ 1ن 1ن طن 1113 لبان 1 1 1 1311 1ن 1 للش د ذل ه8107 
أحدها: الاجبار ا 000 

ثانيها: الاكراه» 00 

ثالثها: الاضطرارء 000 

أربع نكات مهمّة 2599006 5 ز#3#13آ#11#[[أ ااا م 1 

اشارة ا ا ا 


أحدها: يستفاد من كلمات بعض الفقهاء- ممّن تقدّم نقل كلامه- أنّه يعتبر فى حقيقة الاكراه فى الاصطلاح- مضافاً إلى ما مرّ- كون المتوةّ 


ثانيها: إنه قد استثنى الفقهاء عن قاعدة الاكراه الدماءء ل ل سل 5 

ثالثها: أنه لا إشكال فى رفع العقاب بالاكراه. ا ل 

رابعها: أنه قد تحضّل مما سبق فى تحريره مفاد هذه القاعدة: أن الاكراه حمل الغير على فعل أو ترك باخافة أو تهديد 0 

مدرك القاعدة ا 1116 
اشارة مطدمقد وق ل م ححا دكت 1ل مكلا دلوا دك د حدتما دعن طلا دك 2د ان يك در ب جاح انرا يل ولاك باجا اك تي ل م تيت ترات كا فا لا لدت لاد ايت 111 
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الاستدلال بالسنة ا اا ل 
الاستدلال للقاعدة بحكم العقل لي ا 5 
الاستدلال للقاعدة بالاجماع اح ا ص اي ص تش لش ا تا 11 
هل تجرى قاعدة الاكراه فى موارد الاضرار بالغير؟ 511 
التطبيقات الفقهية لظ 
اشارة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ين 
بطلان طلاق المكره و ظهاره مج وا ا مود معيو ل الي أ مل ل دسا ماقا الا بئات الم اج لمك ادا ل ا اا 11 
سقوط الحدّ و الكفارة عن المكرّه ا ا 2010 1 و 
جواز قبول ولاية الجائز للمكره اا ااا ا ااا ااا اا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 11 
بطلان صوم المكره على الافطار و على الارتماس ال ل وال ا ااا ا ل لل ااا ا ا لك ا لل 1 1 الا ل 1 ال ا 2 
«قاعدة» «الأهمية» 10[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ [ز 1 | 0 
اشارة 0 ين 
منصة القاعدة و أهمتيتها ااا 00000 000 
اشارة طن نتن :لطن دلنة وك 1 !نش نوكن أل نانك ان لزن نون نط1 لز د أ لطلاة :جز لق :لط ألا إن 2 ف لق :الت :الا ل قات اج ات 24 أن 2 2 11/1 
هذه القاعدة فقهية. لا اصولية 1 
مفاد القاعدة 000 
اشارة 0اا 000 0 
ما هو المقصود من الأهمية؟ اس سطس ره و و رورس وام ابولرو لتم ال ور و اي ص و ا ا ا 1 
هل الاضطرار مأخود فى مصبّ القاعدة؟ ا 
شرائط جريان القاعدة ين 
اشارة ا 0 
اشتراط عدم مانع شرعى من جريان القاعدة ا ا ا ا اا ا 0000 ااا 
كلام السيد الشهيد الصدر قدس سره و نقده ا 
اشتراط عدم كون الأهمّ و المهم جزءين لواجب ان 
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مدرك القاعدة +01( 
اشارة ماده اوه واه ون امحوجه وح جيه جح و انويه اسر موده وص وم و ل ا م ا اي 
يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بحكم العقل و نصوص الكتاب و السنة. ه252 

أمَا العقل؛ 090909ا0اا0ا0 0 000 32 

و أما الكتاب: ا ااااا لظ 

و أمَا السنة: 00 
ملاكات الأهميةُ و مواردها الكلية ا ااا 20 
موارد الاهمية فى لسان النصوص خْ2 523:3 52: 3325335523 3ن 25136 552153535531535 335235 :13ت انود 3ة دك 21دعة 
مقتضى القاعدة فى محتمل الأهمية لوكو لد كوك ادن ل ا ا ا 1 
مجارى القاعدة و تطبيقاتها الفقهية 00 
اشارة ماين اوه ماده كردن + امنا كه ا ديف موده أ لوهة لسعو لان دالت ب د بو لالت أدج اطاط د لاما اطاط اتات اك ا ا 1 ف 
تقديم اليومية على الآيات و الفريضة على النافلة 37-32022220000 

لو دار الأمر بين القيام و الركوع و السجود الع او لا ل اا ا 

لو دار الأمر بين الوضوء و رفع العطش مط لطي لو ولط دون انود انا د تنك للد ولد نات للد ا لخت دنا اتاد لاد خا دن 

لو دار الأمر بين الواجب المالى و بين الواجب البدنى ا تي ا ا 

لو دار الأمر بين تطهير مصحف الغير و بين الاستيذان منه م 0 

لو دار الأمر بين الصلاه عرياناً و بين الصلاة فى غير مأكول اللحم 0 

لو دار الأمر بين الصلاة عارياً و بين الصلاة فى الثوب المعلوم نجاسته إجمانًا 012000 
ألو دار أمر المصلى بين الصلاة عارياً و بين الصلاة فى أحد الثوبين- المعلوم نجاسة أحدهما اجمانًا- معتّناً أو مختراً] 000 
«قاعدة» «القرعة» امعد اسع تس تاد مس ددس ددن عد مي ند مده حرط سا دمن حمس د عد دن اح أن دح عمال كد ع و حار تعس م وعد ب نمسا د تاسناد لص ل ادي د لس د لسر 
اشارة ا 000 
«منصة القرعة» «فى الفقه و كلمات الفقهاء» لا كاد عد دراه د د هعودعد ده للد ع د ل وماد دع ود مدع ده عن ل مد ووم لم مس د د ل 0 
اشارة ايا 10111111010110 [ ذا 0 
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أول من عتبر عنها بالقاعدة 00 21# 


هل القرعة قاعدة اصولية أو فقهية م و د ار ل م 


الفرق بين القرعة و بين ساير الأمارات 0 

ما هو الواقع الذى تكشف عنه القرعة؟ 5 
«مدرك القاعدة» ا اا ا 
اشارة دس جد ادذلاحاء دوي تدرا ياد ال + دساو تمد + ولد درك راد جنا ل اماد لام ل جلت با ا بدت 
الاستدلال بالاجماع 22325 ةن ةد ةنو 33م :53222333 123552523325 د 2222 
الاحتجاج بالكتاب 08 ا 0 22 
اشارة 2303 

نقاش و جواب سس سه سمس سم سه سمه مم م مه م مم مه سه سم م سه سم م م مم سه ممه سه مم م م م م مه سمه مم مه مم م م م م مه ممه م مام 
الاستدلال بنصوص أهل البيت عليهم السلام 0200000 *ظ2525 
سيرة العقلاء 0 
اشارة 23# 

إزاحة شبهة من سيرة المتشرعة ا 
«شرائط القرعة» لم ل ل 1 ا او ا ا م ليا ع ا 2 
اشارة دك ب اا مع الات وه لاد جب د20 لا سج مات ا ليا لال لاق ل لا ا ل 361 

لا 
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اشارة لا ا نا ا ا 1/1 
هل القرعة لازمة أو جائزة؟ ص 0‏ ئ ا ا ل ل و1811 
كيفية القرعة م ص رض اي مي لبر ص ا شا ا ا ل 


حكم موارد خطاء القرعة ل اا ا ا ا 21 
حكمها مع معارضة ساير الأدلة 077*709 ا 0 
«مجارى القاعدة» خو مدن طوس مكلا اند مقلم تددو اانه دده انون ددا تودناك لاطن ناك اجنزقاد دطنونن اد كاه عدطناء اصن كك ااانا ددع ةدوع مسي أ 217 
اشارة ا ا ا ا 0 
عدم اختصاصها بالتنازع فى الحقوق 0 رون 
كلام السيد الإمام الراحل قدس سره و نقده -00000000000707171#1#1#1#151511اااااااياي00000 121 
الموارد المنصوصة بالخصوص ا 0000 ا00ااا0 10 
مقتضى التحقيق فى ضابطة جريان القرعة 77بببب001 00000 
التطبيقات الفقهية مو ا تر اال ا لكو ا لم ا ا ا و اا ا و 1 
اشارة 6 ا 53 
و منها: مسالة من أعتق بعض عبيده و لم يعلم من المُعتّق كاد حو د نا اناد دوك ناك 12ل رو ا اد اد ل اك اط ا ل ادع ا ل ا د ا 2 
و منها: مسألة تردّد حق بين شخصين تساوت الشهود فى العدالة و التعداد. 10707000 





«تحقيق» «فى الاستخارة» ا ا ا ل ا ل ا ل ل ا 1 
اشارة اعد د ند مامه دده كنس م عد ب مس دوم ع رد مر ل قري بعس دك رد مسي ل جد د ع مد د دس دس زه سه مقع دو مس دس لم مد ممم اوس د اه ل سو 1/0 
منصة الاستخارة فى الشريعة و أهمتتها __ 2 
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رفع التحيّر و تحصيل العزم الراسخ :َه 22489898088 كك !]>8 429 :7ئ5556مممخخ4© 1101010110122 1001 
. 1 
الخضوع و الخشوع لعظمة الله و التوكل و تفويض الأمر إليه 4ه ةةةةةييييةةةءة-- 001000010000002 ال 
دور الاستخارة فى فلاح الانسان و نجاحه ال ا لش ا شم ا تي 51/17 
1 ل 

الاستخارة من آيات وجود الله ا ا ا اا ااا 0 
كلام صاحب الحدائق فى الغرض من الاستخارة 0000000000000 
شبهات و ردود ا ا اا اا ا اا ااا ااا ااا ااا 19101000000( 
اشارة 1ل 
شبهة عدم ارتباط مؤدى الاستخارة بالواقع و جوابها 000000 رون 
شبهة سد طريق الفكر و المشورة بالاستخارة اند عسوو كو بالطلا م مايالاه يبملوا و حبار للقي جك عي ل ا اد 151/16 
شبهة أن الاستخارة بمعناها الأخص بدعة لز ز 21111111 
لو عُلم الواقع بالاستخارة لم تحدث مشكلة للمؤمنين طوطن تانيز باولا و يعابر الات ابه اانا بود لات اتا + ا و د 61/1 
شبهة الاستقسام بالأزلام ات 1 ا 1 اخ ا ل ا ا ا ان ا اا لاو 1 
تعريف الاستخارة 1 
اشارة ااا 1 
تنقيح آراءٍ الفقهاء و المحدّثين ع قر ل ع ا ا رمي ل ا مأك ادا رطقي اا امطا تاه اا ل ا ل ا ا د 8/1 
رأى ابن ادريس 21خ :32 33خ :32خ 25523353 نانش ذم انط قشنم 2و 1م 
رأى العلامة الحلى مرف بع سيط ره اك واو سار ا روا لو لكل و ا 11 
راى المحدث الكاشانى د ا ل ا ا الل ا ل سي لل ل ل ا ل ل ول ل ل ل و مه ل ل ل ل ا د 
رأى المحدث البحرانى ال ئضت م لي ا م ا ل ا 
رأى صاحب الجواهر 5 
راى صاحب العروة و المناقشة فيه ل يا ص صا تت ات ب عن لب قلا د لط م تاي جات ات ترات لاي قد رط كلق ل ره عد مسار شا سل ان ا ا 167/2 
تحقيق معنى الاستخارة عد سس امي ود لعي ود و مي ردي ودب اد و مودي لوقيو رو ا م فس رو سي وس لوص م ل لع ا ا 2 ا 
اشارة 01ل 
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معانى الاستخارة من منظر النصوص ا ببب11 ز [ ز[ [ 1 ا ا 


-١‏ الدعاء لطلب الخير و التوفيق. ا ا ان 


-١‏ طلب تيسير ما فيه الخير واقعاً و تسهيل خير الأمرين» من الفعل أو الترك. ا م 


3 طلب الخيّرَةُف- بكسر الخاء 9 فتح الياء. من الاختيار معي اتش ا ئش ئضي شك اا اما م مي ا 5517 
؟"- طلب الخيّرة- بكسر الخاء و فتح الياء- بمعنى صفوة الشىءٍ و المختار منه. 253 5خ 32233 :32:23 خف ف 596 


الاستخارة بمعنى طلب التعرّف على الواقع ل ل 


الاستخارة بأقسامها الشائعة و تحقيق نصوصها 5 


معنى مشروعية هذه الاقسام و ثمرها 1 


الاستخارة بطلب إلهام الخير ل ل 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


نقد كلام المحدث الكاشانى و المحدث المجلسى قدس سرهم ا 920 


مقتضى التحقيق فى الجمع بين نصوص التفؤل قلا 


مقتضى التحقيق فى الفرق بين التفاؤل و الاستخارة اي 00 
اشارة ا 0700غ2 
رواية تفأل الامام السجاد عليه السلام بالقرآن 509890 

الاستخارة بالشبحة 22070 
اشارة ا 00 
الاستخارة بالسبحةٌ لم تكن مشهورة بين القدماء 100000000000006 #*113أ2111 
هل للسبحة و الحصى موضوعية؟ اح بن قو نط كه لط كران ١‏ لبان ل الات ابا ما ب ا 1 11 

الاستخارة بالبنادق ه325 

الاستخارة بالقرعة ا ا 00 
اشارة 00 
الاستشهاد بالأولوية و الاتحاد فى الكيفية و كلمات الفحول 0 
تحقيق نصوص الاستخارة بالقرعة و المساهمة 1000000000 22111317 

مدرك الاستخارة 000 1 21111 
اشارة 0 


تنقيح كلمات المشايخ الثلاثة سح اس يي وم مس م 1 


52 





رأى الشيخ المفيد قدس سره 0 
ى ابن ادريس و من وافقه ا ا ا ااا ا اا ااا ااا اا اا ااا اا ااا ا اا ا اا ااا ااا ااا 


رأى العلامة الحلى و تشنيعه على ابن إدريس ل شل ات ا متك م قات سم 
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رأى صاحب الجواهر فى مدرك الاستخارة م ا ئ كو تم 1 

آراءٌ ساير الفقهاء لمي ص يسوي زان 
مقتضى التحقيق فى مدرك الاستخارة ا رانك 
اشارة لع ا ل يت ا ار ا الت الي ع ب الاير ود ار ل داع اتا مي تا رو 171 0 

-١‏ تظافر النصوص الدالهُ على مشروعية آحاد أنحاء الاستخارة بالطرق المذكورة ل 

؟- انجبار ضعف سند هذه النصوص بقاعدة التسامح فى أدلة السنئن 0 

“- انجبار ضعف أسناد هذه النصوص بعمل مشهور الفقهاء. ال ام واي م ام لما جل ا الا ا كت رم أن 

؟- عمومات القرعة الشاملة للاستخارة بما يعن عرفاً من مصاديق القرعة بتقريبين: ا 
شرائط الاستخارة 0 
اشارة ئ1122 171322 012! :نن 1 1:15 013 2< 3 لاطت جو نت كناد 3 تلط ف انائن طن از ات لياط ل جا لت لط لج زا 1 2 :لا لل ان لل 1 23ل قن 1 21 :1 عد 2 لال 


غدة افتعراظ وق خاض 00000000 
هل يشترط المباشرة؟ م م ل 0 
آداب الاستخارة ا 0 01 
اشارة ب 12100 
كراعة التكلي :و امتحباب تركه عنس الامتخارة 000 000000 
لزوم الرضا يمؤقى الاسسخارة اي م ا 1 
امسا كيك الابسارة 100000000 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بلا من لاعام 
مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية 
اشارة 


نام كتاب: مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية 
موضوع: قواعد فقهى 

نويسنده: مازندرانى» على اكبر سيفى 

تاريخ وفات مؤلف: ه ق 

زبان: عربى 

قطع: وزيرى 

تعداد جلد: ” 

تاريخ نشر:ه ق 

نوبت جاب: اول 


مكان جاب: قم- ايران 


الجزء الأول 


[المدخل] 

0 
عم الله اسن اسيم 
الحم لله اذى على الإنسناة بعد حول وبغداة بعد عناذل» بن فيه بعد غقلةه .و الفادة و السلا غلى سحفيك رننول الله الذى أزسله ريه 
للناس كافَة بشيرا و نذيرا و هاديا و معلماء ليهلكك عن بِبِنُ و يحيا من حي عن بِتِنُ؛ و على آله الطيبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم 
الرجس و طهّرهم تطهيرا. 
و بعدء فلا يخفى على رواد العلم و طُلاب الهداية أن العلوم تختلف أهميتها و مكانة موضوعهاء و أن لعلم الفقه المكانة الساميه و 
الأهتنية الخاضّة: 
فهو علم واسعء و بحر شاسعء اصوله ثابتة مقرّرة» و فروعه ثابتة محرّرة» جمعه لنا علماؤنا من قديم و حديث,. و بذلوا فيه الجهد 
الحثيث» حتّى أوصلوه إلينا و علموه إِيّاناء و حفظوه فى مصنّفاتهم الكثيرة» فما تركوا فيها من صغير و لا كبير إِلّا و ذكروه؛ و جمعوا 
فيها كل شارد و وارد و كل قريب و بعيد, و لقد نوّعوا هذا الفقه فنونا و أنواعاء و تطاولوا فى استنباطه يدا و باعاء فجزاهم الله عن 
صاحب الشريعة الغرّاء خير ثواب و أفضل جزاء. 
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و لقد أجاد مؤلّف هذا الكتاب- سماحة الأستاذ الشيخ على أكبر السيفى المازندراني- الماثل بين يديكك عزيزنا القارئ حيث سعى 
جاهدا بطرح بعض القواعد الفقهية الجديدةٌ باحثا عنها فى محاور أساسية باسلوب عصرىٌ جديد. 
و نحن فى الوقت الذى نثمّن الجهود الجارة للشيخ المؤلّف نرجو من الله جل أنه أن يوفقه و إِيّانا لخدمة دينه القويم و يهدينا إلى 
صراطه المستقيم؛ و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
مؤْسَسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة 
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[ مقدمة المؤلف] 
لا ش 
تقديم: بشم الأَهِ الرَحْلطْن الرّحِيم* الحمد لله رب العالمين. أحمده استتماما لنعمته» و استسلاما لعزّته و استعصاما من معصيته. و 


أستعينه فاقةُ إلى كفايته. 

والصِِّ لاه على محمّد عبده و رسوله المصطفىء أرسله بالهدى و دين الحق» و جعله بلاغا لرسالته» و كرامة لأمّته» و أنزل عليه القرآن 
نوو للا تعلفاً مضنا معد و يدترا تيدر كك قر مو حدياتها لأ يشل تينح فر قافا لا كيك يرفاته: 

و نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لمعرفتهم و طاعتهم, و نشر علومهم و معارفهم, و يرزقنا شفاعتهم يوم نأتيه فردا. 

و أما بعد فلا يخفى على سالكك طريق الفقاهة و طالب ملكة الاجتهاد عظم خطر القواعد الفقهية و دخلها الأساسى فى الاجتهاد الفعّال 
و دورها المفتاحى فى استنباط الأحكام. 

و ذلك لعدم اختصاص هذه القواعد بفرع أو باب خاصء بل هى سارية فى 
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و من نواقص النظام الدراسى فى الحوزات العلمية عدم تلقى القواعد الفقهية قسما دراسيا مستقلاء كواحد من الدروس العلمية؛ مع أن 
دورها فى الاجتهاد و الاستنباط ليس بأقل من دور القواعد الاصولية فى ذلككء لو لم يكن أكثر. 

و نبحث فى هذه السلسلةٌ من المباحث عن القواعد الأساسيةٌ التى يدور مدارها رحى الاجتهاد الفعّال» و أضفنا إليها قواعد جديدةٌ 
مفتاحية التى هى من بين ما لم يبحث عنه إلى الآن رغم أهميته. و بينما قلّ من استوفى البحث عنه. 

و إليكك نماذج منها: 

- قاعدة اختلال النظام. 


قاعدهٌ حرمةٌ إهانة محترمات الدين. 
- قاعدة تعظيم الشعائر. 

قاعد حرمة الميت المسلم. 

قاعدةٌ العدل و الانصاف. 


قاعدة الاحسان. 


قاعدة الاحترام. 

قاعدةُ الاضطرار. 

قاعدة حرمة الإعانة على الإثم. 

تاغل سوق الاميق: 

و نحو ذلكك من القواعد الأساسية المفتاحية التى لها دور مفتاحى فى 
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استنباط الأحكام المبتلى بها فى يومنا العصرى. 


و نبحث عن هذه القواعد فى أربع محاور أساسية. 
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الأوّل: القواعد العامة السارية فى جميع أبواب الفقه. من العبادات و المعاملات. 

الثانى: القواعد العبادية الساريةٌ فى أبواب العبادات كلها أو بعضها. 

الثالث: القواعد المعامليهُ السارية فى مختلف أبواب المعاملات. 

الرابع: القواعد الجزائية السارية فى أبواب القصاص و الديات و الحدود و التعزيرات. 

و نبحث فى هذا الكتاب عن القسم الأول من القواعد العامة. 

وقبل الورود فى البحث ينبغى التنبيه على مقدَّمة» و هى أنه قد سبق منّا فى مبادئ الأصول فى بيان الفرق بين المسألة الاصولية و بين 
القاعدة الفقهية» أن المسألة الاصولية هى كل قاعده مهّدت لتحصيل الحبّجُ على الحكم الكلى الشرعى. فالمسألة الاصولية تنتج الحجة 
على الحكم الشرعى دائماء إِمنا بالمباشرة أو بالواسطة. فما من مسألةُ اصولية إِلَّا أنّ نتيجتها هى الحجةٌ على الحكم الشرعى. حتى مثل 
مسأل مقدمة الواجب. فانٌ نتيجتها هى ثبوت الملازمة العقلية بين البعث إلى ذى المقدمة و بين البعث إلى مقدمته. و هذه الملازمة 
العقليةُ حيّجهُ على وجوب المقدمة عقلاء و بتبعه شرعا؛ نظرا إلى ما هو ثابت من الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع. 

و لكن القاعدة الفقهية هى كبرى كلية تتضمّن حكما كلا شرعيا منطبقا على أحكام جزئية شرعية التى هى مصاديق ذلكك الحكم 
الكلى و عليه فالقاعدة الفقهيةُ تنتج دائما حكما كليا شرعيا. 
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و بناء على هذا الأساس فالفرق بين المسألة الأصولية و بين القاعدة الفقهية أن نتيجة القاعده الاصولية هى الحجةٌ على الحكم دائماء و 
لكن مفاد القاعدة الفقهية هو نفس الحكم., لا الحيجة عليه. 

و الغرض من تمهيد هذه المقدمة هو التنبيه على نكت و هى أن عادة الفقهاء المعاصرين جرت على تدوين عدَّهُ قواعد و البحث عنها 
بعنوان القواعد الفقهية. و لكن توجد بينها قواعد تكون نتيجتها حيّجهُ على الحكم الكلى الشرعى. و ذلكك مثل قاعدتى اليد و السوق؛ 
حيث إِنّا إذا بنينا على أماريتهما تدخلان فى القواعد الاصولية. و ذلك لأنْ مفاد قاعدةٌ اليد إنما هو حجية اليد على ملكيةٌ ما فى اليد 
لصاحبها شرعا و جواز شرائها و بيعهاء و مفاد قاعدة السوق هو أمارية سوق المسلمين على تذكية ما يشترى فيه و على طهارتها و جواز 
أكلها و الانتفاع بها. و عليه فنتيجة القاعدتين هى الحجة الشرعية على الملكية و التذكية اللتين هما من الأحكام الكلئِه الشرعية 
لقي 

و كلا منا أن مثل هذه القواعد- التى مفادها الأماريه و الحجية- ينبغى أن تدخل فى القواعد الأصولية؛ نظرا إلى أنّها واجده لملاكك 
القاعدة الاصولية. 

و إِنّما ذكرناها فى عداد القواعد الفقهيه تبعا لما جرت عليه عادةٌ الفقهاء. و إلى ما وقع بينهم من الخلاف فى مفاد هذه القواعد» من 
كونه الحجية و الأمارية أو الحكم الوضعى نفسه كالملكية و التذكية و الطهارة و نحوها. 

على أكبر السيفى المازندرانى 
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قاعدة اختلال النظام 
اشارة 


-١‏ منضّهُ هذه القاعدة فى الفقه -1١‏ مفاد هذه القاعدة *- هى قاعدة فقهيةُ لا اصولية *- مدركك القاعدة ه- هل هى أمارة أو أصل أو 
غيرهما؟ 
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*- موارد جريان القاعدة 7- التطبيقات الفقهية 4- حالها مع ساير الأدلة 
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منضَّهُ هذه القاعدة فى الفقه 


هذه القاعدة من القواعد المهمة التى يتوقف عليها حكم كثير من الواجبات و المحرمات فى أبواب العبادات و المعاملات. و إِنْ لها 
دورا كبيرا فى تشييد أساس فقه الشيعة» فلا يقاس بمثل القياس و الاستحسان كما قد يتوهم. 

و هى رغم أهميتها لم يتعرض لها الفقهاء بعنوان قاعدة مستقله فى عداد ساير القواعد. و الوجه فى ذلك لعله وضوح اعتبارها بلحاظ 
حكم العقل بمفادها و كونها مورد تسالم جميع الفقهاء. هذا مضافا إلى عدم جريان عادةٌ الفقهاء على تدوين القواعد الفقهية بمعناها 
المصطلح من سالف الزمانء و إِنّما تصدّى لذلكك جماعة من الفقهاء فى الأزمنة المعاصرة فيما كان من القواعد أهم موضوعا و أعظم 
خطرا و أوسع نطاقا فى نظرهم. 

و هذا الملاك موجود فى هذه القاعدة على النحو الأتم؛ نظرا إلى ابتناء كثير من الأحكام الفقهية عليها. فينبغى البحث عنها. 


مفاد هذه القاعدة 


مفاد هذه القاعدهُ هو حرمة الاخلال فى النظام و وجوب حفظه شرعاء كما ستعرف ذلكك فى خلال المباحث الآتية. 

ولا يخفى أن ابتناء هذه القاعدة على حكم العقل لا ينافى كون مفادها حكما شرعيا؛ لثبوت الملازمة بين حكم العقل العملى البديهى 
و بين حكم 
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الشرع. و إنما يكون حكم العقل دليل الحكم الشرعى الذى هو مفاد هذه القاعدة. فان العقل من أحد الأدلة الأربعة الرئيسية فى عرض 
الكتاب و السنة و الاجماع» بمعنى عدم توقف حبجيته على واحد منها. 

أما وجه كون مفاد هذه القاعده حرمة الاخلال فى النظام و وجوب حفظه شرعا فيتضح لكك فى بيان مدركك القاعدة. و ستعرف ذلكك 
فى مطاوى كلمات الفقهاء فان مقصودهم وجوب حنظ النظام و حرمة الاخلال به شرعاء لا عقلاء كسائر القواعد و الكبريات المستدل 
بها فى مختلف الفروع الفقهية؛ حيث استدلُوا بها على فتاويهم فى مختلف أبواب الفقه. 

هى قاعدة فقهية لا اصولية 

ثم إن هذه القاعدة من القواعد الفقهية؛ لا الاصولية» كما قد يتوهم؛ و ذلك لأنّ المسألة الأصولية- حسب ما اخترناه من المبنى و يبنا 
وجهه فى كتابنا (بدائع البحوث)- هى القواعد التى مهّدت لتحصيل الحجة على الحكم الكلى الشرعىء بأن تكون نتيجتها حيجةُ على 
الحكم الكلى الشرعى بخلاف القاعدة الفقهية فانّها بنفسها حكم كلى شرعى ينطبق على مصاديقه التى هى أحكام جزئية شرعية. 

و هذه القاعدة لما كان مفادها حرمة الإخلال فى النظام و وجوب حفظه شرعاء تكون من المسائل الفقهية؛ نظرا إلى كون نتيجة البحث 
عنها بنفسها حكما كليا شرعيا. و لا ينافى ذلك ابتناء هذه القاعدة على حكم العقل؛ حيث إِنّه دليل هذه القاعدة لا نتيجتها. 

و تبتنى هذه القاعده على حكم العقل المستقل بقبح فعل ما يوجب 
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اختلال نظام حياء نوع الانسان و تبدّد قوام معاشهم و تفرّق مجتمعهم, و بلزوم أى فعل يتوقف عليه حفظ هذا النظام. 

و بعد استقلال العقل بذلك لا حاجة لإثبات حرمة ما يخل بالنظام و وجوب ما يحفظ به إلى دليل تعبدى خاص من الشارع؛ بل يحمل 
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ما ورد من النصوص الدالة على ذلكك على الارشاد إلى حكم العقل» كما أنه يقطع بعدم رضى الشارع بفعل ما يختل به نظام عيش 
المسلمين. 

و لكن يشترط فى جريان هذه القاعده من إحراز توقف حفظ نظام نوع الناس و غالبهم على فعل ما يستدل له بهذه القاعدة. و اختلاله 
بتركه أو بالعكس. و إِلَا فما لم يحرز ذلكك لا تجرى هذه القاعدة؛ حيث لا يتحقق موضوع حكم العقل. 


مدرك القاعدة 
[الأول العقل] 


سبق أنه بعد استقلال العقل بقبح فعل ما يخل بالنظام و لزوم فعل ما يتوقف عليه حفظ النظام, لا حاجة لإثبات مفاد هذه القاعدة و 
حجيتها إلى نص من جانب الشارع. و أن ما ورد من النصوص الدالَّهُ على ذلكك محمول على الارشاد إلى حكم العقل. و نكتفى بذكر 
بعض هذه النصوص تأبيدا. 


[الثانى النصوص] 


منها: معتبرة فضل بن شاذان عن أبى الحسن الرضا عليه السّلام فى حديث طويلء قال: 

«فان قال قائل: و لم جعل أولى الأمر و أمر بطاعتهم؟ قيل: لعلل كثيرة منها: أن الخلق لما وقفوا على حدّ محدود و أمروا أن لا يتعدّوا 
من تلك الحدود؛ لما فيه من فسادهمء لم يكن يثبت ذلكك و لا يقوم إِلَّا بأن يجعل عليهم فيها أمينا يأخذهم بالوقف عند 
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ما أبيح لهم لو يمنعهم من التعدّى على ما حظر عليهم؛ لأنّه لولم يكن ذلك لكان أحد لا يترك لذَّته و منفعته لفساد غيره. فجعل 
عليهم قيما يمنعهم من الفساد و يقيم فيهم الحدود و الأحكام. و منها: أنا لا نجد فرقة من الفرق و لا ملَهُ من الملل بقوا و عاشواء إلا 
بقيِم و رئيس لمالا بد لهم منه فى أمر الدين و الدنياء فلم يجز فى حكمة الحكيم أن يتركك الخلق مما يعلم أنه لا بد لهم منه و لا قوام 
لهم إِلَا به فيقاتلون به عدوّهم و يقسمون به فيئهم و يقيمون به جمعتهم و جماعتهم و يمنع ظالمهم من مظلومهم». 1١‏ 

فان قوله عليه السّلام: «لأنه لو لم يكن ذلك لكان أحد لا يتركك لذَّته و منفعته لفساد غيره»... 

إشارةٌ إلى مفاد هذه القاعدة» حيث يشير إلى منشأ لزوم الاختلال فى نظام حياةً عموم الناس و معاشهم. و كذا قوله عليه السّلام: «و لا 
قوام لهم إِلَا به أى لا يحفظ نظام نوعهم و لا تستقرٌ أركان حياتهم و لا تصلح أمورهم إِلَا بقِيم و رئيس. 

ولا يخفى أن لزوم ذلكك ثابت بحكم العقلء و من هنا قال عليه السّلام: «فلم يجز فى حكمة الحكيم). 

قال السناوقك بعد نقل ماقال الفشل ختطيلهتدثنا عبد الواسه ين ميد بق غبدوسن التتشابووى العطان وقن اللدعية قال معدثنا 
على بن محمد بن قتيبة النيسابورى» قال قلت: للفضل بن شاذان لما سمعت منه هذه العلل أخبرنى عن هذه العلل التى ذكرتهاء عن 
الاستنباط و الاستخراج و هى من نتائج العقل أو هى مما سمعته و رويته؟ فقال لى: ما كنت لأعلم مراد الله (تعالى) بما فرض و لا مراد 
رسول الله صلى الله عليه و آله بما شرّع و سنّ و لا اعلل ذلكك من ذات نفسى بل سمعتها من مولاى أبى الحسن على بن موسى الرضا 
عليه السّلام مره بعد 
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مرّهُ و الشىء بعد الشىء فجمعتها. فقلت: فاحدّث بها عنكك عن الرضا عليه السَلام؟ 

قال: نعم). لق 

و أيضا قال الصدوق: «حدّثنا الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان النيسابورى رضى الله عنه عن عمّه أبى عبد الله بن محمد بن 
شاذان عن الفضل بن شاذان أنه قال: سمعت هذه العلل من مولاى أبى الحسن على بن موسى الرضا عليه السّ.لام» فجمعتها متفرّقةٌ و 
أْفتها». ”2 

هذه الرواية معتبرة لأنّ فضل بن شاذان لا كلام فى وثاقته بل جلالته» كما صرّح بذلك النجاشى و الشيخ و غيرهما. و لكن قد يستبعد 
روايته عن الامام الرضا عليه السّلام: نظرا إلى رواية والده- و هو شاذان- عن الجواد» فكيف يروى ابنه الفضل عن الرضا عليه السّلام. و 
أجاب السيد الخوئى عن هذا الإشكال بأن والده روى أيضا عن الرضا عليه المّ.لام. هذا مع أن الصدوق أقدم من الكشى و الشيخ و 
أعرف منه بحال الفضل و غيره من أصحاب الأثمة و أحوالهم و طبقاتهم. و عليه فلا يضرٌ عدم ذكر الفضل من أصحاب الرضا عليه 
الام فى كلام الكشى و الشيخ بروايته عنه عليه السّلام من دون واسطة. 

و أما عبد الواحد بن محمد بن عبدوس فهو من مشايخ الصدوقء و قد ترضًى عنه و ترحم عليه كراراء بل ما من مورد ذكر اسمه فى 
كتابيه العيون و العلل و غيرهماء إِلّا ترضّى عنه أو ترسحم عليه و إن كثرة الترضى و الترحم من مثل الصدوق فى حق شخص كاف فى 
إثبات وثاقته» كما قلنا فى كتابنا 


.١١14 علل الشرائع/ طبع مكتبة الداورى: ص 770-776 و عيون أخبار الرضا/ طبع منشورات الأعلمى: ج ؟. ص‎ )١( 

(؟) عيون أخبار الرضا/ طبع منشورات الأعلمى: ج ؟؛ ص .١١18‏ 
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مقياس الرواة عند البحث عن أمارات الوثاقة. بل صرّح فى العيون- بعد ذكر روايتين منه و من غيره- بأنّ روايته أصح من روايةُ غيره» 
مع عدم ورود أى قدح فى عبد الواحد. 

و أما على بن محمد بن قتيبةُ فالأقوى اعتبار راوياته؛ إذ لم يرد فيه أى قدح. و قد اعتمد عليه الكشى فى رجاله كما شهد به النجاشى. 
و إن الكشى و ان يروى عن الضعفاء كثيرا بشهادة النجاشى إِلَما أنَ اعتماده على نقل شخص غير مجرّد الرواية عنه؛ و الفرق بينهما 
واضح. 

و عليه فما قيل» من كون شهادة النجاشى باعتماد الكشى على على بن محمد لأجل استنباطه من مجرّد رواية الكشى عن القتيبى غير 
وجيه بل الظاهر أنه لأجل كثرة نقله عنه؛ نظرا إلى كشفها عن اعتماده على نقله. 

و أيضا قد شهد العلامة بصحة ما رواه الكشى عن القتيبى فى مواضع عديدة. مثل ما قال فى الخلاصة فى ترجمة يونس بن عبد 
الرحمن. و أيضا ذكره فى الخلاصةٌ فى قسم الموثقين. و ذكر فى المختلف رواية فى كفارةٌ الجمع بالافطار على الحرام عن القتيبى» ثم 
قال: فى طريق هذه الرواية عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابورى و لا يحضرنى الآن حاله؛ فان كان ثقهُ فالرواية صحيحة؛ يتعيّن 
العمل بها. و انت تراه أنه جعل وثاقةُ القتيبى أمرا مسلما مفروغا عنه. هذا كله مع عدم ورود أىّ قدح فيه فالأقوى اعتبار رواياته. و عليه 
فهذه الروايةٌ معتبرة بهذا الطريق. هذا مضافا إلى طريق آخر للصدوق إلى الفضل فى سند هذه الرواية» كما نقلناها. 

ومن هذه النصوص: رواية حفص بن غياث؛ بل معتبرته عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام فى حديث. فانه عليه السّد.لام بعد حكمه بأمارية 
اليد على الملكية و جواز 
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الاستناد إليها فى الشهادة على مالكية ذى اليد لما فى يده؛ قال: 
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«لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق). 1١‏ 

وجه الدلالة أن قوله عليه السّلام: «لم يقم للمسلمين سوق» بمعنى أنه يختل نظام أسواق المسلمين و معاملاتهم و مبادلاتهم. و أن حفظ 
نظام اقتصادهم يتوقف على أمارية اليد و حجيتها. و إِنْ العقلاء يعتمدون على ما به حفظ نظامهم الاقتصادى و قوام سوقهم, و يتكلون 
على ما يتوقف عليه جريان معاملا-تهم و مبادلاتهم. و إِلَا لاختلّ نظام اقتصادهم و أسواقهم. و من الواضح أن ذلكك ينجرٌ إلى اختلال 
نظام النوع فيدخل فيما يستقل العقل بلزومه ليتوقف حفظ النظام عليه و اختلاله بتركه و تعطيله. 

ولا يخفى أن أمارية اليد و إن تبتنى على بناء العقلاء» كما سيأتى بيان ذلكك. إِلَا أن لبنائهم على حجية اليد جذر عقلى و هو حفظ 
النظام و لزوم اختلاله من عدم بنائهم على ذلكك. 

وقد جرت سيرة المسلمين على اعتبار اليد و حجيتها بما أنّهم من العقلا. و إن سيرتهم على ذلك متأصّ له فى حكم العقل بمنع 
اختلال النظام» و إلى ذلكك أشار الامام عليه السّلام بقوله: «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق». 

وقد يتوهّم أن ابتناء حجية اليد على حكم العقل- و لو بواسطة ابتناء بناء العقلاء عليه- ينافى كونها أمارة؛ نظرا إلى أن حكم العقل 
يوجب القطع بالواقع, و الأمارة لا توجبه. 

و لكنه غير وجيه؛ و ذلك لأ-ن حكم العقل بمنع اختلاسل النظام و وجوب حفظه إِنّما هو منشأ جريان سيره العقلاء على حجية اليد 
بلحاظ كون 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج 218 ص 7١5‏ ب 708 من أبواب كيفية الحكم, ح ؟. 
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ترتيب آثار الحجه على اليد من مصاديق حفظ النظام و كون عدم ترتيبها من مصاديق ما يختل به النظام. و ليس موضوع حكم العقل 
حجية اليد لكشفها عن الواقع» كحكمه بحجية العلم» بل موضوع حكمه هو منع اختلا-ل النظام و وجوب حفظه. و حيث إِنّ العقلاء 
يرون معاملة الحيَجِهُ مع اليد من مصاديق ما يحفظ به النظام؛ و عدمها من مصاديق ما يختلٌ به جرت سيرتهم على ذلكك فى أمورهم. 
و عليه فدليل حجية اليد هو بناء العقلاء لا حكم العقل. 

و أما سندا فقد ضعٌف بوقوع القاسم بن يحيى فى طريقى الكلينى و الشيخ بلحاظ ما نقل عن ابن الغضائرى فى تضعيفه؛ و لكن الأقوى 
جواز الاعتماد على رواياته؛ لكونه واقعا فى أسناد كامل الزيارات و قد روى عنه مثل إبراهيم بن هاشم و أحمد بن محمد بن عيسى و 
محمد بن عيسى و البرقى. و مما يؤْيّد وثاقته حكم الصدوق بصحة ما رواه القاسم بن يحيى فى زيارة الحسين عليه السّلام؛ بل قال: إن 
هذه الزيارة من أصح الزيارات. 

و أما ما نقل عن ابن الغضائرى فى تضعيفه من كتابه فهو غير ثابت؛ لعدم ثبوت نسبة الكتاب إليه. و أيضا روى الصدوق هذه الرواية 
باسناده عن سليمان بن داود. و قد ضعّف بوقوع القاسم بن محمد الاصفهانى فى طريقه إليه لتضعيف النجاشى و ابن الغضائرى إِيّاه 
بل نقل تضعيفه عن الكشى. و لكنّ المحقق الأردبيلى استظهر فى جامع الرواةً اتحاد القاسم هذا مع القاسم بن محمد الجوهرى. و مع 
ذلكك يشكل إثبات وثاقة الرجل لتعارض ما نقل من الجرح و التعديل فى حقه على فرض الاتحاد. و لكن يكفى اعتبار طريق الكلينى 
و الشيخ فى الحكم باعتبار هذه الرواية» هذا مضافا إلى عمل 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية. ج٠١‏ ص: ١4‏ 

مشهور القدماء و المتأخرين بمضمونهاء فعلى فرض ضعفها ينجبر بفتوى المشهور. 

و منها: ما رواه فى تحف العقول فى بيان المكاسب المحللة عن الصادق عليه السّلام فى حديث: 


«فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد و قوامهم به فى أمورهم فى وجوه الصلاح الذى لا يقيمهم غيره مما يأكلون و يشربون و يلبسون و 
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ينكحون و يملكون و يستعملون من جميع المنافع التى لا يقيمهم غيرها ... فهذا كله حلال بيعه و شراؤه». )1١‏ 

فان قوله: «و قوامهم به فى أمورهم فى وجوه الصلاح الذى لا يقيمهم غيره). 

بيان لتوقف حفظ نظام نوع الناس على ذلكك و اختلاله بتركه و تعطيله. 

ولا يخفى أن المقصود من الحلِهُ فى المقام هو الإباحة بالمعنى الأعم فى مقابل الحرمة» كما يفهم ذلكك بقرينة التقابل فى الرواية و 
نا فالمكاسب المتوقف عليه حفظ النظام لا إشكال فى وجوبها كفائيا كما تسالم عليه الفقهاء. 

ولاريب فى ورود روايات اخر فى مختلف أبواب الفقه مما يدل على هذه القاعدة» يجدها المتتبع فى تضاعيف النصوص. و لا سيما 
ما يرتبط منها بالمسائل التى ذكرناها هنا فى مجارى القاعدءٌ مما استند الفقهاء فى الاستدلال على المسأله إلى هذه القاعدة. 

و لكن جميع ما يدل على مفاد هذه القاعدهً من النصوص يحمل على الارشاد إلى حكم العقل» كما قلنا. 


.١ مما يكتسب به ح‎ ١ ص 25 ب‎ ١7 وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
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هل هى أمارة أو أصل أو غيرهما؟ 


هذه القاعدة ليست من الأمارات و لا-من الأ-صولء كما هو واضح. بل من الأحكام. و انما هو حكم العقل بمنع ما يختل به النظام و 
لزوم ما يحفظ به النظام. و عنوان هذه القاعده فى الحقيقة هو موضوع حكم العقل» و هو اختلال النظام و حفظه. 

و مفادها هو حكم العقل و بتبعه حكم الشرع بحرمة الاختلال و وجوب حفظه؛ نظرا إلى الملازمة بين حكم العقل و بين حكم الشرع 
فكيف يكون مفاد قاعدة اليد حيجية اليد و أماريتها و عنوانها «اليد» التى هى موضوع الحكم الوضعى الذى هو الحجية؟ فكذلك فى 
المقام. 

فهذه القاعدة عبارة عن كبرى كلية تفيد وجوب كل ما يدفع هذا المحذور- أى اختلال النظام- و حرمة ما يوجبه. 

وقد يعر عن هذه القاعدة بقاعدة حفظ النظام. بلحاظ أنّْها تفيد وجوب كل ما يحفظ به النظام و حرمة تركه. و تكون حينشذ من 
الأحكام؛ لأنْ وجوب حفظ النظام و حرمة الاختلال فيه حكم من العقل و الشرع. 


موارد جريان القاعدة 


قل اوسن : إلى اتطيقاك سذه الفاضدى سن ديدعل كع نيعل فى مجراها وبهى ا أز هذه القاعدة الماع مشكية فيا بتوقك 
عليه حفظ نظام نوع الناس و تنقطع ربقة حياتهم الاجتماعى بتركه و تعطيله و لا تجرى فى النظامات الجزئية التى لا يوجب اختلالها 
اختلالا فى نظام النوع» كالنظام الثقافى فى مدرسة أو جامعة أو حوزة علمية» أو النظام الإدارى فى دائرة 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج١2‏ ص: ”١‏ 

من الدوائر» و نحو ذلكك من النظامات الجزئية. 

و بذلكك يظهر عدم وجاهة استناد بعض إلى هذه القاعدةٌ فى الافتاء بحرمه غش الطلاب فى الامتحانات. و إليكك نص استفتائه و 
جوابه. 

س: هل يجوز الغش فى الامتحانات إذا كان بعض المدرسين يساعدون الطلاب فى الغش فى الامتحانات المدرسية؟ 

ج: لا يجوز ذلك؛ لأنه لا يجوز مخالفة النظام فى شىء من الوظائف. فان النظام يقول بِأنّ وظيفتكك الدراسة و عدم الغش. )١١‏ 

هذاء لو كان مراده الاستناد إلى هذه القاعدة. 
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و أما إذا كان مراده من النظام هو القانون الثقافى فلا دليل على حرمة مخالفته إِلَّا إذا كان من قوانين الحكومة الاسلامية بتنفيذ الفقيه 
الحاكم؛ نظرا إلى رجوع الغش فى الامتحان حينئذ إلى مخالفة حكم الحاكم؛ و هو يبعد. إِلّا إذا كان له حكم ولائى فى خصوص 
المورد. 

ولو كان مقصوده مخالفة الوعد و نقض العهد. نظرا إلى التزام الطلاب بالنظام الدراسى و تعاهدهم برعاية قوانين المدرسة لدى 


الورود. ففيه أنه عهد ابتدائى غير واجب الوفاء. 


التطبيقات الفقهية 


وقد استند الفقهاء إلى هذه القاعده فى خد مختلف الابواب و الفروع الفقهية. 
منها: ثبوت الولاية للفقيه فى عصر الغيبة» كما علل ذلكك بحفظ النظام» المحقق السيد محمّد آل بحر العلوم فى بلغ الفقيه «؟» بل علّل 
المحقق ميرزا 


.5١18 منية السائل/ من استفتاءات السيد الخوثى قدّس سرّه: ص‎ )١( 

(1) بلغة الفقيه: ج 2 ص 8940. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج ١‏ ص: 7” 

الآشتيانى 2١١‏ ثبوت ولايةُ النبى و الوصى على الحكم. بلزوم اختلال النظام من عدمه. 

و قد علل السيد الامام الخمينى قدّس سرّه ضرورة الحكومة الاسلامية بقيادهً الفقيه العادل و نفوذ حكمه بوجوب حفظ النظام و حرمة 
الاختلال فيه؛ حيث قال: «إن الأحكام الالهية سواء الأحكام المربوطة بالماليات أو السياسات لم تنسخ بل تبقى إلى يوم القيامة و نفس 
بقاء تلكك الأحكام يقضى بضرورة حكومة و ولايه تضمن حفظ سيادة القانون الالهى و تتكفّل لإجرائه. 

ولا يمكن إجراء أحكام الله إِنَا بهاء لثلا يلزم الهرج و المرجء مع أن حفظ النظام من الواجبات الأكيدة و اختلال أمور المسلمين من 
الأمور المغضوبة. 

ولا يقوم ذا ولا يسدّ عن هذا إِلَا بوال و حكومة». "١‏ 

و فى موضع آخر جعل حفظ النظام من أوضح الأمور الحسبيةُ التى لا يمكن القيام بها إِلَا بتتشكيل الحكومة الاسلامية؛ حيث قال: «و لا 
يخفى أن حفظ النظام و سد ثغور المسلمين و حفظ شبانهم من الانحراف عن الإسلام و منع التبليغات المضَادَّةٌ للإسلام و نحوها من 
أوضح الحسبيات و لا يمكن الوصول إليها إِلَا بتشكيل حكومة عادلة اسلامية». "١‏ 

وقد عامل المحقق الأردبيلى سقوط اشتراط الاذن من الامام عليه السّ.لام فى ثبوت الولاية على القضاء للفقيه فى عصر الغيبة بحفظ 
النظام» و أنه لو لا القضاء بين الناس لاختل نظام نوعهم). "٠‏ 


.١7 كتاب القضاء للاشتيانى: ص‎ )١1( 

(؟) كتاب البيع: ج ؟ء ص .62١‏ 

(9) كتاب البيع: ج ا ص 891. 

(©) مجمع الفائدة و البرهان: ج ١١‏ ص 18. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية» ج١2‏ ص: 77 

ولا يخفى ما فيه من جهة أن حفظ النظام إنما يتوقف على أصل القيام بالقضاء بين الناس» و لا يوجب ذلكك اعتبار شروط و قيود فى 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً هعا من لاعام 


من ينول القضاء و الحكومة يل إثما يستفاد ذلكك من وجوه اخرئء متها التصوضء كنقبولة حتظلة ومعتيرة أى خديجة وما وزد 
عن العسكرى عليه السّلام فى التفسير المنسوب إليه و غير ذلكك من النصوص الدالهُ على صدور الاذن العام منهم للفقيه الجامع لشرائط 
الفتوى فى تولى منصب القضاء و الحكومة. 

وقد بحثنا عن ذلك مفصّلا فى كتاب ولايةٌ الفقيه من دليل تحرير الوسيلة. 

نعم إثبات وجوب تولّى منصب القضاء و تأسيس الحكومة على من يتمكن من ذلكك لا يتوقف على أمر الشارع أو إذنه» بل إِنّما 
يتوقف على استقلال العقل بلزوم الاتيان بما يتوقف عليه حفظ نظام النوع و تركك ما فيه اختلال النظام. 

و لكن لا ينافى ذلكك عدم مشروعية تولى ذلكك لمن لم يأذن الشارع له. و لو بالاذن العام. و أما حكم العقل انما هو المحكم ما لم 
بخطثه الشارع. فما منعه الشارع يكون تخطئة لحكم العقل» كما فى المقام بالنسبة إلى الفاقد لما اعتبره الشارع من القيود و الشروط فى 
متولى الحكم و القضاء. نعم لو توقف حفظ النظام على تولّى خصوص فاقد الشرائط للقضاء و الحكومة يكون مأذونا من قبل الشارع 
للقطع بعدم رضى الشارع باختلال النظام ما لم ينجرٌ ذلكك إلى اندراس آثار الشريعة و محو شعائر الدين. و قد علل السيد المحقق 
الحضور و الغيبة. 


.5884 ص‎ ١ التنقيح: ج‎ )١( 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج ١‏ ص: 5 

منها: حجية شهادهُ من ثبتت عدالته فى الظاهر» و عدم اعتبار ثبوت عدالة الشاهد واقعاء كما عل صاحب الجواهر )١١‏ ذلكك بلزوم 
اختلال النظام من عدم الاكتفاء بظاهر العدالة فى الشهادة و رد من ثبتت عدالته ظاهرا. 

فانه قدّس سرّه بعد ما رد اعتبار العدالهُ الواقعية فى قبول شهادة الشاهد و حكم بالاكتفاء بظاهر العدالة فى قبولها علّل ذلكك بقوله: «بل 
قد يدّعى اختلال النظام بذلكء فإنّ كثيرا من حقوق الناس من أموال و فروج و دماء تضيع بذلكك. فكم من دم يهدر و كم من فرج 
يغصب و كم من ولد يؤخذ). "١‏ 

وقد علل السيد الخوثى 00 عدم سراية حجية البينة إلى غير باب المرافعات بلزوم اختلال النظام؛ بِأنّا لو قلنا بتعدم حجية البينة فى 
خصوص باب المرافعات و الخصومات للزم اختلال النظام. و أمَا ساير الأبواب فلا يلزم هذا المحذور من عدم القول بحجية البينةُ فيها. 
و منها: أمارية اليد و سوق المسلمين. فقد علّل الفقهاء أماريتها بلزوم اختلال النظام من نفى أماريتهاء كما صرّح به السيد محمد فى 
بلغةٌ الفقيه. «ع"» 

و منها: وجوب المكاسب الكفائية؛ حيث علّمل وجوبها فى كلمات الفقهاء يتوقف حفظ النظام عليها و لزوم الاختلال فيه من تركها و 
تعطيلهاء كما صرّح به السيد الامام الخمينى قدّس سرّه «0) و المحقق الميرزا الآشتيانى. «2) 


.188 جواهر الكلام: ج 17 ص‎ )١( 
.188 (؟) جواهر الكلام: ج 17 ص‎ 
.7١8 التنقيح الاجتهاد و التقليد: ص‎ )( 
."18 و‎ 3١8 بلغة الفقيه: ج ا ص‎ )©( 
.6 ص‎ 2١ المكاسب المحرمة: ج‎ )0( 
."0 كتاب القضاء للآشتيانى: ص‎ )©( 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بعا من لاعام 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية» ج ١‏ ص: 0" 

وقد علل السيد المحقق الخوئى وجوب المكاسب الكفائية بحفظ النظام» و قال: إن ذلكك لا يوجب كونها مجانية لابتناء حفظ النظام 
على كونها بالاجرة. )1١‏ 

و على ذلكك فرّع الفقهاء أخذ الاجره على الواجبات الكفائية» بل العينية التى يكون وجوبها لحفظ النظام» كما عن السيد بحر العلوم فى 
المصابيح؛ حيث نقل عنه السيد محمد آل بحر العلوم فى بلغةٌ الفقيه. »”١‏ 

وقد قوى السيد الامام الراحل قدّس سرّه صحة الاستيجار فى الواجبات الكفائية و جواز أخذ الأجرة عليهاء إِنَا إذا قبت فى كفائى 
اعتبار الملكية لله تعالى. و جعل جواز أخذ الأجره على الواجبات النظامية- التى يتوقف عليها حفظ النظام- مقتضى القاعدة. 

و منها: عدم قبول دعوى الاعسار من الغريم بمجرد دعوى ذلكك من دون فحص. و عامل ذلكك بلزوم اختلال النظام؛ نظرا إلى عدم 
امكان مطالبة كثير من الديون حينئذ» كما صرّح بهذا التعليل المحقق الآشتيانى. "٠‏ 

و منها: ابتناء تشريع القسمة و نفوذها شرعا على حفظ النظام؛ نظرا إلى أنه قد لا يراعى بعض الشركاء أو جميعهم ضوابط الشركة و 
أحكامها أو يستبد بالتصرفء فلا مناص للحاكم من الإقدام بالقسمة: و إِلَّا لاختل النظام. 

وقد صرّح بهذا التعليل المحقق الآشتيانى. ©" 

و منها: عدم مشروعيةٌ الاحتياط فى جميع التكاليف و تركك الاجتهاد 


.57 ص‎ »١ مصباح الفقاهة: ج‎ )١( 

() بلغةُ الفقيه: ج 7 ص ؟١.‏ 

(9) كتاب القضاء: ص 44. 

(©) كتاب القضاء: ص .59١‏ 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية» ج ١‏ ص: 52 

و التكليف. فقد عللوا ذلك بلزوم اختلالى النظام من تكليف الناس بالاحتياط فى جميع تكاليفهم. و إِنّ العقل يستقل معه بالقبح و 
المنع» كما صرّح بذلك السيد الخوثى. )١١‏ 


حالها مع ساير الأدلة 


لا ريب فى تقدّم هذه القاعدة على ساير الأمارات» فضلا عن الاصول. 

و الوجه فيه أنها توجب القطع بحكم الشارع حيث يحكم العقل بمفادهاء و هو يوجب القطع بحكم الشارع ما لم بخطئه بنص من 
الكتاب أو السنة كما هو كذلك فى المقام. و إِنَ القطع حجة ذاتية و مع حصوله لا تصل النوبة إلى ساير الحجج و الأمارات. 

اللهم إِلّا أن يكون الاختلال فى بعض شئون المجتمع» مما يكون فيه مصلحة الإسلام و المسلمين و حفظ بيضة الإسلام أو ما أخذ فى 
موضوعه اختلا-ل النظام» ذلكك كالدفاع عن بيضة الإسلام و الجهاد فى سبيل الله فالمحكم فى مثل هذه الموارد هو الحكم الأوّلى 
الثابت من الشرع أو حكم الفقيه الجامع» و لكن لا بد من وصول الاختلال إلى حد يوجب الاختلال فى نظام النوع الموجب للاختلال 
فى الحياءً و حفظ النواميس و أصل المعاشء كما أشرنا إليه. و إِلَّا فالاختلال فى النظامات الجزئيةٌ كالأنظمة الثقافية أو الادارية فى 


بعض المدارس و المؤسسات و الادارات» خارج عن نطاق هذه القاعده لعدم دخوله فى موضوع حكم العقل. 


7 و‎ ١/4 التنقيح/ كتاب الاجتهاد و التقليد: ص و ص‎ )١( 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهِيةً الاساسيةً مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية امء. لاع /إ أ لماع 3دات. الالالالانا صفحة لاعا من لاعام 
مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية» ج١2‏ ص: 717 

قاعدة أصالة الإباحة و الحلية 

اشارة 


-١‏ مفاد القاعدة -١‏ مدرك القاعدة «- هل هى أمارةٌ أو أصل *- حالها مع عارفية نار الأدلة ود حرق القاضدة ع الطيقاك 
الفة مه 
مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج١2‏ ص: 79 


مفاد القاعدة 


هله القاعدة تحخ الوظيفة العملية للمكلق حينها شك فى علية التصرف فى شيع بأنحاء التضرفاع من الأكل و الشريىو اللبس و 
البيع و الشراء» و غير ذلكك من وجوه التصرفاتء بلا فرق بين الناقل منها و بين غيرها. 

ولا اختصاص لهذه القاعدة بباب خاصء بل تجرى فى مختلف أبواب الفقه من العبادات و المعاملات» كما ستعرف فى التطبيقات 
الفقهية. 

نعم لا تجرى فيما لو شكك فى نقل المال لأجل الشكك فى صحة المعاملة لاحتمال فقد شرط أو وجود مانع. 

وذلكك لأسن المال بعد ما احرز كونه للمسلم و شكك فى نقله إلى الغير بسبب ناقل للشكك فى تحقق السبب» يجرى الأصل السببى 
الحاكم و يقدّم على الأصل المستبى؛ حيث إِنّه مع جريان الأصل السببى الحاكم لا تصل النوبة إلى الأصل المستّبى؛ كما أشار إليه 
المحقق العراقى بقوله: «إِنَ من شرائط كلية الا.صول عدم وجود أصل حاكم عليهاء بل كون ذلكك من الشرائط أيضا مسامحةٌ فى 
التعبير؛ إذ مع وجود الحاكم لا يبقى مورد لجريانها». )١١‏ 

و فى المقام يكون الشكك فى حلية التصرف فى مال الغير و حرمتها 


.5١؟ مقالات الاصول: ج ؟. ص‎ )١( 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةٌ الأساسية ج١ء‏ ص: "١‏ 

مسببا عن الشكك فى تحقق سبب النقل الشرعى. و حينئذ يجرى أصالة عدم تحقق السبب الناقل. و لا يبقى بعده شكك فى حرمة 
التصرف فى مال الغير» حتى تصل النوبة إلى جريان أصالة الحلية. 

و ذلكك كما لو شكك فى صحةٌ معاملة لأجل الشكك فى تحقق الربا بالزيادة. 

فان هناك مقتضى القاعدة- بعد عدم جواز التمسكك بالعام و الخاص فى الشبهات المصداقية- هو الرجوع إلى أصاله عدم تحقق 
السبب الناقل و عدم ترتب آثار العقد الصحيحء كما قال فى الجواهر: «فمع فرض الشكك يتجه الفساد لأصالةُ عدم ترتب الأثر و عدم 
النقل و الانتقال». )١١‏ 

ولا يجرى حينئذ أصالةٌ الحل» كما قوّى جريانها صاحب العروة بقوله: 

«مع أن لنا أن نتمسكك بأصالة الحلّ بناء على جريانها فى الحكم الوضعى كما هو الأقوى؛ فان المراد من الحل عدم المنع تكليفا و 
وضعاء و لذا يجرى حديث الرفع و نحوه فى نفى الجزئية و الشرطيةٌ و المانعية فى الشبهة الحكمية؛ و فى نفى المانعية فى الشبهة 
الموضوعية». 25١‏ و ذلكك لأنْ أصالة الحلية غير جاريةٌ فى مال الغير» كما قال فى الجواهر. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفمَهِيةً الاساسية مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامع.طع لماع ةطت6. للالحانانا صفحة عا من لاعزم 
ثم إن هاهنا نكتهُ فى تعيين مفاد هذه القاعدة ينبغى الإشارة إليها. 

و هى أن إن الشكك فى حلية شىء تارة: يكون فى حكم شىء واحد؛ بأن شكك فى حكمه لشبهة مفهومية أو مصداقية؛ لا لأجل تردّده 
بين الحرام و بين غيره. و اخرى: لأجل تردّده بين شيئين يعلم حلية أحدهما: و حرمة الآخر فلم يعلم الحرام منهما بعينه» و هذا فى موارد 


العلم الإجمالى. 


."6٠ جواهر الكلام: ج 7 ص‎ )١( 

(0) العروة الوثقى: ج ؟ ص ,7١‏ م 18. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية ج١ء‏ ص: "١‏ 

و محل الكلام- الذى هو مفاد القاعدة- القسم الأوّل من الشكك. لا الثانى المبحوث عنه فى العلم الإجمالى؛ و إن يشمله إطلاق دليل 
هذه القاعدةٌ أيضا. 

ثم إِنّ فى القسم الأوّل تارة: يكون ما شكك فى حليته من أحد قسمى أو أقسام الطبيعى المنقسم إلى الحرام و الحلال بحسب أصنافه أو 
أفراده» كالبيع الربوى و غير الربوى. فيشكك فى حلية مال لأجل انتقاله ببيع لم يعلم أنّه من قبيل البيع الربوى أو غيره. أو شكك فى حلية 
سمكك لا يدرى أنه مما لا فلس له من الأسماكك حتى يحرم أو من قبيل ذوى الفلوس حتى يحل. 

و أخرى: لا يكون الشكك فى حلية الشىء بلحاظ ذلكك. بل لأجل الشكك فى حكم نفسه. و ذلكك إما لشبهة مفهومية ناشئة من اجمال 
الدليل» أو لشبهه موضوعية ناشئهُ من الاشتباه فى مصداقه الخارجى. 

و التحقيق دخول كلا القسمين من مشكوك الحليهُ فى مفاد هذه القاعدة» لما اشير إليه فى قوله عليه السَلام: 

«كل شىء فيه حلال و حرام فهو لكك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه» فتدعه). 

ولا يخفى أنّه إِنّما يدخل فى نطاق هذه القاعدةٌ ما كانت الأدلهُ الاجتهادية قاصره عن إثبات حكمه. و ذلكك إمّا لقصورها دلالهٌ فى 
الشبهات المفهومية؛ أو لعدم تكفل الخطاب ببيان موضوعه فى الشبهات الموضوعية. 

و أما القسم الثانى ففى الشبهة المحصورةٌ يجب الاجتناب عن الجميع؛ تحصيلا للموافقة القطعية» مع إمكانه و عدم محذور العسر و 
الحرج فيه. فان العلم الإجمالى يكون حينئذ منيجزاء بخلاف الشبهة غير المحصورة. و ذلكك لأنّ عمومات الأمر بالاجتناب عن النجس 
كنا تشفل الفره المتشخض فخ 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية؛ ج١»‏ ص: 7" 

النجسء أو الحرام» فكذلكك تشمل معلوم الحرمة و النجاسة فى الشبهات المحصورة» فتدخل فى عمومات هذه القاعدة. 

كما أشار إليه صاحب الحدائق بقوله: «فانَ قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة «... )١‏ و حرمت عليكم امهاتكم ١١‏ شامل لما لو كان 
ذلكك المحرّم متعينا متشخصا أو مشتبها بأفراد مخصوصة متعينة. فانه كما يقطع بوجود النجس و الحرام مع التشخصء يقطع أيضا 
بوجوده فى صورة الاشتباه فى الأفراد المعينة فتشمله الأوامر المذكورة, غايةٌ الأمر إن لما لم يمكن الوصول إلى الاجتناب عن ذلكك 
النجس أو المحرم إلا بالاجتناب عن الجميع» وجب اجتناب الجميع من باب أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء و نظيره فى 
الأحكام غير عزيز. فان من فاتته صلا فريضة و اشتبهت بباقى الخمس وجب عليه الاتيان بالجميع نصا و فتوى بالتقريب المذكور. 

و أما لولم يكن محصورا كالموجود بأيدى الناس فى الأسواقء فانه لا يقطع بوجود المحرم ولا النجس فى ما يراد استعماله منه» و إن 
علم وجوده فى الواقع و نفس الأمر. و من هنا حكم الشارع بحل ما فى أيدى المسلمين و أسواقهم و طهارته و جواز شرائه» و إن علم 
وجود الحرام و النجس فى أيدى بعض الناس الغير المعلومين. و هذا هو الذى وردت فيه صحيحة زرارة المذكورة فى كلامه و نحوها. 
و ورد فيه: أن كل شىء فيه حلال و حرام فهو لكك حلال حتى تعرف الحرام بعينه 09 و ورد: كل شىء نظيف حتى تعلم أنه 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طعلإ ممع ةطات. للالقالانا صفحة 9عا من لاعزن0 


)١(‏ المائدة: ؟. 

(؟) النساء: 7337. 

(") وسائل الشيعة: ج ١7‏ ص 049) باب 5 من ابواب ما يكتسب به ح .١‏ 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية؛ ج١»‏ ص: 7" 

قذر )1١‏ فهذه الأخبار إنما وردث فى غير المحصور دون المحصورء بمعتى أن كل شىء له أقراد بعضها طاهر و بعضها نجس أو بعضها 
حلال و بعضها حرام؛ فانٌ الحكم فيها الطهارة و الحلية حتى يعلم كونه من الأفراد المحرّمةٌ أو النجسة. و من هنا دخلت الشبهة على 
جملهُ من أفاضل متأخرى المتأخرين؛ حيث أجروا هذه الأخبار فى قسم المحصور. و منهم السيد المذكور و نحوه ممن حذا حذوه فى 
مسألة الطهارة و النجاسة» و المحدث الكاشانى و الفاضل الخراسانى فى مسألة اختلاط الحلال بالحرام» فحكموا بحل الجميع فى 
المحصورء و هذا غلط نشأ من عدم التأمل فى الأخبار». ١‏ 


مدرك القاعدة 

اشارة 

يمكن الاستدلال لهذه القاعدةٌ بامور. 
الأوّل: الاتفاق و التسالم؛ 


حيث إن الفقهاء قد اتفقوا على حليةُ ما شكك فى حرمته إذا لم يكن مسبوقا بالعلم بالحرمة و لا من موارد الاحتياط. 
و أما دعوى الاجماع فى المقام بمعناه المصطلح الكاشف عن رأى المعصوم تعتّداء غير وجيهة بعد استناد الأصحاب لهذه القاعدة 
بنصوص الكتاب و السنة و حكم العقل. 


الثانى: حكم العقل 


بجواز ارتكاب ما لم يحكم بقبحه. و لم يثبت من الشارع منعه و تحريمه. 
و يعبر عنه بأصالة البراءة عن الحرمة ما لم تثبت بدليل» كما يعر عنه 


.8 ب /ا" من النجاسات ح‎ ٠١85 وسائل الشيعة: ج ؟» ص‎ )١( 

() الحدائق الناضرة: ج له ص 1194 180. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهِيةُ الأساسية؛ ج١»‏ ص: ع" 

باستصحاب حال العقل» كما يستفاد ذلكك من كلام الشهيد الأوّل. فانّه فى تنقيح الأدلة الأربعة» بعد ما جعل حكم العقل رابع الأدلَهُ و 
قسمه إلى المستقلات العقلية و إلى غير المستقلات. قال فى بيان القسم الثانى: «الثانى: 

التمسكك بأصل البراءة عند عدم دليل» و هو عام الورود فى هذا الباب... 

و يسمّى استصحاب حال العقل. و قد ننه عليه فى الحديث بقولهم عليهم الشّ.لام: كل شىء فيه حلال و حرام فهو لكك حلال حتى 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة 0٠١‏ من لاعام 


تعرف الحرام بعينه فتدعه). )١١‏ 
الثالث: عمومات الكتاب 


» كقوله تعالى: 00 » كما يستفاد الاستدلال به من كلام الشيخ الأعظم. ليل 
1 
و منها قوله تعالى: :ها ادن علو ًا فى رض علانا ياه 6 
لا لاء 
وقوله: «فكلوا متا رَرَةَ م الله خلانًا طيُباً لفن 


و لكن هاتان الآيتان لا تدلّان على مفاد هذه القاعدة؛ حيث وصف اما فى الأحرض» فى الآية الأسولى و «ما رزقكم اللّه؛ فى الثانية 
بالخلال الطيبة ا 

وهالربسا ا لم1 ا فى الْأَدْضٍ جميعاًه. ١‏ 00 " 

و منها: قوله تعالى: اقل لا أَجدُ فى 7 أوجى إلى محرّما َل طاجم يَطْعَمَه ا أن يكُونَ ميهد «.. 02 


)١(‏ الذكرى: ص م. 

(5) المائدة: 5 و ه. 

() الفرائد: ج "ا ص 778. 

(©) البقرة: 124. 

.١١ النحل:‎ )5( 

(©) البقرة: 739. 

.١60 الانعام:‎ )0( 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية؛ ج١»‏ ص: 0" 

و قد استدل بهذه الآيةُ الشهيد الثانى ١١‏ بتقريب أن الأعيان مخلوقة لمنافع العباد. فاىٌ شىء لم يثبت فيه منع من العقل أو الشرع يكون 
حلالا. 

و عليه فما دام لم يثبت تخصيص عموم هاتين الآيتين أو تقييد إطلاقهماء يكون مقتضى القاعدة الأولية الأخذ بعمومهما. 

و هذه الآيات لما لم يؤخذ الشكك فى موضوع الحكم المستفاد منهاء تصلح للدليلية بنطاقها الواسع لإثبات حلية أكل كل ما لم يثبت 
حرمته بدليل؛ بل حلية مطلق التصرفات ما لم يثبت المنع» كما تدل عليه الآآيهُ الأخيرة. 

و عليه تفيد هذه الآيات حكما أوليا ثابتا بالدليل الاجتهادى اللفظىء لا بالأصل العملى؛ حيث لم يفرض فى موضوعه الشكك. 


الرابع: عمومات السنةُ و مطلقاتها 


» و هى نصوص متواترة. 

فمن هذه النصوص ما رواه ابن إدريس فى مستطرفات السرائر بسنده عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: 
«كل شىء فيه حلال و حرام فهو لكك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه» فتدعه. 07١‏ 

استدل بهذه الصحيحة أكثر الفقهاء الفحول من القدماء و المتأخرين على هذه القاعدة» كما سيأتى كلام بعضهم. 


وقد روى فى الوسائل روايات اخرى معتبرة دالة على هذا المضمون. «") 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً ١ه‏ من لاعام 


و منها: قول الصادق عليه السشلام: «كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى". 15١‏ و هذا من 


8 المسالك: ج ؟١1., ص‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة: ج 17 ص 44 ب 5 من أبواب ما يكتسب بهء ح ١‏ السرائر/ طبع جماعة المدرسين: ج * ص 048. 

(") وسائل الشيعة: ج 17 ص 40: ب 2١‏ من الأطعمة المباحة. 

(؟) وسائل الشيعة: ج *. ص 417 ب 19 من أبواب القنوت» ح ” و الفقيه: ج ١‏ ص 37308 ح /931. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقَهِيهُ الأساسية؛ ج١»‏ ص: 2" 

جوازم مرسلات الصدوق؛ حيث قال: و قال الصادق عليه السّلام. 

و منها: صحيحة ضريس قال: 

«سألت أبا جعفر عليه السّلام عن السمن و الجبن نجده فى أرض المشركين و الروم أ تأكله؟ 

فقال عليه السّلام: ما علمت أنه خلطه الحرام فلا تأكل و ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام). ١١‏ 

و منها: موثقة مسعدة بن صدقة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 

«سمعته يقول: كل شىء هو لكك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسكك, و ذلكك مثل الثوب يكون عليكك قد اشتريته و 
هو سرقة؛ و المملوك عندكك لعله حرٌ قد باع نفسه؛ أو مدع فبيع قهراء أو امرأه تحتكك و هى اختكك أو رضيعتكك. و الأشياء كلها 
على هذا حتى يستبين لكك غير ذلككء أو تقوم به البينة». 5١‏ 

و منها: رواية عبد الله بن سليمان. قال: 

«سألت أبا جعفر عليه السّ.لام ما تقول: فى الجبن؟ قال عليه السّلام: أو لم ترنى آكله؟ قلت: بلى و لكنى احبٌ أن أسمعه منكك. فقال 
عليه السّلام: سأخبركك عن الجبن و غيره» كل ما كان فيه حلال و حرام فهو لكك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه). "٠‏ 

و منها: رواية أبى الجارود المرويهٌ فى كتاب المحاسن: قال: 

«سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الجبن» فقلت له: أخبرنى من رأى أنه يجعل فيه الميتة. 

فقال عليه السّلام: أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتهُ حرّم ما فى جميع الأرضين؟! إذا علمت أَنّه ميته فلا تأكله» و إن لم تعلم فاشتر 
وبع و كل). .6 


.١ وسائل الشيعة: ج 18 ص "٠ع؛ ب © من كتاب الأطعمة و الأشربق ح‎ )١( 
.8 ص 20 ب 5 من أبواب ما يكتسب به ح‎ 2١7 وسائل الشيعة: ج‎ )1( 

(*) وسائل الشيعة: ج /1١ء‏ ص :4١‏ ب »2١‏ من الأطعمة المباحة ح .١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ج /1١ء‏ ص :4١‏ ب »2١‏ من الأطعمة المباحة ح 0. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية؛ ج ١‏ ص: 1" 


هل هى أمارة أو أصل؟ 


لريب فى كون هذه القاعدة من الا-صول؛ نظرا إلى أخذ الشكك فى موضوعها. و عليه فما دام دل على الحكم دليل لفظى لا يجوز 
الرجوع إلى هذه القاعدة. و ذلكك لورود الأمارات على الاصول؛ حيث إِنّه لا يبقى جهل و لا شكك بعد دلالة الدليل الاجتهادى على 
الحكم. فان الشارع جعل مؤدّاه منزلة العلم بالواقع تعتئدا. و فى الحقيقة لا يتحقق موضوع للأصل حينئذ عند قيام الدليل. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠ه‏ من لاعام 
حالها مع معارضة ساير الأدلة 


هذه القاعدةٌ تعارض ساير الأدلّهُ فى موارد عديدة. 

منها: ما لو اشتبه الماء المغصوب بالماء المباح» كما صرّح به الفاضل الهندى بقوله: «و لو اشتبه الماء المباح بالمغخصوب وجب 
اجتنابهما؛ لوجوب الاجتناب عن المغصوب المتوقف عليه. و لا يعارضه عموم نحو قولهم عليهم الشّ.لام كل شىء فيه حلال و حرام 
فهو لكك حلال حتى تعرف الحرام بعينه» و لا أن الواجب التطهّر بما لم يعلم غصبيته. و يتحقق بالتطهر بأحدهما. فان تطهر بهما فالوجه 
البطلان؛ للنهى المفسد للعبادة. و يحتمل الصحة؛ لفعله بالمباح قطعاء. )١١‏ 

منها: ما لو اشتبه الذكى بغير الذكى؛ كما قال المحقق المذكور: «و لو امتزج الذكى بالميت اجتنبا من باب المقدمة كما هو القاعدة 
المطردة. و عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه سئل عن شاتين إحداهما زكيةُ و لم تعرف الذكية منهما. 


.559 كشف اللثام: ج ١ل ص‎ )١( 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهِيةُ الأساسية ج١ء‏ ص: /" 

قال عليه السّ.لام: يرمى بهما جميعاء لكن فى صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام: كل ما فيه حلال و حرام فهو لكك حلال حتى 
تعرف الحرام منه بعينه» فكأنّه فى غير المحصور, أو بمعنى احتمال الأمرين». 2١١‏ و فى مثل هذه الموارد لا إشكال فى تقديم النصوص 
الخاصة الواردة فى مواردها على إطلاق هذه القاعدة» كما هو المقرّر فى علم الاصول من تقييد المطلق بالمقيد. 

كما أشار إلى ذلك فى خصوص المقام فى الحدائق بقوله: «كل خطاب شرعى فهو باق على إطلاقه و عمومه حتى يرد فيه نهى فى 
بعض أفراده يخرجه عن ذلك الاطلاق. مثل قولهم: «كل شىء طاهر حتى تعلم أنه قذر) و «كل شىء فيه حلال و حرام فهو لكك حلال 
حتى تعرف الحرام بعينه) و نحو ذلكك من القواعد الكلية». "١‏ 


مجرى القاعدة 


لا إشكال فى جريان هذه القاعده فى الشبهات التحريمية الموضوعية؛ كما صرّح بذلكك الشيخ الأعظم؛ حيث قال قدّس سرّه: «المسألة 
الرابعة: دوران الحكم بين الحرمة و غير الوجوب, مع كون الشكك فى الواقعة الجزئية لأجل الاشتباه فى بعض الامور الخارجية. كما إذا 
شكك فى حرمة شرب مائع و إباحته للتردّد فى أنه خل أو خمر و فى حرمة لحم للتردد بين كونه من الشاهً أو من الأرنب. و الظاهر: 
عدم الخلاف فى أن مقتضى الأصل فيه الإباحة؛ للأخبار الكثيرة فى ذلك. مثل قوله عليه السّلام: كل شىء لكك حلال حتى تعلم أَنّه 


.188 المصدر: ج 7 ص‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: ج ١‏ ص .2١‏ 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية» ج١ء‏ ص: 9" 

حرام. و كل شىء فيه حلال و حرام فهو لكك حلال). )١١‏ 

و لكنّكك تعرف عدم اختصاصها بذلكء بل يجرى فى الشبهات التحريمية الحكمية أيضا. كما صرّح بذلك المحقق النراقى 2١‏ فى 
الصيد الذى قتله المعراض من غير خرق فيما إذا لم يكن للصياد نبل غيره؛ حيث وردت فيه طائفتان من النصوصء دلت إحداهما على 
جواز أكل مطلق ما خرقه المعراض و إن كان للصياد نبل آخر غيره. و دلّت ثانيتهما: على عدم جواز أكل مطلق ما قتله المعراض إذا 
كان له نبل آخر سواء خرقه المعراض أو لم يخرقه. فيقع التعارض بين الطائفتين فى ما قتله المعراض بالخرق مع وجود نبل آخر غيره؛ 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحة ناه من لاعزم 


حيث دلت الأولى على جواز أكله و الثانية على عدم جواز أكله. فتتساقطان؛ لعدم مرجح فى البين. 

و حينئذ قد حكم المحقق النراقى قدّس سرّه بالرجوع إلى أصالة الحلية بعد ذكر اسم اللّه؛ِ حيث إِنّه- بعد الاشارة إلى طائفتين من 
نصوص المقام- قال: «و أما إذا وجد غيره؛ و إن حصل الخدش فى الحكم للصحيحين الأخيرين المتعارضين- لما مرٌ- بالعموم من 
وجه إِلَا أن تعارضهما موجب للرجوع إلى أصالة الحلية بعد ذكر اسم الله عليه». ”0 

و نظير ذلك ما سيأتى من المحقق المزبور فى السمكك الذى مات فى الماء بعد وقوعه فى آله الصيد. 


.١١19 فرائد الاصول: ج ؟. ص‎ )١( 
.1١١ ص‎ ١0 (؟) مستند الشيعة: ج‎ 
.81١ مستند الشيعة: ج 10 ص‎ )( 
5٠ مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية. ج٠١ ص:‎ 


التطبيقات الفقهية 


استدل الفقهاء بهذه القاعده فى مختلف أبواب الفقه من العبادات و المعاملات فى موارد عديدةٌ لا تحصى. 

فمن هذه الموارد ما إذا نصب الصياد فى الحظيرةٌ الشبكة فوقعت فيها الأسماككء و اشتبه ما مات منها فى الماء بما مات فى خارجه. 
قال ابن فهد الحلى: «إذا نصب فى الحظيرة (و هو الماء المحصور بمسناة أو ما أشبههاء أو البركة) شبكة» و خرج فيها سمككء فان كان 
حتبا حل قطعا. و إن كان متا حرم؛ لأنه مات فيما فيه حياته. و إن اختلط الحى فيها بالميت» هل يجب اجتناب الجميع أو يحل الجميع؟: 
قيل فيه قولان. الحل لخمسة أوجه )١١‏ 

ثم جعل قدّس سرّه الوجه الخامس رواية عبد الله بن سنان السابقة عن أبى عبد الله عليه السَلام قال: 

«كل شىء فيه حلال و حرام فهو لكك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه). ١؟)‏ 

وععيادها او ققد الجا كن في الك كن 

قال الفقيه السبزوارى: «المشهور بين المتأخرين أنه إذا اختلف و لم يعلم وجب الامتناع من الجميع حتى يعلم الذكى بعينه. و مستند 
ذلك عندهم قاعدة معروفة لديهم؛ و هى أن الحرام يغلب الحلال فى المشتبه و بعض الروايات 


.48 المهذّب البارع: ج ع ص‎ )١( 

المصداز. 
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العامية و بعض الاعتبارات العقلية و فى الكل نظر. و قول الصادق عليه السّد.لام فى صحيحة عبد الله بن سنان: كل شىء فيه حرام و 
حلال فهو حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. يدل على الحل». )١١‏ 

و منها: ما لو مات السمكك الواقع فى الشبكة أو أَيَهُْ آله أخرى للصيد فى الماء. فوقع الخلاف فى حليته فعن جماعة كالعمانى و الكفاية 
و الأردبيلى الحلية. و عن جماعة كالشيخ و ابن حمزة و الحلى و أكثر المتأخرين الحرمة. 

و يدل على الحرمة ما ورد من التعليل بقوله عليه السّلام: «لا تأكله؛ لأنه مات فى الذى فيه حياته». ٠؟)‏ و يدل على الحلية عمومات حلية 
ما مات من الأسماك فى الشبكة و الحظيرة. و فى هذه الطائفة أيضا عللت الحلية بقوله عليه السَّلام: «لا بأس إنما جعلت تلكك الحظيرة 
ليصاد بها»» كما فى صحيح الحلبى. «* 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاه من لاعام 


فحكم المحقق النراقى عند تعارض الطائفتين بالرجوع إلى أصالةٌ الحلية؛ حيث قال: «و لو قطع النظر عن جميع ذلكك فيرجع إلى أصالة 
الحلية». ع 

و لكن مقتضى التحقيق تخصيص ععموم التعليل فى الطائفة الأولى بعمومه فى الثانية؛ لأنه فى خصوص السمكك الذى مات فى الماء 
بعد وقوعه فى آلهُ الصيد. 

و منها: ما لو اشتبهت القبلة فاستدل فى الحدائق بنصوص هذه القاعد على انتفاء حرمهُ الصلاه إلى أيهُ جههُ بعد الاجتهاد و اليأس؛ 
حيث قال: «لو 


.18١ كفاية الأحكام: ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ج 2١5‏ ص 0٠"؛‏ ب 7# من الذبائح» ح وص 30# ب لح .١‏ 

(*) وسائل الشيعة: ج 2١8‏ ص 0*0 ب 8" من الذبائح» ح ". 

(؟) مستند الشيعة: ج ١8‏ ص 5288. 
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اشتبهت القبلة قبل: وجب الاجتهاد فى تحصيلها من باب المقدمة؛ فان حصل شيئا من الأمارات بنى عليه و إِلَا انتفى التحريم أو 
الكراهة. و استقرب السيد فى المدارك احتمال انتفائهما مطلقاء للشكك فى المقتضى. و الظاهر أن وجه قربه أن ذلك مقتضى صحيحة 
ابن سنان الدالة على أن كل شى فيه حلال و حرام فهو لكك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. و نظائرها». ١١‏ 

و يرد عليه أنْ هذه النصوص منصرفة عن مثل هذا المورد. و إنما هى ناظرهٌ إلى التصرف فى مشكوك الحليةٌ بأنحاء التصرفات. 

إلى غير ذلكك من الفروع فى مختلف أبواب الفقه استدلٌ لها الفقهاء الفحول بهذه القاعدة. و هى أكثر من أن تحصى. 


000 الحدائق الناضرة: ج 3 ص زفرة 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية. ج ١‏ ص: 67 
قاعدة أصالة الصحة 

اشارة 


-١‏ تحرير مفاد القاعدةٌ و بيان المقصود منها -١‏ تنقيح الصور و بيان مقتضى التحقيق - مدركك هذه القاعدة #- النصوص الإمضائية 
ه- هل هى من الأمارات أو الاصول؟ 

*- أصالهُ الصحة من الاصول التنزيلية /ا- مثبتات هذه القاعدة /- مجارى هذه القاعدةٌ و تطبيقاتها 9- حال هذه القاعدة مع معارضة 
ساير الأدلة 
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تحرير مفاد القاعدةُ و بيان المقصود منها 


ينبغى لتحرير مفاد هذه القاعدةٌ و بيان المقصود منها و ما يعتبر فى جريانها ذكر أمور. 
الأموّل: إِنْ مورد أصالة الصحة- كما هو المعلوم من عنوانها- إِنّما هو فعل الغير» لا فعل نفس الشاكك؛ لأنه الذى تساعده أَدَلَهُ هذه 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهً 00 من لاعام 


القاعدة من السيرة و النصوص. و سيأتى بيانهاء كما أَنْ موردها لا يختصّ بالشكك بعد المضى أو الفراغ من العمل. و بذلكك تفترق عن 
قاعدتى التجاوز و الفراغ؛ نظرا إلى أنْ موردهما فعل الشاكك نفسه و بعد المضى أو الفراغ من العمل. 

و الحاصل: أن مصبّ هذه القاعدة فعل الغير» من غير فرق بين كون الشكك بعد المضىّ أو الفراغ من العمل أو فى أثنائه. 

الثانى: إن الصحيح قد يراد به ما يقابل القبيح» فالمقصود من أصاله الصحة حينئذ هو الحمل على الحسن و المباح» بمعنى نفى القبيح و 
الحرام عن فعل المسلم. 

يدل على هذا البح بعض الآبات والروايات, 
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فمن الآيات: 

قوله تعالى: ايُؤْمِنٌ بالله و يؤْمِنٌ للْمَؤْمِنِينَ». «... ١‏ فإنّ المقصود من الايمان للمؤمنين فى هذه الآبة تصديقهم فى أقوالهم ظاهرا. و 
يشهد لذلكك استدلال الامام الصادق عليه الشلام فى صحيح حريز بهذه الآية؛ حيث قال عليه الّلام مخاطبا لابنه إسماعيل: «يا بن إن 
الله عرّ و جلٌ يقول فى كتابه: بوْمِنٌ بالل وَمُؤْمنُ ِلْمَؤْمِنينَ» يقول: 

يعندق الله و عصدق للمؤمنين» فاذا شهد عندكك المؤمنون فصدّقهم). "١‏ فإنْ تصديق المؤمنين فى شهادتهم معناه حمل كلامهم على 
الصدق- الذى هو الحسن- و نفى الكذب القبيح عنه. 

و من النصوص: 

قوله عليه التّلام: «كذّب سمعكك و بصرك عن أخيكك. فان شهد عندكك خمسون قسامة أنّه قال و قال: لم أقله» فصدّقه و كذّبهم). 
كل 

و إن مراده عليه الّ.لام من تصديق الأخ المؤمن تصديق قوله بالحمل على الصدق ظاهراء من دون ترتيب أثر عليه» و لا على شهادة 
القسامة. و لا يخفى أن هذه الشهادة غير الشهادهُ عند الحاكم, و إِلَا فيكفى شهادةً عدلين للحكم. 

و مما يشهد لذلكك؛ أى إرادهُ التصديق ظاهراء أنْ تصديق شخصين واقعا عند القطع بكذب أحدهما غير ممكن» فلا مناص من حمل 
قوله عليه السلام: 

«يصدّق للمؤمنين» على التصديق الظاهرى. 

و من هذه النصوص: 

قوله عليه الشلام: «ضع أمر أخيكك على أحسنه حتى يأتيكك ما يغلبك منه. و لا تظنْنٌ بكلمة 


.8١ سورة التوبة: الآيهٌ‎ )١( 

(1) تفسير نور الثقلين: ج ؟» ص 778, ح 718. 

(*) وسائل الشيعة: ج ل ص 2094 ب 1817 من أحكام العشرة ح 6. 
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خرجت من أخيكك سوء و أنت تجد لها فى الخير محملا». )١١‏ 

أى إذا رأيت من أخيك المؤمن قولا أو فعلا-و محتملا- للحسن و القبح و الحلا-ل و الحرام» فاحمله على الحسن و الحلال؛ لا على 
القبيح و الحرام. 

و منها: قوله عليه السَّلام: «إذا انهم المؤمن أخاه انماث الايمان فى قلبه كما ينماث الملح فى الماء». ١؟)‏ قوله انماث أى ذاب. 

ولا يبعد كون المراد من الأخ المؤمن فى هذه النصوص هو المعتقد بولاية الائمة عليهم الدّ.لام؛ و لا مطلق المسلم؛ نظرا إلى ظهور 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 177مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة +2 من لاعام 


لفظ المؤمن فى لسان النصوص فى ذلكك عند عدم القرينة» نعم يكون فى اصطلاح القرآن بمعنى مطلق المسلم. 

ولا يخفى عليك أن المقصود من أصالة الصحة فى فعل الغير ليس هذا المعنى» بل هو خارج عن محل الكلام ولا يترتب على هذا 
الحمل أثر وضعيّ. فلا كلام فى وجوب حمل فعل المؤمن على المباح و الحلال. 

و إِنْما الكلام فى حمل فعله على الصحيح بالمعنى المقابل للفاسدء أى تام الأجزاء و الشرائطء كما هو المصطلح عليه بين الفقهاء و 
الاصوليين» و قد عقدوا لذلك مسألة الصحيح و الأعم فى علم الاصول. و إِنَّ النسبةُ بين الصحيح بهذا المعنى الوضعى و بين معناه 
الأوّل- الحسن المباح- هى العموم و الخصوص مطلقا؛ حيث إِنّ كل صحيح بالمعنى الثانى صحيح بالمعنى الأَوَّل؛ إذ لا يمكن كون 
الفعل تام الأجزاء و الشرائط- التى اعتبرها الشارع فيه- و مع ذلكك لم يكن جائزاء و لا عكس؛ حيث إنه قد يتفق كون الفعل 


." من أحكام العشرة ح‎ ١128١ ب‎ 2١5 وسائل الشيعة: ج ل ص‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: ج # ص ,2١*‏ ب 128١‏ من أحكام العشرة» ح .١‏ 
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مانا والكق باطاةة كما لى آخل المصلى يمفن قرائط العبلاة أو أركاتها تبنانا فكرق فلك ويغر الاقاق بالعلاات يفيل شنا نانسا 
و عليه فمعنى أصالهُ الصحة المبحوث عنها فى المقام هو ترتيب أثر العمل الصحيح (تام الأجزاء و الشرائط) على فعل المسلم عند ما 
شكك فى صحته, و لا تختصٌ بالفعل الصادر من المؤمن (بمعناه الأخص»» بل هى جارية فى حق جميع المسلمين» بل فى حق غير 
المسلمين» من ساير الملل و الفرق» بناء على ابتناء هذه القاعدة على سيرة العقلاء. 

الثالث: هذه القاعدة أصوليةٌ أو فقهية. 

عقد جماعةٌ البحث عن هذه القاعده فى ضمن القواعد الفقهيهُ و الأكثر جعلوها فى ضمن القواعد الأصولية» عند البحث عن معارضتها 
مع الاستصحاب و عقد بعضهم عنوانا مستقلا لهذه القاعدة فى عداد ساير المسائل الاصولية. 

و التحقيق: أنّها من القواعد الأصولية: نظرا إلى ما سبق منّا فى كتابنا «بدائع البحوث» من اعطاء الضابطة فى القاعدة الأصولية بأنها كل 
قاعدة تكون نتيجتها حيَجةُ على الحكم الكلى الشرعى. و إن نتيجة البحث عن هذه القاعدة هى حجية هذه القاعدة على الحكم بصحة 
الفعل الصادر عن الغيرء بلا-فرق فى ذلكك بين كونها من الأمارات أو من الاصول العمليةٌ المحرزةٌ أو غيرها. فليست هذه القاعدةٌ 
بنفسها حكما من الأحكام لكى تكون من القواعد الفقهيةُ» بل إنما هى حبجَهُ على الحكم الوضعى هو صحة فعل الغير. 

و انّما بحثنا عنها فى ضمن القواعد الفقهية؛ نظرا إلى جريان عادة القوم 
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على ذلكك فى تأليفهم كتب القواعد الفقهية. 

الرابع: ما هو المراد من الصحة؟ 

قد يقال: إن المقصود من الصحة فى المقام هو الصحة الواقعية؛ لا الصحةُ عند العامل» كما نسب إلى الميرزا القمى. 

وعلفل ذلكك أولا: بأنّ سيرة المتشترعة أو العقلاء- و هى عمدهٌ مدركك هذه القاعدة- قد قامت على ترتيب آثار الواقع على العمل 
و ثانيا: بأنَ من الواضح أن صحة العمل عند الفاعل لا توجب أن يرتّبٍ الحامل عليه آثار الواقع؛ نظرا إلى وضوح عدم الملازمة بينهما؛ 
حيث إن أصالة الصحة لا توجب أكثر من العلم بصحة العمل عند عامله. 

و إن العلم بصحة العمل عند العامل لا يوجب أن يرتّب غيره أثر الصحة على ذلكك العمل. و من هنا لو علم المأموم بطلان صلاة 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً لاه من لاعام 
الامام- لجهله بالحكم أو الموضوع- لا يجوز له الاقتداء به و إن علم أن الامام يراه صحيحا. 
قنقيح الصور و بيان مقتضى التحقيق 


و لكن لبيان مقتضى التحقيق فى المقام ينبغى بيان صور جريان هذه القاعدة. 

فنقول: إن فى المقام صورا من جهة علم الفاعل؛ و جهله بالحكم و من جهة العلم بحاله و عدمه. 

و ذلك لأنّ الحامل إِمنا أن لا يطلع عن حال الفاعل؛ فلا يعلم أنّه عالم بالحكم أم لا؟ أو يطلع عن حاله. 

فعلى الأوّل: لا إشكال فى جريان أصالهُ الصحة عند العقلاء فى الجملة 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية ج٠١‏ ص: 0٠‏ 

على تفصيل يأتى. 

و أما على الثانى: فإمّا أن يعلم الحامل بأنْ العامل غافل عن الصحة و الفساد لجهله بالحكم أو الموضوع. فلا ريب فى عدم جريان 
أصاله الصحة حينئذ. و ذلك لأننّ عمدةٌ دليلها هى السيرة؛ و إِنْ مصبٌ جريانها هو الأخذ بظاهر حال العاملء و إن الغافل لا ظهور 
لحاله. و على فرض الشكك فى دخوله فى مصبٌ السيرةٌ لا تجرى هذه القاعدة؛ لأنّ السيرٌ دليل لب يؤخذ بالقدر المتيقن من جريانها. 
ولا إطلاق أو عموم لفظى فى المقام لكى يرجع إليه عند الشكثء كما ستعرف فى بيان مدركك القاعدة. 

و إِمّا أن يعلم الحامل بأنْ العامل عالم بالصحة و الفساد و ملتفت إليهماء فحينثئذ إما أن يعلم الحامل موافقة الفاعل معه فى شرائط 
الصحة و ما يعتبر فيها من القيود» أو يعلم مخالفته معه فى ذلكك اجتهادا أو تقليدا. 

ففى الفرض الأوّل تجرى أصالة الصحة؛ نظرا إلى احتمال صحة عمل الفاعل واقعا عند الحامل أيضاء بل هذا الفرض هو المتيقن من 
موارد جريان هذه القاعدة. 

و أما إذا علم الحامل مخالفة الفاعل له فى الاعتقاد فلا يمكن له حمل فعله على الصحيح واقعا؛ نظرا إلى أن صحة فعل العامل حسب 
اعتقاده» لا يستلزم كونه صحيحا عند الحامل. و إن ظاهر حال العامل أن يعمل حسب ما يراه صحيحا فى اعتقاده. و هذا لا يثبت أكثر 
من صحةٌ العمل حسب اعتقاد العامل. و المفروض أن الحامل لا يراه صحيحا واقعا. و لا ينافى ذلكك كونه صحيحا عند العامل. 

و عليه فلا تجرى أصالة الصحةٌ فى هذا الفرض بالتفسير المزبور» أى 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية ج١٠‏ ص: 0١‏ 

الحمل على الصحةٌ واقعا. 

هذا إذا كانت المخالفة بينهما بالتباين بأن كان ما هو الصحيح عند الفاعل فاسدا فى نظر الحامل و أمّا إذا لم يره الحامل باطلاء كأن 
اشترط شىء فى صحة العمل باعتقاد الفاعل كتثليث التسبيحات الألربع» و لا يراه العامل شرطاء مع أنه لا يراه مبطلا للصلاة أيضاء 
فحينئذ تجرى أصاله الصحة؛ نظرا إلى احتمال الحامل صحة العمل الصادر من العامل واقعا. 

و الحاصل: أن الفاعل إذا كان غافلا عن فساد عمله لجهله بالحكم أو الموضوع, أو كان معتقدا بخلاف ما يعتقده الحامل؛ بأن يرى 
فعله باطلات لا تجرى أصالة الصحة؛ نظرا إلى عدم ظهور لحال الفاعل فى الصورة الاولى لغفلته و جهله و أن غاية ما يقتضيه ظاهر 
حاله فى الصورة الثانية صحة العمل عند نفسه. لا حسب ما يراه الحامل واقعا. و هذا واضح بناء على كون المأخوذ فى أصالة الصحة 
هو الصحة الواقعيةُ عند الحامل. 

و لكن عمدة الإشكال فى تفسير الصحة بالصحة الواقعية عند الحامل» كما أشار إلى هذا الإشكال الامام الراحل. )١١‏ 

و ذلكك أولا: لأنْ الأثر فى إجراء هذه القاعدةٌ و إن يترتب على الصحة الواقعية» كما لا ريب فى أن المقصود من الصحة هو الصحة 
الواقعية: إلا آنها لست الضصحة عند الحامل ذائماء حبك ريما ترثن الاثر على الصحة عند العامل.:و ذلك قيما إذا لأاربظ تعمل العامل 
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بالحامل» كالعبادات الفردية» كما يتوقف ترتب الأثر على الصحة عند الحامل فى صلاه الجماعة» و أنواع المعاملات المترتبة صحتها 
على الصحهٌ عند الطرفين. 


."77 ص‎ ١ الرسائل: ج‎ )١( 
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نعم لو كان الحامل فى المعاملات شخصا ثالثا غير الطرفين فأيضا تكون الصحة عند العامل» فانٌ حمل معاملة الغير على الصحة حينئذ 
بمعنى صحته حسب اعتقاده. و يظهر أثره فى جواز شراء ما انتقل إليه بتلكك المعاملةُ المحكومةٌ بالصحةُ حسب اعتقاده. 

و ثانيا: لأنّ ما يساعده الاعتبار و يقتضيه ظاهر حال العاقل الملتفت و استقرّت عليه السيرة» هو مطابقة فعل أىّ شخص مع اعتقاده» سواء 
طابق الواقع أم لا؟ غايةُ الأمر إذا توافق رأى الحامل و الفاعلء فلمًا يرى الحامل رأى الفاعل مطابقا لاعتقاده» يرى عمله صحيحا واقعا و 
من هنا يحمل عمله على الصحيح واقعا عند الشكك فى صحته. 

و عليه فتفسير الصحة بالصحة الواقعيةُ عند الحامل فى مطلق موارد جريان هذه القاعدة يشكل الالتزام به. 

و قد اتضح بما قلنا أنّه إذا جهل الحامل بحال الفاعلء لا بد له أوّلا من إحراز مطابقة رأيه مع اعتقاد نفسه, و لا أصل بين العقلاء يحرز 
به 5 لكة وبل وها تكوق الغلبة فى اشعلاف الآراء» لاف مسائل اتفاقية أو قليلة الاشعاذق» فسيمد لا يحون باسعمال المخالفة فى 
الرأى» و يحملون فعل الغير على الصحةٌ الواقعية. و هذا بخلاف المسائل كثيرة الاختلاف. 

و بناء على ذلكك لو كان الحامل جاهلا بحال الفاعل فى المسائل الاختلافية» فأيضا لا تجرى أصالهُ الصحةٌ بمعنى الحمل على الصحةٌ 
الواقعية» بل إنما تجرى بمعنى الحمل على ما هو الصحيح عند الفاعل. و أثره كون عمله محكوما بالصحة عند نفسه؛ فلا يرتكب 
حراماء ولا إعاده ولا قضاء ولا كفارة عليه فى مواردهاء من دون ترتب أثر الصحةٌ عند الحامل. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية. ج ١‏ ص: 0 

و إنمًا تظهر أثر الصحةٌ هاهنا- بمعناه الوضعى المأخوذ فى جريان هذه القاعدة- فى عمل النائب عن الميتء فاذا كان عمله صحيحا 
حسب اعتقاده بمقتضى أصالهُ الصحهُ يسقط وظَيفهُ الحامل إذا كان وصيا أو ولي الميت. 

و كذا تظهر ثمرتها فى قضاء الولد الأكبر عن أبيهء فاذا ثبتت صحةٌ صلاة أبيه- عند الشكك فى صحتها- بأصالة الصحة تسقط عنه 
الوظيفة؛ لأنْ المناط فى سقوط الوظيفةٌ فى كلا الموردين هو صحة العمل عند الفاعل. 

هذا فى العبادات. 

و أما فى المعاملات» فأثره جواز تصرفه فى المال المنتقل إليه بالمعاملة فيما لو كان الحامل شخصا ثالثاء غير طرفى المعاملة» فيجوز له 
شراء ما انتقل إليهما بتلكك المعاملة. 

و حاصل الكلام: أن مقتضى التحقيق فى المقام: أنه لا دليل على أخذ الصحة عند الحامل فى جريان أصالة الصحة و إن كان هو 
الغالب من جههٌ ترتب الآثار» بل تجرى لإثبات الصحةٌ عند الفاعل أيضا. 

و ذلكك أولا: لأنْه مقتضى ظاهر حال العاقل الملتفتء بل عليه سيرة العقلاء؛ فانهما يقضيان بمطابقة عمل كل عاقل ملتفت مع اعتقاده. 
و ثانيا: ربما يترتب الاثر الشرعى على الصحة عند الفاعل كما أشرنا إليه آنفا. و عليه ففى المقام» فإن قلنا بأخذ الصحة الواقعية عند 
الحامل فى جريان أصالة الصحة لا بد من التفصيل من جهة العلم بحال الفاعل و عدمه و علمه بالحكم و جهله؛ فاذا لم يطلع الحامل 
عن حال الفاعل تجرى أصالة الصحة فى غير المسائل كثيرة الاختلاف. و أمَا إذا اطلع عن حاله بالمخالفة فى الرأى فلا إشكال فى 
عدم جريان أصالةُ الصحة لو كانت المخالفة 
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بالتباين و لا مانع من جريانها فى المخالفة بغير التباين» كما قلنا. 

و أما إذا اطلع عن حاله بالموافقة فى الاعتقاد فلا ريب فى جريان قاعدة أصاله الصحةء بل هذه الصورة هى المتيقّنةُ من جريانهاء كما 
لا إشكال فى عدم جريانها فيما إذا اطلع عن حاله بكونه غافلا عن الصحة و الفساد. 

و أما إذا لم نقل بأخذ الصحة الواقعية عند الحامل فى جريان هذه القاعدة- كما هو مقتضى التحقيق- فتجرى فى صورة العلم بالمخالفة 
و فى المسائل الاختلافية إذا لم يعلم رأى الفاعل و يترتب الأثر الشرعى عليهاء كما فى النيابة عن الميت و باب الوصاية و العبادات 
الاستيجارية و غير ذلكك. 

الخامس: إحراز أصل العمل. 

و ذلك لوضوح عروض كل صفه على موصوفهاء فما دام لم يحرز وجود المعروض لا يعقل الشكك فى اتصافه بتلكك الصفة. و إن 
الصحةٌ المشكوكةٌ حسب الفرض صَفهٌ لأصل العمل» فلا بد من إحرازه لكى يعقل الشكك فى صحته. و من هنا لا سيره للعقلاء على 
جريان القاعدة إِلّا بعد إحراز تحقق ذات العمل» كيف ما كان سنخ ذاته. 

و عليه فلو كان العمل من العناوين القصديهٌ المتقَوّمهُ بالقصد. يعتبر إحراز قصد ذلكك العمل فى جريان أصالهُ الصحةهٌ عند الشكك فى 
صحته» بلا ريب؛ نظرا إلى عدم تحقق عنوان العمل بدون القصد حينئذ. و لذا لا بد من تحقق قصد عنوان أصل العمل فى جريان هذه 
القاعدة فى مثل الصلاة و الصوم و الغسل و الوضوء مما يتقوّم عنوانه بالنية» بل قد يقال باعتبار إحرازه فى العناوين غير القصدية أيضاء 
كما لو رأينا أحدا يصبّ الماء على ثوب و لا ندرى أنه قصد بذلك التطهير أو إزالة الوسخ» فيشكل فى إجراء 
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أصالة الصحهُ فى عمله و الحكم بطهارةٌ ذلكك الثوب. 

ثم قال هذا القائل: «نعم بعد إحراز كونه قاصدا للتطهير لو شككنا فى حصول الطهارة الشرعية لاحتمال الاخلال بشرط من شروطها 
كالعصر و التعدّد يحكم بحصولها حملا لفعله على الصحة). )١١‏ 

وقد يشكل على ذلك بأنّ قصد التطهير إذا لم يكن معتبرا فى عنوانه و صحته فلا وجه للشكك فى صحته من جهة تعلق القصد. 

و يمكن الجواب عن هذا الإشكال بأنْ الشكك فى صحته من جهة عدم إحراز تعلق القصد بالتطهير و إن لا وجه له إلا أن الشكك فى 
صحته لاحتمال الاخلال بشرط من شرائط الطهارة الشرعية- كالعصر و التعدد- بمكان من الامكان و لو لم يحرز قصد التطهير؛ لعدم 
منافاة بينهما. 

و عليه فحينما شكك فى صحة الغسل شرعا لاحتمال الاخلال بشرط لا يمكن إجراء أصالهةُ الصحةٌ ما دام لم يحرز كونه قاصدا للتطهير و 
بصداد الغسل الشرعى. و ذلك لأن السيرة إئما استقرت على جريان هذا الأصل فى عمل أحرز كون الغير بصدد اتبان ذلكك العملةو 
هذا هو منصرف ما يشعر إلى هذا الأصل من النصوص. 

فمقتضى القاعده فى مفروض الكلام عدم تحقق ما شكك فى حصوله من الشروطء كالعصر و التعدد؛ فانهما أمران حادثان و الأصل 
عدم حدوثهما فيحكم بعدم تحقق الغسل الشرعى حينئذ. 

و بناء على ذلكك ففى العبادات النيابية يشترط إحراز قصد النيابة فى جريان هذا الأصل. و إِلَا لا يثبت بأصالة الصحة متعلق الاستيجار؛ 
لأنّ 


)000 مصباح الاصول: ج لوث ص تفرضرة 
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مرجع الشكك حينئذ إلى الشكك فى إتيان متعلق الاستيجار صحيحا لكى يستحق العامل الاجر بذلكك. 
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و عليه فلو شك فى أن العامل هل قصد النيابة من عمله أو لاء بل عمل لنفسه. لا تنفع أصالهُ الصحة فى الحكم باستحقاقه للأجرة؛ لأنه 
فرع اتيان العمل النيابى صحيحاء لا الصحيح مطلقاء و لو بدون قصد النيابة. 

و أما الجمع بين عدم حصول فراغ الذمة لعدم قصد النيابة» و بين استحقاق الاجرةٌ للإتيان بالعمل صحيحاء عند الشكك فى صحةٌ العمل 
النيابى- كما يظهر من الشيخ الأعظم- فلا يصح. و ذلكك لعدم كون مورد الاجارٌ هو الاتيان بالعمل الصحيح مطلقاء بل هو الاتيان به 
نيابة عن الغير. 

ثم إنه لا طريق إلى إحراز هذا القصد إِلَا إخبار العامل؛ لأنه أمر قلبى لا يعلم إِلَّا من قبله» و لا يمكن العلم الوجدانى ولا إقامة البينة 
عليه. 

ولاريب فى عدم اعتبار قوله إذا كان فاسقا. و أمّا أنّه هل تعتبر العدالة فى سماع قوله أو تكفى وثاقته. فالأقوى أنه تكفى وثاقته؛ نظرا 
إلى جريان سير العقلاء عليه» و لدلالة النصوص المعتبرة على حجية خبر الثقة كما أشرنا إلى بعضها فى كتابنا «مقياس الرواية». و أما 
العدالة فلا دليل على اعتبارها فى مطلق الموضوعات و لا بالخصوص فى المقام» كما ورد فى الشهادة و نحوها. 

ولا يخفى أن المقصود من إحراز العمل هو إحراز أصل وقوعه فى موطنه (ماضيا أو مستقبلا أو حالا)» و لا بمعنى مضي زمن وقوعه؛ 
و إِلَا لم يكن فرقا بينه و بين قاعدة الفراغ من هذه الجهة. 

و مما ينبغى ذكره فى المقام أن بعض الاصول العقلائية كأصالة الجد 
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و الالتفات و نحوهما يجرى عند الشكك فى أن عنوان العبادة أو المعامله مقصود العامل من فعله جداء و يحرز بهذه الاصول العقلائية 
تعلق القصد الجدى من العامل بتلكك العبادة أو المعاملة و إِنّ هذه الاصول فى الحقيقة منقّحات لموضوع أصالة الصحة؛ و هو أصل 
العمل و إنما تجرى لنفى احتمال الهزل و الغفلةُ بعد إحراز قصد العامل أصل العملء و إلا فلا تنفع فى تنقيح موضوع هذه القاعدة. 
ثم إِنّه يظهر من الامام الراحل ١١‏ أنه إذا كان الشكك فى جزء متمّم لعملء كالشكك فى تعمّب الايجاب بالقبول» بعد العلم بتحقق 
الايجابء لا مجال لأصالة الصحة؛ لأن الشكك فى تحقق الجزء المتمم, لا فى صحة الايجاب نفسه. 

وفيه: أنه إذا عقد شخصان معامله و شككنا فى صحتها تجرى أصالهةً الصحة فى المعاملة الصادرة منهما مطلقاء سواء كان الشكك فى 
صحة بعض أجزاء تلكك المعاملة كالإيجاب نفسه أو القبول نفسه. أو فى تحقق الجزء المتمم و ضمّه إلى الجزء الآخر. فعلى أى حال 
قد صدر منهما فعل- و هو المعاملةُ- و شككنا فى صحته؛ فتجرى أصاله الصحةء بلا فرق بين منا شىء الشكك و موارده. 

نعم لو لم نحرز تحقق أصل عنوان العقد للعلم بعدم تحقق ما يتقوّم به من أركان العقد عرفا كالإيجاب أو القبول أو نحوهما أو شكك 
فى ذلكك لا تجرى أصالهُ الصحة؛ نظرا إلى اعتبار صدق أصل عنوان العملء دون ما لو شكك فى ما يعتبر فى صحته شرعا. 

و لعل مقصود الامام قدّس سرّه هو ما لو شكك فى الركن المقوم لعنوان العقد 
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و بناء عليه لا يرد إشكالء كما يفهم من تمثيله بالايجاب. 

السادس: إتخراز قابلية القاغل و المورد. 

بيان ذلكك: أن الشكك فى صحةٌ عمل الغير تارةٌ: يكون لأجل الشكك فى قابلية الفاعل» و أخرى: لأجل الشكك فى قابليةُ الموردء و ثالثة: 
لاحتمال فقدان شرط أو وجود مانع مع إحراز قابلية الفاعل و المورد. 

ولا كلام فى حجيةُ أصالهُ الصحةُ فى الصورة الأخيرة. 
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و أما الاوليان فقد وقع الخلاف فى حجية أصالة الصحة فى مواردهما. 

و لتحقيق ذلك نقول: 

إِنَ كل واحد من قابلية الفاعل و المورد إمّا عرفى أو شرعىء أما القابلية العرفية للفاعل؛ مثل كون البائع مميزا بأن لا يكون مجنونا أو 
سفيها أو صبيا غير مميزء و الشرعية مثل كونه بالغا أو غير مفلّس و أما القابلية العرفية للمورد مثل كون المبيع مالا عرفاء و الشرعية مثل 
كونه مما يملكك شرعاء دون ما لا يملكك شرعا كالخمر و الخنزير. 

فنسب إلى العلامة و المحقق عدم جريان أصالة الصحة إذا لم تحرز قابلية الفاعل و المورد؛ بدعوى أن الحمل على الصحة إِنّما هو 
فيما إذا شكك فى الصحةٌ الفعليهُ بعد إحراز الصحةٌ التأهليةٌ. 

و ذهب الشيخ الأعظم الانصارى إلى جريانها حينئذ؛ بدعوى قيام السيرة على جريان هذه القاعده مع الشكك فى قابلية الفاعل و المورد. 
كما لو شك فى صحة معاملة لأجل الشكك فى أن البائع مالكك أو غاصب. فانٌ السيرة جارية حينئذ على أصالة الصحة و ترتيب آثار 
العافلة الصسيدة. 

و لكن الأقوى ما ذهب إليه العلامة و المحققء من اعتبار إحراز قابلية 
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الفاعل و المورد فى جريان أصالة الصحة ما لم تجر قاعدة اليد و إِلّا فلا تصل النوبة إلى أصالة الصحة. 

و ذلك لأنّْ عمدة دليل هذه القاعدة- و هى السيرة- يشكل إحرازها عند الشكك فى قابلية الفاعل و المورد. حيث إِنْا نرى فى سير 
أهل العرف؛ أنه إذا باع زيد دار عمرو- مثلا- مع اعترافه بأنه ملكه» و شكك فى أنه وكيله» لا يقدمون على شراء الدار منهه و كذا لو 
طلق زيد زوجة عمرو مع الشكك فى أنه وكيله؛ فلا يرنّب المتشرعة أثرا على طلاقه؛ و لا أقلّ من الشكك فى جريان السيره على ترتيب 
آثار الفعل الصحيح عند الشكك فى قابلية الفاعل. 

و من هنا يشكل دعوى جريان أصالة الصحةُ فى سير المتشرعة عند الشكك فى بلوغ المتعاملين» أو فى عقلهما أو رشدهماء و كذا عند 
الشكك فى قابلية المورد عرفاء كما لو شكك فى أن المبيع هل له مالية عند أهل العرف أم لا؟ فلم يعلم ترتيب آثار البيع الصحيح حينئذ 
على مثل هذه المعاملة فى سيرة العقلاء» بل ربما يرجع الشكك فى قابلية المورد إلى الشككث فى أصل عنوان العمل. 

و على أى حال فالسيرةٌ لا بد من إحرازهاء و هو مشكل فى المقام؛ فإنها دليل لَبى يؤخذ بالقدر المتيقن من مستقرّها. 

و أما ترتيب آثار المعاملة الصحيحة عند الشكك فى كون البائع مالكا أو غاصباء أو ما إذا كان منشأ الشكك فى صحة الشكك فى قابلية 
المورد شرعاء كما لو شكك فى صحة معاملة لأجل الشكك فى كون المبيع مما يملكك شرعا أو مما لا يملكك لاحتمال كونه لحم 
الخنزير» فانما يكون لأجل قاعدة اليد؛ حيث لو لا أمارية اليد لما قام للمسلمين سوقء كما ورد فى النصء و سيأتى توضيح ذلكك فى 
تحقيق قاعدة اليد» و ليس ترتيب آثار الصحة لأجل جريان 
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قاعده الصحةٌ فى مفروض الكلام؛ لأنّها إِنّما تجرى إذا لم تكن أمارةء و إلا لا تصل النوبة إلى هذه القاعدة؛ حيث أخذ فى موضوعها 
الشكك فى الصحة. 


مدرك هذه القاعدة 
اشارة 


قل استدل لهذه القاعدةٌ بوجوه. 
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الأوّل: الإجماع المحصّل 


من تتئع فتاوى الفقهاء. 

و فيه أولا: أن تحصيل الاجماع فى جميع الموارد مشكل؛ نظرا إلى توقف تحصيله على إحراز استنادهم إلى هذه القاعدة فى ترتيب 
أثر الصحيح على ما شكك فى صحته فى جميع الأبواب حتى المعاملات. و إثبات ذلكك مشكل جدّاء لما عرفت من ابتناء ذلكك غالبا 
فى المعاملات على قاعدتى اليد و السوق. 

و ثانيا: على فرض إحراز ذلكك لا-قيمة لهذا الاجماع لاحتمال استنادهم فى الاتفاق على ذلكك إلى بعض الوجوه الآتية» بل من 
المظنون قوياء فهو مدركى. لا تعنبدى كاشف عن رأى المعصوم عليه السّلام. 


الثانى: ما استدل به من الكتاب 


. فمن ذلكك قوله تعالى: (ي أَبّهَا الَذِينَ آمنُوا اجْتَيبوا كثيراً مِنّ الطَنَّ إنَّ بض الطَنَّ إِنْم». 01١‏ 

وجه الدلالة ظهوره فى أن ظنّ السوء بالأ-خ المؤمن إثم و حرام. و لا-زم ذلكك وجوب حمل أفعاله و أقواله على الصحة؛ كما استدل 
بهذا التقريب السيد مير عبد الفتاح. ١؟)‏ 

و فيه: أن بطلان العمل لا يلازم المعصية؛ لأنه ناشئ من الخطأ 


.١؟ سورةٌ الحجرات: الآيةُ‎ )١1( 

(؟) العناوين: ج ؟. ص 258. 
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و الاشتباه أو الجهل بالحكم. فعدم حمل فعل المسلم على الصحة لا يستلزم ظن السوء فى حقّه فليس هذا هو المقصود من الآية بل 
ظاهرها هو حمل فعل المسلم على الجائز الحلالى و المشروع المباح و النهى عن الظنّ بارتكاب المعصية و القبيح فى حقه ما دام 
يحتمل المباح و المشروع. 

و هذا المعنى خارج عن محل الكلام؛ و ليس هو المقصود من أصالهُ الصحة فى كلمات الفقهاء» كما سبق بيان ذلكك فى تحرير مفاد 
القاعدة. 

و منه: قوله تعالى: ١أَوْقُوا‏ بالْعقُودِ؛ بناء على عدم اختصاص الخطاب بالمتعاقدين و شموله لجميع المكلفين» فيكون الجميع مأمورين 
بالوفاء» بمعنى ترتيب آثار الصحة على العقد الواقع من المتعاملين. 

ورد ذلكك أولا بأنّ الخطاب فى الآية إلى خصوص المتعاقدين» و أما صيغهُ الجمع «أوفوا» فهى على سبيل الانحلال شامل لآحاد 
المتعاقدين» فلا تشمل هذه الآ جميع المكلفين حتى تصلح للدليلية على حمل غير المتعاقدين فعلهما على الصحة. 

و ثانيا: بأنه على فرض عمومية الآيةُ لغير المتعاقدين فانما هى تختص بالعقود و لا تشمل الايقاعات. و على فرض شمولها للإيقاعات- 
بناء على كون المراد بالعقود المعنى اللغوى. لا الاصطلاحى المقابل للإيقاعات- تختص بالمعاملاات»؛ فيكون مدلولها أخصٌّ من 
المطلوب إذ الكلام فى اعتبار أصالة الصحةٌ فى جميع الموارد حتى العبادات. 

و ثالثا: بِأنْ الشبهه فى موارد جريان أصالهُ الصحهُ مصداقية؛ إذ هى من الاصول المجعولةٌ فى الشبهات الموضوعية» دون الحكمية. 
بمعنى أن العمل الصادر من المكلف هل هو واجد لتمام الأجزاء و الشرائط و فاقد للموانع أم لا؟ 
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وقد ثبت فى الاصول عدم جواز الرجوع إلى العام فى الشبهات المصداقية. 
الثالث: عموم التعليل الوارد فى قاعدة اليد فى صحيح حفص بن غياث 


بقوله عليه السّ.لام: «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» فانه يشمل بعمومه مجرى أصالهٌ الصحة؛ حيث إِنَّه لو لا جريانها و اعتبارها 
فى مواردها لما قام سوق للمسلمين. 

و فيه أولا: أنْ مجرى هذه القاعده يختص بصورة الشككث فى الصحة و هى موضوعهاء و الحال أن اليد أماره و طريق إلى الواقع كسائر 
الأمارات و تعتبر فى مطلق موارد الجهل بالواقع؛ اللهم إلا أن يقال بابتناء أصالة الصحة على سيرةٌ العقلاء المستقرّةُ فى مطلق الجهل 
بحال الغير. و لكنه غير معلوم فإنَ المتيقن من مستقرّها هو صورة الشكك فى صحةٌ فعل الغير. 

و ثانيا إن قاعدةٌ اليد تختصّ بالمعاملات» و الحال أن المطلوب فى المقام إثبات اعتبار أصالة الصحةُ فى مطلق الموارد» حتى العبادات. 


الرابع: سيرة المتشرعة؛ 
اشارة 


حيث إِنّها قد استقرّت منهم على ترتيب آثار الصحةٌ على فعل المسلم عند الشكك فى صحته فى جميع الموارد» بلا فرق بين العبادات و 
المعاملاءت, و لا بين العقود و الايقاعات. و لا ريب فى اتصال هذه السيرة بزمان الشارع؛ حيث لم يسمع خلاف ذلك من أصحاب 
النبى صلى الله عليه و آله و الأثمة» بل ورد عنهم عليهم التّدلام ما يدل على ارتضائه بذلكك و إمضائه لهذه القاعدة» كما يجد المتتتع 
ما يدل على ذلكك من النصوص. 

بل ربما يقال- كما عن الامام الراحل قدّس سرّه )١«‏ - بعدم اختصاص هذه السيرةٌ بالمتشرعة؛ بل استقرّت بين العقلاء؛ نظرا إلى أن 
للمسلمين لم يكن طريقة 


."7١ ص‎ ١ الرسائل: ج‎ )١( 
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خاصّة كاشفة عن إبداع هذا الأصل من قبل الشارعء بل الضرورة قاضية باستقرارها بين العقلاء قبل الإسلام من بدء تمدّن البشرء و إن 
الإسلام قد جاء فى عصر كانت أصاله الصحة- كقاعدة اليد و العمل بخبر الثقةُ- معمولةٌ بين الناس. فان المسلمين كانوا يعملون بها 
من غير انتظار صدور حكم فى ذلكك من جانب الشارع؛ و الآن يحمل المسلمون أعمال ساير الملل على الصحيح و إنهم أيضا يحملون 
أفعال المسلمين على الصحيح فى جميع الامور. و هذا يكشف أن عمدة دليل اعتبار أصالةُ الصحة هى سير العقلاء. 

ولم يردع عنها الشارع؛ بل وردت روايات تدل على امضائها. 


النصوص الإمضائية 


فمن هذه الروايات ما ورد فى أبواب تجهيز الموتى؛ لدلالتها على اكتفاء المسلمين من لدن صدر الإسلام على فعل الغير فى غسل 
موتاهم و كفنهم و ساير تجهيزاتهم؛ فكانوا يصلون عليهم من غير تفتيشهم عن صحة أفعالهم و لم يكن ذلكك إلا لبنائهم على صحة 
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فل العير: 

و منها: ما دل على جعل القاضى و الحاكم و إمام الجماعة و الوصى و القَيِم. و ما دل على اعتبار شهادةُ الشاهد فى المحكمة مع 
كونهم فى معرض العثور و الزلَهُء فليس ذلك إِلَا لحمل أفعالهم على الصحيح. 

و منهاء ما دل على مشروعية التوكيل و الاستنابة فى المعاملات» بل و بعض العبادات» كالحج و صلاة الميت» مع عدم صونهم من 
العثور و الخطأء فلا يحرز صحة أعمالهم إِلَا تعتدا بأصالة الصحة. 

إل قب ذلكف من البوارد. فَإنٌ اللصوقى الوازدة فى هذه النؤازه غدل 
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على ابتناء مشروعية ترتيب آثار الصحة على فعل الغير فى العبادات و المعاملات على هذه القاعدهُ و هى تصلح لإمضاء سيرة العقلاء. 
ولأفرق فى بتاء العقلاء بين مش زمان ضدور الفعل من الغير و .حال اشتغاله .بهو صدوره منه فى المستقبل. 


الخامس: توقف حفظ نظام المعاشء بل الحياةً على جريان هذه القاعدة 


؛ إذ لو لا البناء على صحة فعل الغير عند الشكك للزم عدم الإقدام على أثر المعاملات و عدم اعتماد أحد على أحد فى شىء من أمور 
العيش و المعاشرات؛ و للزم العسر و الحرج الشديدان فى حد الاخلال بامرار المعاش؛ لعدم إمكان تحصيل العلم بصحة فعل الغير فى 
غالب الموارد و لا قيام البينة» بل للزم عدم إمكان فصل الخصومات و القضاء بين الناس. 

ولا-ريب أن ذلكك ينجرٌ إلى الهرج و المرج و سلب الأمنيةُ عن المجتمع و تعطيل اقتصادهم و فساد معاشهم, و بالمآل يوجب 
الاختلال فى نظام حياتهم. 

و فيه: أنه مع جريان قاعدة اليد و السوق فى المعاملات لا يتوقف حفظ نظام المعاش على جريان أصاله الصحة. 


السادس: ظاهر حال الفاعل العاقل المختار الملتفت 


»؛ مطابقة عمله مع اعتقاده بمقتضى الفطرة و الغريزة التى خلق عليها الانسان و هو مجبول عليها. و ظاهر حال الانسان مأخوذ و حيجة فى 
سيرة العقلاء و كذا ظاهر حال المسلم فى سير المتشرعة. 

و لكن هذا الدليل إنما يثبت الصحة عند العامل. 

و هذا الدليل غير السيرة؛ لأنّها جربان عملىء و لكن هذا الدليل ناظر إلى ظاهر حال كل شخص بمقتضى الفطرةٌ و بما أنّه إنسان عاقل 
مختار ملتفث. 
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هل هى من الأمارات أو الاصول؟ 


لاريب فى أن أصالةٌ الصحةٌ من الاصولء لا الأمارات. 
و الوجه فيه واضح؛ نظرا إلى أخذ الشكك فى موضوعها. فانٌ عمدة دليل هذه القاعدة- و هى السيرة- إِنْما استقرّت على جريان هذا 
الأضل عند الشكك فى مسحة فعل الغير+ حيبت لا معنى للخمل على الضخة و لا البناة عليهاة إلا إذا شك فبهاء:و كذا بالنسية إلى ساير 
أدلهُ هذه القاعدة. حتى ظاهر حال الفاعل العاقل الملتفت. فعند الشكك فى صحة فعل الغير لاحتمال البطلان بأىٌ سببء يؤخذ بظاهر 
حاله و يدفع به احتمال البطلان و يبنى على صحة عمله. 
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و أما مشروعية جعل القاضى و التوكيلء فهى ثابتة بأدلّتها اللفظية» لا بأصالة الصحة. و أما الاكتفاء بغسل الموتى و كفنهم الصادر من 
المؤمنين فلعدم تحقق الشككث فى صحة فعلهم؛ لا لأصالهُ الصحة. نعم لو شكك فى صحة فعلهم تجرى أصالةٌ الصحة. 

فلا يصغى إلى مقالةٌ من قال بأنّ أصالة الصحة من الأمارات؛ لأنّ الأماره لم يؤخذ فى موضوعها الشكك. بل جعلت حجة فى مطلق 
الجهل بالواقع. حيث إن من الواضح أنه ما لم يشكك فى الصحة لا معنى للحمل و البناء عليهاء كما هو المرتكز من سيرة العقلاء. 


أصالة الصحة من الاصول التنزيلية 


وقع الكلام فى أن أصالهُ الصحة هل تكون أصلا تنزيليا أو غير تتزيلى. 

مقتضى التحقيق أنّها من الاصول التنزيلية؛ إذ مفادها حسب مقتضى أدلتها تنزيل فعل الغير منزلة الواقع و لو فى اعتقاد العامل. و عليه 
فأصالةٌ الصحةٌ من الاصول التنزيليةٌ المحرزة. 
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و أما مجرد الكاشفية الناقصة الثابتة لظاهر حال المسلم» بل أى فاعل عاقل ملتفت» فلا يوجب كون ظاهر حال المسلم أمارة على صحة 
فعله. 

و ذلك لأنّْ ظاهر حال المسلم إِنّما يؤخذ به فى سير المتشرعة عند الشكك فى صحة فعله و إِنْ المعيار فى الأصل أخذ الشكك فى 
موضوعه. كما أن فى الاستصحاب تكون للحالة السابقة كاشفية ناقصة و مع ذلكك يكون من الاصول و لم يقل أحد بأماريتها. 

ولا يخفى أن هذه القاعدة ليست من قبيل الحكم؛ لأنّ البناء على صحة فعل الغير و حمله على الصحةء فعل الشخص الحامل عند 
الشك. كما أن الاستصحاب هو البناء على ما كان ثابتا فى السابق» و ليس نفسه حكما من أحكام العقل و الشرعء بل بناء عملى 
استقرّت عليه سيرة العقلاء و أمضاها الشارع. 


مثتات هذه القاعدة 


قد يتوهم أن حجية أصالهُ الصحة بالنسبة إلى لوازمها العقليةُ و العادية منوطة بكونها من الأمارات؛ نظرا إلى حجية الأمارات فى مثبتاتها 
دون الاصول. 

و من هنا وقع الكلام فى حجيةٌ مثبتات الأمارات. 

فقال بعض الأعلام )١١‏ بعدم حجية الأمارات فى مثبتاتها كالأصولء و عدم الفرق بينهما من هذه الناحية» إلا فى الإخبار؛ نظرا إلى قيام 
سيرة العقلاء فيه على الأخذ بلوازم الخبر. و وججه ذلكك بأن دليل اعتبار الأمارات الوارد من جانب الشارع إنما جعلها حجة تعبدية؛ لما 
لها من الكاشفية 


)١(‏ مصباح الاصول: ج *. ص ١00‏ وا ص “ا علا,. 
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الناقصة عن الواقع وجداناء فتمممها دليل اعتبارها تعبداء لا وجدانا حتى تكون حجة فى مثبتاتها. 

و إِنْما الحجة هى مثبتات المعلوم بالوجدان. لا بالتعتّد. و ذلكك أنه يحصل من العلم بالملزوم العلم بلازمه وجداناء بعد الالتفات إلى 
الملازمةٌ بينهما. 

ففى الحقيقة يترتب العلم باللازم من العلم بالملازمة و العلم بالملزوم معاء لا خصوص العلم بالملزوم. 

و استشهد لذلكك بما قال علماء المنطق؛ من أن العلم بالنتيجة يحصل من العلم بالصغرى و الكبرى معا. و مرجعه إلى توقف العلم 
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باللا-زم على ضمّ العلم بالملازمة إلى العلم بالملزوم وجدانا. و هذا بخلاف العلم التعبدى المجعول من قبل الشارع» حيث لا ملازمة 
عقليه بين المعلوم التعتّدى و بين لوازمه العقلية و العادية؛ نظرا إلى اختصاصها بالملزوم المعلوم وجداناء فلا يلزم من المعلوم التعبدى 
العلم باللازم وجداناء بل العلم التعبدى فى هذه الجههٌ تابع لنطاق الدليل الشرعى الظاهر فى حجي الأمار فى خصوص ما قامت عليه 
دون لازمه العقلى و العادى. 

و لكنّكك عرفت من خلال هذا البيان أن كلام هذا العلم إنما يصح فى أمارات ثبت اعتبارها بدليل خاص شرعى تعبداء لا فى الأمارات 
العقلائية التى استقرٌ بناء العقلاء على العمل بها. و لا فى الامارات التى ثبتت حجيتها بدليل لفظى من الكتاب أو الشنة. 

و ذلك لأنّ العقلاء يأخذون بلوازم ما يرونه حمّجة كاشفة عن الواقع. 

و من هنا لو قلنا بأمارية هذه القاعدة و بنينا على أن أصالة الصحة لم يؤخذ الشكك فى موضوعها عند العقلاء لا مناص من القول 
بالأحد علرازنها كما أن 
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الأمر كذلكك فى حجيةٌ خبر الثقةُ بناء على اعتباره ببناء العقلاء. كما أن ما ثبت اعتباره بدليل لفظى من الأمارات لا إشكال فى حجية 
لوازمها؛ نظرا إلى حجية ظاهر الدليل اللفظى بما له من النطاق و الاطلاق و الاطلاق الشامل للوازم التى داخلة فى نطاق ظهور الدليل 
اللفظى. 

فالحق فى المقام أن يفصّل بين الأمارات العقلائية التى أمضى الشارع اعتبارها و بين الأمارات التعبدية التأسيسية» كما أشار إلى ذلكك 
الامام الراحل قدّس سرّه و فصل بذلك فى المقام. »1١‏ كما لا بد من هذا التفصيل بين الأمارات التعبدية و بين ما ثبت اعتباره بالدليل 
اللفظى. 

و تحرير كلا-مه قدّس سرّه: أن الامارات العقلائية التى أمضاها الشارع؛ لم تستقرٌ سير العقلاء على العمل بهاء إِنَا لأجل كشفها عن 
الواقع وجدانا لا للتعتئد بها. 

و ذلك لأنّ فى هذه الأمارات كاشفيهُ ناقصة توجب مرتبةُ من الوثوق و الظن بالواقع وجدانا و هى توجب الظن الوجدانى بلوازمه. و 
لذا ترى العقلاء يرتّبون الأثر على لوازمها و هذا بخلاف الأمارات التعتبديةٌ التأسيسيةٌ التى لا توجب الظن الوجدانى بمؤداهاء فضلا عن 
لوازمها العقلية و العادية» كالإجماع و نحوه. 

و الحاصل: أن مثبتات الأمارات العقلائية و الامضائيةٌ و التى ثبت اعتبارها بالدليل اللفظى حجة بخلاف الأماراث التعبدية. 

وذلك لأنَّ فى الأمارات العقلائية» لما جرى بناؤهم على ترتيب الأثر عليها بما أنْها طرق إلى الواقع وجداناء فلذا يأخذون بلوازمها 
العادية و العقلي فجرت سيرتهم على ترتيب هذه الآثار. و أما الأمارات الثابتة بالأدلة 


.161 الرسائل: ج ١؛ ص 1,8 و‎ )١( 
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اللفظيه فلدخول اللوازم العاديةٌ و العقليةُ فى نطاق اطلاقها بحسب المتفاهم العرفى» كما هو المتفاهم من قولهم عليهم السّ.لام ١صدّق‏ 
العادل». ولا يتوقف ترتيب آثار اللوازم على العلم بالملازمة بينها و بين المعلوم بالتعبد بل على المتفاهم العرفى من الخطاب. و هذا 
بخلاف الأمارات التعتبدية المحضة المحضة كالإجماع. 

ولافرق فى هذه الجهه بين الاصول و بين هذا النوع من الأمارات؛ (أعنى بها التعبدية المحضة كالإجماع)؛ إذ الاصول و إن كانت 
عقلائية» إلا أنه أخذ الشكك فى موضوعها. فان بناء العقلاء و سيرتهم قد قامت على العمل بالأصل بعد اليأس عن العلم بالواقع و الشكك 
فيه. و هذا بخلاف الأمارات العقلائية فانٌ بناء العقلاء قد قام على الأخذ بها بلحاظ أُنّهم يرونها طريقا إلى الواقع. 
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و إن نطاق حجية الاصول العقلائية لما يدور سعة و ضيقا مدار كيفية استقرار سيره العقلاء و إِنّها لم تستقرٌ فى المقام إلا على معاملة 
الصحة مع نفس العمل الصادر من الفاعل» فلذا لا تترتّب عليه الآثار و اللوازم العقليهٌ و العادية» بل و حتى اللوازم الشرعية؛ نظرا إلى 
عدم استقرار سيرة من العقلاء على ترتيبها. 

و إِنْما تترتب الآثار الشرعية لأجل وقوع قاعدة كلية شرعية موضوع كبرى شرعية أخرىء كما هو الوجه فى ترتيب الآثار الشرعية على 
الفصول الغملة دوق آثارها الفقلة و العادة 

فان فى المقام لا تثبت بأصالة الصحة فى الطلاق- مثلا- إِلَّا صحة الطلاق» و لكن إذا صح الطلاق يندرج مورد الأصل تحت كبرى 
عده الطلاق المستفاد من قوله تعالى: دو الْمَطَلاتُ رضن بهن ثلانَةٌ قرَوء) و هكذا ساير الكبريات الشرعية المترئية عليها. 
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و الحاصل: أن مقتضى التحقيق هو التفصيل فى حجية لوازم أصاله الصحة بين الآثار العقليةُ و العادية و بين الآثار الشرعية» فهى حجة 
فى الثانية» دون الاولى» كما هو شأن ساير الاصول العقلائية. و قد اتضح لكك من خلال ما بتناه أن هذا التفصيل ليس لأجل كون هذه 
القاعدة من الأمارات؛ بل لأنّها من الاصول. 


مجارى هذه القاعدةٌ و تطبيقاتها 


إن موارد جريان هذه القاعدة لا تحصىء و هى منبنّهُ فى خلال مختلف أبواب الفقه و شتّى مسائلهاء مما تتطرّق إليه الصحة و الفساد. 

و نكتفى هاهنا بذكر نماذج من مجازيها الاختلافية التى وقع الكلام فيها بين الأعلام. 

فمن هذه الموارد ما جاء فى كلام الشيخ و ناقش فى ترتّب لوازم أصالة الصحة فيها. و هذه الموارد ثلاثة. 

أحدها: ما إذا شكك فى أنّ الشراء الصادر من الغير هل وقع على عين من أعيان تركة الميت؛ أو ما لا يملكك كالخمر و الختزير؟ 

فقال الشيخ إِنّه لا- يحكم بخروج تلك العين من التركة أو بكونها مما يملكك بأصالة الصحة البيع؛ نظرا إلى كون ذلكك من لوازمها 
العادية» بل المحكم هو استصحاب بقاء تركة الميت على ملكه. 

و قال بعض الأعلام: إن الحكم بعدم خروج تلكك العين من التركة فى المقام لا يكون لأجل عدم حجية مثبتات أصالهُ الصحةء بل إنما 
هو لعدم جريانها؛ لآأجل عدم إحراز قابلية المورد. 
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و يرد على هذا العلم ما قلناه فى البحث السابق» من كفاية إحراز القابلية العرفة للمورد فى جريان أصاله الصحة و حجيتها؛ نظرا إلى 
جريان سيرة المتشرعة. و لا ريب فى قابلية تركة الميت و الخمر و الخنزير للبيع و الشراء فى عرف العقلاء» و إِنّما الشكك فى قابليتها 
الشرعية. و سيره المتشرعةٌ جارية على أصالة الصحة عند الشكك فى قابلية المورد شرعا؛ نظرا إلى رجوعه فى الحقيقة إلى الشكك فى 
تحقق بعض شرائط صحة العمل. بل تجرى قاعدة اليد حينئذ» كما تجرى عند احتمال كون المبيع مغصوبا أو سرقة؛ نظرا إلى عدم 
الفرق بين الموارد من جِهِهُ الشكك فى قابليتها شرعا. 

ثانيها: ما إذا اختلف الموجر و المستأجر. فقال الموجر: آجرتكك الدار كل شهر بكذا. و قال المستأجر: آجرتنى سنةُ بكذا. فوقع الكلام 
فى تقديم قول أيّهما. فربما يقال بتقديم قول المستأجر بدليل أصالة الصحة و ذلك للعلم بوقوع الاجارة على ما يدعيه المستأجر؛ نظرا 
إلى فساد الاجارة على النحو الذى يدّعيه الموجر. 

وقد اشكل العلامة فى تقديم قول المستأجر و وبجه ذلك بأن كون منافع الدار للمستأجر فى هذه السنة لازم عقلى لأصالة الصحة و 
انها ليست بحجةٌ فى لوازمها العقلى» فاستشهد الشيخ الأعظم بكلام العلامة فى المقام. 

و لما تبتنى دعوى العلامة على القول بفساد الاجارة على النحو الذى يدعيه الموجرء فينبغى التكلم أولا: فى صحة الاجارة فيما إذا قال 
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الموجر: 

آجرتكك الدار كل شهر بدرهم. و ثانيا: فى حكم الاختلاف المزبور. 

أما صحة الاجارة بالصيغة المزبورة فالمشهور فساد الاجارةٌ؛ نظرا إلى عدم تعيين المدَّهُ بذلك. و هو الظاهر: لما سيأتى بيانه. 
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وقد ذهب بعض إلى صحتها بالنسبة إلى الشهر الأوّل و فسادها بالنسبة إلى ساير الشهور. 

أما فسادها فى ساير الشهر فلعدم تعبين المدُّء مضافا إلى اختلاف الشهور كثيرا فى الاجر خصوصا بالنسبة إلى الفصول و لا سما فى 
الأماكن المتبدكة للزائرين. 

أما صحتها بالنسبة إلى الشهر الأوّل فلانحلال كل عقد لبا إلى عقود متعددة بتعدّد المتعلق. فقوله: آجرتكك الدار كل شهر بدرهم 
ينحلٌ إلى إجارات متعددة بحسب الشهور. و هذا من قبيل التبعض فى الصفقة ببيع ما يملكك و لا يملكك معاء و مالين أحدهما للبائع و 
الآخر للغير و لم يمضه. فكيف هناك ينحلٌ العقد إلى عقدين؛ أحدهما صحيح و الآخر باطل؟ فكذلكك فى المقام تصح الاجارهُ فى 
الشهر الأول دوق قيره مع الشهون. 

وقيه: أنه لا تعن مِدّة الاجارة بهذه الضبيعة؛ لكلينهاء إذ الاجرة جعلت حيتفد بازاء طبيعى الشنهر من دون تغبين أمد الأجارق و إِنّما 
الدخيل فى صحةٌ الاجارةٌ هو تعيين مذَّهُ الاجارةُ مبدء و أمدا. 

و ذلكك لدلاله صحيح أبى الربيع الشامى عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: 

«سألته عن أرض يريد رجل أن يتقتلها فأى وجوه القبالة أحل؟ قال عليه السلام: يتقل الأرض من أربابها بشىء معلوم إلى سنين مسمّاةٌ 
فيعمر و يؤدّى الخراج» ١١‏ 

نعم لو قال مثلا: «آجرتكك شهرا بدرهم فان زادت فبحسابه تصح فى خصوص الشهر الأول لتعبين المبدأ و المنتهى. 

و أما الاجمال لو كان موجبا للتعيين فلا بد من صحة الاجارة فى 


)١1(‏ وسائل الشيعة: ج ١‏ ص 75١5‏ ب 18 من المزارعة و المساقاف ح ه. 
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غير الشهر الأوّل أيضا فلا وجه للتفصيل بين الشهر الأوّل و غيرهء كما فى كلام هذا العلم. )١١‏ 

أما حكم الاختلاف فالأقوى عدم تقديم قول المستأجر؛ لأنّ مجرى الابجاب- و هو الموجر- يعترف باجرائه صيغةٌ الايجاب على نحو 
نعلم بطلانه» و أصاله الصحة انما تجرى فيما إذا لم يعترف الفاعل ببطلان فعله. 

و أما لو اتفق الموجر و المستأجر على صحة النحو الذى أجراه الموجر لا يقع جريان اصالة الصحة فى المقام؛ حيث إِنْ جريانها لا ينبت 
شيئا من الدعويين لملائمتهما مع الصحة و عليه فلا مناص حينئذ من الرجوع إلى موازين القضاءء و لما كان الموجر هو المنكر بلحاظ 
كون إنشاء الصيغةُ و ايجاب الاجارة فعله و يدّعى عليه المستأجر فعلى فرض عدم إقامة البينة من جانب المستأجر يتعين على الموجر 
الحلف و مع نكوله عن اليمين يتحالفان و يحكم القاضى باجرة المثل. 

ثالثها: ما إذا اختلف الموجر و المستأجر فى تعيين المدَّهُ أو الاجر فادعى المستأجر التعيين و أنكره الموجرء فهل يقدم قول المستأجر 
لأصالة الصحة؛ نظرا إلى أخذ تعيين المدَّهُ و الاجره فى صحةٌ الاجارة؟ 

فأشكل الشيخ الأنصارى على تقديم قول المستأجر فى المقام؛ 

لعدم حجية مثبتات أصالة الصحة؛ حيث إِنّْ الحكم بالتعيين من لوازم الصحة؛ و حكم بتقديم قوله ما لم يتضمّن دعوى ما هو خارج 
عن نطاق أصاله الصحةء و نقله عن جامع المقاصد. و ذلكك بأن يدّعى الاجرة بأقل اجر المثل حيث إِنّه يدعى حينئذ فى الحقيقة شيئا 
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.""8 وهو السيد الخوئى فى مصباح الاصول: ج *؛ ص‎ )١( 
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الصحهُ على الموجر و لا تثبته أصالهٌ الصحة. 

و رده المحقق النائينى بأن ضمان اجرة المثل ثابت على أى حال سواء صبحت الاجارة أم فسدت. أما على فرض صحتها فواضح, و أما 
على فرض فسادها فلقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. 

و أجاب عنه بعض الأعلام ١١‏ بأنْ ما قال به المحقق المزبور انما يتم إذا كان الاختلاف بعد انقضاء مده الاجارة» و أما اذا كان فى 
أثنائها فتثمر أصالة الصحة فى ترتب آثار العقد الصحيح حينئذ. كعدم جواز مطالبةُ العين للموجر و جواز الانتفاع منها للمستأجر. 

و مقتضى التحقيق عدم جريان أصالة الصحة. 

و ذلك لا لعدم حجيتها فى مثبتاتها و لوازمها؛ حيث إِنْ تعيين المدَّهُ و الاجرة من شرائط الصحة لا من اللوازم. بل إِنّما هى لا تجرى 
فى المقام لفرض إعلام الفاعل- و هو مجرى الصيغة- كيفية فعله؛ حيث يعترف باجراء الصيغة بلا تعيين المدّهُ و الاجرة. و إِنْ أصالة 
الصحة إِنْما تجرى فيما إذا لم يعترف الفاعل بفساد فعله. فلا مناص فى مثل المقام من العمل بموازين القضاء. و لو لم ترتفع المخاصمة 
بذلك فلا مناص من الحكم بالفسخ و ضمان اجر المثل. 

و منها: ما إذا مات الوصى بعد قبضه اجرة الاستيجار للحج؛ فشكك فى أنه هل صرفها فى مورد الاجارة أم لا؟ 

وقد فصّل فى العروة «؟» بينما لو كان المال الموصى به موجودا عند 


."/ مصباح الاصول: ج 2 ص‎ )١( 

(1) العروة الوثقى: المسألة السادسة عشر من الوصية بالحج. 
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الوصى و بينما لو لم يكن موجودا عنده. 

فحكم على الأوّل بالضمان و عدم وقوع الاستيجار, و إن احتمل العمل الاستيجارى بمال آخر لشخصه. و وه ذلكك بأصالة بقاء ذلكك 
المال فى ملكك الميت. 

و أفن غلن الناى بضحة الاشارة إذا كانت تلكف المدة المعخللة بين موت الميت و موت الوصى قابله للانفيجاز» و كان الواجب قوريا 
أو مضيّقا. و وبجه ذلكك بأصالة صحة تصرّفه فى المال؛ أن عدم بقائه عنده دليل على تصرّفه فيحكم بصحته. و مقتضاه إتيانه 
بالاستيجار صحيحا. 

و فيه أولا: أن صدور عمل الاستيجار مشكوكك فيه. و إن أصالهُ صحة التصرف فى المال لا تفبت أصل تحقق الاستيجار. و ذلكك لأنّ 
تحقق العمل الاستيجارى من اللوازم العاديةُ للتصرّف الصحيح فى المال. 

و ثانيا: إن جريانها فرع إحراز صدور الاستيجار من الوصىء لما سبق من اعتبار عدم إحراز أصل الاستيجار. 

و منها: ما إذا شكك فى القبض فى المجلس فى بيع الصرف. فقد يقال: إِنْ البناء على صحة العقد حينئذ لا يثبت وقوع القبض فى 
المجلسء الذى هو شرط صحة المعاملةُ و وقوع النقل و الانتقال شرعا. 

وفيه: أنه بعد إحراز عنوان المعاملهُ و تحققه فى نظر العرف تجرى أصالهٌ الصحة و كان الشكك فى صحةٌ العقد لاحتمال فقدان ما هو 
شرط فى صحته شرعاء كالقبض فى المجلس فى بيع الصرف و لا شكك أن القبض فى المجلس تعدا و يحكم بصحة المعاملة. 
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و منها: ما ذكره الشيخ فى الفرائد 0١١‏ و المحقق الخراسانى فى الحاشية. "١‏ 

وهو أنه لوعلم بصدور بيع العين المرهونة من المالكك الراهنء و أيضا برجوع المرتهن عن إذنه؛ و لكن شكك فى المتقدّم منهماء فلو 
كان الرجوع متأخرا عن البيع صح الببع» و لو كان متقدما عليه يبطل البيع. فهل تجرى هاهنا أصالة الصحة فى البيع أم لا؟ 

مقتضى التحقيق: أنه لمجال لأصالة الصحة فى المقام؛ نظرا إلى استصحاب الاذن المعلوم صدوره قبل البيع. و ذلكك لأنّ الشكك 
حسب الفرض إنما هو فى المتقدّم من الرجوع و البيع» و إن أصالهة عدم تقدّم كل واحد منهما يتساقطان بالتعارض و يحكم ببقاء الاذن 
الثابت سابقا بالاستصحابء و يثبت بذلكك صدور البيع عن إذن المرتهن. فلا تصل النوبة إلى أصالة الصحة. 

هذه نبذهٌ من موارد الاختلااف فى جريان أصالة الصحة. و أما مواردها الاتفاقية فكثيرة» بل من تتبع فى الفقه يجد المسائل يجد 
المسائل الفقهيهٌ فى مختلف أبواب مشحونةُ من مجارى هذه القاعده و ههى كل فعل صدر من الغير و تتطرّق فيه الصحةٌ و الفساد» و 
و أما الاعتقادات فلا-ريب فى عدم كونها مجرى هذا الأصل؛ لوضوح أن موضوع هذه القاعدة فعل الغير و ليست الاعتقادات من 
الأفعال» كما أن جريانها فى الاعتقادات خلاف ما هو المرتكز من سيرةٌ العقلاء. 
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حال هذه القاعدهٌ مع معارضة ساير الأدلة 


يقع الكلام تارة: فى حال هذه القاعدة مع معازقية الأعاراكمو أشرف: 

فى حالها مع ساير الاصول. 

أما حالها مع الأمارات فلا ريب فى تقدّم الأمارات عليها؛ لأنّها أصل و اخذ فى موضوعها الشكك. و إِنَ الشكك يرتفع بقيام الأمارة فهى 
واردةٌ على أصالةٌ الصحة كورود ساير الأماراث على الاصول. 

و أما حالها مع الاستصحاب عند المعارضة. فلا إشكال فى تقدم أصالهُ الصحة على الاستصحاب الحكمى. 

و ذلكك لقيام السيرهً و لزوم اللغوية؛ إذ ما من مورد من مجارى أصالهُ الصححة إِنَا يجرى فيه الاستصحاب الحكمى فلا كلام فى ذلكك. 
و إِنْما الكلام فى تقدمها على الاستصحاب الموضوعى. 

و يستفاد من كلام بعض تقدّمها على الاستصحاب الموضوعىء كما عن السيد الامام الراحل. 

و ذهب بعض إلى عكس ذلك, كالسيد الخوثى. 

واختار ثالث إلى دوران ذلكك مدار كونها من الأمارات و الاستصحاب من الأ-صول فتقدّم عليه. و لو كان الأمر بالعكس فيقدّم 
الاستصحابء كما اختار ذلكك المحقق النائينى. 

و ينبغى تحرير كلام الأعلام فى المقام ثم بيان مقتضى التحقيق. أما السيد الامام الراحل قدّس سرّه فحاصل كلامه: 

أنه لا إشكال فى تقدّم أصالهة الصحةٌ على استصحاب الحكم, و كذا على 
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استصحاب الموضوع على التحقيق؛ إذ تبتنى حجيتها على بناء العقلاء» لا على تأسيس الشارع. 
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ولا يصاح دليل الاستصحاب- مثل قوله: «و لا تنقض اليقين بالشكك» - لردع بنائهم؛ لأنهم فى العمل بأصالة الصحة و ترتيب آثار 
الصحة على عمل الغير لا التفات لهم إلى الشككء بل يرتّبون آثار الصحة على عمل الغير عند مطلق الجهل. و حيث أخذ الشكك فى 
موضوع دليل الاستصحابء و ليس مصب أصالةٌ الصحة عند العقلاء فى مورد الشكك, فلا يصلح دليل الاستصحاب لردع سيرة العقلاء 
فى العمل بأصالةٌ الصحة. 

و لذا ترى الأصحاب كانوا يعملون بهذا الأصلء مع إلقاء كبريات الاستصحاب إليهم من أثمتهم عليهم السّ.لام؛ بل لم يخطر يبالهم 
كون تلكك الكبريات مناقضة لأصالة الصحة: فلذا لم يسألوا عن ذلكك. و هذا يكشف عن أنهم كانوا كسائر العقلاء يرون أصاله الصحة 
خارجة عن كبرى نقض اليقين بالشك. فلم يروا بينها و بين الاستصحاب مساسا و لا تنافيا. و عليه فما قيل من حكومتها على 
الاستصحاب أو تخصيص دليله بها فى غير محله. هذا محصل كلام السيد الامام الراحل قدّس سرّه. 

وفيه: أن عدم أخذ الشكك فى موضوع أصالة الصحة و موردها فى سيرةٌ العقلاء أول الكلام» بل الظاهر المرتكز فى الذهن من سيرتهم 
نهم يرتبون آثار الصحة على عمل الغير عند الشكك فى صحته؛ حيث لا معنى لحمل فعل الغير على الصحة و لا البناء على صحته إلا 
بعد الشكك و التردّد فيهاء و لا أقل من عدم إحراز قيام السيرة على أصالهُ الصحة بهذا النطاق الواسع. 

فالتحقيق عدم الفرق بين أصالة الصحة و بين الاستصحاب من جهة 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية ج١ء‏ ص: 78 

أخذ الشكك فى موضوعهما. و إِنّما الفرق بينهما فى كون الشكك فى مورد الاستصحاب مسبوقا بالحالة السابقهُ دون أصالهُ الصحة؛ و 
أن أصالة الصحة إِنّْما تجرى فى عمل الغير و لكن الاستصحاب يجرى فى عمل الشاكك نفسه أيضاء مع عدم اختصاصه بصحة الفعل و 
فساده» بل يجرى فى الموضوعات الخارجية و أحكامها و فى غير الصحةٌ من الأحكام. 

وقد حكم بعض الأعلام ١١‏ بتقدّم الاستصحاب الموضوعى على أصالةُ الصحة؛ نظرا إلى رجوع الشكك فى موارد جريان الاستصحاب 
الموضوعى دائما إلى الشكك فى قابلية الفاعل أو المورد. 

و حيث يشترط فى جريان أصالة الصحة إحراز قابلية الفاعل و المورد فلا تجرى أصالة الصحة فى نفسه مع قطع النظر عن جريان 
الاستصحابء مثال ذلكك ما لو شكك فى صحة بيع لكون المبيع خمرا سابقاء و شكك فى انقلابه خلا حين البيع» أو شكك فى صحة بيع 
للشكك فى بلوغ أحد المتبايعين. 

فقال هذا العلم: لا إشكال فى جريان الاستصحاب الموضوعىء و هو استصحاب عدم انقلاب الخمر خلاء و استصحاب عدم كون من 
شكك فى بلوغه بالغا فى المثال. و ذلكك لا لحكومة الاستصحاب الموضوعى أو وروده على الاستصحاب الحكمى؛ بل لأجل عدم 
المقتضى لجريان أصالة الصحة. 

و السر فى ذلك عدم إحراز قيام سيره العقلاء على حمل فعل الغير على الصحة عند الشكك فى قابلية الفاعل أو المورد» و إِلّا فلو جرت 
السيرة على الحمل على الصحةٌ فلا مناص من تقديم أصالة الصحة على الاستصحاب؛ 


)١(‏ مصباح الاصول: ح *ء ص /0م- ولا" 
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لأنّ تحقق السيرة يكون فى حكم النصّ المخصّ ص لدليل الاستصحاب. بلا فرق بين كون الاستصحاب أو أصالةٌ الصحة من الاصول 
أو من الأماراث. 

بل حتى لو فرضنا كون أصالة الصحة من الأمارات و الاستصحاب من الاصولء فمع ذلكك يقدّم الاستصحاب فى مفروض الكلام؛ إذ 
مع عدم إحراز قيام السيرة على العمل بأصالة الصحة عند الشكك فى قابلية الفاعل أو المورد. لا أمارية لها حينئذ. 
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و بذلكك أشكل على أستاذه المحقق النائينى» حيث جعل المناط فى تقديم كل من الاستصحاب أو أصالةٌ الصحة كون أحدهما من 
الأمارات و الآخر من الاصولء فحكم بتقدّم الأمارة على الأصلء و أطال الكلام فى تقديم أيهما على الآخر على القول بكون كليهما 
من الاصول أو من الأمارات. 

و فيه أولا-: أنه لو رجع الشكك فى مورد الاستصحاب الموضوعى إلى الشكك فى قابلية الفاعل أو قابلية المورد عرفا صيّح كلام هذا 
العلم. أما لو رجع إلى الشكك فى القابلية شرعاء فلا يصح. 

و ذلكك لما قلناه سابقا من عدم اشتراط إحراز قابلية المورد شرعا فى جريان أصالة الصحة؛ بل تجرى حتى عند الشكك فيهاء كما لو 
شكك فى كون المبيع مما يملكك شرعا فتجرى أصالةٌ الصحة؛ لعدم رجوع الشكك حينئذ إلى الشكك فى تحقق أصل عنوان المعاملة 
بخلاف ما لو كان الشكك فى القابليةُ العرفية. 

و عليه فتجرى أصالةٌ الصحة أيضا حينئذ كالاستصحاب. و يقع التعارض بينهماء و تقدّم أصالة الصحة لجريان السيرة عليها؛ نظرا إلى 
عدم سرايةٌ الشكث إلى اصل عنوان المعاملة. 
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و أما تقديم الاستصحاب الموضوعى؛ لأنه أصل سببى و أصالةُ الصحةُ أصل مستبى, لا وجه له هنا. و ذلكك لفرض عدم سراية الشكك 
إلى أصل عنوان المعاملة» و بعد إحراز تحققه بالوجدان, يقع الشكك فى صحة المعاملة لاحتمال فقد شرط من شروطه فتجرى أصالة 
الضحةة لمافلنامن تجريان السيرة. 

نعم لو شك فى موضوع حكم- كما لو شك فى صدور الحدث من المصلى قبل الورود فى الصلاه بعد ما توضّأء فشك لذلكك فى 
صحة صلاته- قد يتوهم تقدم الاستصحاب؛ لأ-نه أصل سببى؛ أو شكك فى انقلاب الخمر خلا حين بيعه» فيقال بعدم جريان اصالة 
الصحة؛ لأنه أصل مسببى و الاستصحاب اصل سببى؛ حيث إِنّ صحة المعاملة مسبّبةُ عن انقلاب الخمر خنَا؛ لأنها عارضة على بيع ما 
يملكك شرعاء و هو مسب عن انقلاب الخمر خنًا. و يرجع ذلكك إلى حكومة دليل الاستصحاب على أصاله الصحة حينئذ كحكومة أى 
أضل سيع على الأضل السي. 

و لكنه غير وجيه؛ نظرا إلى قيام السيرة على جريان أصالة الصحة مطلقا ما لم يرجع إلى الشكك فى تحقق أصل العمل أو قابلية الفاعل. 
و أما تقدم الأصل السببى على الأصل المسببى فهو صحيح. لكن لا فى فعل الغير؛ نظرا إلى قيام السيرة على جريان أصالةُ الصحة فيه» 
بل فى غيره كفعل نفس الشاكك و عند الشكك فى تحقق كل شىء ذى حكم أو أثر شرعى أو فى حكمه. سواء كان لفقدان شرط أو 
وجود مانع أو فى تحقق أصل الموضوع. 

فمقتضى التحقيق فى هذه الموارد جريان أصالة الصحة. و هى ما إذا شكث فى صحة فعل الغير لاحتمال فقدان شرط أو وجود مانع ما 
لم يرجع 
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إلى الشكك فى تحقق أصل العمل أو إلى قابلية الفاعل أو المورد عرفا. 

و ثانيا: لا نسلم رجوع الشكك فى موارد الاستصحاب الموضوعى دائما إلى الشكك فى قابلية المورد أو الفاعل؛ لوضوح كون الشكك 
كثيرا فى شرائط و قيود ليست من الأركان المقَوّمهُ من العمل العبادى أو المعاملى فلا محالة يقع التعارض حينئذ بين أصالة الصحة و 
الاستصحاب فى هذه الموارد. 

فتقدّم أصالة الصحة فى جميع الموارد. حتى ما إذا كان من قبيل المعارضة بين الأصل السببى و المستبى. 

واذلكك أولا: لجريان السيرة؛ إلاها إذا كان الشكف فى صحقق أصل عنوان المعاملة أو فى مقوؤماته. 

و ثانيا: للزوم لغوية دليل تشريع أصالة الصحة؛ نظرا إلى جريان الاستصحاب فى أغلب موارد أصالة الصحة لو لا كلها؛ إذ الشكك فى 
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صحةٌ أى عمل إنْما ينشأ دائما من احتمال فقدان شرط أو ايجاد مانع و جميع ذلكك مسبوق بالحالة السابقة لأنّها أمور حادثة. 

مقتضى التحقيق: تقدّم أصالة الصحة على استصحاب الحكم. 

و ذلكك لقيام السيرة على حمل فعل الغير على الصحة مطلقا. و لو كانت مسبوقة بالعدم» قبل تحقق الفعل. هذا مع أنه لو لم تجر أصالة 
الصحة فى جميع موارد الاستصحاب للزم اللغوية إذ ما من مورد من مجارى أصالة الصحة إلا و يجرى فيه الاستصحاب. إما 
استصحاب العدم الأزلى أو استصحاب العدم النعتى. 

و أما الاستصحاب الموضوعى فيفضٌلى فيه بين ما لو رجع الشكك فى الموضوع إلى الشكك فى قابلية الفاعل أو المورد عرفاء فيقدّم 
الاستصحاب 
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حينئذ؛ نظرا إلى عدم جريان أصالة الصحة لقصور المقتضىء و بينما لو رجع الشكك إلى الشكك فى قابليتهما شرعاء بأن كان الشكك فى 
الشرائط و القيود غير المقوّمهُ لعنوان العمل فتقدّم أصالةُ الصحةٌ حينئذ» و إن كان من قبيل التعارض بين الأصل السببى و المستبى» من 
دون فرق بين أبواب العبادات و المعاملات. 

هذا حال الاستصحاب. 

أما أصالتى الطهارة و الحلية فلا مساس لهما بأصالةُ الصحة؛ إذ هى تجرى فى حكم العملء و لكنهما تجريان فى حكم الأشياء و كذا 
البراءة؛ إذ هى عند الشكك فى أصل التكليف, و لكن مجرى أصالة الصحة هو الشكك فى حكم المكلف به بعد ثبوت أصل التكليف؛ 
كما أن أصالةُ الاحتياط تجرى فى فعل النفس. لا فعل الغير» و كذا أصالهُ التخبير. 
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قاعدة الاضطرار 
اشارة 


-١‏ منضَةُ قاعدة الاضطرار -١‏ مفاد القاعدة *- مدركك القاعدة *- حالها مع معارضة ساير الأدلّهُ ه- التطبيقات الفقهية 
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منضَةُ قاعدة الاضطرار 


إن ما جعله اللّه تعالى من الأحكام و القوانين فى شريعة الإسلام, لا غرض له تعالى من تشريعه. إِلَّا رشد الانسان و كماله و فلاحه؛ و 
أن يعيش بسلامة و نشاط و راحة و رغد مبتعدا عن الآثام و السيئات و القبائح لا لأجل التضييق و تحميل ما هو خارج عن حدّ طاقة 
القروو كت لوكي احكما 0 نانك وهو أرنكم الراحمين» بل أرأف بالانسان من والديه؟! 

ال ل صر ا يُرِيدٌُ بكمٌ الْعُسْرَا .01١‏ 

و اللا جَعَلَ عَلَيكُمْ فى الدّين مِنْ حرج». لفن 

ومن اضلم يربع ول لدف ثم عل 2 

د يريد الل يِل لدم بن حرج و لكن يريد ليطهْركُو. .8 

و من هنا سمّى الدين الاسلامى بالشريعة السمحة السهلة ل بأنّه دين التضييق و التعضب 
والمققة 
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و هذه القاعدة تثبت لنا أن للرفق و اللين و السهولة و الراحة» منضَة 


.180 البقرة:‎ )١( 

(0) الحج: 28. 

.1١07/* البقرة:‎ ( 

(©) المائدة: 8. 
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مستحكمة فى متن الشريعةٌ الاسلاميةُ و أنه لا موقف للضيق و الصعوبةٌ فيها. فهذه القاعدة ذات أهميهُ خطيرة من هذا المنظر. 


مفغاد القاعدة 


هذه القاعدة تفيد نفى أىّ حكم موجب للمشقَة و الاضطرار. بمعنى ارتفاعه عند ما عرض الاضطرار. 

بيان ذلك: أن كل حكم مجعول فى الإسلام له حالتان. 

إحداهما: الحالة المتعارفةٌ المعتدلة» بأن لا يوجب العمل به ضيقا و مشقَهُ على فاعله. 

ثانيتهما: الحاله غير المتعارفةُ الخارجِهُ عن مقتضى العادة» بأن يوجب العمل به ضيقا و صعوبةٌ و مشقَهُ لا تتحمل عادة. و مفاد هذه 
القاعدة رفع الحكم الإلزامى فى هذه الصورة» وجوبا كان ذلكك الحكم أو حرمة. 

وهل يكون رفع الحكم عند الضرورة و الاضطرار على نحو الرخصة أو العزيمة؟ 

فالمشهور أن سقوطه على نحو الرخصة إِلَّا إذا كان ضرريا أو كان فيه خوف الهلاك, فلا إشكال فى كون رفع الحكم الموجب 
لذلكك على نحو العزيمة؛ فيحرم العمل به. 

و أما إذا لم يبلغ الاضطرار إلى حدّ الضرر البالغ أو خوف الهلاك. و إن كان موجبا للمشقة الشديدة التى لا تتحمّل عادةٌ» فالمشهور 
أنْ ارتفاع الحكم الموجب لذلك على نحو الرخصة. 
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و خالفهم السيد الامام الراحل 0١١‏ فى مسائل التيمم بأنّه على نحو العزيمة. 

و وبجه ذلك بأنّ العمل بالحكم الحرجى و تحمل المشقَة و الحرج مخالفة لما أراده الله تعالى بالعباد من اليسر و التزاما بما لم يشرّعه 
و لم يجعله فى الشريعة» كما أخبر تعالى عن ذلكك بقوله: لا جعَلَ عَلَيكُمْ فى الدّينِ مِنْ حرج 1١‏ 

وألدرة هنين الله عاك او امعشود للذلاكه ريض التضوض قله على أن ذلك رذ وزو قالع عبار انظ كه نر هليه 
الإخوان المؤمنين هتكك و إهانة بشأنهم. 

و هذا الكلام منه قدّس سرّه و إن كان حسنا جميلا و مساعدا للاعتبار فى نفسهه إِلَّا أنَ الإلزام و الايجاب على مخالفة الحكم الأوّلى 
الحرجى و العقاب عليه مخالف لما هو مقتضى الامتنان من رفع الالزام و الايجاب عن المكلف و جعله فى راحةٌ و فسحةٌ من ذلكك» 
بل ذلكك إيقاعه فى محذور آخر. 

و أما ما ورد فى بعض النصوص من تشبيه ذلكك برد الهدية يمكن حمله على مخالفة الحكم الأولى بقصد التشريع أو عدم الاعتناء. 

و على أى حال لا إشكال فى إفادة هذه القاعدة ارتفاع الحكم التكليفى عند الاضطرار. و هل تفيد ارتفاع الحكم الوضعىء بأن تنفى 
ضمان المال المتصرّف فيه عند الاضطرار؟ 

و التحقيق عدم ارتفاع الضمان؛ لعدم دخل له فى رفع الاضطرار؛ حيث لا منافاة بين رفع الاضطرار بالتصرف فى المال المضطر إليه و 
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.90 كتاب الطهارة/ طبع مطبعةً مهر: ج 7 ص /1ذ-‎ )١( 

() الحج: 8". 
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ثبوت ضمانه الموجب لردٌ المال إلى مالكه بعد ارتفاع الاضطرار عند التمكن. 

ثم إن هاهنا نكات ينبغى التنبيه عليها فى تحرير مفاد هذه القاعدة. 

الاولى: يعبر عن هذه القاعدة كثيرا بأنّ الضرورات تبيح المحظورات. 

و هذا التعبير يتراءى كثيرا فى كلمات الفقهاءء كما سيأتى فى التطبيقات الفقهية. فليس المراد منه قاعدة غير هذه القاعدة» كما لعله قد 
الثانية: أنَ هذه القاعدة لا تفيد رفع أصل التكليف بالاضطرارء بل إنما تفيد ارتفاع تنيجزه. و ذلكك لأنّ الذى مخالف للامتنان هو تنجز 
الحكم الأولى عند الاضطرار. و من هنا لو ارتفع الاضطرار يعود التكليف إلى حاله الأول و يصير منيجزا على المكلف. 

الثالثة: أن رفع الحكم الأوّلى إنما يكون ما دام الاضطرارء فيتنجز بمجرد ارتفاعه. فلا يجوز مخالفة الحكم الأمولى أكثر من قدر 
الاضطرار و مقتضى الضرورة. و هذا مراد الفقهاء من قولهم «الضرورات تتقدّر بقدرها»» كما ستعرف دلالة بعض نصوص المقام على 
| المعتى.. 

الرابعة: أن الخوف على هلاكك النفس أو على المرض أو على اشتداده؛ عنوان مستقل آخرء غير ما هو المقصود من الاضطرار. و قد 
دلت على حرمة فعل ما يخاف به على النفس أو على المرض نصوص بالخصوص. و إن كان ربما يتحدان فى المصداق. و لكن لا 
منافا فى ثبوت الحكم الثانوى للمضطر إليه بدليلين أو أدلّة عديدة. و الحقٌّ أن ذلكك نوع اضطرار أيضا. و لكن الحكم الثانوى ثابت 
لموضوعه بعنوان آخر أيضا لا بعنوان الاضطرار فقط. 

الخامسة: أن غير الخوف على هلاكك النفس المحترمةٌ من عناوين 
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الاضطرار لا يجوّز ارتكاب ما يقطع بعدم رضى الشارع بوقوعه بأىّ وجه. كاللواط و الزنا و عقوق الوالدين و نحو ذلكك من المعاصى 
الكبيرة الخطيرة فى نظر الشارع الأقدس. و سيأتى كلام فى ذلكك فى تحقيق نصوص الاضطرار. 

السادسة: الفرق بين الاضطرار و بين الإكراه أنْ الإكراه يتحقق بالتهديد اللفظى» بأن يقول المكره (بالكسر) مثلا لشخص لو لم تفعل 
كذا لقتلتكك أو ضربتكك ضربا شديداء أو احرق بيتكك أو أهتكك عرضكك,. و نحو ذلكك من ألفاظ التهديد. 

و لكن الاضطرار ليس بمجرّد اللفظء بل إِنْما بوقوع الشخص فى مشقه شديدة و تعب غير قابل للتحمل عادة» أو فى مكان أو وضع 
بخاف فيه على العرض أو المال أو النفس. و مع ذلكك ليس فى حدٌ القهر الغالب السالب للاختيار» فاذا كان كذلكك يعبر عنه بالقهر و 
الإجبار. 

السابعة: هل المراد من الاضطرار هو ما كان مصداقا للاضطرار و الضرورة فى نظر نوع الناس و أكثرهمء أو الملاكك فى ذلكك نظر 
شد النقط ؟ 

و الجواب أن المعيار فى ذلكك نظر النوع. 

فما كان من المشقة يتحمّل عادةٌ أو لا يصدق عليه الاضطرار و الضرورة الشديدة البالغة حدّ الاضطرار فى نظر أهل العرفء لا يرتفع به 


الحكم الأوّلى. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهً لا من لاعام 
و لكن هذا أمر باطنى و كل إنسان أبصر بنفسه من غيره. فاذا بلغت المشقهُ فى نظره فيما بينه و بين الله إلى حدّ لا يتحملها أهل العرف 
وغالب 
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الناس» يتحقق بذلك الاضطرار الرافع للحكم الأولى: و على أى حال فالمعيار فى ذلكك بلوغ المشقة إلى هذا الحد أو إحساس الخوف 
على النفس. 

و تشخيص مصاديق هذا الملاك موكول إلى صاحب الضرورة و الاضطرار, كما أشير إلى ذلكك فى بعض النصوص الآتية. 


مدرك القاعدة 

اشارة 

يمكن الاستدلال لهذه القاعدةُ بوجوه. 
الأوّل: اتفاق جميع الفقهاء من العامة و الخاضة 


و تسالمهم على ارتفاع الحكم الأَوَلى بالاضطرار. و لا مخالف لذلكك من بينهم. 
و أما الاجماع بمعناه المصطلح الكاشف عن رأى المعصوم تعبداء فلا يمكن دعواه؛ نظرا إلى استناد الفقهاء لذلكك إلى نصوص 
الكتاب و السنة» فهو مدركى. 


الثانى: العقل 


الحاكم بقبح تحمل المشقَه الشديدة الخارجة عن حدّ تحمل الناس عادة؛ لما يرى فيه من الظلم بالنفس و الجسم. و إِنْ الظلم قبيح فى 
نظر العقل بأنحائه» بلا فرق. 


الثالث: الكتاب: 


دلت على هذه القاعده عدهٌ من الآيات القرآانية. 

منها: 00 اي ل اله عن اض مل ميغ د 
عَفُورٌ رَحِيمٌ). ١١‏ 

وعنية ف لمان : «فمَن اضْطَرٌ فى مَحْمَصَةْ 00 مُتَجَانِضٍ لِإِنّم قن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ). ”0 

.١١0 البقرة: “0177 و النحل:‎ )١( 

(0) المائدة: * 
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ل لوااتكالي1 00 ا 7 00 
قن ل أَجدُ فى 7 أوجى ى إِلَىّ مُحَوّماً عَللِمْ طاعِم يَطَعَمُهُ إِلَا أنْ ييكونَ مَينَهُ أوْ ما مش فوحاً أو لخم خنزيرء فَإِنَّهُ رجسء أو فشقاً أهل لِغَيرٍ 
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ل 0 لا 
الله به» فمَن اضطر غَيْرَ + 
الرابع: السنة: 


وقد دلت على هذه القاعدة عدَّهُ نصوص. 

منها: موثقةُ سماعة المروية بطرق عديدة عن الصادق عليه السّلام: 

«و ليس شىء مما حرّم الله إِلَا و قد أحله لمن اضطرٌ إليه». 7١‏ 

و منها: ما دل على جواز التقية عند الضرورةٌ و الاضطرار. 

مئل صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال: 

«التقية فى كل ضرورة؛ و صاحبها أعلم بها حين تنزل به) 370. 

و ضمير الهاء فى «صاحبها» يرجع إلى التقية ظاهرا؛ أى فاعل التقية أبصر على نفسه من غيره بوجود الضرورة فى مورد التقية إلى حدّ 
تجوّزها. 

و نظيره صحيح معمّر بن يحيى بن سالم و محمد بن مسلم و زرارة. قالوا: 

«سمعنا أبا جعفر عليه الشلام يقول: التقية فى كل شى يضطر إليه ابن آدمء فقد أحلّه الله له». © 

هاتان الصحيحتان و ما شابههما و إن وردت فى التقيةء إلا أنه يمكن أن يستفاد منها جواز ارتكاب كل حرام عند الضرورة و 
الاضطرار» بتنقيح 


.161 الانعام:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ج ؟» ص 280)؛ ب ١‏ من أبواب القيام» ح 8 و /. 

(*) وسائل الشيعة: ج :١١‏ ص 6528؛ ب 88 الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. ح .١‏ 

(6) المصدر: ح ؟. 
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الملاك القطعى؛ حيث لا خصوصية فى تحليل الحرام المتّقى فيه إلا الضرورة و الاضطرار. 

و منها: ما رواه الصدوق باسناده عن محمد بن عذافر عن أبيه عن أبى جعفر عليه السّلام» قال: 

«قلت له: لم حرّم الله الخمر و الميتة و لحم الخنزير و الدّم؟ فقال: إِنّ الله تباركك و تعالى لم يحرّم ذلك على عباده و أحل لهم ما وراء 
ذلكك من رغبة فيما أحل لهم و لا زهد فيما حرّمه عليهم؛ و لكنّه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم و ما يصلحهم فأحلّه لهم و أباحه 
لهم؛ و علم ما يضرّهم فنهاهم عنه ثم أحلّه للمضطر فى الوقت الذى لا يقوم بدنه إِنَا به .01١‏ 

و منها: صحيح حريز بن عبد الله عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: 

«قال رسول الله صلى الله عليه و آله: رفع عن أمتى تسعة أشياء: الخطأء و النسيان» و ما اكرهوا عليه. و ما لا يعلمون, و ما لا يطيقون» و 
ما اضطروا إليه). :؟) 

و مثله مرفوعة النهدى. ”0 

و منها: ما رواه العياشى فى تفسيره بسنده عن الصادق عليه السلام» قال: 

«قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: رفعت عن أمتى أربع خصال: ما اضطروا إليه» و ما نسواء و ما اكرهوا عليه و ما لم يطيقوا». «©) 

و منها: صحيح إسماعيل الجعفى عن أبى عبد الله عليه السلام» قال: 
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١سمعته‏ يقول: وضع عن هذه الامهُ ست خصال: الخطاءء و النسيان و ما استكرهوا 


.١ من الأطعمة المباحف ح‎ ١ وسائل الشيعة: ج /1١ء ص 7 ب‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: ج 1١‏ ص 148 ب 08 جهاد النفس» ح .١‏ 

(©) المصدر: ح ”. 

(©) المصدر: ج .١١‏ ص 8/٠‏ ب 78 الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر, ح .٠١‏ 
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عليه و مالا يعلمون و مالا يطيقون و ما اضطروا إليه). )١١‏ 

و منها: ما ورد فى الفقه الرضوى: 

«و متى ما نسى بعضهاء أو اضطرّء أو به علَهُ تمنعه من الغسلء فلا إعادة عليه). ١؟)‏ 

و منها: صحيح الحلبى قال: 

«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يجنب فى الثوب أو يصيبه بول و ليس معه ثوب غيره؛ قال: يصلى فيه إذا اضطرٌ إليه». «*) 

و منها: صحيح أحمد بن محمد بن يحيىء قالء قال الصادق عليه السَلام: 

«من اضطرٌ إلى الميتُ و الدم و لحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلكك حتى يموت فهو كافر). © 

هذه الصحيحة دلت على وجوب أكل ما اضطرٌ إليه. نا أنها فى مورد توقف عليه حفظ النفس من الهلاكك. 

واناتراء فال درق لطر عورا ول لوقن رق علتوو وسيل عن نا لزنا اله رعيل لسار إلى نقنة لحر طلى لكك اللي 
ريغال الدفض إلى سنهة إرنشاء السرم السذارك علييا فى ميفاق اليا 

و منها: ما رواه الصدوق فى العلل بأسانيده عن الرضا عليه السّلام قال: 

«إنَا وجدنا أن ما أحل الله ففيه صلاح العباد و بقاؤهم و لهم إليه الحاجة. و وجدنا المحرّم من الأشياء لا حاجة بالعباد إليه و وجدناه 
مفسدا. ثم رأيناه تعالى قد أحلّ ما 


.” ص 155 ب 18, باب ان اليمين لا تنعقد فى غضب و لا جبر ج 12 ص 055 اح‎ ١5 المصدر: ج‎ )١( 

(1) فقه الرضا: ص 87. 

(5) وسائل الشيعة: ج ؟» ص 181 ب 58 أبواب النجاسات» ح /. 

(؟) وسائل الشيعة: ج ١8‏ ص 284 ب 22 من الأطعمة و الأشربة ح ". 
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حرّم فى وقت الحاجة إليه؛ لما فيه من الصلاح فى ذلكك الوقتء نظير ما أحل من الميتة و الدم و لحم الخنزير إذا اضطرٌ إليها المضطر؛ 
لما فى ذلكك الوقت من الصلاح و العصمة و دفع الموت). )١١‏ 

«أتت امرأهُ إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين: إنى فجرت فأقم في حد الله فأمر برجمها و كان على عليه السّ.لام حاضراء فقال له: سلها 
كيف فجرت؟ قالت: كنت فى فلاهُ من الأرض فأصابنى عطش شديدء فرفعت لى خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعراباء فسألته الماء» 
فأبى غلى أن يسقينى إلا أن امكنه من نفسىء فوليت منه هاري فاشتد بى العطش حتى غارت غيناى ونذهب لساتئء فلما بلغ متى أتيته 
ا 1 0 ا عر الوم > []. كلا 50 2 : 
شقاني ووه علن» قعال لدعلق عليه الجاوم : هله القى قال الله عر وجل فمن اصبطز عير بام و ل عاو عله غير يافية ولا عادية البن 
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فخل سبيلهاء فقال عمر: لو لا على لهلكك عمر). 7١‏ 

و منها: ما رواه المفيد فى الارشاد قال: 

«روى العامة و الخاصة أن امرأة شهد عليها الشهود أنهم وجدوها فى بعض مياه العرب مع رجل يطؤها و ليس ببعل لهاء فأمر عمر 
برجمهاء و كانت ذات بعل. فقالت: اللهم إِنْك تعلم أنى برية. فغضب عمر. و قال: و تجرح الشهود أيضا. فقال أمير المؤمنين عليه 
السَلام: 

ردّوها و اسألوها فلعل لها عذراء فردّت و سئلت عن حالها فقالت: كان لأهلى إبل فخرجت مع إبلى أهلى و حملت معى ماء؛ و لم يكن 
فى إبلى لبن» و خرج معى خليطنا و كان فى إبل له فنفد مائى فاستسقيته فأبى أن يسقينى حتى امكنه من نفسى فأبيت» فلمًا كادت 
نفسى أن تخرج أمكنته من نفسى كرهاء فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: الله أكبر فمن اضطر 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج /1١ء‏ ص #6 ب 19 من الأطعمة المباحف ح ؟. 

(1) وسائل الشيعة: ج 18» ص 785؛ ب 18 من ابواب حدٌّ الزناء ح 7. 
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غير باغ و لاعاد فلا إثم» فلمما سمع عمر ذلكك خلى سبيلها». ٠١‏ 

و فى رواية اخرى رواها الكلينى بسنده عن عبد الرحمن بن كثير عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: 

«جاءت امرأة إلى عمر فقالت: انى زنيت فطهرنىء فأمر بها أن ترجم فاخبر بذلكك أمير المؤمنين عليه السِّلام فقال: كيف زنيت؟ قالت: 
مررت بالبادية فأصابنى عطش شديدء فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقينى إلا أن امكنه من نفسىء فلا أجهدنى العطش و خفت على 
نفسى سقانى فأمكنته من نفسىء فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: تزويج و رب الكعبة). "7١‏ 

و لأجل هذه الرواية حمل المشهور الخبرين السابقين على صورة تراضى الطرفين بالمتعة أو بما يدل على التزويج من اللفظ. 

وقد أجاد صاحب الحدائق فى تحقيق ذلك؛ و ينبغى نقل كلامه هاهنا بطوله؛ لما فيه من الفائدة. فانه قال- بعد ذكر هذه النصوص-: 
«ولم أقف على من تكلم فى هذين الخبرين و ما هما عليه من الاختلا.ف فى البين» إِنَا المحدث المحسن الكاشانى فى الوافى, و لا 
بأس بنقل كلامه بطوله؛ و إن طال به زمام الكلام لجودة محصوله. 

قال فى ذيل هذا الخبر- بعد أن أورده فى أبواب الحدود فى باب من أتى ما يوجب الحد لجهالة أو لضرورة- ما لفظه: 

البغى الخيانة» و الظلم و العدوان التجاوز عن الحد و عن قدر الضرورة» و المجرور فى «إليه» راجع إلى الفجورء و الظاهر من أمر عمر 
برجم المرأُ بعد إقرارها بالفجور من اكتفائه بالمرةُ من دون سؤال عن كونها محصنة 


./ المصدر: ح‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: ج .١15‏ ص الا؟؛ ب 5١‏ من ابواب المتعف ح 8. 
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أو غير محصنة» و ليس هذا من مثله ببعيد. 

ثم المستفاد من هذا الحديث جواز الزنا إذا اضطر الانسان إليه بحيث يخاف على نفسه التلف إلا أنه ستأتى هذه القصهُ بعينها فى باب 
إثبات المتعة من كتاب النكاح باسناد آخر و عبارة اخرى عن أبى عبد الله عليه السّد.لام و ليس فى آخر قوله عليه السّلام هذه التى قال 
اللّه تعالى إلى آخر الحديثء بل قال عليه الّدلام: فقال أمير المؤمنين عليه السّ.لام: تزويج و رب الكعبة؛ و مفاده أنه ليس ذلكك بزنا و 
لا فجور مضطر إليه بل هو نكاح حلال و تزويج صحيح, و ذلكك لحصول شرائط النكاح فيه من خلوها عن الزوج و عن ولاية أحد 
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عليهاء و رضاء الطرفين و وقوع اللفظ الدال على النكاح و الانكاح فيه» و ذكر المهر و تعتنه» فهو تزويج متعة و نكاح انقطاع, لا يحتاج 
إلى طلاق. 

فان قيل: يشترط فى صحة المتعهُ ذكر الاجلء قلنا: قد ثبت أنه يغنى عنه ذكر المره و المرتين» و الاطلاق يقتضى المرهُ فيقوم مقام ذكر 
الأجل. 

إن قيل: أنها لم تعتقد حلها و إنما زعمت أنها زنت» قلنا: لعل الحد إِنّما يجب على الانسان إذا زنى دون ما إذا زعم أنه زنى مع أنها 
كانت مضطرة إلى ما فعلت» فكل من الأمرين جاز أن يكون مسقطا للحد عنهاء و لعل هذا هو الوجه فى ورود الاعتذار عنها تار بأنها 
ليست بزانية» و اخرى بأنها كانت مضطرة للزناء و التحقيق هو الأوّلء و لعل الثانى إن صح وروده فانما ورد على التقيهٌ و المماشاه مع 
عمر و أصحابه. 

و على هذا فلا دلالهُ فيه على جواز الزنا مع الاضطرار إليه. 

إن قيل: إن القصهُ واحده يستبعد وقوعها مرتين فما وجه اختلاف الفتيا فيها من مفت واحد فى مجلس واحد؟ 
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قلنا: الاعتماد فيها إنما هو على روايةٌ أبى عبد الله عليه الشّ.لام دون روايةُ غيره. مع أنَ الحكم الذى فى روايته عليه السّ.لام هو الصواب 
فى المسألة كما دريت» و إن اريد تصحيح الاخرى أيضا قيل: لعل أمير المؤمنين عليه السّلام: خاطب القوم فيها علانية على جهة التقية 
بما يناسب قدر عقولهم و مبلغ ما عندهم من العلم» و خاطب أصحابه سرا بما وافق الحل و بما هم أهله فروى الثانى عنه أولاده عليهم 
السّلام» و الأول الأجناب, و العلم عند الله انتهى كلامه زيد مقامه. 

أقول: الأظهر فى الجواب عن السؤال الثانى أن اعتقاد الحل و عدمه لا مدخل له فى صحة العقد إذا وقع مستكملا لشرائط الصحة؛ و 
العقد هنا كذلكك كما اختاره» و من الجائز أن تكون المرأة جاهلة بحل نكاح المتعة؛ لعدم اشتهارها يومئذ» و أنها على مذهب عمر فى 
تحريمها فاعتقدت كون ما وقع منها زنا يوجب الحدء فلذا اعترفت بذلكك و طلبت إقامة الحد عليهاء و الامام عليه السّ.لام أسقط الحد 
عنها لصحة النكاح كما فى رواية الصادق عليه السّلام» أو لمكان الضرورة كما فى الرواية الاخرى» و سقوطه لمكان الضرورة غير 
بعيد. 

فإن جملة من الأخبار دلت على الاناعى شىء نادمه الف إلا أباحه تمكاق الفدرورة ففى موفقة سماعة قال قال إذا| حلت الرجل 
تقية لم يضره- إلى أن قال- قال: ليس شىء مما حرّم الله إِلَا و قد أحله لمن اضطر إليه؛ و نحوه غيره من الأخبار المؤرّدة بالدليل 
العقلى أيضا. 

بقى الكلا-م فى اختلاءف الخبرين فى أن سقوط الحد هل هو لكونه نكاحا صحيحاء كما فى رواية الصادق عليه السّرلام أو لمكان 
الضرورة و أنّه كان زنا؟ و ما ذكره- رحمة الله عليه- فى الجمع بين فتواه عليه السَّلام فى هذين الخبرين جيد. 

و يؤيّده أنه عليه السلام خاطب بهذا الجواب الذى فى هذا الخبر عمر و أصحابه 
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و مذهب عمر تحريم المتعة فلم يصرح له بأنْ عدم الحد لصحة النكاح متعة» و إِنّما صرح له بالاضطرار» و هو صحيح كما عرفت»ء فان 
الضرورات تبيح المحظورات. و أما خبر الصادق عليه الس لام فليس فيه دلالة على مخاطبة عمر بذلك. و غايةُ ما يدل عليه أنه أخبر 
أمير المؤمنين عليه المّد.لام بذلكك فسألهاء فلما أخبرته القضية قال: «تزويج و رب الكعبة»» و ليس فى الخبر أنها حدّت بعد ذلكك أو لم 
تحدء و بلغ ذلكك عمر أو لم يبلغه» بل الخبر مجمل فى ذلكك). "١١‏ انتهى كلام صاحب الحدائق. 

و من النصوص الدالةٌ على هذه القاعدة: صحيح محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: 

«سألت عن رجل أجنب فى سفر و لم يجد إِلَا الثلج أو ماء جامداء فقال: هو بمنزلة الضرورة يتيمم» و لا أرى أن يعود إلى هذه الأرض 
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التى يوبق دينه). ١؟)‏ الأصح «توبق) دينه. 

و منها: صحيح عبد الله بن جعفر الحميرى قال: 

«كتبت إلى أبى الحسن عليه السّد.لام: روى جعلنى الله فداكك مواليكك عن آبائكك أن رسول الله صلى الله عليه و آله صلَى الفريضة 
على راحلة فى يوم مطيره و يصيبنا المطر و نحن فى محاملنا و الأرض مبتلة و المطر يؤذىء فهل يجوز لنا يا سيدى أن نصلى فى هذه 
الحال فى محاملنا أو على دوابّنا الفريضهٌ إن شاء اللّه؟ فوقع عليه الت.لام: يجوز ذلكك مع الضرورة الشديدة». 0 و الضرورة الشديدة و 
هى ما لا تتحمل عادة. 


.1717/ 178 الحدائق الناضرة: ج 75 ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ج ؟» ص 41#» ب 4 من أبواب التيمم» ح 5. 

(؟) وسائل الشيعة: ج » ص 7717 ب 15 من أبواب القبلة ح ه. 
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و منها: مكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى عن صاحب الزمان (عج): 

«أنّه كتب إليه يسأله عن رجل يكون فى محمله و الثلج كثير بقامة رجل» فيتخوف أن نزل الغوص فيه. و ربما يسقط الثلج و هو على 
تلك الحال و لا يستوى له أن يللد شيئا منه؛ لكثرته و تهافته. هل يجوز أن يصلى فى المحمل الفريضة؟ فقد فعلنا ذلكك أياماء فهل 
علينا فى ذلكك إعادة أم لا؟ فأجاب لا بأس به عند الضرورة و الشدَّة). )١١‏ 

و منها: صحيح الريان بن الصلت. قال: 

«دخلت على على بن موسى الرضا عليه الشّد.لام فقلت له: يا ابن رسول الله صلّى الله عليه و آله إن الناس يقولون: إِنّك قبلت ولاية 
العهد مع إظهارك الزهد فى الدنياء فقال عليه السّ.لام: قد علم الله كراهتى لذلككء فلما خترت بين قبول ذلككء و بين القتل اخترت 
القبول على القتل» ويحهم أما علموا أن يوسف عليه السّلام كان نبيا رسولا. فلمما دفعته الضرورة إلى تولّى خزائن العزيزء قال له: 
على عَللِ حزان لَدْضِ إِنّى حَفِيظ عَلِيمٌ و دفعتنى الضرورة إلى قبول ذلكك على إكراه و إجبار بعد الاشراف على الهلاك؛ على 
أنَى ما دخلت فى هذا الأمر إلا دخول خارج منهء فإلى الله المشتكى و هو المستعان». 07١‏ 

إلى غير ذلكك من النصوص الدالهُ على مفاد هذه القاعدة» و هى بالغهُ حد التواتر. 

ثم إن هذه القاعده لا إشكال فى عدم كون مفادها حكما و لا أصلا و لا أمارة. كما هو واضحء بل إنما هى تفيد ارتفاع الحكم الأوّلى 
عند عروض الاضطرار و الضرورة. 


.١١ المصدر: ص 378 ح‎ )١( 
ص 157 ب 588 من ابواب ما يكتسب به ح ه.‎ ١7 وسائل الشيعة: ج‎ )1( 
٠١7 مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية: ج٠١ ص:‎ 


حالها مع معارضة ساير الأدلة 


لا-ريب فى تقدّم هذه القاعده على ساير الأدلهُ و الا.صولء كما لو اضطر إلى بيع مال الغير لإنقاذ نفسه أو إنقاذ نفس محترمة من 
الهلاكك أو عند ما وقع فى ساير مصاديق الاضطرار من المحاذير و الضرورات. 
فيقع التعارض عند ذلك بين أدلهُ حرمةٌ التصرف فى مال الغير و بين أدلّهُ هذه القاعدة, و لا إشكال فى تقدّمها. و هل النتيجة صحة 
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البيع؟ فيه إشكال؛ نظرا إلى عدم منافا بين ثبوت الضمان و بين ارتفاع الاضطرار بإباحة التصرفء و إلى أن إنشاء البيع و إجراء الصيغة 
إذا كان حلالا-و مباحا و لو بالاضطرار يدخل فى البيع الحلال المباح و تترتب بالمآل آثاره» كما هو الوجه فى استفادة صحة البيع 
وضعا من قوله تعالى: «و أَحَلَّ الله الْبيع». و ذلكك فيما إذا توقف ارتفاع الضرورة على بيع مال الغير و صرف ثمنه فى رفع الاضطرار. 
وعلى أى حال وزان هذه القاعدة فى مخالفة ساير الأدلهُ و معارضة ساير الأمارات وزان قاعدتى نفى الضرر و الحرجء فهى حاكمة 
على أدلة الأحكام الأولية. 

و لكن لا بد فى تقديم هذه القاعدة على ساير الأحكام الأوليةُ أو بالعكس من مراعاة الأهم فالأهم. فما دام لم يبلغ الاضطرار إلى حدٌ 
الخوف على النفس لا يجوز تقديم هذه القاعدة على ما يقطع بعدم رضى الشارع بوقوعه أو تركه و تعطيله بأىّ وجهء كالزنا و اللواط و 
تعطيل الحدود و عقوق الوالدين و نحوه. 
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التطبيقات الفقهية 


قد استند الفقهاء إلى هذه القاعده فى فروع عديدة من مختلف أبواب الفقه» و هى أكثر من أن تحصى, إِلَا أنا نكتفى بذكر نماذج من 
هذه الفروع. 

منها: ما صرّح به جمله من الأصحاب من جواز إخراج المستودع مقدار اجر الحج الواجب عن الميت فيما إذا علم أن الورثة لا يؤدّون 
عنه. و قد نقل فى الحدائق عن التذكرة أنّه يعتبر أيضا فى جوازه الأمن من الضرر. فلو خاف على نفسه أو ماله لم يجز له ذلكك. ثم 
علله صاحب الحدائق بقوله: «و هو ظاهر؛ فان الضرورات تبيح المحظورات». 3١‏ و لا يخفى ما فيه؛ لأنّ الخوف على النفس و المال» 
إنما يوجب فى محل الكلام ارتفاع الجواز و منع الجائزء لا إباحة المحظورء كما ورد فى تعليله. 

و منها: ما لو اضطرٌ المحرم إلى أكل ما فيه طيب فحكموا بجوازه و بأنّه يقبض أنفه وجوباء ما دام لم يوجب مشقة. 

و يتفرّع من هذه المسألة فرعان. 

أحدهما: جواز أكل ما فيه طيب» بل شمّه إذا كان أخذ الأنف له حين الأكل شاقًا. و عللوا ذلكك بأنْ الضرورات تبيح المحظورات؛ 
كما صرح بهذا التعليل فى الحدائق؛ حيث قال: «أما جواز الأكل فدليل إباحته أن الضرورات تبيح المحظورات؛ كما هو مسلّم بينهم فى 
جميع الأحكام). لفق 


.508 الحدائق الناضرة: ج 18 ص‎ )١( 

() الحدائق الناظرة: ج 10 ص 877. 
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ثانيهما: وجوب أخذ الأنف عند التمكنء فعلّله فى الحدائق بقوله: «إِنّ الاضطرار إلى أحدهما لا يبيح الآخر, مع حرمة الجميع» فيقتصر 
على محل الضرورة). )١١‏ 

و هذا التعليل هو مقصود قولهم: «الضرورات تتقدر بقدرها؛ فصار كقاعدة فقهيةُ بينهم. 

وامتهاة ما لو اقبسطر الأنسان إلى معوئة الظالمين» بأن توقض عليه إمرار معاشه أو حفظ نفسه» فحكموا بجواز ذلك خيعل. واقل علله فى 
الحدائق بقوله: «فانٌ الضرورات تبيح المحظورات». 01 و كذا علله السيد الخوئى بقوله: «و ذلكك للضرورة؛ فانٌ الضرورات تبيح 
المحظورات». )27”١‏ 

و منها: ما لو اضطر الانسان إلى دفع الرشوة لاستنقاذ حقه الموجب ذهابه وقوعه فى المشقة الشديدة أو الحرج و الضرر العظيم» أو 
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لحفظ عرضه. فحكموا بجواز دفع الرشوة حينئذ و عللوه بهذه القاعدة» كما علله فى الرياض بقوله: «إلَا إذا لم يمكن الوصول إلى الحق 
بدونهاء فيجوز الدفع حينئذ» فان الضرورات تبيح المحظورات». 6١‏ 

و منها: حكمهم بجواز الاحتقان للصائم عند الضرورة؛ معلا بهذه القاعدة. كما علله المحقق النراقى بقوله: «الحرمة إِنّما هى إذا لم 
يكن الاحتقان ضرورياء و إلا فيباح؛ لأنّ الضرورات تبيح المحظورات». «ه) 


:ندصملا)١(‎ 

(1) المصدر: ج 18 ص .١15١‏ 

(©) التنقيح: ج 0١‏ *اع8. 

(؟) الرياض: ج لل ص 85. 

(0) مستند الشيعة: ج ٠١‏ ص 788- ١0؟.‏ 
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و منها: مسألة عدم جواز ترك وطى الزوجة أكثر من أربعة أشهرء كما هو الثابت فتوى و نصا. و لكن حكموا بجواز تركه عند 
الضرورة معللا بهذه القاعدة» كما قال المحقق النراقى: «و يختص عدم الجواز بصورة العذر. 

و أما معه فيجوز التركك مطلقا إجماعا؛ لأنْ الضرورات تبيح المحظورات». ١١‏ 

إلى غير ذلكك من الفروع الكثيرة فى مختلف أبواب الفقه. و هى خارجة عن حدّ الاحصاءء و لنا فى هذا المقدار كفاية. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج١1‏ ص: ٠١7‏ 


قاعدة حرمة الإعانة على الإثم 
اشارة 


أ- أهنية هله القاغدة و متش عياف كلمات الفتياء 9ك اول مخ اسعدل يض هذه القاعدة *د محرير قاد هذه القاعدة مدر كك 
القاعدة ه- هل هى حكم أو غيره؟ 

8- حالها مع معارضة ساير القواعد -٠‏ التطبيقات الفقهية 
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أهمية هذه القاعدهُ و منضّتها فى كلمات الفقهاء 

تطرح اليوم نظرية على أهل النظر و المحافل العلمية حول منهج المكافحة مع المنكرات و حفظ المجتمع- و لا سيما الشباب- من 
التلوّث بأنحاء المعاصى و المفاسد. 

و هذه النظرية توجب البدأهُ بالفحص و التحرّى فى عوامل تلوّث المجتمع البشرى بالقبائح و الآثام و التدقيق فى علل هذا المعضل 
الاجتماعى» ثم الاقدام على تجفيف جذور الفساد و قلعها. و تمنع عن صرف القدرة و الطاقةُ فى المكافحة مع المعلول و فى جهةٌ منع 
المنكرات و النهى عنها بعد ما كثرت و شاعت بين الناس؛ حيث إِنّه لو عرفت علل الفساد و عوامل شيوع المعاصى بالفحص الدقيق 
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التشاؤم بالنظام الاسلامى فتوجب انتشار بذور الانزعاج و العداوة» فينجرٌ إلى بروز المتازغات بين المومتين وانشأة الأفكاربو العقائل 
المنحرفةٌ و تشكيل الأحزاب السياسيةٌ المخالفة. 

ولااشكك أن تحريم الإعانة على الإثم يوجب محو عوامل المعصية و قلع 
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موادٌ الفساد و الفجور و تجفيف جذورها. و ذلك لأنّ حكم حرمة الإعانة على الاثم إذا تلقّاه المسلمون كثقافة و وضعت قوانين 
جزائية صريحة قاطعة لذلكك و لم ير أهل الفساد و المعاصى مخلصا للفرار من نصّ القانون و لا معينا لأنفسهم. و لم يعد أحد مقدمات 
الفساد و المعصية لهمء لكى يروا بطيحة المجتمع معدَهُ للفساد. فحينئذ يؤول لهيب شهوتهم إلى الطفوء؛ كانطفاء لهيب النار بانعدام 
المادة المحترقةٌ و عدم وصول مادة الاشتعال» من البترول و البانزين و الغاز. 

و عليه فيكفى لإثبات أهمية هذه القاعده و عظم خطرها أنّها تبحث عن محو عوامل تلوّث مجتمع المؤمنين بأنحاء المفاسد و قلع مواد 
الآثام و المعاصى و تجفيف جذورها. 

و من هنا كانت هذه القاعدهٌ منذ أقدم العصور- من زمن شيخ الطائفة- موضع العناية البالغة بين الفقهاء و صارت محل البحث و 


اوّل من استدل بنصّ هذه القاعدة 


و أوّل من استدل بنصٌ هذه القاعده هو الشيخ الطوسى؛ حيث أفتى فى المبسوط ١1١‏ بحرمة إعطاء الزكاه إلى الفقير المقيم على 
المعاصى معللا بهذه القاعدة. و كذا استدل بها لبطلان الوصية باجارةٌ المال للبيع والكنائس و نحوها. ١؟)‏ 


.10١ ص١ المبسوط: ج‎ )١( 

(0) المصدر: ج 2.7 ص 27. 
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و منهم المحقق صاحب الشرائع؛ حيث أفتى بحرمة بيع كل ما يفضى إلى مساعدة الحرام» و عمّمه فى المسالكك إلى مطلق أعداء 
الدين» سواء كانوا مسلمين أو كفارا. و علل ذلكك بهذه القاعدة؛ حيث قال فى ذيل كلام صاحب الشرائع: «لا فرق فى أعداء الدين بين 
كونهم مسلمين أو كفارا؛ لاشتراكهم فى الوصفء و هو الإعانة على المحرم المنهى عنها). )١١‏ 

ثم بعده العلامة الحلىء فإِنّه استدل بهذه القاعده فى مواضع عديدةٌ من كتبه. 

منها: حكمه بحرمة بيع ما يعلم أن المشترى يصنعه صنما أو صليبا أو شيئا من الملاهى؛ معلّلا بهذه القاعدة. 7١‏ 

و منها: حكمه بعدم جواز الوقف على البيع و الكنائس و بيوت النيران بِأَنْ فى ذلك إعانهُ على المعصية. ”0 

و أيضا عمل حرمة الوقف على معونة الزناة أو قطاع الطريق أو شاربى الخمر- و لو كانوا مسلمين- بقوله: الأنّ الإعانة على فعل 
المعصية معضية) 187 

ولا تختص موارد جريان هذه القاعدة بباب خاص من الأبواب الفقهية» بل تجرى فى مختلف أبواب الفقه. مما يرتبط بمقدمة المعصية 
و الإعانة على الإثم. 


.177 المسالك: ج * ص‎ )١( 
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(0) المختلف: ج ه» ص ؟؟. 

(©) التذكرة: ج 7 ص 8719. 

(؟) المصدر. 
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تحرير مفاد هذه القاعدة 


المقصود من لفظ «الإعانة» فى نص هذه القاعدة معناه اللغوى, لا معنى آخر غيره. و هو المساعدة و المظاهرة؛ أى مساعدة الغير و 
مظاهرته فى فعله باعداد بعض مقدماته و تهيئة آلات الفعل» أو إيجاد المقتضى له و رفع الموانع عنه. و يعتبر فى معنى الإعانة عدم 
استناد الفعل إلى المعين عرفاء بل يستند إلى الفاعل المباشر وحده؛ و إِلَا يدخل فى عنوان التعاون. 

ثم إِنّه قد يقصد معنى الإعانة من لفظ التعاونء و هو فيما إذا أسند فعل التعاون إلى القوم؛ كما فى قولهم: تعاون القوم؛ أى أعان 
بعضهم بعضا و صار عونا له» كما صرّح بذلكك فى القاموس و الصحاح و المصباح و غيره من معاجم اللغة. 

و عليه فالتعاون إذا أسند إلى القوم يكون بمعنى إعانة بعضهم بعضاء فلا فرق بينه و بين معنى الإعانة حينئذ فى الحقيقة؛ و إِنّما يعبر عنه 
بالتعاون بلحاظ ما يوجد من التقابل بين الإعانات الصادرة من أفراد القوم متقابلا. 

و إِنْما الفرق بينهما فيما إذا أسند التعاون إلى اثنين فى مثل قولهم: 

«تعاون زيد و عمرو فى رفع الصخرة). 

و الفرق بين الاعانة و التعاون- المستند إلى شخصين- أن فى الإعانة تكون المساعدةٌ من أحد الطرفين من دون استناد الفعل إليه عرفاء 
و إِنّما يستند الفعل إلى الطرف الآخر الذى هو الفاعل المباشر. و أما فى التعاون تكون المساعدة من الطرفين ولا يستند الفعل إلى 
طرف واحدء بل يستند إلى الطرفين معاء بمعنى أنْ كل واحد منهما يعين الآخر فى إيجاد 
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الفعل» كما لو رفع شخصان أو أشخاص معا حجرا ثقيلاء بحيث لو لم يساعد أحدهم لم يتمكنوا من رفع ذلك الحجرء فحينئذ يستند 
رفع ذلك الحجر إليهم جميعا لا إلى بعضهم, فهذا هو حقيقة التعاون. 

و اتضح مما بيناه فى حقيقةٌ الاعانة أنه يعتبر فيها شيئان. 

أحدهما: قصد المساعدة من المعين؛ لأنّ الإعانة من العناوين القصدية. كما هو واضح. 

انيهما: تحقق الفعل المعان عليه. و قد يتوهم عدم دخل لتحقّقه فى صدق الإعانة؛ لأنْ مرتبة تحقق الفعل متأخَرَهُ عن رتبة الإعانة؛ فلا 
معنى لدخل ما هو المتأخر فى صدق ما هو المتقدم, و لكلنّه توهم غير وجيه. و ذلكك لأنّ الإعانة على فعل أمر إضافى؛ نظرا إلى أخذ 
تعلقها بالفعل فى عنوانها. 

و عليه فيكون الفعل طرف الاضافة؛ و لا معنى لتحقق الأمر الاضافى المتعلق بالغير من دون تحقق متعلقه الذى هو طرف الاضافة. 

و قد وقع الكلام و النقض و الابرام فى اعتبار كل من القصد و وقوع الفعل الحرام فى مصبٌ هذه القاعدة. فقد يتوهم عدم اعتبار شىء 
منهما فى صدق عنوان الإعانة على الإثم» و فى مقابله القول باعتبارهما معا. و قال جماعة باعتبار القصد دون وقوع الحرام المعان عليه 
واختار آخرون عكس ذلك. 

فالصور المتصوّرة فى المقام أربعة. 

الاولى: و هى صورة تحقق القصد و الفعل الحرام كليهماء فلا إشكال و لا خلاف فى صدق الإعانة على الإثم حينئك. 

الثانية: و هى ما إذا لم يكن قصد و لم يتحقق الفعل الحرام. و لا إشكال أيضا فى عدم صدق الإعانة على الإثم حينئذ» كما هو واضح. 
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وقد اتضح 
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وجه ذلكك مما بيناه فى اعتبار قصد الإعانة و تحقق الفعل فى صدق عنوان الإعانة على ذللكك الفعل. 

و أما ما دل عليه بعض النصوص من لعن غارس الخمر فليس المقصود منه هذه الصورةء بل إِنْما يحمل على قاصد التخمير بذلكك» 
كما هو واضح. و إِلَا يلزم منه ما لا يمكن الالتزام به بأى وجه. 

الثالثة: ما إذا لم يقصد المعين بفعله الإعانة على الحرام» و لكن ترتّبٍ عليه الحرام. و الظاهر أَنْ هذه الصورة خلافية. و منشأ الخلاف 
فيها هو الاختلاف فى اعتبار قصد الإعانة على الحرام فى صدق عنوانها. 

و إن للشيخ الأعظم الأنصارى 0١١‏ تحقيقا جامعا فى المقام ينبغى تحريره. قال ما حاصله: 

ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن الإعانة هى الاتيان ببعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله: لا مطلقا. و أول من أشار إلى هذا هو 
المحقق الثانى فى حاشية الارشاد فى مسألة بيع العنب ممن يعلم أَنّهِ يصنعه خمرا. و وافقه فى اعتبار القصد فى مفهوم الإعانة جماعة 
من متأخَرى المتأخرين» كالفقيه السبزوارى فى الكفايةٌ و غيره. 

و زاد بعض المعاصرين اعتبار وقوع الحرام المعان عليه. و فيه تأمّل؛ لأنّ حقيقة الإعانة على الشىء هو الفعل بقصد حصول الشىء سواء 
حصل أم لا. 

و يظهر من الأكثر عدم اعتبار القصد. و منهم الشيخ فى المبسوط؛ حيث استدل على وجوب بذل الطعام لمن يخاف تلفه بقول النبى 
صلَى الله عليه و آله: «من 
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أعان على قتل مسلم و لو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة اللّه. 2١١‏ فجعل مجرد تركك بذل الطعام لمن 
يخاف تلفه مصداقا للإعانة على قتل المؤمن» و لو لم يكن بقصد القتل. 

و منهم العلامة؛ حيث استدل فى التذكرة على حرمة بيع السلاح من أعداء الدين بأنَ فيه إعانة على الظلم. و منهم المحقق الثانى؛ حيث 
استدل على حرمة بيع العصير المتنجس ممن يستحله بِأنّ فيه إعانة على الإثم. 

و كذا المحقق الأردبيلى؛ حيث استدل على حرمة بيع العصير ممن يعلم أَنّهِ يصنع خمرا بأنَّ فيه الإعانة على الإثم؛ بل فى الرياض- بعد 
ذكر النصوص الدالهُ على جواز بيعه- ردّها بمخالفتها لهذه القاعدة. فانَ إطلاق كلامهم يقتضى عدم اعتبار القصد. 

و يرد ما ذكروه من صدق الإعانة بدون القصد ظهور بعض النصوص فى ذلكك بالاطلاق» مثل النبوى المروى فى الكافى عن أبى 
عبد الله عليه السّدلام: «من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه). «؟ و العلوى المروى فيه عن أبى عبد الله عليه السّ.لام- فى حديث 
وارد فى حكم الطين-: «فان أكلته و مسّ فقد أعنت على نفسكك». «*) و يدل عليه غير واحد مما ورد فى أعوان الظلمة. فانٌ من 
الواضح عدم قصد آكل التراب فى الأغلب قتل نفسه؛ كما أن الأغلب فى أعوان الظلمه قصد تأمين مئونتهم و قضاء حوائج أنفسهم 
بذلك. لا الظلم و التعدى إلى الرعية المستضعفين. 


000 عوالى اللثالى: ج 3 ص اح 6 
(؟) وسائل الشيعة: ج ١8‏ ص 97 ب 08 من الأطعمة و الأشربة ح /. 
(") الكافى: ج 8 ص 288”, ح ه. 
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وقد فصّل المحقق الأردبيلى بينما إذا كان فعل بعض مقدمات الحرام مع القصد أو على الوجه الذى يصدق عليه عنوان الإعانة عرفا- 
مثل أن يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم, أو يطلب منه القلم لكتابة حكم قتله فيعطيه- و بينما لا يصدق عليه عنوان الإعانة 
عرفاء كبيع متاع أو الاتيان بفعل كسبا لمنفعة أو رفعا لحاجة فيما إذا انجرٌ إلى تقوية ظالم أو إعانته بالمآل. 

ولا شكك فى عدم صدق الإعانة على مثل ذلك؛ حيث لم يقصدها المعين بذلك. و لا كلام فى ذلكك. و إنما الكلام فيما إذا قصد 
الفاعل وصول الغير إلى مقدمة مشتركة بين المعصية و بين غيرها مع علمه بِأنّ الغير يصرفها فى المعصية» كبيع العنب ممن يعلم أنه 
يصنعه خمراء و إن لم يقصد البائع تخمير الغير بالعنب المبيع. فالاعانة على شرط الحرام غير الإعانة على الحرام نفسه. و مجرّد العلم بأنَّ 
الغير يتوصل بتلكك المقدمة- المشتركة المعان بها- إلى فعل الحرام لا يوجب أن يصدق عليها عنوان الإعانة على الحرام نفسه؛ ما لم 
يكن الشرط بنفسه حراما. و بذلكك ينقدح ما فى كلام الشيخ فى المبسوط من النظر. 

ثم فصّل الشيخ الأعظم قدّس سرّه فى الشروط بين ما تنحصر فائدته عرفا فى تحمّق الحرام المشروط كإعطاء العصا إلى الظالم الذى 
أراد ضرب أحدء أو إعطاء الكأس إلى شخص استعاره لأن يشرب فيه الخمر. فانّ فائده العصا و الكأس فى هذا الفرض منحصرة عرفا 
فى ضرب المظلوم و شرب الخمرء و من ذلكك بيع السلاح من أعداء الدين حال اشتعال الحرب» بخلاف بيع العنب ممّن يصنعه خمرا؛ 
مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج١1‏ ص: 1١١7‏ 

و بين بيع السلاح من أعداء الدين حال الحرب نظر إلى ما قلناه» كما عن الفاضلين فى الشرائع و التذكرة. 

ثم قشم قدّس سرّه شرط الحرام إلى أقسام. 

أحدها: أن يكون الاتيان به بقصد توصل الغير به إلى الحرام. و هذا لا إشكال فى حرمته. لكونه إعانة. 

ثانيها: أن يؤتى به بغير قصد توصّل الغير به إلى الحرام و لا لحصول مقدّمته كتجارة التاجر بالنسبة إلى العشار؛ حيث لم يقصد بتجارته 
سلطة العشار عليه بأخذ العشر و إن كانت التجارة شرط أخذ العشر. و هذا أيضا لا إشكال فى عدم حرمته. 

ثالثها: ما يؤتى به بقصد حصول بعض مقدمات الحرام لا بقصد التوصل به إلى الحرام نفسه. و هذا على وجهين. أحدهما: أن يكون 
تركك الاتيان به علَهُ تامّة لعدم تحقق الحرام من الغير. و ثانيهما: أن لا يكون كذلككء بل يعلم عادهٌ أو يظن بترئّب فعل الحرام من الغير 
عليه. فقَوّى وجوب ترك الأوّل و حرمة فعله و جوز الثانى. انتهى حاصل كلام الشيخ فى المقام. ١١‏ 

و مقتضى التحقيق فى المقام: أن الملاكك فى صدق عنوان الإعانة نظر العرف. و الظاهر صدق عنوانها عرفا على تسليط الغير على شىء 
يعلم أنه يفعل به الحرام» سواء علم أنّه سيفعل الحرام أيضا بمعونة شىء آخر فى صورةٌ عدم تسليطه على ذلكك الشىء, أم لا. 

و عليه فلا وجه لاناطة صدق عنوان الإعانة بكون الشرط الصادر من المعين عله تام لصدور فعل الحرام من الغير» كما يظهر من 


الشبخء بل 
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لا يكون شىء من المقدمات المعدّة بفعل المعين من قبيل العلمه التامّة؛ ضرورة عدم تمامية علَّهُ فعل الحرام, إِلَّا بارادةُ فاعل الحرام 
المودكة لنضلانه نسو الفعل. و إنما تكون المقدنات التسحققة عل التنعيق كلها من قبيل المعدات والقرائط الى هى فى عناداد 
العلل الناقصةٌ و من أجزاء العلة. 

نعم لا إشكال فى اعتبار دوران وجود ذلكك الفرد من الحرام مدار تحقق ذلك الشرط فى صدق عنوان الإعانة. و لكن لا يضرّه العلم 
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أن الغير يوجد فردا آخر من الحرام بطريق آخر فى صورة عدم تحقق ذلكك الشرط. و لعله مراد الشيخ الأ-عظم؛ حيث لا ريب فى 
صدق الإعانة على الحرام بالنسبة إلى ذلك الفعل الحرام المتوقف على ذلكك الشرط المعان به. 

فتحصّ لل أن الإعانة تصدق عرفا على الاتيان بكل ما يعلم المعين بترتّب صدور الإثم من الغير عليه من شرط أو سبب و نحوه من 
المقدمات» سواء كان مما لو لا إتيانه بذلكك الشرط أو السبب لتركك الغير ذلكك الفعل الحرام و لم يفعله؛ إِمَا لعدم تمكنه أو لاستلزامه 
المشْقَّهُ و الحرجء أو لم يكن من هذا القبيل» بأن يعلم المعين أن الغير سيقدم على فعل الحرام, و لو بمقدمة اخرى. و لا يعتبر كونه عل 
تامهُ و لا الجزء الأخير من العلة» كما توهم. 

و أما قصد صدور الحرام من الغير فلا يعتبر فى صدق عنوانها عرفاء بل يكفى علم المعين بكون الغير بصدد الفعل الحرام و بدوران 
صدور الفعل الحرام من الغير مدار ما أوجده من بعض المقدمات. فانّ عنوان الإعانة على الحرام فى هذا الفرض صادق بنظر أهل 
العرف و لو لم يقصد من فعله تحقق الحرام من الغير. 

هذا لو فرضنا انفكاك علمه بذلكك عن قصد تحقق الحرام» و هو مشكل 
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عادة بل ينجرٌ بالمآل إلى قصد الإعانة على الحرام. و ذلكك لأنّ الاتيان بما يعلم ترنّب الحرام عليه إعانة على صدور ذلك الحرام من 
الغير؛ نظرا إلى كون الاتيان به قصدياء فلا ينفكك عن الإعانة على الحرام؛ و إن لم يقصد المعين من الاتيان بالمقدمة وصول الغير بها 
إلى الحرام. و عليه فقصد الإعانة لا إشكال فى اعتباره فى مفهوم الإعانة؛ لأنه أمر قصدى. و هذا القصد هو الذى لا يتصور انفكاكه 
عن العلم بترتب الحرام لا قصد وقوع الحرام من الغير. 

و أمَا الالتزام بكون إيجاد كلّ ماله مدخلية فى تحقق الحرام الصادر من الغير- و لو بوسائط عديدة- إعانة عليه لا وجه له؛ حيث إِنّه لا 
يصدق عليه عنوان الإعانة عرفاء و إِلّا لزم كون الواجب تعالى معينا على الآثام الصادرةٌ عن العباد؛ أنه موجد الآلات و مسب الأسباب 
فى الحقيقة و تعالى الله عن ذلكك علوًا كبيرا. 

و أما قصد العصيان من فاعل الإثم فهل يعتبر إحرازه من جانب المعين فى صدق الإعانة على الإثم؟ أو هل يعتبر قصده فى نفسه أو لاء 
بمعنى أنه حتى إذا علم المعين عدم قصد العصيان من الفاعل فهل يحرم عليه الاتيان بمقدماته أم لا؟ 

و التحقيق فى المقام: التفصيل بينما إذا دل الدليل المعتبر على أنّه لا يرضى الشارع بوقوع فعل المعصية بأىّ وجه. كالقتل و اللواط و 
الزنا و الرباء و نحو ذلكك من الكبائر و المحرمات المهمّةُ فى نظر الشارع» و بينما ليس من هذا القبيل. 

فيكفى فى القسم الأول مجرد علم المعين بوقوع الحرام فى حرمة 
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الإعانة» و لو علم أن الفاعل ليس قاصدا لوقوعه. 

و أما الثانى فهو خارج عن مصب هذه القاعدةٌ؛ لفرض عدم صدور الإثم من الفاعل و ليس الفعل نفسه مما هو مبغوض عند الشارع 
حتى يحرم الإعانة على إيجاده. و ذلكك مثل المعاصى و الآثام الصغيرةٌ التى ليست مبغوضة فى ذاتها مع قطع النظر عن قصد العصيان 
من فاعلهاء أو ليست مبغوضيتها الذاتيُ فى حد توجب الحرمة باتيان بعض مقدماتها. 

هذا إذا لم يكن من قصد المعين تحقق المعصية» و إِلَا لا يبعد القول بحرمة الإعانة مطلقا؛ حيث إِنّه أتى بمقدمة الإثم قاصدا لوقوعه مع 
علمه بترتب المعصية عليه. و الانصاف أنه يشكل فرض انفكاكك قصد الإعانة من المعين عن علمه بوقوع الحرام من الغير» كما عرفت 
آنفاء حتى فيما إذا علم بأنَ الفاعل غير قاصد للعصيان. 

و أما الصورة الرابعة: و هى ما لو تحقق القصد و لم يصدر الحرام من الغير- إما لندامة أو لمانع- فلا ريب فى عدم صدق الإعانة على 
الحرام عرفا؛ حيث لم يتحقق حرام حتى يصدق الإعانة عليه. نعم يصدق الإعانة على تمكين الغير و تحصيله القدرة على فعل الحرام» و 
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لفرض أنه قصد بفعله ما هو شرط و مقدمة الحرام الواقع فى علمه و اعتقاده؛ فهو أتى بما هو حرام حسب علمه و اعتقاده» فيكون 


و لكن خالف فى ذلك الشيخ الأعظم قدّس سرّه فصرّح بعدم اعتبار وقوع الفعل الحرام المعان عليه من الغير فى صدق عنوان الإعانة 
على الحرام؛ بل جعله 
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أمرا مفروغا عنه. 

حيث قال: «و ربما زاد بعض المعاصرين على اعتبار القصد اعتبار وقوع المعان عليه فى تحقّق مفهوم الإعانة فى الخارج و تختل أنّهِ لو 
فعل فعلا بقصد تحقق الإثم الفلانى من الغير فلم يتحقق منه. لم يحرم من جهة صدق الإعانة» بل من جهة قصدهاء بناء على ما حرّره 
من حرمة الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد تحققه, و أنّه لو تحقق الفعل كان حراما من جههٌ القصد إلى المحرّم و من جهة الإعانة. و 
فيه تأمل: فانَ حقيقةُ الإعانة على الشىء هو الفعل بقصد حصول الشىء؛ سواء حصل أم لا). ١١‏ 

و استدل بعض المحققين 7 لعدم اعتبار صدور الفعل الحرام من الغير فى صدق عنوان الإعانة بن حقيقة الإعانة هى عبارة عن تهيئة 
المقدمات للحرام و هى لا تستلزم حصوله. 

وقد اتضح بما بتناه آنفا ضعف استدلال الشيخ و استدلال هذا العلم. 

و إِنْ للسيد الامام الراحل كلاما دقيقا نافعا فى الاستدلال لذلك لا يخلو نقله من فائدة؛ و إليك نصّ كلامه قال قدّس سرّه: «إن 
المفهوم العرفى من الإعانة على الإثم هو إيجاد مقدمة إيجاد الإثم» و إن لم يوجد. فمن أعطى سلما لسارق بقصد توضّي له إلى السرقة 
فقد أعانه على إيجادهاء فلو حيل بين السارق و سرقته شىء و لم تقع منه» يصدق أن المعطى للسلم أعانه على إيجاد سرقته» و إن عجز 
السارق عن العمل. 

فلو كان تحقق السرقةُ دخيلا فى الصدق فلا بد و أن يقال: إِنْ المعتبر فى 
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صدق الإعانة إيجاد المقدمة الموصلة؛ أو الالتزام بأنّ وجود السرقةٌ من قبيل الشرط المتأخَر لصدق الإعانة و كلاهما خلاف المتفاهم 
العرفى منهاء بل هما أمران عقليان. 

أو يقال: لا يصدق عرفا الإعانة على الإ-ثئم حتى وجدت السرقة» فالفعل المأتى به لتوصّل الغير إلى الحرام مراعى حتى يوجد ذو 
المقدمة, و بعده يقال: إِنْه أعانه عليه. و هو أيضا خلاف الواقع. 

أو يقال: إِنَ صدق الإعانة عليها فعلا باعتبار قيام الطريق العقلائى على وجود الإثم و بعد التخلف يكشف عن كونها تجرّياء لا إعانةُ و 
هو أيضا غير صحيح؛ لأنّ الطريق العقلائى عليه لا يتفق إِلَا أحيانا. و مع عدم القيام أيضا يقال: أعانه على إيجاده. 

فمن أعطى جصًا لتعمير مسجدء يقال: إِنْه أعان على تعميره قبل تحققه؛ بل مع عروض مانع عنه. و لهذا يصح أن يقال: إِنّى أعنت فلانا 
على تعمير المسجد و لم يقع منه ذلككء بلا شائبة تجوّز. 

و إن شئت قلت: فرق بين كون ال-ثم بمعنى اسم المصدر و كونه بمعنى المصدر فى صدق الإعانة» فلو كان بمعنى اسمه يعتبر فى 
صدقها الوجود. بخلاف ما إذا كان بمعنى المصدرء و المقام من قبيل الثانى». ١١‏ انتهى حاصل كلامه قدّس سرّه. 
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وفيه: أنَ صدق حقيقة الإعانة لا إشكال فيه بمجرد فعل المقدمات و تهيئتهاء إلَا أنّه فى الحقيقةٌ إعانة الغير على تمكينه من الحرام و 
تحصيله 
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القدرة عليه كما قلناء و أما إعانته على فعل الحرام نفسه فى فرض عدم صدور الحرام منه فيشكل صدقها عرفاء بل لا يخلو إطلاق 
الإعانة على الحرام حينئذ من ركاكة عند أهل العرفء إِلَّا مجازا بعناية و لحاظ قرينة. 

و بعبارة أخرى: إِنْ المتبادر إلى أذهان أهل العرف من عنوان الإعانة على الإثم هو الإعانة على الإثم الصادر من الغير» لا الاثم الذى 
لم يصدر و إنما كان الغير بصدد فعله» ولا يلزم من ذلكك أخذ إيجاد المقدمة الموصله فى صدق عنوان الإعانة» كما أشكل بذلك 
السيد الامام الراحل قدّس سرّه. 

و ذلكك لأننّ الدخيل فى صدق عنوانها فى نظر العرف ترتّبٍ الحرام على الفعل المعان به بحيث ينتفى بانتفائه» لا ضرورة وجوده 
بوجوده و عدم انفكاكه عنه» كضرورةٌ وجود المعلول بوجود علته التامة أو ضرورة وجود ذى المقدمة بوجود مقدّمته الموصلة. 

و أما إطلاق الإعانة على تعمير المسجد قبل تحققه على فعل تهيئة أسباب التعمير بقصد ذللكك, فهو مسامحى و عنائى بملاحظة القرينة. 
و من هنا لو التفت أهل العرف إلى عدم تحقق التعمير» يقولون: أعان فلا-ن فى جهة تعمير المسجدء و ما دام لم يشرع التعمير لا 
يطلقون الإعانة على تعميره حقيقة» بل إنما يطلقون عنوانها بقرينة الأول و المشارفة مجازا. 

و إن للسيد الامام الراحل كلاما نافعا فى المقام فراجع. )١١‏ 

و حاصل الكلادم فى المقام: أنه يعتبر فى صدق عنوان الإعانة على الإثم- الذى هو عنوان القاعدةٌ المبحوث عنها فى المقام- ثلاثة 


أمور» بحيث 
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لو انتفى واحد منها لا يصدق عنوان القاعدة. 

أحدها: ترئّبٍ صدور الحرام من الغير على الفعل المعان به. بأن ينتفى بانتفائه و إن لم يستلزم الاتيان به صدور طبيعى الفعل الحرام من 
الغير لا مكان تحققه بمقدمة أخرى عقلا. و من هنا قلنا بعدم اعتبار كون الفعل المعان به عله تامه لتحقق الحرام» كما يظهر من الشيخ 
الأعظمء و لا الجزء الأخير من العله: كما توهم بعض. 

ثانيها: قصد الإعانة على الإثم أو العلم بالدوران المزبور على النحو الذى بئناه فى الأمر الأول على سبيل مانعة الخلو فلا بد إِمّا من 
تحقق قصد الإعانة أو علم المعين بترتب الفعل الحرام على ما أتى به من الشرط أو السبب فى صدق عنوان الإعانة عرفا. فلو انتفيا معا 
لا يصدق عنوانها فى نظر أهل العرف و لو تحقق الأمران الآخران, و إن لا ينفكك قصد الإعانة عن العلم بذلكك غالبا. و لعل صدق 
عنوان الإعانة على الإ-ثم على إعطاء العصا و السكين إلى مريد الظلم و القتل يكون لأجل ذلككء كما أشار إليه السيد الامام الراحل 
قدّس سرّه. )١١‏ 

نعم هاهنا صورة: و هى أن الفعل المعان به لو كان من المقدمات التى لها دخل فى صدور الحرام من الغير و لو بنحو الداعى- لا بنحو 
الدوران المزبور- لا يبعد صدق الإعانة فيما إذا قصد بفعله الإعانة على صدور الحرام من الغير» بخلاف مجرد علمه بذلك, فلا يكفى 
علم المعين فى صدق عنوان الإعانة حينئذ» كما فى تجارة التجار مع علمه بكون الاتجار موجبا 
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)١(‏ المضدارة:ضص ؟16, 
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لتسليط العشار عليه و أخذ العشر منه. 

و عليه فمع قصد الاعانة يصدق عنوان الإعانة عرفا مطلقا؛ حيث لا فرق فى صدق الإعانة على الاثم حينئذ بين كون الفعل المعان به من 
قبيل الأسباب و بين كونه من الدواعى و لا بين كونه من المقدمات القربية المتمحضة فى السببية لصدور الحرام من الغير أو من 
المقدمات البعيدة غير المتمخضة فى ذلكء و هذا بخلاف علم المعين فلا يكفى وحده فى صدق عنوان الاعانة على الإثم عرفا فى 
الدواعى و المقدمات البعيدة» و إن يشكل أصل حصول علمه حينئذ» كما يشكل كفاية مجرد القصد فى المقدمات البعيدة. 

الثها: صدور الحرام المعان عليه من الغير؛ لأنّ حقيقة الإعانة و إن تصدق بالنسبةُ إلى مقدمات الحرام و حصول القدرة على الحرام 
للغير بقدر ما اقتضاه الفعل المعان به لكن الإعانة على الحرام نفسه لا تصدق عرفا ما لم يصدر الحرام من الغير» كما هو واضحء و لا 
فرق فى ذلكك بين كون الإثم بمعناه المصدرى أو اسم المصدرء كما يظهر من السيد الامام الراحل قدس سرّه. )١١‏ 

و ذلك لأنّ الملاكك فى صدق عنوان القاعدة تحقق الفعل الحرام و لو بِأوّل جزئه. و هذا يصدق باشتغال الغير بفعل الحرام. فبمجرّد 
شروعه بالمعصية يصدق عرفا عنوان الإعانة على الإثم. و هذا يلائم مع الإثم بمعناه المصدرىء فلا حاجة إلى التجشّم بكونه بمعنى 
اسم المصدر لإثبات تعليق صدق عنوانها على بعد وقوع الإثم. 

و مما يؤيّد ذلك قوله صلَى الله عليه و آله: «من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه؛ و مثل 
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قوله قول الصادق عليه السّ.لام: «فان أكلته و مت فقد أعنت على نفسككث». )١١‏ فان تعليق الاعانة على الموت فى هاتين الروايتين يشعر 
بدخل وقوع الإثم فى صدق الإعانة عليه. و الإثم هاهنا قتل الرجل نفسه. و هو يصدق فيما إذا كان فعل الرجل سببا لموته. 

هذا كله فى عنوان الإعانة. 

و أما الإثم فمعناه مطلق المعصية. و العدوان هو الظلم. فهو من باب عطف الخاص على العام» و هذا واضح لا يحتاج إلى إطالة الكلام. 
ثم إِنّه لا إشكال فى دخول إعانة الغير على الإثم فى مصب القاعدة و مفادها. 

و أما إعانة النفس على الإثم» فهل يدخل فى مفاد القاعدة أم لا؟ 

فقد استظهر بعض المحققين )7١‏ خروجه عن مصبٌ القاعدة من كلادم الشيخ الأعظم؛ حيث قال فى رد شيخ الطائفة: «ثم إن محل 
الكلام فى ما يعد شرطا للمعصية الصادرة عن الغير. فما تقدم فى المبسوط. من حرمة تركك بذل الطعام لخائف التلف مستندا إلى قوله 
عليه السّلام: «من أعان على قتل مسلم» ... محل تأملء إِلّا أن يريد الفحوى». * 

و لكن لا نظر للشيخ إلى هذه الجهة. بل إنما نظره إلى اعتبار الاتيان بما هو شرط للمعصية» بحيث يتحقق بفعله الإعانة على الإثم» و 
لما كان تركك بذل الطعام أمرا عدميا لا يصلح للشرطية؛ و إِلّا لم يكن كلام شيخ الطائفة فى 


)١(‏ الكافى: ج , ص *88, ح هو 
(؟) وهو الشيخ محمد الفاضل فى القواعد الفقهيهُ: ج »١‏ ص 588. 
(*) مكاسب الشيخ: ص 18. 
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من خاف على نفسه ليكون كلام الشيخ رذا عليه. 

و على أى حال فالتحقيق: دخول إعانة النفس على الإثم فى عنوان القاعدة؛ حيث لم يؤخذ فى عنوانها إعانة الغير على الإثم؛ بل إنما 
المأخوذ فى عنوانها هو الإعانة على الإ-ثم مطلقاء سواء كان صادرا عن الغير أو عن نفس المعين» فلا وجه للاختصاص؛ نظرا إلى 
عبرم الماك 


مدرك القاعدة 

اشارة 

قد استدل لهذه القاعدةٌ بوجوه: 
الأوّل: العقل. 


بتقريب أن العقل يحكم بقبح الاعانة على معصية المولى و المساعدة على الاتيان بمبغوضه؛ كحكمه بقبح فعل المعصية نفسه؛ لأنه 
كما يحكم بقبح معصية المولى و الاتيان بمبغوضه. فكذلكك يحكم بقبح الإعانة و المساعدة على ذلكك من غير فرق. 

و من هنا ترى العقلاء كما يقتحون عبدا ضرب مولاه أو أهانه» فكذلك يقبحون إعانته على ذلكك و مساعدته بتمهيد المقدمات و 
مظاهرته لمن أهان مولاه؛ و لو بالترغيب و التشويق. 

و من هنا وضعوا فى قوانينهم العرفية جزاء على من أعان المجرم فى ارتكاب الجرم و ساعده على ذلكك, كمن أعان السارق فى سرقته 
أو ساعد القاتل فى قتله بتهيئةُ الأسباب أو حبس صاحب المال أو المقتول قبل قتله ليقتله القاتل أو بالحراسة و المناوبة أو بالدلالة على 
موضع اختفاء المال المسروق قبل السرقةٌ و الشخص المقتول قبل قتله» بلا فرق فى ذلكك بين 
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كون المقدمات من القبائح بنفسها مع قطع النظر عن المقدمية أو كان قبحها باعتبار مقدميتها للجرم و الجناية. 

ولا يخفى أنْ حكم العقل بقبح الإعانة على الإثم لا ينافى عدم الالتزام بالملازمة عقلا بين حرمة الشىء و بين حرمة مقدمته. و ذلكك 
لأنّ المدّعى هناكك ثبوت الحرمة الترشحية الناشئة من حرمة ذى المقدمة. و هاهنا إِنّما يحرم ما يتوصّل به إلى الحرام من المقدمات 
لأجل انطباق عنوان الإعانة على الإثم عليه؛ حيث إِنّ هذا العنوان بنفسه موضوع حكم العقل. فالحرمة ثابتةُ لنفس هذا الموضوع بعنوانه 


الأولى» من دون سراية الحرمة و ترشحها إليه من شىء آخر. 
الثانى: الاجماع. 


و أما الاجماع و إن ادّعى فى المقام؛ و لكن لا اعتبار به فى مثل المقام؛ نظرا إلى وجود الأدلةٌ القطعية الصالحة للتمسكك بها فى المقام؛ 


و إحراز استنادهم إلى بعض هذه الوجوه. 
الثالث: الكتاب: 


أما الكتاب: فاستدل بقوله تعالى: «وَ لا تَعَاوَنُوا عَلَى انم وَ الْعدَكَانِ) ١1١)؛‏ نظرا إلى ظهور النهى فى الحرمة عند عدم قرينة صارفة إلى 
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الكراهة. و هى منتفية فى المقام. 
والاشكال بأن العلم بعدم إرادة ظاهر الأمر بالتعاون على البر و التقوى فى الفقرةٌ السابقةٌ «؟» - لمعلومية عدم وجوب مطلق التعاون 
على البر- قرينة 


)١(‏ سورةٌ المائدة: الآيهُ ؟. 

(') وهى قوله: «تعاونوا على البرّ و التقوى». المصدر. 
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على عدم إرادة ظاهر النهى فى هذه الفقرة أيضا؛ بزعم أن ذلك مقتضى وحدة السياق» مدفوع. 

وذلك لأنْ وحدة السياق إِنّما ههى تصلح للقرينية على 7 تعيين المراد فيما إذا كانت الفقرات المتوالية فى كلام واحد متعلقة للأمر أو 
النهى» دون ما إذا ورد الأسمر فى بعضها و النهى فى الأسخرىء كما فى المقام. فان كل واحد من الفقرتين فى هذه الآيهُ غير مرتبط 
بالآخر؛ إذ سياق الأمر غير سياق النهى. 

و مجرد تتالى الجملتين فى الذكر لا يوجب وحدة السياق. و عليه فظهور النهى فى هذه الآيهُ فى الحرمة مما لا إشكال فيه. 

و إِنْما الإشكال فى صدق عنوان التعاون على الإعانة. فربما يقال: لو قلنا بصدق عنوانه على الإعانة تتم دلالة الآهُ على هذه القاعدة» و 
إلا فلاء و لما ثبتت المغايرة بين العنوانين و عدم صدق عنوان التعاون على الإعانة؛ لا تتم دلالتها على مفاد القاعدة المبحوث عنها فى 
المقام. 

و لكن مقتضى التحقيق: تمامدِةه دلالة اليه على المطلوب. و ذلكك لأنّ عنوان الإعانة و إن كان غير عنوان التعاون و هما متغايران فى 
الماهية» كما ينا وجه ذلكك مفش لا فى تحرير مفاد هذه القاعدق إلا أن هذا الفرق إثما يكون فى فعل واحد بلحاظ واقعة واحدة. كما 
أو قلناة أعات زيند صدراق يشاء السحت ثاله لمن ممعت قولنا: تاوق رمدو ععرو قن كام السهد؛ لأن الاعانة هنا موت تمييك 
المقدمات و إيجاد الأسباب و التعاون بمعنى إيجاد جزء من المسجد بحيث يستند بناء المسجد إليهما معا. 

ولكن فى الآيه الشريفة ليس إطلاءق لفظ التعاون باللحاظ المزبور» بل إنما هو بلحاظ وقائع عديدة؛ إذ هى خطاب إلى عموم 
المؤمنين» و المقصود 
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النهى عن إعانة بعضهم بعضا آخر فى الإثم» كأن يعين زيد عمرا فى فعل معصيه و يعين عمرو زيدا فى فعل معصية أخرى. و استعمال 
صيغة التفاعل بهذا المعنى فى القرآن شايع» كما فى قوله تعالى: وال ا ل رقي ار اا الم 
داعي و قوله تعالى: عَم يتََاءَلُونَ أى: عن أىّ شىء يسأل كل منهم الآدخر. و قوله تعالى: «و تَفَاحرٌ بَينَكم و تكائرٌ فى الْأْمكاالٍ و 
اماد . و مثل ذلكك من الآيات كثيرة فى الكتاب المجيد. 

فالمقصود نهى المؤمنين عن إعانة كل منهم الآخر فى الإثم. و بهذا البيان تتم دلالتها على مفاد هذه القاعدة. 

ويدل على ذلكك أولا: أن فى التعاون لما أخذ استناد الفعل إلى الطرفين فكل منهما فى الحقيقة فاعل الإثم» و الآيهُ بصدد النهى عن 
شىء زائد غير أصل فعل الإثم. 

و ثانيا: أن وقوع إثم واحد من جماعة- بحيث كانوا مشتركين فى فعله فيستند إلى جميعهم- أمر نادر الوقوع» و من المستبعد جدا نظر 
الآية إلى ذلكك. 

و ثالثا: نضّ بعض أهل اللغه على أن التعاون المسند إلى القوم» بمعنى إعانة بعض القوم بعضاء كما عن القاموس و المنجد. وفى 
الصحاح: تعاون القوم: أعان بعضهم بعضاء و كذا صرّح به فى المصباح المنير. 
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و إِنْ مقارنة الإ-ثم و العدوان فى تعلق النهى قرينة على إرادة التحريم من النهى عن الإ-ثم؛ إذ لا ريب فى حرمة الإعانة على الظلم و 
العدوان؛ لدلالهُ النصوص المستفيضة على ذلكك. 

و حاصل الكلام: أنه لا يبقى أى شكك فى دلالة الآيهُ على مفاد هذه القاعدة- و هو حرمة الإعانة على الإثم- بعد ملاحظة ما يناه فى 
الاستدلال لذلكك. 
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الرابع: السنة. 


فقد دلّت على هذه القاعدة- مضافا إلى ما جاء فى كلام الشيخ الأعظم قدّس سرّه- نصوص أخرى متظافرة على حرمة الإعانة على 
بعض المحرّمات كالإعانة على القتل و صنع الخمر و أخذ الربا و مطلق الظلم. 

فمنها: ما ورد عن أبى عبد الله عليه التّرلام: «من أعان على مؤمن بشطر كلمة لقى الله عز و جل و بين عينيه مكتوب؛ آيس من رحمة 
اللّه». 1١‏ و رواه الصدوق باسناده عن ابن أبى عمير عن غير واحد عن أبى عبد اللّه عليه السّلام. 

و منها: ما ورد فى الصحيح عن أبى عبد الله عليه السشلام: 

«من أعان ظالما على مظلوم لم يزل الله عليه ساخطا حتى ينزع من معونته). 07١‏ 

وقد دل على هذا المعنى نصوص متظافرة 0 و مثله ما رواه الراوندى فى نوادره بسنده الصحيح عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم 
السَلام قال: 

«قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله ... من أعان ظالما على ظلمه و هو يعلم أنّه ظالم فقد برئ من الإسلام». ©" 

و روق عند صل اللعليه و آله بهذا الأستاة» قال رسول الله لى الله عليه و آلهة 

«إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الظلمة و أعوان الظلمة؟ من لاق لهم دواءً أو ربط لهم كيسا أو مدّ لهم مِذَّهُ احشروه معهم). «2) 

و منها: النبوى المروى بطرق عديدةٌ عن أبى جعفر و عن الصادق عن 


(1) وسائل الشيعة: ج 219 ص 4؛ ب ” من القصاص فى النفس ح ع. 

.« ص 8*”؛ ب أبواب جهاد النفس ح‎ .١١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(*) وسائل الشيعة: ج ١1؛‏ ب 8١‏ من أبواب جهاد النفس. 

(©) ثوادر الراوتقدى: ص /11. 

(0) المصدر: ص .١19‏ 
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آبائه عليهم السّد.لام عن رسول الله صلى اللّه عليه و آله قال: «لعن الله الخمر و غارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و بايعها و مشتريها 
و آكل ثمنها و حاملها و المحمولة إليه». »١١‏ و من الواضح عدم كون الغارس و الحامل فاعل المعصية» بل معين لفاعلها. 

و مثله ما ورد عن على عليه الّ.لام قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه و آله الربا و آكله و بايعه و مشتريه و كاتبه و شاهديه). 1١‏ فانٌَ 
كاتب الربا و شاهده ليسا آخذ الربا و لا معطيه» بل من قبيل المعين على ذلكك. 

ومن النصوص الدالهٌ على مفاد هذه القاعدهٌ ما رواه الصدوق فى الخصال بسنده عن السكونى عن أبى عبد الله عن آبائه عن على 
عليه التّ.لام- فى حديث- قال: «قال رسول الله صلى اللّه عليه و آله: و من أمر بسوء أو دل عليه أو أشار به فهو شريكك». «) فانٌ الأمر 
بالسوء و الثم و الدلالة عليه و الاشارة إليه من أبرز مصاديق الإعانة. و هذه الرواية من أدل ما فى المقام؛ إذ تدل على مفاد هذه 
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القاعده على نحو الكبرى الكلية» بلا اختصاص بمورد. 

و منها: ما رواه الصدوق فى الفقيه و الخصال و المجالس بطرقه المختلفة عن الصادق عليه السّ.لام قال: «حسب المؤمن نصرة أن يرى 
عدوّه يعمل بمعاصى الله «)؛ حيث دل على قطعية حرمة الإعانة على المعصية و المفروغية عنها بفحوى الخطاب و الأولوية» كما هو 
واضح. 

و منها: ما ورد فى النصوص المستفيضة المتظافرة عن الباقر 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج 2١١7‏ ص 188 ب 40 مما يكسب به ح 5و ه. 

(؟) وسائل الشيعة: ج 2١7‏ ص 87٠‏ ب 8 من الرباء ح 7 و ”و 8. 

(*) وسائل الشيعة: ج ١١‏ ص 9/8"؛ ب ١‏ من الأمر و النهى ح ١؟.‏ 

(؟) المصدر: ج 2.1١‏ ص 604؛ ب 2 من الأمر و النهى» ح ". 
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و الصادق عليهما الشلام: «من علم باب ضلال كان عليه مثل وزر من عمل به و لا ينقص اولئكك من أوزارهم شيئا». )١١‏ فان تعليم باب 
الإثم و الضلال من مصاديق الإعانة و من مقدماتها البعيدة فكيف بمقدماتها القريبة الممحضة لإيجاد الإثم. 

و منها: ما روى عن الصادق عليه السّ.لام بطرق عديدة- فى حديث- قال عليه السّلام: «و إذا رأى المنكر و لم ينكره و هو يقوى عليه 
فقد أحبٌ أن يعصى الله و من أحب أن يعصى الله فقد بارز الله بالعداوة». 25١‏ بتقريب أَنّهِ إذا كان تركك إنكار المنكر و الرضا بوقوع 
المعصية و حتبها فى حكم مبارزة اللّه بالعداوة» فكيف بالاعانة على معصية اللّه؟! فيدل هذا الحديث الشريف على حرمة الاعانة على 
الإثم بالفحوى. 

و منها: صحيح أبى حمزة الثمالى عن على بن الحسين قال: «اياكم و صحبةٌ العاصين و مجاورة الفاسقين احذروا فتنتهم و تباعدوا من 
صاحبتهم). 7 

و منها: ما رواه الكشى فى رجاله بسنده المعتبر عن صفوان الجمّال أن أبا الحسن موسى عليه السّلام قال له: 

«كل شىء منكك حسن جميل ما خلا شيئا واحدا. قلت: أى شىء؟ قال عليه السّلام: إكراؤك جمالك من هذا الرجل»؛ يعنى هارون- 
إلى أن قال عليه السّلام- يا صفوان أيقع كراؤك عليهم؟ 

قلت: نعم» قال عليه السّ.لام: أ تحب بقاءهم حتى يخرج كراؤكك؟ قلت: نعم. قال عليه الس لام: فمن أحب بقاءهم فهو منهم؛ و من كان 
منهم كان ورد النار» قال صفوان: فذهبت فبعت جمالى عن آخرهاء. 0" 

و منها: ما رواه على بن إبراهيم بسنده عن الصادق عليه السّلام قال: 


)١(‏ المصدر: ج ١١‏ ص ع”©, ب 128 من الأمر و النهى. 

(؟) وسائل الشيعة: ج :١١‏ ص 00١‏ ب /ا" من الأمر و النهى» ح 5. 

(") المصدر: ج 1١‏ ص 00 ب 8" من الأمر و النهى؛ ح ". و فيه: «ساحتهم» بدل «صاحبتهم). 

(؟) المصدر: ج 21١‏ ص 2١5‏ ب /” من الأمر و النهى» ح 7. 
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«قال عليه التدلام: من كان يؤمن باللّهِ و اليوم الآدخر فلا يجلس مجلسا ينتقص فيه امام أو يغتاب فيه مؤمن. إن الله يقول فى كتابه: و 


ل د د ا 001 , ١‏ 
إذلاا رَأَبْتَ الَّذِينَ يَحوصُونَ فى اانا قأغرض عَنّْهُمْ حتى يَحوضُوا فى ححدِيث غَثْر». 1 فانه دل على المطلوب بالفحوى. 
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إلى غير ذلكك من النصوص المتفرقة فى مختلف أبواب الفقه» يجدها المتتبع فى مظائّهاء فقد دل بعضها على مفاد هذه القاعدة على 
نحو الكبرى الكلية و أما ساير النصوص الواردة فى الموارد المختلفة فبعد إلقاء الخصوصية عن مواردها و استظهار كبرى حرمة الإعانة 
على المعصية من جميعها تتم دلالتها على هذه القاعدة؛ كما هو الحق؛ حيث لا خصوصية لهذه الموارد إلا كونها معصية و كون الاتيان 
بمقدماتها و تهيئة شرائطها إعانة على الاثم و المعصية. 


الخامس: أدلة وجوب النهى عن المنكر. 


بتقريب: أن المستفاد منها وجوب دفع المنكر و قلع ماده الفساد. و إِنْ وجوب دفعه مناقض للإعانة على وقوعه. فيستلزم وجوب النهى 
عنه حرمة الإعانة عليه» لزوما بينا بالمعنى الأخص. 

و بعبارة أخرى: إن أدلّهُ وجوب النهى عن المنكر تدل بالدلالة الالتزامية على حرمة الإعان على فعل المنكرء فيكون مفاد هذه القاعدةٌ 
مدلول أدَلَهْ وجوب النهى عن المنكر بالدلالة الالتزامية؛ لأمنّ حرمة الإعانة على الإ-ثم لازم لوجوب النهى عنه لزوما ينا بالمعنى 
الأخص. 

و أما دلالتها على وجوب دفع المنكر؛ فلأنه لا معنى لوجوب رفع المنكر 


() المصدر: ج 1١‏ ص 2١58‏ ب 2ك ح 8 
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فى نظر العقل؛ لأنّ ما وقع من الإثم فى الخارج لا ينقلب عما هو عليه. فالممكن عقلا هو المنع عن وقوع الاثم مطلقاء سواء اشتغل به 
الفاعل أو لم يشتغل. 

فكما أن متعلّق نهى الناهى هناك ما هو فى معرض التحقق من الإثم بغرض دفعه و المنع عن وقوعه. كذلكك فى المقام؛ لأنّ الإعانة 
إنْما هى على الإ-ثم الذى فى معرض التحقق لغرض إيجاده و المساعدة على وقوعه. و لما يجب دفع الإثم و المنع عن وقوعه» يحرم 
الإعانة على إيجاده و المساعدة على وقوعه. 

و بهذا التقريب تتم دلالة أدلة النهى عن المنكر على حرمة الإعانة على الإثم. و لا سيما مع تلكك التأكيدات الواردةُ فيها على وجوب 
الانكار بالقاب و اللسان و اليد و تعذيب طائفة من الأخيار فى الامم السالفة لمداهنتهم مع أهل المعاصىء و ما ورد من النهى عن 
الرضا بفعل المعاصى و الآثام و الأمر بملاقاة أهلها بالوجوه المكفهرة؛ أى العبوسة. 

كما ورد عن الامام الحسن بن على العسكرى عليه السشلام فى تفسيره عن آبائه» عن النبى صلَى اللّه عليه و آله فى حديث قال: 

«لقد أوحى الله إلى جبرئيل و أمره أن يخسف ببلد يشتمل على الكفار و الفجار. قال جبرئيل: يا رب أخسف بهم إِلَا بفلان الزاهد 
ليعرف ما ذا يأمره الله فيه. فقال: اخسف بفلان قبلهم. فسأل ربه قال عليه الثللام: يا رب عرّفنى لم ذلكك و هو زاهد عابد؟ قال: مكنت 
له و أقدرته فهو لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر, و كان يتور على حبهم فى غضبى. 

فقالوا: يا وسول الله فكيت بنا واتحن لا تقدر على إنكار ما تشاهده مق متكر؟ فقال.زسول الله صلى الله عليه و آله: لتأمرن بالتعروف 
و لتنهنٌ عن المنكر أو ليعمئتكم عذاب الله. ثم قال صلَى الله عليه و آله: من رأى منكم منكرا فلينكر بيده ان استطاع. فإن لم يستطع 
فبلسانه. فان لم يستطع فبقبله. 
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فحسبه أن يعلم اللّه من قلبه أنّه لذلك كاره». 1١‏ 


و ما رواه الصدوق فى العيون و العلل عن أحمد بن زياد جعفر الهمدانى» عن على بن إبراهيم بن هاشمء عن أبيه» عن عبد السلام بن 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا9 من لاعام 


صالح الهروى قال: 

«قلت لأبى الحسن على بن موسى الرضا عليه السّلام: يا ابن رسول الله ما تقول فى حديث روى عن الصادق عليه السَّلام قال: إذا خرج 
القائم قتل ذرارى قتلهُ الحسين عليه السّلام بفعال آبائها؟ 

فقال عليه الشلام: هو كذلك. فقلت: قول الله عز و جل: ولا تود له ور أخرجلء ما معناءة قال عليه الشلام: 

صدق الله فى جميع أقواله. و لكن ذرارى قتلهُ الحسين عليه الدّ.لام يرضون بفعال آبائهم و يفتخرون بهاء و من رضى شيئا كان كمن 
أتاه. و لو أن رجلا قتل بالمشرق فرضى بقتله رجل بالمغرب لكان الراضى عند الله عز و جل شريكك القاتل» و إنما يقتلهم القائم عليه 
السّلام إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم). "١‏ 

و ما رواه البرقى فى المحاسن عن محمد بن مسلم رفعه؛ قال: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: إِنْما يجمع الناس الرضا و السخط, فمن 
رضى أمرا فقد دخل فيه و من سخطه فقد خرج منها. 0 

و ما ورد عن على عليه الّد.لام فى نهج البلاغة؛ قال: «الراضى بفعل قوم كالداخل معهم فيه» و على كل داخل فيه باطل إثمان: إثم 
العمل به» و إثم الرضا به). 6" 

و ما رواه الكلينى فى الكافى بسنده عن السكونى عن أبى عبد الله عليه الشلام: 

قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «أمرنا رسول الله صِلى اللّه عليه و آله أن نلقى أهل المعاصى بوجوه 


.١؟ ص 5:8 ب " من الأمر و النهى» ح‎ 1١ الوسائل: ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ج 2١١‏ ص 6:4؛ ب ه من الأمر و النهى» ح ؟. 
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مكفهرّة». )١١‏ و المكفهر: العبوسء من اكفهرٌ الرجل إذا عبس» كما عن الجوهرى. 

هل هى حكم أو غيره؟ 

لا إشكال فى كون مفاد هذه القاعدةٌ الحكم التكليفى» و هو حرمة الاعانة على الإثم» كما ينادى بذلكك نضّها. و عليه فاحتمال كونه 
أمارة أو أصلا لا يعبا به. 

ولا يخفى أن حرمة الإعانة على الإثم و إن كانت حكما تكليفياء و لكنّها تستتبع الحكم الوضعى فى المعاملات» حيث توجب فسادها. 
وذلكك لما تقدّر فى محله من أن النهى فى المعاملاات يوجب الفساد. و هذا إِنّما فيما إذا انطبق على البيع عنوان الإعانة على الاثم؛ 
حيث يتعلّق النهى حينئذ بأصل البيع؛ لا بعض شرائطه أو أجزائه الغير المقوّمة. 

حالها مع معارضة ساير القواعد 

إذا وقع التعارض بين هذه القاعدة و بين ساير القواعد فقد تقدّم هذه القاعدةٌ على غيرهاء و قد يكون الأمر بالعكس. 

فإذا وقع التعارض بينها و بين قاعدةٌ العدل و الانصاف 

بأن يلزم من تقسيم المال بالسوية إعطاء جزء من المال إلى غير مستحقه. فان علم المعطى إليه عدم استحقاقه لما وصل إليه بالتقسيم 
يكون تصرفه فيه معصية و إثما. فيكون التقسيم بالسوية حينشذ مقدمة لوقوعه فى هذا الإثم. فيتحقق به الإعانة على الإثم فيدخل فى 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طع لا لمع ةطات. للالثانانا صفحةٌ /9 من لاعزن0 


هذه القاعدة. 


.٠١ و الكافى: ج ه ح‎ ١ ب تح‎ ,6١7 ص‎ ١١ المصدر: ج‎ )١( 
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فحينئذ تقدّم قاعدة العدل و الانصاف؛ حيث لا مناص من العمل بها لا حراز إيصال المال- و لو ببعضه- إلى مالكه الواقعى؛ كما 
حرّرنا ذلك فى الاستدلال بالدليل العقلى لهذه القاعدةٌ. هذا مضافا إلى عدم قصد إعطاء المال إلى غير مستحقه. بل المقصود من 
التقسيم بالسوية ليس إِلّا إحراز إيصال المال- و لو بعضه- إلى مالكه الواقعى؛ و إن يعلم المقسّم بايصال جزء من المال المتردد إلى 
غير مالكه بهذا التقسيم. 

و هذا الكلام بعينه يجرى فى قاعدة القرعة. 

و أما إذا وقع التعارض بين قاعدة السلطنة و بين هذه القاعدة 

فلا إشكال فى تقديم هذه القاعدة؛ لأنّ سلطنة الانسان على ما له إِنّما هى ثابتة فى نظر الشارع فيما إذا لم يوجب إعمالها معصية الله و 
لا إيذاء المؤمنين و التعدى إليهم. كما لو آجر شخص بيته للإتيان بالمحرّمات» كإجراء عملية الغناء و الموسيقى و صنع الخمر و ساير 
الاثام و الفواحش» أو آجر دابته أو سيارته لحمل الخمر و موارد الفساد. أو لحمل عمال الطواغيت و الظلمة و حكام الجور كما أشير 
إليه فى روايةٌ صفوان الجمّال السابق آنفا. 

فيقع التعارض بين القاعدتين فى مثل هذه الموارد؛ لأنّ قاعده حرمة الاعانة على الإثم تقول: إن ذلك إعانةُ على الاثم و المعصية و 
العدوان» و هو حرام. و لكن قاعدة السلطنة تقول: الناس مسلّطون على أموالهم؛ و مقتضى سلطنة المالكك على ما له جواز تصرّفه فيه و 
الانتفاع به كيف شاء. 

ولاريب فى تقديم قاعدة حرمة الاعانة على الإثم, لأنّ النهى و التحريم يرفعان السلطنة شرعاء فلا يبقى جواز التصرف بعد ما ارتفعت 
السلطنة 
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بتعلق النهى و التحريم. 

و أما إذا وقع التعارض بين هذه القاعدُ و بين قاعدتى نفى الحرج و الضرر 

فالأمقوى تقديمهما على هذه القاعدة؛ لأنهما حاكمان على جميع الأحكام الأولية حتى على فعل الإثم و المعصية نفسه. فضلا عن 
الإعانة عليه. مثال ذلكك كما لو وقع الشخص فى العسر و الحرج فى عيشه إذا لم يبع العنب ممن يعلم أنه يصنعه خمرا أو لو يعمل فى 
دوائر الدولة الجائرة و خدمةٌ السلطان. 

و لكن لا بد من ملاحظة الأهمٌ فالأهم فى مثل المقام» فربٌ حرج و ضرر لا يصلح لرفع حرمة الإعانة على بعض المعاصى و الآثام؛ لما 
لها من الأهمَيهُ فى نظر الشارع؛ بحيث يقطع بعدم رضى الشارع بوقوعه بأىّ وجه. 

هذاء و لكن يظهر من الشيخ الأنصارى تقديم هذه القاعدة على قاعدتى نفى الضرر و الحرج. و وبجه ذلكك بأنّ حرمة الإعانة على الإثم 
ثابتة بحكم العقل» فلا تقبل التخصيص بأدلَّهُ نفى الضرر و الحرج الثابتة من الشارع. 

فانه قال: «لا يخفى أن أدلَهُ حرمة الإعانة أقوى من تلكك؛ لكونها مطابقة لحكم العقل بقبح الإعانة على القبيح» فلا تقبل التخصيص 
بأَدلّهُ نفى الضرر و الحرج؛ لأنَّ نفيهما فى المقام بالشرع لا باستقلال العقل». ١١‏ 

و لكن يرد عليه لزوم زيادة الفرع على الأصل؛ لأنّ أدلّهُ كثير من 
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المحرّمات و الواجبات محكومة بدليل نفى الضرر و الحرجء فكيف لا يكون أدله حرمة الإعانة عليها كذلكك؟! هذا مضافا إلى أن 
الدليل العقلى القائم على حرمة الإعانة على الإ-ثم يبتنى على قبح الإثم المعان عليها عقلا؛ لأنها معصية للمولى. و لا يلزم من ذلكك 
ثبوت أصل الحرمة بحكم العقل و إِنّما العقل يحكم بقبح فعل ما ثبت كونه معصية و حراما و لو بدليل الشرعء أى ما ثبت منعه و 
تحريمه من قبل المولى يحكم العقل بقبح الاتيان به. فاذا ارتفع أصل المنع و التحريم عن الفعل الحرام بدليل نفى الضرر و الحرج فلا 
معنى لحرمة الإعانة عليه حينئذ. 


التطبيقات الفقهية 


قد تين من خلال ما بِينَاه سابقا كثير من موارد جريان هذه القاعدةٌ و تطبيقاتها الفقهية» و مع ذلكك ينبغى هاهنا ذكر نماذج أخرى من 
تطبيقاتها المصرّح بها فى نصّ كلمات فحول الفقهاء من القدماء و المتأخرين. 

فنقول: قد أفتى الفقهاء- من القدماء و المتأخرين- فى موارد عديدة من هذه القاعدة بمفادهاء و استدلوا بها لفتاواهم» كما فى الإعانة 
على القتل و الظلم و سبق نقله عن الشيخ الطوسى فى المبسوطء و نحو ذلك ممالا يحصى فى كلماتهم. و نكتفى هاهنا بذكر نماذج 
من كلمات الفقهاء الذين استدلوا بنص هذه القاعدة لفتاواهم. 

و أوّل من استدل بنص هذه القاعده فيما وصلت إليه هو الشيخ الطوسى؛ حيث أفتى بحرمة إعطاء الزكاءً إلى الفقير المقيم على 
المعصية معلاة بأنه إعاتة غلى المغصية: قال قدّس سد افا كان ققيرا نظر.فان كان مقيما 
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على المعصية لم يعطه؛ لأنه إعانة على المعصية؛ و إن تاب يجوز أن يعطى من سهم الفقراء». )١١‏ 

و كذا حكم ببطلان الوصية على إجارةٌ الملكك للبيع و الكنائس و نحو ذلكك من المحرمات مستدلا بأنها إعانة على المعصية؛ حيث 
قال قدّس سرّه: «إن أوصى أن يستأجر به خدما للبيعة و الكنيسة و يعمل به صلباناء أو يستصبح به أو يشترى أرضا فتوقف عليهاء أو ما 
كان فى هذا المعنى» كانت الوصية باطلة؛ لأنْها إعانة على معصية). "١‏ 

ثم بعده العلّامة الحلى استدل بهذه القاعدة فى مواضع عديدة من كتبه المختلفة فى مختلف الفروع الفقهية. 

منها: حكمه بحرمة بيع ما يعلم البائع أن المشترى يصنعه صنما أو صليبا أو شيئا من الملاهىء و إن لم يشترط ذلكك فى العقد. فانه 
استدل لذلكك بقوله: «لأنه إعانةٌ على المنكر فيكون قبيحا). «*) 

و منها: حكمه بحرمة بيع من لم تجب عليه صلا الجمعهُ شيئا ممْن وجبت عليه- من الواجدين للشرائط- عند وقت النداء. فإنّه استدل 
لذلكك بهذه القاعدة» و اعترض به على الشيخ» حيث حكم بالكراهة مستدلا بها. قال قدّس سرّه: 

«قال الشيخ: إِنّهِ يكره لأمنّ فيه إعانة على فعل محرّم و هو يقتضى التحريم؛ لقوله تعالى: و لا تعاونوا على الاثم و العدوان» و الوجه 
عندى التحريم فى حقه أيضاء. ©" قوله (أيضا) إشارة إلى مفروغية حرمة البيع وقت النداء على من 


.18١ ص‎ .١ المبسوط: ج‎ )١( 

() المصدر: ج 7 ص 97. 

() مختلف الشيعة: ج ه» ص 7؟. 

() التذكرة/ الطبع الجديد: ج ع ص 9؟١٠.‏ 
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وجبت عليه الصلاة مطلقا. 

و منها: تعليله بهذه القاعده فى حكمه بحرمة وقف المال على معونة أهل الفواحش أو قطاع الطريق أو شاربى الخمر- و لو كانوا 
مسلمين - بقوله: 

«لأنّ الإعانةُ على فعل المعصيهُ معصية». ١‏ و كذا علل بذلكك لعدم جواز الوقف على البيع و الكنائس و بيوت النيران. 279 و كذا علل 
بذلكك فى المقام المحقق الكركى فى جامع المقاصد 0" و الشهيد فى المسالكك «15, و كذا فى الجواهر. «0) 

و كذا علل فى التذكرة بهذه القاعدة لاشتراط كون المنفعة فى العارية مباحة؛ حيث قال: «و لا بد و أن تكون المنفعة مباحة؛ لتحريم 
الإعانة على المحرّم» فلو استعار آنية الذهب و الفضة للأكل و الشرب لم يجز. و لو استعار كلبا للصيد لهوا و بطرا لم يجز و إن كان 
للقوت أو التجارة جاز- إلى أن قال- و كل عين يفرض لها منفعة مباحة و محرّمة فانه يجوز إعارتها لاستيفاء المنفعة المباحة» دون 
المحرّمة). )2١‏ 

و من الفروع المستدل لها بهذه القاعدة حكمهم بعدم جواز بذل المال للعدوٌ فيما إذا توقف دفعه و تخلية سبيل الحج على البذل؛ 
حيث اختلفوا فى ذلك, فحكم بعضهم بوجوب تخليةٌ السبيل حينئذ ببذل المال تحصيلا للمقدمة الوجودية؛ و أفتى جماعة بعدم جواز 
ذلك و سقوط الحج؛ معلّلا بأنّ 


000 التذكرة/ الطبع القديم: ج 3 ص اجزهرة 

إفرة جامع المقاصد: ج 4 ص إذة 

(©) المسالك: ج ل ص 8"". 

(0) جواهر الكلام: ج 78 ص 0". 
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بذل المال حينئذ إعانة على الإثم و العدوان و هو حرام. كما صرح بذلكك فى الحدائق. )١١‏ 

و منها: حكمهم بحرمة إعطاء الزكاة إلى ابن السبيل و الضيف فيما إذا كان سفرهما معصية. و عللوا ذلك بهذه القاعدة» كما صرّح 
بذلك فى الرياض؛ حيث قال: «و لو كان سفرهما معصيةٌ منعا من هذا السهم بلا خلاف بين العلماء» كما قيل: لما فى ذلكك من الإعانة 
على الإثم و العدوان». 23١‏ و كذا استدل لذلكك بهذه القاعده فى الجواهر. 0 

إلى غير ذلك من مختلف الفروع الفقهيه الخارجة عن حدّ الاحصاء فى المقام. 


.180 الحدائق الناضرة: ج 318 ص‎ )١( 

(؟) الرياض: ج ذه ص .١81/‏ 

(؟) جواهر الكلام: ج ١0‏ ص /21". 
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قاعده حرمة إهانة المحترمات 
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اشار هُ 


-١‏ عنوان القاعدءٌ فى كلمات الفقهاء -١‏ قاعدءٌ حرمة إهانةُ محترمات الدين *- مدركك القاعدة 6- التطبيقات الفقهية 
مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج١.‏ ص: 1517 


عنوان القاعدة فى كلمات الفقهاء 


قد تعرّض الفقهاء هاهنا إلى كبريين كليتين: 

إحداهما: كبرى حرمةٌ هتكك المحترمات. 

و ثانيهما: كبرى وجوب تعظيم الشعائر. 

و إِنّهم. و إن كانوا لم يعنونوهما قاعده فقهيةٌ و لم يطلقوا عليهما عنوان القاعدةء إِلا أن من تتبع فى كلماتهم يجدها مشحونة من 
الاستدلال بمضمون القاعدة الاولى» بل و الثانية فى كلمات بعضهم. بل يستفاد من كلماتهم المفروغيةٌ عن حجيةٌ هذه القاعدة؛ حيث 
إِنّهم استدلوا بمفاد قاعدهٌ حرمة إهانة المحترمات فى مختلف الفروع الفقهية بعناوين و ألفاظ مشابهة لهاء مثل حرمة الاستخفاف 
بحكم الله و الاستهانة بحرماته و انتهاكها و تحقير المحترمات و إهانتها و هتكك الشعائر. و استدل بعضهم لذلكك أيضا بكبرى وجوب 
تعظيم الشعائر» و أن هتكها و إهانتها مناف لتعظيمها الواجب. و سيأتى ذكر نماذج من كلماتهم فى التطبيقات الفقهية. 
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قاعدهٌ حرمةٌ إهانةٌ محترمات الدين 

يقع الكلام تارةٌ: فى حرمة إهانة ما هو محترم فى الدين» و أخرى: فى وجوب تعظيم الشعائر الدين. فههنا قاعدتان» نقدّم الكلام فى 
الأولى. 


مفاد القاعدة: 
المقصود من المحترمات فى الدين 


كل ما هو من مقدّسات الشريعة و معالم الدين» و ما كان من مجعولات الشرع.ء و ما ورد أمر الشارع باحترامه و تعظيم شأنه» كالكعبة و 
المساجد الأربعة و ساير المساجد و قبر النبى صلَى الله عليه و آله و قبور الائمةٌ عليهم السّ.لام و ساير المشاهد المشرفة و القرآن و 
الكتب الروائية و التربة الحسينية» و علماء الدين و فقهاء أهل الببت عليهم السّ.لام و قبورهمء بل المؤمنين كلهم حتّهم و متتهم؛ و نحو 
ذلكك مما هو متغاق باللين و متسب إلى الشريعة تحرو بغر غتها بشعائر الله و شعائر الديخ. و هذه القاعدة تقيد ححرمة إهانة هذه 
الأمور الدينية المحترمة عند صاحب الشرعء بل كل ما عدّ محترما فى الشريعة؛ حتى المت المسلم. 

قال فى كشف الغطاء فى مسألة الاستنجاء: «المحترمات و هى على أقسام منها: ما يستتبع التكفير فيلزم منه عدم التطهير» كالاستنجاء 
بحجر الكعبة و ثوبها و كتابة القرآن (كأنه كذا إهانة لا يقصد الشفاء) و أسماء الله و صفاته المقصود نسبتها إليه و إن لم تكن مختضّة 
به و أسماء النبى و كتب الأنبياء و أسمائهم و اثواب عليها اسماء الله و ماء غسل به مثلا بقصد الشفاء و ماء زمزم بقصد الاهانة... 

و يحتمل إلحاق كتب اخبارنا و الزيارات و الدعوات و نحوها و أسماء 
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ائمتنا و التربة الحسينية و ضرائح الائمةٌ و ابعاضها و ابعاض ثيابها و القناديل مع قصد الاهانة ... و الظاهر تسريه الحكم إلى اعاظم 
الصحابة و أكابر الشهداء كالعباس عليه السَّلام و باقى شهداء كربلا. 
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و منها: ما لا يستتبع العصيان و يدخل فى جملة المكروهات كالمأخوذ من قبور المؤمنين و ما يحاذيها و ما أخذ للتبركك من ثياب 
العلماء و الصلحاء و السادات- إلى أن قال- فالمحترمات بين ما يحترم لذاته و ما يحترم باعتبار ما قصد به من الجهات» فقد يرتفع 
الاحترام بالقصد ككناسة المحترمات و ما نقل من البنيان من التراب و الآلات). )١١‏ 

ولا يخفى ما فى كلامه من استتباع الاهانة عدم التطهير؛ لما سبأتى من عدم منافاة ذلكك مع التطهير. 

ثم إِنّه لا-فرق فى المحترمات الدينية المحرّم هتكها بين أن تكون من الذوات و الأعيان كالمأمور المذكورة؛ و بين أن تكون من 
الأحكام. فانٌ كلّ حكم الهى من أحكام الشريعة يحرم استحقاره و الاستخفاف و الإهانة به بلا فرق بين الواجبات و المحرمات» بل و 
المندوبات, و لا سيما المتخذة منها شعارا للإيمان و الإسلام كصلاةٌ الجماعةٌ و الجمعةٌ و العيد و الاعتكاف. 

فإِنْ استحقار هذه الشعائر و إهانتها لا ريب فى حرمته بمقتضى هذه القاعدة. 

نعم مجرد فعل المحرّمات و تركك الواجبات لا يكون من مصاديق هذه القاعدهُ ما لم يكن عن استحقار و استخفافء فاذا كان بقصد 
ذلك يدخل فى كبرى هذه القاعدة» بل و تركك بعض المندوبات يدخل فيها إذا كان بقصد 
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ذلك؛ كتركك صلاةً الجماعة و العيد و الاعتكاف عن استحقار و إعراضء فلا إشكال فى حرمته إذا كان هتكا و إهانةُ بهذه المندوبات‎ 


و أمَا الإهانة 


فتارة: تتحقق بالفعل الصادر عن الاعراض القلبى و قصد الاهانة» و لو لم يكن الفعل بنفسه مصداقا للإهانة كتخريب المسجد بقصد 
الاهانة» لا بقصد التعمير و قطع عضو الميتء لا بقصد إنجاء نفس محترمة بترقيع العضو المقطوع من الميتء أو تركك بعض المندوبات 
كتركك الحضور فى صلاه الجمعةٌ و الجماعةٌ و العيد و الاعتكاف عن استحقار و استخفاف. 

و اخرى: بمجرد الفعل و لو لم يقصد به الاهانة. و ذلك فى الأفعال التى تعدٌّ بنفسها من مصاديق الاهانة و الهتكك عرفا كإلقاء 
المضحق على التجاسة أو خترقه أو الفسقن يوست الانة (العناذ بالله): 

فهذه الأفعال بنفسها تعد هتكا و إهان فى نظر أهل العرفء من غير حاجةٌ إلى قصد الاهانةُ و الهتككء إلا إذا قامت القرينة القطعية على 
كون صدورها من غير جه الهتكك. كتخريب المسجد للتعمير أو مسح الظهر أو الاليتين بالضرائح المقدّسة لأجل الاستشفاء. 

و أمَا كون الاهانة و الهتكك من العناوين القصدية لا ينافى كون بعض الأفعال بذاته من مصاديق الهتكك عرفا؛ حيث من الواضح أنّه لا 
دخل لقصد الهتكك فى صدق الاهانة و الهتكك على الأفعال المتمتحضة فى الهتكك فى نظر أهل العرف. فإِنّهم يحكمون بصدق الاهانة 
بمجرد صدور هذه الأفعال من أى فاعل من غير انتظارهم لإحراز قصد الهتكك من فاعلها. 

و هذا بخلاف الأفعال غير المتمضة فى الهتكك؛ حيث لا يحكمون 
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بصدق الاهانة ما لم يحرزوا صدورها بقصد الاهانة و الهتكك. بل يحملونها على الأغراض العقلائية و المصالح المعلومة لفاعلهاء و هذا 
من مصاديق الحمل على الصحة. فهذه الأفعال غير المتحمّضة فى الهتكك إنّما يتوقف دخولها فى عنوان الهتكك على صدورها من 
فاعلها بقصد الاهانةُ و الهتكك. 

و أما الأفعال المتمخضة فى الهتكك فيكفى علم فاعلها بأنها متمحضة فى الهتكك؛ حيث يصدق حينئذ صدور الهتكك منه عمدا. 
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و الظاهر أن قطع عضو الميت و شقّه من هذا القبيل» إِلَا أن الشارع صرح بحرمة ذلك نفسه فى النصوص المعتبرة» اللّهم إِلّا أن تحمل 
هذه النصوص على الصادر بنيهُ الهتكك و الاهانة» و فيه تأمّل؛ لإباء لسان بعض هذه النصوص عن هذا الحمل. 

فتحضر ل أن كل فعل قصد الفاغل به حفكك محترمات الدين لآ إشكال فى حرمته فيما بينه و بين الله. كما أنه لا إشكال فى عحرمة 
الأفعال المتمتحضة فى الهتكك. و لو لم يقصد به فاعله الهتكك و الاهانة» فيما إذا أمكن انفكاك قصد الهتكك عن مثل هذه الأفعال. 


هذا كله فى قصد الهتى 


و أما قصد أصل عنوان الفعل فلا ريب فى دخله فى ترتب الحكم؛ لوضوح عدم توه التكليف إلى الغافل المحض عن أصل الفعل. و 
ذلك مثل أن تلصق نجاسة برجل شخص نائم فحرّكك رجله حالة النوم فأصاب وجه ميت مسلم أو ساير أعضاء بدنه» أو كان وجه 
شخص حال المشى إلى السماء و لم يكن ملتفتا إلى تحت رجله فلصق بها نجاسة أو قذارة فأصاب جسد ميت مسلم, و نحوه من 
المحترمات الصادرة غفلة عن أصل الفعل. 
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حاصل الكلام: أن مفاد هذه القاعده تحريم كل فعل يتحقق به إهانة المحترمات فى الدين» سواء كان لأجل قصد فاعله الهتكك من 
فعله أو لصدق عنوان الاهانةٌ على فعله عرفا. 


مدرك القاعدة 

اشارة 

يمكن الاستدلال لهذه القاعدةٌ بوجوه: 

الأول: حكم العقل: 

بتقريب أن العقل يحكم باستحقاق العبد للذم و العقاب باستخفافه و إهانته بما هو محترم عند مولاه؛ حيث يرى ذلكك من العبد خروجا 
عن رسم العبودية و طغيانا على مقام المولوية و كفرانا للنعمة. 

الثانى: الإجماع و الضرورة 


: وقد صرّح بذلك المحقق النراقى بقوله: «قد ثبت بالعقل و النقل حرمة الاستخفاف و الإهانة بأعلام دين الله مطلقا و انعقد عليه 
الاجماع؛ بل الضرورة). )١١‏ 

أما الاجماع فلاتفاق جميع العلماء على حرمة إهانة مقدسات الشريعة و لم يسمع مخالف منهم. و لم يستدلوا لإثبات هاتين الكبريين 
بنص من الكتاب و السنةُ فى كلماتهم ليكون مدركيا. ولا يحتمل استنادهم إلى نص خاص فى ذلكك و إِلَّا لا نشير إلى ذلكك النص 
فى كلام واحد منهم. 

نعم يحتمل استنادهم إلى حكم العقل» و لكن من البعيد التفاتهم و عنايتهم إلى حكم العقل فى حكمهم بذلكك. و أما الضرورة فلأنَ 
حرمة ذلك من المسلمات عند الفريقين و مورد اتفاق جميع أهل الإسلام و مرتكز فى 
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أذهان جميع المسلمين.‎ 


الثالث: ما دل من نصوص الكتاب و السنة 
اشارة 


على تحريم إحلال شعائر الله و نقض حريم معالم الدين و التعدّى عن حرمات الله و حرمة إهانة الأنبياء و الأوصياء و الأولياء و 
العلماء و قبورهم» و حرمة هتكك القرآن و المساجد و الكعبة» و حرمة تنجيسهاء و ما دل من النصوص على أن حرمة المت المسلم 
كحرمته حيا. و قد علل بذلكك فى هذه النصوص حرمة قطع أعضاء المّتء فيستفاد منها كبرى كليةُ و هى قاعدة حرمة إهانة مقدسات 
الشريعة و محترمات الدين. فإِنّ تعليل تحريم قطع أعضاء الميت فى هذه النصوص بأنّ له حرمة كحرمة الحى يدل على أمرين» 
أحدهما: كون تحريم قطعها لأجل كونه هتكك حرمة الميتء ثانيهما: كبرى حرمة هتكك كل ما هو محترم عند الشارع. 


أمَا الكتاب: 

0 00 0 
فقوله تعالى: (ي أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحلوا شَكائِرَ اللِّه. 0٠١‏ هذه الآيُ و إن فتدرت بتحريم المخالفة العملية لأحكام الدين و التعدى عن 
حدود الله بتركك الواجبات و فعل المحرمات. إِلَا أنّها تدل بمفهوم الفحوى على حرمة إهانة شعائر اللّه و الاستخفاف بحرماته؛ لما فيه 
من و هن الدين و انتهاكك حرمة الله و الشريعة و القرآن و النبى صلَى الله عليه و آله. بل يمكن أن يقال إِنّ ذلكك من أبرز مصاديق 
إخلال شعائر اللدى إبائحة حرياته. 
هذاء مع أن لفظ الاحلال فى أصل اللغهُ جاء لمعان كإنزال الشىء و إهباطه من مكانه و جعل الشىء حلالاء و الحلول فى شىء» و فتح 
الشىء بالمعتى المضاة للغلق..و المعتى المتاسن للآية أحد المعنيين الأولين: 


() المائدة: ؟. 
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فعلى المعنى الأوّل يكون معنى الآية: لا تنزلوا شعائر اللّه و لا تهبطوا معالم الدين عن مكانتها المقدسة المحترمة فى الشريعة. و إن من 
أبرز مصاديق إنزال شعائر الله و إهباط معالم الدين عن مكانتها إهانتها و تحقيرها و هتكها. 

وغل انيعي القانى: كوق الماتضوو لك سر انما عدومة لا جار نكا نها وواللا ها أوعضه اللداهر كهاء و يعار أخرى لمارا النحرماة و 
الواجبات حلالا مباحا بمخالفتها. فيكون النهى عن إحلالها حينئذ كناية عن المنع عن مخالفة أحكام الله و التعدى عن حدوده بفعل 
المحرمات و تركك الواجبات. 

و لكن المعنى الأوّل هو الأنسب؛ لعدم حاجته إلى التقدير» و ليس ذلكك بيد العبدء فلا مناص من الكنايةٌ و التقدير على هذا الوجه. 
أما الشعائر فسيأتى أنّها معالم الدين و علائم الشريعة و آثارها و متعبدات اللّهء و كل ما يعبد الله فيه من الأماكن المقدسة و المشاهد 
المشرّفة أو يعبد به الله كالأنبياء و الأئمة و الكتب السماوية و كتب الأحاديث؛ حيث يطاع اللّه و يعبد بطاعة الأوامر و النواهى الصادرة 
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عن الأنبياء و الأولياء و امتثال ما ورد من أحكام اللّه فى القرآن و كتب الأحاديث. 

و أما الحرمات جمع الحرمة؛ و هى فى الأصل بمعنى المنع. و عليه فلفظ الحرمات فى أصل اللغهُ بمعنى الممنوعات و الشىء المحترم 
سمى بذلكك بلحاظ منع التعدى إليه و كذا الحريم و الحرام. 

و عليه فالمقصود من الحرمات الممنوعات من الأشياء و الأفعال و المحرمات منهاء بل يمكن تعميمها إلى كل ما هو محترم فى الدين 
بلحاظ منع التجاوز و التعدّى إليه و من أبرز مصاديق ذلكك الهتكك و إهانته. 

فاتضح بما قلنا وجه الفرق بين الشعائر و بين الحرمات. فإِنٌ الشعائر 
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ليست من الممنوعات و المحرمات بل هى محال عبادة الله و مصادر طاعته و أعلام دينه. و أما الحرمات فإمًا همى خصوص المحرّمات» 
و إمَا هى مطلق المحترمات و عليه فهى أعم من الشعائر مطلقا؛ إذ الشعائر كلها من المحترمات و لكن ليس كل ما هو محترم فى الدين 
من شعائر الله كالمتخذ بقصد الشفاء و قبور المؤمنين و فقراء المؤمنين و أمواتهم. 


أما السنة: 


فقد تعرّضت نصوص كثيرة لكبرى هذه القاعدة بألسنهُ و تعابير مختلفة. 

ففى طائفة علل بهذه الكبرى تحريم بعض الكبائر» مثل ما ورد فى تعليل تحريم الفرار من الزحف بها رواية الصدوق باسناده عن أبى 
الحسن الرضا عليه السّلام قال: «حرّم الله الفرار من الزحف لما فيه من الوهن فى الدين و الاستخفاف بالرسل و الأثمةٌ العادلة». 1١‏ و ما 
ورد فى تعليل تحريم الربا فيما رواه بهذا الاسناد عن أبى الحسن الرضا عليه السَلام فى حديث: «و عله تحريم الربا بعد البيِنهُ لما فيه من 
الاستخفاف بالمحرم الحرام ... و تحريم اللّه عز و جل لها لم يكن ذلكك منه. إِلَا استخفافا بالمحرّم الحرام و الاستخفاف بذلكك دخول 
فى الكفر». 1١‏ فان استدلاله عليه السّلام لتحريم الفرار من الزحف بأنَ فيه الوهن فى الدين و الاستخفاف بالرسل بعد الفراغ عن كبرى 
حرمة كل موجب للوهن فى الدين و الاستخفاف بالرسل بعد الفراغ عن كبرى حرمة كل موجب للوهن فى الدين و الاستخفاف 
بالرسل. و هذه الكبرى هى مفاد هذه القاعدة. 

ولا يخفى أن الاستخفاف ليس معناه الهتكك و الاهانة نعم قد يكون على 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج 2١١‏ ص 28 ب 79 من أبواب جهاد العدو ح ؟. 

(0) وسائل الشيعة: ج 17 ص 65758 ب ١‏ من الرباء ح .١١‏ 
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نحو يستلزم الاهانة فى نظر أهل العرف. 

و فى طائفة أخرى: تفهم هذه القاعدة من تعليل حرمة بعض الأفعال بثبوت الحرمة للشخص أو الشىء الذى يقع ذلك الفعل عليه أو 
و من هذه الطائفة نصوص علّل فيها الامام عليه السّد.لام بأنّ حرمة الميت كحرمة الحى, و أن حرمته ميتا أعظم من حرمته و هو حىّ فى 
جواب السؤال عن حكم قطع عضو الميت و كسر عظمه؛ حيث إِنه ظاهر فى التعليل. 

من هذه النصوص صحيح مسمع كردين» قال: «سألت أبا عبد الله عن رجل كسر عظم ميت؟ فقال عليه السّ.لام: حرمته ميتا أعظم من 


حرمته وهواحىّ). )١١‏ 
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و مثله مرسل ابن سنان 237١‏ و كذا تعليله عليه السّ.لام بذلكك لوجوب دفن الميت و مواراته فى حديث العلاء بن سياه عن أبى عبد الله 
عليه السّلام: 

«فى بثر محرج وقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن إخراجه من البئرء أ يتوضّأ فى تلكك البئر؟ قال عليه الت.لام: لا يتوضّ] فيه يعطل و 
يجعل قبراء و إن أمكن إخراجه أخرج و غسل و دفن. 

قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله: حرمة المسلم متا كحرمته و هو حي سواء». «* 

فانٌ صحة تعليله عليه الم لام لمنع قطع عضو الميت و كسر عظمه أو لوجوب غسله و كفنه و دفنه بأنّ له حرمة فى نظر الشارع فرع 
المفروغية عن ثبوت كبرى حرمة إهانة كل ماله حرمة فى نظر الشارع. و إلا لم يصح تعليل ذلكك بأنّ للمتّت حرمة: كما أن من 
الواضح المعلوم بمناسبة التعليل و مقتضى سياق الكلام أنْ وجه المنع كون قطع عضو الميت و كسره إهانة بشأنه 


.0 وسائل الشيعة: ج 19 ص ١50؟) ب 50 من ديات الاعضاءء ح‎ )١( 

(1) راجع الوسائل: ج 2١19‏ ص 754؛ ب 58 من ديات الأعضاء؛ ح ؟. 

(5) وسائل الشيعة: ج !. ص لال ب 8١‏ من الدفن؛ ح .١‏ 
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و هتكا لحرمته و إِلَا لم يصح تعليل تحريم قطع عضو الميت و كسر عظمه أو وجوب دفنه بأنَّ له حرمة كحرمة الحى. 

ولا يخفى أن المقصود من حرمة المت المسلم كونه محترما فى نظر الشارع؛ و من هنا يصلح التعليل بذلك لحرمة قطع عضوه و كسر 
عظمه؛ حيث إِنْه هتكك حرمته» و يحرم الإهانة بكل ماله حرمة فى نظر الشارع. 

و منها: ما علّل فيه تحريم القتال فى الأشهر الحرم بحرمة هذه الشهور. 

فكأنْ القتال فيها هتكك و إهانة بشأنها. و مثله ما علل فيه حرمة الجماع فى شهر رمضان بحرمة هذا الشهر. 

و منها: ما علل فيه تحريم مخالفة حكم الفقيه الشيعى بأنه استخفاف بحكم الله ورد عليه تعالى. كما فى مقبولة عمر بن حنظل عن أبى 
عبد الله عليه السّلام فى حديث قال: 

«ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فانّى قد جعلته عليكم 
حاكماء فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم اللّه و علينا رد و الراد علينا الراد على الله و هو على حد الشركك باللّه). 
للق 

و منها: ما علّل فيه حرمة الاهانة بالمؤمن و تحقيره بن له الحرمة؛ و أن الاستخفاف به تضييع حرمة الله و استخفاف بحرمته تعالى» مثل 
ما رواه الكلينى بسنده فى الكافى عن أبى عبد الله عليه السلام: 

«قال لنفر عنده و أنا حاضر: ما لكم تستحْفُون بنا؟ قال: فقام إليه رجل من خراسان فقال: معاذ لوجه الله أن نستخفٌ بكك أو بشىء من 
أمركك. فقال عليه السّلام: بلى إِنْكك أحد 


.١ من صفات القاضىء ح‎ ١١ وسائل الشيعة: ج 18 ص 44.: ب‎ )١( 
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من استخف بىء فقال: معاذ لوجه الله أن أستخف بكك. فقال عليه السّلام له: ويحكك أ لم تسمع فلانا و نحن بقرب الجحفةٌ و هو يقول 
لكك: احملنى قدر ميل فقد و الله عيبت» الله ما رفعت به رأسا لقد استخففت به؛ و من استخفٌ بمؤمن فبنا استخف و ضيّع حرمة الله 


ع و جل). لق 
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و ما رواه الصدوق مرسلا عن الَّبِىَ صِلَى الله عليه و آله: 

«ألاو من استخفٌ بفقير مسلم فلقد استخفٌ بحق الله و الله يستخف به يوم القيامة إِلَا أن يتوب». "١‏ 

واغاازواة سغدة قن عثان الأغمال: «وامق أهاق ققيرا دلياو اتتعفت ينقد اشح يدق اللددو فخ أغان كثير مانا من أجل كقره 
و استخف به فقد استخف بحق الله ولم يزل فى مقت الله و سخطه حتى يرضيه. «* 

و فى طائفة ثالثة: تستفاد هذه القاعده من تعلق المنع و النهى بمطلق ما يستخف به دين اللّه تعالى. 

فمن هذه الطائفة: ما رواه الصدوق باسناده عن على بن أبى طالب عليه الشلام قال سمعت رسول الله صِلّى الله عليه و آله: 

«إِنَى أخاف عليكم استخفافا بالدين». ©" 


فدل على حرمةٌ كل قول و فعل موجب للاستهانة و الاستخفاف بدين الله 


./" ح‎ ٠١7 و فروع الكافى: ج ل ص‎ ١ وسائل الشيعة: ج 4 ص 857؛ ب 158 من أحكام العشرة» ح‎ )١( 
.١١5 أمالى الصدوق: ص 815 و من لا يحضره الفقيه» ج *. ص‎ )1( 

(*) وسائل الشيعة: ج .4ه ص 040 ب 162 من أحكام العشرة ح ٠١‏ و ثواب الأعمال: ص ”18. 

(©) عيون أخبار الرضا: ج ١‏ ص 5# و الوسائل: ب 44 مما يكتسب به ح 18. 
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و إِلَّالم يكن محل خوف و من أبرز مصاديقه الهتكك و إهانة ما هو محترم فى الدين. 

و منها: ما رواه فى مصباح الشريعة عن الصادق عليه السّلام: «من استهان لحرمة فقد هتكك ستر ايمانه). )١١‏ 
و منها: ما رواه الشيخ المفيد و الشيخ الطوسى بسندهما عن النبى صلَى الله عليه و آله: 

«إن الله قد حدّد لكم حدودا و حرّم عليكم حرمات فلا تنتهكوها؛ ,7١‏ إلى غير ذلكك من النصوص المتظافرة يجدها المتتبع فى 
مظانها. 

ثم إن مفاد هذه القاعدة من قبيل الحكم, و هو حرمة الاهانة و الهتكث. 


التطبيقات الفقهية 


و أما مجاريها و تطبيقاتها الفقهية فهى أكثر من أن تحصىء و نشير هاهنا إلى بعضها. 

منها: ما حكم به العلامة فى التذكرة «3» من منع كف العورة فى 'المساجد. و علل ذلكك بقوله: «لمافيه من الاستحفاق بالمساجد». و 
كذا علل بذلكك المحقق فى المعتبر بقوله: «لأنّ ذلكك استخفاف بالمسجد و هو محل وقار». 15٠‏ و مقصوده ما إذا لم يكن أحد فى 
المسجد و إِلّا يحرم مطلقا. 


و منهاء ما قال الوحيد البهبهانى قدس سرّه: «لا يجوز أن يباع و يشترى للكافر؛ 


)١(‏ مصباح الشريعة/ المنسوب إلى الامام الصادق : ص 22١‏ الباب الثلاثون. 

(1) مستدركك الوسائل: ج 218 ص ١١‏ و أمالى الشيخ المفيد: ص 189 و أمالى الشيخ الطوسى: 
ص 8١١‏ و بحار الأنوار: ج 7 ص 187. 

( التذكرة/ طبع آل البيت: ج ”؛ ص .57”١‏ 

(؟) المعتبر/ طبع مدرسة الامام أمير المؤمنين: ج 7 ص 67. 
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لأنه استخفاف. و لأنْ الظن حاصل بأنّ الكافر يستخفٌ بالقرآن و يستهين». )١١‏ 

ومنها: ماحكم به المسقق الكرى قدسن موه امن بعل الألفاظ و التجابير'الدالة على الاستهانة فى انديع من الالفاظ النوسية 
للارتداد؛ نحت قال قدس سد وو أما الفاظ الرذة و العياة بالل فمنها: الاستهانة فى الدين و الاستهزاء بالشرع و نحو ذلكك). "١‏ 

و منها: تعليل الشهيد الثانى منع الاستهانة بالمطعوم بأنه من المحترمات؛ حيث قال: «و من المحترم المطعوم؛ لأنْ له حرمة تمنع من 
الاستهانة به). «*) 

وقد نقل هذا التعليل فى المداركك 5" عن المحقق فى المعتبر و وافقه فيما ثبت احترامه مع المطعومات بالفعل. 

و منها: تعليل جماعة من الفقهاء منع غسل الجنابة و الاستحاضة فى المسجد على وجه لا تتعدّى النجاسة إلى المسجد بأنّ فيه الاستهانة 
المنافية لاحترام المسجدء كما نقله فى المدارك. «8) 

و يمكن المناقشة فيه أولا بأنّ غسل الجنابة فى المسجد يتوقف على دخول الجنب فى المسجد و هو حرام بلا حاجة إلى التعليل 
بالاستخفاف. 

و ثانيا: بأن يتحقق الاستخفاف و صدق إهانة المسجد عرفا بمجرد الغسل فيه غير معلوم. 

و منها: ما يستفاد من كلام صاحب الجواهر من الحكم بحرمة 


.48 حاشية مجمع الفائدة: ص‎ )١( 

(1) رسائل الكركى: ج ؟”. ص .18٠‏ 

() روض الجنان/ طبع مؤسسة آل البيت: ص 76. 

(©) المدارك: ج ١‏ ص 17. 

(0) مدارك الأحكام: ج ع ص *0. 
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الاستنجاء بكلّ ما ثبت فيه جهة احترام فى الشرع؛ لما فى ذلك من الهتكك و إهانة محترمات الدين. 

قال قدّس سرّه: «و الحاصل كل ما ثبت فيه جهه احترام من الشرع جرى عليه الحكم و إن لم يكن مطعوما بالفعل»- إلى أن قال- ثم 
نه يفهم من كثير من الأصحاب بل لم أعثر فيه على مخالف جريان الحكم فى كل محترم؛ كالتربة الحسينية و غيرها و ما كتب اسم 
الله و الأنبياء و الائمة أو شىء من كتاب الله عليه» بل قد يلحق به كتب الفقه و الحديث و نحوهاء بل قد يتمشى الحكم فى المأخوذ 
من قبول الائمهُ من تراب أو غيره» بل قد يلحق بذلكك المأخوذ من قبور الشهداء و العلماء بقصد التبركك و الاستشفاء دون ما لا يقصد. 
إذ الأشياء منها ما ثبت وجوب احترامها من غير دخل للقصد فيه. و منها ما لا يثبت له جهة الاحترام إِلَا بقصد آخذ متبركا أو مستشفيا 
به و منها ما يؤخذ من الاناء من طين كربلاء و غيرهاء فانه لا يجرى عليه الحكم إِلَّا إذا أخذ بقصد الاستشفاء و التعظيم و التبركك. لكن 
هل استمرار القصد شرط فى ذلكك أو يكفى تحقق القصد أو لا؟ إشكال. 

هذاء ولا يخفى أنه لا يليق بالفقيه الممارس لطريقة الشرع العارف للسانه أن يتطلب الدليل على كل شىء بخصوصه من رواية خاصة 
و نحوهاء بل يكتفى بالاستدلال على جميع ذلك بما دل على تعظيم شعائر اللّهه و بظاهر طريقة الشرع المعلومة لدى كل أحدء أ ترى 
يليق به أن يتطلب رواية على عدم جواز الاستنجاء بشىء من كتاب اللّه. 

ثم ليعلم إِنّ ما ذكرنا من حرمة الاستنجاء بالمحترم إِنّما هو حيث لا يكون مع قصد الاهانة» و إِلَا فقد يصل فاعله بالنسبة إلى بعض 
الأكياد لين 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1١9‏ من لاعزم 
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حد الكفر و العياذ باللّه». )١١‏ 

هذا الكلام أحسن ما قيل فى المقام من جهة اشتماله على نكات نافعة و ظرائف دقيقةُ و مطالب جامعة فى المقام. 

و لكن يمكن المناقشة فيما جاء فى ذيل كلام من الاكتفاء بما دل على وجوب تعظيم شعائر اللّه لإثبات حرمة الاستنجاء بكل ماله 
احترام فى الشرع. 

و ذلكك أولا: لعدم إثبات وجوب تعظيم الشعائر بدليل. 

و ثانيا: لعدم كون كل محترم فى الدين من قبيل شعائر اللّه. 

و منها: تعليل حرمة الاستهانةٌ بالخبز و المائدة بأنهما من المحترمات. 

قال فى الجواهر: «و لعل أعظم أسباب حلول النقم و تحويل النعم احتقار النعمة و الاستهانة بجلائل النعم التى أنعم الله بها على عباده 
خصوصا الخبز فقد أمرنا باكرامه و تعظيمه ... و كذا الاستهانة بالمائده و وطئها بالرجل). ...١‏ 7) 

و منها: ما يستفاد من كلام صاحب الجواهر أيضا من أن هاتين القاعدتين عمدة دليل حرمة تنجيس المحترمات؛ بل صرّح بأنه لا دليل 
لذلك غيرهما؛ حيث قال: «لا دليل يعتمد عليه فى وجوب تجنيب هذه الامور المحترمة» النجاسات و نحوهاء غير وجوب التعظيم و 
الاحترام و حرمة التحقير و الاهانة». «” 

و منها: ما صرّح المحقق الأردبيلى بأن ترك السنن أجمع ليس بحرام 


.01 -ه١ جواهر الكلام: ج 5 ص‎ )١( 

(1) جواهر الكلام: ج 217 ص 17190. 

() جواهر الكلام: ج ؟, ص 7756. 
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و لافسق ولا بتركك مروّة إِلَا أن يؤول إلى الاستخفاف بالسنن و عدم المبالات بسئن النبى صَلَى الله عليه و آله فهو فسق بل كفر. »١١‏ 
و منها: ما نقله الشيخ فى المكاسب 017١‏ عن شارح النخبة أن ما كان من الطلسمات مشتملا على استهانة بشىء من حرمات اللّه- 
كالقرآن و أبعاضه و أسماء اللّه الحسنى و نحو ذلكك- فهو حرام بلا ريب. 

و منها: تعليل الفقيه المحقق السيد الحكيم لوجوب إخراج المحترمات من بيت الخلاء و البالوعة و نحوها فى ذيل كلام صاحب العروة 
بقوله: «لما عن التنقيح من أنه ورد متواترا وجوب تعظيمها و تركك الازاله مناف للتعظيم). «*”) 

و لكن أشكل عليه بقوله: «هذاء و لكن الذى عثرنا عليه من النصوص مما تضمن الأمر بتعظيمها و النهى عن الاستخفاف بهاء ظاهر 
بقرينة السياق و المقام فى اعتبار ذلكك فى الانتفاع بها فى الاستشفاء و غيره من فوائدها الجليلة» و ليس فيها دلالة على أن ذلك من 
أحكامها مطلقا. نعم لا مجال للإشكال فى حرمة إهانتها و مبغوضية هتكهاء فيكون حكمها حكم المشاهد الشريفة» لا المصحف»). "١‏ 
وعتهاة ماعلل لذلكة بيده القاعدة (أى سرمة الأهانة و شك المحترهات) المحقق الفقيه السيد الخو عحيث علل وجوت إؤالة 
النجاسة عن 


000 مجمع الفائدة: ج إرحلة ص الدكرة 
(؟) المكاسب/ تحقيق لجنةُ التحقيق / طبع مطبعةٌ باقرى: ص .7١12‏ 
90 المسة لمستمسكك: ج 3 ص 616. 
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المحترمات بقوله: «و ذلك لأنّ المناط فى الحكم بوجوب الازالة و حرمة التنجيس ليس هو مجرد تنجيس التربة أو الكتاب أو غيرهما 
من المحترمات ليحكم بجواز إلقاء النجاسة عليها إذا كانت متنجسة قبل ذلكك بدعوى أن المتنجس لا يتنجس ثانياء بل هناكك أمر 
آخر أيضا يقتضى الحكمين المتقدمين و هو لزوم الهتكك و المهانة من تنجيسهاء و لا يفرق فى ذلكك بين طهارةٌ المحترم و نجاسته. 
فان التربهٌ أو الورق بعد ما تنجست بوقوعها فى البالوعة إذا ألقيت عليها النجاسة يعد ذلكك هتكا لحرمتها و كلما تكرر الالقاء تعدد 
الهتكك و المهانة و كل فرد من الاهانة و الهتكك حرام فى نفسه و عليه فلو أمكن إخراجها من البالوعة وجب و لو ببذل الأجرة عليه). 
للق 

ولكنه قدس سرّه رد الاستدلال بقاعدة وجوب تعظيم الشعائر لوجوب إزالة النجاسة عن المشاهد المشرفةٌ و منافاةُ تركك الازالهُ لتعظيم 
بجميع مراتبه. 

قال قددسى سرّه: «و دعوى أن تركك الازالة ينافى تعظيم شعائر اللّه سبحانه و تعظيمها من الواجبات و قد قال عز من قائل: وَ مَنْ بُعَظَمْ 
طابر الله مها مِنْ تَقُوَى الْقُلُوبِء يدفعها أولا: أنّ تعظيم الشعائر على إطلاقها لا دليل على وجوبه. كيفء و ققد جرت السيرة على 
خلاءف ذلك بين المتشرعة» نعم نلتزم بوجوبه فيما دل الدليل عليه و لا دليل عليه فى المقام. و ثانيا: أن التعظيم لا يمكن الالتزام 
بوجوبه بماله من المراتب كما إذا رأينا فى الرواق الشريف شيئا من القذارات الصورية- كما فى أيام الزيارات- فانٌ إزالتها مرتبةٌ من 


(1) التنقيح: ج ”2 ص 519. 
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تعظيم الشعائر و الالتزام بوجوبه كما ترى). )١١‏ 

ولا يخفى ما فى تمثيله بالقذارات الصوريُ من الإشكال؛ لأنّ بعض أنواعها كأخلاط المصدر أو ما خرج من المعدة بالقىء أو بعض 
الكثافات المتعفنة» يمكن دعوى كون تركك إزالتها عن حرم المشاهد أو عن رواقها الشريف من مصاديق الهتكك و الإهانة عرفاء كما 
أنْ ترك إزالة بعض القذارات غير الصورية من المتنجسات- كالماء المتنجسة بقطرة بول مثلا- يشكل الالتزام بكونه من مصاديق 
الهتكك و الإهانهُ فى نظر العرف المحكم فى تشخيص مصداق الإهانة و الهتك. 

وقد صرح هذا العلم فى موضع من كلامه أنه لا إشكال فى حرمة هتكك الشعائر. :؟» و علل وجوب تطهير المصحفء. و لو بغير إذن 
مالكة بحرفة اضهاكك حرمات الله فيما إذا كان بقاؤه على التجاسة مستلزما لذلكك. رضم 

إلى غير ذلكك من موارد هذه القاعده فى مختلف الفروع الفقهية. 

و لكن هاهنا نكتهُ لا ينبغى الغفلة عنها 

و هى أن الفروع التى استدلٌ الفقهاء لها بهذه القاعده و إن كانت غالبا فى باب الطهارة و لكن لا اختصاص لها بذلك؛ بل تجرى فى 
كل فعل يعد فى نظر العرف إهانة بمقدسات الشريعة و هتكا بمحترمات الدين» كما فى ضروريات الدين» مثل حرمة الربا و وجوب 
الستر و الحجاب و حرمة الغناء و الملاهى و القمارء و ولاية الأثمهُ و الفقي و حياة صاحب الأمر (عج) و إمامته و ولايته الفعلية على 
جميع البشرء بل على كل عالم الوجود و نظام التكوين. 


.1 التنقيح: ج ' ص‎ )١( 
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فال كل فعل و عمل يفهم منه عرفا تحقير هذه الضروريات الشرعيةٌ و المقدسات الدينية لا ريب فى حرمته؛ لدخول ذلكك كله فى 
نطاق هذه القاعدة» سواء كان من الأفعال المعنونة بالاهانة و الهتكك بذاتها كالاستهزاء بأمر محترم من محترمات الدين و استحقاره 
بقول موهنء أو بايجاد هيئهُ أو حركةٌ توجب هتكك بعض مقدّسات الشريعة؛ أو من الأفعال الداخلةٌ فى الاهانة بسبب قصد الهتكك 
باتيانها. و ذلكك مثل قطع أعضاء جسد الميت أو شق بطنها بقصد الاهانة» بل تركك بعض المندوبات بقصد ذلك كتركك صلا 
الجماعة و الجمعة و الاعتكاف عن استحقار و استخفاف. و سيأتى توضيح ذلكك إن شاء الله. 

و أما عدم تعرض الفقهاء لهاتين القاعدتين بعنوان قاعدة فقهية؛ فالوجه فيه أنه لم يستقرٌ دأبهم على استخراج القواعد و الكبريات 
الكلية من النصوص و الفتاوى. و لذا لم يتعرّضوا لها بعنوان قواعد عامة فقهيُ» كما جرت عادةٌ المعاصرين. 

و أما عند المعارضة مع ساير الأدل فلا ريب فى تحكيم هذه القاعدة على جميع الأدل الأولية؛ نظرا إلى مالها من الأهمية عند الشارع. 
و ذلك مثل الاتيان بصلاةً الفرادى فى مسجد أقيمت فيه جماعة بامامة الامام المعصومء بل كل إمامء أو جعل القدم على المصحف 
الشريف حين الصلاة؛ فلا ريب فى بطلان الصلاة حينئذ؛ لأنّ الاحترام بساحة الشرع و حفظ حرمة مقدسات الشريعة و شعائر الدين 
روح العبادات و أساس الطاعات. و كذا الاتيان بسائر الواجبات إذا أوجب الاهانة و هتكك حرمة ما هو محترم فى الدين و مقدس فى 
الشريعة. و لا بد من ملاحظة الأهمية فاذا كانث فى أى جائب يجب مراعاتها. 
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قاعدة حرمة المبّت المسلم 
اشارة 


-١‏ مفاد القاعدة -١‏ مدرك القاعدة - مجرى القاعدة و تطبيقاتها ع- حالها مع معارضة ساير الأدلة 
مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج١1‏ ص: ١29‏ 


مفاد القاعدة 


هذه القاعده تفيد حرمة كلّ فعل يكون هتكا بشأن المت المسلم و إسقاطا لحرمته» كقطع عضو من أعضاء جسده أو إلقائه فى محل 
الكثافات أو إلقاء النجاسة و الكثافة على جسده. و نحو ذلكك من مصاديق الهتكك. 

ثم إِنَ ما يتحقق به الاهانة و الهتكك يمكن تقسيمه إلى قسمين. 

أحدهما: ما يحقّق الهتكك و الاهانةٌ بنفسه و ذاته سواء قصد به الهتكك أم لا كإلقاء الميت فى البالوعة و محل الكثافات أو إلقاء 
القذارة و النجاسة عليه» أو سبه و لعنه و فحشه و تعييره و هجائه» و نحو ذلكك من الأفعال التى تعد بنفسها هتكا و إهانةُ فى نظر أهل 
العرف من غير دخل لقصد الهتكك فى صدق ذللكك. 

ثانيهما: ما لا يحمّق الهتكك و الاهانةٌ بنفسه؛ بل إِنّما يكون هتكا و إهانة إذا قصد فاعله الهتكك بفعله. كجعله فى مكان فريدا أو إجارةٌ 
الحمّال لحمله من غير أن يحمله أولياؤه أو التأخير فى دفنه» و نحو ذلكك من الأفعال التى لا تكون بنفسها من مصاديق الاهانةٌ و الهتكك 
فى نظر أهل العرف» إلا أن يحرزوا أنها ضدرت بقصد الاهانة و الهتكك. 
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و من الواضح أنه لا-.دخل لقصد الهتكك فى صدق الاهانة و الهتكك على الأفعال المتمتحضة فى الهتكك فى نظر أهل العرف. فإِنّهم 
يحكمون بصدق 
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الاهانة بمجرد صدور هذه الأفعال من أ فاعل من غير انتظارهم لإحراز قصد الهتكك من فاعلهاء بخلاف الأفعال غير المتمخضة فى 
الهتكك؛ حيث لا يحكمون بصدق الاهانة ما لم يحرزوا صدورها بقصد الاهانة و الهتكك. بل يحملونها على الأغراض العقلائية و 
المصالح المعلومة لفاعلهاء و هذا من مصاديق قاعدة الحمل على الصحة. 

و لعل قطع عضو الميت و شقّه من هذا القبيلء إلا أن الشارع صرّح بحرمة ذلكك فى النصوص المعتبرةء اللّهم إلا أن تحمل هذه 
النصوص على الصادر بنية الهتكك و الاهانة؛ و فيه تأمّل؛ لإباء لسان بعض هذه النصوص عن هذا الحمل. فاذا لم يكن قطع أعضاء 
الميت و تشريحها إهانة بالميت فى نظر العرف لما تترتب عليه من الغرض العقلائى» فهل يدخل فى مفاد القاعدة أم لا؟ فسيأتى الكلام 
فيه إن شاء الله. 

فتحصّل أن كل فعل قصد الفاعل به هتكك الميّت المسلم لا إشكال فى حرمته فيما بينه و بين اللّه. كما أنّه لا إشكال فى حرمة الأفعال 
المتمحضة فى الهتككء و لو لم يقصد به فاعله هتكك الميتء فيما إذا أمكن انفكاك قصد الهتكك عن مثل هذه الأفعال. 

هذا كله فى قصد الهتكك. و أما قصد أصل عنوان الفعل فلا ريب فى دخله فى ترتب الحكم؛ لوضوح عدم توجه التكليف إلى الغافل 
المحض عن أصل الفعل» كأن لصق نجاسة برجل شخص نائم فحرّكك رجله حالة النوم فأصاب وجه ميت مسلم أو ساير أعضاء بدنه» 
أو كان وجه شخص حال المشى إلى السماء و لم يكن ملتفتا إلى تحت رجله فلصق بها نجاسة أو قذارة فأصاب جسد ميت مسلم و 
نحوه من المحترمات غفله عن أصل الفعل. 
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و حاصل الكلام: أن مفاد هذه القاعدة تحريم كل فعل يتحقق به إهانة الميت المسلمء سواء كان لأجل قصد فاعله الهتكك من فعله أو 
لصدق عنوان الاهانة على فعله عرفا. و لا فرق بين كون الفعل الموجب للهتكك فى جسده. كقطع أعضائه و إلقائه فى الكثافة أو إلقاء 
النجاسة و القذارة عليه» أو كان الفعل مما يوجب الهتكك و إهانة شأنه و شخصيتهء كالفحش و السب و الهجاء و التعيير. 

و من الواضح أن هذه القاعدة تفيد حكما من الأحكام الشرعية و هو حرمة إهانة المت المسلم و وجوب احترامه. و لا تفيد اعتبار 
أمارة و لا أصلا عملياء كما هو واضح. 


مدرك القاعدة 

اشارةٌ 

إِنْ حرمة الميت المسلم ثابتُ بالإجماع و السيرة و الضرورة و النصوص. 
أما الاجماع: 


الميت المسلم و إهانته سواء كان فعلا-فى جسده. أو كان مما يوجب الاهانة و هتكك شخصيته و ساحته؛ بلا فرق بينه و بين الحىّ 
المسلم فى وجوب الاحترام و حرمة الاهانة و الهتكك. 
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فلكون ذلكك مورد اتفاق الفريقين» و مرتكزا فى أذهان المسلمين؛ حيث يرون لميت المسلم تقدّسا و حرمة فى الشريعة و يعتقدون أن 
هتكه و إهانته خلاف الشرع. 


و أما السيرة: 


فلاستقرار سيره المتشرعة على احترام الميت المسلم و الاجتناب عن هتكه. بل يرون من أهان الميت المسلم و هتكك حرمته خارجا 
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عن ربقة الايمان. 
و أماالتصوص: 


فقد دلت عدهٌ من النصوص البالغة حدّ الاستفاضة. بل التواتر على وجوب احترام الميت المسلم و أن حرمته حيّا و ميتا على حد سواءء 
بل دل بعض النصوص على أن حرمته ميتا أعظم من حرمته حيا. 

و هى بمجموعها تدل على حرمة كل فعل بالميت يوجب هتكك حرمته. 

ولا يخفى أن محل الكلام هو الحرمة التكليفية. 

وقد ورد النهى فى هذه النصوص عن قطع أعضائه و أمر فيها بوجوب دفنه و مواراته. 

فمن هذه النصوص حسنةٌ الحسين بن خالد أو معتبرته. 

رواها فى الكافى عن على بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن الحسين بن خالد» قال: 

«سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قطع رأس رجل متئت. فقال عليه الشلام: إِنَ الله عزّ و جل حرّم منه متا كما حرّم منه حتباء فمن 
فعل بميّت فعلا يكون فى مثله اجتياح نفس الحى فعليه الدية. فسألت: عن ذلكك أبا الحسن عليه الّ.لام فقال: صدق أبو عبد اللّه عليه 
السلام. هكذا قال رسول اللّه صِلّى الله عليه و آله). ١١‏ 

لا كلام فى سند هذه الرواية إِلَا من جهة الحسين بن خالد و الظاهر أُنّهِ الحسين بن خالد الخفّاف لانصراف الاطلاق إليه؛ لا إلى الصير 
فى؛ لقلَهُ روايته فى الأحكام و عدم كتاب له. و أُنَا اتحادهما فهو خلاف ظاهر ما عنونه البرقى فى طبقةُ واحدة تارة: بالحسين بن خالد» 
و أخرى: بالحسين بن خالد الصير فى؛ حيث ذكرهما معا فى عداد من أدرك الامام الكاظم عليه السّلام من 


00 وسائل الشيعة: ج 84 ص ”,اب 5" من ديات الاعضاءء ح "و فروع الكافى: ج ل ص 0ح ع 
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أصحاب أبى عبد الله عليه السَلام. )م 

و منها: صحيحة صفوان قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «أبى الله أن يظنّ بالمؤمن إِلَّا خيراء و كسركك عظامه حا و متا سواء». 07 
و منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السَلام: 

«فى رجل قطع رأس الميت. قال عليه السٌّلام: عليه الدية؛ لأنّ حرمته متا كحرمته و هو حىّ). «* 

و منها: صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبى عبد الله عليه السّلام فى رجل قطع رأس الميت. قال عليه السلام: 

«عليه الدية أن حرمته ميتا كحرمته و هو حىّ). رع 
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هذه الروايةُ صحيحةٌ بطريق الصدوق؛ لصحةٌ سنده إلى ابن مسكان. 

و منها: صحيحة جميل عن غير واحد من أصحابنا عن أبى عبد اللّه عليه المّدلام أنّه قال عليه الّ.لام: «قطع رأس الميت أشدٌّ من قطع 
رَأسن الحىّ). )8١‏ 

و منها: صحيح مسمع كردين: «قال سألت أبا عبد الله عليه الّ.لام عن رجل كسر عظم مت. فقال عليه الّ.لام: حرمته ميتا أعظم من 
حرمته. وهو حى). (2» 

و إن هاتين الصحيحتين صريحتين فى أن المت المسلم أشدّ حرمة من حتّه و لازمه كون قطع عضو ميته أو شق جسده متا أشد عقوبة 
و حرمة؛ بل إن صحيح جميل كالصريح فى ذلك. 


.507 راجع رجال البرقى/ طبع مؤسسة النشر الاسلامى: ص 118 الرقم "ان و ص 23728 الرقم‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ج 14؛ ص ١58,؛‏ ب 78 من ديات الأعضاى ح ؟. 
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وقد دلت على هذا المضمون نصوص كثيرة أخرى مثل ما رواه فى الكافى باسناده عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام عن جدّه 
أبى عبد الله الحسين عليه السلام عن جده رسول الله صلّى الله عليه و آله: «إِنّ اللّه حرّم من المؤمنين أمواتا ما حرّم منهم أحياء». 1١‏ 
و مرسل محمد بن سنان عمن أخبره عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: 

«قلت له رجل قطع رأس ميّت. قال عليه السّلام: حرمة الميت كحرمة الحى). "١‏ 

و خبر العلاء بن سبابة عن أبى عبد الله عليه الشلام: 

«فى بثر محرج وقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن إخراجه من البئر. أ يتوضاً فى تلكك البئر؟ قال عليه السّدلام: لا يتوضأ فيه» يعطل و 
يجعل قبراء و إن أمكن إخراجه أخرج و غسّل و دفن» قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: حرمة المسلم ميتا كحرمته و هو حىّ سواء). 
زفقل 

و منها: ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّهِ قال: 

«إنَّ اللّه حرّم حراما غير مجهول و أحلٌ حلالا غير مدخول و فضّل حرمة المسلم على الحرم كلهاء. ١‏ 

و الحرم (بضم الحاء و الراء) جمع الحرمة؛ كما صرح به العلامة المجلسى فى ذيل هذه الخطبة. «0) و المقصود أن حرمة المسلم من 
أعظم المحترمات فى الشريعة. 

و منها: خبر عبد الله بن محمد الجعفى عن أبى جعفر عليه السّلام فى حديث قال: 


." ص ”0/07 ح‎ ١ من ديات الاعضاء. ح *؛ و اصول الكافى: ج‎ ١8 ب‎ 78٠ والمصدر: ص‎ )١( 
إفة وسائل الشيعة: ج 89 ص 754 ب 5186 من ديات الاعضاءء ح ؟كوص 559.)ب ؟”ح ه.‎ 
١ ع« وسائل الشيعة: ج 3 ص ال ب ١ه من الدفن» ح‎ 

رع نهج البلاغة/ للشيخ محمد عبده: ج 3 ص بهل الخطبة /ا١.‏ 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهةً ١١0‏ من لاعام 


(5) بحار الأنوار: ج اع ص 590. 
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«حرمة الميث كحرمة الحى). )١١‏ 

إلى غير ذلكك من النصوص الكثيرة» و لا حاجةٌ إلى ذكر جميعها. 

و يستفاد من مجموع هذه النصوص مفاد هذه القاعدهُ و مجراها. 

فالمتحصّل أن مقتضى هذه القاعده حرمة قطع أى عضو من أعضاء الميت لأى غرض كان أما بقصد الهتكك و السرقة فواضح. 

و أما بقصد رفع حاجة فى المسلم الحىّ من زرع عضو الميت فى بدنه أو تشريح أعضائه للتعليم و نحو ذلكك من الأفعال التى تترتب 
عليها الفائدة العقلائيُ فقد عرفت من إطلاق هذه النصوص حرمته. و إن التخصيص بمورد يحتاج إلى الدليل. 

و أما القول بأنّ حرمة القطع إنما هى لأجل كونه هتكا و جسارة بالميتء و إِلَا فلو كان لغرض عقلائى بحيث لا يعدّ هتكا عند العقلاء 
و المتشرعة فليس بحرام» فقد يشكل من حيث دلاله النصوص المزبورة على أن قطع عضو المت المسلم بنفسه إسقاط لحرمته و أنّهِ لا 
فرق بينه و بين قطع عضو المسلم الحى فى التحريم و غلظته» يكون قطع عضو الميت أغلظ تحريما. 

و مقتضى التحقيق: أن المستفاد من سياق هذه النصوص كون تحريم شقٌّ جسد الميت و قطع عضوه لأجل أنّه موجب لهتكك حرمته. 
فاذا اتفق فى مورد عدم تحقق الهتكك و الاهانة بذلك فلا وجه للالتزام بحرمته. 

فالأقوى هو الجواز حينئذ. لأنه الذى يساعده المتفاهم العرفى من هذه النصوصء بل هو المستفاد من سياقها. 


.7 الكافى: ج لا ص 778 ب حدّ التناش» ح‎ )١( 
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مجرى القاعدة و تطبيقاتها 


هذا كله فى مفاد النصوص. 

و أما فتاوى الفقهاء فقد أفتى الفقهاء بحرمة كل فعل بالميت يوجب هتكك حرمته. و مواردها كثيرة جدًا. 

و إليكك نبذه من ذلك. 

فمنها: فتواهم بحرمة إدخال القطن فى مقعد الميت عند التكفين معلّلا بما ورد فى النصوص من أن حرمة الميت كحرمة الحيّ. كما 
يوجد ذلكك فى كلمات أكثر الفقهاء و المتأخرين. 

و منها: ما لو ماتت الام و مات الولد بعد خروج بعضه. و لم يمكن إخراج باقى الولد إِلَا بشق بطن الام فقد حكموا بعدم إخراج باقى 
الولد و غسله مع أمَّه كما كان و بحرمة الشق؛ معللا بأن الشق حينئذ هتكك حرمة الميت من غير ضرورة» كما عن العلامة فى المنتهى 
١١‏ و الجواهر ١؟»‏ و غيرهما من الكتب الفقهية. 

و منها: مسألهُ نبش القبر و سرقة ما للميت من الثياب و غيرها. نهم حكموا بإجراء الحد عليه؛ تمسكا بهذه النصوص كما فى الرياض 
«*” و الجواهر "١‏ و غيرهما. 

و منها: حكمهم بحرمة قطع رأس الميت أو غيره من أعضائه معللا بهذه النصوصء بل جعل بعضهم دلالتها على الحرمة التكليفية 
ليا 


.570 ص‎ ١ المنتهى: ج‎ )١( 
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(؟) جواهر الكلام: ج 5 ص 798 و ص 8/". 

(") رياض المسائل: ج 7 ص 840. 

(©) جواهر الكلام: ج ١‏ ص 218. 
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قطعياء كما صرح به الشيخ. 0١١‏ و يظهر من صاحب الجواهر تأبيده. ١؟)‏ 

وقد عنون الشيخ الحر بابا فى الوسائل بعنوان تحريم الجناية على الميت المسلم بقطع رأسه أو غيره من الأعضاء. 

و بعض هذه النصوص كالصريح فى ذلك. مثل صحيح جميل عن غير واحد «قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحى». و قد رواه 
فى الفقيه 03 باسناده عن ابن أبى عمير عن الصادق عليه السّلام من غير إرسال نقلا عن نوادر محمد بن أبى عمير. و قد سبق نقله آنفا 
عن الوسائل. 

و على أ حال فإنّ قطع عضو الميت أو شقٌّ جسده مما لا خلاف بين الفقهاء فى حرمته التكليفية؛ بل جعلوا ذلك أمرا مسلماء و إنما 
اختلفوا فى مقدار ديته و مصرفهاء نعم عند الضرورة تنتفى الحرمة؛ كما تنتفى عند الحرج و الضررء كما ستعرف. 


حالها مع معارضة ساير الأدلة 


لا إشكال فى تقدّم أدله نفى الحرج و الضرر على هذه القاعدة» كتقديمها على أى حكم أوّلى. و عليه فلو وقع جسد الميت فى مكان 
و أما إذا دار الأمر بينه و بين ضرورة. فالظاهر تقديم الضرورة» كما لو 


.377 ص‎ ٠١ التهذيب: ج‎ )١( 

() جواهر الكلام: ج “ا ص 382 و 5017. 

(*) الفقيه: ج © ص 187. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج١1‏ ص: 178 

توقف انقاذ نفس محترمة بشق بطنه أو قطع عضو من أعضائه» كما لو توقف إخراج الولد الحى من بطن أمّه الميت على ذلكك أو 
توقف علاج مريض مسلم و إنقاذه من الهلاك على قطع عضو ميت مسلم و ترقيعه ببدنه و نحو ذلك. 

و من هنا ترى فقهاء الشيعة يجوّزون شقٌّ بطن الأم الميت لإخراج ولدها الحى من بطنهاء خلافا للعامة» كما استدل المحقق فى المعتبر 
لجواز شق بطن المرأة الميت لإخراج الولد عن بطنها حيا بقوله: «إِنْه توصل إلى بقاء الحى بجرح فى ميتء فيكون أولى'. ١١‏ 

و يفهم من كلام العلامة جواز شق جسد الميت عند الضرورة و إن استلزم هتكك حرمته؛ حيث قال: «و لو ماتت و مات الولد بعد خروج 
بعضه أخرج الباقى و غسل و كفن و دفن. و إن لم يمكن إخراجه إِلَما بالشق ترك على تلكك الحالة و غسل مع أمّه؛ لأنّ الشق هتكك 
حرمة الميت من غير ضرورة». 7١‏ 

و يؤيده بعض النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم الشلام مثل مرسل ابن أبى عمير عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: 

«فى المرأة تموت و يتحرك الولد فى بطنهاء أ يشق بطنها يخرج الولد؟ قال: 

فقال عليه السّلام: نعم و يخاط بطنها». «*” 

و خبر ابن يقطين قال: «سألت العبد الصالح عليه السّلام عن المرأة تموت ولدها فى بطنها. قال عليه السّلام: يشق بطنها و يخرج ولدهاء. 
6١‏ إلى غير ذلكك من النصوص. 
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."١8 ص‎ ١ المعتبر/ طبع مدرسة الامام أمير المؤمنين: ج‎ )١( 

(1) المنتهى: ج 5 ص 5"8. 

(*) وسائل الشيعة: ج ؟» ص ”/ات, ب 68 من أبواب الاحتضار ح .١‏ 
(6) المصدر: ح ؟. 
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قاعدةٌ سوق المسلمين 
اشارة 


-١‏ أهميةُ هذه القاعدهُ و عموميهُ نطاقها -١‏ تحرير مفاد القاعده - مدرةكك القاعدُ - هل هى أمارة أو أصل؟ 
ه- مجرى القاعدة *- حالها مع كارطة ساو الأنارات 
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أهمية هذه القاعدهٌ و عمومية نطاقها 


هذه القاعدة من القواعد المهمة التى تبتنى عليها معاملات المسلمين و تعايشهم؛ حيث إِنَه لو لا حجية هذه القاعدة لا يمكن شراء 
الذبائح و اللحوم من الأسواق و أكلها؛ لاحتمال عدم تذكيتها فى غالب الموارد» و ما شكك فى تذكيته محكوم بالحرمة؛ لأصالةُ عدم 
تذكيته و إِنّما نتخلص من أصاله عدم التذكيةُ و من الحكم بحرمة ما احتمل عدم تذكيته بجريان هذه القاعدة. 

و إِنّما بحثنا عن هذه القاعدة فى عداد القواعد العامة؛ نظرا إلى جريانها فى الأحكام العبادية؛ كطهارة الجلود و جواز الصلاه فيها؛ و 
جواز تناول ما يجعل فيها من الماء و ساير المائعات. فلو لم يكن ما يشترى منها فى سوق المسلمين طاهرا محكوما بالتذكية؛ لا يجوز 
الصلاة فيهاء و لا تناول ما لاقاها من المائعات, و لا غير ذلكك من وجوه التصرفات المتوقف جوازها على طهارتها. و لأجل ذلك تعمّ 
مجارى هذه القاعدةٌ العبادات أيضاء و تندرج فى القواعد الفقهية العامّة. 
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تحرير مفاد القاعدة 


مفاد هذه القاعدةٌ أماريةُ سوق المسلمين على التذكية. 

بيان ذلكك: أن الحيوان إذا شكك فى تذكيته» يحكم عليه بالحرمة و النجاسة؛ تمسكا باستصحاب عدم التذكية (المعبر عنها بأصالة عدم 
التذكية)؛ نظرا إلى عدمها حال حياته فيستصحب من حال حياته إلى حال زهاق روحه. 

هذا مقتضى القاعدة الأَوَلِيدُ و لكن بمقتضى هذه القاعدة يحكم عليه بالتذكية فيما إذا بيع الحيوان فى سوق المسلمينء و إن لم يعلم 
إسلام البائع؛ نظرا إلى أمارية هذه القاعدة على تذكية الحيوان. و لا يعتنى بأصاله عدم التذكية» لعدم مجال لجريانها مع وجود الأمارة؛ 
حيث إنها تزيل الشكك الذى هو موضوع الأصل. و بعد الحكم بتذكية الحيوان المبيع يحكم بطهارته لا محالة؛ نظرا إلى كون الطهارة 
من الآثار المترنّبة على التذكية؛ و من هنا لا تصل النوبة إلى جريان أصالة الطهارة» حتى يمنع جريانها بدعوى حكومة أصالة عدم 
التذكية على أصالةٌ الطهارة. 
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بل لو لا-هذه القاعدة- أى سوق المسلمين- لا مجال لجريان أصالة الطهارة؛ نظرا إلى حكومة أصالة عدم التذكية عليها. و عليه 
فالحكم بطهارة ما بيع فى سوق المسلمين و شكك فى طهارته إِنّما هو لأجل قاعدة سوق المسلمين؛ لا لأجل قاعدة الطهارة؛ لكى 
يشكل بحكومة أصالة عدم التذكية على أصالة الطهارة. 

ثم إِنّه لا خصوصية للسوق بمعناه الخاصء كما يوهمه أخذه فى عنوان القاعدة بل المقصود أرض الإسلام» و هى مطلق الأمكنة التى 


تحت 
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سيطرة المسلمين؛ كما لا يعتبر فيها كون المسلمين جميع سكتتهاء بل إِنّما يعتبر كونهم أغلب سكانها. 

و يشهد لذلكك قول صاحب الجواهرء حيث قال- بعد رد التفصيل فيما فى يد المستحل بين الاخبار بالتذكية و عدمه-: «و من ذلكك 
ظهر لكك ضعف التفصيل المزبور» كاحتمال التفصيل بين السوق و غيره؛ بِأنّهِ يكفى فى الأوّل عدم العلم بكفر ذى اليد دون الثانى أو 
بما يقرب من ذلكك؛ ضرورة اشتراكك الجميع فى الاعراض عن الأدلَهُ السابقةُ التى من المعلوم كون ذكر السوق فى بعضها كناية عن 
بيع من لم يعلم حاله فى بلاد الإسلام» الذى يكفى فيه غلبةٌ المسلمين» كما دل عليه خبر إسحاق). )١١‏ 

هذا الخبر رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد اللّه الأشعرى عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن العبد 
الصالح عليه السّلام أنّهِ قال: 

«لا بأس بالصلاة فى الفراء اليمانى و فيما صنع فى أرض الإسلام. قلت: فان كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال عليه السّلام: إذا كان 
الغالب عليها المسلمين فلا بأس»). 07١‏ 

هذه الروايةُ موثقةُ لا إشكال فى سندهاء كما أنْ دلالتها على المطلوب واضحة. 

و حاصل الكلام: أن معنى كون سوق المسلمين أمارهً على التذكية عدم لزوم الفحص عن حال البائعين فيه» و عدم وجوب السؤال عن 
أنهم مسلمون أو كقّار؛ إذ لو وجب ذلك للغى اعتبار عنوان السوق و لسقط عن كونه أمارة؛ حيث إنه يتكشف بالفحص كون البائع 
مسلما أو غير مسلم و يد الأوّل أمارة 


.6١ جواهر الكلام: ج 4 ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ج ؟» ص :٠١77‏ ب 20 من النجاسات» ح ه. 
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على التذكية بلا خلاف: دون يد الثانى: فلا معنى لأمارية السوق حينئذ. 

ثم إن مقتضى التحقيق اختصاص أمارية سوق المسلمين بالتذكية و عدم كونها أمارة على ملكية ما يبيعونه فى أسواقهم؛ نظرا إلى 
ورود روايات هذه القاعدةٌ فى التذكية و عدم تعرّض شىء منها إلى غير التذكية. 

ولأ الشلكة الماست تاعدة اليد 

وقد يشكل على ذلك مستدلا بعدم انحصار دليل هذه القاعدةُ فيما تعرّض لها من النصوصء بل يمكن الاستدلال عليها أيضا بقاعدة 
اختلال النظام و سيرة المتشرعة؛ و عليهما تبتنى هذه القاعدةُ بنطاقها الواسع. 

و عليه فهذه القاعدة أمارة على حجية يد المسلم و أماريتها و على ملكية ما يباع فى أسواق المسلمين للبائعين» و يترتب عليها جواز 
البيع و الشراء و الشهادة على الملكية؛ كما دلت على ذلك معتبرة حفص بن غياث. و سيأتى ذكرها و زيادة توضيح لذلكك فى بيان 
مدركك القاعدة. 

و الجواب: أن الامارة على الملكية إِنْما هى قاعدة اليد» و هى تبتنى على بناء العقلاء؛ حيث استقرٌ بناؤهم على اعتبارها و أماريتها على 
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الملكيه فى معاملا-تهم و مبادلا-تهم» بلا اختصاص لذلكك بالمسلمين. و لم يردع عنه الشارع» بل أمضاه بدلالة ما ورد من النصوص 
الدالهُ على اعتبار اليد و حجيتها و أماريتها على الملكية و جواز الشهادة عليها. 

و أما قوله: «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» فى ذيل معتبرة حفصء فليس المقصود بيان أمارية سوق المسلمين على الملكية» 
بل الظاهر بيان حكمةٌ أماريةٌ اليد بأنه لو لا حجية اليد و اعتبارها لاختل قوام سوق المسلمين و نظام اقتصادهم و معاملاتهم. 
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مدرك القاعدة 

اشارة 

قله اتدل على هذه القاعدة بوجوه. 
الأوّل: الإجماع 


حيث إن الفقهاء من سالف الزمان على حجيه سوق المسلمين و كونه أمارةً على التذكية. و لم يشككك أحد منهم فى ذلك لا من 
القدماء و لا من المتأخرين. 

و لكن لا ينبغى عدّ مثل هذا الاجماع دليلا مستقلا فى المقام؛ نظرا إلى ما تمشّكك به المجمعونء من السيرة و النصوص الدالة على 
حجيتها بالخصوصص. فليس الاجماع المدّعى فى المقام إجماعا تعدٍ.ديا كاشفا عن رأى المعصوم, بل هو إجماع مدركى يحتمل قويًا 
كوندافها مسار أدلة هذه القاعدة. نعم يثبت بذلكك أن العمل بهذه القاعدة و الافتاء بها مورد تسالم الأصحاب و الفقهاء. 


الثانى: قاعدة اختلال النظام 


بتقريب أنه يلزم من عدم حجية هذه القاعدةٌ الاختلال فى نظام معاش المسلمين. و الوجه فى ذلكك أنّهم لو لم يعتمدوا على أسواقهم؛ 
اعتقادا بعدم جواز شراء ما يباع فيها من الذبائح و اللحوم ما لم يعلموا تذكيتها بمقتضى اصالة عدم التذكية و استصحاب عدمهاء للزم 
من ذلكك أن يقدم آحادهم على ذبح الحيوان بالمباشرة» و هو غير مقدور لهم, و لازمه تعطيل البيع و شراء اللحوم و الحيوان» و ذلكك 
يوجب اختلال نظام معاشهم, و لا سيما بلحاظ 
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ازدحام نفوس المسلمين و ازديادهم فى هذا العصر. 

بل قد يقال: إن هذه القاعدةٌ بنطاقها الواسع أوضح ابتناء على قاعدةٌ اختلال النظام؛ إذ لا ينحصر نطاقها فى أماريتها على التذكية بل 
هى أمارة على الملكية و حجية اليد أيضاء و إِلَّا فلو لا أمارية سوق المسلمين على ذلكك لاختل نظام معاملاتهم و مبادلاتهم؛ فيتوقف 
حفظ نظام اقتصادهم و قوام معاشهم على أماريته كما أنه استقرٌ على ذلك بناء العقلاء فى معاملا-تهم و مبادلا-تهم. و إلا فلو لا 
اعتمادهم على أسواقهم لاختل نظام معاملاتهم و معاشهمء و ينجرٌ ذلك لا محالةً إلى الاختلال فى نظام حياة نوع الناس» و لم يرد من 
الشارع ردع عن هذا البناء العقلائى» بل ورد منه ما يدل على إمضائه؛ كما فى معتبرة حفص بن غياث. 

و قد رواها الكلينى عن على بن إبراهيم عن أبيه و على بن محمد القاسانى جميعا عن القاسم بن يحيى عن سليمان بن داود عن حفص 
بن غياث عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: 
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«قال له رجل: إذا رأيت شيئا فى يدى رجل يجوز لى أن أشهد أنه له؟ قال عليه السلام: نعم. 

قال الرجل: أشهد أنّه فى يده و لا أشهد أنه له فلعله لغيره. فقال أبو عبد الله عليه ال .لام: أ فيحل الشراء منه؟ قال: نعم. فقال أبو عبد 
الله عليه السّ.لام: فلعله لغيره» فمن أين جاز لكك أن تشتريه و يصير ملكا لكك ثم تقول بعد الملث: هو لىء و تحلف عليه» ولا يجوز 
أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليكك؟ ثم قال أبو عبد الله عليه السّلام: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق». 1١‏ 

وجه دلالة هذه المعتبرة على ذلككء أن الامام عليه السّلام أخذ لزوم قيام سوق 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب كيفية الحكم, ح ؟. 
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المسلمين و وجوب حفظ نظامه وعدم جواز الاختلال فيه أمرا مسلما مفروغا عنه» و فرّع على ذلكك أمارية اليد على الملكية و جواز 
الشهادةٌ عليها. 

و معنى ذلكك حجية سوق المسلمين و أماريته على ملكية ما فى أيدى البائعين من أهل الفسوق و جواز شراء ما يباع فيه. و إن شئت» 
فقل يفهم منها أمارية سوق المسلمين على أمارية اليد. 

و فيه: أن أماريّةُ اليد لا تختصٌ بيد المسلمء بل اليد أمارة على الملكية مطلقاء حتى يد الكافر. 

و ذلك لأنْ عمدة الدليل على أماريتها بناء العقلاء؛ حيث استقر بناؤهم على اعتبار اليد و حجيتها على ملكية ما فى أيديهم. و على 
ذلك جرت سيرتهم فى معاملاتهم و مبادلاتهم» بل عليه يبتنى نظام اقتصادهم و أساس معاملاتهم» كما أشير إلى ذلكك فى ذيل معتبرة 
حفصء و إن كان فى خصوص سوق المسلمين. إِلَّا أنه له من هذه الجهة؛ لوضوح توقف نظام اقتصاد جميع الملل و القبائل على 
أماريةٌ اليد. 

و عليه فاذا كانت اليد أماره على الملكية فى جميع الشعوب و القبائل و الملل بلا اختصاص بالمسلمين» فلا دخل لسوق المسلمين بما 
أنه سوقهم فى الأمارية على الملكية كما هو واضح. فقوله عليه السّلام: «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» بيان لحكمة أمارية اليد 
على الملكية. 

و هذا بخلاف أماريته على التذكية الشرعية؛ إذ لا اعتقاد لغير المسلمين و لا تعهد لهم بالتذكية الشرعية حتى تكون أيديهم أو سوقهم 
أمارةٌ عليها. 

و أما سندا فالأ.قوى اعتبار طريق الكلينى المزبوره و أما تضعيفه بوقوع القاسم محمد بن يحيى فى طريقه فغير وجيه؛ إذا لا يعبأ 
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ابن الغضائرى إِيّاه بعد نقل الأجلاء عنه مثل إبراهيم بن هاشم و أحمد بن محمد بن عيسى و محمد بن عيسى و البرقى» و وقوعه فى 
أسناد كامل الزيارات» و بعد حكم الصدوق بأنْ ما رواه فى زيارة الحسين عليه السّلام من أصح الزيارات. مع عدم ثبوت نسبةٌ الكتاب 
إلى ابن الغضائرى. 

و أما حفص بن غياث فهو و إن كان عامّى المذهب و لم يصرّح أحد بتوثيقه خصوصا. إِلَا أنه يكفى فى إثبات وثاقته و اعتبار رواياته 
شهادة الشيخ فى العدَّهُ بأنْ الطائفة عملت برواياته و أن الوثاقة المعتبرة فى نقل الرواية حاصلة فيه» مع ما قال فى الفهرست بأنْ له كتابا 
معتمدا و كذا قال العلامة. 

هذاء مضافا إلى أن الصدوق أيضا رواها باسناده عن سليمان بن داود» و إن وقع فى طريقه القاسم بن محمد الاصفهانى و اختلف فى 
وثاقته. و على أى حال فهذه الروايةُ معتبرة بطريق الكلينى» مع اعتضادها بطريق الصدوق. 
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الثالث: سير 9 المنشر عة. 


فانٌ سير المسلمين و المؤمنين قد استقرّت منذ عهد الأئمة عليهم السّلام إلى زماننا هذا على شراء الذبائح و اللحوم من أهل بلادهم و 
أسواقهم من دون فحص و تجسّس عن كيفية تذكيتها. و أنها هل ذبحت على الوجه الشرعى الصحيح أم لا؟. 

ولا تختص هذه السيرةٌ بزماننا هذاء بل كانت جارية مستقرّهُ بين المتشرعة و المتدينين منذ زمن أهل البيت عليهم السّد .لام إلى زماننا 
هذا. ولو لم تكن مستقرّةُ فى زمنهم لنقل خلاف ذلك و لم يسمع خلافه من أحد. فيكشف من ذلكك كونها مستمرّةٌ من تلكك الأزمنة 
إلى الآن. بل وردت فى المقام نصوص 
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تؤكد هذه السيرة. 

ولا يخفى أن هذه السيرة الجارية بين المتشرعة كاشفه عن أمارية سوق المسلمين على التذكية لا على الملكية؛ نظرا إلى كون اليد 
أمارة عقلائية على الملكية بين العقلاء قبل الإسلام بلا اختصاص بالمسلمين. 

و هذا بخلاف التذكية التى هى من أحكام الإسلام و لا يراعيها إِلّا المسلمون. 


الرابع: ما ورد من النصوص 


الآمر بترتيب آثار التذكية على ما يباع من اللحوم و الذبائح فى أسواق المسلمين و جواز شرائه» بل نهى فيها عن الفحص و السؤال. 
فمن هذه النصوص مونّقَهُ إسحاق بن عمار. و قد سبق ذكرها آنفاء بعد نقل كلام صاحب الجواهر فى تحرير مفاد القاعدة. 

و منها: صحيحة فضيل و زرارة و محمد بن مسلم: 

«أنهم سألوا أبا جعفر عليه الّ.لام عن شراء اللحوم من الأسواق و لا يدرى ما صنع القصًابون؟ فقال عليه السّلام: كل إذا كان ذلك فى 
سوق المسلمين و لا تسأل عنه). )١١‏ 

و منها: صحيحة الحلبى قال: 

«سألت أبا عبد الله عليه الّلام عن الخفاف التى تباع فى السوق. فقال عليه السلام: اشتر و صل فيها حتى تعلم أنها ميته بعينها». 07١‏ 

و منها: صحيحة البزنطى قال: 

«سألته عن الرجل يأتى السوق فيشترى جبَهُ فراء لا يدرى أ ذكيّةُ هى أم غير ذكية» أ يصلّى فيها؟ فقال: نعم. ليس عليكم المسألة. إن أبا 
جعفر عليه السّلام كان يقول: إن الخوارج 


000 وسائل الشيعة: ج ص اب 4 من الصيد و الذبائح» ح .١‏ 

فر وسائل الشيعة: ج ". ص الاللءب 5١‏ من النجاسات» ح 3 
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ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم. إِنْ الدين أوسع من ذلكك). )١١‏ 

و فى صحيحته الأخرى عن الرضا عليه السّلام قال: 

«سألته عن الخفّاف يأتى السوق فيشترى الخىٌ. لا يدرى أذكيّ هو أم لا؟ ما تقول فى الصلاة فيه» و هو لا يدرى؟: أ يصلّى فيه؟ قال 
عليه السّلام: نعم أنا أشترى الخفٌ من السوق و يصنع لى و أصلَّى فيه و ليس عليكم المسألة». "١‏ 

إلى غير ذلكك من النصوص الواردة فى المقام لا حاجة إلى ذكرها. :”*”" 
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عل حتى أمازة أو اميل ؟ 


الظاهر من أدلهُ هذه القاعده أن سوق المسلمين أمارة لا أصل. فلنا دعويان: 

إحداهما: عدم كون هذه القاعدة من الاصولء ثانيتهما: كونها أمارة. ثم يقع الكلام فى أنها على فرض كونها أماره فهل هى أمارة فى 
عرض يد المسلم أو هى أمارةٌ على الامارة الاصلية؛ و هى يد المسلم. 

أما الدعوى الاولى: فالدليل عليها واضح, و ذلكك لأنّ الأصل إما تعبدى غير تنزيلى أو تنزيلى. و الأصل التنزيلى على قسمين. 
أحدهما: ما كان مفاده تنزيل المشكوكك منزلة الواقع» كأصالةُ الطهارة و الحلية. فمن قال بأنهما من الاصول التنزيلية» التزم بأنْ مفادهما 
تنزيل مشكوكك الطهارة و الحليه منزلة الطاهر و الحلال الواقعين. و يترتب على ذلكك آثارهماء كطهارة مدفوع الحيوان المحكوم 
بالحلية. و أمَا إذا لم نقل بذلك لا 


.” المصدر: ح‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ج ؟» ص :٠١7/7‏ ب 20 من النجاسات», ح 8. 

() راجع الوسائل: ب 20 من النجاسات و ج 18, 7918, ب 79 من الصيد و الذبائح. 
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نستطيع الحكم بطهارة مدفوع الحيوان المشكوكك طهارته و حليته. 

ثانيهما: ما كان مفاده تنزيل المشكوكك منزلة اليقين و العلم بالواقع. 

و ذلكك إما من جهة الجرى العملى» كما يقول به المحقق النائينى» أو فى الكاشفية عن الواقع» كما يقول به السيد الخوئى. ١١‏ 

أما كون هذه القاعدة أصلا غير تنزيلى فواضح البطلا-ن؛ لوضوح عدم كون اعتبار السوق تعتّدا شرعيا محضا فى خصوص ظرف 
الشكك فى التذكية» من دون ابتناء على أيهُ نكتهُ عرفية» فان ذلكك خلاف ظاهر أدلهُ اعتباره» كما ستعرف بيانه. 

و أمَا عدم كونها أصلا تنزيلياء فالوجه فيه أن فى موضوع الأصل- و لو كان تنزيليا- أخذ الشكء و لا يستفاد من نصوص المقام أخذ 
الشكك فى موضوع قاعدة السوق, بل المستفاد منها حجية هذه القاعده عند مطلق الجهل بالواقع» كما صرّح السائل فى بعض النصوص 
أنه لا يدرى أن ما يباع فى سوق المسلمين أ ذكيّ أم لا؟ 

و ثانيا: شهادة الوجدان على أن المتدينين فى سيرتهم عند شراء اللحوم و الحيوانات لا التفات لهم إلى الشكك فى التذكية» بل يقدمون 
على شراء كل حيوان يباع فى أسواقهم و لو لم يعلموا تذكيته. فالمأخوذ فى مصبٌ هذه القاعد هو الجهل بالواقع لا الشكك فيه. كما 
هو كذلكك فى قاعدة اليد أيضا. 

و أما الدعوى الثانية: - و هى كون هذه القاعدةٌ أمارة- فالوجه فيه: 


أولآ: أن سيرة المسفعة و المتدويى فق امشقرت على شراء متجهول 


(1) راجع دروس الشهيد الصدرء الحلقة الثالثة» القسم الثانى: ص .١7/-١8‏ 
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التذكية من اللحوم و الحيوانات و معاملة المذكى معه, مع اعتقادهم بحرمة تناول غير المذكى. و إِنّْ قيام سيرتهم على ذلكك مع 
اجتنابهم عن ملكك الغير و غير المذكى دليل على أنهم يرون أسواقهم و أيديهم كاشفة عن تذكية ما يباع فيها و حلّيته» كما هو شأن 
الأمارات. و إن سيرة المتشرعة حجةٌ فى نظر الشارع بلا حاجةٌ إلى الامضاء. 
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بل يمكن أن يقال: إِنّه كما استقرٌ بناء العقلاء فى معاملاتهم و مبادلاتهم على العمل بقاعدة اليد بتنزيل مجهول الملكية منزلة الملكك 
الواقعى أو منزلة العلم بهء و كذا فى ساير الأمارات العقلائية كخبر الثق كذلكك سيرةٌ المسلمين استقرّت على معاملة المذكى الواقعى 
أو العلم به مع مجهول التذكية إذا بيع فى أسواقهم؛ نظرا إلى عدم اختصاص بنائهم بصورةٌ الشككء كما أن القول بأمارية اصالة الصحة 
تبتنى على ذلكك. 

فكيف أنّْهم ينزّلون المجهول منزلة الواقع أو منزلة العلم به باخبار الثقة؟ 

فكذلك المسلمون ينزّلون مجهول التذكية إذا بيع فى أسواقهم منزلة المذكى الواقعى. فكما أمضى الشارع هناكك بالنهى عن تبتين خبر 
العادل» فكذلكك نهى فى المقام عن السؤال و الفحص. 

و ثانيا: ما يظهر من بعض نصوص المقام بالخصوصء كموثقة إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح عليه السلام أنّه: 

«قال عليه السّلام: لا بأس بالصلاة فى الفراء اليمانى و فيما صنع فى أرض الإسلام. قلت: 

فان كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال عليه السّلام: إذا كان الغالب عليه المسلمين فلا بأس». )١١‏ 


.5 من النجاسات؛ ح‎ 20٠ وسائل الشيعة: ج ؟؛ ب‎ )١( 
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فان إناطة جواز الشراء بكونه فى أرض الإسلام و غلب المسلمين ظاهر فى كون الملاكك جهة كشف ذلكك عن التذكية واقعا. 

و الحاصل أن أمارية سوق المسلمين لا إشكال فيها فى الجملة. و إِنّما الكلام فى أنه هل يكون أمارة بنفسه, أو أنه أمارة على أمارة 
أخرى و هى يد المسلم؟. 

فقد يقال: إِنَ المستفاد من الأدلة عدم كون السوق بنفسه أمارة على التذكية» بل إنه أماره على الأمارة الأصلية» و هى يد المسلم؛ نظرا 
إلى أن غلبةٌ المسلمين فى بلاد الإسلام كاشفة عن كون البائع مسلما و إِنَّ هذا الكشف و إن لا يكون تامًا وجداناء إِنَا أن الشارع قد 
تمُم كاشفيته بدلالة ما ورد من النصوص فجعله كاشفا تاما تعبدا. و لذا لا يكون السوق أمارةٌ فيما إذا علم كون البائع كافرا؛ لعدم كونه 
كاشفا عن التذكية حينئذ بأ وجه» بل إنما يكشف عن ذلك إذا لم يعلم حال البائع. 

و عليه فيرجع اعتبار السوق فى الحقيقة إلى اعتبار يد المسلم, كما لا أمارية له فيما إذا أحرز اسلام البائع» فلا يصح ما قيل: إن هناكك 
حينئذ أمارتين» و هما السوق و يد المسلم. 

و أما قيام سيرة المتدينين على معاملة المذكى و المملوك مع ما يباع فى سوق المسلمين إذا لم يعلم تذكيته فانّما هو لأجل كاشفيته 
عن اسلام ذى اليد. 

و أما النصوص فيمكن توجيهها بذلكك. فان غلبة المسلمين فى أرض الإسلام كاشفة عن اسلام البائع و إحراز يد المسلم بذلكك؛ و هى 
الأمارة الأصلية. 

والكن الفظي أن السرق أمارة ميشه 

و ذلكك أولا: لأن أمارية يد المسلم تختصٌ بيد من علم كونه مسلما 
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وجدانا. و أما اليد المحكومة بكونها للمسلم ظاهرا فكونها أماره على التذكية غير معلوم» بل هو أل الكلام. فالحكم بالتذكية حينئذ 
إثما هو لأجل أمارية سوق السلميق على ذلكك. 

بل يمكن أن يقال: إن حكم الشارع بتذكية ما يباع فى سوق المسلمين و كذا استقرار سيره المتشرعة على معاملة المذكى و الطاهر 
معه. كما يمكن أن يكون لأجل كاشفية سوق المسلمين عن إسلام ذى اليد و إحراز يد المسلم بذلك لأجل غلب المسلمين» فكذلكك 
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يمكن أن يكون لأجل كشفه عن وقوع التذكية الشرعية؛ لا لأجل كشفه عن اسلام ذى اليد الفعلى. و لذا قد يقال بجريان هذه القاعدة 
حتى فيما لو علم بكفر البائع؛ لأن سوق المسلمين يكف فى الجملة عن انتقال المبيع من المسلم إلى الكافر البائع. فيكشف بذلكك عن 
وقوع التذكية. و لذا ترى بعض الفقهاء حكم بجريان قاعدة السوق فى عرض يد المسلمء بل التزم بعضهم بجريانها حتى فيما إذا كان 
البائع كافرا». )1١‏ 

و ثانيا: لأنه كما أن ملاكك أمارية يد المسلم ليس إِلَا كشفها عن واقع التذكية و الطهارة» فكذلك السوقء إِلَّا أن اليد فى خصوص من 
علم كونه مسلما أمارةٌ على التذكية؛ بخلاف السوق فانه أماره فى كل ما لم يعلم تذكيته. و أما ما دل عليه نصوص المقام من إناطة 


جواز شراء ما يباع و حلية التصرف فيه بكون بيعه فى أرض الإسلام مع غلب المسلمين, فانّما هو بيان 


(1) و هو السيد الكليايكانى حيث قال: «الظاهر من الأخبار أن المأخوذ من سوق الإسلام- و لو من يد الكافر إن لم يعلم سبقه بسوق 
الكفر- محكوم بالطهارة» راجع كتاب العروة المحشى: المسألة د الرقم . 
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لوجه كاشفيته و أماريته؛ لأنه لو لم يكن له كاشفية و طريقيه إلى واقع التذكية و الطهارة لم يمكن جعله أمارة» حتى من قبل الشارع؛ 
كما أن الأمر كذلكك فى ساير الأمارات» و إنما تثبث للسوق هذه الكاشفية إذا كان فى أرض الإسلام و كان أغلب بنكانها المسلمية. 
و ثالثا: ان قول السائل: «و لا يدرى ما صنع القصابون؟!» ظاهر فى كون اسلام ذى اليد القصاب محرزاء و لكنّه لا يدرى ما صنعه 
لاحتمال عدم رعايته لأنه ممّن لا يبالى. و هذا دليل قاطع على أن قاعده سوق المسلمين دليل و أماره مستقلةُ على التذكية لا لأجل 
أمارية يد المسلم؛ حيث انه عليه السّ.لام لم يشر إلى حجية اليد مع فرض الإسلام ذى اليد. و من ذلكك يظهر ضعف ما قد يقال» من 
وجود أمارتين فى هذا الفرض إحداهما: السوق و الاخرى يد المسلم. و ذلكك لأنْ يد المسلم لا أمارية له على التذكية فيما إذا كان ذو 
اليد ممن لا يبالى» كما اتضح بذلكك عدم صحة ما قد يقال من أنّه إذا أحرز كون ذى اليد مسلما لا موضوع لقاعدة السوق. 

فتحصّل أن سوق المسلمين أمارة على التذكية و الطهارة فى عرض يد المسلم. و عليه فما يشترى من الكافر فى سوق المسلمين يدخل 
فى مفاد هذه القاعدة, لو لم نعلم بكونها مسبوقة بسوق الكفار أو بأيديهم فيحكم بتذكيته و طهارته. نعم إذا كان مسبوقا بسوق الكفّار 
أو كان فى أيديهم لا يجرى هذه القاعدة لعدم احتمال التذكية أو لأنّ سوقهم أو أيديهم أمارة على عدم التذكية. 
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مجرى القاعدة 


قد تين مما بينّاه آنفا أن مجرى هذه القاعده و مصبها هو ما يباع فى بلاد المسلمين من الحيوانات المذبوحة و اللحوم و لم يعلم 
تذكيتها على الوجه الشرعىء بأن احتمل عدم التذكية احتمالا معتنى به. 

و عليه فيعتبر فى جريان هذه القاعدة عدم العلم بالتذكية و لا العلم بعدمهاء و إِلَا فمن الواضح أنّهِ على الأول لا حاجة إلى هذه القاعدة» 
بعد العلم بالتذكية أو قيام الحجة المعتبرة على تحمّقهاء من خبر عدل أو بِيِنهُ و نحوهما. و على الثانى لا ينفع جريان هذه القاعدة بل لا 
تجرىء بعد العلم بعدم وقوع التذكية أو قيام الحجة المعتبرة على زهق الروح من الحيوان بغير التذكية. و كذا لا تجرى فيما فى يد 
الكافر و لو فى سوق المسلمين؛ لعدم احتمال التذكيةء إِلَّا إذا علم بكون يده مسبوقا بيد مسلم. 

ثم إِنّه لا يخفى أن هذه القاعدة لا تجرى لا ثبات الملكية مطلقا سواء كان ذو اليد مسلما أو مجهول الحالء بل و إن كان كافرا. و 
ذلك لما سيأتى من كون اليد أمار على الملكية فى بناء العقلاء بلا اختصاص بيد المسلم. و هذا البناء لم يردع عنه الشارع» بل أمضاه 
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و أنت تعرف أنه مع كون اليد أمارهُ على الملكية؛ حتى يد من علم كفره. لا يبقى مجال لجريان قاعدة سوق المسلمين؛ نظرا إلى 
ارتفاع موضوعه بعد قيام الامارة على الملكية فلا حاجة إليهاء مع أن نطاقها أضيق من نطاق أمارية اليد كما عرفت. 
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حالها مع معارضة ساير الأمارات 


إذا تعارضت قاعدة سوق المسلمين مع أصل تنزيلى أو غير تنزيلى لا ريب فى تقدّمها عليه؛ لأنها أماره و إن الأماره وارده على 
الاصول؛ نظرا إلى أن بقيامها يرتفع الشككء فلا موضوع للأصل حينئذ. و أما إذا تعارضت مع ساير الأمارات كالبتينة و خبر العدل- بناء 
على حجيته فى الموضوعات- فلا إشكال فى تقدّمها على قاعدةٌ السوق. 

و الوجه فى ذلكك: أنه أخذ فى موضوع هذه القاعدة عدم العلم بالتذكية مطلقاء لا بالعلم الوجدانى و لا بالعلم التعبدى» كما جاء ذلكك 
فى نصوص المقام فى فرض السائلء و أيضا هو موضوع كلام الامام عليه السّ.لام. و أما نهيه عليه الس لام عن السؤال و الفحص فلا 
ينافى ذلكك؛ نظرا إلى كونه فى فرض عدم علم المشترى بالتذكية وجدانا و لا بالحجةٌ الشرعية المعتبرة. 

ان قلت: ان فى موضوع حجية الأمارات أخذ الجهل بالواقع أيضا. 

قلت: نعم» و لكن مفاد نصوص المقام كون سوق المسلمين أمارهً على التذكية فى صورة عدم العلم بها وجدانا أو بالحجة المعتبرة. و 
عليه فبعد قيام البينة أو خبر الثقة على التذكية لا موضوع لهذه القاعدة. 
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قاعدةٌ العدل و الانصاف 
اشارة 


-١‏ أهميةُ هذه القاعده و منضّتها فى كلمات الفقهاء -١‏ مفاد القاعده *- مدركك القاعدة *- هل هى أمارة أو حكم أو أصل؟ 
ه- حالها مع معارضة ساير الأدلهُ *- التطبيقات الفقهية 
مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةٌ الأساسية» ج١»‏ ص: 7١١‏ 


أهمية هذه القاعدةُ و منضّتها فى كلمات الفقهاء 


هذه القاعدهُ قد استدل بها الفقهاء فى مختلف أبواب الفقه. عباداتها و معاملاتها و جزائياتها. فهى لا تختص بباب خاصء بل تعمٌ جميع 
أبواب الفقه. و لا يخفى على الفقيه البصير دورها الكبير و أهميتها الخطيرة فى استنباط الأحكام و الاجتهاد الفعّال الملائم للعقل و 
السيرة العقلائية؛ لما لها من الجذر فى حكم العقل و السيرة العقلائية. 

ولا يخفى أن قدماء الأصحاب و أكثر متأخَريهم, و إن لم يتمسكوا بنصٌ هذه القاعدة لفتاواهم فى مواردها و مظانّهاء إِلَا أنّهم فى كثير 
من موارد تردّد الحقوق و الأسموال بين شخصين أو أشخاص فيما إذا لم يرد نضّ خاص فى كيفية تقسيمها حكموا بتقسيمها بينهم 
بالسوية» فيما إذا لم تكن لأحد المدّعين بِينةُ و لا دليل على اختصاص ذلك المال أو الحق المتردد أو المشترك بنفسه أو على زيادة 
سهمه عن الآخرين. 

و قد عللوا ذلكك بعدم جواز الترجيح بلا مرجوح و عر بعضهم عن دليل ذلكك بأصالة التسوية. و إن يمكن إرجاع الدليل الثانى إلى 
الأؤل؛ حيث لا أساس للتسوية فى مفروض الكلام مع عدم ورود نص شرعى بالخصوص» 
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إلا حكم العقل بعدم جواز الترجيح بلا مرجح؛ كما صرّح بذلك فى كلمات جماعة من الفقهاء. و على أىّ حال مرجع استدلالهم 
بعدم جواز الترجيح بلا مرجح و بأصالة التسوية فى مثل هذه الموارد إلى مفاد هذه القاعدة مع الاشارةٌ إلى دليلها. 

و سيأتى فى التطبيقات الفقهية ذكر نماذج من كلمات الفقهاء من القدماء و المتأخرينء الذين حكموا بالتقسيم بالسوية فى مثل هذه 
الموارد و علّلوا ذلكك بهذين الدليلين. 

و لكن مع ذلك فقد تمسكك جماعة من الفقهاء المتأخرين و المعاصرين بنصّ هذه القاعدة. و إِنْهم من بين قائل بحجية هذه القاعدة 
مطلقاء و من قائل بعدم حجيتها مطلقاء و من مفصّل باختصاص حجيتها بموارد خاصة وردت فيها النصوص. لا مطلقا. 

و سيأتى تفصيل ذلك فى التطبيقات الفقهية. 

و أوّل من تمك بنص هذه القاعدة- فيما وصلت إليه- هو السيد محمد العاملى فى نهايةً المرام؛ إِلَا أن الموجود فى كلامه مقتضى 
العدل و الانصافء و لم يعبر عنه بالقاعدة. فانه بعد ما استظهر من كلام الشيخ و العلامة وجوب ضمٌ النهار إلى الليلُ فى ثبوت حق 
القسم لكل مرأه من الزوجات الأربعة قال: «و دليله غير واضح على الخصوص. و إن كان المصير إلى ما ذكره مقتضى العدل و 
الانصاف». )١١‏ 


وعيق اتدل وها ضاحب الحداقق "ان حي علل السوية بيو الروجاتك 
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(؟) الحدائق الناضرة: ج 7 ص 204. 
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فى الانفاق و حسن المعاشرةٌ و الجمع و طلاقه الوجه؛ بأنَ فى ذلكك رعاية العدل و الانصاف. و سيأتى نقل كلامه فى التطبيقات. 

و منهم: صاحب الجواهر ١1١‏ فانه علّل بهذه القاعده للحكم بالنصف فيما إذا تداعى شخصان فى درهم واحدء فادّعى كلّ واحد منهما 
ملكية الدرهم لنفسه و لا بِتِنهُ لأحدهماء و كان تحت يدهما معاء أو لا يد لواحد منهما عليه. 

فحينئذ حكم بقطع الخصومة بينهما بالعدل و الانصاف. 

و لكنهم لم يعبروا عنها بالقاعدة. و إِنْما عنونها بقاعدة العدل و الانصاف من جاء بعدهم من الفقهاء المعاصرينء و إن يفهم من بعض 
كلمات صاحب الجواهر أنه أطلق عليها عنوان القاعدة» كما سيأتى نصّ كلامه فى التطبيقات الفقهية. 

و ممن عبر عنها بالقاعدة هو الفقيه المحقق السيد الحكيم 7١‏ و الفقيه النحرير السيد الامام الراحل 0 و الفقيه الأ-صولى السيد 
الخوئى. ©" إلى غير ذلكك من الفقهاء و المعاصرين. و سيأتى نقل كلمات بعضهم فى التطبيقات الفقهية. 

ثم إن ابتناء حجيةٌ هذه القاعدة على حكم العقل المستقل لا ينافى كونها من القواعد الفقهية» كما أشرنا إلى ذلكك فى طليعة البحث 
عن قاعدة اختلال النظام. و ذلكك لكون حكم العقل دليل هذه القاعدة» من دون أن يكون نتيجتها بنفسه. 


.776 جواهر الكلام: ج 58 ص‎ )١( 

(؟) راجع المستمسكك: ج 4» ص 591 و 201 واج 15 ص 559. 

() راجع كتاب البيع: ج هه ص 19 و .15١‏ 

(ع) مستند العروة كتاب الخمس: ص ١١28‏ و ١58‏ و ١8١‏ وع18/ مصباح الفقاهة: ج هه ص ”58 و ج لا ص /١19١‏ مبانى تكملة 
المنهاج: ج ؟. ص 818. 
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غنوان هده القاغذة يتشكل 'من لقظ العدل و الانضاف دفي أرلة 

التحقيق فى معناهما اللغوى و العرفى و ثانيا فى بيان المقصود من هذه القاعده اصطلاحا. 

و أمافى اللغةٌ: فلفظ العدل فسّدره فى المفردات بالتقسيط على سواءء و بالمساواة فى المكافأة» إن خيرا فخير و إن شرا فشر. بخلاف 
الاحسان الذى هو مقابلةُ الخير بأكثر منه و الشر بأقل منه. و فى أساس البلاغةٌ بالوسط و الاقتصادء و فى النهايهُ بضِدٌ الجور. و فسشره فى 
المصباح بهما بقوله: «العدل القصد فى الأمور و هو خلا-ف الجور. ثم قال: «و التعادل بالتساوى؛ و عدّلته تعديلا فاعتدل سوّيته 
فاستوى. و منه قسمةٌ التعديل). 

و فى مجمع البحرين قال: «العدل لغْهُ هو التسوية بين الشيئين و عند المتكلمين هو العلوم المتعلقةٌ بتنزيه البارئ عن فعل القبيح و 
الاخلال بالواجب» و أيضا فسّره بالقصد فى الأمور و بخلاف الجور و بالفداء. 

و المتحصّل من مجموع كلماتهم أن لفظ العدل فى أصل اللغهٌ هو التسوية فى القسمةٌ و المكافأة و ساير الأمور. و القصد فى الأمور 
الذى هو خلاف الجور يكون فى الحقيقة التسوية فى الأمور كما أن الفدية بلحاظ ما يعتبر فيها من مساواتها و تعادلها مع ما تفدى 
عنه تكون من مصاديق العدل. 

و أما لفظ الانصاف: فقد فسّرره أهل اللغهُ باعطاء النصفء كما صرّح به أبو هلال العسكرى فى الفروق اللغوية و الزمخشرى فى أساس 
البلاغة. 

و فى المصباح: «أنصفت الرجل إنصافا عاملته بالعدل و القسط و الاسم 
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النصفة بفتحين؛ لأنكك أعطيته من الحق ما تستحقه لنفسكك). 

و الظاهر أن هذا التفسير مناسب لما هو المرتكز فى أذهان أهل العرف من لفظ الانصاف و هو أعم من معناه بحسب أصل اللغة؛ حيث 
إِنْ إعطاء النصف من مصاديق العدل و القسط بلحاظ استواء النصفين و تعادلهما. 

و بذلكك يظهر الفرق بين العدل و الانصاف فى اللغةٌ. فالعدل فى أصل اللغهُ هو مطلق التسويهُ» و لكن الانصاف هو خصوص التسوية 
بالتنصيف و إعطاء النصف. 

و لقد أجاد أبو هلال فى الفرق بينهما؛ حيث قال: «إِنّْ الانصاف إعطاء النصف. و العدل يكون فى ذلكك و فى غيره ألا ترى أن السارق 
إذا قطع. قيل: 

نه عدل عليه» ولا يقال: نه أنصضف؟. و أصل الانصاف أن تعطيه نصف الشىء و تأخذ نصفه من غير زياده و نقصان». )١١‏ و أظنّ أن 
أحسن ما جاء فى تفسير العدل كلام على عليه السّ.لام: «العدل يضع الأمور مواضعها». "7١‏ يلائم هذا المعنى ما سيأتى فى بيان المعنى 
المقصود من الانصاف. 

و أما فى الاصطلاح فقد يقال فى بيان مفاد هذه القاعدة: إِنْ المقصود منها توزيع المال المشتبه مناصفة» بأن اشتبه مال بين شخصين و 
لم يعلم أنّه لزيد أو عمرو مع العلم الإجمالى بأنه لأحدهما قطعا و لم يكن أى دليل و لا أَيْهُ أماره على التعيين. فيرجع حينئذ إلى هذه 
القاعدة» و هى تفيد تقسيم المال بينهما نصفين. 

و هذا البيان مناسب لمعنى لفظ الانصاف فى أصل اللغة؛ حيث اخذ من 
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النصفء كما فرّق بذلكك أبو هلال العسكرى بين العدل و الانصاف. 

و لكن هذا المعنى لا ينبغى أن يكون مقصودا من هذه القاعدة قطعا. 

و ذلكك لأنّ لفظ الانصاف فى نص القاعدةٌ بمعنى ما يرادف العدل» دون ما يغايره كما جاء فى كلام أبى هلال. 

وذلكك أولا: بقرينة إرداف الانصاف للعدل فى متن القاعدة. فانٌ ظاهر ذلكك إفادة اللفظين معنى واحدا هو مفاد هذه القاعدة. 

و ثانيا: لأنّ عمدة دليل هذه القاعدة هى حكم العقل و سير العقلاء. و من الواضح أن الذى يراه العقل فى حكمه و العقلاء فى سيرتهم 
مقتضى العدل ليس هو التنصيف فى مطلق الموارد؛ حيث إن ربما يكون التنصيف فى نظر العقل خلاف مقتضى العدلء بل إِنّما الذى 
يراه العقل مقتضى العدل فى مصبٌ هذه القاعدة هو التقسيم بالسوية؛ لأنّ به يعطى كل ذى حقٌّ ما يستحقّه ظاهراء لا بالتنصيف. 

فاذا تردّد مال بين ثلاثة أشخاص يكون مقتضى العدل فى نظر العقل هو التقسيم أثلاثاء و إذا تردد بين أربع يرى العقل مقتضى العدل 
التقسيم بينهم أرباعا. فهذا هو الانصاف الملائم للعدل؛ لا التنصيف. 

وقد سبق فى كلام أمير المؤمنين عليه السّ.لام أن العدل يضع الأمور مواضعها و هذا يلائم الانصاف بالمعنى المقصود فى المقام؛ لأنَّ 
إعطاء كل ذى حق ما يستحقه ليس إِلَا وضع الحقوق فى مواضع استحقاقها. و كذا لو تردد درهم بين شخصين كان لأحدهما أربع 
دراهم و للآخر درهم واحدء ففقدت الدراهم و لم يبق عند الودعى إِلَّا درهم واحد؛ فمقتضى العدل حينئذ تقسيم الدرهم بينهما 
أخماسا و إعطاء صاحب الأربعة أربع أسهم و صاحب 
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الدرهم الواحد سهما واحدا من الدرهم الموجود, و إن كان فى كون التقسيم على هذا النحو فى هذه الصورة مقتضى العدل كلام؛ إذ 
الدرهم الموجود بالأخرة مردّد بين شخصينء إما لهذا الشخص أو لذاك. و مجرد قوهُ احتمال كونه لصاحب الأربعة لا يجعل له سهما 
أكثر من الآخر. و بناء على ذلكك مقتضى العدل و الانصاف حينئذ التنصيفء. لا التخميس. 

و على أى حال فالمعنى الذى ينبغى أن يراد من الانصاف فى نص هذه القاعدة هو التقسيم بالسوية الذى عبر عنه فى المصباح و غيره 
بقسمة التعديل؛ و بذلكك يعطى كل ذى حق ما يستحقّه فى الظاهر بحكم العقل و العقلاء فليس المقصود منه إعطاء النصفء كما جاء 
فى معناه اللغوى. 

ويشهد لذلك ما سيأتى من النصوص فى تفسير العدل بالانصاف. و بناء على ذلكك يكون العدل فى عنوان هذه القاعدةٌ بمعناه اللغوى 
و ماهو المعروف فى علم الكلام و غيره؛ من التسوية فى القسمة و القصد فى الأمور الذى هو ضدّ الجور. 

نعم لا ريب أن التنصيف إذا كان مطابقا من أحد مصاديق التقسيم بالسوية» و بهذا اللحاظ يكون من مصاديق الانصاف بالمعنى 
المقصود. إذا لم يكن لأحدهما دليلا على اختصاص الدرهم الموجود به؛ إذ المفروض أنه لا مرح حينئذ لأحد الشخصين على 
الآخرء فلا مناص من التنصيف؛ لأنه مقتضى العدل و الانصافء و غيره خلاف مقتضاهما. 

و هذا هو الذى جرت عليه سير العقلاء فى مثل المقام» و لا منشأ لاستقرار سيرتهم على ذلكك إِلّا كون التنصيف حينئذ مقتضى العدل؛ 
لأنه الملائم لارتكازهم العقلائى و المستحسن فى نظر العقل» فلا موضوعية 
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للتنصيف بعنوانه فى مصسّ هذه القاعدة. 

و بناء على ما ذكرناه فى بيان مفاد هذه القاعده من تقسيم المال أو الحق بين المستحقين بالسوية إنما تجرى هذه القاعدةٌ فيما إذا كان 
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المال أو الحق المتردّد قابلا- للتقسيم بالاشاعة أو العدد, بلا فرق بين كونه بنفسه قابلا للتقسيم و بين تقسيمه بلحاظ منافعه؛ كالعبد 
المتردّد ملكيته بين عدَّهُ أشخاصء لو أمكن تقسيم منافعه بين المدّعين بالسوية عند عدم دليل لواحد منهم على مدّعاه. 

و أما إذا لم يمكن تقسيمه بأىّ وجه؛ كالطفل اللقيط المتردّد بين عدَّهٌ أشخاص مدّعين أو المتوأد من جارية وطأها قوم بالمبايعة 
فادّعى كل واحد منهم كون الولد له أو الموطوءة بالشبهة» فلا تجرى هذه القاعدة؛ لعدم إمكان تقسيم الطفل بينهم بالسوية. 

ثم لا يخفى أن مصبٌ هذه القاعدة و إن كان فى أغلب الموارد الحقوق المالية» إلا أن الحقوق المالية ساريه فى مختلف أبواب الفقه. 
من فرائضها المالية كما فى الخمس و الزكاة» و معاملاتها و جزئئاتهاء بل و فى غير الحقوق المالية» كما سيأتى ذكر بعض مواردها فى 
التطبيقات الفقهية. 

ثم نه ينبغى التنبيه فى المقام على أمرين: 

أحدهما: ما يتوهم من استلزام التقسيم بالسوية الضرر على المالك الواقعى لعدم وصول بعض ماله إليه دائما. و عليه فهذه القاعدة تفيد 
حكما ضررياء و هو منفى بقاعدة لا ضرر. 

و يمكن دفع هذا التوهم بأنْ قاعدة لا ضرر إِنّما تنفى حكما يبتنى أساس تشريعه على الضرر فيما لم يقع ضرر بعد و إِنّما نشأ من 
الحكم؛ و هذه 
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القاعدةً ليست من هذا القبيل. و ذلك لكون الكلام فيما ورد الضرر مع قطع النظر عن جريان هذه القاعدة» فالضرر الوارد أمر مفروغ 
عنه فى المقام» و إنما يدفع بجريانها بعض الضرر عن المالكك. و سيأتى مزيد توضيح لذلكك فى التعرّض لحكم معارضة هذه القاعدة 
مع ساير الأدلة. 

ثانيهما: أن مع وجود القرعة فأىّ حاجة إلى هذه القاعدة؛ و لا سيما بلحاظ ما ورد فى صحيح أبى بصير: 

«ليس من قوم تقارعوا ثم فوّضوا أمرهم إلى الله عز و جلء إِلَا خرج سهم المحق». )١١‏ 

و الجواب: أن القرعة إنما شرّعت لكل أمر مشكلء كما دلّت على ذلك النصوص و اتفق عليه الفقهاء. و لا مشكل فى المقام بعد 
حكم العقل بمفاد هذه القاعده و جريان السيرة العقلائية عليها. 


مدرى القاعدة 
اشارةٌ 

يمكن الاستدلال لهذه القاعدةُ بوجوه: 
الأوّل: حكم العقل. 


لاريب فى أن حكم العقل أحد أدلَّهُ هذه القاعدة» بل يظهر من بعض الفقهاء أنه لا دليل عليها غير حكم العقل» كما صرّح بذلكك 
السيد الحكيم قدّس سرّه؛ حيث قال: «لا دليل على هذه القاعدة إلَا ما يتراءى من كلام غير واحد من حكم العقل بذلكك)». 07١‏ 
و يمكن تقريب الاستدلال بحكم العقل بأحد الوجوه الثلاثة التالية. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج 214 ص ١188‏ ب 1 من كيفية الحكم ح # هذه الرواية صحيحة بطريق الصدوق. 
(') المستمسكك: ج ١5‏ ص 7594. 
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أحدها: أنه لا ريب فى كون العدل و الانصاف مستحسنا فى نظر العقل؛ حيث إِنّه يحكم بحسن العدل و الانصاف بالمعنى الذى قلناه» 
ويرى خلاف ذلك جوراء و يحكم بقبحه. و إِنّه يستقل فى موارد تردّد مال أو حقٌّ بين شخصين أو أشخاص أو اشتراكه بينهم بحسن 
رعايةٌ العدل و الانصاف فى تقسيم ذلك المال أو الحق بين أشخاص المدّعين إذا لم يكن لأحدهم دليل على اختصاصه به مع العلم 
بكونه لأحدهم أو على زيادة سهم فى الشركة. 

و يرى التقسيم بالسوية و التعديل حينئذ مصداقا للعدل و الانصاف. 

ثانيها: أنّه إذا ترد شىء بين شخصين و لم يعلم أنّه ملك لأيْهما و لم يكن لواحد منهما دليل على ملكية ذلكك الشىء له؛ لا ريب 
حينئذ فى أن إعطاء ذلكك الشىء بتمامه إلى أحدهما ترجيح بلا مرجح. و أن عدم إعطائه إلى واحد منهما مخالفة للعلم الإجمالى 
بكرنه لأحدهياء فالا ناض حيقل غند العقا إلا #نصيك 3لكك القن » منيماةابفية إل رع القخضوم فد مساويية فى الاسعناق 
ظاهرا مع عدم طريق له إلى الواقع» فيرى التقسيم بالسوية حينئذ مقتضى العدل و الانصاف. 

و بعبارة أخرى: بعد الجهل بالمالك فى مفروض الكلا-م وعدم دليل لأحد من المدّعين وعدم إمكان إيصال المال إلى مالكه 
الواقعى» ينحصر علاج الواقعة ظاهرا فى ثلاثة طرق. 

الأوّل: عدم إعطاء المال المتردّد إلى واحد من المدّعين و لا ريب فى بطلانه فى نظر العقل؛ لكونه مخالفة قطعية للعلم الإجمالى بكون 
المال ملكا لأحدهم. 

الثانى: إعطاؤه إلى واحد منهم, و لا يرتاب العقل فى قبحه؛ لكنه ترجيحا 
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بلا مرجح فى نظره. 

الثالث: التقسيم بالسوية؛ و لا مناص فى نظر العقل إِلَا من العمل به. 

و ذلك لأنه فى فرض عدم إمكان إيصال المال إلى مالكه الواقعى و عدم دليل و لا حجة معتبرة لأحد المدعينء و اليأس عن الواقع» 
يرى العقل الطريق الأوّل مخالفة قطعية للعلم الإجمالى و ظلما؛ لاستلزامه القطع بحرمان المالكك عن تمام ماله. و يرى الطريق الثانى 
قبيحا لأنه ترجيح بلا مرجح. و إذا لا مناص فى نظره من الطريق الثالث» بل يراه مصداقا للعدل حينئذ؛ نظرا إلى تساوى الاحتمالين فى 
نظره» أى احتمال كون المال لهذا المدعى لا لذاكء و احتمال عكس ذلككء و إلى كون ترجيح أحدهما ترجيحا بلا مرججح. فيرى 
التقسيم بالسوية ترتيبا لكل من الاحتمالين على حدّ سواء و مصداقا للعدل. 

وقد نقل السيد الحكيم قدّس سرّه هذا التقريب و استظهره من كلام غير واحد. ثم أشكل عليه بما حاصله: أن عدم المرجح كما 
يقتضى التنصيفء يقتضى التخيير أيضا؛ إذ لا فرق فى نظر العقل بينهما حينئذ» و إليك نص كلامه. 

قال قدّس سرّه: «فانٌ عدم المرجح كما يقتضى جواز التنصيفء يقتضى التخيير» نظير ما ذكروه فى مسألة الدوران بين الوجوب و 
الحرمة؛ من أن التخيير استمرارى. و أن حكم العقل بالتخيير ابتداء بعينه يقتضى التخبير ثانياء و أنّه لا فرق فى نظر العقل بين احتمال 


يوجب الموافقة الاحتمالية المقرونة بالمخالفة الاحتمالية» و التوزيع يوجب الموافقة القطعية المقرونة بالمخالفة القطعية. 
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و لاافرق بينهما فى نظر العقل». )١١‏ 

و يمكن رده برجحان التنصيف على التخيير فى نظر العقل؛ لأنه مقدّمهٌ لتحصيل العلم بايصال مقدار من المال إلى صاحبه؛ بخلاف 
التخيير» فانه لا يوجب العلم بإيصال شىء من المال إلى مالكه. كما يأتى بيان ذلكك فى التقريب الثالث. هذا مضافا إلى عدم معقولية 
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التخيير الاستمرارى فى المقام؛ لأنه بعد إعطاء المال إلى واحد من المدعين لا يمكن العمل بالتتخيير فى أخذه منه و إعطائه إلى الآخر 
إلا بايجاد نزاع جديد. 

ثالثها: أن التنصيف فى فرض الكلام طريق لتحصيل العلم بايصال نصف المال إلى صاحبه؛ و كذا التثليث بين ثلاثة أشخاص و التربيع 
بين أربعة» مقدمة للعلم بايصال مقدار من المال إلى مالكه الواقعى, و هذا بخلاف التخيير» فانه لا يوجب العلم بايصال شىء من المال 
إلى مالكه؛ بل غايته احتمال إيصال المال بتمامه إلى مالكه. و لا ريب فى كون تحصيل العلم بايصال مقدار من المال إلى مالكه 
الواقعى راجحاء بل متعيينا فى نظر العقل. 

وأما استلزام ذلكك العلم باعطاء مقدار من المال إلى غير مالكه؛ فلا مناص عنه فى تحصيل العلم بايصال مقدار من المال إلى مالكه. و 
لا ينافى ما قلناه- من تعن الطريق الثالث إعطاء مقدار من المال إلى غير مالكه الواقعى لا يصال مقدار منه إلى مالكه الواقعى- حرمة 
غير المالك الواقعى فيما وصل إليه بالتقسيم و لو كان بحكم الحاكم؛ نظرا إلى دخوله فى عمومات حرمة اكل المال بالباطل؛ و أما 
الحاكم فلا مناص له من ذلكك. 


.10٠ 7598 المستمسكك: ج 18 ص‎ )١( 
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الثانى: سيره العقلاء. 


بدعوى استقرار سيرتهم فى المال المتردّد بين شخصين أو عدَّهُ أشخاص - مع عدم تنه و لا حيجةُ لواحد منهم- على تقسيمه بينهم 
بالسوية» بأن يقسّم بالتنصيف لو تردّد بين شخصين و بالتثليث لو تردّد بين ثلاثة أشخاصء و بالتربيع لو تردّد بين أربعة و هكذا. 
والنكتة العقلائية الارتكازية التى هى سبب لاستقرار هذه السيرةٌ بين العقلاء» أنهم يرون التقسيم بالسوية حينئذ مقتضى العدل و 
الانصاف فى ارتكازهم العقلائى و قريحتهم المشتركة بين جميع العقلاء و يرون خلاف ذلكك مخالفا للعدل و الانصاف. 

وذلك لأنْ تخصيص المال المتردّد بواحد منهم أو تقسيمه بينهم بلا سوية يرجع فى نظرهم حينئذ إلى الترجيح بلا مرجح, و هو قبيح 
عقلا. 

فهذه السيرة لها فى الحقيقة جذر فى حكم العقل. و لم يرد من الشارع ردع لهذه السيرة» بل قد وردت منه نصوص يستفاد منها 
إمضاؤها. و سيأتى ذكر هذه النصوص. 

وقد أشكل المحقق الخوئى على الاستدلال بهذه السيرة بأنّه: «لم يثبت بناء و لا سيره من العقلاء على ذلكك حتى تكون ممضاهٌ لدى 
الشارع, اللّهم إِنَا إذا تصالحا و تراضيا على التقسيم على وجه التنصيف فانه أمر آخرء و إِلَّا فجريان السيرة على ذلكك بالتعبد من العقلاء 
أو الشارع استنادا إلى ما يسمّى بقاعدة العدل و الانصاف لا أساس له. و إن كان التعبير حسنا مستحسنا». )١١‏ 


.1١17/ مستند العروة/ كتاب الخمس: ص‎ )١1( 
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و يرد عليه أولا: منع عدم جريان سيرة العقلاء على تقسيم المال المتردّد بالسوية فى فرض المقام بالتقريب الذى ذكرناه. 

نعم بناء على التقريب الذى ذكره من إيصال مقدار من المال إلى غير مالكه مقدَّمهُ للعلم بوصول المقدار الآخر إلى المالكك؛ بطريق 
قياس المقدَّمه الوجودية- كبذل مقدار منه لمخارج الايصال- بالمقدمة العلمية لعل إشكاله وارد لما أشار إلبه من كون قياس حداف 
المقدّمتين بالآخر مع الفارق. و لكن بالتقريب الذى ذكرناه لا ريب فى جريان السيرة عليه. 
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و ثانيا: منع كون جريان السيرة على ذلكك بتعدّد من العقلاء؛ لما أشرنا إليه من نشأة هذه السيرة من النكتة العقلائية المرتكزة فى 
أذهانهم؛ و أن هذه السيرة مستندة إلى الارتكاز العقلائى و القريحة العامة المشتركة بين جميع العقلاء» بل لها جذر فى حكم العقل؛ 


و لكن هذا العلم صرّح فى موضع آخر من كلامه بقيام السيرة القطعية على قاعدة العدل و الانصاف و التوزيع بالسوية فى الحقوق 
المالية. 


قال قدّس سرّه: «و إن كان المراد من ذلك هو قاعدةٌ العدل و الانصاف و الجمع بين الحقوق» كما يظهر ذلك من ذيل كلامه؛ فهو و 
إن كان مين لقياء امسر # فطلي عليه ف التحقووق العا ليله يل بوره غلية لش فن الندعية فزن الفرفل ان جران يال مقنارمى الجالة 
مقدمة للعلم بوصول مقدار منه إلى صاحبه» نظير المقدمات الوجودية كبذل مقدار من المال لإيصال مقدار الآخر إلى صاحبه؛ و هو 


حسن). لق 
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الثالث: الكتاب. 


لآ اشكال فى 'دلالة كثير من الآياث القرااقة على ترظب الناس إلى الغدال و الاتضاف وبل على وسوييهماء يل ينعفاد من يعضيها أن 
ذلك أساس تشريع بعض الأحكام. 9 / 
فمن هذه الآيات ما أمر فيد بالاقياظء كقوله تعالى زو أقيدطوا إنَّ الله بْحِبٌ الْمُقْسِطِينَ؛ 1١‏ و قوله تعالى: «وَ إِنْ حكفت فاخكم بَينَهُمْ 
بِالْقِسْطٍ إِنَّ الله يْحِبٌ الْمَفَسِطِينَ». "7١‏ 

و الاقساط هو العدل و الانصاف», كما صرّح بذلكك الطبرسى فى مجمع البيان بقوله: «الاقساط العدل و الانصاف». 0*0 و أصل الاقساط 
من القسط و هو العدل البن الظاهر بالمكيال و الميزان. و من هنا سيا قسطا؛ لأنهما يظهران العدل فى الوزن» كما صرّح به أبو هلال و 
فرّق بذلك بين العدل و القسط. © و قد سمّى النصيب قسطا؛ لأنه السهم الذى يستحقه صاحبه بمقتضى العدل. 

وقد أجاد الراغب فى بيان معنى الاقساط؛ حيث قال: «و القسط هو النصيب بالعدل» كالنصف و النّصفهُ ... و الاقساط أن يعطى قسط 
غيره» و ذلكك إنصاف»ء. «8) و قال الزمخشرى: «قسّط بينهم المال: قسّمه على القسط 


.4 الحجرات:‎ )١( 

(؟) المائدة: ؟ع. 

(9) تفسير مجمع البيان: ج 7- ع ص 8. 

(؟) راجع الفروق اللغوية: ص 2678 ش .177١‏ 

(© المفردات: ص "80. 
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)»١١ والسوية».‎ 

إلى غير من كلمات أهل اللغةٌ الوارده فى معنى الاقساط المفسّرة له بالعدل و الانصافء بل صرّح به الطبرسى كما عرفت. 

و عليه فالآيات الآمرءٌ بالاقساط تأمر بالعدل و الانصاف الذى هو مقصود الفقهاء من نصّ هذه القاعدة. و هو العدل و الانصاف فى 
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تقسيم الأموال و الحقوق. هذا مع كون العدل و الانصاف بالمعنى الأعم فى هذه القاعدة لا يضرّ بالمطلوب؛ لأنْ أعمدِهُ الدليل من 
المدّعى لا يضرٌ بدليلته. 

و لما يحكم به العقل يكون الأمر الوارد فئ هذ الآبات إرشادا إلى حكم العقل. 

و.منها: الآبات الآمرةٌ بالعدل كقوله تعالى: «إنَّ الله د بالْعَدلٍ) .05١‏ 

و قوله تعالى: إذلنا حكتعُم هن اناس أن تخكموا بِالْعَدْلِ) ) «*) و غيره من الآيات. 

وعد الدلالة أن الأتسات مخ معاد العدل» كناسيق فى يان محاههما فى أضل اللغةمفنافا إلى ماسيق فى تقريب الدليل العقلى 
من أن التقسيم بالسوية فى مفروض الكلام من مصاديق العدل و الانصاف. 

ويشهد لذلك تفسير العدل بالانصاف فى بعض النصوص. مثل ما ورد عن على عليه السّلام فى تفسير قوله عليه السّلام: «العدل 
الانصاف و الاحسان التفضل؛)» «5» بل ورد عن الباقر عليه السّلام: «لا عدل كالإنصاف». «ه») 
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الرابع: السنّة. 


الروايات الصالحة للاستدلال بها لهذه القاعدٌ طائفتان. 

الاولى: روايات متواترةً عامّةُ أمر فى طائفةٌ منها بالانصافء و فى طائفة أخرى رغب إلى الانصاف و ذكرث فيها محاسنه و فضائله و ما 
يترتب عليه من الفوائد. و لا حاجة إلى ذكر هذه النصوص لكثرتها. فليراجع المعاجم الروائية فى عنوان «الانصاف» و موادّه المختلفة. 
و لفظ الانصاف فى هذه النصوص بمعناه العام» و هو شامل لمصبّ هذه القاعدة» بلا-.ريب و لا إشكالء كما عرفت معنى لفظ 
الانصاف من كلمات أهل اللغهُ. و كذا العدل, فانّ ما ورد من النصوص الآمرهُ به أكثر من أن تحصى. 

الثانية: نصوص خاصّة وارده فى مختلف أبواب الفقه. يستفاد من مجموعها مفاد هذه القاعدةٌ بنطاقها الواسع 

فمن هذه النصوص ما ورد فى درهم أو دراهم تردّدت بين شخصين. 

مثل صحيح عبد الله , بن المغيرة هُ عن غير واحد من أصحابنا عن أبى عبد اللّه عليه السَلام: 

«فى رجلين كان معهما درهمان. فقال أحدهما: الدرهمان لىء و قال الآخر: هما بينى و بينكك. فقال: أمَا الذى قال: هما بينى و بينكك 
فقد أقرٌ بأنَ أحد الدرهمين ليس له. و إِنّه لصاحبه و يقسَم الآخر بينهما'. ١١‏ 

ولا يخفى أن التعبير بغير واحد لا ظهور له فى الارسال» كما قد يتوهم بل ظاهر فى عدة أشخاص كثيرة يورث إخبارهم الاطمئنان. إِما 


لكثرة 
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عددهم أو للاطمئنان بوجود الثقهُ فيهم. فلا إشكال فى سنده. و أما دلالته على المطلوب فلقوله عليه السّ.لام: «يقسّم الآخر بينهما؛ 
حيث دل على تقسيم الدرهم المتنازع فيه بالسوية فى فرض عدم إقامةُ دليل من جانب أحد المتنازعين على اختصاص الدرهم به. 

و موثق السكونى عن الصادق عن أبيه عليهما السشلام: 

«فى رجل استودع رجلا دينارين» فاستودعه آخر ديناراء فضاع دينار منها. 

قال عليه السّلام: يعطى صاحب الدينارين ديناراء و يقسّم الآخر بينهما نصفين». )١١‏ 

و الوجه فى حكمه عليه السّد.لام باعطاء أحد الدرهمين الموجودين إلى صاحب الدرهمين عدم ضياعه قطعا. فانٌ الدرهم الضائع متردّد 
بين درهم له و بين درهم للرجل الآخر. و عليه فمقتضى العدل و الانصاف تنصيف أحد الدرهمين الموجودين بينهما و إعطاء الدرهم 
الآخر إلى صاحب الدرهمين؛ لعدم ضياعه بل هو موجود باق كما كان. 

و مارواه المشايخ الثلاثة بطرقهم عن السكونى عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السّ.لام «فى رجل أقرٌ عند موته: لفلا-ن و فلا-ن» 
لأحدهما عندى ألف درهمء ثم مات على تلكك الحال. فقال على عليه السّدِلام: أَبّهما أقام البنة فله المال. و إن لم يقم واحد منهما 
اتن فالمال بينهما نصفان). ١؟)‏ 

و منها: ما ورد فى رجلين اختصما فى دَابَهُ ولم تكن فى يد واحد منهماء و كلاهما أقاما البينة أو لم يقمها واحد منهماء و حلفا جميعا 
أو لم يحلف واحد منهماء فحكم أمير المؤمنين عليه السّلام بينهما بالتنصيف. 


.١ المصدر: ج ءا ص الالءب "يح‎ )١( 
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مثل موثق إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّلام: 

«إنْ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السّ.لام فى داتَهُ فى أيديهماء و أقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده. فأحلفهما على 
عليه السّلام. فحلف أحدهما و أبى الآخر أن يحلفء فقضاها للحالفء فقيل له: فلو لم تكن فى يد واحد منهما و أقاما البينة؟ فقال عليه 
السّلام: احلفهما فأَيّهما حلف و نكل الآخر جعلتها للحالفء فان حلفا جميعا جعلتهما بينهما نصفين). )١١‏ 

و صحيح غياث بن إبراهيم عن أبى عبد الله عليه السشلام: 

«أن أمير المؤمنين عليه السّلام اختصم إليه رجلان فى داب و كلاهما أقاما البينة أنه أنتجهاء فقضى بها للذى فى يده. و قال عليه السّلام: 
لو لم تكن فى يده جعلته بينهما نصفين). ١؟)‏ 

و مثلهما خبر تميم بن طرفة. ") 

و منها: ما ورد فى امرأة ماتت قبل زوجها أو بالعكس. أو امرأة طلقها زوجها فادّعى كل واحد منهما أن المتاع له» فحكم الإمام عليه 
التد.لام بتقسيم ما كان مشتركا بين الرجال و النساء من المتاع بينهما نصفين. و ذلكك مثل ما حكم به أبو عبد الله الصادق عليه السّلام 
فى صحيح يونس بن يعقوب بقوله: «و ما كان من متاع الرجال و النساء فهو بينهما». «5» و فى صحيح رفاعة- بطريق الصدوق- بقوله 
عليه السّلام: «و ما يكون للرجال و النساء قسّم بينهما». «ه) 

ولا يخفى عليكك ما أشرنا إليه آنفا من عدم اختصاص هذه القاعدة بموارد التنصيفء بل يسع نطاقها كلّ إعطاء حق إلى مستحقّه 


بعدر 
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(ع) وسائل الشيعة: ج »١7‏ ص 210 ب 8 من ميراث الأزواج ح ". 
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ما يستحقّه. و يشهد لذلكك موثق إسحاق بن عمارء قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: 

«فى الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما فى ثوب و آخر عشرين درهما فى ثوبء فبعث الثوبين و لم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه. قال 
عليه السّلام: يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن. و الآخر خمسى الثمن). ١١‏ 

هذه النصوص و إن لم ترد فيها كبرى كلية تفيد هذه القاعدة إلا أن الموارد التى حكم فيها بالتقسيم بالسوية فى هذه النصوص لا 
تتصوّر خصوصية لها و لا يخطر بالبال وجه للحكم فيها بالتقسيم بالسوية فى الارتكاز العقلائى و الفهم العرفى إِلَّا كون ذلكك من 
مصاديق العدل و الانصافء كما أن التقسيم بحسب السهام فى موثق إسحاق بن عمار لا وجه له فى ارتكاز أهل العرف و العقلاءء إلا 
كون إعطاء كل ذى حق حقه مصداقا للتقسيم بالعدل و الانصاف. و بذلكك يتم الاستدلال بهذه النصوص لإثبات هذه القاعدة. 

و من هذه النصوص ما عد فيه التقسيم بالسوية و العدل من حق الرعيةٌ على الامام. 

و مما يدل على ذلكك ما رواه الصدوق باسناده عن أبى حمزق؛ قال: 

«سألت أبا جعفر عليه ال لام: ما حق الامام على الناس؟ قال عليه السّلام: حقه عليهم أن يسمعوا له و يطيعوا. قلت: فما حمّهم عليه؟ قال 
عليه السَّلام: يقسّم بينهم بالسوية و يعدل فى الرعية» فاذا كان ذلك فى الناس فلا يبالى من أخذ هاهنا و هاهناء. ١‏ 


هذه الرواية لا كلام فى رجال سندهاء إِلَا معلى بن محمد و محمد بن 


.١ من أحكام الصلح؛ ح‎ ١١ ب‎ ,17١ ص‎ ١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(؟) الكافى: ج ١‏ ص 6508؛ ب ما يجب من حتق الامام على الرعية و حق الرعية على الامام ح .١‏ 
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جمهور؛ بلحاظ ما قال النجاشى فى حق الأوّل من أنه مضطرب الحديث. و فى الثائى أنه غال ضعيف الحديث. و لكن قد يقال 
بوثاقتهما بتوجيه نسبة الغلوّ و اضطراب الحديث إليهما بكونها بلحاظ اشتمال بعض رواياتهما على مضامين غالية فى حق الأئمةٌ عليهم 
المّلام» ولا ينافى ذلكك وثاقتهماء كما يشهد لوثاقة الأوّل قول النجاشى «كتبه قريبة» و قول ابن الغضائرى فى حقه «يجوز أن يخرج 
حديثه شاهدا»» و وقوعه فى أسناد كامل الزيارات» و من هنا قوّى المحقق الخوئى وثاقةُ الرجل. و يشهد لوثاقة الثانى توثيق ابن قولويه 
إياه. 

و أما دلالة: فلا إشكال فى دلالتها على وجوب كون التقسيم بالسوية و العدل على نحو القضية الكلية الحقيقية. و من الواضح أن 
التقسيم بالسوية و العدل لا ينحصر فى التنصيفء بل له مصاديق عديدة. و إنما الضابطة فيه كون التقسيم بالسوية فى فرض عدم تفاوت 
السهام؛ أو على نحو يعطى به كل ذى حق ما يستحقه بمقتضى العدل فى موارد تفاوت السهام و ذلك إمنا واقعا كما فى موارد الشركة 
أو ظاهرا كما فى موارد التردّد. 

ثم لا يخفى أنه لا يصح نقض هذه القاعدة بما ورد فى القرآن فى تقسيم التركة أن لِلذَّكر مِثْلُ حظ الْأنين. و ذلكك لعدم كون تلكك 
الآيات فى مصبّ هذه القاعدة؛ حيث لم ترد فى المال المشتركك أو المتردد بين شخصين أو أشخاصء بل هو حكم تعبدى فى 
الميراث الذى خرج عن ملكية صاحبه بالموت. مع أنْ المالكك لو كان يقسّم ماله بين أشخاص بغير السوية؛ لم يكن عليه ملامة و لا 
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تقبيح من جانب العقلاء؛ لأنّ المال ملكه فله أن يتصرّف فيه كيف شاءء فلا ربط لذلكك بما نحن فيه؛ لكى تنقض به هذه القاعدة. 

و أيضا ورد فى خبر جابر المروى عن العلل: «إذا قام قائمنا عليه السّلام فانه يقسَم 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج١»‏ ص: 577 

بالسوية و يعدل فى خلق الرحمن البرٌ و الفاجر). 0١١‏ فتحصّ لى أن هذه النصوص بأجمعها لا إشكال فى تمامية دلالتها على دليليتها 
لإثبات هذه القاعدة. 

نعم مع فرض حكم العقل بذلكك تكون الكبرى الواردة فى هذه النصوص إرشادا إلى حكم العقل» و أما مصاديقها الوارد فى هذه 
النصوص لا خصوصية لها كما قلنا. 

و أما مع فرض استقرار السيرة على مفاد هذه القاعدة و مصبها تكون هذه النصوص - بما ناه من تقريب الاستدلال- إمضاء للسيرة 
العقلائية. 

و أما سيره المتشرعة فيشكل إحرازها مع وجود السيرة العقلائية؛ لفرض أن لسيرة المتشرعة جذرا عقلائيا فى ذلكك. 

و قال فى الجواهر: «و قد تظافرت النصوص أنه عليه السّ.لام- أى أمير المؤمنين عليه الّد.لام- كان يقسّم بين الناس بالسوية» حتى 
صارت من أوصافه العدل بالرعية و القسمةٌ بالسوية)». ١؟)‏ 


هل هى أمارةٌ أو حكم أو أصل؟ 
لريب فى عدم كون هذه القاعدة أصلا؛ لوضوح عدم اداه تحة: حل الاصول العمليةٌ الأربعةٌ من البراءة و الاستصحاب و 


الاحتياط و التخيير» و لا غيرهاء كأصالةٌ الحليةُ و نحوها. 
ولا إشكال فى عدم كونها حكما لعدم تضمّنها حكما تكليفيا من الأحكام الخمسة و لا حكما وضعيا. 


.١ وسائل الشيعة: ج #» ص 198. ب 6"”؛ من المستحقين للزكاق ح‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام: ج 7١‏ ص .5١18‏ 
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بل هى إما أمارة» و ذلكك لأنّها فى نظر العقل و سيرة العقلاء طريقا لا يصال الحق إلى مستحقه الواقعى؛ حيث إِنّهم يرون العدل و 
الانصاف أقرب طرق و أحسنها إلى إصابة الحق الواقع فى موارد تردّد المال بين شخصين أو عدَّهُ أشخاص. و لا تغفل ما نهنا عليه 
سابقا من عدم كون المقصود منها التنصيفء. بل بمعنى إعطاء كل شخص حقه الذى يستحقه. 

و إما حكم؛ نظرا إلى اقتضائها وجوب التقسيم بالعدل و الانصافء أو وجوب إعطاء كل ذى حقٌّ قدر ما يستحمّه. 


حالها مع معارضة ساير الأدلة 


هذه القاعدة لا كان عمدة دليلها حكم العقل و سيره العقلاء نما تحكم فيما إذا لم يرد من الشارع نضّ خاص يدل على التقسيم 
بكيفية خاصّة» كما ثبت فى تقسيم الارث بصراحة قوله تعالى: «لِلذَّكرِ مل حط الأتتيين». 0١‏ 

فاذا ثبت بنصٌ من الكتاب و السنة تقسيم شىء فى مورد بكيفية مخصوصة لا ريب فى العمل بذلكك النص و تقديمه على هذه القاعدة 
فى ذلكك المورد. 

و ذلك لأنّ الأحكام الشرعية توقيفية تعبدية لا تصاب بالقياس و الاستحسان و حكم العقلء فاذا ورد نص من الشارع على خلاف 
حكم العقل أو السيرة العقلائية فى مورد نستكشف بالنص الشرعى الوارد تخطئة حكم العقل أو السيرةً العقلائية فى ذلكك المورد. 
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.١١ النساء:‎ )١( 
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وذلكك لكون حكم الشارع فوق حكم العقل؛ لأنّ الحاكم فيه هو الله الذى خلق العقلء و لأنّ الاحاطة بملاكات الأحكام الشرعية 
التعبدية فوق حدٌ تشخيص العقل. و إِنّما حكم العقل حيجةُ فى الشرعيات ما لم يخطثه الشارع. 

ولا يخفى أنّ فى المقام لا تخالف بين العقل و الشرع فى أصل لزوم العدل و الانصافء إِلَا أنّهما قد يتخالفان فى تشخيص مصاديق 
العدل و الانصافء لو كان للعقل حكم فى تشخيص ذلك المصداق. 

وعلى أى حال لا إشكال فى تقديم النص الوارد فى تقسيم شىء بكيفية مخصوصة على هذه القاعدة؛ لا أظنّ أن يلتزم فقيه بخلاف 
ذلكك. 

ثم إِنّهِ قد يتوهم معارضة هذه القاعده مع قواعد اخرى, كقاعدة لا ضرر و قاعدة القرعهُ و قاعده الصلح. 

أما قاعدة لا ضرر: فقد يتوهم ان التقسيم بالسوية يستلزم الضرر على المالكك الواقعى؛ لأنه يوجب حرمانه من بعض ماله دائما. و عليه 
فهذه القاعدة تفيد حكما ضررياء و هو منفيّ بقاعدة لا ضرر وعند المعارضة تقدّم قاعدة لا ضرر لحكومتها على جميع الأحكام 
الأوليهُ و الأمارات. 

و يمكن دفع هذا التوهم بأنْ قاعدة لا ضرر إِنّما تنفى حكما ينشأ الضرر من تشريعه. و أما فى مصبّ هذه القاعده فالضرر وارد مع قطع 
النظر عن جريانها. فانٌ ورود الضرر فى مجرى هذه القاعدة أمر مفروغ عنه قبل جريانها. و إِنّما يدفع بجريانها بعض الضرر الوارد عن 
المالك. و أما ورود الضرر عليه يدفع بعض ماله إلى غيره فهو مقدمة لا يصال بعض ماله إليه: إذ لا مناص من ذلكك. 

وعليه فلا تخالف و لا معارضةً بين هاتين القاعدتين» بل هذه القاعدة 
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توافق قاعدة لا ضرر و تؤكد مضمونها. 

و أما قاعدة القرعة: فقد يتوهم أنها تمنع عن التقسيم بالسوية؛ مع العلم بكون المال المتردد بتمامه ملكك أحد المدّعين و لا سيما 
بلحاظ ما ورد فى بعض روايات القرعة من خروج سهم المحقّ بالقرعة. 

و الجواب: أن القرعة إنما شوعت لكل أمر مشكلء كما دلث غلى ذلكف تصوص القرعة و الفق عليه الفقهاف و له مشكل فى مضت 
قاعده العدل و الانصاف بعد حكم العقل بمفادها و جريان السيرة العقلائية عليها. و عليه فهذه القاعدة واردة على قاعدة القرعة؛ لأنّها 
تعدم بجريانها موضوع قاعدة القرعة و هو الأمر المشكل؛ نظرا إلى ارتفاع المشكلة بجريانها. 

و أما قاعده الصلح: فلا ريب فى تقدمها على هذه القاعدة؛ أن بها يحصل استرضاء أهل الدعوى و بذلكك تنقلع مادّةُ التزاع» من دون 
حاجةٌ إلى التمسكك بحججة. 

هذا مضافا إلى عدم امكان الالتزام بعموم قوله: «القرعة لكل أمر مشكل» لاتفاق الأصحاب على عدم مشروعية القرعة فى كثير من 
موارد الاشتباه و الشبهة و التردّد و لا سيما فى الحقوق الجزائية و الامور العبادية: و إِلَا للزم تأسيس فقه جديد, كما أشار إليه بعض 
الأعلام. 

وقد يشكل فى المقام بأنه مع العمل بقاعدة العدل و الانصاف لا يبقى مورد للقرعة فيصبح دليلها بلا مورد و لغوا. 

و الجواب: أن مورد هذه القاعدة كما قلناء ما إذا كان المال المتردد قابلا للتقسيمء و لا تجرى فيما ليس قابلا كالمرأة المتنازع فى 
زوجيتها مع عدم الدليل» و كذا الولد الرضيع المتردد بين شخصين يدعيه كل منهما لنفسه؛ 
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لعدم كون الحر قابلا- للبيع حتى يقسم بينهما بالسوية» أو ما إذا قال إحدى زوجاتى طالق» أو واحد من عبيدى حرّء أو علمنا بكون 
إخندى الشياه من قطيع الغتم موطوفة» أو توفت :دقع الخطررعن جماعة على إلقاء والحد متهم لا بعينة فى معرن الخطر يعن ذلك 
الشخص بالقرعة كما ينظر إليه قوله تعالى: الَلطَاهَم فَكانّ مِنَ الْمْدْحَصْدَينَ) فى قَصْدهُ يونس عليه السّ.لام أو اختلف جماعة فى تكفّل 
طفل يتيم أم شخص سفيه فيعين الكفيل منهم بالقرعة, كما ورد فى قوله تعالى: (إذ يُلقَونَ امه أبهُمْ يِكفُلٌ مَزيّم»» إلى غير ذلك 
من الحقوق و الامور المتنازع فيها التى لا تقبل التقسيم. 

و كذا فى إفراز المال المشترك بعد تقسيمه حسب السهام أو بالسوية و تعيين حصّهُ كل من المعيّن ففى الأسرض المشتركة بعد 
تقسيمها بين الشركاء فيقع الخلاف فى كيفية تعبين الحصص فى الخارج لاختلاف رغباتهم حسب اختلاف مواضع الأرضء فالجانب 
الشرقى منها مثلا ربما يكون أكثر رغبةُ و قيمةُ من الغربى أو بالعكسء مع عدم حصول غرضهم ببيع الأرض كلها و تقسيم ثمنها بينهم 
بالسوية أو حسب السهام, لكونه إرثا أو لغرض آخر فلا مناص فى تعيين الحصص و إفرازها إِلَا بالقرعة إلى غير ذلكك من موارد التزاع 
مع عدم دليل لواحد من المتنازعين. 


التطبيقات الفقهية 


قد تمر كك الفقهاء بمضمون هذه القاعده فى موارد عديدة من مختلف أبواب الفقه. و من تتبع فى كلمات الفقهاء- القدماء و 
المتأخرين- يجد أنّهم يحكمون بالتقسيم بالسوية فى كل مورد لا دليل على اختصاص واحد من المستحقين و المشتركين بسهم أكثر 
من الآخر. 
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و يعللون ذلكك بأنه لا ترجيح لواحد منهم على الآخرء كما فى الانفاق فيما إذا تعدّد المستحقون للنفقة الواجبةُ من الأرحام بالنسبء أو 
التقسيم فيما إذا تساوت الشركاء فى السهام من حيث رأس المال و العمل؛ أو إعطاء حق القسم فيما بلغ عدد الزوجات إلى الأربعة. و 
قد حكموا فيما إذا تخالفت السهام فى المقدار بالتقسيم على أساس السهام. 

فانهم و إن لم يصرّحوا فى هذه الموارد بنص قاعدة العدل و الانصافء إِلَا أنه يستفاد من سياق كلامهم أُنّهِم استندوا فيها إلى هذه 
القاعدة؛ حيث علّلوا التقسيم بالسوية بعدم جواز الترجيح بلا مرجح و بأصالةً التسوية» كما سبقت الاشارة إلى ذلكك فى بيان منضّة هذه 
القاعده فى كلمات الفقهاء. 

فيعلم من ذلكك أنه مع عدم المرجح يكون التقسيم بالسوية بحكم العقل» و أنه مقتضى العدل و الانصاف؛ إذ قد عرفت أن حكم 
العقل بقبح الترجيح بلا مرجح هو مبنى حكمه بحسن العدل و الانصافء بل لزومه مع فقد المرجح. و مع وجود المرجح يكون 
التقسيم بحسب السهام و الحصص هو مقتضى العدل و الانصاف. 

فمن هذه الموارد ما أفتى به صاحب الشرائع فى شخصين تنازعا فى ثوب و فى يد أحدهما أكثره» فحكم فى الشرائع بتقسيم الثوب 
بينهما بالسوية. و علل ذلكك فى المسالكك بقوله: «لاشتراكهما فى مسمّى اليد و لا ترجيح لقوّتها». )1١‏ و مرجع كلامه إلى أن تفضيل 
من فى يده أكثر الثوب فى التقسيم ترجيح بلا مرجح. 


.791 المسالك: ج ع ص‎ )١( 
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و منها: من لم يف ما زاد على نفقة نفسه بنفقة أبويه المعسرين كليهماء فقد حكم الشيخ بتقسيمه بينهما بالسوية؛ معلّلا بقوله: ١إِنّهما‏ 
تساويا فى الدرجة و ليس أحدهما أولى من صاحبه أشركنا بينهما و من قدّم أحدهما فعليه الدلالة». )١١‏ 
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وحكم قدّس سرّه أيضا بتقسيم النفقة بالسويّة بين الأب و الابن المؤسرينء إذا لم تف بهما معا. و علله بقوله: «لا ترجيح لأحدهماء 
فوجب التسوية). "١‏ 

وقد علّل ذلكك ابن إدريس فى الموردين المزبورين بقوله: «لأنهما متساويان فى النسب الموجب للنفقة. و تقديم أحدهما على صاحبه 
يحتاج إلى دليل». "١‏ 

و منها: مسألة تقسيم ماء الزرع بين شخصين لا مزية لأحدهما على الآخر بالسوية» و علّل ذلك العلّامة بقوله: «لنا تساويهما فى الاحتمال 
فيقسط عليهما بالسوية» كما لو تنازعا دارا؛ لعدم المرجح». © 

و منها: ما لو قارض شخص عاملين مبلغا للمضاربة و لم يشترط تفضيل أحدهما فى سهمه من الربح» فحكم العلامة أولا: بتقسيم الربح 
بين العاملين و بين صاحب المال بالتنصيفء و ثانيا: بتقسيم النصف الآدخر من الربح بين المعاملين بالسوية. و علّل ذلك باقتضاء 
الاطلاق و أصالة عدم التفضيل. «0) 


)١(‏ الخلاف: ج ذه ص 31738 م 7؟. 

(1) الخلاف: ج اص 078 م 0. 

(") السرائر: ج ؟ ص 9817. 

(6) منتهى المطلب: ج 2١‏ ص 544. 

(0) تذكرة الفقهاء/ الطبع الحجرى: ج ؟2 ص .17٠‏ 
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و منها: مسألة الوقف و الوصية فقد حكموا بأنّ إطلاق كل من الوقف و الوصية يقتضى التسوية بين الموقوف عليهم, و كذا الموصى 
لهم. فى الانتفاع من العين الموقوفة و تقسيم المال الموصى به فى الوصية التمليكية و توزيع الوظائف العملية فى الوصية العهدية؛ معلّلا 
بعدم دليل على التفضيل و الترجيح. كما فى المختصر النافع 0١:‏ و كشف الرموز .07١‏ 

وقد يعر عن دليل ذلك بأصالة التسوية و لكننّها تنتهى فى الحقيقة إلى عدم جواز الترجيح بلا مرجح. و يشهد لما قلنا تعليل العلامة 
ذلكك- فى رد ابن الجنيد القائل بأن للذكر مثل حظ الأنثيين- بقوله: «لنا: الأصل يقتضى التسوية فلا يجوز العدول عنه إِلَا بدليل» كما 
لو أقرٌ لهم أو أوصى لهم). «” 

و نظيره فى المسالكك. «©) 

و فى مسألة الوصية علل ذلكك- فى رد الشيخ و ابنى الجنيد و البراج القائلين بالخلافء و تقوية ابن إدريس القائل بالتسوية- بقوله: 
«لنا: أصالةُ التسوية». «0) و قد علل ذلكك فى المسالكك بقوله: «و أما اقتضاء إطلاق الوصية التسوية» فالاستواء نسبة الوصية اليهم و انتفاء 
ما يدل على التفضيل فى كلام الموصىء فلا فرق فيه بين الذكر و الأنثى, و لا بين الأخوال و الأعمام «©) 


.188 و‎ ١88 المختصر النافع: ص‎ )١( 

(؟) كشف الرموز: ج ؟. ص ”2 و 7/8. 

(9) مختلف الشيعة: ج 8 ص 508. 

(©) المسالك: ج ذه ص 07". 

(0) المصدر: ص 88”. 

(2) هذا التفصيل من الشيخ فى النهايةُ و ابنى الجنيد و البراج؛ حيث حكموا فى ذلكك للأعمام بالثلثين و للأخوان بالثلث. 
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و غيرهم. و اختلا-فهم فى استحقاق الاءرث جاء من دليل خارج و لا يقاس عليه ما يقتضى التسوية). 01١‏ إلى غير ذلكك من الفروع 
المنبتّهُ فى مختلف أبواب الفقه. 

و مع ذلكك فقد تمسشكوا بنص هذه القاعدهٌ فى موارد عديدة. 

و ممن تمسكك بهذه القاعدةٌ هو الفقيه النحرير السيد محمد العاملى فى مسأل حق القسم للزوجات المتعددة. فانه بعد ما استظهر من 
كلام الشيخ و العلامة وجوب ضْمٌ النهار إلى اليل فى ثبوت حقه القسم لكل امرأة قال: 

١و‏ دليله غير واضح على الخصوص, و إن كان المصير إلى ما ذكره مقتضى العدل و الانصاف». 7١‏ 

و منهم: صاحب الحدائق, فانه علل التسويةٌ بين الزوجات فى الانفاق و حسن المعاشرة و الجمع و طلاقة الوجه بقوله: «لما فى ذلكك من 
رعايةٌ العدل و الانصاف». «*) 

و منهم: صاحب الجواهر فيما إذا تداعى شخصان فى درهم فادّعى كل منهما ملكيته لنفسه و لا بِيِنهُ لواحد منهما و كان تحت يدهما 
معا أو لا يد لواحد منهما عليه. فحكم حينئذ بتنصيف الدرهم بينهما لو كانا شخصين. و بالتثليث لو كانوا ثلاثة» و هكذا. 

فإِنه- بعد ترجيح التنصيف على القرعه فى مثل المقام و نفى كون التنصيف بمقتضى يد كل واحد منهما؛ نظرا إلى معارضتها 
بالأخرع حاقال: 


.؟"١ المسالك: ج 2 ص‎ )١( 

(؟) نهاية المرام/ طبع جماعة المدرسين: ج ١‏ ص .87١‏ 

() نهاية المرام/ طبع جماعة المدرسين: ج ١‏ ص .57١‏ 
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«و حينئذ فليس النصف المحكوم به فى النص و الفتوىء إِلَا لقطع الخصومة بينهما بذلكك بالعدل و الانصاف. لعدم تحقق الدعوى من 
أحدهما و الإنكار من آخر لكون المفروض تساويهما من كل وجه. ففى الحقيقة ليس إِلّا دعوى واحدة؛ و هى ملكية الدرهم إِنَا أن 
أحدهما يدعى أنّْها له» و الآخر كذلك. ولا ترجيح لأحدهماء بعد معارضة يد كل منهما للأخرىء الموجب للتساقط» نحو البينتين 
المتعارضتين من كل وجهه. فيقسّم المال بينهما ... فإن كانا اثنين فالنصفء و إن كانوا ثلاثة فالثاث» و هكذا؛ قطعا للخصومة بينهما 
بالعدل و الانصاف). )»١١‏ 

ثم صرّح قدّس سرّه بعد أسطر بأنْ الحكم بتنصيف الدرهم المتردد إنما هو لأجل هذه القاعدة؛ أى العدل و الانصاف. 

قال قدّس سرّه: «فيقسم بينهما نصفين على الاشاعة للقاعدة التى ذكرناهاء التى قد أومى إليها فى الخبرين السابقين المعتضدين بالفتوى 
المجرّده عن ملاحظة اقتضاء اليد). ١؟)‏ 

ولا يخفى أنّ مقصوده من الخبرين صحيح عبد الله بن المغيرة و مرسل محمد بن أبى حمزةٌ المنجبر بالشهرة «*) و من القاعدةٌ التى 
ذكرها هى قاعدةٌ العدل و الانصاف المصرّح بها فى كلامه. 

وهو قدّس سرّه بالتمب كك بهذه القاعدة رد ما استشكله فى المسالكك و الدروس؛ حيث قال: «و لا إشكال بعد النص و الفتوى و 
القاعدهٌ التى أشرنا إليها فى 


.7756 جواهر الكلام: ج 78 ص‎ )١( 
.510 (؟) جواهر الكلام: ج 58 ص‎ 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طع لا لمع ةطت. للالثانانا صفحة اعذا من لاعزن0 


(*) راجع المصدر: ص 777. 
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قسمة المال بين مدعيه- قلُوا أو كثروا- بالسوية بعد فرض استوائهم). )1١‏ 

و من الموارد التى استدل فيها بهذه القاعدة ما إذا علم قدر مال الغير و لم يعرف صاحبه بعينه» بل إِنّما علم فى عدد محصور. فقد ذكر 
هناكك للخروج عن عهده ضمان المال و التخلص عن الجميع وجوه: من استرضاء الجميع بالمصالحة أو إجراء حكم مجهول المالكك 
أو القرعة أو التوزيع بينهم بالسوية. 

و قد قوّى صاحب العروة «7 الأخيرء أى التوزيع بينهم بالسوية. 

و علله السيد الحكيم 8 و السيد الخوئى «6» بأنه مقتضى العدل و الانصافء و لكنّهما أشكلا على تمامية هذه القاعدة» و قد عرفت 
الجواب عنهما فى بيان مدرك القاعدة. 

و منها: ما لو علم أنّ شخصا إِما أتلف منّا من حنطة زيد أو منّا من شعيره و اختلفا فى القيمُ. فقد صرّح السيد الحكيم «ه أن مقتضى 
قاعدة العدل و الانصاف التوزيع حينئذ بين الحنطة و الشعير بالسوية فيضمن الشخص نصف كل واحد منهماء بل هذا المورد أولى من 
صورة تردّد المالك- المنصوص فيها التوزيع بالسوية- بالعمل بالقاعدة؛ إذ لا يضيع فيه حق المالكك؛ إذ يصل إليه تمام المنّ» و لكن 
هناك يعطى بعض حقه و يحرم من البعض الآخر. 


.558 المصدر: ص‎ )١( 

(1) العروة الوثقى/ كتاب الخمس/ المسألةُ ٠١‏ من فروع الحلال المختلط بالحرام. 

(9) المست لمستمسكك: ج 4 ص /اوع. 

(6) مستند العروة/ كتاب الخمس: ص 8؟1١.‏ 

(0) المستمسكك: ج 4 ص .5١0١‏ 
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و منها: ما لو ضرب شخص حاملا فأسقطت حملهاء فقطع آخر رأسهاء و جهل حال الحمل و لم يعلم أن له حياة مستقرّة أو لا؟» فقد 
حكموا حينئذ بسقوط القود عن كليهما. و أما الديهُ فاحتمل وجوه؛ بل أقوال أربعة. 

أحدها: أن الديهُ على الثانى. ثانيها: تعيين من عليه الديةٌ بالقرعة. ثالثها: 

أذ الدية من وك امال المسلمين. راصهاة فرزيعها غلبهما بالسوية: و قد قال المحقى السيد الحرى قن ترسه هذا الوه الأخير+ رلا 
دليل عليه عدا ما يمكن أن يقال: إِنْ هذا مقتضى قاعدة العدل و الانصاف». 0١١‏ ثم أشكل على إطلاق هذه القاعدة بما أجبنا عنه فى 
بيان مدركك القاعدة» و إن كان فى تطبيقها على هذا الفرع نظر. 

هذه الفروع نماذج من مجارى هذه القاعدٌ و تطبيقاتها الفقهية» و من أراد الفحص فليراجع مظانها فى مختلف أبواب الفقه. 


.8١18 مبانى تكملة المنهاج: ج ؟. ص‎ )١( 
770 مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج١» ص:‎ 


قاعده نفى سبيل الكفار على المسلامين 


اشارة 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طعلإ ممع ةطات. للالثانانا صفحة عا من لاعزح0 


-١‏ منضّهُ هذه القاعده ؟- تحرير مفاد القاعدة *- مدركك القاعدة - هل هى أمارة أو أصل أو حكم؟ 
ه- مجارى القاعدة و تطبيقاتها - حالها مع مغارضة هابر الأدلة 
مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية: ج٠١‏ ص : 7 


منصّة هذه القاعدة 


إن لهذه القاعدة منضّهُ خطيرةٌ من بين ساير القواعد الفقهية المبحوث عنها. و ذلكك لما لها من الدور الكبير فى اعتلاء كلمة الإسلام و 
المسلمينء و تفوّق النظام الحكومى الاسلامى على الدول الكافرة» و لا سيما الاستكبار العالمى الأمريكى الصهيونى. 

و ذلك لأنّ الطواغيت الكافرة الأمريكية و الصهيونية يرون حق استخدام صنعة الذَّرّيةُ النووية فى المقاصد العسكرية و توليد اسلحتها 
مختصًا بأنفسهم و زملائهم المستكبرين. و قد أحرزوا تطوّرات و إنجازات ملموسة بارزة فى توليد هذه الأسلحة. 

و لكن لا يرون لدول العالم الثالثء و لا سيّما نظامنا الاسلامى الثائر حقا و لا حظا من هذه التّقَنِيهُ العسكرية المتطؤرة. 

و هذه القاعدة تنادى بأعلى صوت أن الله تعالى لم يشرّع فى الشريعة الاسلامية أى حكم يوجب سلطة الكفار على المسلمين و 
بلادهم و نواميسهم,» و عدم مشروعية أى حكم و قانون يستتبع هذا المعنى. 

و يتضح فى ضوء هذه القاعدهٌ بطلان ما نسبه بعض مسئولى نظامنا إلى الشريعة الاسلامية» من عدم مشروعية استخدام هذه الصنعة فى 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج١»‏ ص: /77 

المقاصد العسكرية؛ مستشهدا ببعض أحكام الجهاد الابتدائى الدعائى» من حرمة إلقاء السمّ فى الماء و إحراق المزارع» و نحو ذلكك. 

فان هذه القاعدة تثبت لنا أن هذه الفكره لا أساس صحيح شرعى لهاء بل- مضافا إلى مشروعية استخدام هذه الصنعة- يكون 
استخدامها فى المقاصد العسكريةُ من الواجبات الأكيدة؛ نظرا إلى توقف اقتدار النظام الاسلامى و تفوّقه العسكرى على نظام الاستكبار 
العالمى الكافر» و لا سيّما الطواغيت الأمريكية و الصهيونية على تطوّرنا و تقدّمنا فى هذه الصنعةُ و استخدامها فى المقاصد العسكرية؛ 
عملا بقوله تعالى: 

«و أعدوا هخ ما استطفتع ور قوتي 000 00 1 

و قوله تعالى: «و لنْ يَجعَل الله للكافرينَ عَلى الْمَوْمِنِينَ سَبِيلا» .)79١‏ 

الأمريكى و الصهيونى. بل يستلزم ذلكك ذلّتهم و مسكنتهم امام ميولهم الجائرة العادية و انحرافهم إلى أهوائهم الطاغية. 


تحرير مفان القاعدة 


لب مفاد هذه القاعده هو نفى سبيل الكفار و منع سلطتهم على المسلمين. و يمكن التعبير عن مفادها بنفى استيلاء الكفر على الإسلام 
و وجوب علوٌ الإسلام و تفوّقه على الكفر فى جميع الجهات. 
والمقصود من ذلكك أن فى المعاملات و المرابطات بين المسلمين و الكفار 


.6+ سورة الأثفال: الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء: الآيةٌ .١5١‏ 
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يحرم على المسلم أن يعمل عملا يوجب سلطةٌ الكفار على المسلمين» كإجارة نفسه أو دابته أو أرضه للكافر» و إجارة المعامل بأنحائها 
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المختلفة و الأجهزة و الآلات الصناعية؛ و بيعها لهم و تعليم أنحاء التقتيات و تكنيكها العسكرية و الطب و الكهربائية و المخابراتية و 
الاقتصاديةٌ و غير ذلكك. 

و بالجملة تفيد هذه القاعدة حرمة كل عمل و فعل يوجب سلطة الكفار و استيلائهم على المسلمين و ينتهى إلى غلبةٌ ملَهُ الكفر على 
الإسلامء بلا-فرق بين كون الفعل صادرا من فرد واحد من المسلمين أو جماعاتهم أو من جانب قائد المسلمين و حاكمهم, نعم هو 
أغلظ تحريما إذا صدر من حاكم المسلمين و رئيسهم؛ لأنَّ ما يلزم من فعله من سيطرة الكفار على المسلمين أشدٌّ مما يلزم من فعل فرد 
عادى من المسلمين كإجارة نفسه أو أرضه لشخص من الكفار. 

و حاصل مفاد هذه القاعدة أن اللّه تعالى لم يشرع فى شريعة الإسلام حكما يقتضى سلطة الكفار و سيطرتهم على المسلمين بِأىّ نحو 
كان. 

وعليه فكلّ ما يقتضى خلاف ذلك من إطلاقات الأدلة الاوليهُ أو عموماتها يقتّد بمدلول هذه القاعدة» بل هى حاكمة على إطلاقات 
جميع الأدلة الأولية كحكومة قاعدة نفى الحرج و الضرر. 


مدرك القاعدة 

اشارة 

قد استدل لهذه القاعدةٌ بأمور: 
الأوّل: الإجماع. 


بدعوى تحصيل إجماع الأصحاب على وجوب رعاية علوٌ المسلمين على الكفار فى فروع مختلف أبواب الفقه. و هذا كاشف عن ابتناء 
تشر يع 
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جميع الأحكام على هذا الأساس و أنه لم يجعل فى شريعة الإسلام حكم يوجب سلطة الكفار على المسلمين. 

فقد تمسكك بهذه القاعده قدماء الأصحاب و متأخَروهم فى موارد عديدة. 

فمنهم الشيخ الطوسى؛ حيث استدل بهذه د عاو بطارن شراء 0 عبدا ا | 

نه قدّس سرّه قال: «و دليلنا قوله تعالى: و لنْ يَجْعَل الله للكافرِينَ عَلى الْمَؤْمِنِينَ سَبيلاء و هذا عام فى جميع الأحكام). ١١‏ 

و كذا قال بعين هذا التعبير فى الاستدلال على مسأله بطلان توكيل الكافر فى شراء العبد المسلم. 25١‏ و فى الاستدلال على مسأل عدم 
استحقاق الذمى الشفعة على المسلم. «*) و فى مسأله عدم جواز قتل مسلم بكافر. ©" 

و منهم ابن زهرةٌ فقد استدل بها على المسألة الاولى. «ه) 

و منهم ابن إدريس فى المسألة الثانية إِلَّا أنه لم ير للوكيل الكافر سبيلا على موكلته المسلمة «©) و فى المسألة الثالثة» 0 و فى 
الاستدلال على انفساخ عقد النكاح إذا أسلمت زوجةٌ الكافر « و فى مسألة بيع جاريةٌ الكافر إذا 
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أسلمت بغير اختيار مولاها الكافر. )١١‏ 

و منهم صاحب الشرائع و العلامة فى جميع كتبه و ابنه فخر المحققين ابن فهد الحلى و المحقق الكركى و الشهيد الثانى و المحقق 
الأردبيلى و الشيخ البهائى و الفقيه السبزوارى و غيرهم من الفقهاء المتأخرين و متأخرى المتأخرين. فقد تمسّد كوا بهذه القاعدهُ فى 
مسائل كثيرة من الفقه. أشرنا هاهنا إلى بعضها. و لم ينكر أحد منهم حجية هذه القاعده فى شىء من هذه المسائل. نعم وقعت المناقشة 
كثيرا فى تحقق مصداق سلطة الكافر على المسلم. 

و لكن هذا الاجماع غير صالح للدليلية؛ لما استدل به الأصحاب من الكتاب و السنة فى المقام. فان الاجماع يصير بذلكك مد ركيا و لا 
يكون كاشفا تعبديا عن رأى المعصوم. 


5 لارام ا :3 
الثانى: قوله تعالى: «و لن يَجْعَل الله للكافرينَ على المْوْمِنِينَ سَبيلا» 


"7٠ .‏ بتقريب أن المنفى هو السبيل الناشئ من تشريع الحكم؛ لوضوح وجود السبيل التكوينى الناشئ من الأسباب الخارجية للكفار. و 
جعل السبيل إذا تعدّى ب (إلى» يفيد ايجاد الطريق و إمكان الوصولء و إذا تعدّى ب «على» يفيد ايجاد السلطهُ و الاستيلاء. و هذا 
معلوم لمن تتنع و تأمّل فى موارد استعمالهما. 

وحيث لا يعقل نفى السلطة التكوينيةٌ الخارجية؛ لما نشاهده بالوجدان 


)0١(‏ المصدر: ج *؛ ص 75؟. 

(9) النساءة 189. 
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من سلطة الكفار على المسلمين فى طى القرون» مع ما هو معلوم بصراحة الكتاب من جريان سنة الله (تعالى) على إملاء الكفار و 
إمهالهم فى مطامع الدنيا و زخارفها و القدرة و السلطة المادّيةُ. فلا مناص من كون المقصود نفى السلطة الناشئةُ من تشريع الحكم. 
فيكون ظاهر الآية أنه لم يشرّع فى شريعة الإسلام حكما يوجب سلطة الكفار على المؤمنين. 

و لفظ «لن» يفيد نفى الأبد. و يستفاد من لفظ «لن» - الظاهر فى نفى الأبد- أن إطلاق هذه الآيهُ آب عن التقيبد. 

و لفظ «المؤمنين» فى استعمالات القرآن جاء بمعنى مطلق المسلمين» لا خصوص الشيعة الاثنى عشرية. 

و الحاصل: أن معنى الآيةُ نفى كل حكم يوجب سلطة الكفار على المسلمين بأىّ نحو من أنحاء السلطات. 

وعليه فكل حكم يوجب ذلك غير مشروع فى شريعة الإسلام. و من هنا يكون مفاد هذه الآيه حاكما على إطلاقات جميع الأدلة 
الأولية إذا كانت مستتبعة لهذا المحذور. و لا يخفى أن هذه الآيه هى عمد دليل هذه القاعدة و أدل ما استدل به فى المقام. 

و أشكل على الاستدلال بهذه الآيةُ فى المقام. 

أولا: ببعض ما دل من النصوص على أن المقصود نفى السبيل للكفار على المؤمنين يوم القيامة» مثل ما رواه الطبرى فى تفسيره باسناده 
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عن أمير المؤمنين عليه السَلام: 8 

«قال رجل: با أمير المؤمنين أ رأيت قول الله وَل يتعلٌ الل لكافرين عَلَى الْمَؤْنِينَ سيل و هم يقاتلوننا فيظهرون و يقتلون؟ قال له 
على عليه الشلام: ادنه ادنه. ثم قال عليه السَلام: فالله 
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بحكم بينهم يوم اقبامف وَلَن جشعل الله كافريق عَلى الْمُؤْينِينَ علا يوم القيامة». 0 

قوله «ادنه) قال ابن الأثير فى النهايةٌ أنه أمر بالدنوٌ و القربء الهاء فيه للسكت جىء بها لبيان الحركة. 

وما دل منها على أن المقصود نفى الحجة لهم على المؤمنين يوم القيامة» مثل ما رواه الطبرى أيضا فى تفسيره باسناده عن عطاء 
الخراسانى عن ابن عباس قال: «ذاكك يوم القيامة» و أما السبيل فى هذا الموضوع فالحججة» و روى أيضا عن السدى أنه الحججة). ١‏ 
وما دل منها على أن المقصود نفى الغلبةُ فى الحيجهُ مطلقاء مثل ما رواه ابن بابويه بسنده عن أبى الصلت الهروى عن الرضا عليه السّلام 
فى تفسير هذه الآية قال: «فانه يقول: و لن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين حجة. و لقد أخبر الله تعالى عن كفار قتلوا نيهم بغير 
الحق. و مع قتلهم اهم لم يجعل الله لهم على أنبيائه سبيلا». «* 

وفيه: مضافا إلى ضعف أسناد هذه الروايات» أن الغلبهُ فى الحجة أو فى القيامةُ بعض مصاديق السلطة. و الآيهُ تشمل بعمومها نفى 
جميع أنحاء السلطات, و ذلكك بدلالة ما جاء فيها من النكرة فى سياق النفى. فلا وجه لتخصيص هذا العموم؛ مع أن هذه الروايات 
بصدد بيان عدم إرادة نفى السلطة التكوينية و الغلبةٌ فى الحروب من السبيل المنفى فى الآيهُ» فلا نظر لها إلى نفى ما نحن بصدده. 

و أما مسبوقية الآيهُ بما يرتبط بالقيامة فلا توجب هدم ظهورها 


.1١؟ جامع البيان فى تفسير القرآن: ج هه ص‎ )١( 
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(©) تفسير البرهان: ج ا ص 53717. 
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الاطلاقى» فان المورد لا يقيد إطلاق الخطابء فلا تصلح تلكك الآيات لتعيين مورد هذه الآية. 

و ثانيا: بأنّ الجمع المحلى بالأمف و اللا-م فى الكافرين و المؤمنين ين ظاهر فى نفى سبيل جماعة الكفار على جماعة المؤمنينء لا نفى 
سبيل آحادهم على آحاد المسلمين أو على جماعتهم. 

هذا التوهم لا ينبغى أن يشكل به فى المقام لوضوح إرادة جنس الكفار و المؤمنين فى المقام. و استعمال الجمع المحلى بالألف و 
اللام فى الجنس غير عزيزء و القرينة السياقية و مناسبة الحكم و الموضوع تعن ذلكك. 

و أما ما قال بعض 0١١‏ من أن المراد نفى الغلبة فى عالم التشريع فغير صحيح؛ لأنَّ الغلبة فى عالم التشريع لا معنى له ما لم يستتبع غلبة 
خارجية» بل المقصود هو نفى الغلبة و السيطرةٌ الخارجية الناشئه من جعل الحكم الشرعى. و يفهم من ذلكك بالدلالة الالتزامية أن 
المقصود هو نفى تشريع الحكم المستتبع لسلطة الكفار و تفوّقهم على المسلمين. 


الثالث: النبوى المشهور 


وهو قولة صلى الله عليه و آله: 
ال ا ا ري لا يحجبون و لا يرثون). 
فى بعض نسخ الفقيه المطبوع جاء لفظط لفظ «يرثون» و فى الوسائل «يورثون» و الأصح الأوَّل؛ لأنّ الكافر ممنوع من الارث فلا يرث مطلقاء 
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ولو من المسلم. و أما وارثه المسلم فلم يمنع أن يرث من مورّثه الكافر. فالكافر يورّث ولا يرث. 


.184 ص‎ ١ راجع القواعد الفقهية للسيد البجنوردى: ج‎ )١( 
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هذا النبوى رواه الصدوق فى الفقيه »1١‏ مرسلا عن النبى صلَّى الله عليه و آله أيضا رواه الشيخ مرسلا عن النبى صلَى الله عليه و آله فى 
الخلاف. (١؟7»‏ 

و رواه غيرهما من القدماء أيضا مرسلا عن النبى صِلَى الله عليه و آله إِنَا أنّ ضعفه منجبر بعمل قدماء الأصحاب و إفتاء مشهورهم 
بمضمونه. 

حيث استدل به الشيخ الطوسى لإثبات جواز إرث المسلم من الكافر و عدم جواز إرث الكافر من المسلم و لبيع العبد على مولاه الكافر 
إذا أسلم فى يده 03 و استدل به فى المبسوط فى مواضع عديدة. 

منها: ما لو وجد لقيط فى دار الإسلام فيحكم باسلامه- و ان احتمل كونه لكافر ذمّى- بدليل هذا النبوى. «) و منها: وجوب قتل مسلم 
ارتد عن الإسلام إلى الكفر. «2) 

و استدل به القاضى ابن البراج لعدم جواز رفع الذمى بناء داره غلى بناء المسلمين 69 و كذا اسغدل بهفى المهدّب. 1/9 و استدل به 
ابن زهرهُ على عدم جواز شراء الكافر عبدا مسلما. «) و على عدم جواز رفع الذمى بناء داره على بناء المسلمين. و استدل ابن إدريس 


بهذا النبوى لعدم جواز رفع الذمى بناء داره 


./1// 77 من لا يحضره الفقيه/ طبع بيروت: ج 5 ص 3367 ح‎ )١( 
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على بناء المسلمين )١١‏ و فى مسألة إرث المسلم و حجبه الكافر دون العكس. "١‏ 

وقد استدل به العلامة الحلى فى المختلف و المنتهى و التذكرة؛ و ابن فهد فى المهذّب البارع و المحقق الكركى فى جامع المقاصد. 
و أكثر المتأخرين استدلُوا بهذا النبوى فى مواضع عديدة. 

فلا إشكال فى هذا النبوى من جِههٌ السند. 

و أما من جهة الدلالة فلا ريب أن أى فعل و عمل موجب لسلطة الكفار على المسلمين و اعتلاء الكفر على الإسلام يدل هذا النبوى 
على عدم كونه مشروعا. و ذلكك لأنّ قوله صلَى الله عليه و آله: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» ليس بمعنى علو الإسلام و غلبته 
الخارجية و استيلاء المسلمين على الكفار بالعلل و الأسباب التكوينية؛ نظرا إلى كون خلافه مشهودا بالوجدان؛ كما قلنا فى تقريب 
الآبة بل المراد أن إرادة الله التشريعية إِنّما تعلقت بعلو الإسلام» أى بجعل حكم يوجب علوٌ الإسلام و غلبته على الكفر و ملته و لم 
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يشرّع حكما يوجب تفوّق الكفر و علوّه على الإسلام. 

هذاء مع أن المناسب لمقام تشريع الحكم المعلوم من ذيل النبوى» هو هذا المعنى. 

و أما إراده علو الإسلام من جهة الحجة و البرهان و ارتقاء معالمه و تفوّق معارفه على ساير الأديان بلحاظ كونه أكمل الأديان» فهو و 
إن كان داخلا فى المعنى اللُغوى العام للفظ «السبيل» إِلَا أنه ليس مقصودا فى الآية» فلا ينعقد لها ظهور تصديقى فى هذا المعنى. 


.8/8 ص‎ ١ سرائر: ج‎ )١( 

() المصدر: ج *؛ ص 188. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج١»‏ ص: 77 

ولا يخفى أن علو الإسلام و غلبته على الكفر إنما يكون بارتفاع مجد الإسلام وازدياد شوكته و انتشار معالمه و تعظيم شعائره» و من 
أهم ما يوجب ذلكك ازدياد عرّهُ المسلمين و تفوّقهم و غلبتهم على الكفّار. ولا ريب أن ذلكك لم يتحقق بعد رسول الله إلى الآن. و 
أمَا تحققه فى زمان ظهور امام العصر (عج) و إن كان مسلماء كما ورد فى النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام, إِلَا أن ذيل 
هذا النبوى قرينة كاشفة عن عدم كون المقصود من صدره الإخبار عن ذلكك و لو فى عصر ظهور الحتجة (عج)؛ حيث تعرّض لبيان 
الحكم الشرعى و هو عدم إرث الكافر و لا كونه حاجبا عن ارث المسلم فذيل هذا النبوى موجب لظهور صدره فيما قلناه» من تعلق 
إرادة الأنه تعالى بتشريع حكم موجب لعلوٌ السلام و شوكته و مجده و غلب المسلمين و اعتلا-ء كلمتهم و تفوّقهم على الكفار و 
المغر كيق: 

و الحاصل: أن هذا النبوى بصدد الإخبار عن كون ما جعله اللّه تعالى من الأحكام فى هذه الشريعة موجبا لعلوٌ الإسلام و أنه (تعالى) لم 
يجعل حكما يوجب علوٌ الكفر و تفوّق الكفار و غلبتهم على المسلمين. 


الرابع: ضرورةٌ الدين القاضية بشرف الإسلام 
0 : 
.و عرّهُ المسلمين و هذه الضرورة مستفاده من الكتاب و السنةء كقوله (تعالى): «و لله العرَّه و لِرَسُوَلِهِ و لِلْمَؤْمِنِينَ». )١١‏ و قوله: «و يريد 
5 : 


الك أن يذى الكن بكلطاته و يَقْطَع كابر الك افِرِينَ». و عبر عن هذا الوجه بمناسبة الحكم و الموضوع و بتنقيح المناط القطعى و 
لكنهما غير مناسبين» بل الانسب التعبير عنه بضرورة 


./ المنافقون:‎ )١( 

() الانفال: 0. 
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الدين أو مذاق الشارع و مذاقه القطعى» حيث علمنا بضرورة الدين- المستفادة من الكتاب و السنة- عدم رضى الشارع بِذْلَة المسلمين 
وعزهٌ الكفار و علوّهم و غلبتهم على المؤمنين بأَىّ وجه. فاذا كان هذا ديدن الشارع و مذاقه القطعى» فكيف يمكن أن تتعلق إرادته 
بتشريع حكم يوجب علوٌ الكفار و استيلائهم على المؤمنين و قد عد بعض المحققين ١١‏ هذا الوجه من أحسن وجوه الاستدلال فى 
المقام؛ و أظنْ أن كلامه جد لا غبار عليه إلا أن هذا الوجه إنما يأتى فيما يوجب سلطة الكافر و علوّه على المؤمن بحيث يصير ذليلا 
تحت سيطرة الكافر. فلا بد من تحقق هذا الموضوع. و يشكل إحراز ذلكك فى كثير من المسائل التى جعلها الفقهاء (قدس الله 
اسرارهم) من قبيل صغرى هذه الكبرى. 

و حاصل الكلام: أنه لا إشكال فى حجية هذه القاعدة و إثبات حرمة كل فعل داخل فى كبراها. و إِنْما الكلام و الإشكال فى إثبات 
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صغرى هذه الكلية» و انطباق ما يتوهم من فروعها على كبرى هذه القاعدة بحاجة إلى التأمّل. 
هل هى أمارةُ أو أصل أو حكم؟ 


لاريب فى عدم كون هذه القاعدةٌ من الأمارات لوضوح عدم كون دليل هذه القاعدة بصدد جعل الحجية لما هو طريق بنفسه إلى 
الواقع و لا ما هو موجبا للظن به. 
كما لا شكث فى عدم كونها من الاصول العملية؛ لعدم أخذ الشكك فى موضوعها و عدم كونها بصدد تعيين الوظيفة العملية للمكلف 


عند تحثره 


)١(‏ وهو المحقق البجنوردى فى قواعده: ج ١‏ ص ؟19. 
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فى مقام الامتثال و العمل بالوظيفة. 

بل إِنْما هى حكم كلى شرعى و هو حرمة كل فعل يوجب علوٌ الكفار و سلطتهم على المؤمنين» و إنما استفيد هذا الحكم الكلى بلسان 


إخبار الشارع عن عدم مشروعية ما يوجب ذلك. 
مجارى القاعدةٌ و تطبيقاتها 


إِنْ لهذه القاعده مجارى عديدةٌ فى مسائل كثيرة مختلفة منبنّهُ فى مختلف أبواب الفقه. و قد أشرنا إلى بعضهاء مثل مسأله بطلان شراء 
الكافر عبدا مسلماء و مسألة بطلان توكيل الكافر لشراء عبد مسلمء و مسأل عدم استحقاق الذمى الشفعة على المسلم, و مسأل عدم 
جواز قتل مسلم بكافر» و مسألة انفساخ عقد النكاح باسلام الزوجة» و مسأل جواز بيع الجارية بغير إذن مولاها الكافر إذا أسلمت. 

و منها: اجارةٌ العبد المسلم من جانب الكافر. 

و منها: مسألةُ عدم جواز نصب الكافر متوليا على الوق و لا جعله وصيا و لا قيما. 

و منها: مسأل عدم جواز التقاط الكافر الولد اللُقيط المحكوم باسلامه. 

و منها: عدم جواز بيع المصحف من الكافر. 

و منها: مسألة عدم جواز رفع الذمى بناء داره على بناء المسلمين» و مسأل إرث المسلم و حجبه الكافر دون العكسء إلى غير ذلكك من 
العساتا.: 

ولكن الكلام فى تحقق صغرى هذه القاعده فى كثير من هذه الفروع. 

فخالف جماعةٌ من الفقهاء انطباق كبرى هذه القاعدهٌ على كثير من هذه 
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الفروع؛ لعدم كونها من قبيل صغرى هذه القاعدة؛ نظرا إلى عدم كون الفعل فيها موجبا لسلطة الكافر و علوّه على المؤمن بحيث 
يوجب ذلّته أو عدم كونه موجبا لعلؤ كلمة الكفر على الإسلام. فلا بد فى كل مورد من هذه الموارد من دقة النظر و التأمل من هذه 
الجهة. 

فمن هذه الفروع عدم جواز بيع المصحف من الكافر؛ حيث استقر رأى المشهور على ذلكك و استدلوا له بهذه القاعدة» و لكن الامام 
الراحل قدس سرّه خالفهم فى ذلكك و قال ان هذه القاعدة تقتضى جواز بيعه من الكافر بل رجحانه. 

و وجه ذلكك بأن بيع المصحف من الكفار» يوجب نشر معارف القرآن و تبليغه بين المشركين كما فعل ذلكك المسيحيون بالمسلمين 
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القرآن و تعاليمه العالية. )١١‏ 


حالها مع معارضة ساير الأدلة 


قد سبق فى تحرير مفاد هذه القاعدة أنها حاكمة على ساير الادلة؛ حيث إِنْ دليلها قد دل على إخبار الشارع عن عدم تشريع ما يوجب 
علوٌ الكفار و سبيلهم على المؤمنين» و أن ما يوجب ذلكك لم يرده الشارع من إطلاقات الأدلة الأَوَلِيهُ و لا من عموماتها. و من هنا 
يتضيّق نطاق الأدلة الأَوَليهُ بمفاد هذه القاعدة من أوّل تشريعها. كما أن الأمر كذلكك فى قاعدة لا ضرر و لا حرج. 


./١0 راجع كتاب البيع للإمام الراحل/ طبع مؤسسة نشر آثار الامام الخمينى: ج ؟: ص‎ )١( 
"0١ مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج١» ص:‎ 


قاعده وجوب تعظيم الشعائر 
اشارة 


-١‏ مفاد القاعدة ؟- مدرك القاعدٌ "- التطبيقات الفقهيهُ ؟- مقتضى التحقيق 
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مفاد القاعدة 


قال فى مجمع البيان: «الشعائر المعالم للأعمال» و شعائر الله معالمه التى جعلها مواطن للعباد و كل معلم لعبادة من دعاء أو صلاة أو 
غيرهماء فهو مشعر لتلكك العبادة. و واحد الشعار الشعيرة. فشعائر اللّه أعلام متعبداته من موقف أو مسعى أو منحرء من شعرت به: أى 
علمت)». )١١‏ 

و عليه فالمقصود من الشعائر فى عنوان هذه القاعدة هو معالم دين الله و علاماته و كل ما اتخذ شعارا للدين و علامة للشريعة. 

و على هذا الأساس يمكن تعميم عنوان الشعائر إلى الملائكة و الأنبياء و الأئمةء فانهم أعلام الهدى و علامات دين الله و متعتّدات 
أوامره و شرائعه» بل يلحق بهم الكتب السماوية و كتب الأحاديث و المساجد و الأولياء و الشهداء و العلماء و الفقهاء الكبار و 
مشاهدهم؛ حيث إِنَ ذلك كله من أعلام الدين و معالم الشريعة و علائمها و مساكن تعبد الله فيها و مصادر طاعته. 


و تعظيم الشىء توقيره بمراعاة حرمته و ملاحظة مرتبته فى العمل 


)١(‏ مجمع البيان: ج -١‏ 5 ص 4"؟. 
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و تطبيق السلوك العملى على ما يليق بشأنه و يلا.ئم حفظ منزلته» بل كل فعل يعد احتراما و رعاية له فى نظر أهل العرف. و عليه 
فالمقصود من تعظيم الشعائر توقير معالم دين الله باتخاذ مسلكك علمى يناسب منزلته. و ذلكك بالعمل بأحكام الشريعة و رعاية حدودها 
و الاحترام بمقدّساتها. 

ثم إن التعظيم قسمان» كما قال بعض المحققين. ١١‏ 
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أحدهما: توقير الشىء بمراعاة مرتبته و حفظ منزلته و تطبيق الفعل على مقتضى شأنه حسب نظر العرف أو الشرع؛ كما لو ورد عالم 
فقيه فى مجلس.ء فان مقتضى شأنه يقام له و يجعل له ما يناسبه من المكان» و يكون ذلكك تعظيما له. 

و هذا القسم من التعظيم لا واسطة بينه و بين الاهانة. بمعنى أن تركك التعظيم حينئذ يعدّ إهانة فى نظر العرف. 

و ذلك لأنَّ التعظيم و التوقير إذا كان مقتضى شأن شىء يكون ترك ذلكك تخفيفا له وعدم الاعتناء بشأنه عرفا و تنزيله عن مرتبته و 
ليس الاهانة فى نظر العرف إِلَما ذلكك. ففى المثال المزبور إذا ورد عالم فقيه فى مجلس لم يقم له أهل ذلكك المجلس و لم يجعلوا له 
مكانا مناسبا لشأنه» يكون ذلكك إهانة به عرفا و هتكا بساحته و منزلته. 

و عليه فهذا النوع من تعظيم الشعائر لا ريب فى وجوبه؛ لأنّ تركه مستلزم للإهانة و الهتكك بمحترمات الدين و مقدّسات الشريعة» ولا 
إشكال فى حرمته. و إذا كان تركك التعظيم حراما يكون فعله واجباء كما لا يخفى. 
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ثانيهما: توقير الشىء و احترامه و مراعاته زائدا عن مقتضى شأنه. كتقبيل يد العالم و الجلوس فى محضره فى عَايهٌ التأدب و الكلام معه 
فى غاية الحياء و مشايعته كذلكك وقت الذهابء أو تقبيل باب المشاهد المشرفة و الضرائح المقدسة و الدخول فيها حافيا و الخروج 
منها مستقبلا إليها مع جعل اليد على الصدرء أو جعل القرآن على الرأس و العينين و تقبيله» و نحو ذلك من الاحترامات و التوقيرات 
التى تعد من التعارفات و المحسّنات. 

ولريب فى عدم كون تركك هذا النوع من التعظيم و التوقير هتكا و إهانة» و إن كان فعلها محش نا و ممدوحا. فاذا لم يكن تركه 
حراماء لا يكون فعله واجبا بمقتضى القاعدة إِنَا أن يدل دليل خاص على وجوب تعظيم الشعائر حتى فى هذه الصورة و سيأتى البحث 
عن ذلكك. 


مدرك القاعدة 
اشارة 
وقد يستدل لوجوب تعظيم الشعائر ببعض آيات من الكتاب و نصوص من السنة. 
و أما الكتاب: 
4 لا لا 5 كلا مرو 
فاستدل بقوله (تعالى): «و مَنْ يُعَظمْ شَعَائْرَ الله فإنها مِنْ تَقَوَّى القلوب». »١١‏ كما استدل به الصدوق فى المقنع «؟) و الهدايةٌ «» و 


المفيد فى المقنعة «6» على وجوب الهدى فى الحج مهما أمكن و تيسّرء بل استدل به جماعة منهم على 


.”7 الحج:‎ )١( 

هه المقنع: ص 3/7. 

6 الهذاية؛ صن 16 

() المقنعة: ص .6١18‏ 
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وجوب تعظيم شعائر الله مطلقاء كما عن المقدس الأردبيلى ١١‏ و الميرزا القمى ١‏ و المحقق النراقى «0: بل استدل فى الحدائق بهذه 
الآيهُ على حرمة دخول الجنب فى المشاهد المشرّفةُ و الضرائح المقدسة. ©" 

و يمكن تقريب الاستدلال بهذه الآيهُ بما حاصله: أنْ التقوى واجبهُ مطلقا؛ لإطلاق مثل قوله تعالى: «وَ بَاىَ فَانّقُون). «0) و قوله: ««وَ 
انّقُوا اللَّهَ إن كم مُؤْمِنِينَ) «15)» و غير ذلكك من إطلاقات الكتاب و السنة. هذا مضافا إلى ظهور لفظ التقوى- حسب موارد استعماله- 
فى ميالة انين والاحتراز عما فيه خوف العقاب. 

و عليه يمكن استظهار وجوب تعظيم الشعائر من الآيه بتقريب أن تعظيم الشعائر من التقوى بدلالة الآية. و كل تقوى واجب بدلالة 
إطلاقات الأمر به. فتعظيم الشعائر واجب و هو المطلوب. ولا يخفى أن الآيه تدل باطلاقها على كون تعظيم الشعائر مطلقا من التقوى 
بلا فرق بين مصاديق التعظيم. 

ويمكن فيه النقاش بأن ظهور له لفظ «التقوى» بحسب اصطلاح الكتاب و السنة ولسان الفقهاء فى الاتقاء عما فيه خوف العقاب 
الأخروى من المحدّمات و المعاصىء و إن ليس ببعيد» كما قال فى المفردات 70 إِنَّا أن الذى 


.588 زبدة البيان: ص‎ )١( 

(7) غنائم الأيام: ج ١‏ ص ع*8. 

(9) عوائد الايام: ص 8. 

(6) الحدائق الناضرة: ج ا ص 7ل. 

(©) البقرة: ١ع.‏ 

(2) المائدة: /اه. 

(/) كما قال فى المفردات: «التقوى جعل النفس فى وقاية مما يخاف و صار التقوى فى تعارف الشرع حفظ النفس عما يؤثم و ذلك 
بترك المحذور». 
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جاء فى الآيهُ هو لفظ «تقوى القلب»» لا التقوى وحده. و كون لفظ التقوى بالمعنى المزبور فيما أضيف إلى القلب ممنوع بل هو بمعنى 
تنزيه القلب عن رذائل الصفات و دنائس الأوهام و الأفكار و سيئات النيات و الأخلاق؛ كما قال فى م مجمع البحرين فى بيان لفظ تقوى 
القاب. 

و احتمل ذلك الطبرسى فى تفسير هذه الآيُ و مع تطرّق هذا الاحتمال كيف يمكن استظهار التقوى الواجبة من «تقوى القلوب» فى 
هذه الأية. 

هذا مع رجوع ضمير الهاء فى افانها/ إلى تعظيم شعائر الله بتقدير المضاف كما قال فى المجمع أو إلى شعائر اللّه كما هو مقتضى 
القاعدة بلحاظ كون شعائر الله من علامات تقوى القلوب, باعتبار أنها مما يمتحن الله بها قلوب المؤمنين للتقوى. 

و على أى حال لا يكون التعظيم تركك شىء ليكون اتقاء عما فيه خوف العقاب من الحرام. فالأنسب كون المقصود أن شعائر اللّه أو 
ال ار ل ار وار ري ا اي 

ويمكن الاستدلال بقوله تعالى: «لا لوا شَكائِر الله على وجوب تعظيم الشعائر و حرمة تركه؛ لكن لا مطلقاء بل فى خصوص ما إذا 
كان تركك التعظيم مستلزما لهتكها و إهانتها. 

و ذلك لأنْ اهانةُ بها اسقاطها و إهباطها عن شأنها و هو أحد معانى الاحلال كما مر سابقا. 

ولا يخفى أن دلاله هذه الآيهُ على ذلك انما هى بالملازمة لا بالمطابقة. 
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و أما السنة: 


فقد يستدل لوجوب تعظيم شعائر الله بعموم الأمر بها فى قول 
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الصادق عليه السَّلام «و عظم شعائر الله فى صحيحة معاوية بن عمار. )١١‏ 

و قوله عليه السّلام: «أيها الناس من كان عنده سعة فليعظم شعائر اللّها فى خبر دعائم الإسلام. 7١‏ 

ومن هذه النصوص ما عد فيه تعظيم حرمات الله من فروع الدين؛ كالمروية فى بصائر الدرجات عن الصادق عليه السّيلام قال فى 
حديث: (١و‏ من فروعهم ... 

إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و صوم شهر رمضان و حج البيت و العمره و تعظيم حرمات الله و شعائره و مشاعره و تعظيم البيت الحرام و 
المسجد الحرام و الشهر الحرام». لل 

و يمكن الجواب عن هذه الروايات بأنْ المقصود من الشعائر فيهما هو الهدى. و ذلكك للتصريح بالأمر بشرائه فى صدر صحيحة معاوية 
بقوله عليه السلام: 

«إذا رميت الجمرة فاشتر هديكك إن كان من البدن أو من البقرة). 

و أما خبر دعائم الإسلام فلأنّه من خطبة النبى صلَى الله عليه و آله يوم النحر. 

و أمَا المروى عن بصائر الدرجات فبقرينة احتفاف ذكر حرمات الله و شعائره بحج البيت و العمرة و المشاعر و تعظيم البيت الحرام و 
المسجد الحرام. 

و الحاصل أنه لا يصلح شىء من هذه النصوص لإثبات وجوب تعظيم الشعائر بمعناها الواسع. 


.48 -917 ص‎ .٠١ ح 15 و الوسائل: ج‎ ,59١ فروع الكافى: ج , ص‎ )١( 
6.6 دعائم الإسلام: ج ل ص 1ح‎ 00 

(*) بصائر الدرجات: ص 2568. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج١ء‏ ص: 509 


التطبيقات الفقهية 


سبق آنفا أنْ جماعة من الفقهاء من القدماء و المتأخرين استظهروا من الآيهٌ المزبورة وجوب تعظيم الشعائر مطلقا. و لكن يظهر من 
صاحب الرياض ١١‏ استحباب تعظيم الشعائر. و فى المفتاح- بعد نقله كراهة التجصيص و تجديد قبور غير الانبياء و الأئمة عليهم 
السّ.لام- نقل عن المسالكك و المداركك و مجمع البرهان و المفاتيح: «أنّه لا يبعد استثناء قبور العلماء و الصلحاء أيضا استضعافا لخبر 
المنع والتفاتا إلى تعظيم الشعائر). ١؟)‏ 

و ظاهره عدم وجوب تعظيم الشعائر» بل غايةُ مدلول كلامه استحبابه؛ حيث استدل بذلكك لجواز تعمير قبور العلماء و الصلحاء. 

و كذا يظهر من صاحب الجواهر حيث علل بذلك لاستحباب كنس المسجد بقوله: «و يستحب كنس المساجد قطعاء بمعنى جمع 
كناستها و إخراجها؛ لما فيه من تعظيم الشعائر». 1*9 و كذا صرح بذلكك الفقيه الهمدانى. "5١‏ 

ولكن سيق من صاحن الجواهر اله لأددليل على وجوب تجتين المسترمات عن التجاسات إلا هذه القاعدة وقاعذة حرمة إهانة 
المحترمات. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ه1١‏ من لاعام 


بل قال فى الاستدلال على حرمة الاستنجاء بالمطعومات: «و لا يخفى عليكك أنه لا يليق بالفقيه الممارس لطريقة الشرع العارف للسانه 
ان يتطلب الدليل 


.7١7 ص‎ ١ الرياض: ج‎ )١( 

(1) مفتاح الكرامة: ج ع ص .18١‏ 

إفرة جواهر الكلام: ج ودر ص ا 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج١»‏ ص: 52٠‏ 

على كل شىء بخصوصه من رواية خاصة و نحوهاء بل يكتفى بالاستدلال على جميع ذلكك بما دل على تعظيم شعائر اللّه). 01١‏ 

وقد فصّل صاحب الجواهر فى مبحث ذلكك بقوله: «و أما التعظيم الذى يكون تركه ‏ تحقيرا فلا ينبغى الإشكال فى وجوبه؛ بل لعله من 

ضروريات المذهب بل الدين؛ و لعل ما نحن فيه من هذا القبيل» و إن كان ليس لأهل العرف نصيب فى معرفة التحقير بالنسبةٌ للجنابة 

و نحوهاء إِلَا أنهم يحكمون بذلكك من جهة مؤانسة الشرع, كمنعه من دخول المساجد.و مس كتابة القرآن و نحوهما؛ على أنه يمك: 
5 :0 4 عن جه .4 5 د 2 5 5 كلا 02 0 3 اي 

دعوى وجوب التعظيم الذى لا يكون تركه تحقيرا من قوله تعالى: ١و‏ مَنْ يُعَظَمْ شَكائرَ الله ها مِنْ تَْوَى الْقَلُوب». نعم أقصى ما يسلم 

من عدم وجوبه إنما هو زياد التعظيم» كوضع القرآن مثلا فى أعلى الأماكن و أرفعهاء و نحو ذلككث). 7١‏ 

و يظهر من السيد الشهيد الصدر وجوب تعظيم الشعائر فى بعض مراتب العالية» كالمشاهد المشرفةُ و ما فوقها حرمة, لا مطلقا؛ حيث 

قال: 

«المشاهد المشرفة لا تقل مكانة و احتراما عن المسجد الاعتيادى؛ لأنّ صيانةٌ المشهد الشريف من الهتكك و الاهانة داخلة فى المراتب 

المتيقّن وجوبها من مراتب تعظيم شعائر اللّهم. «* 

و صرّح أستاذه السيد الخوئى « بأنْ تعظيم مطلق الشعائر لا دليل على 


.27 جواهر الكلام: ج 7 ص‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام: ج 7 ص 57. 

() شرح العروة الوثقى/ للسيد محمد باقر الصدر: ج ع ص ."١6‏ 

(؟) التنقيح/ كتاب الطهارة: ج 7 ص ."١١‏ 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج١»‏ ص: 52١‏ 

وجوبه ما لم يدل دليل على وجوبه بالخصوص. )١١‏ 

و ممن يظهر منه وجوب تعظيم الشعائر مطلقا صاحب الحدائق. 3١‏ فانه- مضافا إلى ما سبق منه آنفا- دبيرم اي 
من علوم الدين و حفظه من الهتكك و الاهانةء معللا بدخوله فى الشعائر المأمور بتعظيمها فى قوله تعالى: او مَنْ يُعَظع َلئِرَ الله». 


مقتضى التحقيق 


مقتضى التحقيق فى المقام ما قلنا فى تحرير مفاد القاعدة» و هو وجوب تعظيم الشعائر إذا كان تركه مستلزما للهتكك و إهانتهاء و إلا لا 
دليل على وجوبه مطلقا. و هذا التفصيل هو الذى يظهر من صاحب الجواهر و السيد الخوثى و السيد الشهيد الصدر و بعض المحققين. 
ودليل ذلك ما سبق فى الاستدلال على حرمةٌ إهانة الشعائر و محترمات الدين. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة عاه١‏ من لاعام 


ولاريب فى كون مفاد هذه القاعده حكماء كما لا ريب فى تقدّمها على جميع الأحكام الأولية؛ نظرا إلى مالها من الأهمية فى نظر 
الشارع؛ بحيث يمكن دعوى القطع بعدم رضاه بالاهانة بشعائر الله نعم إذا دار الأمر بينه و بين تركك واجب أو ارتكاب حرام آخر لا 
بد من ملاحظة الأهمية فى تقديم أيّهما. 

إلى هاهنا انتهينا إلى تمام الكلام فى القسم الأوّل من القواعد الفقهية العامة من مبانى الفقه الفعال. 


.890 المصدر: ص 71وج هه ص‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: ج 7 ص 852. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج١»‏ ص: 527 

و الحند لله أولاو اخزا و ارات على نيدو التسرمدا: 

و قد تتم بعون الله تعالى و لطفه فى اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الثانى بسنة ١87‏ هق. 

العبد الخجلان من ساحة ربّه الغفار على أكبر السيفى المازندرانى و أرجو منه تعالى رحمته و رضوانه و غفرانه لى و لواالدى ومن 
الفضلاء و العلماء الكرام العفو و التذكار فى موارد لا تخلو فى نظرهم من النقاش. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية» ج١»‏ ص: 721 


فهرس مصادر التحقيق 


-١‏ القرآن الكريم 

؟- أساس البلاغةُ للزمخشرى 

*- أمالى الصدوق 

ع- أمالى الطوسى 

ه- أمالى المفيد 

#د بغار الأنواز للعلامة المتجلسى 

- بصائر الدرجات للشيخ محمد بن حسن الصفّار 
8- بلغة الفقيه للسئّد محمّد بحر العلوم 

4- تذكرة الفقهاء للعلامة الحلى 

-٠‏ تفسير البرهان للسيد هاشم البحرانى 

-١‏ تفسير نور الثقلين للمحدّث الشيخ عبد على الحويزى 
7 التنقيح للسيد الخوئى 

*1- التنقيح/ كتاب الاجتهاد و التقليد للسييد الخوئى 
؟١-‏ تهذيب الأحكام للشيخ الطوسى 

-١0‏ جامع البيان لابن جرير الطبرى 

8- جامع المقاصد للمحمّق الكركى 

-١١/‏ جواهر الكلام لمحمّد حسن النجفى 

-١‏ حاشية الفرائد للمحمّق الخراسانى 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج١»‏ ص: 526 
8 حاشية مجمع الفائدة للوحيد البهبهانى 
٠‏ الحدائق الناضرة للمحدّث البحرانى 
١‏ الخلاف للشيخ الطوسى 

ااددرويل القييد العندو 

1 دعائم الإسلام للقاضى نعمان بن محمد 
؟- ذكرى الشيعة للشهيد الأوّل 

-١‏ رجال البرقى 

عد الباق البضت الفييتن 

7- رسائل الكركى 

7- روض الجنان للشهيد الثانى 

4- رياض المسائل للسئّد على الطباطبائى 
زبدة البيان للمحمّق الأردبيلى 

ال السرائر لجل 

"- شرح نهج البلاغة للشيخ محمّد عبده 
8- العروة الوثقى للسيد كاظم اليزدى 
علل الشرائع للشيخ الصدوق 

80 العناوين للسييد مير عبد الفتّاح 

ع" عوائد الأيَام للمحمّق النراقى 

"- عوالى اللآلى لابن أبى جمهور 

8" عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق 
4 غنائم الأيَام للميرزا القمَيّ. 

٠‏ غنيةٌ النزوع لابن زهرة 

-١‏ فرائد الاصول للشيخ الأنصارى 

67 الفروق اللغويّة لأبى هلال العسكرى 
مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج١»‏ ص: 520 
6 فقه الرضا عليه السّلام 

6#- القضاء و الشهادات للشيخ الأنصارى 
هع- القواعد الفقهِيّهُ للسيّد البجنوردى 
62- القواعد الفقهيَة للشيخ محمّد الفاضل 
/- الكافى للشيخ الكلينى 

68- كتاب البيع للسئد الخمينى 

وع- كتاب الطهارةٌ للسيّد الخمينى 


صفحةً 100 من ل/اعا0 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا 


ه- كتاب القضاء للمحمّق الآشتيانى 

-١‏ كفاية الأحكام للمحمّق السبزوارى 

27- كشف الرموز للفاضل الآبى 

ه- كشف الغطاء للشيخ جعفر كاشف الغطاء 
ه- كشف اللثام للفاضل الهندى 

0ه- مبانى تكملة المنهاج للسد الخوئى 

8ه- المبسوط للشيخ الطوسى 

/ث- مجمع البيان للشيخ الطبرسى 

8- مجمع الفائدة و البرهان للمحمّق الأردبيلى 
4- المختصر النافع للمحمّق الحلى 

*- مختلف الشيعة للعلامة الحلى 

١ع-‏ مداركك الأحكام للسييد السند محمد العاملى 
87- مسالكك الأفهام للشهيد الثانى 
#ودسعدرك الوسائل للمير زا التووئ 

8- مستمسكك العروة الوثقى للسيد الحكيم 
معد سفنل الشيعة المتحقى التراقى 

مهيف العروة البفه الهوتق 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية» ج١»‏ ص: 522 
/- مصباح الآصول للسيّد الخوثى 

8*- مصباح الشريعة المنسوب للإمام الصادق عليه السّلام 
9*- مصباح الفقاهة للستيد الخوئى 

-١‏ مصباح الفقيه للفقيه الهمدانى 

الت البسر المحتق الحلى 

"/ا- مفتاح الكرامة للسيّد محمّد جواد العاملى 
8- المفردات للراغب الأصفهانى 

- مقالات الاصول للمحقّق العراقى 

0 المقنع للشيخ الصدوق 

8- المقنعة للشيخ المفيد 

/ا- المكاسب للشيخ الأنصارى 

8/- المكاسب المحرّمة للسيّد الخمينى 

9 المنتهى للعلامة الحلى 

٠‏ من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق 

-١‏ منية السائل للسيّد الخوئى 


صفحة +16 من /اعا0 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


7 المهذّب لابن البرّاج 

8 المهذّب البارع لابن فهد الحلى 

86 النهاية للشيخ الطوسى 

0- نهايةٌ المرام للستيد السند محمد العاملى 

86 نهج البلاغة (تنظيم صبحى صالح) 

/1- نوادر الراوندى 

8 الهداية للشيخ الصدوق 

4 وسائل الشيعةٌ للحرٌ العاملى 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج١»‏ ص: 71/١‏ 


[انتشارات المؤسسة] 
ل ا ١‏ ْ 
بشم اللَِّ التخلان الوّحِيم* الحمد لله و صلّى الله محمد نبى الله و على آله آل الله 


صفحةً /101 من لاعا0 


لقد قامت مؤسّستنا- بفضل الله و منّه- بنشاطات واسعة فى مجال نشر المعرفة و إحياء التراث العلمى الإسلامى؛ فإلى رواد العلم سرد 


بعضهاء سائلين البارى عرٍّ شأنه قبول الأعمال و الوصول إلى درجة الكمالء إِنّه سميع متعال. 


-١‏ اصول الفقه (؟ أجزاء): للشيخ المظفر. 

-١‏ الأمالى: للشيخ المفيد. 

*- الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر: للسئد محسن الخرّازى. 
ع- بحوث فى الملل و النحل (© أجزاء): للشيخ جعفر السبحانى. 
ه- بداية الحكمة: للعلامة الطباطبائى. 

#- بدايةُ المعارف (جزءان): للسيئد محسن الخرّازى. 

1- التمهيد فى علوم القرآن (5 أجزاء): للشيخ محمّد هادى معرفة. 
8- التوحيد: للشيخ الصدوق. 

4- جامع الأثر: للسيد حسن آل طه. 

-٠‏ الخصال (جزءان): للشيخ الصدوق. 

١‏ الخلاف (2 أجزاء): للشيخ الطوسى. 

- دروس فى علم الاصول (جزءان): للشهيد الصدر. 
#دالزغير 6 للمهد المرتضى. 

؟١-‏ رجال النجاشى: للنجاشى. 

8 الرساكل التوبهدية: للعلابنة الطباطبات د 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج١»‏ ص: 71/١‏ 
8 الرسائل العشر: للشيخ الطوسى. 

/13-رشالة كن صلاة الجمعة: للشهيد الثاتى: 


- صيانة القرآن من التحريف: للشيخ محمّد هادى معرفة. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 


8 العدل الألهى: للشهيد المطهرى. 
٠‏ العروةٌ الوثقى (© أجزاء): للسيئّد الطباطبائى. 

١‏ العقائد الجعفرية: للشيخ الطوسى. 

7 فرائد الاصول: للشيخ الأنصارى. 

د القواقن المدائية: للمتحدذت الأسير اباد 

7- قاموس الرجال: للشيخ التسترى. 

-١0‏ كشف اللثام 1١(‏ جزء): للفاضل الهندى. 

18- كمال الدين و تمام النعمة (جزءان): للشيخ الصدوق. 
/1"- كنز الدقائق ١١(‏ جزء): للميرزا محمّد المشهدى. 

'- مجمع الفائدة و البرهان ١(‏ جزء): للمحمّق الأردبيلى. 
- مخالفة الومّابيةُ للقرآن: عمر عبد السلام. 

“٠‏ مختلف الشيعة (4 أجزاء): للعلامة الحلى. 

-"١‏ مستدركك سفينةُ البحار ٠١(‏ أجزاء): علي النمازى الشاهرودى. 
”- معانى الأخبار: للشيخ الصدوق. 

٠“‏ مفاهيم القرآن (جزءان): للشيخ جعفر السبحانى. 

*"- المقنعة: للشيخ المفيد. 

ه"- منازل الآخرة: للمحدّث القمّى. 

ع"- المنطق: للشيخ المظفر. 

/ا“- من هو المهدىٌ عليه السّلام: للشيخ أبو طالب التجليل. 
نت الميزان (:؟ جزء): للعلامة الطباطبائن. 

9" الوهَّابيةُ فى الميزان: للشيخ جعفر السبحانى. 

الجزء الثانى 

اشارة 

القسم الثانى من القواعد العامة 

قاعدة الإلزام 

قاعدةٌ الامتنان 

قاعدة التقيَةُ 

قاعدةٌ الجبٌّ 
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قاعدة الإلزام 


صفحةً 10/8 من لاعا0 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 109 من لاعام 
اشار 0 


منضّهٌ القاعدهٌ و سابقتها 

مدركك القاعدة و معارضعها شائر الأدلة 

مجارى القاعدةٌ و تطبيقاتها 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية» ج ؟» ص: 7 


منضّة القاعدة و سابقتها 
اشارة 


-١‏ منصةٌ القاعدةٌ و خطورتها. 

؟"- سابقتها الاستدلالية. 

*- مفاد القاعدةٌ و نطاقها. 

؟- بيان المقصود من لفظ الإلزام. 

ه- هل الإلزام بمعنى الإباحة و الرخصة أو غيرهما؟ 


*- صيغةٌ ألزموهم أمر بعد الحظر. 
منصة القاعدة و سابقتها الاستدلالية 


إن لهذه القاعدة منضّ تها الخاصّة فى الفقه. و ذلكك بلحاظ نظرها إلى منهج المقابلة و قانون التعامل مع أهل العامّهُ فى معاملاتهم و 
معاشراتهم؛ بل مع غير المسلمين من أهل ساير الأديان فى مختلف أبواب المعاملاءت بمعناها الأعمّ الشامل للنكاح و الطلالق و 
الميراث؛ بل فى مطلق الأحكام الوضعيةُ و الحكومية؛ بل فى العبادات كالصيام و الزكاهً و رؤية الهلال و الإفطار» و فى الجزائيات؛ 
كالحدود و الديات و القصاص و أبواب الوصيَةُ و الوقف و الهبةُ و الحيازة» و ما أشبه ذلكك من الأحكام و الحقوقء و لا سما أبواب 
الضمانات» كما يأتى ذكر نماذج من فروع هذه القاعدة فى التطبيقات الفقهيّة. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية» ج 21 ص: / 

و أمَا سابقة هذه القاعدة و لمحتها التاريخية فهى من القواعد الّتتى لها جذر فى النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم الّ.لام» كما 
ستعرف ما جاء فيه نصّ هذه القاعدة من الروايات فى خلال البحث عن مفادها و مدركهاء إن شاء الله. 

و أول من رأيته أفتى بمضمون هذه القاعدة و تمسّك بنصوصها لذلككء هو الشيخ الطوسى حيث عقد فى أبواب الطلاق من كتابه 
الامعتضان باب أن المغالنت ]ذا طلى ار أضن ثلاثا و إن لم يستوف شرائط الطلاق كان ذلكك واقعا؛ .0١١‏ ولا يخفى عليكك أنه كان من 
دأب القدماء الإفتاء بنفس عقد عنوان البابء ثم كانوا يذكرون النصوص مستشهدا بها لما أفتوا به فى عنوان الباب. 

و من هنا يمكن عدّ الشيخ الطوسى من افتى بمضمون هذه القاعدة. فإنّ حكمه بوقوع الطلاق فى مفروض الكلام ليس إِلَا من باب 
قاعدة الإلزام. و من هنا تمشكك لذلكك فى الرواية الخامسة و السادسة من هذا الباب بقوله عليه السِّلام: «ألزموهم من ذلكك ما ألزموه 
أنفسهم). 7١‏ 

ثم بعده أفتى الشهيد الأؤل بمضمون هذه القاعدة و تمشكك بنصوصها فيما إذا حكم القاضى من أهل العامة بنفع الشيعى على طبق 
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رأيهم؛ و كان ذلكك الحكم باطلا عندنا. و استدل لذلكك بقوله: «لقولهم عليهم السلام: أمضوا فى أحكامهم, و من دان بدين قوم لزمه 
حكمه). () 

كه بعده الشهيد الثانى فى مسألةٌ الطلاق الثلاث فيما إذا كان المطلق مخالفا؛ حيث قال: «لو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث لزمتها» ثم 
تمسّكك ببعض نصوص هذه القاعدة. 


و أول من رأيته عبر عن هذه القاعدةٌ بقاعدة الإلزام هو صاحب الجواهر فى 


5 الاستبصار: ج ؟. ص‎ ١0 

إهرة الاستبصار: ص اب »اح موء. 

() الدروس: ج 3 ص /. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية. ج 1 ص: 4 

إجراء حدّ القتل على المخالف؛ حيث قال: «بل قد يقال أيضا: إن كان من عليه الحدّ مخالفا و كان حدّه القتل فى مذهبهم يجوز قتله و 
إن لم يصل إلى حدّ الاكراه» لقاعدة إلزامهم بما ألزموا به أنفسهم و غيرهاء. )١١‏ قوله: «و إن لم يصل إلى حدّ الإ-كراه» أى و إن لم 
يكن الشيعى مكرها من جانب السلطان على إجراء الحدّه و إِلَا فلا إشكال فيه و لو لم نقل باعتبار قاعدةٌ الإجزاء. 

وقد لاحظت من صاحب الجواهر أنه عبر فى كلامه هذا عن دليل المسألة بقاعدة الإلزام. ثم بعده السيد الحكيم فى خاتمة النكاح. "١‏ 


."97 ص‎ 7١ جواهر الكلام: ج‎ )١( 
.075 ص‎ .١ مستمسكك العروة: ج‎ )1( 
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مفاد القاعدة و نطاقها 
اشارة 


هذه القاعدة تفيد جواز إلزام المخالف على ما جاء فى مذهبه. بمعنى أن ما جاء من الأحكام فى مذهب العامّةُ و التزم به المخالفون 
يجوز للمؤمن الشيعى العمل به و ترتيب الأثر عليه فيما إذا كان ذلكك بضررهم و بنفع الشيعى. 

و لازم ذلكك جواز إجبار المخالف و إلزامه على ما يعتقده لحاكم الشرع الشيعى. 

و لكن ليس المقصود من لفظ (الإلزام» المأخوذ فى متن القاعده هذا المعنى» بل المقصود منه هو إلزام الشارع لهم بتنفيذ فعل الشيعى 
و إثبات الحقٌّ له و منعه عن المخالفة. و لا يختصّ ذلكك بالمخالفء بل يأتى فى غير الشيعى مطلقًا. 

بيان ذلكك: أنه ربما تقع معاملة أو نكاح أو طلاق بين الشيعى و بين غير الشيعى أو يتركك إرث لهما أو يصدر فعل موجب للضمان من 
أحدهماء و كان غير الشيعى معتقدا بحكم أو قانون فى مذهبه و مسلكه. و لا يعتقد الشيعى بذلكك الحكم. و كان ترتيب الأثر على 
ذلك الحكم فى تلكك الواقعة بنفع الشيعى و بضرر غير الشيعى. ففى مثل هذه الصورة تفيد قاعدة الإلزام ثبوت حقٌ للشيعى فى ترتيب 
الأثر على ذلكك الحكم. و لو امتنع المخالف من المساعدة على إجراء ذلكك يجوز للشيعى المراجعة إلى حاكم الشرع» و للحاكم إجبار 
المخالف على العمل بذلكك الحكم طبق مذهبه؛ ما لم تكن تقيهُ فى البين تقتضى المنع من إجرائه. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية. ج؟: ص: ١١‏ 
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مثال لمجرى القاعدة 


مثال ذلكك: أن الزواج بلا إشهاد عدلين صحيح عندنا و باطل عندهم؛ و عكس ذلكك فى الطلاق؛ حيث إِنْهم يشترطون الإشهاد فى 
الزواج دون الطلا-ق. فيجوز للشيعى التزوّج بالمرأة الّتى تزوّج منها المخالف بلا إشهادء و كذا لو طق المخالف زوجته بلا إشهاد 
فيجوز لنا التزوّج بهاء و ذلك لإلزامهم على معتقدهم. 

و كذلك الطلاق ثلاثا بلفظ «أنت طالق ثلاثا» فى مجلس واحد باطل عندنا و صحيح عندهم. فلو طلّق العامى زوجته ثلاثا بهذا اللفظ 
فى مجلس واحدء صمح للشيعى الزواج بها إلزاما له على ذلك. 

و أنت ترى أن لازم ترتيب الأثر على الحكم المطابق لمذهبهم فى المورد الأوّل- و هو الزواج بلا إشهاد- الحكم بعدم تحقّق الزواج و 
كون المرأة غير متزوّجة شرعاء و فى الموردين الأخيرين- و هما الطلاق بلا إشهاد و باللفظ المذكور- الحكم بتحمّق الطلاق الصحيح 
على مذهبهم. 

و هذه القاعده تفيد جواز ترتيب الاثر على ذلكك للشيعى؛ بأن تدل على صححة الزواج مع تلكك المرأه فى الصور الثلاث المزبورة. 


بيان المقصود من لفظ الإلزام 


فاتضح من ضوء هذا البيان أن المقصود من لفظ «الإلزام» المأخوذ فى متن هذه القاعدة» ليس إلزام الحاكم؛ و ذلكك لما رأيت من 
عدم دخل لحكم الحاكم فى جواز ترتيب هذا الأثر شرعا. بل المقصود منه إلزام الشارع؛ بمعنى أن ترتيب الأثر على الحكم المطابق 
لرأيهم لا كان بضررهم و على خلاف ميلهم ألزمهم الشارع بترتيب الأثر عليه. فحكم بحكمهم فى مجارى هذه القاعدة إلزاما لهم 
بتحمّل آثاره و تبعاته المضارّة لهم و المضَادَّة لميولهم و منافعهم. و إن كان ذلكك الحكم باطلا عنده فى نفسه مع قطع النظر عن هذه 
التدية. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية. ج1: ص: ١7‏ 

و مما يشهد لذلكك أنه لا يعقل جواز إلزام شخص على حكم غير لازم عليه شرعيا. فتجويز إلزام المخالفين على أحكامهم فى مورد 
هذه القاعدة» يدل بدلالة الاقتضاء على كونهم ملزمين بأحكامهم عند الشارع فى الرتبة السابقة و إِلَا لم يجز إلزامهم فى نظره. و لا 
ينافى ذلكك بطلان أحكامهم المختضّة بهم مع قطع النظر عن جهة مورد القاعدة. 

نعم لما يثبت باقتضاء هذه القاعدة حق للشيعى فى ترتيب الأثر على حكمهم- كحقّ الزواج فى الأمثلة المزبورة- يجوز له الرجوع إلى 
حاكم الشرع. و يجوز للحاكم إجبار المخالف على ذلكك لو امتنع منه و خاصم الشيعىء فيما إذا لم تقتض التقدَهُ حرمة ذلكك. و إن 
يشكل جريان قاعدة التقَدّهُ فى موارد هذه القاعدة؛ نظرا إلى جريان هذه القاعدة فى جهه وفق العام و ترتيب الأثر على أحكامهم. و 
لكن ليس المقصود من لفظ «الإلزام» المأخوذ فى متن القاعدةٌ إلزام الحاكم» كما عرفت. 

فتبيين بهذا البيان أن ما ورد فى نصوص المقام من قولهم عليهم السّ.لام: «ألزموهم ما ألزموا به أنفسهم)» ١١‏ فالمراد منه أن ما يعتقده 
المخالفون فى مذهبهم من الأحكام الدينية و يرون فى اعتقادهم الباطل أنفسهم ملزمين به من ناحية الشارع الأقدس ألزمهم الشارع 
عليه فى خصوص ما إذا كان ترتيب الأمثر عليه بضررهم و بنفع الشيعى. و يجوز لكم يا معشر الشيعة الا-ثنى عشرية إلزامهم على 
حكمهم حينئذ» و إن لم يكن ثابتا فى مذهبكم؛ أى رثّبوا الآثار على ذلك الحكم, و إن كان بضررهم و رغم ميلهم. و فى الحقيقة 
ألزمهم الشارع بذلكك؛ لأنه أمرنا بإلزامهم على ذلكك. فالالزام هاهنا هو إلزام الشارع و إنفاذه؛ بمعنى ترتيب الأثر عليه شرعا. 


0 والاستبصار: ج 7 ص 947" و وسائل الشيعة: ج م16 ب 3 من مقدّمانت الطلاق ح‎ ١١ التهذيب: ج 4 ص "اح‎ ١0 
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و أمًا وجه التعبير بالإلزام أنْهم ملزمون شرعا بقبول أحكامهم و تحمل ما يتوججه إليهم من الضيق و الضرر من هذه الناحية. 

و هذا هو المقصود من قوله عليه السّلام: «من دان بدين قوم لزمته أحكامهم). )١١‏ 

و قوله: «يجوز على أهل كل ذى دين ما يستحلون» ١؟)‏ 

ولا يخفى أن قوله: «خذوا منهم ما يأخذون منكم فى سنّتهم و أحكامهم «"3 و قوله: 

«يجوز على أهل كل ذى دين» ... يشعر بسعهٌ نطاق هذه القاعد و شمولها لكل غير شيعى و لو من غير أهل العامّرة؛ من أهل ساير 
الأديان و المذاهب. 


هل الإلزام بمعنى الإباحة و الرخصة أم غيرهما؟ 


لا ريب أن لفظ «الإلزام» لم يقصد معناه اللغوى فى عنوان هذه القاعدة» بل المقصود جعل أصل المشروعية و الجوازء كما قلنا فى بيان 
مفاد هذه القاعدة؛ نظرا إلى ورود صيغة الأمر فى «ألزموهم» فى موضع توهّم الحظر- كما بِنّاه- فيفيد الإباحة و المشروعية. و إلزام 
الشارع هاهنا؛ بمعنى مشروعية ترتيب الأثر على الحكم المطابق لرأيهم؛ و إن كان بضررهم. فحكم الشارع حينئذ بحكم مذهبهم و 
دينهم رغم ميلهم و عصبتتهم؛ إلزاما لهم بتحمّل آثاره و تبعاته المضادّةُ لميولهم. 

و عليه فاذى تفيده هذه القاعدهُ جواز ترتيب الأثر على حكمهم رغم ميلهم, فلا تفيد أكثر من الإباحة و جواز ترتيب الأ-ثر على 
حكمهم و مشروعية العمل بما يعتقدونه. ولا يخفى أن المستفاد من هذه القاعدة حكم واقعى ثانوى؛ نظرا إلى ثبوته للطلاق بعنوانه 
الثانوى» و هو بما أنه صادر عن المخالف و كونه بضرره و بنفع الشيعى» كما أشرنا إليه سابقا. 


.١١ من مقدمات الطلاق: ح‎ ٠ ب‎ ١0 وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
1١١ إفرة التهذيب: ج 4 ص اح‎ 
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صيغة ألزموهم أمر بعد الحظر 


ثم إِنَ قولهم عليهم الدّ.لام: «ألزموهم) و إن كان صيغة الأأمر, لكّه ورد مورد توهّم الحظرء بل وارد بعد الحظر فى مذهبنا. فلا يفيد 
أكثر من الجواز و الإباحة. أمَا وجه وروده فى موضع توهّم الحظر أنْ الطلاق الثلاث المطابق لمبنى المخالفين باطل عندنا. و مقتضى 
ذلك عدم جواز تزوّج مطلقتهم. و من هنا يكون الأمر المزبور واردا فى موضع توهّم الحظر. و كذا فى ساير أحكامهم الباطلة عندنا. 
و أمّا عمومية هذه القاعدةٌ بالنسبةُ إلى غير المسلمين يمكن استفادتها من إطلاق بعض هذه النصوصء كقوله عليه الس لام: «من دان 
بدين قوم) ...و عموم قوله: «يجوز على أهل كل ذى دين). 4ق يدل عليه أبقا العليل الوارد فى بعضن هده التصومن: 

و سيأتى تفصيلها فى بيان مداركك هذه القاعدة. 

ثم إن الظاهر أن مفاد هذه القاعدة من قبيل الحكم الثانوى؛ نظرا إلى إفادتها لثبوت الجواز و الإباحة للطلاءق بما أنه صادر عن 
المخالف و أنه بضرر المخالف بنفع الشيعى. فإِنّ هذا العنوان ثابت للطلاق ثانيا و بالعرضء لا أوّلا و بالذات. 

و إِنْ اختلا.ف الحكم الأولى باختلاف الموارد- كاختلاف حكم الصلاه فى الحضر و السفر- ليس بعزيز. ولو شئت إطلاق الحكم 
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الثانوى عليه بلحاظ تعنونه بعنوان ما التزم به المخالفون- لا بعنوانه الذاتى- فلا بأس. 
مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية. ج؟: ص: ١5‏ 


مدرك القاعده و حكم معارضتها 
اشارة 


ات الانبعدلال بالتصوض:» 
؟- نطاق مدلول الطائفتين من نصوص المقام. 

*- الاستدلال بالإجماع. 

ع- لا تجرى هذه القاعده فى ضروريات الدين. 

ه- حال هذه القاعدة مع معارضة ساير الأدلةُ. 

هذه القاعدة لما كانت تعتبدية محضة؛ لما سبق آنفا من إفادتها جواز ترتيب آثار الحكم المخالف للحقّ (و هو مذهب الإمامية الاثنى 
عشرية)» فهى فى اعتبارها بحاجة إلى دلاله نض صريح من كلام الشارع. فلا محالة ينحصر دليلها فى الكتاب و السنّة. 

أمَا الكتاب فلا دلالة لشىء من آياته على مفاد هذه القاعدة. 


الاستدلال بالنصوص 


و أمَا السنّهُ فالدالّهُ منها على مضمون هذه القاعدة: يمكن تقسيمها إلى طائفتين؛ 

إحداهما: النصوص الخاصّ؛ الناظرة إلى إلزام المخالفين و أهل العامرهُ على مذهبهم. و هذه الطائفة وردت فى موارد خاصّة؛ مثل باب 
الطلاق و باب الإرث. 
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فمن هذه الطائفة معتبرةً عبد الله بن محرز قال: «قلت: لأبى عبد الله عليه الّ.لام: رجل ترك ابنته و اخته لأبيه و امه فقال عليه السّدلام: 
المال كله لابنته» و ليس للأخت من الأب و الام شىء, فقلت: فإنا قد احتجنا إلى هذاء و الميت رجل من هؤلاء الناس» و اخته مؤمنة 
عارفة» قال عليه السّد.لام: فخذ لها النصفء خذوا منهم كما يأخذون منكم فى سنّتهم و قضاياهم, قال ابن اذينة: فذكرت ذلكك لزرارة» 
فقال: إن على ما جاء به ابن محرز لنورا». )١١‏ 

وجه الدلالة أن الأمر بالأخذ من المخالفين فى قوله عليه السّ.لام: «خذوا منهم كما يأخذون منكم فى سنّتهم و قضاياهم) بمعنى 
إلزامهم؛ أى جواز الأخذ منهم و مشروعيته لكم. 

فإِنَّ الأمر فيها وارد موضع توهّم الحظر؛ نظرا إلى مخالفته للحقّ. و لا يفيد أكثر من رفع الحظر المتوهّم بالإباحة و الجواز. 

ولا يخفى أن المقصود من «هؤلاء الناس» فى كلام الراوى» هو المخالفون من أهل العامرة. كما أنّهم مرجع ضمير «هم) فى قوله عليه 
الّ.لام: «خذوا منهم كما يأخذون منكم فى سنّتهم و قضاياهم). و من هنا لا يدخل غير المخالفين من ساير فرق الشيعة و لا غير 
المسلمين من ساير الأديان فى نطاق هذه المعتبرة» و ساير نصوص هذه الطائفةٌ مثلها فى هذه الجهة. 

و أمَا سندا فلا إشكال فى رجال سندهاء إِنَا عبد الله بن محرز؛ حيث لم يرد فيه توثيق من مشايخ التعديل. و لكن لا إشكال فى روايته 
هذه بعد تصديق زرارة و تأييدها بِأنّها النور» و إن يشكل استفادة حسن حاله من ذلكك؛ لعدم الملازمة بين صدور الرواية عن المعصوم 


و بين عدم وثاقة الراوى. 
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وعلى أى حال لا إشكال فى اعتبار هذه الرواية سنداء كما لا إشكال فى دلالتها على مضمون هذه القاعدهُ فى حقٌّ المخالفين. 
و أمًا من حيث موضوع الحكم و موارده فهى عامّةُ شاملةُ لجميع الأحكام 


.١ وسائل الشيعة: ج /ا( ب 58 من ميراث الاخوة ح‎ )١( 
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و الموضوعات بمفهوم التعليل؛ نظرا إلى إطلاق قوله: «خذوا منهم كما يأخذون منكم فى سنّتهم و قضاياهم). و مثله خبره الآخر. .0١١‏ 

إن سياق هذه المعتبرة يشهد أن الجملة المزبورة فى قَوٌَهُ التعليل؛ حيث إن الإمام نطق بها بعد ما صرّح فى جواب الرجل بجواز أخذ 
نصف التركة لأخته العارفة المؤمنة. فلم يبق وجه لذكر الجملة التالية» إِلّا التعليل. 

و من تكون هذه المعتبرهً عام من حيث الموارد و يدخل فى نطاقها الواسع جميع القضايا و الأحكام و الموضوعات. فتدلّ على مفاد 
القاعدهٌ فى جميعها بعموم مفهوم التعليل. و قد بحثنا عن حجِيهُ مفهوم التعليل فى مبحث المفاهيم فى الجزء الثانى من كتابنا «بدائع 
البحوث). 

ومنها: صحيحة عبد الأ-على عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا؟ قال: إن كان مستخمًا بالطلاق 
ألزمته ذلكك). "١‏ 

ولا يخفى أن عبد الأعلى الواقع فى سندها هو عبد الأعلى بن أعين. 

و قوله: «مستخفًا بالطلاق» أى يرى وقوع الطلاق الثلاث بمجرّد لفظ «ثلاثا» فى مجلس واحد. 

و أمَا وجه الدلاله قوله عليه السّلام: «ألزمته ذلكك)؛ حيث لا خصوصية له عليه السّلام قطعا و إِنّما قال تعليم أصحابه و شيعته. 

و منها: خبر علي بن أبى حمزة: «أنّه سأل أبا الحسن عليه السّلام عن المطلقةُ على غير السنّةُ أ يتزوّجها الرجل؟ فقال: ألزموهم من ذلكك 
ما ألزموه أنفسهم, و تزوّجوهنٌ» فلا بأس بذلكك». «*”) 

ومغله خبر جعقر بن سماعة (06 و لا إشكال فى دلالتهما غلى مضمون هذه القاعدة؛ إلا أن قوله: «من ذلكك» إشارة إلى مورد السؤال؛ و 
هو الطلاق الثلاث. 


)١1(‏ وسائل الشيعة: ج ١1‏ ب 5 من ميراث الاخو ح ؟. 

(5) وسائل الشيعة: ج ١0‏ ب ”٠‏ من مقدمات الطلاق: ح 7. 

(©) المصدر: ح ه. 

(6) المصدر: ح 8. 
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و من هنا يتضيّق نطاق مدلولهما بمورد السؤال المشار إليه بقوله عليه السَّلام: «من ذلكك)». 

نعم نقل عن على بن أبى حمزة بطريق آخر عن أبى الحسن عليه السلام أنّه قال: 

«ألزموهم بما ألزموا أنفسهم». 0١١‏ و هذه الرواية لم ترد فى موضوع خاصٌء و خالية عن اسم الإشارة» و إن يرجع ضمير «هم) إلى 
المخالفين؛ لكنها من حيث المورد مطلق غير مختضه بموضوع خاصٌء إِلَا أنْه من البعيد كونها رواية اخرى غير تلكما الروايتين» و من 
المظنون قويًا نقلها بهذا الطريق مقطعة أو نقلها بالمضمون. و إن نقلها الشيخ فى الاستبصار رواية مستقلة .7١‏ 

و منها: خبر جعفر بن محمد بن عبد الله العلوى عن أبيه قال: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن تزويج المطلقات ثلاثاء فقال لى: 
إن طلاقكم لا يحل لغيركم, و طلاقهم يحل لكم؛ لأنكم لا ترون الثلاث شيئاء و هم يوجبونهاء. «* 
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ثانيتهما: النصوص العائَرهً الدالّهُ على مضمون هذه القاعدة بنطاقها الواسع و إلزام كل ذى دين من غير المسلمين على ما يدين به و 
يستحله. فمن هذه النصوص: صحيحة ابن مسلم عن أبى جعفر عليه السّ.لام؛ قال: «سألته عن الأحكام؛ قال: تجوز على أهل كل ذوى 
دين ماسسغدلوة رع 

قوله عليه التّ.لام: «تجوزا أى تقع و تنفذ و أنه جائز مشروع يترتّب عليه الآثر. و إن هذا المعنى هو المراد من الإلزام؛ كما سبق آنفا فى 
بيان مفاد القاعدة. 

قوله: «على أهل كلّ ذوى دين» ... ظاهر فى كون الحكم الموافق لهم بضررهم. و أمَا كونه بنفع الشيعى فهو ثابت بقرينة المقام حيث 
لا داعى إلى السؤال عن العمل به- مع كونه مخالفا للمذهب- إلا إذا كان فيه نفع و مصلحة. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ١7/‏ ب 5 من ميراث الاخوة ح ه. 

(0) الاستبصار: ج ع» ص 1358 ب ١4ح .١١‏ 

(5) وسائل الشيعة: ج ١0‏ ب 2*0 من أبواب مقدّمات الطلاق» ح 5. 

() وسائل الشيعة: ج ١7/‏ ب 5 من ميراث الاخوة ح 6. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية. ج1: ص: ١4‏ 

و منها: قول الإمام الرضا عليه السَلام: «من دان بدين قوم لزمته أحكامهم)». ١١‏ 

هذه الروايةٌ معتبرة؛ إذ رواها الصدوق فى العيون و معانى الأخبار و العلل بأسانيد مختلفة عن أبى الحسن الرضا عليه الس لام. و رواها 
الكلينى بسند آخر. و أيضا رواه الصدوق فى الفقيه عن المعصوم مرسلا جازما. و تعدّد الطرق يجعل الرواية مستفيضة؛ و ذلكك يوجب 
الوثوق النوعى بصدورها فى المقام؛ نظرا إلى استناد مشهور الفقهاء بنصٌ هذه الرواية. 

قوله عليه السّلام: «لزمته أحكامهم) أى تقع و تنفذ شرعا على ضررهم. 

و هاتان المعتبرتان تدلان على حمْجِيةٌ هذه القاعدةٌ بنطاقها الواسع» و إن لم تشتملا على لفظ الإلزام. و ذلكك بقرينة عدم كون الشارع 
بصدد تجويز أديانهم و إعطاء المشروعية لهاء فلا وجه لما جاء من التعبير فى قوله عليه الّ.لام: «تجوز على» و «الزمته أحكامهم» إِلَا 
بيان مفاد هذه القاعدة. و لا سيّما بقرينة لفظة «على» الظاهرة فيما كان بضررهم. و هذه النصوص (الخاصّة و العامّة) لا إشكال فى 
سندها؛ لتظافرها و صبحهُ سند بعضهاء مثل صحيح عبد الأعلى و معتبرة ابن محرز و صحيح ابن مسلم و المعتبرة الأخيرة. 


نطاق مدلول الطائفتين من نصوص المقام 


ولا إشكال فى دلالة الطائفة الاولى على مضمون قاعدة الإلزام بالنسبة إلى المخالفين» بل غير الشيعة الإمامية الاثنى عشرية من ساير 
الفرق» كالزيديّةُ و الفطحيّة و الواقفيَة و نحوهمء نظرا إلى كون المخاطب فى هذه الطائفة الشيعة الاثنى عشرية» فتشمل غيرهم من ساير 
فرق الشيعة أيضاء كالمخالفين. 

كما لا إشكال فى دلالةٌ الطائفة الثاني على مضمون القاعدةٌ عموما بالنسبةٌ إلى كل ذى دين من غير المسلمين. 


.١١ و‎ ٠١ من مقدّمات الطلاق ح‎ ”٠ ب‎ ١5 وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
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و أمّا موردا فالطائفتان كلتاهماء لا إشكال فى دلالتهما على جريان هذه القاعده فى جميع الأحكام من العباديّات و المعاملات و لا 
سيما الحقوق و الجزائيات و الضمانات» كما ستعرفها تفصيلا فى مجارى هذه القاعدةٌ و تطبيقاتها الفقهيّة. 
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وذلك بدلالة عموم «أحكامهم) فى قوله عليه السِّلام: «لزمته أحكامهم) وإطلاق «ما» الموصولة فى قوله: «ما سعلورة) و«ما ألزموا 
به أنفسهم) و«ما يأخذون منكم فى سنّتهم و قضاياهم). 


دعوى الإجماع فى المقام 


و أمّا دعوى الإجماع فى ذلكك فلا يعبأ به؛ نظرا إلى استناد القدماء و المتأخَرين فى ذلكك إلى هذه النصوصء فليس هذا الإجماع 
كاشفا تعتّديا عن رأى المعصوم. مضافا إلى عدم دعوى الإجماع على ذلكك من الفقهاء الفحولء و أن لا خلاف بينهم فى الفتوى و 
العمل بمضمون هذه القاعدة. و إن تسالهم على ذلكك رصيد وثيق لهذه القاعدة. 


لاتجرى هذه القاعده فى ضروريّات الدين 


فتحصّل أنّ هذه القاعدة لا إشكال فى اعتبارها و حتجيتها بنطاقها الواسع» و لكن لا يخفى أنّه لا نظر لها إلى ضروريّات الدين كالنكاح 
مع المحارم و أكل الربا و الرشاء بل إِنّما هى ناظرةُ إلى خصوص أحكام المذهب الّتى خالفهم العائره فى ذلك, بل و غير العامة من 
ساير الفرق و النحل. و كذا ما ثبت بحكم قضاتهم و قيم المتلفات و المبيعات المحلّلة عندهم و اروش الجنايات الثابتة لديهم» و نحو 
ذلكك. 

ولا يخفى أن فى ضروريّات الدين لا يتصوّر مخالفة العامّهُ و إنّما بتصوّر ذلكك من غير المسلمين من أهل ساير الأديان. 
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حال هذه القاعدة مع معارضة ساير الأدلة 


-١‏ هذه القاعدة حاكمة على أدلّة الأحكام الأوّليةُ. 

"- لا تجرى هذه القاعده فى موارد الضرر و الحرج. 

- حكم معارضتها مع قاعدة التقية. 

هذه القاعدة حاكمة على الحكم الأوّلى الثابت فى موردها؛ إذ تفيد تضيق نطاق الحكم الأولى بلسان توسعة موضوعه فنقول- مثلا-: 
إن طلاق المخالف ثلاثا طلاق فى حقّ الشيعى» و إن ليس بطلاق بلحاظ الحكم الواقعى الثابت فى مذهب الحقٌّ. 

ولاريب فى تقدّم قاعدتى نفى الضرر و الحرج عليهاء بل لا تصلح للمعارضة معهما. و ذلكك لأنّها شرّعت لأجل الإرفاق بالشيعة» فإذا 
كان ترتيب الأثر على حكم المخالفين بضرر الشيعى أو موجبا للحرج و المشْقَّهُ عليه تسقط القاعدة عن الحيّجيةُ و الاعتبار؛ إذ لا نظر لها 
إلى هذه الصورة. فعدم ححجيةُ هذه القاعدة حينئذ من باب قصور المقتضىء لا لأجل المعارضة. 

بقى الكلام فى حال هذه القاعدة مع قاعدة التقيُّ. و لا يخفى أن هذه القاعدة لا تنافى مفاد قاعدة التقيُّ و لا تخالفها بأ وجه. و ذلكك 
لأنّها تفيد العمل بحكم المخالفين و ترتيب الأثر عليه. فهى تؤكد مفاد قاعدة التقيَُ؛ لأنّ القاعدتين 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية» ج 27 ص: ؟” 

كلتيهما تفيدان مراعاة حكم المخالفين و ترتيب الأثر على ما يعتقدونه. اللَهمْ إِلَا أن يقال: إنَ خصوصيَهُ مورد هذه القاعدة- و هى 
كون العمل بحكمهم بنفع الشيعى و بضررهم- توجب سوء ظنّهم بالشيعى و غضبهم عليه فى الواقعة و إثارة الفتنةُ بين العامة و الخاضة. 
و هذا على خلاف جهة التقيّةُ. و لكن لا يعبأ بذلك بعد ما كان العمل على وفق مسلكهم و مرامهم؛ و هو روح التقية. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية» ج 27 ص: 77 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة /ا؟١‏ من لاعام 
مجارى القاعدةُ و تطبيقاتها الفقهيّة 


-١‏ مسألهُ الطلاق الثلاث. 

-١‏ مسأل إرث الاخوة و الأخوات مع وجود أحد الأبوين أو كليهما. 

*- مسألةُ التعصيب. 

؟- مسألة التزويج بلا شاهد/ و تزويج العامى بسبب فاسد عندهم. 

ه- مسألةُ عدّةٌ اليائسة. 

2- مسألةُ طواف النساء. 

/ا- مسائل أبواب الضمانات. 

8- مسأله بيع ما لا يملكك. 

قد أفتى الفقهاء بمضمون هذه القاعدة و تمسّكوا بنصوصها فى فروع كثيرة من مختلف أبواب الفقه. 

و نذكر هاهنا نماذج من مجارى هذه القاعدة. 

فمنها: مسألة الطلاق الثلاث. فإنْهم يحكمون بصححته فى مجلس واحد بلفظ «ثلاثا» و نحن نقول ببطلانها. 

و منها: مسأل إرث الإخوة و الأخوات مع وجود الأبوين أو أحدهما. فإنّهم 
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يقولون بإرث الإخوة و الأخوات مع وجود الأبوين أو أحدهماء و نحن نقول بعدمه. 

و منها: مسأله التعصيبء و هو توريث العصبة ما فضل من السهام. و المراد من العصبة ما كان له جذر و عصب فى المت من أقربائه» و 
هم الأب و الابن و من يتقرّب بهما إلى المتت. و ذلكك أن الإماميّةُ يقولون ببطلان التعصيب, و أهل العامة قائلون بصححته. 

و منها: التزويج بلا شاهدء فإنْهم يقولون ببطلانه و نحن قائلون بصيحته. 

و منها: عدَة اليائسة فإِنّهم يقولون: إِنْها تعتدٌ ثلاثة أشهر من زمان طلاقها كما فى الفقه على المذاهب الأربعة 0١١‏ ولا يقول بذلكك 
فقهاؤنا الإمامية. 

و منها: طواف النساء فَإِنْهم لا يوجبونه و نحن نوجبه. 

و منها: أبواب الضمانات فيما يخالف رأيهم لمذهب الإمامية» إلى غير ذلكك من الفروعات التى يخالف رأى العامة لمذهب الإماميةُ و 
كان العمل بالحكم على رأيهم بضررهم و بنفع الشيعى. 

و قد عرفت فى بيان سابقة هذه القاعدة أن أوّل من أفتى بمضمونها هو الشيخ الطوسى فى كتابه الاستبصارء فى باب «أنْ المخالف إذا 
طلق امرأته ثلاثا- و إن لم يستوف شرائط الطلاءق- كان ذلكك واقعا» "7١‏ و ذكرنا هناك ما تمسّكك به الشيخ لذلك من النصوص 
الدالهُ على مضمون هذه القاعدة. 

وأيضا أفتى بمضمون هذه القاعدة فى باب «أنَ الاخوة و الأخوات على اختلاف أنسابهم لا يرثون مع الأبوين و لا مع واحد منهما 
شيئا» 0 فإنّه قدّس سرّه بعد ما ذكر نصوصا معتبرة؛ مستدلًا بها لمفاد عنوان الباب المطابق لمذهب الشيعة الإمامدّة» ذكر ثلاث 
روايات دالَهُ على إرث الإخوة مع وجود الام. ثتم ذكر لها 


.5868 الفقه على المذاهب الأربعة: ج ع ص‎ )١( 
5 الاستبصار: ج يوذ ص‎ 00 
35 إفرة الاستبصار: ج وذ ص مدا ب‎ 
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مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية» ج 27 ص: 0" 

محملين؛ أحدهما: الحمل على التق و الآخر: الحمل على مضمون قاعدة الإلزام» ثم أشار إلى مضمون هذه القاعده و استشهد لها 
بِعدَّهٌ نصوص سبقت فى بيان مداركك هذه القاعدة. 

قال بعد نقل الروايات الثلا.ث المشار إليها: «فهذه الأخبار الثلاثة الأصل فيها زرارة و الطريق إليها واحد. و مع ذلك فقد أجمعت 
الطائفة على العمل بخلافها؛ لأنه لا خلاف بينهم أن مع الام لا يرث أحد من الإخوة و الأخوات من أى جهة كانوا. فالوجه فى هذه 
الأخبار أن نحملها على ضرب من التقدَ. و يجوز أن نقول فيها وجها من التأويل؛ و هو أنّه وردت الرخصة فى جواز الأخذ منهم على 
ما يعتقدونه» كما يأخذونه منّا؛ و إِنّما نحرّم الأخذ بها لمن يعتقد بطلانها». 01١‏ ثم استشهد لذلك بروايات هذه القاعدة. 

و يشهد لما استظهرناه من كلام شيخ الطائفة استظهار الشهيد الأوّل ذلكك من كلام الشيخ. فإنّه- بعد ما نقل رواية زرارة الدالّهُ على 
خلاف مذهب الإمامدٍة- قال: «و حملها الشيخ على إلزامهم بمعتقدهم؛ بمعنى؛ لو كانت الام ترى ذلكك حل للأخوات التناول». 0٠‏ و 
كذا الشهيد الثانى فى المسالككث. «*) 

و ممن أفتى بمضمون هذه القاعده هو المحمَّق صاحب الشرائع» حيث قال: 

«و لو كان المطلّق مخالفا يعتقد الثلاث لزمته». ©" 

و منهم الشهيد الأوّل فيما إذا حكم القاضى العامى بنفع الشيعى على طبق رأى العامة و كان ذلكك الحكم باطلا عندناء فإنّه حكم 
بنفوذ حكم القاضى العامى و جواز أخذ ما حكم به للشيعى؛ مستدًا بقولهم عليهم السَلام: «امضوا فى أحكامهم؛ و من دان 


./ ذيل الحديث‎ 9١ ب‎ ١68 الاستبصار: ج ع ص‎ )١( 

(؟) الدروس: ج 5 ص 08". 

(؟) مسالك الافهام: ج 1 ص 8١‏ 

(؟) شرايع الإسلام/ تحقيق السيّد صادق الشيرازى: ج *. ص 2/5- 88ه. 
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بدين قوم لزمه حكمه». )1١‏ 

و منهم الشهيد الثانى فى مسألة الطلاق الثلاث الواقع من المخالف. «؟) و قد استشهد بهذه القاعده فى طلاق المخالف و إرثه جميع 
المتأخرين. 

ومن الفروع المستدل لها بهذه القاعد تغسيل المت المخالف على طبق مذهب العامّة. و قد علّله فى المدارك بهذه القاعدة؛ حيث 
قال: «و أمَا تغسيله غسل أهل الخلاف فربّما كان مستنده ما اشتهر من قولهم عليهم السّلام ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم و لا بأس بها. 
ليل 

و قال المحقّق النراقى: «ثمم المشهور- بل فى شرح القواعد أَنّه لا نعرف من أحد تصريحا بخلافه- أنّه يغسل غسلهم؛ لقولهم: ألزموهم 
بما ألزموا به أنفسهم, و فى دلالته نظر). ©" 

والّذى يقتضيه التأمّل فى سياق نصوص هذه القاعدة» ما ذهب إليه المحقّق النراقى؛ نظرا إلى انصرافها عن الأموات؛ إذ ليسوا قابلين 
للإلزام و الالتزام. نعم إذا ترقب اف الأعوات أثر حقوقى أو جزائى بالنسبة إلى أحيائهم» أو تصوّر فيه نفع للشيعى كما فى مسأل الإرث 
و نحوها يمكن القول بجريان قاعدة الإلزام» و لكن ليس غسل الميّت من هذا القبيل. و لو تصوّر ذلكك فى هذا الفرع لا بأس بالتمشّكك 
بنصوص هذه القاعدة لإثبات جواز غسل المخالف على طبق مذهبهم. فإِنْ الملاكك فى جريان هذه القاعدة تصوير الإرفاق للشيعة و 
الضيق و الضرر عليهم. 
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و يؤيّد ما قلنا كلام السيد الحكيم فَإِنّى بعد ما خطر ببالى هذا الإشكال و حرّرته- صادفت كلام هذا العلم. و إليك نص كلامه؛ 
قال: «و أمَا قاعدة ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم, فدلالتها على تغسيلهم لا تخلو من قصور كما فى طهارة شيخنا الأعظم. و محل مناقشة 
كمافى 


." الدروس: ج 7 ص‎ )١( 

(؟) مسالك الافهام: ج 9 ص 48. 

(9) مدارك الأحكام: ج ؟. ص 47. 

(؟) مستند الشيعة: ج *؛ ص .١١7‏ 
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الجواهر: لكون التغسيل خطابا للمغسّل لا للمتّت. لكن يكفى فى صدق الإلزام اعتقاده أن غسل المتّت- حتّى نفسه- بالكيفتّة الخاصّة و 
إن لم يكن مخاطبا بذلك. نعم قد تشكل القاعدة بعدم ظهور شمولها للأأمواتء و بعدم اقتضائها لزوم الإ-لزام؛ لأنها واردة مورد 
الإرفاق». )١١‏ 

و مما يشهد لذلكك عدم قابلية المت للالتزام و الإلزام كما أشكل بذلكك السئد الخوئى على شمول القاعدة للمقام؛ حيث قال: ١و‏ فيه: 
أن قاعدة الإلزام تتضمّن الأمر و الإيجاب كما هو المستفاد من أدلتهاء كقوله: ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. 

أو أن «من التزم بدين لزمته أحكامه» و من الظاهر أن المت غير قابل لأن يلزم بشىء و يجب فى حقه شىء. و إِنّما هو حكم مختصّ 
بالأحياءء كما فى الارث و الطلاق». ١؟)»‏ 

و منها: بيع ما لا يملكك- كالخمر و الخنزير- من الكفار. إن مقتضى قاعدة الإلزام صبَحةُ بيعهما منهم و جواز تناول ثمنهماء و إن لا 
يجوز ذلكك فيما بينناء بل لا- يجوز لهم و حرام عليهم واقعا بناء على كونهم مكلفين بالفروع, إِلَا نهم بعد ما التزموا بجواز بيع ما لا 
يملك عندناء يجوز لنا أكل ثمنه المنتقل إلينا بالبيع بمقتضى قاعدة الإلزام» كما أشار إلى ذلكك صاحب الجواهر؛ حيث قال فى ذيل 
كلام صاحب الشرائع: 

«الكن ينبغى أن يعلم هاهنا أن ما يظهر من المصئّف و غيره من ملكدَة الكافر للخمر و الخنزير و نحوهما مناف لقاعدة تكليف الكافر 
بالفروع» و لما دل على عدم قابليتهما للملكك شرعا من غير فرق بين المسلم و الكافر» و عدم التعرّض لما فى أيديهم من أديانهم لا 
يقتضى ملكيتهم ذلك فى ديننا- بمعنى أن المسلم فيه لا يملكك بخلا-ف الكافر» فإنّه يملكك ذلكك-؛ ضرورة منافاته لما عرفت» و 
لنسخ دينهم؛ فهو 


.8( -81/ مستمسكك العروة: ج ع ص‎ )١( 

(1) مستند العروة/ كتاب الطهارة: ج لل ص 85. 
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حرام عليهم, و الثمن الذى يأخذونه فى مقابلته حرام عليهم» و تصرّفهم فيه حرام أيضاء و إن جاز لنا تناوله منهم» و معاملته معاملة 
المملوك, و إجراء الحكم الصحيح عليه؛ إلزاما لهم بما ألزموا به أنفسهم. فتأمّل جتداء فإنّه دقيق نافع». ١١‏ 

وأنت ترى أن كلامه هذا فى مطلق الكافرء لا خصوص العامى المخالف. 

و منها: ما لو تزوّج العامى بسبب فاسد عندهمء كما لو رجع إلى المطلقةٌ ثلاثا فى العدّى كما قال فى الجواهر: «و لو تزوّجوا بالسبب 
الفاسد عندهم الصحيح عندناء أمكن جريان أحكام الصحيح عليه. لإطلاق ما دل على صكهته الّتى لا يقدح فيها زعمهم الفساد. و 
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يحتمل إلزامهم بأحكام الفاسد معاملة لهم بما يقتضيه دينهم و إلزامهم بما ألزموا به أنفسهم. فالعامى المطلق ثلاثا بصيغهُ واحدة لا 
يترنّب على رجوعه بها فى العدّهُ حكمه. بل لنا أن نتزوّجها و إن كان قد رجع بهاء إلزاما لهم بما ألزموا به أنفسهم, و لعل هذا هو 
الأقوى. و الله العالم». 07١‏ 

و منها: تناول أموال أهل الكتاب بمقتضى هذه القاعدة فيما جرت فى مجاريها. كما قال فى الجواهر: «إِنَ مقتضى الإلزام بما ألزموا به 
أنفسهم الإذن لنا فى تناول ما يقتضيه دينهم فيهم؛ إلزاما لهم بذلككء لا الحكم فيما بينهم بما هو فى دينهم المنسوخ الّذى هو فى زمان 
نبينا صلى الله عليه و آله حكم بغير ما أنزل اللَهم. * 

وقد عرفت من ذيل كلامه أنه فى مطلق الكفار من أهل الكتاب لا خصوص أهل العامّةٌ. 

منها: إجراء حدّ القتل على المخالف فيما إذا كان ثابتا عليه فى مذهبهم» كما صرّح بذلك فى الجواهر؛ حيث قال: «بل قد يقال أيضا: 
إن كان من عليه الحدّ مخالفا و كان حدّه القتل فى مذهبهم يجوز قتله» و إن لم يصل إلى حدّ الإكراه؛ 


.٠١ -9 ص‎ ١ جواهر الكلام: ج‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام: ج 79 ص 756". 

(*) جواهر الكلام: ج ١‏ ص 10. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية» ج 27 ص: 79 

لقاعدة إلزامهم بما ألزموا به أنفسهم و غيرها». ١١‏ قوله: «و إن لم يصل إلى حدّ الإكراه» أى و إن لم يكن الشيعى مكرها من جانب 
السلطان على إجراء الحدّء و إِلَّا فلا إشكال فيه؛ و لو لم نقل باعتبار قاعدة الإلزام. 

وقد لاحظت من صاحب الجواهر أنه عبر فى كلامه هذا عن دليل المسألهُ بقاعدة الإلزام. 

منها: فى مطلق شئون العيش من كيفتَةُ وضع المسكن و اللباس و غير ذلكك. 

فيجوز إلزام أهل الكتاب بما يعتقدونه فى دينهم» كما قال فى الجواهر: «بل ينبغى له (أى الإمام) إلزامهم بما ألزم به بعضهم أنفسهم). 
ثم تمشكك قدّس سرّه لذلكك برسالة من النبئ صَلّى الله عليه و آله إلى بعض أهل الكتاب فى زمانه. 

منها: ما لو كان المدّعى عليه و الحاكم كلاهما من المخالفين» و رأى حاكمهم استحقاق المدّعى الشيعى على أساس مذهب العامّة 
فحكم الشيخ الأعظم بجواز الأخذ للمدّعى الشيعى بدليل قاعدة الإلزام؛ حيث قال: «و إن لم يعلم الاستحقاق لم يجز أخذهاء إلا إذا 
كان المدّعى عليه و الحاكم كلاهما من أهل الخلاف فيرى الحاكم استحقاق المدّعى لملك العين فى مذهبهم, فيجوز الأخذ هنا؛ بناء 
على ما ورد من قوله عليه السّلام: ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم و نحو ذلكك». "٠‏ 

وقد سبق هذا الفرع فى كلام الشهيد الأوّل فى الدروس. 

إلى غير ذلكك من الفروعات المنتشرهُ فى أبواب العبادات و المعاملات و القضاوات و الجزائيات. 

ولا يخفى أنه بعد عمومية النصوص المعتبرة الواردة فى المقام و شمولها بنطاقها الواسع لجميع أبواب الفقه و مختلف الفروع, لا 
يضرّنا عدم فتوى الأصحاب بمضمونها فى آحاد الفروع. 


."97 ص‎ 5١ جواهر الكلام: ج‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام: ج 5١‏ ص ”777. 

(*) كتاب القضاء و الشهادات للشيخ الأعظم: ص 1ع #م. 
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قاعدةٌ الامتنان 
اشار هُ 


منضّهٌ القاعدهُ و سابقتها 

مفاد القاعد و ماهيتها 

مدرك القاعده و حكم معارضتها مع سائر الأَدلَة 

التطبيقات الفقهيّة 
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منصة القاعدة و سابقتها 
اشارة 


-١‏ منئصة القاعدهٌ و مناسبةٌ البحث عنها. 
وو 2-200 
"- قاعدة الامتنان فى كلمات الفقهاء. 


*- أول من عبر عنها بقاعدةٌ الامتنان. 
منضَة القاعدة و مناسبة البحث عنها 


و مما ينبغى أن يبحث عنه فى هذا المجال قاعدة الامتنان. 

وهى و إن كانت من القواعد الأصولية فى الحقيقة- و قد بحثنا عنها فى فذلكةٌ مباحث العام و الخاصٌ بلحاظ كونها موجبة لتضييق 
نطاق العام و المطلق أو توسيعه حسب اقتضاء الموارد-. إِلَا أنه تبتنى قواعد فقهية كثيرة على أساس الامتنان. 

و أمَا كونها من القواعد الأصوليَةُء فلأنٌ القاعدة الأصولية- حسب ما اخترناه- هى القاعدة الممهّدهُ لتحصيل الححجةُ على الحكم الكلى 
الفرعى» كما قرّرناه فى المجلد الأوّل من كتابنا «بدائع البحوث. و إِنْ البحث عن هذه القاعدة إثبات قرينية مقام الامتنان و حتجيته على 
تضييق نطاق الخطاب أو توسيعه. و بالمآل تكون حبةُ على الحكم. 

و بعبارة واضحة: ابتناء تشريع أى حكم على الامتنان قرينة مقامية كاشفه عن مراد الشارع من الخطاب و معيّنة لظهوره؛ و حيّجةُ على 
تضييق ذلك الحكم 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهِيةُ الأساسية؛ ج 7 ص: ع" 

بما وافق الامتنان» و على عدم ثبوته فيما خالف الامتنان. 

و أمًا وجه البحث عن هذه القاعدةٌ هاهناء فلمًا لها دخل أساسى فى بعض القواعد الفقهيهُ الآتيه كقاعدة الجبّ و التقيهُ و القرعة» و 
قاعدةٌ نفى العسر و الحرج و نفى الضرر. ففى طليعة البحث عن تلكك القواعد ينبغى البحث عن قاعدة الامتنان؛ نظرا إلى ابتناء تلكك 
القواعد على هذه القاعدة. 

و عليه فالبحث عن هذه القاعدة فى ضمن القواعد الفقَهِدَهُ استطرادى بمناسبةُ دورها الأساسى فى كثير من القواعد الفقهدَة العامة 
المبتنية على أساس الامتنان الجارية فى مختلف أبواب الفقه. و سوف نبحث عن تلكك القواعد بعد البحث عن هذه القاعدة فى هذا 
الكتاب و ما يتلوه فى المجلّد الثالث؛ إن شاء اللّه. 
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وقد اتّضح بما بِِنَاه أهمَيهُ هذه القاعدة لسريانها فى كثير من القواعد العباديّةُ و المعاملية. 


قاعدة الامتنان فى كلمات القدماء 

كر 
ولويق را عه ليدع يذه النافوة دي الجيد لعجي تحت سكير من تراه تعالى: ١‏ هُ جَعَلَ لَكمْ م من ييوتكغ سكا وَجَعَلَ لكم 
مِنْ جُلودٍ الام يونا د: كرا يو نك ونه السكة رو اطبا رار و أغقار8 001 زان اا بيسن داا ات على قز 
جعل ذلكك المنافع بصدد الامتنان. ْ 


و بقرينة الامتنان استفاد من هذه الآ عدم تعلّق الجعل المزبور بالأنجاس من المذكورات؛ معلّلا بعدم جواز الامتنان بما هو نجس. 
قال فى الناصريات بعد ذكر الآيةُ المزبورة: «فامتنٌ علينا بأن جعل لنا فى ذلكك منافع. و لم يفرّق بين الذكية و الميتة» فلا يجوز الامتنان 


بما هو نجس؛ لأنّه لا يجوز الانتفاع به). )373١‏ 


/٠١ النحل:‎ )1( 

(5) التاضيريات/ اسه الفركفي فين 1 
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وعين هذا التعليل و التعبير جاء فى كلام ابن زهرة فى الغنية. )١١‏ 

وقد استدل ابن إدريس لإثبات عدم كون الخنثى قسما ثالثا من البشر غير الذكر و الأنثى بكون ما ذكر فيه من الآيات خلق الإنسان من 
الرجل و المرأه و الذكور و الاناث فى مقام الامتنان على العباد فلو كانت الخنثى قسم ثالث من الإنسان غير الذكر و الأنثى لاقتضى 
مقام الامتنان ذكره فى هذه الآيات. 

قال بعد بحث مفصّل فى ذلكك: 

ا و مسو ب يا :ل بها ناس افوا ربكم الى حَلفكُم بن فس 
اذه كان يي عا ريك منوكار لقال عير وجلل فال فاته لبخ كن جنله لان وت زم بناة كروب 

فلو كان اتسوك قبا افر لتذكر فى :سناد غلعل اكتف إل تر لناساك فى هده الآناك ووس الأنطاة بيابر فك اقفية اق 
جميعها من غير إدخال قسم ثالث فيها؟». ١‏ 


أول من عبّر عنها بقاعدة الامتنان 


أل من رأيته عبر عن هذه القاعدةٌ بقاعدةٌ الامتنان هو الفقيه الاصولى المحقق السئد المراغى فى كتاب العناوين «"). 

فإنّه قد استدلٌ بهذه القاعدة للحكم بأصاله الطهارة فى الشبهات الخبثية بصورها المختلفة. و قد قرّب الاستدلال بها ببيان جامع؛ حيث 
قال: «و الذى يقضى بأصالة الطهارةٌ فيها بصورها امور: أحدها: قاعدة الامتنان» و بيانه: أنه تعالى لما كرّم بنى آدم و جعله أشرف 
مخلوقاته و أعظمهاء خلق لانتفاعه ما فى الأرض جميعا و أباحه له. و قد حكم العقل بأنّ ما خلق لأجل الانتفاع؛ لا بد من إباحته. 


.6# غنيهُ النزوع: ص‎ )١( 
.581 -78٠ السرائر: ج ا ص‎ )( 


إفرة العناوين: جَ ع ص فلع مالع 
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وما لم يبح لا ينتفع به. و كذا يحكم بعد ذلكك بأنّهِ ينبغى أن يكون ذلك طاهرا أيضاء إذ لا انتفاع بالنجس. و احتياج الإنسان إليه و 
عدم المناص عن استعماله يقتضى الانتفاع المستلزم للإباحة و الطهارة. و قد دل بهذا الامتنان آيات اخر أيضا فى مقامات متعدّد. و 
من أعظم الامتنان جعله طاهرا غير نجس». )١١‏ 

وقد سبقت الإشاره إلى بعض هذه الآيات فى كلام السئد المرتضى. 

و سيأتى ذكر بعض آخر منها فى التطبيقات الفقهيّةُ. 


ثم بين وجه المناقشه فى الاستدلال بها فى مفروض كلامه؛ ثم أجاب عن المناقشة» فراجع ؟. 
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مغاد القاعدة 


قبل الورود فى البحث عن مفاد هذه القاعدة؛ ينبغى أن يعلم أنه لا-طائل تحت البحث عن أصل لفظ الامتنان و الفحص عن جذره 
اللغوى. و ذلك لأنَّ هذه القاعدة من القواعد الأصولية الَتى لها جذر فى السيرة العقلائية المحاورية» و لم ترد بلفظها و متنها فى نض 
شرعى حتّى تترتّب الثمرة على البحث عن لفظه. 

فلا ينبغى البحث عن لفظ الامتنان فى تنقيح مفادها. فلا بدّ فى تنقيح مفادها من الرجوع إلى كلمات الفقهاء و الاصولئين و ملاحظة 
مجموع تعابيرهم و تعاريفهم. 

إذا عرفت ذلك نقول فى تنقيح مفاد هذه القاعدة: إِنَ الله تعالى لأجل لطفه بالعباد» خلق لهم ما فى الأرض جميعا و رزقهم من 
الطببات» كما قال لي هُوَ الّذِى علق لك ا فى الْأرْض جَمِيعاً. 01١‏ 

وقال: وَلَقَدْ >14] > ينى آدَم و حَمَلاهُمْ فى اير وَ البخر و رَرَكاهُم من الَلاتِ و فضَلناهُع عَللِ كثير مِمَن حَلَئا تفْضِينا. "٠١‏ 
ل ل ل ا ل ل 
كل علكُْ فى الدّينِ بن حوج. يريد له بم ايندو و1 امريد بكم القدر و قال صلَى الله عليه و آله: «لا ضرر و لا ضرار فى 


امقر ير 

(؟) الإسراء: ٠ل‏ 
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الإسلام» و من هنا سمّى الإسلام بالشريعة السمحة السهلة. 

و على هذا الأساس جعل كثيرا من أحكام الشريعة على أساس الامتنان على المكلفين و الارفاق بهمء و لأجل لطفه بالعباد» كما سيأتى 
ذكر نماذج منها فى التطبيقات الفقهية. و من تلكك الأحكام المجعولة على أساس الامتنان» التقية. 

فليس المقصود من الامتنان فى هذه القاعدة الامتنان فى تشريع أصل دين الإسلام و جعل أحكام الشريعة بلحاظ ما فى تشريعها من 
الهداية و الكمال و السعادة» بل المقصود الامتنان المبنيىٌ عليه لسان جعل حكم خاصٌ أو رفعه؛ لما فى وضعها من المنافع المادّية و ما 
فى رفعها من السهولة و الراحة. 

و إذا ثبت فى مورد أن الشارع فى مقام الامتنان على المكلف فى تشريع حكم أو رفعه. يكون مقام الامتنان قرينة عقلائية أو عقلية 
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توجب انعقاد ظهور الخطاب حسب ما اقتضاه مقام الامتنان. فقد توجب تضييق دائرة الحكم, و اخرى: توجب توسيعها و تعميم نطاق 
الخطاب»؛ كما ستعرف فى التطبيقات الفقهية. 

و على ضوء هذا البيان نستطيع أن نقول: إِنَ مفاد هذه القاعدة: قرينية مقام الامتنان و حمجيته على تضبيق نطاق الخطاب أو توسيعه؛ و 
على تحديد الحكم المستفاد منه بالمآل. 
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التنبيه على نكات مهمّةٌ 
اشارة 


-١‏ لا امتنان فى إضرار الغير. 

؟- اختلاف مقتضى الامتنان وضعا و رفعا باختلاف الموارد. 
-٠‏ مقتضى الامتنان صبَحةُ معاملة كان فى بطلانها ضيق. 

- اختصاص الرفع بما كان فى وضعها ضيق. 

ثم إِنّه ينبغى لتحرير مفاد هذه القاعدة» التنبيه على امور: 


لا امتنان فى إضرار الغير 


إحداها: أنّه لا امتنان فى رفع الأثر و الحكم عن المكلف فيما إذا انجرٌ إلى إضرار الغير؛ لأنّ الامتنان على الامّهُ لا على شخص خاصٌ» 
كما أشار إليه الشيخ الأعظم فى تنقيح مفاد حديث الرفع بقوله: 

«و اعلم أيضا أنه لو حكمنا بعموم الرفع لجميع الآثار فلا يبعد اختصاصه بما لا يكون فى رفعه ما ينافى الامتنان على الام كما إذا 
استلزم إضرار المسلم؛ فإتلاف المال المحترم نسيانا أو خطأ لا يرتفع معه الضمان. و كذلك الإضرار بمسلم لدفع الضرر عن نفسه لا 
يدخل فى عموم ما اضطرّوا إليه؛ إذ لا امتنان فى رفع الأثر عن الفاعل بإضرار الغير؛ فليس الإضرار بالغير نظير سائر المحرّمات الإلهتة 
المسوّغةُ لدفع الضرر» .)١١‏ 
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اختلاف مقتضى الامتنان وضعا و رفعا باختلاف الموارد 


ثانيتها: أنه يختلف مقتضى مقام الامتنان بحسب اختلاف الموارد. 

فتارة: يقتضى رفع الحكم و تضبيق نطاق الخطاب, كما فى أدَلَهُ نفى الحرج و الضررء و فى فقرات حديث الرفع و أَدلَُ البراءة الشرعيّة 
كما جاء فى كلمات الاصولتِين .)١١‏ 

و اخرى: يقتضى وضع حكم. و ذلكك نظير الخطابات الدالَهُ على إثبات الأحكام الوضعية امتنانا مثل قوله: «كل شىء لكك نظيف حتّى 
تعلم أنّه قذر». 01١‏ و كل شىء لكك حلال حتّى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ١7/0‏ من لاعام 


فإِنّ هذه النصوص قد دلّت على جعل الحلّيةُ و الطهارة فى ظرف الشكك امتنانا على العباد و تسهيلا عليهم؛ حيث إِنّه لولاها لوقع 
المكلق فى عسر و مققة من ثاتحية وجوت الاجننان عن مشكركك الحلية و التجانية فى الشبهات البدوية. 

و من هذا القبيل اقتضاء الامتنان صححهُ معاملة المضطر؛ امتنانا عليه و على عياله. و سيأتى بيان ذلكك. 

عموم النكرءٌ فى سياق النفى إذا وقعت فى مقام الامتنان» كما سبق آنفا. 

وقد استدل بعمومها الشهيد الثانى لتعميم استحباب الزواج إلى التسرّى؛ حيث قال: «و قد نص الاصوليون على أن النكرةٌ المثبتة فى 
معرض الامتنان تفيد العموم لهذه العله؛ «”) أى لأجل مقام الامتنان. 

ثم استدل بذلكك لتعميم «رجل متزوّج) فى قوله عليه السَّلام: «الركعتان يصلّيهما 
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رجل متزوّج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله و نهاره)؛ ٠‏ إلى المتسرّى بالجوارى و الإماء فى رد من ادّعى اختصاص استحباب 
التزويج بغير المتسرّى. و قد وببجه استفادة عموم النكره فى سياق الإثبات بكون الخطاب المتضعن لها فى مقام الامتنان؛ إذ تفضيل 
المتزوّجين على العزّاب فى الأجر و الثواب امتنان على المتزوّجين؛ نظرا إلى كون الزواج سنّهُ رسول الله صلى الله عليه و آله» و لما فى 
تشريع الزواج و النكاح من الامتنان على الامَهُ. و السرّ فى كون مثل قوله: 

مَانْكموا بلا عاب لَكمْ مِنَ اتاد و قوله: و أَنككوا لكام مِنكمْ وَ ال الجن مِنْ ملاوع و إِاكُمْ و نحو ذلكك» أن فى الزواج و 
التكاح سكونا و قرارا للنفس و ثباتا و هدوءا للأعصاب:؛ كما قال تعالى: لكش كوا إلا فهو على وزان قوله تعالى: وَ جعَلَ اللَيِلَ سكا 
فكما أن الليل سكن و هدوء للأعصاب فكذلك الزواج و النكاح. فاتضح بذلك أن فى تشريع حكم الزواج امتنان على الامّرَة؛ اذ 
بذلك سهّل عليهم و دفع عنهم عسر العزوبة و ضيقها عن العزّاب. 

هذاء مع ما فى تفصيل المترؤّجين و وعدهم بالثواب و الأجر المضاعفء امتنان آخر عليهم: كما قال الشهيد. 

و نظير الاستدلال المزبور يظهر من كلام صاحب الحدائق. "١‏ 

ثم لا يخفى أنه إنّما يتحمّق الامتنان فى مورد لم يستقلٌ العقل برفع التكليف مع قطع النظر عن الامتنان؛ حيث لا يتصوّر الامتنان فيما هو 
مرفوع بحكم العقلء كالمجبور المقهور المسلوب الاختيار و الناسى حال نسيانه؛ و العاجز الْمذى لا يتمكن من الإتيان بالتكليف؛ لا 
معنى لرفع التكليف عنهم حال الإجبار و النسيان و العجز امتناناء إِلّا بلحاظ الإعادة أو القضاء فيما بعد ارتفاع هذه الحالات. 
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مقتضى الامتنان صِحَهُ معاملة كان فى بطلانها ضيق 


ثالثتها: كل مورد من موارد الرفع كان الحكم ببطلان المعاملة ضيقا على المتعامل و خلاف الامتنان فى حقّه يقتضى مقام الامتنان 
صححة المعاملة. 
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و من هنا فرّق المحقّق العراقى بين معاملة المضطرّ و بين معاملةً المكره. 

و حكم بأنّه يقتضى الامتنان صِححَهُ معاملة المضطرّء دون معاملة المكره؛ نظرا إلى كون الحكم ببطلان المعاملة ضيقا على المضطرٌ دون 
الككرو قوسي قرت التكاط ينوي تازه ضيف 

فإِنّه قال: «و أيضا نقول: إن سوق الامتنان فى فقرة الاضطرار يقتضى صحَحةُ المعاملة الّتى أقدم عليها لاضطراره؛ لأنّ بطلانها يوجب 
ضيقا عليه؛ لموت عياله من الجوع. ففى معاملاته لا بأس بشمول الحديثء حتّى ما كان اضطراره بسوء اختياره. و لا يجب عليه الحفظ 
فى هذا المقام» لعدم انتهائه إلى فوت تكليف بسوء اختياره» و به يمتاز باب المعاملات عن باب التكاليفء كما أشرنا. 

كما أنه يمتاز أيضا عن باب الإكراهء من حيث عدم اقتضاء الامتنان صيَحةُ المعاملة فى باب الإكراه دون الاضطرارء و إِلّا فمن حيث 
الطيب الفعلى» و الكره الاقتضائى» كلاهما سيان)». )١١‏ 

قوله: «و لا يجب عليه الحفظ» أى لا يجب عليه حفظ نفسه عن الوقوع فى الاضطرار فى المعاملات. و هذا بخلاف باب التكاليف؛ لأنّه 
إذا لم يحفظ نفسه عن الوقوع فى الاضطرار- الموجب لفوت الواجب العبادى- فوّت الفريضة عمدا. 

و هذا بخلا.ف أبواب المعاملاءت فإِنّ الاضطرار فيها و إن كان بسوء اختياره لا يرتفع أثرها و لا تبطل» بل صححت المعاملة؛ لأَنَّ 
بطلانها- بحديث الرفع - ضيق عليه و خلاف الامتنان فى حقّهء بل مقام الامتنان فى الحديث يقتضى صحَحهُ معاملته. 


.١88 مقالات الاصول: ج 7؟ ص‎ )١( 
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و نظير ذلكك جاء فى كلام و مثله عن السئد اليزدى ١١‏ و السد الخوئى .)2١‏ 

و مثله ما جاء فى كلام السييد الشهيد الصدر؛ حيث قال: 

«نعم يختصٌ الرفع بما إذا كان فى الرفع امتنان على العباد؛ لأنْ الحديث مسوق مساق الامتنان» و من أجل ذلكك لا يمكن تطبيق 
الحديث على البيع المضطرٌ إليه لإبطاله؛ أن إبطاله يعين إيقاع المضطرٌ فى المحذور و هو خلاف الامتنان» بخلاف تطبيقه على بيع 
المكره عليه؛ قن إبطاله يعتى تعجيز المكره عن التوضل إلى غرضه بالإكراءة. نم 


اختصاص الرفع بما كان فى وضعه ضيق 


رابعتها: مقتضى الامتنان فى رفع التكليف اختصاص الرفع بما كان وضعه ضيقا على المكلف و خلاف المنّهُ. فما ليس وضعه خلاف 
الامتنان» لا مجال للتميّ كك بحديث الرفع و لو كان فى رفعه امتناناء كما أشار إلى ذلك المحمّق العراقى بقوله: «الظاهر من حديث 
الرفع- بملاحظة وروده فى مقام الامتنان على الامّهُ- هو الاختصاص برفع الآثار التى يكون وضعها خلاف المنّهُ. فما لا يكون كذلكك 
كان خارجا عن مصبّ الرفع» و لا مجال للتمسّكك بالحديث لرفعه» و إن فرض الامتنان فى رفعه). 60) 

وقد رتب العلم المزبور عدم ارتفاع الحكم الواقعى بحديث الرفع لعدم ضيق فيه بوجوده الواقعى. و على هذا الاساس يجب الإعادة 
عند ارتفاع العذر. 

ولا يخفى أنه يبتنى تشريع كثير من المندوبات و المكروهات على الامتنان؛ لما فى تشريع هذه الأحكام من فوائد و منافع للجسم و 


.17١ ص‎ ١ حاشية المكاسب: ج‎ )١( 


إفرة مصباح الفقاهة: ج 3 ص زفرة 
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(9) دروس فى علم الاصول فى أدَلَةُ البراءة من السنةء آخرء المرحلة الاولى. 
(©) نهاية الأفكار: ج 7 ص ؟١5.‏ 
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هل هى أمارة أو أصل؟ 


لا إشكال فى عدم كون قاعدة الامتنان من الأصول العملية؛ لعدم أخذ الشكك و التحير فى موضوعهاء ولا فى مقام العمل بالوظيفة» بل 
فى مقام الاستظهار من الخطاب و إِنّما هى أمارة؛ نظرا إلى كون مقام الامتنان قرينة عقلائية و عقلية على كشف مراد المتكلم و تعيين 
ظاهر الخطاب؛ لما قلنا من جريان سيرةٌ العقلاء على ذلك, و حكم العقل به. 


مدرك القاعدة 


مدرك هذه القاعدة بناء العقلاء و حكم العقل. أمَا بناء العقلاء؛ حيث استقرّت سيرتهم فى المحاورات على تعيين مراد المتكلم حسب 
ما يقتضيه مقام الامتنان و الإرفاق» فيما إذا أحرزوا أنه بصدد الإرفاق و الامتنان على المخاطب فى كلامه. فكل ما يقتضيه مقام الامتنان 
يستظهرونه من كلادم المتكلم حينئذ و يرتّبون عليه الأثر فى محاوراتهم؛ بل يقبحونه حينئذ إذا توقّع و أراد من المخاطب خلاف ما 
يقتضيه مقام الامتنان. 

و أمَا العقل: فحيث إِنّهِ يحكم بأنّ تكليف العباد على خلاف ما يقتضيه الامتنان قبيح على الحكيم فى تشريعاته المبتيُ على الامتنان. 
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و بعبارة اخرى: أن العقل» بعد ما أحرز أن المتكلم الحكيم بصدد الامتنان فى أمره و تقنينه يرى تكليف مخاطبه بما هو خلاف مقتضى 
الامتنان قبيحا منه. 

ويرى صدور ذلكك من الشارع الحكيم مستحيلا. 

فهذين الوجهان أساس حبْجِيةُ قاعدةٌ الامتنان. 

و أمًا الآيات و النصوص الدالَهُ على تشريع الأحكام الامتنانية؛ لا ربط لها بالمقام؛ إذ غايةُ مدلولها جعل الحكم على أساس الامتنان. و 
لا دلالة لها على حجية مقام الامتنان على تحديد نطاق الخطاب و الحكم, كما لا ربط لتشريع أصل دين الإسلام فى قوله: بَلٍ الله يمن 
عَليكمْ أن ماحم ِإطَانٍ ١‏ و قوله: لَقَّدْ مَنَّ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ؛ إذْ بَعَتّ فيهغ رَسُولًا. «" فإنّ الامتنان فى ذلكك من جهة الكمالات 
الستوقةر الشحادة الأبناية البناميلة بالالقراء بالشتريعة العمل بالاسكام الاليية يبو الر .سمل المسهزيات :والتشتات الدايرةة اسرد 
المالى كما فى وجوب الجهاد و الحبّ و الخمس و الزكاء و غير ذلكك من الأحكام الّتى اخذ فى موضوعاتها الضرر و الكلفة و المشقّة. 


(1) الحجرات: .١7/‏ 
() آل غمران: +18. 
مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية. ج 1 ص: 52 


حالها مع معارضة ساير الأدلة 


لا إشكال فى تقدّمها على ساير الأمارات؛ نظرا إلى أنها قرينة حافة بكلام الشارع فى مواردهاء و إلى دوران تعبين مراد الشارع و انعقاد 
ظهور الخطات هدارها؛ لأنْ أيه أمارة من الأمارات والحجج إذا كان الخطاب المتكفل لاثيات اعتبارها مبتنيا على الامتئان» يدور تعيين 
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مدلولها و تحديد نطاقها مدار الامتنان. 

فَأدلّةُ اعتبار الأمارات تابعه فى كيفيةٌ دلالتها و نطاق مدلولها مدار الامتنان. 

و ليس هذا التقدّم من قبيل الحكومة. و ذلكك لأنّ الحكومة فى الاصطلاح إِنّما هى بين دليلين مستقلين» و يكون التقديم فى المقام من 
قبيل تقديم القرينة على ذى القرينة. كما أُنّها واردة على الاصول بنحو من العناية؛ لأنّها بتحديد نطاق الأدلَهُ اللفظية و تعيين ظهورهاء 
ترفع الشكك فى الحكم, فلا تصل النوبة إلى الأصل مع وجود قرينة الامتنان. 

هذاء و لكن فى إطلاق الورود- المصطلح فى الأصول- على المورد مسامحة؛ لعدم كون قرينةُ الامتنان بنفسه دليلا لفظيًا حتَى يكون 
واردا أو حاكما. نعم لها نوع من التقدّم ينتج نتيجة الورود بالمآل. و هو تقدّم القرينة على ذى القرينة و تعبين ظهور الدليل اللفظى. 
فيرتفع بذلكك الشكك فى الحكم بالمآل. 

و هذا هو نتيجة الورود. 
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التطبيقات الفقهيّة 
اشارة 


-١‏ مسألتا التطهير بالماء المضاف و المسح المزيل. 

-١‏ مسألة حرمة التعدّى عن أربع زوجات. 

#دالدوراق يرن ترويق كان أحذهما أقل من الآخر. 

؟- وصِيَة السفيه و إكراه المديون على بيع ماله. 

ه- ثبوت الخيار للمغبون مع علمه بالحال حين العقد. 

وقد تمس كك الفقهاء الفحول- من القدماء و المتأخّرين- بقاعدةٌ الامتنان فى الاستظهار من الأدلة الشرعية لإثبات الأحكام و نفيها 
بحسب مؤدّى الخطابات. 

و موارد ذلكك فى مختلف الفروع و الآبواب الفقهيَهُ أكثر من أن تحصى.ء مع ما عرفت بعض هذه الموارد من كلام السييد المرتضى و 


ابنى زهرة وإدريس. 
مسألتا التطهير بالماء المضاف و المسح المزيل 


فمن هذه الفروع مسألة التطهير- أى رفع الخبث- بالماء المضاف؛ حيث وقع فيه الخلاف» فذهب المشهور إلى عدم حصول التطهير به 
و خالفهم السيّد المرتضى فأفتى بجواز إزالة النجاسةٌ به. )١١‏ 


.77 ص ؛/ل و الناصريات: ص 0119 م‎ ١ راجع مختلف الشيعة: ج‎ )١( 
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واتعدل الطانة المشهوو يق ركه قغالن و آل فليكة يق الماك لاه يطور كر ناسيك قال: 

و الحقٌ عندى ما ذهب إلبه الأكثر. لنا وجوه: 

الأول قرله تعالى: وَيتَرلُ ملك من العلاء ]2 لطْهّركُم بد وجه الاستدلال به: نه تعالى خض ص التطهير بالماءء فلا بقع بغيره. أمّا 
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المقدّمة الاولى فلأنه تعالى ذكرها فى معرض الامتنان» فلو حصلت الطهارة بغيره» كان الامتنان بالأعمم من أحد قسمى المطهّر أولى). 
0 

و منها: مسألة تطهير الجسم الصيقل بالمسح المزيل للعين» فوقع فيه الخلاف بين الأصحاب. و قال السييد المرتضى بجواز تطهيره به و 
خالفه الشيخ الطوسى و لم يجوّز تطهيره بغير الماء. 

و قؤى العلامة قول الشيخ- بعد نقل قولهما فى المسألة-. و علّل لذلكك بما سبق نظيره فى منع التطهير بالماء المضاف؛ حيث قال: ١و‏ 
الأقرب عندى ما قاله الشيخ؛ لقوله تعالى: وَ يِل عَلَتِكمْ مِنَ العَلطاء ]2 لَِطَهُرَكُمْ به فلو كان غيره مطهّرا؛ لكان التخصيص فى معرض 
الامتنان منافيا للغرض)؛ «*”) أى منافيا لغرض الامتنان. 

و نظيره ما جاء فى كلام المحقّق الكركى «6» فاستظهر من الآيه المزبورة بقرينة مقام الامتنان و الاكتفاء بذكر الماء فى هذا المقام 
انحصار المطهّر فيه و نفى مطهّريهُ الماء المضاف. 

و مثله كلام صاحب الحدائق فى المقام؛ حيث قال: «فإنٌ الظاهر أن هذه الآبات كلها وارده فى معرض التفضّل و إظهار الامتنان و بيان 
الإنعام» و حينئذ فلو كان هناكك فرد آخر لذكره). «ه) 


.١١ الأنفال:‎ )١( 

(0) مختلف الشيعة: ج »١‏ ص 28. 

(") منتهى المطلب: ج * ص 188. 

(؟) جامع المقاصد: ج 2١‏ ص 177. 

(6) الحدائق الناضرة: ج ١‏ ص -١/7”‏ 11/5. 
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ولا يرد عليهم النقض بالعلم بجعل بعض مطهّرات اخر فى الكتاب و السنّهُ و انكسار الحصر بذلكك. 

لإمكان الجواب: بأنّ هذه الآيةُ تؤْسّ.س قاعدة عدم مطهّريةُ غير الماء» و لا ينافى ذلكك ثبوت المطهّريُّ لغيره بالنصٌ. فلا بد حينئذ من 
الاقتصار بالمتيقّن من مدلول النصّ فى مخالفة القاعدة؛ و لم يرد نض يدل على مطهّرية المضافء و لا المسح المزيل لنجاسة الجسم 
الصيقل, حتّى يخرجنا من مقتضى القاعدة المستفادة من الآيهُ المزيورة. 

نعم يرد عليهم إشكال صاحب المدارك من جواز التخصيص بالذكر فى مقام الامتنان لأكثريّهُ الوجود و النفع قال قدّس سرّه: «بعد 
نقل الاستدلال المزبور: و فيه نظر؛ لجواز أن يخصٌ أحد الشيئين الممتنّ بهما بالذكر إذا كان أبلغ و أكثر وجودا و أعمّ نفعاا. ١١‏ 
ولكن فى الحدائق 3١‏ - بعد الاستدلال بالآية المزبورةٌ بقوله: «فإنّه تعالى ذكر الماء هنا فى معرض الامتنان على العباد. فلو حصلات 
الطهارة بغيره لكان الامتنان بالأعمّ أولى» - نقل إشكال صاحب المدارك من دون ذكر لاسمه؛ و سكت عنه. 

ولكن إشكال صاحب المداركك وارد جدّاء و إن قوّى الاستدلال المزبور فى الرياضء من غير اعتناء بإشكالء بل به دفع بعض 
الإشكالات» بل استدلٌ فى الجواهر بهذا الوجه للحكم بمطهرية ما شكك فى قابليته للمطهرية من افراد الماء- بعد توجيه العدم 
باستصحاب النجاسة و عدم نظر آيات مطهّرِيةٌ الماء إلى كيفيَةُ التطهير- بقوله: «اللّهمٌ إِلَا أن يستند فى ذلك للحكمة سيما فى مثل 
قوله تعالى: و أَثْركا مِنَ لطا اح طهورا من حك ورويدة فى معرفن الامتنان» «* و إن اشكل على هذا الاستدلال بما جاء فى كلام 
صاحب المداركك فى مورد آخر. «©") 


.١١١ ص‎ ١ مدارك الأحكام: ج‎ )١( 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. لطعلا ممع ةطات. للالثانانا صفحةٌ 18٠١‏ من لاعزن 


(؟) الحدائق الناضرة: ج 2١‏ ص 898. 

(*) جواهر الكلام: ج ١‏ ص 176. 

(6المصدرا يي 6 
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مسألة حرمة التعذى عن أربع زوجات 


و منها: مسألة حرمة التعدّى عن أربع زوجات. فاستدل لها صاحب الجواهر بكون الآبه المجوّزهُ لزواج الأ-ربع فى مقام الامتنان و 
ارحو ل جا ليواي ا با ار و 1 6د بي : دو على كل حال 
فالأصل فيه قوله تعالى: و إن مع أن سوا فى الام كانكضو ] اب بَ لَكُمْ مِنّ للاءِ مني وَثلاتٌ وَ ماع بناء على ما عرفته سابقا 
من أن الأمر فيها للاباحة» و مقتضى إباحةٌ الأعداد المخصوصة. ما عرفته سابقا من أن الأمر فيها للاباحة» و مقتضى إباحةٌ الأعداد 
المخصوصة تحريم ما زاد عليهاء إذ لو كان مباحا لما خصّ الجواز بهاء لمنافاته الامتنان و قصده التوسيع على العباد. و لأنَّ مفهوم 
إباحة الأربع حصر ما دون الأربع أو ما زاد عليها و الأوّل باطل بتجويز الثلاث فيها صريحاء فتعتن الثانى». )١١‏ 


الدوران بين ضررين كان أحدهما أقل من الآخر 


وافتياة مناه ذوراة الأمر مق عرو شخصين كاق الشوز الراره على أحددهما آفل من الاخير. 

فاستدلٌ الشيخ الأعظم بقاعدة الامتنان لترجيح أقلّ ضررا و تقديمه على الآخر الذى هو أكثر ضررا؛ حيث قال: «لو دار الأمر بين 
حكمين ضرريين بحيث يكون الحكم بعدم أحدهما مستلزما للحكم بثبوت الآخر ... إن كان بالنسبة إلى شخصينء فيمكن أن يقال 
بترجيح الأقلّ ضررا؛ إذ مقتضى نفى الضرر على العباد فى مقام الامتنان عدم الرضا بحكم يكون ضرره أكثر من ضرر الحكم الآخر). 
3 
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و قد علل السّيد الخوئى لذلكك بقوله: «و من المعلوم أن دفع الضرر عن نفسه بالإضرار بغيره على خلاف الامتنان». )1١‏ 


وصية السفيه و إكراه المديون على بيع ماله 


و منها: مسألة صبحةُ وصبّة السفيه؛ حيث قد يستدلٌ لعدم صتعتها بأدلّهُ حجره. و لكن رده السيد الحكيم بأنْ أدلّهُ حجر السفيه لما كانت 
فى مقام الامتنان عليه لا تقتضى حرمانه عن الانتفاع بماله بالوصية؛ نظرا إلى أنه ينتفع بالوصيةُ فى ماله. 

قال قدّس سرّه: «و قصور أدَلَهٌ الوم المقام لظهورها فى الامتنان عليه» فلا تقضى حرمانه عن الانتفاع بماله). ١؟)‏ 

و منها: مسألة إكراه المديون على بيع داره لقضاء دينه. فقد استدلٌ لبطلان بيعه حينئذ بإطلاق حديث الرفع» و لكن رده السيّد الحكيم 
بِأنَ حديث الرفع لما ورد فى مقام الامتنان على الامَر» لا يشمل المقام؛ نظرا إلى كون إبطال البيع فى مفروض الكلام خلاف الامتنان 
بالنسبة إلى الدائن. 
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قال قدّس سرّه: «و أمّرا حديث الرفع فإطلااقه اللفظى و إن كان شاملا للمقام إلَا أنه لما كان امتنانيا امتنع شموله له؛ إذ يكون تطبيقه 
خلاف الامتنان؛ لأنّ إبطال البيع فى الفرض تعسير لا تيسير و تضييق لا توسعة» و مثله يقال أيضا فيما لو كان الإكراه بحقٌّ فإن إجراءه 
خلاف الامتنان فى حقّ صاحب الحقٌّ. فلو اكره على بيع داره لوفاء دينه كان بيعه صحيحا؛ لأنّ إبطاله ضرر على الدائن فلا يشمله 
الحديث الشريف»). «”) 


.88# ص‎ 2١ مصباح الفقاهة: ج‎ )١( 

(1) مستمسكك العروة: ج .٠‏ ص 088. 

() نهج الفقاهة: ص .١19١‏ 
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ثبوت الخيار للمغبون مع علمه بالحال حين العقد 


و منها: مسألة ثبوت الخيار للمغبون مع علمه بالحال حين العقد. فقد استدلٌ لذلكك بحديث نفى الضرره و نوقش فيه بأنّهِ فى مقام 
الامتنان» و لا امتنان فى حقّ العالم بالحال» فدليل خيار المغبون منصرف عمّا إذا كان عالما بالحال حين إقدامه على العقد. 

و لكن أجاب عنهم السيد الإمام الراحل أُوَلا بأنّ الامتنان من قبيل الحكمة لا العلهُ لكى يدور الحكم مداره بحيث يقام إطلاق 
الخطاب. و ثانيا: نمنع كون جعل الخيار للعامل بالغين خلاف الامتنان بل موافق للامتنان عليه بلحاظ حصول البداء للمغبون. قال قدّس 
سرّه: «و أمّا دليل نفى الضرر فقد يقال بعدم شموله له؛ لأنه وارد فى مقام الامتنان و لا امتنان مع علم و إقدام و قالوا نظير ذلكك فى 
الدليل الحرج و فى ساير ما ورد فيه فى مقام و الظاهر عدم صِحَحَهُ هذه المزعمة فى شىء من الموارد فإنٌ كون الورود فى مقام الامتنان 
لا يوجب تقييد الدليل لاحتمال كونه نكتة لجعل لا علّهُ للحكم و دعوى الانصراف عمّا لا يكون فيه الامتنان كما ترى و عهدتها على 
مدّعيها فإطلاق الدليل محكم. 

مع أن جعل الخيار حتّى للعامًٌ بالغبن لا يكون مخالفا للامتنان» بل يؤكده باعتبار احتمال حصول البداء للمغبون» لوضوح الفرق بين 
أمثال الصوم و الأغسال الضرريّةٌ و الحرجيّةُ و بين البيع الضررىء لإمكان أن يقال فيها: إن المكلف إذا تكلف و أتى بها بعد ضرريتها 
و حرجيتها فالأمر بإتيانها ثانيا أو بقضاء ما يشترط فيها الطهارة خلاف الامتنان. و أمَا الخيار فى البيع الضررى و لو مع إيقاعه عن علم 
به فلا يكون مخالفا للمنُّء بل هى المرتبة الأعلى منها». ١١‏ 

و لكن برذ عليه أن الامتنان و إن كانت مق قبيل الحكمة إلا أنه قريدة عقلية أو 
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عقلائية إذا اكتنفت بالكلام توجب له ظهورا عرفيا فى مقتضاه. و الحكمة إِنْما لا يدور الحكم مدارها إذا لم تكن من القرائن العقلائية 
أو العقلية الحافةُ بالكلام. 

وأا قولة ,تسق الأمساة فى صق السغون العالم بالحال حين الإقدام بالعقد ففى غاية المتانة جدًا. 

إلى غير ذلكك من الفروع الكثيرة فى مختلف أبواب الفقه و قد تمسّكك الفقهاء لفتاويهم فيها بهذه القاعدة» و هى أكثر من أن تحصى 
فى هذا المجال. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية. ج 1 ص: ذه 
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قاعدة التقية 

اشارة 

منصة القاعدة و أهمّيتها و حكم تشريعها و سابقتها 

مفاد القاعدة و ماهيتها 

مدرك القاعدهٌ و حكم معارضتها 

التقية عند أهل العامة 

أقسام التقية 

شرائط التقية و مستثنياتها 

أحكام التقية 
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منضّة القاعدة و حكم تشريعها و سابقتها 

اشارة 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية. ج 1 ص: 04 
منصة القاعدة 


-١‏ تبدو منضّة قاعدة التقيهُ فى علمى الكلام و الفقه. 
-١‏ الأنسب عقد البحث عنها فى الفقه. 


'- لا تختصٌ مشروعيتها بشريعة الإسلام. 


صفحة 181 من لاعا0 


تبدو منصدهُ قاعدة التقيه فى علمى الكلاءم و الفقه؛ حيث ترى الأصحاب بحثوا عنها فى ضمن المسائل الاعتقادية كما تعرّض لها 
المحدث الأقدم الشيخ الصدوق فى اعتقاداته. 0١١‏ و ترى الشيخ المفيد جعلها موردا للبحث و الدراسة فى رسالته الاعتقادية. "١‏ و إن 
كان الأنسب عقد البحث عنها فى الفقه؛ لأنْ عمدهٌ البحث فيها راجعةٌ إلى أحكامها الخمسة و لا سما وجوبها و حرمتها و إجزائها بعد 


ارتفاع موضوعها فى مختلف أبواب العبادات و المعاملات. 


و ممما يكشف عن منص تها الخطيرة عدم اختصاصها بالإسلام و كونها مشروعة فى الأديان و الامم السالفة. كما يفهم ذلك من بعض 
الآيات القرآنية فى قضِيُّ مؤمن آل فرعون بأنّه كان يكتم إيمانه على وجه التقية من فرعون و ملائه. و سيأتى ذكر هذه الآيات فى بيان 


مداركك هذه القاعدة. 


.٠١7 الاعتقادات: ص‎ )١( 
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أهمية القاعدة 
اشارة 


-١‏ أهمّيتها فى لسان النصوص القرآنيهُ و الروائية. 
اسع بن االتراك القاقة وطلنها خر لب قرو كيرة: 
- بها تتعتّن جههُ صدور الرواية. 

*- دفع الاتهام بالمداهنة و المصانعة مع الطواغيت. 
ه- بها ترتفع الشبهات العقائدية. 


أهمّية البحث عن هذه القاعدهُ و خطورته تبدو من جهات. 


إحداها: ما وردت من الآيات القرآنية و النصوص الروائية المتظافرة فى أهميتها و التأكيد على رعايتهاء و الوعد بالثواب العظيم على 
فعلهاء و الوعيد بالعذاب الأليم على تركهاء و المدح الكثير لمن جعلها شعارا و منهجا لنفسه. 

وسيأتى ذكر بعض هذه النصوص فى بيان مدرك القاعدة. فإِن كثيرا منها مشتمل على لفظ التقيهُ. مضافا إلى ما ورد من الآيات 
القرآنية حول هذه القاعدة» كما ستعرف فى بيان مدركك القاعدة. 


هى من القواعد العامة و عليها تترنّب فروع كثيرة 


ثانيتها: أنّه لا تختصّ هذه القاعدة بالعبادات» كما قد يتوهّم؛ بل تجرى فى المعاملات أيضا و لا خلاف فى جريانها فى المعاملات ما 
دام ملاكها باقيا و إِنّما الخلاف فى جريانها فى المعاملات بعد ارتفاع موجب التقية. 
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و مقتضى التحقيق جريان قاعدة التقية و إجزائها فى المعاملات بعد ارتفاع موجبها أيضاء كما هو المشهور. 

و عليه فما قد يتوم من اختصاص هذه القاعدة بالعبادات؛ نظرا إلى كثرهُ ما ورد من النصوص الدالّهُ عليها فى أبواب العبادات» غير 
وجيه؛ حيث تشمل عمومات التقية و إطلاقاتها للمعاملات أيضاء بلا قصور و لا إجمال. 

لا إشكال فى جريان التقيهُ فى المعاملاءت و ترتب آثارها- من الصيحةُ و جواز التصرّف لمن انتقل إليه المال بإنشاء المعاملة وفقا 
لمذهب العامّةُ عن تقيهُ» و إن خالف بعض ما يعتبر عند الخاصّةٌ من الشرائط و القيود-» لكنّه ما دامت شرائط التقيَةُ باقية. 

وأمًا إذا ارتفعت شرائط التقية وقع الكلام فى بقاء آثار التقية» من صِحَحهُ المعاملة الواقعة عن تقيهُ و دوام الملكية و الزوجية و جواز 
التصرّف فى المنتقل إليه» فخالف ذلكك جماعة من الفقهاء فقالوا بعدم بقاء آثارها بعد ارتفاع موجبات التقية و شرائطها؛ نظرا إلى 
انتفاء المسئب بعد ارتفاع السبب. كما سيأتى بيان ذلكك من المحمّق الخوثى و غيره. 

ولكن اختار جماعة آخرون استمرار آثارها و حكموا ببقاء الصححة و الملكية و الزوجية: حتى بعد ارتفاع شرائط التقتِهُ إذا كانت 
المعامله انشئت حال حصولهاء كما سيأتى بيان وجهه من السيد الإمام الراحل قدّس سرّه. و هذه النظرية هى رأى مشهور الفقهاء. بل 
فى الحدائق نفى الخلاف عن إجزاء التقيه فى المعاملات بعد ارتفاعها. و سيأتى نص كلامه. 
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و تترتّب على هذه القاعدة فروع كثيرة فى مختلف أبواب الفقه, و لا سيّما العباديات. و هذه الفروع رغم كثرتهاء مغفول عنها بين 
المؤمنين و المتديّنين» و هى أكثر من أن تحصىء و منبتّهُ فى جميع أبواب العبادات و المعاملات 
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و الجزائيات» من القضاء و الحدود و القصاص و الديات. و ستعرف بعض هذه الفروع فى خلال البحث عن هذه القاعدة. 

الثتها: دخلها فى حتّعية الخبر من جهة الصدور؛ نظرا إلى إناطة حتجية الرواية بصدورها عن المعصوم عليه السّلام على غير وجه التقية. 


دفع اتهام المداهنة و المصانعة 


ثالثتها: ما يرتفع من المشاكل و النوائب بالبحث و دراسة هذه القاعدة؛ و ذلك لأنّ جهل المؤمنين بموارد هذه القاعدة و شرائطها قد 
أوجب سوء ظلنْهم بالعلماء و اتّهامهم بالمداهنة و المصانعة مع الطواغيت و الظالمين. و هذه عويصة و مشكلة ابتلى بها كثير من علمائنا 
فى حكومة الطواغيت و لا يزالون مبتلين بهذه النائبة فى طى القرون المتمادية» بل لم يكن أئمّتنا المعصومون عليهم الام مستثنين 
منها. 

بل كانوا قد همون بالمداهنة و تركك الوظيفة من جانب خواصٌ أصحابهم» كما يشهد لذلكك معتبرة سدير الصيرفى قال: «دخلت على 
أبى عبد الله عليه السّد.لام و قلت له: و اللّه ما يبسعكك القعود. فقال: و لم يا سدير؟ قلت لكثرة مواليكك و شيعتكك و أنصارك. و الله لو 
كان لأ-مير المؤمنين عليه التّ.لام ما لكك من الشيعة و الأنصار و الموالى ما طمع فيه تيم و لا عدى. فقال: يا سدير! و كم عسى أن 
يكونوا. قلت: مائة ألف. قال عليه السّلام: مأئة ألف؟ قلت: نعم و مأتى ألف. قال عليه السّلام: مأتى ألف؟ 

قلت: نعم و نصف الدنيا. قال: فسكت عنّّى ثم ... نظر إلى غلام يرعى جداء. فقال عليه ال .لام: و اللّه يا سدير! لو كان لى شيعةٌ بعدد 
هذه الجداء ما وسعنى القعود و نزلنا و صليناء فلمًا فرغنا من الصلاة. 

عطفت على الجداء فعدّدتهاء فاذا هى سبعةٌ عشر). )١١‏ 

و فى ضوء دراسة هذه القاعدة و بيان مفادها و شرائطها و تنقيح مجاريها ترتفع النقاط المظلمة الموهمة منها و ينقلع بذلكك جذر سوء 
الظنّ و الاتهام. 


)١(‏ اصول الكافى: ج 7 ص 757 ح ؟. 
مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج 7 ص: 87 


بها ترتفع الشبهات العقائدية 


رابعتها: ما يرتفع من الشبهات فى العقائد الدينية ببركةٌ دراسة هذه القاعدة. و ذلكك لأنّ العمومات القرآنيةٌ و الروائية و إطلاقاتها تنادى 
بأعلى صوتها للاجتناب عن الطواغيت و عدم الركون إلى الظلمة و المنع عن المداهنة و المصانعة معهم و عدم الخضوع و الذلّ أمام 
السلاطين و المستكبرين. 

فقد يخطر بالبال منافاة قاعدة التقية لهذه العمومات و من هنا كان المؤمنونء و لا سما الشباب منهم يتّهمون العلماء الربانيين و الصلحاء 
بالركون إلى الظلمة و المداهنة معهم و الخضوع و الذل أمام السلاطين الجبابرة حينما كانوا يرون التقيهُ منهم. و بدراسة هذه القاعدة و 
البحث عنها ترتفع هذه الشبهات و تجفٌ جذور هذه الاتّهامات. 
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اصقن الشافدو قوش الأوضيافو المز منين: 

ادعيانة القريغة والنذهية: 

'- حفظ وحدةٌ المسلمين و السدّ عن إيجاد الشقاق و الفتنة بينهم. 
؟- تجفٌ بها جذور الفتن. 

إن تشريع قاعدة التقية تبتنى على حكم, و هى: 


حقن الدماء و حفظ النفوس 


ما يحتويه تشريع هذه القاعدة و العمل بها من المصالح المهمّهُ من حقن دماء الأوصياء و الأولياء و المؤمنين و عدم إراقتها و ذهابها 
هدراء كما علمل بذلكك فى نصوص المقام مثل مرسل رفاعة عن رجل عن أبى عبد اللّه عليه السّ.لام قال: «دخلت على أبى العباس 
بالحيرة. فقال: يا أبا عبد اللّه! ما تقول فى الصيام اليوم. فقلت: ذاكك إلى الإمام» إن صمت صمنا. و إن أفطرت أفطرنا. و قال: يا غلام 
علي بالمائدة» فأكلت معه و أنا أعلم و الله أنّه من شهر رمضانء فكان إفطارى يوما و قضاؤه أيسر على من أن يضرب عنقى ولا يعبد 
الله». 03١‏ 

و نظيره مرسل داود بن الحصين عن أبى عبد الله أنه قال: ١إنّى‏ دخلت عليه و قد شكك الناس فى الصوم, و هو و الله من شهر رمضان. 
فيليت علية, فقال نا أباعيد الله أصنيك 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج لاب /اه من أبواب ما يمسكك عنه الصائم» ح ه. 
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اليوم؟ فقلت: لاء و المائدة بين يديه. قال: فادن فكل. قال عليه الس لام: فدنوت فأكلت. قال عليه السّ.لام و قلت: الصوم معكك و الفطر 
معكك. فقال الرجل لأبى عبد الله عليه الّ.لام: تفطر يوما من شهر رمضان؟ فقال عليه السّ.لام: أى و الله أفطر يوما من شهر رمضان 


أحبٌ إليَ من أن يضرب عنقى). )١١‏ 
صيانة المذهب و الشريعة 
من أهم ما يشكل وجه اهتمام أهل البيت عليهم السّلام بالتقية و تأكيدهم بمراعاتهاء حفظ الشريعة و صيانة معطيات رسالة النبئ الأكرم 


صلّى الله عليه و آله و السدّ عن إيجاد الشقاق و الفرقة بين المسلمين و وقوع الفتنه المحرقة لجذور مذهب الإماميّة الاثنى عشريةُ و 


حقن دماء المؤمنين من الإراقة و الذهاب هدرا. 
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واونام الكو السجدييا العير فى تعرين ااه 

كما قال تعالى: إن لين ُو ديقع و كثوا يس عت يتمع فى شئء. ١‏ 

د قال: كل و لقاو علا إا تع علوم عذابا نوكم أن تخت أَكع أذ بسكم يما وَمِيقَ بفضكم بأ بفض ض ...١‏ "0 
وقال: وَافيقوا بشكل اللم هيما و قرفا © 

وقال: : إلا يريد التيطَانُ أذ يوقع ييتكم العلاة و البغطاء. م 

واقال و0 لأزكوا علق رار كلامت ربمق «©) وقد جاء ذكر هذا المهم فى نصوص أهل البيت عليهم التّدلام بأبلغ البيان و عل به 
الأمر بالتقية و تشريعها. 

كما يشهد لذلك قول الصادق عليه السّلام: «اتنقوا الله و صونوا دينكم بالورع و قوّوه بالتقية». 037 

ولا يبعد أن يكون الدين فى قوله «دينكم» بمعنى الإيمان و التديّن» و فى مرجع الضمير فى قوله: «قووه بمعنى أصل المذهب و 
الشريعة. و ذلكك بشهادة 


)١(‏ المصدر: ح ؟. 

() الأنعام: 189. 

() الأنعام: مع. 

(6 العا 

(0) آل عمران: .4١‏ 

(2) الأنفال: عع. 

(/) أمالى المفيد: ص 29. 
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قرينة السياق؛ لأنَّ اأذى يحفظ بالورع و التقوى هو المعنى الأوّلء و الُّذى يحفظ بالتقية هو المعنى الثانى. 

و قوله عليه السّدلام: «انّقوا الله على دينكم فاحجبوه بالتقية. فإنّه لا إيمان لمن لا تقيّهُ له إِنّما أنتم فى الناس كالنحل فى الطيرء لو أن 
الطير تعلم ما فى أجواف النحل ما بقى منها شىء إِلَا أكلته». ١١‏ 

و وصيته عليه السّلام لأبى جعفر محمّد بن النعمان الأحول: «يا ابن النعمان إذا كانت دولةٌ الظلم فامش و استقبل من تنقيه بالتحية فإنّ 
المتعررّض للدولة قاتل نفسه و موبقها). ١؟)‏ 

هذا الكلا-م منه عليه السّ.لام محمول على زمانه أو الغالب؛ نظرا إلى علمه عليه الّ.لام بعدم تمكن المتعرض للدول الجائرة من أهل 
زمانه على الإطاحةٌ بالطواغيتء أو لأنّْ الغالب كذلكك فى مطلق الأعصار و الأزمنة. 

و قوله عليه السّلام: «إِنْما جعلت التقيهُ ليحقن بها الدم. فإذا بلغت التقيهُ الدم فلا تقية». «”") 

ولا إشكال فى أن هذا الحصر إضافيّ؛ ضرورة تعليل الأمر بالتقية فى نصوص المقام بامور اخرى أيضا غير حقن الدم» كما سبق و 
يأتى» من حفظ الدين و جلب مودّتهم و ستدهم عن تعبير الأثمّهُ و أهل البيت عليهم السّلام. 

وما ورد فى تفسير الإمام العسكرى عليه التّ.لام قال: «و قال الحسن بن على عليه السّدلام: إِنَّ التقية يصاح الله بها أمرهُ لصاحبها مثل 
ثواب أعمالهم, فإن تركها أهلكك أُمَّه). ©" 


التقية تمنع من تعيير الأَتّمَهَ: و زعماء المذهب 
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و من علل الاهتمام بالتقية فى نصوص أهل البيت عليهم السّ.لام قيام بعض عوام الشيعة أمام الحكومات الجائرة الاموية و العباسية بلا 
عدَّهُ ولا عدّهْ و لا برهان بليغ قاطع. فيلقون بأنفسهم إلى التهلكة من غير نيل إلى مقاصدهمء بل ربّما انجرٌ ذلكك إلى إراقة 


.5١18 اصول الكافى: ج 7 ص‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: ج 1/8 ص 588. 

(*) وسائل الشيعة: ج ١1١‏ ب ١‏ ”من ابواب الأمر و النهى ح .١‏ 

(6) وسائل الشيعة: ج ١١‏ ب 18 من الأمر بالمعروفء ح 8. 
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دماء كثير من الشيعة من غير تقوية للمذهبء بل ربّما يوجب وهنه. 

و من هنا كان الأئمَة عليهم السَّلام يؤكدون على التقية. 

و منها: اجتناب الشيعة عن المعاشرة مع أبناء العامة و ترك رعاية كثير من حقوق الاخوان المسلمين- التى ندب إليها الشارع لعموم 
المسلمين- فى حمّهم فكانوا يعابون على ذلكك من جانبهم و كان فى ذلكك شينا على أثمّة أهل البيت. 

فمن هنا كان الأثمَهُ عليهم السّلام يأمرون أصحابهم بمعاشرتهم و رعاية حقوق الأخ المسلم فى حقّهم. 

كما يشهد لذلك ما رواه فى الكافى عن هشام الكندىء قال سمعت أبا عبد الله عليه السَّلام يقول: (إتاكم أن تعملوا عملا نعيّر به. فإن 
ولد السوء يعر والده بعمله. كونوا لمن انقطعتم إليه زينا و لا تكونوا عليه شينا. صلوا فى عشائرهم؛ و عودوا مرضاهم؛ و اشهدوا 
جنائزهم؛ ولا يسبقونكم إلى شىء من الخيرء فأنتم أولى به منهم. و الله ما عبد الله بشىء أحبٌ إليه من الخبأ. قلت و ما الخبأ؟ قال: 
العظية :411 الهباً» سكزة الباء جاه ف اللغة ينص الكعقلءة كماورة فى الت «المزه مكو تحت لساتدهرو هذا المعق يناب القية. 
و ما رواه فى الكافى أيضا عن مدركك بن الهزهاز عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: 


«رحم الله عبدا اجترٌ مودّةٌ الناس إلى نفسه؛ فحدّثهم بما يعرفون و تركك ما ينكرون). 7١‏ 
تجف بها جذور الفتن 


ومن أهمم حكم تشريعها: السدّ عن انعقاد نطفة الفتن و الشقاق بين المسلمين و لا سيّما بين العامة و الخاصّة» و لو لا التقيُه كانت 
تحدث فتن كادت أن تهدم أساس المذهبء بل أصل الدين. 

و يمكن استفادة ذلكك من سيرة أهل البيت عليهم اليد لام؛ حيث إِنْ أئمتنا المعصومين عليهم الدّ.لام و أصحابهم إِنّما استعانوا بالعمل 
بهذه القاعدة و اتخاذها شعارا 


)١1(‏ وسائل الشيعة: ج ١١‏ ب 78 من الأمر بالمعروف؛ ح ؟. 

(0) المصدر: ح ؟. 
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و منهجا؛ لما فى ذلك من حفظ الإسلام و صيانة مذهب الإماميّةُ الاثنى عشرية» كما أن هذه الفوائد العظيمة و المصالح الخطيرة فى 
فلسفة تشريع هذه القاعدة. 
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سابقة البحث عن هذه القاعدة 


-١‏ أول من بحث عن قاعدة التقية. 

-١‏ نص كلام الشيخ المفيد. 

وقد اتتضح لكك مثْرا بيَئاه سابقة هذه القاعدة و أن لها جذور اعتقادية فى الكتاب المجيد و الروايات الصادرة عن زمن الأثمَةُ 
المعصومين عليهم السّلام. و تين أيضا أنّهم أول من ذاق مرارة طعم الاتّهامات المتوهّمة الشائعة حول التقية. 

و من هنا صدر عنهم عليهم الدّ.لام روايات متواترة فى الترغيب و الحثٌ على التقية و بيان شرائطها و خصوصياتها و مصالح تشريعها. 
بل لها جذور تاريخية قبل الإسلام فى الامم السالفة» كما عرفت آنفا إجمال ذلك و ستعرف تفصيله فى مدركك هذه القاعدة. 

و أمَا الفقهاء فأوّل من بسط المقال فى تنقيح هذه القاعدة و كشف عن حقيقتها و شرائطها هو الفقيه الأقدم الأجل الشيخ المفيد. و إن 
المحدّث الجليل الشيخ الصدوق و إن تعرّض لهذه القاعده فى اعتقاداته ١١‏ إِلَا أنه أجمل الكلام فيه» كما قال الشيخ المفيد. و ينبغى 
هاهنا نقل نص كلام المفيد فى طليعة البحث عن هذه القاعدة. 

قال قدّس سرّه: «التقية: كتمان الحقّ و ستر الاعتقاد فيه و مكاتمة المخالفين و تركك مظاهرتهم بما يعقب ضررا فى الدين أو الدنيا. و 
فرض ذلكك إذا علم بالضرورة أو قوى فى الظنّ. فمتى لم يعلم ضررا بإظهار الحقّ و لا قوى فى الظنّ ذلكك, لم يجب فرض التقية. 


.٠١7 اعتقادات الصدوق: ص‎ )١( 
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وقدأمر الصادقون عليهم الس .لام جماعة من أشياعهم بالك و الإمساكك عن إظهار الحقّ» و المباطنةُ و الستر له عن أعداء الدين» و 
المظاهرة لهم بما يزيل الريب عنهم فى خلافهم. و كان ذلك هو الأصلح لهم؛ و أمروا طائفة اخرى من شيعتهم بمكالمة الخصوم و 
مظاهرتهم و دعائهم إلى الحقٌء لعلمهم بأنّه لا ضرر عليهم فى ذلكك. فالتقية تجب بحسب ما ذكرناه» و يسقط فرضها فى مواضع 
أخرىء على ما قدّمناه. و أبو جعفر )١١‏ أجمل القول فى هذا و لم يفضّله- على ما بِينَا 


(1) وهو الشيخ الصدوق قدّس سرّه فانه قال فى اعتقاداته: «قال الشيخ (و المقصود من الشيخء هو الشيخ الصدوق مصئف هذا 
الكتاب): اعتقادنا فى التقية أنّها واجبه» من تركها كان بمنزلهُ من تركك الصلاة. 
و قيل للصادق عليه السّ.لام: يا ابن رسول الله أن نرى فى المسجد رجلا يعلن بسبب أعدائكم و يسئميهم؛ فقال: ماله- لعنة الله- يعرض 


بنا. 

ْ 5 لا 32 لضا لا 2 0 ع 

و قال الله تعالى: و لا تَسبُوا الذِينَ يَدَعُونَ مِنْ دون الله فَيِسَبُوا الله عَذُوا بغَيِر علم. (الانعام: 
06 


قال الصادق عليه السلام: فى تفسير هذه الآيهُ: لا تسبوهم فإِنّهم يسبون عليكم. 

و قال عليه السَلام: من سبٌ ولى الله فقد سبّ الله. 

و قال النبى صِلَى الله عليه و آله لعلى: من سبكك- يا على- فقد سبنى» و من سبنى فقد سبٌ الله تعالى. (راجع عيون أخبار الرضا: ج ", 
ص لات اح 8:04). 

و التقية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم عليه السّلام» فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين الله و دين الإمامية و خالف 


الله و.وشولة و الأكقة, 
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و سئل الصادق عن قول الله عز و جل: إِنَّ أكْرَمَكم عِنْدَ اللِ أتقاكغ قال: أعملكم بالتقية. (رواه مسندا الطوسى فى أماليه: ج 1 ص 
وقد أطق ال تارك و تالى هار مولا لكين فى حال تي 5 5 
و قال تعالى: لا بَتََحَدٍ الْمؤْمِنُونَ الكافرينَ أؤلاء ون دون الْمؤينين وَعَن يفل ذلك قلس من الله فى 4 شي إنَا أن هوا نه ناه (آل 
0-7 

الك 10 ا 9 7 ِ 0 و م 2 3 0 # د ا د 56 2 7 د 5 2 
لمشيديينه م ال ا 0 فلا املابيك أذ تلوف ريق يَتَوَلْهُمْ 
اوس (الممتحنة: 4- 4). 
مبانى الفقه 00 الفقهية الأمامة انض ص: 7١‏ 
و قضى بما أطلقه فيه- من غير تقَيَهُ- على نفسه؛ لتضييع الغرض فى التقية. 
و حكم بترك الواجب فى معناها؛ إذ قد كشف نفسه فيما اعتقده من الحقّ بمجالسه المشهورة و مقاماته الْمتى كانت معروفة. و 
تصنيفاته التى سارت فى الآفاق و لم يشعر بمناقضته بين أقواله و أفعاله» و لو وضع القول فى التقيةُ موضعهه و قدد من لفظه فيه ما 
أطلقه. لسلم من المناقضة. و تبن للمسترشدين حقيقة الأمر فيهاء و لم يرتج عليهم بابها و يشكل بما ورد فيها معناهاء لكنّهِ على مذهب 
أصحاب الحديث فى العمل على ظواهر الألفاظ» و العدول عن طريق الاعتبار. 


و هذا رأى يضر صاحبه فى دينه» و يمنعه المقام عليه عن الاستبصار. )١١‏ 


لاتق ارواء شهدا الرق فى المداسة من 82 

و قال صلَّى الله عليه و آله: خالطوا الناس بالبرّانية» و خالفوهم بالجوّانية ما دامت الإمرة صبيائيةُ. (الكافى: 

ج ”ص 11/8 باب التقيف ح .0٠١‏ 

و قال عليه الّلام: الرياء مع المؤمن شركك و مع المنافق فى داره عبادة. (الهداية: ص .02١‏ 

قال على عليه السّلام: من صلَى معهم فى الصف الأوّلء فكأنّما صلّى مع رسول الله فى الصف الأوّل. 

(الفقيه: ج ١‏ ص 180 باب الجماعة و فضلها ح 78 .)1١1‏ 

و قال عليه السلام: عودوا مرضاهم, و اشهدوا جنائزهم؛ و صلّوا فى مساجدهم. (الكافى: ج ؟2 ص 178, ح .)١‏ 

وقال عليه السّلام: كونوا لنا زيناء ولا تكونوا علينا شينا. (أمالى الطوسى: ج 7 ص 28). 

و قال عليه السّلام: رحم الله عبدا حببنا إلى الناسء و لم يبعٌضنا إليهم. (فضائل الشيعة: ص ٠١7‏ ح 4”) 

و ذكر القصاصون عند الصادقء فقال عليه السّلام: لعنهم الله يشتّعون علينا. 

و سثل عليه السّلام عن القصّاصء أ يحل الاستماع لهم؟ فقال: لا. 

و قال عليه السلام: من أصغى إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله و إن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس. 
(عيون أخبار الرضا: ج ١‏ ص ع0:”؛ ح 9#). 

و سئل الصادق عن قول الله عز و جل: الشعراء يتّبعهم الغاوون قال: هم القضاص. 

وقال النبى صلَى الله عليه و آله: من أتى ذا بدعة فوقّره فقد سعى فى هدم الإسلام. (الفقيه: ج 9 ص 7/8") و اعتقادنا فيمن خالفنا فى 


شىء من امور الدين كاعتقادنا فيمن خالفنا فى جميع امور الدين. 
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اعتقادات الصدوق/ المطبوع فى ضمن مصنفات الشيخ المفيد: ج هه ص .1١١ ١١7‏ 

.17/8 -1١1/ تصحيح اعتقادات الإمامية/ للشيخ المفيد: ص‎ )١( 
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قوله: قضى بما اطلقه: أى حكم الصدوق على نفيه لأجل إطلادق كلامه فى بيان حكم التقية من دون تفكيكك مواردها و بيان وجه 
التقية فى كل مورد. 

أو نشر مطالبه و مقالا-ته فى التقية بين أهل العامة مع أن الاثتره عليهم السّ.لام ينوا ذلكك لبعض الرواة من شيعتهم من الموثقين فى 
ديانتهم و أمانتهم و رعايتهم لحدود التقيه فى بيان أحكامها. و فى عدم رعايته للتقية فى بيان ذلكك نقض للغرض من تشريعها. 

و قوله: و لم يرتج عليهم بابها؛ أى لم يوجب اضطرابا فى معنى التقية و بيان حكمها للمسترشدينء و لكنّ الإنصاف أن إشكال الشيخ 
المفيد غير وارد على الشيخ الصدوق. و ذلكك أؤلا: لأنّهِ لم يورد فى كلامه شيئا غير نصوص الكتاب و السنّة. 

و ثانيا: أنه فى مقام تنصيف عقائد الشيعة الإمامية فعليه أن يكتب فى كتابه ما يطابق قول الله و رسوله. 

و أمَا تفصيل جزئيات موارد التقية و بيان حكم كل قسم منهاء فلم يكن بصدد بيانه» و ذلكك لأنه بصدد وضع رسالة اعتقادية لا فقهية 
وقد بين أحكامها الجزئية فى مظانّها من الفروع الفقهية فى كتبه الفقهية و جوامعه الروائية. 

و ثالثا: لو توججه إليه إشكال من ناحية نشر مطالبه فى التقيةُ لتوججه هذا الإشكال إلى جميع فقهاء الشيعة- حتّى الشيخ المفيد نفسه- بلا 
اختصاص بالصدوق. 
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مفاد القاعدةٌ و ماهيتها 
اشارة 


تحقيق فى لفظ التقيهُ و مادّتها الأصلية 

تحقيق معنى الاصطلاحى 

المراد من خوف الضرر المعتبر فى مفهوم التقية 

القرق بين المداعة وى الية 

ماهية التقية؛ هل هى أمارة أو حكم أو أصل 
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لفظ النقية لغة و اصطلاحا 
اشارة 


-١‏ لفظ التقيهُ فى اللغةُ و مادّتها الأصلية. 
؟- كلمات أهل اللغهُ فى لفظ التقية. 
*'- معناها الاصطلاحى و المقايسةٌ بينه و بين معناها اللغوى. 


- تنقيح آراء الفقهاء و بيان مقتضى التحقيق. 
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ه- ما هو المراد من خوف الضرر المعتبر فى مفهوم التقية. 
*- الفرق بين التقيةُ و المداهنة. 


المعنى اللغوى 


لفظ «التقية» مأخوذ فى أصل اللغْهُ من مادّهٌ «وقى يقى'. و أما ما جاء فى بعض معاجم اللغه من أنه مصدر تقى يتقى» فلا يصح؛ نظرا 
إلى أخذ هذين اللفظين من وقى يقى بعد قلب الواو تاء. و عليه فالمادّة الأصليُ هى اللفيف المفروق من «وقى يقى» كما ذكرناه. 

و يظهر من بعض أهل اللغهُ أنه اسم مصدر للاثقاء» كما قال فى المصباح: 

انّقيت الله انّقاء» و التقَهُ و التقوى اسمء و كذا صرّح به فى مجمع البحرين. و هو خيرة الشيخ الأ.عظم. 01١‏ و يظهر من بعض أهل 
اللغة:- كالفيروزآ بادى فى القاموس و ابن الأثير فى النهاية و الجوهرى فى الصحاح- أنه مصدر ثان للاثقاء. 

فعلى الأوّل يفترق لفظ الاثقاء عن التقية فى المعنى من حيث المصدر و اسمه. 


(0 وسالة الثقية: ضص 13١‏ 
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المعنى الاصطلاحى 

اشارة 

لا خلاف بين الفقهاء فى معنى التقية فى اصطلاح الشرع و السنّهُ فى الجملة. 
تنقيح آراء الفقهاء 


ولا-ريب أن معناه الاصطلاحى أخصٌّ من معناه اللغوى مطلقا؛ ضرورة أنه حفظ شىء خاصٌ و صيانته عن شىء خاصٌء لا مطلق 
الحتظاو الصيانة. 

و إن تعابير أعاظم الفقهاء و إن كانت مختلفة فى تعريفهاء إِلَا أن مرادهم واحد. و إليكك نص كلمات بعضهم؛ 

قال الشيخ المفيد- كما عرفت-: «التقية كتمان الحقّ و ستر الاعتقاد فيه و مكاتمة المخالفين و ترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا فى 
الدين أو الدنيا». )١١‏ 

و قال الشهيد الأوّل فى قواعده: «و التقية مجاملة الناس بما يعرفون و ترك ما ينكرون؛ حذرا من غوائلهم كما أشار إليه أمير المؤمنين 
عليه السّلام و موردها غالبا الطاعةٌ و المعصية». «١؟»‏ 

و أمًا الحديث المشار إليه فى كلامه جاء فى تفسير الإمام العسكرى عليه السّلام- و رواه فى البحار و المستدركك- قال: قال على عليه 
الّ.لام فى حديث: «و يستعمل التقية عند البلايا إذا عمّتء و المحن إذا نزلت و الأعداء إذا غلبواء و يعاشر عباد اللّه بما لا يثلم دينه و 
لا يقدح فى عرضه. و بما يسلم معه دينه و دنياه». "١‏ 

و نظيره ما جاء عن أبى عبد الله فى خبر مدركك بن زهيرء قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمّد عليهما السّرلام: «يا مدرككء أمرنا ليبس 
بقبوله فقطء و لكن بصيانته و كتمانه عن غير أهله. اقرأ أصحابنا السلام و رحمة الله و بركاته. و قل لهم: رحم اللّه امرأ اجتر مودة 
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الناس إليناء 


.١١ رسالة التقيْهُ: ص‎ )١( 

() القواعد و الفوائد: ج 7 ص .١88‏ 

(9) مستدركك وسائل الشيعة: ج /اب 18 من ابواب ما تجب فيه الزكاق ح ؟. 
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فحدّثهم بما يعرفون و تركك ما ينكرون). )١١‏ 

قوله عليه الّ.لام: «و لكن بصيانته و كتمانه عن غير أهله) ظاهر فى مورد الخوف من ضياع المذهب و وهنه بتركك التقية. و هذه الفقرة 
تعطى الظهور لقوله: «اجترٌ موده الناس» ... فى أن المقصود من جر المودّهٌ ما إذا كان موجبا لصيانة المذهب من خطر الضياع و الوهن 
وضرر الصدمة و التضعيف. 

و عليه فدعوى ظهور الذيل فى مشروعية التقيهُ لمجرّد جرٌ المودة من دون اعتبار خوف ضعف و وهن على المذهب. فى غير محلها. 

و نظيره ما رواه الكلينى عن عبد الأعلى قال: «سمعت أبا عبد الله عليه التّ.لام يقول: إِنّه ليس احتمال أمرنا التصديق له و القبول فقط. 
من احتمال أمرنا ستره و صيانته عن غير أهله. 

فأقرئهم السلام» و قل لهم: رحم الله عبدا اجترٌ موده الناس إلينا. حدّثوهم بما يعرفون» و استروا عنهم ما ينكرون). 1١‏ 

و قال الشيخ الأعظم فى تعريفه الاصطلاحى: «و المراد هنا: التحفّظ عن ضرر الغير بموافقته فى قول أو فعل مخالف للحقٌ). ١‏ 

هذه كلمات بعض الأصحاب فى تعريف التقيهُ و يمتاز بعضها عن بعضها الآخر بخصوصية. 

فتعريف الشيخ المفيد يشتمل على خصوصية» و هى: كتمان الحقّ و ستره فيما إذا كان إظهاره مستتبعا لضرر دينى أو دنيوى. 

و لكنّ الشهيد عمّم التعريف إلى مجاملة العامة بما يعرفون؛ أى يعتقدونه. 

و المجامله هى الموافقةُ و من مقولة الإظهار, لا الترككء و من هنا عطفه بقوله و تركك ما ينكرون تعميما لهما. 


.8 ”من ابواب الأمر و النهى؛ ح‎ ٠ ب‎ ١7 مستدركك وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة: ج ١١‏ ب 0" من الأمر و النهى؛ ح ه. 

(0) وسالة الققية:ض 135 
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و لكنٌ الشيخ الأ-عظم عبر بالتحمّظ عن ضرر الغير. و التعبير بالتحفّظ جامع للكتمان و إظهار الموافقة» و إن يمكن القول بشمول 
الكتمان للمعنيين بضرب من التأويل؛ لأنْ بإظهار الموافقة أيضا يتحقّق كتمان الحقٌّ و ستر الاعتقاد. 

فترى الشيخ الأعظم اتكل فى تعريفها على عناصر ثلاثة: 

الأوّل: موافقة الغير و هو أعمم من التركء كتركك وضع الجبهة على التراب و ترك الصلاة على آل محمّد أو الشهادة بالولاية فى الأذان 
و الإقامة. و من الفعل كالتكدّف و نحوه. و إن يتحمّق الكتمان بالفعل أيضا؛ لأنَّ بنفس الفعل الموافق لهم يستتر المذهبء فهو فى 
الحقيقة أعمّ منه و من التركء فلا يختصٌ بالتركك كما يظهر من كلام المفيد. 

الثانى: مخالفة الحقّء و هو مذهب الامامية الاثنى عشرية. هذا القيد جاء فى كلام المفيد» دون الشهيد (قدس سرهما). 

الثالث: كونها لغرض تحفّظ النفس عن ضرر الغيرء إن لفظ التحمّظ و إن كان أعم من تحمّظ النفسء إِلَا أنه بقرينة قوله: «عن ضرر 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الا لالالالا صفحة 19 من لاعام 


و أمَا النقطة المشتركة بين هذه التعاريف عدم اختصاص شخص المتّقى منه بكونه من المخالفين. 
مقتضى التحقيق فى المقام 


و اذى يقتضيه التحقيق فى تعريف التقيهُ اعتبار امور فيه؛ ليت طردا و عكسا و يكمل من حيث الجامعية أو المانعية. 

منها: كتمان الحقّء و هو إِما بالموافقة بإتيان فعل موافق لهم, أو بعدم المخالفة بتركك فعل حقّ مخالف لهم. 

منهاة ها متلق به الحفظ و الأمخ من الضرو والخطن سود كاق فعلة أو عر كاءى إن شعت هزه كل ما سسحقق :به إزاءة الموافقة الموجية 
للأمن من ضرر العدوٌ. 
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و منها: أن يكون فى تركها ضرر. و هو يشمل ما يتوجه به الوهن و التضعيف إلى الإسلام و مذهب الإمامية الاثنى عشرية. و ما يتوجه 
به ضرر نفسانى أو مالى عظيم إلى المتّقى؛ لو لم يتق. 

و منها: كون المتّقى منه أعمم من المخالفين» فيشمل الطواغيت و الجبابرة و الكفار و المشركين. 

و منها: أَعتّمي المتّقى به من القول و الفعل و الإشارة و الكتابة و من الاعتقاديات و التكاليف الشرعيةٌ العمليةُ و الأحكام الوضعية» و من 
العباديات و المعاملات. 

و منها: بلوغ احتمال الضرر و الخطر إلى حدّ الخوف المعتنى به عند العقلاء. 

و بعبارة اخرى: كون ما يِتَقَى لأجله ضررا بالغا حدّ الخوف على النفس أو المال الكثير أو على الإسلام أو المذهب أو على المسلمين 
و نواميسهم. 

كل هذه القيود يستفاد اعتبارها من نصوص المقام و ستعرفها فى خلال المباحث الآتية. 

و عليه فالتعريف الجامع للتقية هو: كتمان الحقّ بموافقة الغير بأىّ نحو لدفع ضرر و خطر عن النفس أو المال الكثير أو عن الدين و 
المذهب أو عن المؤمنين و نواميسهم عند خوف ذلكك. و لو نوعا. 

و هذا التعريف جامع لجميع الخصوصيات المزبورة و مانع عن غيرها. 

فيخرج بذلك مالا كتمان حقّ فيه. و ما كان منها لأجل جلب المنفعة و ما لم يبلغ حدّ الخوف. و ما إذا كان المال المتضرّر به قليلا أو 
لم يكن الضرر فى أحد الموارد المشار إليها. 

والآفرق قن ذلكف من كوق التق ساكما شيعا أوغيره مع المكلفين: 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية» ج ؟» ص: /١‏ 


هل الخوف المعتبر فى التقيهُ شخصى 


لاريب فى مشروعية التقيه مع الخوف الشخصى؛ لأنّه المتيقّن من النصوص. و أما الخوف النوعى بمعنى ما يخاف عليه نوع الناس و 
غالبهم و إن لم يخف المتّقى لشدَهُ شجاعته. فإطلاق نصوص تشريع التقية يقتضى مشروعيتها معه. و ذلك لأنّْ احتمال الضرر و 
الخطر اذى شرّعت التقية لأجلها يصير عقلائيا بحصول الخوف لغالب الناس. و هذا يكفى لتحمّق موضوع حكم التقية. 

و أمَا قوله عليه الّد.لام: «و ذلكك إذا لم تخف على نفسكك و لا على أصحابكك» فى رواية أعمش و إن كان ظاهر المخاطبة فى قوله: 
«لم تخف» اعتبار الخوف الشخصى بضميمة مفهوم الشرطه إِلَّا أنّه محمول على الغالب؛ إذ الخوف النوعى حاصل فى غالب موارد 
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الخوف الشخصى. هذا مضافا إلى إطلاق كلامه عليه المّد.لام: «و استعمال التقيةُ فى دار التقية واجب» فى ذيل هذا الحديث؛ )١١‏ حيث 
نه قد لا يحصل الخوف الشخصى للشجعان فى دار الحربء و لكن إطلاق الرواية يشمله. 

و لقد أجاد الشيخ الأعظم الأنصارى فى ذلكك؛ حيث قال: إِنّه لا ريب فى تحقّق التقية مع الخوف الشخصى؛ بأن يخاف على نفسه أو 
غيره من ترك التقيهُ فى خصوص ذلك العمل. ولا يبعد أن يكتفى بالخوف من بنائه على ترك التقيهُ فى سائر أعماله أو بناء سائر 
الشيعة على تركها فى العمل الخاصٌ أو مطلق العمل النوعى فى بلاد المخالفين» و إن لم يحصل للشخص بالخصوص خوفء و هو 
الْذى يفهم من إطلاق أوامر التقية و ما ورد من الاهتمام فيها. 

و يؤيّده- بل يدل عليه- إطلاق قوله عليه السّلام: «ليس منّا «؟» من لم يجعل التقية 0 شعاره 


.؟١ ب 76 من ابواب الأمر بالمعروفء ح‎ ١١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(0) فى وسائل الشيعة: عليكم بالتقية» فانه ليس منا... 

(9) فى وسائل الشيعة: يجعلها. 
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و دثاره )١١‏ مع من يأمنه؛ لتكون سجيته ١؟)‏ مع من يحذره). 0*0 

نعم» فى حديث أبى الحسن الرضا عليه السَّلام- معاتبا لبعض أصحابه الّذين حجبهم-: 

«أنكم تتقون 2 حيث لا تجب التقية» و تتركون التقية حيث لا بدّ من التقية. و ليحمل على بعض ما لا ينافى القواعد». «0) و ذلكك 
المحمل يمكن أن يكون التقيةُ لأغراض دنيوى و جلب منافع و مطامع غير حقن الدم و حفظ الدين و تقوية الشريعة» أو كان بضرر 
الشريعة و موجبا لوهن الدين مع عدم ترتّب حقن الدم عليها. 

و حاصل الكلام: أن الخوف المأخوذ فى ماهية التقية أعمم من الخوف الشخصى و النوعىء و لا سيّما فيما إذا كان الخوف على نفوس 
المؤمنين و أموالهم؛ أو على المذهب و الشريعة. لعدم عود نفع التقية أو ضرر تركها إلى شخص المتّقى حينئذ؛ لكى يكون أمرها بيده. 


المراد من الضرر المأخوذ احتماله فى مفهوم التقية 


ثم إن الضرر المعتبر احتماله العقلائى فى مفهوم التقيهُ و مشروعيتهاء ما كان موجبا للخوف على النفس أو المال» سواء كان الخوف 
على نفس المتّقى و ماله» أو على نفس الأخ المؤمن و ماله. و قد دلت على ذلك عدَّهٌ نصوص معتبرة. و فى هذه النصوص دلاله على 
عدم اعتبار كون المتّقى منه من المخالفين. 

منها: صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعرى عن أبى الحسن الرضا عليه السّلام فى حديث. قال: «سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق 
أو غير ذلكك» فحلف؟ قال عليه السّلام: لا جناح 


)١(‏ الشعار: ما ولى الجسد من الثياب و الدثار: ما كان من الثياب فوق الشعار- كما فى مختار الصحاح - و المراد: شدة الالتزام بها. 
(؟) فى وسائل الشيعة: لتكون سجية» و فى «ش): ليكون سجيته له. 

(*) وسائل الشيعة: ج ١١‏ ب 76 من أبواب الأمر و النهى» ح 18. 

(©) فى وسائل الشيعة: و تتقون. 

(0) رسالة التقية: ص ع" ه". 
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عليه. و عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلفه لينجو به منه؟ قال عليه السّلام: لا جناح عليه. 

و سألته: هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال: نعم). ١١‏ 

و منها: صحيحة زرارة قال: قلت لأبى جعفر عليه السّرلام: «نمرٌ بالمال على العشَّار فيطلبون مثا أن نحلف لهم و يخلون سبيلنا و لا 
يرضون ما إِنّا بذلكء قال عليه السّلام: فاحلف لهمء فهو أحل (أحلى) من التمر و الزبد». 07١‏ 

و الزبد بِضِمٌّ الباء و الدال أى السمن المأخوذ من اللبن. و الجمع الزّبد بفتح الباء. 

و منها: صحيح الحلبى إنّه سأل أبا عبد الله عليه السّد.لام: ١عن‏ الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز بذلكك ماله؟ قال عليه الشلام: نعم). 
0 

و منها: صحيح أبى بكر الحضرمى قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام: رجل حلف للسلطان بالطلاق و العتاق» فقال عليه السلام: إذا 
خشى سيفه و سطوته. فليس عليه شىء. يا أبا بكر إِنَ الله عز و جل يعفو و الناس لا يعفون». ©) 

و منها: صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «قلت له: انا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالناء و قد أدّينا زكاتها. فقال 
عليه السّلام: يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم ما شاءوا. قلت: 

جعلت فداكك بالطلاق و العتاق؟ قال عليه السَّلام: بما شاءوا». «ه) 

و منها: صحيح معمّر بن يحيى قال: «قلت لأبى جعفر عليه السّرلام: إن معى بضايع للناس و نحن نمرٌ بها على هؤلاء العشارين» فيحلفونا 
عليها فنحلف لهم؛ فقال عليه السّدلام: وددت أنَى أقدر على أن أجيز أموال المسلمين كلها و احلف عليهاء كل ما خاف المؤمن على 
نفسه فيه ضرورة» فله فيه التقية)». «ع) 

بل يشمل كل ظلم و ضرورة» كما فى معتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام فى كتابه إلى المأمونء قال عليه السّلام: «و التقية 
فى دار التقيهٌ واجبة» و لا حنث على 


.١ من كتاب الايمان» ح‎ ١١ ب‎ ١8 وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(1) المصدر: ح 8. 

(©) المصدر: ح 8. 

(؟) المصدر: ح .١١‏ 

(0) المصدر: ح .١15‏ 

(*) المصدر: ح .١18‏ 
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من حلف تقيهُ يدفع بها ظلما عن نفسه). )١١‏ 

و موثقة سماعة عن أبى عبد الله عليه السَّلام قال: «إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو اكره و اضطر إليه. و قال: ليس شىء مما حرّم 
اللهه إلا و قد أحله لمن اضطر إليهه. :8 

ويستفاد من هذه النصوص: 

أولا: أعمية الضرر المعتبر فى موضوع التقيةُ من الضرر النفسى و المالى و العرضىء بل كل ضرر يجتنب عنه العقلاء و يتحوّزون عن 
الوقوع فيه. 

و ثانيا: على اعتبار بلوغ احتمال الضرر إلى حدّ الخوف على النفس أو المال أو العرض. فما لم يصل الاحتمال إلى هذا الحد. لا 
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يتحقق موضوع التقيّة. 
و ثالثا: عدم الفرق فى الضرر المأخوذ فى موضوع التقية بين وروده على شخص المتقىء و بين توجهه إلى ساير المؤمنين. 


000 وسائل الشيعة: ج ١‏ ب ١١‏ من كتاب الايمان ح ٠١‏ 
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الفرق بين التقية و بين المداهنة 


لريب فى حرمة المداهنة» و هو المرافقة مع الكفار و الطواغيت و الفيار و المعاشرةٌ معهم بلين و تكريم و تعظيم لجلب المنافع 
المادية و نيل المطامع الدنيوية. و هذا غير التفية؛ نظرا إلى ابتناء أساس تشريعها على حفظ الدين عن التفرقةٌ و الاضمحلالء و حفظ 
النفس عن الخطر و الضرر المخوف. فلا ينبغى الخلط بينهما. 

و لقد أجاد الشهيد الأوّل فى بيان الفرق بينهما حيث قال: «المداهنة فى قوله تعالى: وَدُوا لو تَذْهِنُ قَيَدْهِنُونَ 2١١‏ معصية» و التقية غير 
و الفرق بينهما: أنَ الأول تعظيم غير المستحق لاجتلاب نفعه. أو لتحصيل صداقته. كمن يثنى على ظالم بسبب ظلمه؛ و يصوّره بصورة 
العدل» أو مبتدع على بدعته» و يصورها بصورة الحق. 

و التقية: مجاملة الناس بما يعرفون» و تركك ما ينكرون؛ حذرا من غوائلهم» كما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السَلام. 7١‏ 

و موردها غالبا الطاعة و المعصية فمجاملة الظالم فيما يعتقده ظلماء 


() القلم: 4. 

اذك رن الروابة آها 
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و الفاسق المتظاهر بفسقهء اتقاء شرهماء من باب المداهنة الجائزةُ و لا يكاد يسمى تقيهُ. قال بعض الصحابة: إنا لنكشر )١١‏ فى وجوه 
أقوام؛ و إن قلوبنا لتلعنهم». ١؟)‏ 


)١(‏ فى الفروق: لنشكر ... و الكشر: بدو الأسنان عند التبسم و كاشرة: إذا ضحكك فى وجهه و باسطه. انظر ابن منظور/ لسان العرب: ج 
ده ص 1575 ماده (كشر). 

(1) القوائد و الفوائد: ج ؟» ص .١88‏ 
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ماهية القاعدة 


قاعدة التقية أماره أو حكم أو أصل؟ 
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هل قاعدة التقية أمارة أو حكم أو أصل؟ لا إشكال أن قاعدة التقيهُ فى حجيتها بحاجة إلى النصوص الواردة من جانب الشارع؛ نظرا 
إلى كون التقيهُ على خلاف مقتضى أدلَهُ الأحكام الأولية» كما بِينَا ذلك عند البحث عن مدرك هذه القاعدة. 

واعليه كتاعدة النقبة قاعدة مدية ثاشة بدلالة اللصوص: و لأ إشكال ف كون الصرصن المسغدل بها ليذه القاعدة من الأمارات 
الشرعية. 

و أمَا نفس القاعدة بمالها من المفاد. فمن الواضح عدم كونها بصدد جعل أمارةٌ. فليست من الأمارات. و إِنّما هى تفيد جواز الفعل 
المتّقى به فى التقية المداراتية» و وجوبه فى التقية الخوفية المتوقف عليها حفظ النفسء و كذا استحباب التقيهُ و كراهتها و إباحتها. 
وعمدءةٌ جهات البحث فى هذه القاعدةٌ لما كانت جواز التقيهُ فى المداراتيه و وجوبها فى الخوفية» و كذا فى إجزاء التقيةٌ مطلقا. و 
يكون النزاع و عقد البحث لأجل إثبات ذلكك و لو بالمآل» فمن هنا ينبغى أن يقال: إن مفادها من قبيل الحكم التكليفى و الوضعى. و 
هو جواز التقية و وجوبها و إجزائها فى العبادات و المعاملات؛ و إن كانت التقية بنفسها فعل المكلف المتقىء إِلَا أن المقصود 
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بالبحث و النزاع فى قاعدة التقيُ حكمها التكليفى و الوضعى. 

ولا إشكال فى أن حكمها التكليفى ثانوى كما هو شأن أى حكم اضطرارى. 

نعم جواز التقية المداراتية حكم أولى؛ نظرا إلى أن مفاد ادلتها استحباب المداراة مع أهل العامّة. 

وليست هذه القاعدة على وزان حديث الرفع لكى تفيد مجرد رفع الحكم الأحولى» بل هى بصدد جعل حكم واقعى ثانوى للفعل 
المتقى به كما قلنا. 
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مدرك القاعده و حكم معارضتها 
اشارة 


أله القاعده على ضوء: 

الكتاب و السنّهُ و الإجماع والعقل 

حكم معارضة قاعدة التقية مع ساير الأدلَةُ 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج7. ص: 4١‏ 


أدلة القاعدة 
اشارة 


-١‏ الاستدلال بالآيات القرآانية. 

"- الإجابة عن إشكالين على عموم الآيات. 
"'- الاستدلال بالروايات. 

ع- الاستدلال بحكم العقل و الإجماع. 

ه- حكم معارضتها مع ساير الأدلةُ. 
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يمكن الاستدلال لإثبات أصل مشروعية التقيهُ و جوازه بالكتاب و السنّهُ و الإجماع و العقل. 
الاستدلال بآيات الكتاب 


ومسي را واه اقم كاه اجيم 

ها كر ل على شيل لز رد الكازريد ارده ون حون مين 

ون يَفْعَلُ ذلك فَلئِس مِنَ الله فى شئيء إَِ أن كهُوا نه ثقاة.: لق 

ل ا ل ف و 
ولأبة اللو رفاظ نو إغلاق الراءة سعدا ستثنى فيها ما إذا كان ذلكك لأجل التقية منهم. فدلت على جواز الموافقة و المرافقة معهم» بل 
إظهار المودّة لهم لأجل التقيهُ منهم فى مواردها. 


.58 آل عمران:‎ )١( 
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و إن للمفسّر الجليل الشيخ الطبرسى بيانا لهذه الآية» و إليك نصّ كلامه؛ 

قال قدّس سرّه: «و المعنى: إِنَا أن يكون الكفّار غالبين و المؤمنون مغلوبين فيخافهم المؤمن إن لم يظهر موافقتهم و لم يحسن العشرة 
معهم. فعند ذلكك يجوز له إظهار مودّتهم بلسانه و مداراتهم؛ تقيهُ منه و دفعا عن نفسه. من غير أن يعتقد ذلكك. 

وفى هذه الآيهُ دلالة على أن التقية جائزة فى الدين عند الخوف على النفس». )١١‏ 

ولا يخفى أن لهذه الآيهُ إطلاقا من جهة أن ما يِتّقى به؛ تشمل مطلق المرافقة و الموافقة و إظهار الموده بأىّ قول أو فعل و فى أى 
موردء بلا اختصاص بإظهار الكفر. 

ولكن من جهةه من يِتَقَى منه وردت هذه الآيهُ فى التقيهُ من الكافرينء و لا نظر لها إلى المخالفين. فلا يمكن الاستدلال بها لإثبات 
مشروعية التقية عن المخالفينء إِلّا بضميمة النصوص المفسرة»؛ حيث إِنّها وردت فى تفسير الآيةُ و ناظرة إليها و دلت على توسعة نطاقها 
إلى التقيهُ من المخالفين. و إليكك بعض هذه النصوص. 

منها: اويا تين اللقي ا ع اضر لمرو لالض ادم فى سار يقول لبعض اليونانيين: او آمركك أن تستعماي التقية فى 
دك اله يقول: ١[‏ يَنَّحَدٍ الْمَؤْمِنُونَ الك افِرِينَ أؤلاء مِنْ دون الْمُؤْمِنِينَ. و3 لتقن اكه للف م لدان :5 َي إلا أن تتَقُوا 
نه قا و إزاك ثم إياك أن : تتعرّض للهلاكك: و أن تتركك التقية الى أمرتكك بها. فانكك شائط يدمكك و دماء اخوانكك» معرض 
لنعمكك و نعمهم للزوال» مذل لهم فى أيدى أعداء دين الهو قن أمركك باعزازهم). "١‏ 

فإِنْ قوله عليه السّلام: «و إياك. ثم إِيَاكك أن تتعرّض للهلاكك» و قوله عليه السّلام: «فانكك شائط بدمكك و دماء اخوانكث» ... ظاهر فى 


إناطة وجوب التقية بكون المتّقى فى معرض الهلاك و خائفا 


.8"٠ ص‎ 7-١ تفسير مجمع البيان: ج‎ )١( 
.١١ ب 214 من الأمر و النهى ح‎ ١١ ص 70 ح 87 و وسائل: ج‎ ١ ص 200 و تفسير نور الثقلين: ج‎ ١ الاحتجاج: ج‎ )( 
4” مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج 7 ص:‎ 


على نفسه أو على نفوس إخوانه المؤمنين. و من الواضح عدم اختصاص هذا الملاءكك بالتقيهُ من الكافرين. و إن كان ظاهر الفقرةٌ 
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الاخيرة-وهى قوله مذل لهم فى أيدى أعذاء دين الله إرادة التقية من الكفارء كما أن المراد من المؤمتين فى مثل قوله: ون يبقل 
اللَهُ للْكافِرِينَ عَلَى الْمَؤْمِنِينَ بين المسلمونء لا خصوص الشيعة. 

و منها: ما نقله فى تفسير العياشى عن الحسين بن زيد بن عل عن جعفر عن محمّد عن أبيه عليهما السّلام قال: ١كان‏ رسول الله صلى 
اللّه عليه و آله يقول: لا إيمان لمن لا تقية له» و يقول الله عرّ و جل: إِلّا أن تتقوا منهم تقاة». ١١‏ 

و الحاصل: ل هذه الآبيهٌ على مشروعية التقيهُ؛ بل هى أدل الآيات الدالة على ذلك. 


رما راي َكل دل ؤم من آل عون بك إياقة لوول نابول وئ اله وك لدع بيات بن ربكم و إن 


قرا من اعت 


كك كاذباً فَعليهِ ك دِبْهُ وَإِنْ رك ا بْصد بكم بَغض الْذِى يعد كم إِنَّ الله لا يَْدِى مَنْ هُوَ مُترف 5ذابٌ. ©" حيث إِنْ كتمان 
الايمان عن طاغوت مثل فرعونء لا يكون إِلَا على وجه التقية؛ لأنّْ الظاهر من سياق هذه الآيهُ و ما قبلها أنّ الرجل المؤمن خاف على 
نفسهه بعد ما قال فرعون: ذَرُونِى أَقدلُ مُوسلِعْ و من هنا كتم إيمانه. 

فهذه الآهُ ظاهرة فى أنْ المؤمن من آل فرعون كتم إيمانه على وجه التقية؛ كما انه تفق عليه المفشرون. 

وتدل أوّلا: على مشروعية التقية فى دين موسى و عدم اختصاصها بالإسلام. 

و ثانيا: على إمضائها و إبقائها على مشروعيتها فى الإسلام, كما هو ظاهر كل آيهُ نقل فيها فعل من الأنبياء و الأولياء الماضين فى مقام 
التأييد و التقرير و المدح. 


.87 ص 0770 ح‎ ١ ص 188 ح 75 و تفسير نور الثقلين: ج‎ 2١ تفسير العياشى: ج‎ )١( 

(؟) المؤمن: 58. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج17 ص: 45 

و قد قلنا فى تحرير مفاد القاعدة: إِنّ كتمان الحقٌّ يحصل بكلّ من التركك و الفعل الموافق لمن يِتَقَى منه. فلا ظهور لكتمان الإيمان فى 
مجرّد عدم إظهار العقيدة. هذا مضافا إلى عدم انفكاكك كتمان الحقٌّ عادهُ عن إظهار الفعل المخالف للحقّ بغرض الموافقة و المرافقة 
مع من يتقَى منه. : 1 0 1 

ودطهاء قر ل هالية فى الكَذِب الْذِين لا ينون بت الله و وليك هم الكاؤئون» 7 
نف ملو بالرلكان كن قن رع بالكذر عند را تاروع عشت ون اللد و لو غذات عظلنة. 1 

وقع الخلاف بين المفترين فى كون مَنْ كفَرَ ... بدلا من الكاذيين كما عن الرْجاجء أو كونه شرطا و جوابه محذوف لدلاله قوله: و 
كن عن شرح لكف صذرا فوع عضب بن لله و عاب عطية. كما عن الكوفئين. و لكن الأنسب بالسياق هو القول الأوّل. 
وعلى أى حال لا إشكال فى دلالة قوله: ١‏ مَنْ أكرة وَقَْبَهُ مُطْمَئِن بالَإيْطَانٍ على استثناء ء التقيهُ و مشروعيته؛ و لا خلاف بينهم فى 
تفسير هذه الفقرة بالتقيةء كما قال فى مجمع البيان «إلَا من اكره فتكلم بكلمة الكفر على وجه التقية مكرهاء. ١‏ 

ولا يخفى أنه يمكن الإشكال فى عمومية دلاله هذه الآيهُ من جهتين. 


الإجابة عن إشكالين على عموم الآبات 
الاولى: أن الآبهُ وردت فى مورد التقيةُ بإظهار كلمة الكفر و كتمان الايمان فهى أخصّ من المدّعى الّذى هو التقيةُ بكل قول و فعل 


مخالك للح الشامل لمظطلق الأفعال و الألقوال فى أبوات العبادات:و المعاملانت: لا- خصوض كتمان الإيمان باظهار الكفر. وهذه 
الشبهة ترد على عمومية الآيهُ السابقةُ أيضاه لاختصاص قوله يَكمُمُ إبطِائهُ بذلك. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠لا‏ من لاعز0م 


.1٠١8 ١٠١8 النحل:‎ )( 

(1) تفسير مجمع البيان: ج ه- 8 ص 88؟. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج 7 ص: 40 

يوك اربع دك الواننان على جو زائقة يادو الاكار بالا .د و التصر الفط 

و ذلك لأنٌ الكفر و الشركك من أعظم الذنوبء كما دل عليه قوله: إن الهلا يغ أن شرك بد وَيَغْفِْ ا دون ذلك 0 وقد دل 
على هذا المعنى نصوص كثيرة. و عليه فاذا جازت التقية فى أعظم الذنوب تجوز فيما دونه بالأولوية و الفحوى. 

هذاء مضافا إلى دلالةُ النصوص المفسّرةٌ على هذا التعميم؛ كما سبق ذكر بعضها آنفا. 

الثانية: أَنهها وردت فى مورد الإكراه بدلالة قوله: إِلَا مَْ أكرة و من الواضح أنه غير متحقّق فى غالب موارد التقتّة. و عليه فهذه الآية 
أخصٌّ موردا من التقية. 

و اجيب عن ذلكك بأنّ الإكراه لا يتحمّق إِلَا فى مورد الخوف من الضرر على النفس أو العرض أو المالء و أن التقية فى مورد الإكراه 
لا تكون إِلَّا لغرض دفع الضرر فهو مشترك الملاكث مع ساير موارد التقية. 

و فيه: أن عنوان الإكراه اخذ فى موضوع الحكم فى الآيك و لا يصح التعدّى عنه إِلَا بتنقيح الملاك؛ و هو مشكل؛ لاحتمال الخصوصية 
فى الإكراه؛ حيث إِنْ مورد هذه الآيهُ هو الإكراه على إظهار الكفرء كما قال على بن إبراهيم فى تفسيره و يشهد له النتصوص 

دح يد وير انل : قال لى أبو عبد الله عليه السّدلام: «ما منع ميثم رحمه الله من التقية؟! فو الله لقد علم أن هذه الآية 
ثزلت فى عمّار و أصحابه: إِنَا مَنْ أكرة و قَلبَهُ مُطْمَئنٌ بالْإطان». 0 

و صحيح عمر بن مروان قال: «سمعت أبا عبد الله عليه السّد.لام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: رفع عن أمّتى أربع خصال: 
0 


1 2 لا مار لا 7 


.١١8 النساء: مع و‎ )١( 

(1) تفسير نور الثقلين: ج * ص هلل ح 778. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج 7 ص: 42 

و تملا 158 طق ل به و قوله: :لاعن أغره وَقَلبهُ مُطْمَئْنٌ بالْإطان». ١‏ لق 

ولا يخفى أن الظاهر من هاتين الصحيحتين كون مورد الآيهُ هو الإكراه الموجب للخوف على النفس كما هو المسلّم فى قضِيةُ مار و 
أصحابه و التعدّى عنه بالفحوى إلى غيره مما يكون دونه؛ و إن لا وجه له؛ لأنّ الفحوى يقتضى هاهنا عكس المطلوب؛ حيث إن 
تجويز إظهار المخالفة للحقّء بل إظهار الشرك و الكفر لأجل حفظ النفس لا يستلزم تجويزه لأجل ما دون ذلك فى الأهميّهُ. بخلاف 
العكس. 

و لكن بمقتضى عموم بعض النصوص المفسّرة» يمكن تعميم الآيهُ إلى غير مورد الإكراه. 

مثل صحيح بكر بن محمد عن الا ار «إنْ التقاهُ ترس المؤمنء و لا إيمان لمن لا تقاهً له» فقلت له: جعلت 
فداككه قول اللدكبار كك و تعالى: إَِا مَنْ أكرة وَ قله مُطْمَئٌْ بلْإيَانِ؟ قال عليه السَلام: وهل التقيث إِلَا هذا؟!». "١‏ 

ولا يخفى أن دلالة هذه الصحيحة على عمومية الآية و شمولها للمخالفين واضحة و كذا للتقية بغير إظهار الكفر. نعم لا يخلو قوله 
عليه السّر.لام: «و هل التقية إِلَا هذا من إشعار بنفى تعميم التقية إلى غير مورد الإكراه» لكنّه يزول بالتأمّل؛ حيث إِنْ مراده عليه السّلام 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١لا‏ من لاعزم 


من الاستفهام الإنكارى قطعية كون مورد الآيهُ من قبيل التقية» لا الاختصاص. 

و فى تفسير العياشى عن أبى بكر الحضرمى عن أبى عبد اللّه عليه الشسلام فى حديث: 

أنه قبل له: م الرقاب أحبّ إليكث أم البراءة من علئ عليه السّ.لام؟ فقال عليه الترلام: الرخصة أحبٌ إلى. أما سمعت قول الله عزو 
جل فى عمار: إِلَا مَنْ أكرة و قَلْبَهُ مُطمَيْن بالإيلطان». 8*0 

فتحصّل من جميع ما ذكرناه فى الاستدلال بالآيات أَنّها تدل على مشروعية 


.778 تفسير نور الثقلين: ج *؛ ص فلل ح‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ج ١١‏ ب 79 من ابواب الأمر و النهى ح #. 

() المصدر: ح ؟١.‏ 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج 7 ص: 417 

الثفية فى مطلق هوارد الشوف على النفس» بل مطلق الخوف و لو على المال و العرض. و أء.ا التقية المداراتية فلا يمكن استفادة 
مشروعيتها من الآيات» كما أن التقيهُ من المخالفين أيضا لا يمكن استفادة مشروعيتها منها بنفسهاء لو لا دلالهُ النصوص المفسّرةُ على 
التعميم. 


الاستدلال بالروايات 


إن الروايات الواردهٌ فى التقية فوق حدّ التواتر» و يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسئين. 

الأوّل: النصوص الدالَهٌ على مشروعية التفية فى كل فعل» سواء كان من العبادات أو المعاملات أو الجزائيات. 

الثانى: ما دل على مشروعيتها فى العبادات؛ و هى تنقسم إلى النصوص العامة الشامله لمطلق العبادات و النصوص الخاصّة ببعض أبواب 
العبادات. 

أمَا القسم الأوّل: فينقسم إلى طائفتين. 

الاولى: ما دل من النصوص على أصل مشروعية التقية و جوازها. 

فمن هذه الطائفة ما دل على أن التقيةُ ترس المؤمن و حرزه و جنّته؛ حيث استعملها المؤمن لحفظ نفسه و للاتقاء من شرٌ العدوٌ كما هو 
فائدة الجنّهُ و الترس فى الحرب و القتال. 

مثل ما رواه الكلينى فى الكافى بسنده عن محمّد بن مروان عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «كان أبى يقول: و أى شىء أقرٌ لعينى من 
التقية» إِنْ التقية جِنّْهُ المؤمن» ١١‏ و مثله صحيحةٌ جميل. 0١‏ 

و ما رواه أيضا فى الكافى عن عبد الله بن أبى يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّ.لام يقول: «التقية ترس المؤمن و التقية حرز 


المؤمن)». فون 


.8 ب 76 من ابواب الأمر بالمعروفء ح‎ ١١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.55 المصدر: ح‎ )( 

إفرة المصدر: ح 8 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج 7 ص: 48 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3دات. الالئالانا صفحة لاهلا من لاعز0م 


و ما رواه أيضا فى الكافى عن حريز عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «التقية ترس اللّه بينه و بين خلقه». ١١‏ 

و منها: ما دل على أنّها من كمال الدين و الإيمانء و أنّها من الدين و الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. 

مثل ما رواه الكلينى فى الكافى بإسناده عن أبى عمر الأعجمى قال: قال لى أبو عبد الله عليه السَّلام: «يا أبا عمر! إِنّ تسعة أعشار الدين 
فى التقيةُ» ولا دين لمن لا تقية له). ١؟)‏ 

وما ورد فى صحيح حريز عن المعلى بن خنيس عن أبى عبد الله عليه الشلام فى حديث قال: «يا معلى إِنّ التقية دينى و دين آبائى؛ و 
لا دين لمن لا تقِيهُ له». 3" و مثله صحيح معمّر بن خلاد. 9" 

و ما رواه الصدوق فى علل الشرائع عن أبى بصيرء قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: 

«التقيةُ دين الله عرّ و جل قلت من دين اللّه؟! قال فقال: إى و الله من دين اللّه). «ه) 

وما رواه الكلينى عن ابن أبى يعفور عن الصادق عليه السّلام فى حديث: «لا إيمان لمن لا تقيةٌ له». «2) 

وما رواه فى الكافى عن حبيب بن بشر قال: قال أبو عبد الله عليه الت.لام سمعت أبى يقول: «لا و الله ما على وجه الأرض شىء أحبٌ 
من التقيةء يا حبيب! إِنّه من كان له تقية رفعه الله يا حبيب! من لم تكن له تقية وضعه اللّهم. 7 

و ما فى تفسير الإمام الحسن العسكرى عليه السّلام أيضا قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: 

«مثل مؤمن لا تقيهُ له كمثل جسد لا رأس له). )8١‏ 

و عنه عليه السّلام أيضا عن أمير المؤمنين عليه السّلام: «التقية من أفضل أعمال المؤمن» يصون بها نفسه و إخوانه عن الفاجرين). )4١‏ 


.١؟ ب 76 من أبواب الأمر بالمعروفء ح‎ ١١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(1) المصدر: ح ؟. 

() المصدر: ح "57. 

(6) المصدر: ح ”. 

(0) المصدر: ح 18. 

(2) المصدر: ح 8. 

(/) المصدر: ح 8. 

(8) المصدر: ج ١١1ب‏ 38 ح 5. 

(9) المصدر: ح ”. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج7. ص: 49 

و منها: ما دل على صدورها عن أنبياء السلفء مثل ما رواه فى العلل أيضا عن أبى بصيرء قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: «التقية دين 
الله عزْ و جل قلت من دين اللّه؟ قال: فقال إى و الله من دين الله لقد قال يوسف: أَبْتهَا الِْيرْ إنَكمْ لَلارِقُونَ. و الله ما كانوا سرقوا 
شيئا). )١١‏ 

و ما رواه الكلينى فى الكافى عن أبى بصير أيضا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: 

«التقية من دين اللّها ثم روى نحو الرواية السابقة» ثم زاد قوله: و لقد قال إبراهيم عليه السّلام إِنَّى سَقِيمٌ و الله ما كان سقيما». 07١‏ 

و ما رواه فى معانى الأخبار عن سفيان بن سعيد قال سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السّلام يقول: «عليكك بالتقية 
فإنّها سنّهُ إبراهيم الخليل عليه السّلام- إلى أذقالة حو اذ وسول اللذ ملي اللدتغليه و آله كان إذا أواة سقر داري سيره وقال» أمرتي 
رم قازرا العاسي كيا أمر بإقامة الفرائض. و لقد أدّبه الله عرّ و جل بالتقية. فقال: ادقع بالَّتَى هِى أَحْمَنٌ فَإدًا الى بتك و يتنه 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ناهنا من لاعزم 


عَدَاوَةٌ كه وَل حمِيمٌ و لكا بُلقَاها إَِاالّذِينَ صَبَرُوا. يا سفيان من استعمل التقية فى دين الله فقد تسنّم الذورة العليا من القرآن. و إِنّ عر 
المؤمن فى حفظ لسانه؛ و من لم يملكك لسانه ندم). "٠‏ 

و ما رواه الكلينى عن هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه التّ.لام قال: «إن مثل أبى طالب مثل أصحاب الكهف أسرّوا الإيمان و 
أظهروا الشرك فآ تاهم الله أجرهم مرّتين». © 

و مما دل على عمومية مشروعية التقية لجميع أبواب الفقه صحيحة الفضلاء قالوا سمعنا أبا جعفر عليه المّ.لام يقول: «التقيهُ فى كل 
شىء يضطرٌ إليه ابن آدمء فقد أحلّه الله له». «ه) 

و منها: صحيح زرارة عن أبى جعفر: «التقية فى كل ضرورة؛ و صاحبها أعلم بها حين تنزل به). «2) 

و منها: صحيحة الحارث بن المغيرة عن أبى جعفر عليه الشلام قال: «التقيهُ فى كل 


.18 ب 75 ح‎ ١١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

( المصدرةج ١1ب‏ هل عع 

(*) المصدر: ب ؟3, ح .١18‏ 

(©) المصدر: ج ١١ب‏ 38 ح .١‏ 

(0) وسائل الشيعة: ج ١١‏ ب ١5‏ من الأمر و النهى» ح ؟. 

(2) المصدر: ح .١‏ 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيف ج7. ص: ٠٠١‏ 

ضرورة». )١١‏ و رواه غيره أيضا. 

اداو الى حروني ره عابنا رفق ال مسي الإقيام درن ين ع الماك ري :ان تله تسا عر قاروا لكي اضر 
الفرائض كلها بعد التوحيد و اعتقاد النبوَهٌ و الإمامة. قال عليه السّد.لام و أعظمهما فرضان: قضاء حقوق الاخوان فى الله و استعمال التقية 
من أعداء الله). 7١‏ 

و ماروى فيه عنه عليه السّ.لام قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «و لو شاء لحرّم عليكم التقية؛ و أمركم بالصبر على ما ينالكم من 
أعدائكم عند إظهاركم الحقّء ألا فأعظم فرائض الله عليكم بعد فرض موالاتنا و معاداة أعدائكم استعمال التقية على أنفسكم و 
أموالكم و معارفكم و قضاء حقوق إخوانكم. و إِنّ اللّه يغفر كلّ ذنب بعد ذلكك ولا يستقصىء و أمَا هذان فقل من ينجو منهماء إلَا 
بعد مسّ عذاب شديدء إِلَا أن يكون لهم مظالم على النواصب و الكفارء فيكون عقاب هذين على اولئكك الكفّار و النواصب؛ قصاصا 
بما لكم عليه من الحقوق و مالهم إليكم من الظلم؛ فاتّقوا الله ولا تتعرّضوا لمقت الله بتركك التقيةٌ و التقصيرء فى حقوق إخوانكم 
المؤمنين). "0 

و عنه عليه التّدلام أيضا عن جدّه علي بن الحسين عليه الس لام: «يغفر الله للمؤمن كل ذنب و يطهره منه فى الدنيا و الآدخرة ما خلا 
ذنبين: تركك التقيُ و تضيبع حقوق الاخوان). "١‏ 

و ممما يدل على وجوب التقيهُ ما رواه الصدوق باسناده عن جعفر بن محتّرد عليه الشّّلام فى حديث: «استعمال التقيةٌ فى دار التقية 
واجب. و لا حنث ولا كقّارهُ على من حلف تقيهُ يدفع بذلكك ظلما عن نفسه). «ه) 

هذه نبذه من النصوص العائَرة الواردة فى التقية. و هى دلت أوّلا: على مشروعية التقية و جوازها فى مطلق موارد الاضطرار و جميع 
الضرورات العرفية. 

و ثانيا: على عدم اختصاص مشروعية التقيةُ بالتقية من المخالفين. 
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ولا يخفى أن حكم الصبحة و الإجزاء فى العبادات و آثار الصححةُ فى العقود 


(1) وسائل الشيعة: ج ١١‏ ب ١5‏ من الأمر و النهى» ح /. 

(1) المصدر: ج ١١1ب‏ 38 ح .١‏ 

إفرة المصدر: ح بخ 

(؟) المصدر: ج ١١1ب‏ 28 ح 8. 

(0) المصدر: ج ١١ب‏ 35 ح .5١‏ 
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و الإيقاعات إِنّما يترنّب على أصل مشروعية التقية و يمتاز وجوبها حرمة تركها تكليفا و استحقاق العقاب عليه. و أما الأحكام و الآثار 
الوضعية فجميعها تترنّب على جوازها. 

و أمّا ما ورد من نصوص التقيهُ فى أبواب العبادات فسيأتى ذكرها فى خلالل المباحث اللاحقة. وفى هذا المقدار من النصوص 
المذكورة كفاية لإثبات أصل مشروعية التقية و جوازها و ما يترئّب عليه من الآثار. 


الاستدلال بحكم العقل 


يمكن الاستدلال لجواز التقية بحكم العقل فيما إذا توقف عليها حفظ النفس و دفع الظلم. و ذلك لحكم العقل بدفع الضرر عن 
النفس و حفظها و دفع الظلم و السدّ عنه. فإذا توققف حفظ النفس و دفع الظلم على التقيهُ فى مورد. يحكم العقل فيه بحسن التقية و 
رجحانها؛ بملاكك توف حفظ النفس و دفع الظلم و الضرر عليه. 

و أمَا تقريب دليل العقل بحكمه بترجيح الأهمّ عند الدوران بينه و بين المهم. ففيه أن العقل بعد ما التفت إلى نهى المولى عن فعل و 
أمره بتركه- كما هو المفروض فى موارد التقية- لا يرى ذلك الفعل مهما حتّى يقع الدوران بينه و بين الأهمّ؛ بل يراه مرجوحا قبيحا و 
يرى تركه حسنا راجحاء اللّهمّ إِلَا أن يقاس مع قطع النظر عن مقام التقيةء و هو خارج عن محل الكلام. 


الاستدلال بالإجماع 


لا إشكال فى إمكان تحصيل الإجماع على مشروعية التقية؛ لعدم مخالف من فقهاء الخاصّه لمشروعيتهاء بل أصل مشروعيتها من 
ضرورى المذهبء كما قال فى الجواهر: «بل أصل التقيهُ من ضروريات مذهب الشيعةٌ). )١١‏ 


.77"8 جواهر الكلام: ج 5 ص‎ )١( 
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بل ذلكك من ضرورى الدين؛ بلا اختصاص بالمذهبء كما عرفت من لسان الآيات الناطقة بمشروعيتها. 

و عليه فلا حاجة إلى الإجماع بعد كونها من ضروريات المذهبء بل الدين» و بعد دلالة الكتاب و السنّهُ المتواترة على مشروعيتها. بل 
الإجماع فى مثل هذه الموارد لا يكون تعتديا كاشفا عن رأى المعصوم بما أنّه إجماع؛ نظرا إلى استناد مشروعيتها إلى الأدلَهُ اللفظية 
من الكتاب و السنّة» بل و حكم العقل فى الجملة. 
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أمَا الاستدلال بأَدلَهُ لا ضررء فهو أخصّ من المدّعى؛ لأنّها نما تصلح للاستدلال فى موارد ترتّب الضرر على تركك التقية» و موارد 
تقوية الشريعةٌ و اعتلاء المذهبء كما فى التقيةٌ المداراتية. 


حكم معارضتها مع ساير الأدلة 


لاريب فى عدم مشروعية التقية المباحة و المستحبّهُ فى موارد ورد بها ضرر على شخص المتّقى أو حرج؛ نظرا إلى حكومة أدلّهُ نفى 
الحرج و الضرر و إلى كون أدلّهُ التقيهُ فى مقام الامتنان على الشيعة» كما هو واضح. و فى الحقيقة لا معارضة بين قاعدة التقيةُ و بين 
أدلّهُ نفى الضرر و الحرج. و ذلكك لخروجهما عن نطاق أدلَّة التقية؛ نظرا إلى كونها فى مقام الامتنان على شخص المتّقى و موارد لزوم 
الضرر و الحرج على شخص المتّقَى خلاف مقتضى وضع التقية و لسان أدلّتها. وقد عرفت سابقا انتفاء وجوب التقية إذا كانت موجبة 
لإراقة الدم. و قد دل عليه قوله: «فإذا بلغت الدم فلا تقية». )١١‏ 

و أمّا فى غير موارد إراقة الدم» فلا إشكال فى كون تحمّل الضرر و الحرج 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ١١‏ ب "١‏ من الأمر و النهى, ح ١‏ و ؟. 
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لأجل التقيهُ خلاف مقتضى لسان أدلتها من الامتنان على شخص المتّقى. و من هنا لا تعارض بين قاعدة التقية و بين أدَلَّهُ نفى الضرر و 
الحرج دائما؛ نظرا إلى خروج مواردهما عن مصبٌ هذه القاعدة. 

ثم إن أوّل ما يعارضه أَدَلَهُ التقية و نصوصها هو دليل الحكم الأولى؛ حيث يفيد وجوب إتيان متعلّقه و عدم الصمحة و لا إجزاء الإتيان 
بغيره. 

و لكن أَدَلََهُ التقية- كأىّ دليل اضطرارى آخر- يكون لها لسان البدلية بالنسبة إلى أدَلَُّ الأحكام الأولية و تفيد تنزيل المأتئ به تقية 
منزلة الواجب الأوّلى الاختيارى. و قد قرّرنا فى قاعدة الإسجزاء- من علم الا-صول فى كتابنا «بدائع البحوث» - أن دليل البدل 
الاضطرارى حاكم على دليل الواجب المبدل الاختيارى؛ بتوسعة موضوعه و متعلقه إلى البدل. 

كذلكك دليل التقية- الَذى هو من قبيل الأوامر الاضطرارية- حاكم على دليل الحكم الأوَلى الاختيارى. فهو متقدّم عليه بالحكومة. 

و من الأدلّةُ الّتى يخالفها أدلَة التقيُ و تعارضهاء أصالة عدم النقل و الانتقال فى المعاملات. فَإنّ أدلّةُ التقية و نصوصها واردةٌ على هذا 
اللأمل ,بو لكك لذن مزشوفه الشكم فى فرط العامة 

بيان ذلكك: أنَ حصول النقل و انتقال الملكك شرعا يتوقف على تحقّق السبب الشرعى لذلك. فلو شككنا فى صححَهُ عقد يرجع ذلكك 
فى الحقيقة إلى الشكك فى تحمّق السبب الشرعى للنقل و انتقال المال من ملكك صاحبه إلى غيره. و مقتضى ذلك الشكك فى خروج 
المال على ملكك مالكه و عدم خروجه؛ لأنّ النقل و الانتقال أمر حادث و الأصل عدم تحقّقه. و هذا معنى أصالة عدم النقل فى 
المعامئلات. 

وفى المقام إذا شككنا فى صحَحَهُ المعاملة الواقعة تقيهُ و فى كفايتها عن تجديد العقد عند رفع موجب التقيةء مقتضى الأمر بالتقية 
صحتها و إجزائها عن 
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تجديد العقد حتّى بعد ارتفاع موجبها. و بذلكك يرتفع الشكك المأخوذ موضوعا لأصالةُ عدم النقل. 

و من هنا تكون أدلَّةُ التقية واردة على أصاله عدم النقل فى المعاملات» كما هو شأن الأمارات بالنسبة إلى أى أصل من الاصول. 
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ثم إِنْ من موارد المعارضة فى المقام معارضة ما دل من الكتاب و السنَهُ على مقابل الطاغوت و مجاهدة الظالم و دفع الظلم و تحريم 
إعانة الظالم و الجائر و لو بالسكوت. 

كقوله تعالى: ولأ ُو إلى اين لوا قكمشكم الثاز. ٠١‏ 

و قوله صلَّى الله عليه و آله: «من أعان ظالما على ظلمه و هو يعلم أنه ظالم» فقد برئ من الإسلام». 7١‏ 

و قول أمير المؤمنين عليه السّلام: «أمرنا رسول الله صلّى الله عليه و آله أن نلقى أهل المعاصى بوجوه مكفهرّة». «* 

و قوله صلَى الله عليه و آله: «أفضل الجهاد كلمهُ حقٌّ عند سلطان جائر). «؟» 

و وص أمير المؤمنين عليه السشلام للحسن و الحسين لما ضربه ابن ملجم (لعنه اللّه): 

«كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا؛ «5) إلى غير ذلكك من النصوص الدالَهُ على وجوب الأسمر بالمعروف و النهى عن المنكر. فإنّها 
تنادى بأعلى صوتها حرمة كتمان الحقّ و السكوت فى قبال الظلم و الجور و الظالم و الجائر. و وجوب التغير و الإنكار و الردع. 

و لكن أدلَّهُ التقية تأمر بموافقة الباطل و كتمان الحقٌّ فى جميع هذه الموارد تقية و حفظا للنفس و العرض و المال. 


ل" 

(2) نوادر الراوندى ص 7 .١‏ 

(*) وسائل الشيعة: ج ١١‏ ب 2 من الأمر و النهى ح ١‏ و الكافى: ج 0 ح .٠١‏ 

(؟) عوالى اللثالى: ج ١‏ ص 8"7. 

(0) نهج البلاغة/ رسالة /ا: ص .57١‏ 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج؟. ص: ٠١0‏ 

وقد يجاب عن ذلكك بحكومة أدلَهُ التقيك كما يجمع بذلكك بين أدلَُّ الأحكام الأوّلية و بين أدلَهُ التقية. 

و لكنّه غير وجيه و ذلكك لأنّ الأدله الأوَليهُ لم يؤخذ فى موضوعها الخطر و الضرر بخلاف النصوص المزيورة. 

و الجواب الصحيح: أن أدلَهُ التقية تخض ص عموم النصوص المزبورة كما هو لسان الآية فى قوله: ا أن تَتقوا مِنهُمْ قا مع أن 
المستثنى منه فى الآيهٌ من قبيل النصوص المزبورة. و مثله قوله: إِلَا مَنْ أكرة و قَلَُْ مُطْمَئْن بالإْطَانِ؛ فِنّ النصوص الآمرة بالتغير و إنكار 
الظالمين و نهيهم عن الظلم و المنكر و تحريم عونهم و إيجاب مخاصمتهم, و إن كانت مشتركة مع نصوص التقية موضوعة؛ لأنّ فى 
موضوعهما كليهما اخخذ الخوف و الخطرء إلا أن الثانى بالغ الحدّ الشديد بالإكراه و الاضطرار, مع ضمٌ اطمينان القلب بالإيمان» و 
استثنى من الأوامر الواردةٌ فى تلكك النصوص. 

و أيضا من القواعد الى يعارضها قاعدة التقي قاعدة «لا تعاد؛ فى الخمس المستفاد وجوب إعادتها من حديث «لا تعاد». و ذلكك لأنّ 
قاعدة التقية- بناء على القول بإجزائها- تنفى وجوب الإعاده بعد رفع الاضطراره و لكن قاعدة «لا تعاد» تقتضى وجوب الإعاده عند 
الالال بأحد الخمس المذكورات في الحديث: 

و هذه المعارضة لا تختصّ بقاعدة التقية» بل تقع بين جميع الأوامر الاضطرارية و بين قاعدة «لا تعاد؛ على النحو المذكور. 

و لكن هذه المعارضة بدوية ترتفع بالتأمّل فى مفاد حديث لا تعاد و مورده؛ إذ مورده كما قرّر فى محلّه تركك أجزاء الصلاه و شرائطها 
نسياناء لا اضطراراء كما قرّر فى محله. 

و عليه فقاعدة التقيةُ- كسائر أدلّهُ الاضطرارية- تقتضى الإجزاء فى التقية 
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الخوفية- الاضطرارية و الإكراهية-» و لا معارضة بينها و بين حديث «لا تعادا. 
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و من هنا لم يعمل الأصحاب بحديث «لا تعاد) فى موارد الاضطرار كالتيئّم و نحوه. و لم يفضّلموا فى إجزاء الأوامر الاضطراريةٌ بين 
الخمس المستثنى فى حديث «لا تعاد) و بين غيرها. 
مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج7. ص: ٠١7‏ 


التقية عند أهل العامة 
اشارة 


تحقيق نصوص أهل العامة فى التقية 

أدلّهُ أهل العامة لعدم جواز التقية 

شبهات واهية و دفوع قاطعة 
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التقيهُ عند أهل العامّهُ -١‏ تحرير آراء العامَةُ. 

"- نظرة إلى نصوص أهل العامة فى التقية. 

- ما استدل به العامة لعدم جواز التقية. 

*- شبهات و دفوع: هل التقية كذب؟/ مشروعية التقيهُ هل تنافى حيجِيةُ روايات الشيعة؟/ الجواب عن إشكال تحريم كتمان ما أنزل 
اللّه./ هل التقيةُ من النفاق و الرياء؟/ هل التقيةُ تنافى الشجاعة. 


تحرير آراء العامة 


اختلف العامَرَه فى مشروعية التقية» فذهب جماعة منهم إلى عدم جوازهاء و آخرون إلى جوازها و مشروعيتهاء بل وجوبها فى موارد 
الخوف من الهلكة. و نكتفى هاهنا بذكر كلام بعض القائلين بالجواز؛ لسهولة الوصول إلى كلمات المانعين منهم. 

قال السرخسى (المتوفى بسنة 687) فى المبسوط: «و عن الحسن البصرى رحمه اللّه التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامةء إلا أنه كان لا 
يجعل فى القتل تقية و به تأخذ. و التقية أن يقى نفسه من العقوبة بما ظهره» و إن كان يضمر خلافه : 

و قد كان بعض الناس يأبى ذلكك و يقول إِنّه من النفاق. و الصحيح أن ذلكك جائز؛ لقوله تعالى: إِلَا أنْ تنَقُوا مِنْهُمْ تقاةً و اجراء كلمة 
الشرك على اللسان مكرها مع 
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طمادنة القلثك بالأنماة عن باب التقية..و قت ينا أن وشول اللدضلى اللدعليه:و الذار ص فلار بخ اشر وف الله خقم 37 


و نظيره عن ابن حجر العسقلانى (المتوفى بسنةٌ 601). 
نظرهٌ إلى نصوص أهل العامة فى التقية 


و قد رووا فى جوامعهم الروائية أحاديث كثيرة دالَهُ على جواز التقيةُ و الترغيب إليها و التأكيد عليها. 
وهذه النصوص على طائفتين. الاولى: ما نقلها العامّهُ فى تفسير الآيات القرآنيةُ الناظرة إلى التقية. 
فمنها: ما رواه الحاكم فى المستدركك و ابن ماجة فى سننه و الماوردى و الرازى فى تفسيرهما فى قضِيَهُ عمّار بن ياسر عند ما أمره 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة هلا من لاعزم 


المشركون بسب الرسول صَلَى الله عليه و آله و امتداح الأصنام» ففعل ذلكك تحت وطأةٌ التعذيب الشديدء فلمًا أتى الرسولء قال له: «ما 
وراءكك؛؟ قال: شر يا رسول الله ما تركت حتّى نلت منكك و ذكرت آلهتهم بخير» فقال: «كيف تجد قلبك؛؟ قال: مطمئْنٌ بالإيمانء 
قالعيكى الله غليفو آلهة 

«إن عادوا فعد). (؟) 

و قد جعل المراغى فى تفسيره من جملة موارد التقية: مداراة الكفرة» و الظلمة» و الفسقة, و إلانة الكلام لهمء و التبسّم فى وجوههم, و 
بذل المال لهم لكف أذاهم و صيانة العرض منهم, و أخرج الطبرانى» قوله صلى الله عليه و آله: «ما وقى به المؤمن عرضه. فهو 
صدقة). ”2 


الثانية: ما رووه فى جوامعهم الروائية: 


.88 المبسوط: ج 75. ص‎ )١( 

() المستدركك للحاكم: ج ؟» ص 7017 و راجع سنن ابن ماجة: ج ١ء‏ ص 18١‏ ب ١١‏ و تفسير الماوردى: ج , ص 2197 و تفسير 
الرارقها ع عن 1 

(9) تفسير المراغى: ج » ص 178. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج؟. ص: ١١١‏ 

فمن هذه الطائفة ما نقله ابن حزم عن الحارث بن سويد: قال سمعت عبد الله ابن مسعود: يقول: ما من ذى سلطان يريد أن يكلفنى 
كلاما يدرأ عنّى سوطا أو سوطينء إِلَا كنت متكلما به. و أخرجه ابن حزم فى المحلّىء و قال: و لا يعرف له من الصحابة رضى الله عنه 
مخالف. )١١‏ 

و أخرج البخارى فى صحيحه بسنده عن أبى الدرداءء أنه كان يقول: إِنْا لنكشر فى وجوه أقوام؛ و إن قلوبنا لتلعنهم. "١‏ 

ونس هذا القول إلى أبق موسق الأشهرى أنضا .الى أمير الدهية 20 

و أخرج البخارى بسنده عن أبى هريرة أنه قال: حفظت من رسول الله صلى اللّه عليه و آله وعاءين: فأما أحدهما: فبثثته» و أما الآخر 
فلو بثثته قطع هذا البلعوم. «ه) 

و روى القرطبى المالكى: «و قال إدريس بن يحيى: كان الوليد بن عبد الملكك يأمر جواسيس يتجدّ سون الخلق, و يأتون بالأخبار. 
فجلس رجل منهم فى حلقهُ رجاء بن حياة فسمع بعضهم يقع فى الوليد» فرفع ذلكك إليه. 

فقال: يا رجاء! اذكر بالسوء فى مجلسكك و لم تغير؟! 

فقال: ما كان ذلكك يا أمير المؤمنين. 

فقال له الوليد: قل اللّه الّذى لا إله إِلَا هو. 

قال: اللّه اذى لا إله إِنَّا هو. 


فأمر الوليد بالجاسوسء فضرب سبعين سوطاء فكان يلقى رجاء فيقول: يا رجاء! بكك يستسقى المطر و سبعين سوطا فى ظهرى! 


)١(‏ المحلّىء ابن حزم: ج ى ص 8” مسألة 09؟1. 

(0) صحيح البخارى: ج .#4 ص /؛ كتاب الأدب, باب المداراة مع الناس. 

() الفروقء القراضى المالكى: ج ع,» ص 23798 الفرق الرابع و الستون بعد المائتين. 

(؟) مستدركك وسائل الشيعة: ج ؟١؛‏ ص 2128١‏ باب 77 من أبواب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر ح ؟. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 2٠9‏ من لاعزم 


() صحيح البخارى: ج ١‏ ص 08١‏ كتاب العلم» باب حفظ العلم. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج7. ص: ١١75‏ 

فيقول رجاء: سبعون سوطا فى ظهركك خير لكك من أن يقتل رجل مسلم. )١١‏ 

و أخرج الخطيب البغدادى فى تاريخه بسنده عن سفيان بن وكيع» قال: جاء عمر بن حمّاد بن أبى حنيفة فجلس إليناء فقال: سمعت 
أبن عه اذ قول: يعكذان أنى لبلى: إلى أن عيفة قب الدع القرآخ؟ فقال ملق فقال: عون :ىن إذا أقدمى عليكه؟ قال سابع 
فقال: القرآن كلام اللّه. 

قال: فدار به فى الخلق بخبرهم أنه قد تابء من قوله القرآن مخلوق. 

فقال أبى: فقلت لأبى حنيفة: كيف صرت إلى هذا و تابعته؟ قال: يا بنى» خفت أن يقدم على فأعطيته التقية. 7١‏ 

وعبات ها ووه انق أ سي الكراق «الصر فى مرتكةة اهن ) باسنادة عن التجنين افونا لسئلنة عدوا سين قاكلهنا بسلية 
على الشهادة برسالته» فأبى أحدهما فقتله و شهد الآخر فأرسله. فأتى النبى صَلَّى الله عليه و آله فقال للرجل: 

«أما صاحبكك فمضى على إيمانه؛ و أمّا أنت فأخذت بالرخصة). 8 

و مارواه عن عطاء «فى رجل أخذه العدوٌء فأكرهوه على شرب الخمر و أكل الخنزير. قال: إن أكل و شرب فرخصة. و إن قتل 
أصحاب خير). (5» 

و ما رواه أيضا عن الحسن قال: «التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة)». «ه) 

ومارواه بسنده عن ابن الحنيفة» قال: سمعته يقول: «لا إيمان لمن لا تقيةٌ له). «2) 


.175 ص‎ .٠١ الجامع لأحكام القرآنء القرطبى: ج‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ج ١‏ ص 71/8- 027٠0‏ فى ترجمة أبو حنيفة تحت عنوان ذكر الروايات عمّن حكى عن أبى حنيفة» القول بخلق 
القرآن. 

(©) المصنّف/ لابن أبى شيبة الكوفى: ج لاه ص #7 ح .١‏ 

(6) المصدر: ح ؟. 

(5) المصدر: ص 288 ح 7. 

(©) المصدر: ص 6587 ح .٠١‏ 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيف ج7. ص: ١١‏ 

سلطان يدرأ عنّى به ما بين سوط إلى سوطينء إِلَا كنت متكلما به). 1١‏ 

وما رواه بسنده عن النزال بن سبرة» قال دخل ابن مسعود و حذيفةُ على عثمان» فقال عثمان لحذيفة: بلغنى أنّك قلت كذا و كذا؟ 
قال: لاو الله ما قلته. فلمًا خرجء قال له عبد اللّه: مالكك؟ فلم تقوله ما سمعتكك تقول؟ قال: إِنّى اشترى دينى بعضه ببعض؛ مخافة أن 


يذهب كله». ”0 
ما استدل به العامة لعدم جواز التقية 


و عمدة ما استدل به القائلون بعدم جواز التقية من أبناء العامة و انّكلوا عليه فى التد 8 على الشيعة و الهجمة عليهم تتلخص فى ثلاثة 


وجوه: 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١الا‏ من لاعزم 


-١‏ إن التقية كذب؛ حيث ترجع إلى إظهار ما لا واقع له فى اعتقاد المتّقى. 

1- التقية نفاق و رياء؛ نظرا إلى ما فيها من مخالفة اللسان مع القلب. و ابتغاء مرضاه الخلق بمخالفة أمر الله و حكمه الواقعى. 

*- لو جازت التقية للأثممة كما يقول به الشيعة لسقطت رواياتهم كلها عن الحبجية؛ لاحتمال تطرّق التقية فى جميعها. 

و لكن ضعف هذه الوجوه أظهر من أن يخفى على من له أدنى اطلاع و خبرةٌ بماهية التقية المصطلحة عند الشيعة و شرائطها. و سوف 


تعرف وجود المناقشة فى هذه الأدلَةُ الواهية فى ضمن شبهات و دفوع. 


.١١ المصنّف/ لابن أبى شيبة الكوفى: ج لاه ص #7 ح‎ )١( 
.١8 المصدر: ص #عع, ح‎ )1( 
١١5 مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج7. ص:‎ 


شبهات واهية و دفوع قاطعة 
اشارة 


-١‏ هل التقيهُ كذب؟! 

"- هل تنافى مشروعية التقية حجبّة روايات الشيعة؟ 
9- الجواب عن إشكال تحريم كتمان ما أنزل اللّه. 
*- هل التقيةٌ من النفاق و الرياء؟ 

ه- التقيهُ لا تنافى الشجاعة. 


هل التقية كذب؟! 


وقد اذّعى بعض أبناء العامة من أن التقية فى الحقيقة كذب؛ لزعم رجوعها إلى إظهار ما لا يطابق الواقع فى اعتقاد شخص المتّقى. 
ففى الحقيقة هو إخبار عمنا لا يطابق الواقع عند المخبر. 

وهذا الإشكال لا وجه له. 

وذلك أوّلا: لأنّ الكذب هو الإخبار الغير المطابق للواقع فهو من مقولة اللفظ. و أما التقية فهى أعمٌ من القول و الفعل. و الغالب فى 
التقية الفعل و لا يصدق عليه الكذب. 

و أمَا فى موارد التقية بالقول الغير المطابق للواقع» فيرتفع قبح الكذب بسبب أهمّيةٌ التقيةُ و خطورتهاء كما تعرف فى الوجه الثانى. هذاء 
مع أن التقية أجنبَيةُ عن مفهوم الإخبار» حيث إِنه لم يتضمن مفهوم الإخبار كما هو واضح لمن لاحظ موارد التقية» و تأمّل فى كلمات 
الفقهاء فى تعريف التقية. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج؟. ص: ١١0‏ 

و ثانيا: ليس قبح الكذب ذاتيا- مثلا- إذا توقف إنجاء النفس المحترمة على الكذب فى واقعة لا يشكك أحد من المسلمين فى جوازه 
حينئذ. و التقية أيضا إنّما شرّعت للاضطرار. فيرتفع إثم الكذب عند الاضطرار» كما قال الله تعالى: من او يلاغ ولا عاد فلا نم 
عَلَيِهِ. بل قد جوّز الكذب لمصالح مهمه كإصلاح قات البو تبح :لكك من النضال الهااقة انه عابها ماشروضي؟ القية المدارائية 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة االا من لاعام 
هل تنافى مشروعية التقية حجَية روايات الشيعة 


و أمّا تطرق احتمال التقيه فى جميع الروايات الصادرة عن أهل البيت عليهم السّلام فلا أساس له. بل إِنّما يعتقد الشيعة الإمامية أن 
الأثتمه عليهم السّ.لام لم يتقون فى بيان الأحكام الشرعية؛ إِلَا فى موارد خاصّه يصان و يحفظ فيها دماء المسلمين و كيان المذهب و 
يسدٌ فيها عن الفرقةٌ و العداوة و البغضاء بين المسلمين ببيان الحكم الموافق لأبناء العامرة. هذاء مع أن و فى مثل هذه الموارد توجد 
قرائن تمنع عن الإسغراء بالجهل و عن اشتباه الحكم الواقعى. و من تلكك القرائن وجود أخبار مبتئنة للحكم الشرعى الواقعى المطابق 
للحقّء و اتّفاق أهل العامة على الحكم الموافق للتقية» أو اشتهار ذلكك الحكم بين العامّة. ثم أمروا شيعتهم بالأخذ بما خالف العامّةٌ و 
طرح ما وافقهم. فما دام لم تتوفر هذه القرائن؛ لا يجوز حمل الأخبار الصادرة عنهم عليهم السّ.لام على التقية» بل لا يحتمل التقية 
حينئذ؛ لعدم وجه مجوز لها. 

و الحاصل: أن للتقية فى الروايات ضابطة تبتنى على القرينتين المذكورتين» ولا يمكن حمل الأخبار على التقيةُ فى غير موردهما. 

و أقرا عدم جواز كتمان الإيمان فهو فى غاية البطلان و السخافة؛ لما صرّح به فى الكتاب العزيز بقوله تعالى يَكتُمُ انه فى قضية 
مؤمن آل فرعون. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج؟. ص: ١١8‏ 


الجواب عن إشكال تحريم كتمان ما أنزل الله 


و أمَا شبهة أن التقية راجعة إلى كتمان ما أنزل الله؛ و هو حرام بدلاله قوله: «الذين يكتمون ما أنزلناه من بعد ما بتناه للناس». 

فجوابها: أن دلالة الآيُ الشريفة ناظرة إلى كتمان رسالة نينا على الدوام لا فى واقعة اقتضته التقيةُ فيهاء بل و كتمان ولاية أهل البيت 
عليهم السّ.لام و إمامتهم لغرض إضلال الناس عن الإمامة و إعطاء زمامها إلى غير أهلهاء كما فى قضِيَهُ سقيفة بنى ساعدة؛ نظرا إلى أن 
الولاية و ااام تسق كمال اين ف ارال كمال تالى؛ فوم تملك لكموينكع يت لحم الإطام ونا و فول 

وَإِنْ لم تَفْعَلُ كا بَلْعْتَ رلكالتة "١ ١‏ وليست آيهُ تحريم الكتمان ناظرة إلى الأحكام الجزئية المتوقف عليه حفظ النفس و المال و رفع 
5000000 

نعم» إذا كان كتمان الرسالة أو الولاية فى مورد جزئى خارجى يتوقف عليه حفظ النفس لا ريب عند أحد من المسلمين جوازه؛ 
لأحية عنظ الشيروى لقرله سال : :إل أذ كوا ينع مة 1 

و العجب من هذا المستشكل أنه كيف أشكل بذلكك فى أصل مشروعيَةُ التقية مع أنه قرأ آية إِنَا أن عقوا مه ثقاة؟1 و إِنها صريحة 
فى مشروعية التقية. 

و أمَا عدم صدور التقية من أصحاب النبيى صِلَى اللّه عليه و آله لو سلّم؛ فلا يصاح للدليلية على عدم مشروعية التقية بعد ما صرّحت 
بجوازها فى الآيات القرآنية؛ ضرورة أن فعل الأصحاب لا يصاح للدليليهُ على الأحكام الشرعيةء إِلَا أن يبلغ إلى حدٌ السيرة و لم يكن 
مخالفا للكتاب. و دون إثبات ذلكك خرط القتاد. 


هل التقية من النفاق و الرياء؟ 


و أمَا شبههة كون التقيهُ من النفاق و الرياء» فجوابه: أن حقيقةً النفاق إظهار الإيمان ممن لا اعتقاد و لا إيمان له فى 


)١(‏ المائدة: /ا5. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الا من لاعزام 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج؟. ص: ١١7‏ 

الباطن» و هذا بخلاف التقية؛ فإنها عكس ذلك؛ لأنّها إظهار الكفر و الفسق ممن قَلبهُ مُطْمَئْن ليان و فكره مستحكم بالاعتقاد 
بالمذهب الحقٌّء مع كونها لغرض مشروع.؛ بل واجبء من حفظ نفس محترمة» أو السدّ عن العداوةٌ و البغضاء بين المسلمين. و قد 
صرّح فى الكتاب العزيز بأنّ إيقاع العداوة و البغضاء من إرادة الشيطان و أمره» كما قال تعالى: إيكا يد امعان أن بُوقِع بَيَكُمْ 
اللاو و البفلاء. 3 

وأنا الرياء: فهو إظهار قول أو فعل لحصيل رضى الخلق فقط» من دون أن يكون غرضه التوشل بذلكك إلى اتغال أمر الهاو جلت 
لا 

و لكن التقية إِنُما هى إظهار قول أو فعل جالب لمودّة مخالف فى المذهب أو رافع لغيظ ظالم أو دافع لضرر و خطر. و كل ذلكك 
لغرض طاعة الشارع الأقدس و ابتغاء مرضاة اللّه تعالى. فلو لم يكن لغرض ذلكك يخرج عن حقيقة التقية المصطلحة عند الشيعة 


الأنشية: 
التقية لا تنافى الشجاعة 


و أمًا إشكال بعض أبناء العامّةُ بأنْ اعتقادكم بشجاعة أمير المؤمنين على و ساير أثمَهُ أهل البيت عليهم السّلام ينافى و يناقض مشروعية 
التقيةُ الخوفية» إن الرجل الشجاع لا يخاف من أحد. 

فالجواب عنه واضح. 

وذلك أوّلا: لا يكون الخوف المعتبر فى موضوع التقيه فى اصطلاح الفقهاء النصوص هو بمعنى الجبن» بل بمعنى الاحتمال العقلائى 
لتوججه الضرر و هلاك النفس و ضياع المال. 

و ثانيا: أن الشجاعة لا ينافى احتمال توججه الضرر و الخطر و هلك النفس و المال. و هذا لا يستلزم الجبن» كما هو واضح. 


.5١ المائدة:‎ )١( 
١١9 مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج7. ص:‎ 


أقسام التقية 
اشارة 


أقسام التقية بحسب الأحكام الخمسة 

تقسيم التقية من جهات اخر 

تحقيق فى التقيهُ الاضطراريةٌ و المداراتية التقيةُ الاكراهية 

التقيهُ فى مقام الإفتاء و القضاء 

أقسام اخرى؛ جزئية أو تكرارية 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج7. ص: ١7١‏ 
أقسام التقية بحسب الأحكام الخمسة -١‏ تنقيح كلام الشهيد و نقده. 
-١‏ تحرير كلام الشيخ الأنصارى و نقده. 
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“- إعطاء الضابطة فى هذا التقسيم. 

؟- تقسيم التقية من جهات اخر. 

قدانف الاضطرارية و الدداراقة. 

*- هل تعمّ عمومات التقية المداراتية عصرنا هذا؟ 

/- نقد كلام المحقق الهمدانى. 

8- التقية الاكراهية/ مناقشة الستد الإمام و جوابه عنها. 

4- التقيةُ فى مقام الإفتاء و القضاء. 

-٠‏ أقسام اخرى جزئيةُ أو تكرارية. 

تنقسم التقية فى كلمات الفقهاء من جهات: 

الأولى: تقسيمها بحسب ما تنّصفها من الأحكام الخمسة؛ كما جاء فى كلام الشهيد الأوّل و الشيخ الأنصارى. (قدس سرهما) 


تنقيح كلام الشهيد و نقده 


قال الشهيد فى قواعده: «التقية تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة: 

فالواجب: إذا علم أو ظنّ نزول الضرر بتركها به» أو ببعض المؤمنين. 
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والمستحبّ: إذا كان لا يخاف ضررا عاجلاء و يتوم ضررا آجلاء أو ضررا سهلاء أو كان تقيهُ فى المستحبّء كالترتيب فى تسبيح 
الزهراء عليها السلام» و ترك بعض فصول الأذان. 

و المكروه: التقية فى المستحبٌ حيث لا ضرر عاجلا و لا آجلاء و يخاف منه الالتباس على عوام المذهب. 

و الحرام: التفية حيث يأمن الضرر عاجلا و آجلاء أو فى قتل مسلم. قال أبو جعفر عليه الس لام: إِنْما جعلت التقية ليحقن بها الدم, فإذا 
بلغ الدم فلا تقية. )1١‏ 

و المباح: التقية فى بعض المباحات الّتى ترجحها العامة و لا يحصل بتركها ضرر). 7١‏ 

ولا يخفى أن المستفاد من كلا.مه قدّس سرّه فى الفرق بين القسم المستحبٌ و بين المكروه- بعد اشتراكهما فى عدم الخوف من 
الضرر العاجل و الآجل المهتّ- أن فى المستحبٌ يعتبر كون الضرر المترتب على تركك التقية آجلا محتملا دون حدّ الخوفء أو ضررا 
عاجلا قليلا سهل المؤونة. 

قوله: وأو كان تقية فى المسفحت» يدل بقريثة المقابلة أن مراده من الفقرة المتقدّمة التقية فى المباح» فتكون التقية فيه مستحبّة إذا 
احتمل ضعيفا فى تركها ضررا آجلا أو عاجلا يسيرا. 

و لكن اعتبر فى التقية المكروهة؛ أن لا يحتمل ضرر آجل و لا ضرر عاجل فى فعل المستحبّء و لو قليلا» بل كان تركه موجبا 
للالتباس على عوام المذهب. 


و أما ما قال فى تعريف التقيةُ الحرام» فغير قابل للالتزام بظاهره؛ ضرورة 


)١(‏ الكافى: ج ؟7. ص 237١‏ باب التقية من كتاب الايمان» حديث: 6. و قد ورد فيه بلفظ: 
...(فإذا بلغ الدم فليس تقية). وسائل الشيعة: ج ١١‏ ب "١‏ من ابواب الأمر و النهى: ح ١‏ و ؟. 
() القواعد و الفوائد: ج ؟ ص -١817‏ 188. 
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أن التقية مع عدم الضرر العاجل و الآجل مع خوف الالتباس إذا كانت مكروهة؛ فلا محالة ترتفع الكراهة مع عدم خوف الالتباس» 
فتكون مباحة. فكيف تكون حراما حينئك. 

فلا بدٌ أن يكون مقصوده التقية بتركك الواجب مع الأمن من الضرر فتكون حينئذ حراما؛ ضرورة حرمة ترك الواجب من دون عذر. 

و أمَا تخصيصه التقية المباحة بالمباحات التى ترججحها العامّة؛ فيرد عليه أن فعل ذلكك المباح لو كان مرجحا عند العامة تدخل التقية 
حينئذ فى التقية المداراتية؛ حيث يجلب بموافقتهم فى ذلك مودّتهم و محبتهم. فتدخل فى عمومات الأمر بالتقية المداراتية كقوله عليه 
السلام: «رحم الله امرأ اجتر مودّةُ الناس إلينا بالتقية» «... .0١‏ 

فلا مناص حينئذ من الالتزام باستحباب مثل هذه التقية. 

ما ما جاء فى كلامه من اشتراط خوف الالتباس على العوام, فإِنّه يأتى فيما إذا كان المتّقى من العلماء و الفقهاء. 

و الوجه فى اشتراط ذلكك عدم كون مجرّد ترك المستحبٌ مكروهاء فإنّ المكروه ما دل نصّ شرعيّ على حزازته و منقصته المادّية أو 
المعنوية عند الشارع بعنوانه و كون مجرّد تركك المستحبٌ من هذا القبيل غير معلوم؛ بل معلوم العدم. 


تحرير كلام الشيخ الأنصارى 


و قال الشيخ الأنصارى: «التقيةُ تنقسم إلى الأحكام الخمسة. 
فالواجب منها: ما كان لدفع الضرر الواجب فعلاء و أمثلته كثيرة. 
و المستحبٌ: ما كان فيه التحرّز عن معارض الضرر؛ بأن يكون تركه مفضيا 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ١١‏ ب ”” من ابواب الأمر و النهى ح ه. 
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تدريجا إلى حصول الضررء كتركك المداراةً مع العامة و هجرهم فى المعاشرة فى بلادهم. فَإنّه ينجرٌ غالبا إلى حصول المباينة الموجب 
لتضرّره منهم. 

و المباح: ما كان التحرّز عن الضرر و فعله مساويا فى نظر الشارع؛ كالبَقِيهُ فى إظهار كلمة الكفر على ما ذكره جمع من الأصحابء و 
يدل عليه الخبر الوارد فى رجلين اخذا بالكوفة و امرا بسبٌ أمير المؤمنين عليه السشلام. 1١‏ 

والمكروه: ما كان تركها و تحتّل الضرر أولى من فعله» كما ذكر ذلكك بعضهم فى إظهار كلمة الكفرء و أن الأولى تركها من 
يقتدى به الناس إعلاء لكلمة الإسلام. و المراد بالمكروه حينئذ ما يكون ضدّه أفضل. 

و المحرم منه: ما كان فى الدماء). ١؟)‏ 

وقد عرفت من كلامه فى تعريف التقية الواجبة» أنه اعتبر فيها قيدين» أحدهما: كون الضرر المدفوع بالتقية واجب الدفعء ثانيهما: 
كونه ضررا فعليا. 

و فى التقية المستحبة أخذ عدم فعلية الضررء و اعتبر التحرّز عن معارض الضرر. 

و فى المباحة اعتبر مساواة التحرّز عن الضرر و عدمه فى نظر الشارع. 

وفى المكروهة رجحان تركها و تحممّل الضرر بذلكك فى نظر الشارع من فعلها و دفع الضرر. 

و فى الحرام كون التقيهُ موجبا لإراقة الدماء. 
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نقد كلام الشيخ 


و يرد عليه أوّلا: أن تخصيصه التقية المستحبّة بما يتحرّز به عن الوقوع فى معرض الضرر و يدفع به عن حصوله 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ١١‏ ب 79 من أبواب الأمر و النهى» ح ؟. 

(؟) رسال التقية للشيخ الأنصارى: ص .١5 -١7‏ 
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التدريجى, لا مخض ص له؛ نظرا إلى شمول هذا النوع من التقية لموارد التحرّز عن الضرر الفعلى اليسير أو تقوية المذهب و مطلق ما 
يوجب اعتلاا-ء كلمة المسلمين» كما فى بعض المراتب من التقيهُ المداراتية الموجبة لجرٌ مودّتهم و جلب محّتهم و مظاهرة الشيعة 
الإماميّة فى المواضع السياسيّةُ و الاجتماعيّة. 

فكان الأولى أن يعرّف المستحبٌ بعكس المكروهء بأن يقول- مثلا- ما كان من التقيه فعله و عدم تحمل الضررء أولى من تركه و 
و ثانيا: تخصيص المحرّم منها بالدماء لا دليل عليه؛ ضرورة أَعمّيهُ ما يجب دفعه من القتل» كما سيأتى فى إعطاء الضابطة. كما ستعرف 
وجه ذلكك. كما أن تخصيص الواجب منها بما كان لدفع الضرر فعلاء لا مخصّص له. 


إعطاء الضابطة فى هذا التقسيم 


و يمكن إعطاء الضابطة الكلية فى هذا التقسيم- الّتى هى الحدّ المشتركك بين كلام الشهيد و الشيخ الأعظمء بل كل من قسَم التقية 
بهذا التقسيم و عرّف الأقسام- بما حاصله: 

أن التقية الواجبة: هى التى يدفع بها كل ما يجب دفعه» من وقوع حرام» أو ضرر واجب الدفع» أو قتل نفسء أو الفتنة و الشقاق بين 
المسلمين» أو وهن المذهب أو إهانةٌ المحترمات و هتكك الشعائر. 

و أمَا ما قال الشيخ الأعظم قدّس سرّه من كون تقيةُ عمار من قبيل التقية المباحة» فلا يمكن الالتزام به. و الرواية الدالّة على ذلكك لا بد 
من توجيهها؛ إِمَا بِأنّ عمار لما لم يقصد من ترك التقيةء إِنَا اعتلاء كلمةٌ الإسلام و التوحيد و النبوَة كما مأجورا من باب التفضلء و 
إن كان تكليفه الواقعى غير ذلككء أو بأنّ عمّار كان جاهلا بوجوب التقية؛ لعدم بيان حكم التقية فى ذلكك الزمان» أو بمحامل اخرىء 
و سيأتى تفصيل ذلكك فى بيان أحكام التقية. 
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و الحرام منها: ما يوجب وقوع واحد من المحرّمات المزبورة. 

و المستحبة: هى التى يدفع بها ضرر غير واجب الدفعء أو وقوع مكروه. أو يتمكن بها من الإتيان بمستحبٌ شرعىء أو تجرٌ به موده 
المخالفين» أو كان لها دخل فى وحدة المسلمين و اعتلا-ء كلمة الإسلام. ما لم تكن موجبة للفتنة و اختلاف المسلمين و وهن 
المذهب. و لا تركك واجب أو فعل حرام. 

و المكروهة: التى تمنع من فعل مستحبّء أو تجرٌ إلى فعل ما هو مكروه فى نظر الشارع. ما لم تكن راجحة؛ لجر مودّة المخالفين أو 
وحدةٌ المسلمين و اعتلاء كلمة الإسلام و نحو ذلكك. 

و المباح: ما يتمكن بسببه من فعل مباح. أونها كانت المفسدة المترئية على تركها نساوية فى الأهتنية و الخطر مع المفسدة المترئية 
على فعلها. 
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مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج7. ص: 1717 
تقسيم التقيه من جهات اخر 


الثانية: تقسيمها بلحاظ ملاكات تشريعها: و ذلك لاختلاف المناطات و تنؤّع الجهات الّتى لأجلها شرّعت التقية من خوف ضرر دينى 
أو دنيوى» أو مداراه لجرٌ مودّة» أو اضطرار أو إكراه. و سيأتى هاهنا تعريف كل قسم. 

و جعل السئد الإمام الراحل ١١‏ هذا النوع من تقسيم التقيةُ بحسب ذاتها. 

و لكن ما قلناه هو الأنسب. 

الثالثة: تقسيمها بلحاظ شخص المتّقى؛ حيث إِنَّه تارة: يكون من العوام؛ و اخرى: من الرؤساء و السلاطين و الامراء و الحكام. و ثالثة: 
من الفقهاء و العلماء. فربما تحرم التقية على القائد الدينى و مرجع المسلمين» و إن كان انجرٌ تركها إلى قتله» كما إذا كانت التقيهُ منه 
موجبة لوهن الدين و المذهب و انحراف الامَهُ و ضلالتهم. 7١‏ 


.178 الرسائل: ج 7 ص‎ )١( 

(؟) كما نقل: أنّهِ اتفق ذلكك لبعض فقهاء عصرنا. و هو السيّد الجليل الاصولى الفقيه الشهيد الصدر على ما نقل من أن عمال الحكومة 
البعثية العراقية أكرهوه على الحكم بنفى مشروعية النظام الثائر الجمهورى الاسلامى المقدّس فى إيران و على هتكك السييد الإمام 
الراحل و تأيبد النظام العراقى البعنى» و هدّدوه بالقتل عند الامتناع» فامتنع عن ذلكك و تركك التقية فقتلوه» رحمه الله و أعلى اللّه مقامه 
الرفيع و حشره مع أجداده الطاهرين. 

و إليك مواضع مهمَهُ من رسالةُ صدّام حسين و جواب آيهُ الله الشهيد الستّد محمد باقر الصدر قدّس سرّه. 

أما رسالة صدّام: 

و إِنْنا نحبٌ علماء الإسلام و ندعمهم ما داموا لا يتدخلون فيما لا يعنيهم من شئون السياسة و الدولة» ولا ندرى بعد ذلكك لما ذا 
حرّمتم حزبنا على الناس؟ و لما ذا دعوتم إلى القيام ضدّنا و لما ذا أتردتم أعداءنا فى ايران؟ و قد أنذرناكم و نصحنا لكم و أعذرنا 
إليكم فى هذه الامور جميعاء غير أنكم أبيتم و أصررتم و رفضتم إِنَا طريق العناد مما يجعل قيادة هذه الثورة تشعر بأننكم خصمها العنيد 
و عدوها اللدود و أنتم تعرفون ما موقفها ممن يناصبها العداء و حكمه فى قانونها؟ 

وقد اقترحت رأفة بكم أن نعرض عليكم أمورا إن أنتم نزلتم على رأينا فيها أمنتم حكم القانون و كان لكم ما تحبون من المكانة 
العظيمة و الجاه الكبير و المنزلة الرفيعة لدى الدوله و مسئوليهاء تقضى بها كل حاجاتكم و تلبى كل رغباتكم, و إن أبيتم كان ما قد 
تعلمون من حكمها نافذا فيكم و ساريا عليكم مهما كانت الأحوالء و امورنا الّتى نختار منها ثلاثة» لا يكلفكم تنفيذها أكثر من سطور 
قليلُ يخطها قلمكم لتنشر فى الصحف الرسميهُ و حديث تلفزيونى جوابا على تلك الاقتراحات» لتعودوا بعد ذلكك مكرمين معززين من 
حيث أتيتم لتروا من بعدها من فنون التعظيم و التكريم ما لم تره عيونكم و ما لم يخطر على بالكم. 

أول تلكك الامور: هو أن تعلنوا تأييدكم و رضاكم عن الحزب القائد و ثورته المظفرة. 

ثانيهما: أن تعلنوا تنازلكم عن التدخل فى الشؤون السياسية و تعترفوا بأنْ الإسلام لا ربط له بشؤون الدولة. 

ثالثها: أن تعلنوا تنازلكم عن تأييد الحكومة القائمة فى إيران و تظهروا تأييدكم لموقف العراق منهاء و هذه الامور كما ترون يسيرة 
التنفيذ كثيرة الاثر جِمَهُ النفع لكم من قبلنا فلا تضيعوا هذه الفرصة التى بذلتها رحمة الثورة لكم. 

و آنا خرات آي الله الفويك الضدر ادس بندة: 

لقد كنت أحسب أنكم تعقلون القول و تتعقّلون... 
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أشباه اليهود و أتباع الشيطان أعداء الرحمن على حرماته الغارةٌ الرعناء» و تربصتم بأوليائه كل دائرةً بسطتم إليهم أيديكم بكل مساءة 
وقعدتم لهم كل مرصد و أخذتموهم على الشبهات و قتلتموهم على الظنة على سنن آبائكم الالولين» تقتفون آثارهم و تنهجون 
سبيلهم؛ لا يردعكم عن كبائر الاثم رادع و لا يزعجكم عن عظام الجرم وازع؛ قد ركبتم ظهور الأهواء فتحولت بكم فى المهالك؛ و 
اتبعتم داعى الشهوات فأوردكم أسوأ المسالكك» قد نصبتم حبائل المكر و أقمتم كمائن الغدر ... أ ظننتم أنكم بالموت تخيفوننى و 
بكر القفل قلونتى فى لبس الموت إذا مثثة الهف 
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فيفترق حكم التقية باختلاف خصوصيات شخص المتقى. 

الرابعة: تقسيمها بحسب من يتقى منه؛ حيث إن شخص من يِتّقى منه تختلف خصوصياته أيضاء كاختلاف خصوصيات شخص المتقى 
على المنوال المزبور. 

ولاريب فى عدم اختصاص من يِتّقَى منه بالعامة» بل يشمل كل من يخاف فى إضراره و إيذائه من الظالمين و الطواغيت و المشركين 
والفاسقين؛ نظرا إلى ما سبق من العمومات و الآيات الواردة فى التقيةٌ فى الأديان و الامم السالفة وما ورد فى تقيهُ عتمار و غيره فى 
صدر الإسلام. 

هذا كله مضافا إلى دلالةُ مونّقَهُ سماعة على أن قول يوسف و إبراهيم عليهما السّلام من قبيل التقية التى تكون من دين الله. 

ففى مونّقة أبى بصير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «التقية من دين الله قلت: من دين اللّه؟ قال: أى و اللّه من دين الله و لقد قال 
يوسض أَيْتها المي نكم لَطارقُونَ و الله ما كانوا سرقوا شيئاء و لقد قال إبراهيم: إِنّى سَقِيمٌ و اللّه ما كان سقيماه. 01١‏ 

الخامسة: تقسيمها بحسب ما يتقى به من الأفعال و التروك. فقد تكون بفعل 


خلقه ... أو ليس القتل على أيدى الظالمين إِلّا كرامة الله لعباده المخلصين. فاجمعوا أمركم و كيدوا كيدكم و اسعوا سعيكمء فأمركم 
إلى تباب و موعدكم سوء العذاب. تريدون منّى أن أبيع الحق بالباطل» و أن أشترى طاعة الله بطاعتكم؛ و أن أسخطه و أرضيكم؛ و 
أن أخسر الحياة الباقية لأربح الحطام الزائل» ضللت إذاء و ما أنا من المهتدين. تا لكم و لما تريدون, و أ ظننتم أن الإسلام عندى شىء 
من المتاع يشترى و يباع ...؟ 

فو اللّه لن تلبثوا بعد قتلى إلا أذلة خائفين» تهول أهوالكم و تتقلب أحوالكم و يسلط عليكم من يجرعكم مرارة الذل و الهوان» يسيقكم 
مصاب الهزيمة و الخسران. و يذيقكم ما لم تحتسبوه من طعم العناء» و يريكم ما لم ترتجوه من البلاء./ مجأهُ العصر العراقية/ العدد 
الثامن و العشرون/ رسال صدّام إلى آية اللّه الصدر و جواب آيةٌ الله الشهيد الصدر. 

)١(‏ وسائل الشيعة: ج ١١‏ ب ١8‏ من أبواب الأمر و النهى ح ؟. 
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حرام أو مكروه أو مباح» فيختلف حكم التقية بحسب اختلافها. 

و اخرى: بتركك واجب أو مستحبٌ أو مباح و هكذا ... فيختلف حكمها بذلك. 

و ثالثة: بفعل مانع أو قاطع أو تركك شرط أو جزء فى عبادة أو معاملة. 

و رابعة: بترتيب الأثر على موضوع خارجى ثابت ظاهرا ببتِنهُ أو خبر ثقَهُ أو بحكم حاكم. و ذلك الموضوع إِما معلوم الخلاف عنده أو 
مشكوك التحقق. 

هذه الأقسام الأربعة الأخيرة تفطن لها السد الإمام الراحل. و لكن الثلاثة الأخيرةٌ منها لا ينبغى أن تعد من أقسام التقية» بل من مواردها 
المندرجة فى التقسيم الأوّل. فهى فى الحقيقة تبتّن وجوه كل من الأحكام الخمسة؛ بأن تجب لوجوه و تحرم لوجوه و هكذا. فإنّ التقية 
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من جهةٌ هذه الأقسام لا تتتصفء إِلَا بأحد الأحكام الخمسة. 

السادسة: تقسيمها إلى التقيهُ فى مقام العمل و التقيهُ فى مقام الإفتاء و القضاء. 

ولا يخفى أن بعض هذه الأقسام المذكورة يحتاج إلى تعريف ماهيته و بيان حدوده و خصوصياته؛ و هى ما يلى: 
ا الفقة المداراقة 

اد الشة الاضطرارية. 

"- التقيةٌ الأكراهية. 

؟- التقيةُ فى مقام الإفتاء و القضاء. 


التقية الاضطرارية 


و هى التى شرّعت عند عروض الاضطرار؛ لغرض دفع الضرر عن النفس أو العرض أو المال و التخلص عن المخمصة التى وقع فيها 
المكلف. فما من شىء حرام, إِلَّا و قد أحلّه الاضطرارء و إِنّ الضرورات تبيح المحظورات» كما سبق ذكر بعض النصوص الدالَّهُ على 
ذلك فى 
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تحقيق مدركك هذه القاعدة» مثل قوله عليه الس لام: «التقية فى كل شىء يضطر إليه ابن آدم)»» و قوله: «التقيه فى كل ضرورة). «كاو 
قوله عليه السّلام: «إنّه كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية. 7١‏ 

ولا يخفى أن الاضطرار مختصٌ بشخص المضطر. فإذا صدق عنوان المضطرٌ على المتّقى تشمله أدلَةُ هذا النوع من التقيةُ. و من هنا لا 
تشمله ما إذا توبجه بسبب تقيته ضرر إلى الإسلام و المسلمين؛ نظرا إلى عدم صدق عنوان المضطرٌ عليه لأجل ذلكك. كما أن التقية 
الإكراهية أيضا كذلك من هذه الجهة؛ حيث لا يصدق عنوان المكره عليه لأجل ذلكك, و سيأتى توضيح ذلكك فى محله. 


التقية المداراقية 


وهى الّتى شرّعت لوحدة الكلمة بين المسلمين- العامّةُ و الخاصًة- و تحبيب قلوب المخالفين و جرّ مودّتهم و جلب محبتهم انّقاء من 
فد الاأخعلاف بين السطلدين وقرية المذهيب وهيونا لمن فوتحاك الرهن و الشعت» 

وقد دلت على ذلك عدَهُ نصوص. 

منها: ما رواه فى الكافى عن هشام الكندى, قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: 

«إيَاكم أن تعملوا عملا نعر به فإنّ ولد السوء يعر والده بعمله. كونوا لمن انقطعتم إليه زينا و لا تكونوا عليه شينا. صلوا فى عشائرهم» 
و عودوا مرضاهم, و اشهدوا جنائزهم ولا يسبقونكم إلى شىء من الخيرء فانتم أولى به منهم. و اللّه ما عبد الله بشىء أحبٌ إليه من 
الخباً. قلت: 

و ما الخبأ؟ قال عليه السّ.لام: التقية». «*) الخبأ فى اللغهُ بمعنى الإخفاءء كما ورد فى النصّ «المرء مخبوء تحت لسانه». و هذا المعنى 
كانيية الققة. 


(1) وسائل الشيعة: ج ١١‏ ب ١8‏ من الأمر و النهى, ح ١‏ و ؟. 
(؟) وسائل الشيعة: ج ١١‏ ب .١35‏ من كتاب الأيمان ح .١18‏ 
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(9) وسائل الشيعة: ج ١١‏ ب 718 من الأمر بالمعروفء ح ؟. 
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و منها: ما رواه فى الكافى أيضا عن مدركك بن الهزهاز عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «رحم الله عبدا اجترٌ مودّةٌ الناس إلى نفسه 
فحدثهم بما يعرفون و تركك ما ينكرون). )١١‏ 

و منها: رواية أبى بصيرء قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: «خالطوهم بالبرّانية» و خالفوهم بالجوّانية إذا كانت الإمرة صبيائية». 7١‏ 

و المقصود هو الأمر بالمخالطة مع المخالفين فى الظاهر و بالمخالفة معهم فى الباطن إذا كانت الحكومة بيد الطواغيت و الفسقَة الذين 
هم فى العقل كالصبيان. 


هل تعمَ عمومات التقية المداراتية عصرنا هذا 


وقع الكلام فى أن التقية المداراتية من العامه هل تختصٌ بأعصار الأتته عليهم السّلام؟ بدعوى انصراف عموماتها إلى زمان شوكة 
العامة و اقتتدارهم؛ و عدم شمولها لمثل هذه الأعصار؛ نظرا إلى ذهاب اقتدارهم و عدم بقاء تلكك الشوكة و العظمة لهم حتّى يخاف 
منهم؟ أو لا تختصٌ بتلكك الأعصارء بل تع هذه الأعصار. ففى المثال لو تشرّف شيعي إلى المدينة أو مكة أو دمشق أو غيرها من بلاد 
أهل العامّةُ فى يومنا هذا فهل يستحبٌ له الحضور فى مساجدهم و الصلاهً معهم على وفق مذهبهم و ساير الامور المذكورة فى روايات 
التقيةٌ المداراتية؟ أو لا يستحبّء بل لا يجوز له ذلكك؛ لاختصاص مشروعيتها بالعصور المتقدّمة؟ 


نقد كلام المحقق الهمدانى 


نسي إلى الحسئق الهمدانى ”1 اختصاص مشروعيتها بزمان اقتدارهم و أيَام شوكتهم من العصور المتقدّمة. 
و عدم مشروعيتها فى مثل هذه الأعصار. 


.8 ب 718 من الأمر بالمعروفء ح‎ ١١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(1) المصدر: ح ”. 

() راجع التنقيح فى شرح العروة الوثقى/ من تقريرات المحقّق الخوئى: ج ؟. ص ."١14‏ 
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واشكل عليه بأنّ شوكتهم و اقتدارهم إِنّما لها دخل فى مشروعية التقية الخوفية و الاضطرارية» دون المداراتية. و ذلك لأخذ الخوف 
و احتمال الخطر و الضرر فى مشروعية القسمين الأوّلِين» دون الأخير؛ لأنّ الحكمة فى مشروعيتها- حسبما يستفاد من نصوصها- جلب 
محبتهم و جر مودّتهم و تقوية الوحدة بين الشيعة و السنّة فإِنَ المسلمين يد واحدة على من سواهم من الكفّار و المشركينء و لا سما 
العنهيورية الجا #القاضية: 

و هذا الإشكال متين لا-غبار عليه. فإنّ فى النصوص الآمرٌ بالتقية المداراتية ما ورد فيه الأمر بتركك ما ينكرون و فعل ما يعرفون» و 
الترحم على من جرٌ مودّتهم على نحو الإطلاق» من دون قيد كما سبق ذكرها عند البحث عن التقية المداراتية. و دعوى انصرافها إلى 
تلك الأعصار المتقدّمهُ لا شاهد لهاء مع منافاتها لما ذكر فيها من الحكم و المصالح لهذا النوع من التقية. و لأجلها يتقوّى ظهور بعض 
التعابير- الموهمة للاختصاص بذلك الزمان كقوله: «عشائرهم و» - ... فيما قلنا. و أن ذكر ذلكك من باب المصداق. 

ثم نه لا يخفى أن التقيُ فيما إذا لم يترّب على تركها ضرر و لا خوف خطرء إنما تجوز لأجل جلب المودٌة و المنفعة و التحايب إليهم 
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و المجاملة فى المستحبات» كما ذكر بعضها فى النصّ المذكور آنفا. و أمَا الواجباتء فإنّما تجوز معهم فى خصوص الصلاة؛ لا فى 
غيرها من فعل ساير المحدّمات و تركك الواجبات. فإنّ ذلكك من قبيل المداهنة المحرّمة كما سبق. 
و الحاصل: أن التقيُ المداراتية لا تجوز فى غير الصلاه؛ نظرا إلى نصوصها الخاصّة. 


التقية الإكراهية 


و هى الّتى يستعملها الشخص عند الإكراه؛ بأن بِتّقَى من الغير؛ خوفا من تهديده بضرب أو قتل أو هتكك عرض أو إضرار. فإنَّ 
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الاكراه هو تهديد الغير و توعيده بشىء من ذلكك. و عليه فالتقية الإكراهية إِنّما تتحمّق عند الإكراه بالتهديد و التوعيد؛ حذرا من توه 
الصدمة و الضرر و خوفا من تحقّق توعيد الغير؛ بإيذائه و إضراره» بل ضربه و قتله» أو هتكك حرمته؛ أو فعل شىء من ذلكك بأهله و 
عياله و أولاده و أبويه و ساير أقاربه. 

قال الشيخ الأنصارى: «إِنّ حقيقة الإكراه له و عرفا حمل الغير على ما يكرهه؛ و يعتبر فى وقوع الفعل من ذلكك الحمل اقترانه بوعيد 
منه مظنون التربّب على تركك ذلك الفعل؛ مضْرٌ بحال الفاعل أو متعلقه نفسا أو عرضا أو مالا». )١١‏ 

وقال فى التنبيه الشانى من تنبيهات الاكراه: «إن الإكراه يتحقّق بالتوئّد بالضرر على تركك المكره عليه ضررا متعلقا بنفسه أو ماله أو 
غرضية أو يأهل عق يكن شرره راجعا إلى قور و #السم وى لوخت أن لظ الاكرامو الانسكراء فى التصوعى معن «احد. 


مناقشة السيّد الإمام الراحل قدّس سرّه و جوابه عنها 


و قد ناقش السيد الإمام الراحل فى انّصاف التقية بالإكراهية؛ بل فى أصل جعل التقيهُ فى موارد الإكراهء بقوله: «إنّ عنوان الإكراه غير 
عنوان التقيهُ كما يظهر من الأخبار: فإنّ التقيهُ عبارة عن الاحتراز و التجنّب عن شرٌ قوم مخالف للمذهبء بإتيان أعمال توافق مذهبهم 
من غير أن أكرهوه على إتيانها و أوعدوه على تركها- إلى أن قال- و يظهر من جملة من الروايات أن التقية مقابل الإذاعة» 1 و هى 
أيضا بوجه داخلة فى التفسير, فإنّها عبارة عن كتمان المذهب خوفا و تجنبا من المخالف. 


)١(‏ كتاب المكاسب: ص 2١١15‏ كتاب البيع: فى مسألة ذكر الاختيار من شرائط المتعاقدين. 

(') المصدر: ص 088 المسألهُ السادسةُ و العشرونء التنبيه الثانى من تنبيهات الإكراه. 

(5) وسائل الشيعة: ج لاض #لن البابف الامن أبواب الأمر و النهي الأحاذيث: اوءعوع. 
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و أمًا الإكراه فعبارة عن تحميل الغير عملا و إيعاده على تركه بما يلجئه إلى العملء أو الإيعاد على فعل شىء بما يلجئه على تركه. 

و اهالح اما هيبي الادلة الكثيرة و راجحة فى بعض الموارد. )١١‏ و دليل الإكراه رافع للحكم: فمقتضى دليل الرفع رفع 
الحرمة أو الوجوب عنما أكره عليه» لا جعل الوجوب أو الاستحباب لفعله أو تركه. و مقتضى دليل التقيَهُ جعل الحكم لا نفيه. 

و أيضا ظاهر أَدلَهُ التقيةُ أنّها شرّعت لحفظ دماء الشيعة و أعراضهم و أموالهم من غير خصوصية للمتّقى» و دليل الرفع منّهُ على المكره 
ولوحظ فيه حفظ نفسه وعرضه و ماله. 

فبعد كونهما عنوانين مختلفين موضوعا و حكما و موردا وغاية؛ لا وجه لتسرية الحكم من التقيه إلى الإكراه» بل ظاهر قوله: (إِنْما 
جعلت التقيهُ ليحقن بها الدم» «... *" أن تشريعها لحفظ الدمء سواء كان دم المتّقى أو غيره من أفراد الشيعة؛ فاذا بلغت الدمء أى 
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صارث موجبة لإراقةٌ ما شعت لأجله: فلا تقبة. 

و أمًا نفى الإكراه لما شرّع لحفظ مصلحة خصوص المكره. فلا يكون بلوغه دم غيره مخالفا لتشريعه» فحينئذ يكون هذا الحكم مختضًا 
بالتقية» و بقى دليل نفى ما اكرهوا على عمومه. و دعوى إلغاء الخصوصية ممنوعة, بل لا مورد لهاء لأنّ خصوصية ما اكره تخالف 
خصوصبَةُ التققيّة» فإنْ فى مورد الإكراه توه الشرٌ إلى الغير و يكون المكره وسيلة و آله للمكره و مورد التقيهُ ليبس كذلك نوعا. 

و أيضا جعل التقية لحفظ مطلق دم الشيعة» و رفع ما أكره لحفظ خصوص 


)١(‏ راجع وسائل الشيعة: ج 2١١‏ ص 684؛ الباب 75 و ما بعده من أبواب الأمر و النهى. 

(؟) وسائل الشيعة: ج ١١‏ ص 5498؛ الباب 08 من أبواب جهاد النفس و ما يناسبه. 

(*) راجع وسائل الشيعة: ج 1١‏ ص 0587 الباب ١‏ من أبواب الأمر و النهى الحديث ؟. 
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المكرهء فكيف يمكن أن يقال بإلغاء الخصوصية عرفا أو يدّعى وحدة المناط أو يدّعى أن سلب التقيهُ فى الدماء لأهميتها فلا فرق بين 
البابين؟). )١١‏ 

ثم نه قدّس سرّه قد أجاب عن هذه المناقشة بما حاصله: أن التقية أعمّ مفهوما من الإكراه و أن التقية الإكراهية من مصاديق التقية» و 
استشهد لذلكك ببعض النصوص. 


مقتضى التحقيق فى المقام 


مقتضى التحقيق أن الكلام تارة: فى أنّهِ هل تتحمّق شرائط التقيهُ فى مورد الإكراه أم لا 

و اخرى: تابر عنواتى الطلية و الأكراه منهوماء و الغايزة و الاخعللاف فى تلاق أدلتهيا تبعا لتغابر حتواتهما. 

أمَا الجهة الأولى: مس و الاي رون لمي ع ا الي 
من الكتاب و السنُّ قوله تعالى: لاعن أكرة وَقَلبَهُ مُطمَيِن بالإطان. «؟) و قوله تعالى: يَكتُمُ لان 7 فى تقية مؤمن آل فرعون؛ حيث 
كانت بعد توعيد فرعون بالعذاب كما جاء فى الآية. 

و قد بحثنا عن هاتين الآيتين و مفادهما فى بيان مدرك القاعدة فراجع. 

و مما يشهد لذللكك ما ورد من ا 0 «ما منع ميثم رحمه 
اللّه من التقية؟ فو الله لقد علم أن هذه الآيه نزلت فى عتّمار و أصحابه: إِلَا مَنْ أكرة و قَلبَهُ مُطْمَئْنٌ بالإيطان». يل 

و صحيحة بكر بن محمد عن أبى عبد الله عليه التلام قال: ١ن‏ التقية ترس المؤمن» و لا ايمان لمن لا تقية له فقلت له: جعلت فداكك 
قول اللّه تباركك و تعالى: إلا مَنْ أكرة و َلْبهُ مُطمئنُ 


.778 777 المكاسب المحرّمة/ للإمام الخمينى قدّس سرّه: ج ؟ ص‎ )١( 
.١٠١© النحل:‎ )0( 

(* الغافر: 78. 

() وسائل الشيعة: ج ١١‏ ب 79 من أبواب الأمر و النهى» ح ". 
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باِللَانٍ قال: و هل التقية إِنّا هذا؟». ١١‏ 
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و بعد صراحةٌ مثل هذه النصوص فى مشروعيةٌ التقيهُ فى موارد الإكراه؛ لا مجال للمناقشهُ فى ذلكك. فلا حاجهُ إلى الإطناب فى الجواب 
عن المناقشة المزبورة. 
أمَا الجهة الثانية: فلا إشكال فى تغاير عنوانهما مفهوما. نعم مفهوم التقية أعمْ مطلقا من التقيةُ الإكراهية؛ لأنْها من مصاديق مفهوم عنوان 
التقي كما لا يخفى. 


التقية فى مقام الإفتاء و القضاء 


و هى أن يفتى الفقيه الشيعى بخلاف مذهب الحقٌّ أو يحكم الحاكم بخلافه لإحدى الجهات التى لأجلها شرّعت التقية. 

ولا يخفى أنّها لا تجوز فى مقام الفتوى أو الحكم لغرض دفع الضرر عن النفسء إذا كانت موجبة للخوف على نفوس المؤمنين أو 
أعراضهم أو أموالهم» أو مورثة للبدعة و إضلال الناس أو وهن المذهب. د 

و أمَا دعوى حرمة التقيه فى مقام الإفتاء و الحكم مطلقا فى جميغ الموارد يزعم دلالة مغل قوله: ومن لم يكم ؛ أثرَلَ الله اوليك 
عار رف رودي 

و ذلكك لأنّ الإفتاء و القضاء حينئذ كأىٌ حرام بعنوانه الأَوَلى يتغيير حكمه الأوْلى بالتقية عند تحمّق شرائطها. نعم إذا كان ما يترتّب 
عليهما من المحذور أهمٌ و أعظم خطرا عند الشارع مما يترتّب من المصلحة على تركها بالتقية» لا تجوز التقية فيهما قطعاء هذا مقتضى 
القاعدة. 

و يشهد لما قلناه ما صدر من أئمّتنا المعصومين عليهم السّلام من الفتوى على خلاف الحكم الأوَلى الواقعى فى مقام التقية. فإذا حصل 
للفقيه ما كان حاصلا لهم عليهم السّلام من الشرائط المجوّزة» يجوز له أيضا الإفتاء على خلاف الحكم الأوَّلى عن تقية. 


.8 ب 79 من أبواب الأمر و النهى ح‎ ١١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
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و يشهد ذلكك بالخصوص صحيحة أبان بن تغلبء قال: «قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: 

إنى أقعد فى المسجد فيجىء الناس فيسألونى فإن لم اجبهم لم يقبلوا منّى» و أكره أن أجيبهم بقولكم و ما جاء عنكم. فقال عليه 
السّلام لى: انظر ما علمت أنه من قولهم, فأخبرهم بذلكك). ١١‏ 

و خبر معاذ بن مسلم النحوى عن أبى عبد الله عليه السَد.لام قال: «بلغنى أنكك تقعد فى الجامع فتفتى الناس؟ قلت: نعم و أردت أن 
أسألك عن ذلكك قبل أن أخرج. إِنّى أقعد فى المسجد فيجىء الرجل فيسألنى عن الشىء, فإذا عرفته بالخلا.ف لكم أخبرته بما 
يفعلون. و يجىء الرجل أعرفه بمودّتكم, فاخبره بما جاء عنكم. و يجىء الرجل لا أعرفه و لا أدرى من هوء فأقول: جاء عن فلان كذا 
و جاء عن فلان كذاء فادخل قولكم فيما بين ذلككء قال: فقال لى: اصنع كذاء فَإِنّى كذا أصنع». "١‏ 

وقد عقد صاحب وسائل الشيعة عنوان هذا الباب بقوله: «باب وجوب التقية فى الفتوى مع الضرورة». "١‏ 

حيث إِنّْه لا فرق بين الموردين بعد حصول ملاكك جوز التقيةُ فى الإفتاء و توفّر شرائطها. فما يظهر من بعض المحقّقين ©" اتّضح بهذا 
البيان عدم وجاهته. 

و كذلك الكلام بعينه فى إنشاء الحكم بخلاف الحقء بلا فرق بينه و بين الفتوى. 

نعم كثير من المحاذير و المضارٌ المترتّبةُ على تركك التقية- المجوّزة لها فى غير الفتوى و الحكم- لا تصاح لتجويز التقية فيهما؛ نظرا 
ا ع ل ا ا ا لس تسد اود : تعالي: وَمَن لم 
يشكع بها َل الله وليك هُمْ افو و و مَنْ لغ بشع بي أل الله وليك هُمْ الطَالِمُوتَ وو من لع شع بها أل الله وليك 
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هم الفا ستو ززلع 


.١ من أبواب الأمر و النهى ح‎ "٠ ب‎ ١١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
المصدر: ح ؟.‎ )1( 

(*) وسائل الشيعة: ج ١١‏ ب ٠‏ ”من أبواب الأمر و النهى. 

(©) القواعد الفقهيه/ للمحمّق البجنوردى: ج هه ص 4/. 

(©) المائدة: 8 و ١ه‏ و 5ه. 
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عناوين اخرى للتقية جزئية أو قكرارية 


ولا يخفى أنه ذكر للتقيه أقسام اخرىء كانقسامها إلى التقيهُ المداراتية المشروعية لحفظ شئون الشيعة و شعائر المذهب و دفع ما 
يوجب وهنه. و التقية الكتمانية المأمور بها لعدم الإذاعة و إفشاء سرّهم عليهم السّلام كما وردت فى الروايات. و فى جعل الأخير قسما 
من أقسام التقية نظر. و ذلكك لما سبق فى تعريف التقية» من أخذ الكتمان فى ماهيتها و مفهومهاء و أن الكتمان يتحمّق بكل من الفعل 
والترك. 

و يصح التعبير بالتقية الخوفية عند خوف أى ضرر و خطر نفسى أو مالى أو عرضىء راجع إلى نفس المتّقى أو أقاربه أو إخوانه 
المؤمنين. و قد سبق ما دل من النصوص الكثيرة على أخذ خوف الضرر فى مشروعية التقية. 

و من أقسام التقيةُ ما كانت التقية فيه لأجل دفع خطر متوجه إلى الإسلام و المسلمين. بأن كان تركك التقيةُ فيه موجبا لوهن الإسلام أو 
ضعف المذهب و إهانةٌ الشعائر و هتكك المحترمات أو قتل نفوس المؤمنين أو نهب أموالهم أو سلب الأمنيةُ منهم؛ و نحو هذه 
التمعاذ ور شا سر عدضرره إلى المدشوى الو متيق: 

و يمكن التعبير عن هذا القسم أيضا بالتقية الخوفية؛ لما فيه من الخوف على كيان المذهب و نفوس المؤمنين و أموالهم و فروجهم؛ مع 
عدم صدق عنوان الاضطرار عليه. و يمكن إدراجه فى بعض مراتب التقية المداراتية» لكن يفترق حكمها عن ساير مراتب المداراة 
الداقة: 

و سيأتى البحث عن حكم آحاد هذه الأقسام عند البحث عن أحكام التقية. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج؟. ص: ١5١‏ 

شرائط التقية و مستثنياتها 

اشارة 

اعتبار عدم المندوحة فى التقية 

تحقيق آراء فقهاء الفحول/ الجمع بين النصوص 

اشتراط عدم كون التقية موجبة لإراقة الدم 


اشتراط عدم فساد فى الدين 


موارد استقناء التقية 
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اعتبار عدم المندوحة 
اشارة 


-١‏ تحرير محل النزاع. 

-١‏ تحرير آراء الاصحاب. 

*- تفصيل المحمّق الكركى. 

#- مناقشة الشيخ فى كلام المحمّق الكركى. 

ه- تحرير كلام الشيخ الأعظم./ لا يعتبر تبديل موضوع التقية./ تحقيق نصوص اعتبار عدم المندوحة فى كلام الشيخ. 
*- نقد كلام الشيخ الاعظم و مقتضى التحقيق فى المقام/ نظرة إلى النصوص. 

- نقد كلام السيّد البجنوردى و تقوية كلام السّد الإمام قدّس سرّه. 


تحرير محل النزاع 


وقع الكلام فى أنه هل يعتبر فى مشروعية التقية مطلقا و فى إجزائها فى العبادات عدم المندوحة أم لا؟ 

فذهب جماعة إلى اعتبار عدمهاء و آخرون إلى عدم اعتبار ذلك, و فى المقام تفاصيل يأتى بيانها فى خلال البحث. 

والفكل السد ركاش اللنة بض السيعةو القديدة و اليكو 

قال الخليل (المتوفى: ١70‏ هق) فى كتاب العين: النّدح: السعة و الفسحة» 
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تقول: إِنّه لفى ندحة من الأمر و مندوحةٌ منه. 

و قال الجوهرى (المتوفى: 97 ه. ق) فى الصحاح: ولى عن هذا الأمر مندوحة و منتدح؛ أى سعة. 

واالدزاش عق المتادوهة تكد المكلف من الإتيان بالمأمور به الواقعى- تام الأجزاء الشرائط المطابق للمذهب الحقٌ-؛ إِمَا فى حين 
التقية» أو بعدها فى داخل الوقت مع التأخيرء أو بتغيير المكان, بأن يأتى به فى مكان مأمون خال عن الخطر. 

و النزاع نما وقع فى اعتبار عدم تمكن المكلف من ذلكك فى مشروعية التقية. 

و إن للشيخ الأنصارى تحقيقا جامعا فى المقام ينبغى تحرير مرامه و بيان ظرائف نكاته؛ لما فيه من النفع لتحقيق هذا المطلب. 
و إليكك بيانه فى ضمن العناوين التالية: 


تحرير آراء الأصحاب 


ذهب حم من الأصحاب إن اعتبار عدم المندوحة في جريان قاعدة التقية» كصاحب المداركك. 10) 
و خالف ذلكك جماعة» فاختاروا عدم اعتباره» كالشهيدين فى البيان و الروض. وكاو المحمّق الثانى فى جامع المقاصد .23١‏ 
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و فصل ثالث بين ما ورد فيه الإذن بالتقية بخصوصه. كغسل الرجلين فى الوضوء و التكئف فى الصلاة» و بين ما لم يرد فيه نضّ يدل 
على مشروعية التقية فيه بالخصوصء كفعل الصلاه إلى غير جهة القبلة و الوضوء بالنبيذ أو مع الإخلال بالموالاة بحيث يجفٌ مواضع 


الوقيو 


.777" ص‎ ١ مدارك الأحكام: ج‎ )١( 

( البيان: ص 58 و روض الجنان: ص /7”. 

(*) جامع المقاصد: ج ١‏ ص 577. 
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فعلى الأوّل لا يعتبر عدم المندوحة فى مشروعية التقية» بل هى مشروعة و مجزئة فى العبادات حينئذ حتّى مع المندوحة. 

و على الثانى يعتبر فى مشروعيتها و إجزائها عدم المندوحة» فلا تجوز و لا تجزى معهاء فيجب حينئذ على المكلف الإعادة فى الوقت 
لو أمكن له ذلكك. 

و إذا خرج الوقتء فوجوب قضائه تابع لدليله؛ لأنّ القضاء فرض جديد. 


تفصيل المحقق الكركى 


هذا التفصيل ذهب إليه المحمّق الكركى فى المقام. ١١‏ 

و قال الشيخ الأعظم الأنصارى فى توضيح كلامه ما حاصله: 

أن ظاهر قوله: «لا تجب الإعادة» و لو تمكن منها على غير وجه التقية قبل خروج الوقت» اعتبار عدم التمكن من فعل الواجب على وجه 
غير التقية حين العمل. 

و عليه فمن تمكن منه حينه بالذهاب إلى مكان الأسمن يجب عليه فعله طبق مذهب الحقٌّ. فمعنى قوله فى صدر كلالمه: «و إن كان 
للمكلف مندوحة عن فعله) ثبوتها فى آخر الوقت بعد ارتفاع التقيةء لا حين العمل. 


() رسائل المحقق الكركى: ج ؟» ص 8ه. قال قدّس سرّه: «إنْ التفية قد تكون فى العبادات» و قد تكون فى غيرها من المعاملات» و 
ربما كان متعلقها مأذونا فيه بخصوصه كغسل الرجلين فى الوضوء. و التكتّف فى الصلاة. و قد لا يكون مأذونا فيه بخصوصه. بل جواز 
التقيهُ فيه مستفاد من العمومات السالفةٌ و نحوها. 

فما ورد فيه نضّ بخصوصه إذا فعل على الوجه المأذون فيه» كان صحيحا مجزياء سواء كان للمكلف مندوحة عن فعله كذلكك أم لم 
يكن؛ التفاتا إلى أن الشارع أقام ذلك الفعل مقام المأمور به حين التقِيةٌء فكان الإتيان به امتثالا فيقضى الإجزاء. و على هذا فلا تجب 
الإعادة و لو تمكن منها على غير وجه التقيةُ قبل خروج الوقت, و لا أعلم فى ذلكك خلافا بين الأصحاب. 

وما لم يرد فيه نص بخصوصه كفعل الصلاة إلى غير القبلة» و بالوضوء بالنبيذ و مع الإخلا-ل بالموالالة بحيث يجف البلل كما يراه 
بعض العامرة» و نكاح الحليلة مع تخلل الفاصل بين الإيجاب و القبولء فإنّ المكلف يجب عليه إذا اقتضت الضرورة موافقة أهل 
الخلاف فيه. إظهار الموافقة لهم). 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج؟. ص: ١52‏ 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بلالا من لاعزم 


مناقشة الشيخ الأعظم فى كلام المحقّق الكركى 


وقد ناقش فى كلامه الشيخ الأعظم قدّس سرّه؛ 

أوّلا: بما حاصله: أن كلامه يرجع فى الحقيقة إلى القول باعتبار عدم المندوحة على الإطلاق» كصاحب المدارك؛ إذ ليس مقصود 
صاحب المداركك من قوله باعتبار عدم المندوحة عدمها فى مجموع الوقتء بل مقصوده اعتبار عدمها حين العمل و إن كانت حاصلة 
إلى آخر الوقت. 

و إِنَا فالقول باعتبار عدمها فى جميع الوقت لم يقل به أحد من الأصحاب ظاهرا؛ لما سيجىء من أنه مخالف لظاهر نصوص التقية» بل 
واعليه فين تسكن بن الصّلذة فى جع تغلقا عله الات لا بحب عليه ولكفه بان جز قله الصالاة فى السرقرو وكاته صقر الخالقيد. 
هذا تحرير المناقشة الأولى للشيخ فى كلام المحمّق الكركى على ما أفاده الشيخ الأعظم قدّس سرّه .0١١‏ 

وقد عرفت أن حاصل هذا البيان إرجاع كلام المحمّق الكركى فى الحقيقة إلى اعتبار عدم المندوحة حين العمل فى مشروعية التقية 
مطلقا بزعم أن اعتبار عدمها فى تمام الوقت ممما لم يقل به أحد من الأصحاب. 

و لكن يرد على الشيخ الأعظم الأنصارى أن الْمذى يفهم من كلام المحقّق الكركى- صدرا و ذيلا- اختصاص ذلك بما ورد فيه نض 
خاصٌء و اعتبار عدمها فى تمام الوقت و استيعاب الاضطرار فى مشروعيتها فيما لم يرد فيه نض خاص. فإن قوله: «و لو تمكن منهاه... 
و قوله: «قيل خروج الوقت» بيان أمد المندوحة. و المقصود إخراج المندوحة بعد خروج الوقت عن محل الكلام؛ كما هو كذلك. 


.؟١‎ -١؟ رسالة التقية للشيخ الأنصارى: ص‎ )١( 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج؟. ص: ١817‏ 

واتاقش ثانا بماساماه: 

انه إن أراد من عدم ورود نص بالخصوص عدم نص دال على مشروعية الإتيان بالواجب على وجه التقية» ففيه: أنّه بعد توفر شرائط 
التقية و شمول عموماتهاء لا دليل على مشروعية امتثال الأمر المتعلق بالواجب الواقعى؛ لأنْ التحفّظ عن الضرر لو توقف على تركك 
ذلكك الواجب رأسا- بأن يتركك الصلاهُ فى حال التقية- يجب تركه. و لا يشرع الدخول فى العمل المخالف للواقع تقيه بعد فرض 
تأدى لتقي بتركك الواجب الواقعى رأسا. و إن فرضنا أن التقية ألجأته إلى فعل ما يخالف الواقع لتوقفها عليه» فيكون فعل ذلكك واجبا و 
مجزيا لعمومات التقية» من دون دخل للأمر الأوّلى المتعلّق بالواجب الواقعى. 

و إن أراد به عدم النص الدال على مشروعيةٌ العمل المطابق للتقيهُ بالخصوصء مع فرض وجود عمومات التقية» ففيه أن عمومات التقية 
كما تدلّ على مشروعية أصل التقيةُ فى العبادات» كذلكك تدل على إجزاء المأتئ به عن تقيُ» من غير حاجة إلى نصّ يدل على ذلكك 
بالخصوص. 

و حاصل كلام الشيخ الأعظم فى هذه المناقشة أنه لا وجه لتفصيل المحمّق الثانى بين ما ورد فيه نض خاصٌ دال على جواز التقيةٌ فيه 
بالخصوص و بين غيره ممما هو داخل فى عمومات التقية. فإنْ هذه العمومات كافية لإثبات مشروعية موارد التقية و إجزاء الفعل المطابق 
للتقية» من دون حاجة إلى النصّ الخاصٌ. 

و فيه: أن موضوع التقية فى النصوص العامة هو المضطرٌ كما يظهر من قوله عليه السّلام: «التقية فى كل شىء اضطرٌ إليه ابن آدم) و 


نحوه من العمومات. و الاضطرار إذا صدق حين العمل يتحمّق موضوع التقية لا بعده. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة /اثالا من لاعزام 


و أما النصوص الخاصة فموضوع التقيةُ فيها نفس عنوان العمل كغسل الرجلين حين الوضوء و التكتف. دون الاضطرار لينصرف إلى 
حون السدان. 

و لكن الْذى يرد هذا التفصيل أن المستفاد من النصوص الخاصّة أيضا 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج؟. ص: ١58‏ 

اشتراط خوف الضرر و الاضطرار فى مشروعيةٌ التقيةُ و وجوبها فى الموارد الخاصّة. و إِنْما العام المزبور حاكم على النصوص الخاضة 
بتفسير موضوع التقية و تعميمها إلى خصوص مورد الاضطرار. فهذه النصوص مضيقة لموضوع الأدلّة الخاصّة بزمان الاضطرار» و هو 
عع الما 


رأى الشيخ الأعظم قدّس سرّه: اعتبار عدم المندوحة حين العمل 


() قال قدّس سرّه: ثم إِنَ اذى يقوى فى النظر فى أصل مسألهُ اعتبار عدم المندوحة: أنه إن اريد عدم المندوحة بمعنى عدم التمكن 
حين العمل من الإتيان به موافقا للواقع» مثل أنّه يمكنه عند إرادة التكفير للتقية من الفصل بين يديه؛ بأن لا يضع بطن إحداهما على 
ظهر الا-خرى بل يقارب بينهماء كما إذا تمكن من صبه الماء من الكفّ إلى المرافق لكنّه ينوى الغسل عند رجوعه من المرفق إلى 
الكفْ؛ وجب ذلكك و لم يجز العمل على وجه التقية بل التقية على هذا الوجه غير جائزة فى غير العبادات أيضاء و كأنّه مما لا خلاف 
و إن اريد به عدم التمكن من العمل على طبق الواقع فى مجموع الوقت المضروب لذلكك العمل» حتى لا يصح العمل تقيَهُ إِلَا لمن لم 
يتمكن فى مجموع الوقت من الذهاب إلى موضع مأمونء فالظاهر عدم اعتباره؛ لأنّ حمل أخبار الإذن فى التقيه فى الوضوء و الصلاة 
على صورةٌ عدم التمكن من اتيان الحق فى مجموع الوقت مما يأباه ظاهرها أكثرهاء بل صريح بعضهاء و لا يبعد- أيضا- كونه وفاقيا. 
و إن اريد عدم المندوحة حين العمل من تبديل موضوع التقيَهُ بموضوع الأمن» كأن يكون فى سوقهم و مساجدهم, ولا يتمكن فى 
ذلكك الحين من العمل على طبق الواقع إلا بالخروج إلى مكان خالء أو التحتيل فى إزعاج من يتقى منه عن مكانه؛ لثلا يراه فالأظهر فى 
أخبار التقيهُ عدم اعتباره؛ إذ الظاهر منها الإذن بالعمل على التقيهُ فى أفعالهم المتعارفة من دون إلزامهم بتركث ما يريدون فعله بحسب 
مقاصدهم العرفية» أو فعل ما يجب تركه كذلك. مع لزوم الحرج العظيم فى ترك مقاصدهم و مشاغلهم لأجل فعل الحقٌّ بقدر 
الإمكان؛ مع أن التقية إنّما شرّعت تسهيلا للأمر على الشيعة و رفعا للحرج عنهم, مع أن التخمّى عن المخالفين فى الأعمال ربّما يؤدّى 
إلى اطلاعهم على ذلكك فيصير سيبا لتفقدهم و مراقبتهم للشيعة وقت العمل فيوجب نقض غرض التقيّة. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج؟. ص: ١59‏ 

التمكن حينه من الإتيان بالعمل موافقا للواقع. 

و عليه فمن لم تمكن حين العمل من الفصل بين يديه؛ بأن يقارب بينهماء من دون أن يضع بطن إحداهما على ظهر الادخرى فى 
الصلا» أو تمكن من نه غسل اليد حينما يرجع الماء من المرفق إلى الكف عكس فى صب الماء تقية» يجب عليه الفصل فى التكفير 
وائية غسل اليد من الأعلى إلى الأسفل فى الوضوى ولا يجوز له التقية فيهما حينقط؛ نظرا إلى وجود المتدوحة حين العمل و هذا 
بخلاف ما إذا لم يتمكن من ذلكك حين صلاته و وضوثه» فالتقية مشروعة له حينئذ» و إن احتمل التمكن بعد مضى العمل من ذلكك» 


فلا يجب عليه أن يؤر العمل و يترقب حتّى يبأس من حصول المندوحة إلى آخر الوقت. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 177مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 86نالا من لاعزام 


الثانية: أنه لا يعتبر عدم المندوحة فى مجموع الوقت المضروب للعملء بأن لم يتمكن المتقى من الإتيان بالواجب الواقعى فى تمام 
الوقت» بل يكفى عدم التمكن منه فى بعض الوقت- أى حينما أراد العمل- فى مشروعية التقية. و ذلكك لأنّ حمل نصوص التقية على 
صورة عدم التمكن من الإتيان بما يوافق المذهب فى تمام الوقت مخالف لظاهر أكثر نصوص المقام. 

ولا يخفى أن اعتبار عدم المندوحة فى تمام الوقت عبار اخرى عن اعتبار عدمها حين العملء أو لازم ذلكك و أمَا ذكرهما فى كلام 
الشيخ فى شرطيتين مستقلتين فهو فى الحقيقة تفئّن فى العبارة. 


لا يعتبر قبديل موضوع التقية 


الثالشة: أنّه لا يعتبر عدم المندوحة من تبديل موضوع التقيةٌ حين العمل؛ بأن لم يتمكن حينه من الخروج إلى مكان أمن خال عن 
الكرت:و خط قاد يشر لكقه يعن أن القنة مقروعة و رن سك عن القن 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج7. ص: ١5١‏ 

و ذلك لأنْ اعتبار ذلكك مخالف لظاهر أخبار التقية؛ إذ الظاهر منها جواز العمل المطابق للتقية حسب ما يقتضيه المتعارف من عادتهم 
و مشاغلهم؛ بلا تحمل للحرج و المشقَّةُ؛ نظرا إلى تشريع التقية على أساس تسهيل الأمر للشيعة و رفع الحرج عنهم. و من اعتبار ذلكك 
ربّما يلزم الحرج و المشقَهُ و ينقض به الغرض من تشريع التقية؛ حيث إن تبديل موضوع التقية بالخروج و التحيز إلى مكان الخلوة و 
الأسمن ربّما يؤدّى إلى اطلاعهم على ذلك فيصير سببا لتفمّدهم و مراقبتهم للشيعة وقت العملء و ينجرٌ ذلكك بالمآل إلى ما شرّعت 
التقيهُ لأجل الفرار عنه» فيوجب نقض غرض التقية. 


تحقيق الشيخ فى نصوص المقام 


ثم قال الشبخ الأعظم ما لفظه: «نعم فى بعض الأخبار ما يدل على اعتبار عدم المندوحة فى ذلكك الجزء من الوقت و عدم التمكن من 
مثل: رواية أحمد بن محمّد بن أبى نصرء عن إبراهيم بن شيبة قال: كتبت إلى أبى جعفر الثانى عليه السّلام أسأله عن الصلاه خلف من 
يتولى أمير المؤمنين و هو يرى المسح على الحْفين أو خلف من يحرّم المسح على الخفّين وهو يمسح. فكتب عليه السّرلام: إن 
جامعكك و إِيَاهم موضع لا تجد بدا من الصلاهُ معهم, فأذن لنفسكك و أقمء فان سبقكك إلى القراءة فسبح 0١١‏ فإنّ ظاهرها اعتبار تعذّر 
تركك الصلاة معهم. فق 

و نحوها ما عن الفقه الرضوى من المرسلء عن العالم عليه السّد.لام قال: و لا تصلّ خلف أحد إِلَا خلف رجلين: أحدهما من تثق به و 


بدينه 079 و ورعه» و آخر من تتقى 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج هه ص 877» الباب 778 من أبواب الصلاهُ الجماعة» الحديث ؟. 

() فلا إشكال فى دلالتها على المطلوب, و لكن سندها ضعيف بإبراهيم بن شيبة؛ إذ لم يوثق و إِلَا باقى رجال الحديث من الأجلاء و 
الموثقين. 

(9) فى المصدر و تدينه. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج؟. ص: ١5١‏ 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (نامء. طعلإ مع ةطات. للالثانانا صفحةٌ 9ن من لاعزح0 


سيفه و سوطه و شرّه و بوائقه و شيعته 0١‏ فصل خلفه على سبيل التقيةُ و المداراة» و أَذْن لنفسكك و أقم و اقرأ فيه» فانه ١؟»‏ غير مؤتمن 
نه عه الخ. 2 

وق روابة عر بن سين -الواردة فى تخليض الأموال مق أبدى العشاف-: 

إن كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة؛ فله فيه التقيةٌ. «؟» 

و عن دعائم الإسلام عن أبى جعفر الثانى عليه السشلام: لا تصلوا خلف ناصب و لا كرامة» :4 إِلَا أن تخافوا على أنفسكم أن تشهروا و 
يشار إليكم؛ فصلوا فى بيوتكم ثم صلوا معهم, و اجعلوا صلاتكم معهم تطوعا. «*) 

و يؤيّده العمومات الدالّهُ على أنّْ التقية فى كل شىء يضطرٌ إليه ابن آدمء 37 فإنّ ظاهرها حصر التقية فى حال الاضطرار» و لا يصدق 
الاضطرار مع التمكن من تبديل موضوع التقيهٌ بالذهاب إلى موضع الأمن, مع التمكن و عدم الحرج. 

نعم» لو لزم من التزام ذلكك حرج أو ضيق من تفمّد المخالفين و ظهور حاله فى مخالفتهم سرّاء فهذا- أيضا- داخل فى الاضطرار. 

و بالجملة: فمراعاة عدم المندوحةٌ فى الجزء من الزمان الُّذى يوقع فيه الفعل أقوىء مع أنّه أحوط. 


)١(‏ فى المصدر: و شنعه و فى (ع) و شنيعته. 

(0) فى المصدر: لأنه. 

() الفقه الرضوى: ص -١58‏ 158 و عنه فى المستدرككث: ج ع ص 58١‏ و فيه: و شنعته. 

و قوله بواثقه: جمع البائق؛ أى ما يوجب الجرح, و هو كناية عن الضرب. 

(؟) وسائل الشيعة: ج 2١8‏ ص 21378 الباب من كتاب الأيمان؛ الحديث ١8‏ وب 38 من أبواب الأمر و النهى» ح .١‏ 

(0) فى «ن) و «ش) و« »: كرامية. و هم فرقةٌ من المشبئهة» أصحاب أبى عبد الله محمد بن كرام, انظر: الملل و النحل: ج "ص 14. 
( 6 دعائم الإسلام: ج ١‏ ص .16١‏ 

(0) كما فى صحيح زرارة و إسماعيل الجعفىء رواه فى وسائل الشيعة: ج ١١‏ ص 588 الباب 0" من أبواب الأمر و النهى؛ ح 1 
مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية؛ ج 1 ص: ١07‏ 

نعم تأخير الفعل عن أوّل وقته لتحمّق الأمن و ارتفاع الخوف ممما لا دليل عليه؛ بل الأخبار بين ظاهر و صريح فى خلافه» كما تقدّم). 


انتهى كلام الشيخ الأعظم. 
نقد كلام الشيخ الأعظم 


حاصل إشكال الشيخ على تفصيل المحقق الثانى أن ملاكك مشروعية التقية تحقّق موضوعها و شرائطهاء فإذا تحمّق ذلكك فى مورد 
يدخل فى نطاق أدلّهُ التقية من غير فرق بين ورود الإبذن بالخصوص و بين عدم وروده؛ مما لم يرد فيه- غير إطلاقات التقية- نض 
بالخصوص . و أنّ الظاهر من الأدلّهُ كفاية عدم المندوحة حين العمل مطلقا و لو لم يرد فيه نض خاصٌ. 

و فيه: أن إطلاقات التقية لما اخذ فى موضوعها الاضطرار و الضرورة و الإكراه و الخوف على النفسء لا تشمل ما لم يتحمّق فيه واحد 
هذه العناوين. 

و من الواضح عدم صدقها فيما لو كان المكلف متمكنا بإتيان الواجب على غير وجه التقية بالتأخير أو بتعويض المكان. و قد سبق ذكر 
هذه الاطلاقات فى مطاوى البحوث السابقة و لا سما فى أقسام التقية. 

و هذا بخلاف النصوص الخاصّة الدالّة بإطلاقها على مشروعية التقيهُ مطلقاء مثل ما ورد منها فى الصلاة مع المخالفين؛ حيث قد يقال: 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ١طالا‏ من لاعزم 


إِنّه لم يؤخذ فى موضوعها واحد من العناوين المذكورة. و من هنا تدل هذه النصوص على مشروعية التقية فى الصلاة مع المخالفين 
مطلقاء سواء وجدت مندوحة أم لا. 

نعم موضوع هذه النصوص هو التقيةٌ المداراتية. إِلَا أنّها تل بإطلاقها على مشروعية التقية المداراتية مطلقاء حتّى مع المندوحة حين 
العمل فضلا عمّا 


.؟/-١8 رسالة التقية/ للشيخ الأعظم: ص‎ )١( 
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بعده. ففى هذه الصورة أيضا يكون ما ذهب إليه الشيخ مخالفا لظاهر أخبار التقية المداراتية. فلا يمكن موافقة الشيخ مطلقا.‎ 


مقتضى التحقيق فى المقام 


مقتضى التحقيق: التفصيل فى اعتبار عدم المندوحة بين التقية الاضطرارية و الخوفية و بين التقية المداراتية. 

و ذلك لأنْ الذى يقتضيه التأمّل أن الدليل على اعتبار عدم المندوحة فى التقيهُ الاضطراريهُ و الخوفية» دوران تحقّق مناط التقية و 
ملاك تشريعها مدار عدم وجود المندوحة. 

وذلك لانتفاء دقتعم الكقحط ادو الع ورظ قن سوير رمدو الشيويكة نكم البكاشومن الأسساة بالمأمور به الواقعى- المطابق 
تدده التسننن القننة اورف الؤتاق اللاندق الاك كن وماتياء آى نايل نكا إل تكاة اسه ترا إن نكو ايكلف خف 
من رفع الاضطرار بالتأخير فى زمان فعل المأمور به أو بتغيير مكان فعله. و كذلك الكلام فى ملاكك الخوفء فيمكن إزالته بذلكك. 
الاق عورة ايعان الاضطرار أو الخورك لتمام الوقت أو لجميع الأمكنةٌ الممكن فيها الإتيان بالمأمور به؛ بمعنى توقّف رفع 
الاضطرار و الخوف على موافقة المخالف فى زمان أو مكان خاصٌ فلا إشكال حينئذ فى مشروعية التقية الاضطرارية و أخواتها. 

هذاء كله فيما إذا كان ملاكك مشروعية التقية أحد عناوين الاضطرار و الإكراه و الخوفء و ذلكك فى غير التقيةُ المداراتية. 

و أمرا التقية المداراتية- التى لا دخل لواحد من العناوين المزبورة فى مشروعيتها- فلا وجه للقول باشتراط عدم المندوحة فى 
مشروعيتها. 

فالأقوى فى المقام التفصيل فى اعتبار عدم المندوحة بين التقية المداراتية 
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و بين غيرها. فلا يشترط فى مشروعية التقيه المداراتية عدم المندوحة و هذا بخلاف غيرها من أقسام التقيةُ. فيعتبر فيه عدم المندوحة 
حين العمل بالبيان الآتى. 

بيان ذلكك: 

أنه قد تقدّم مما سابقا التفصيل فى مشروعية التقيُ الاضطرارية بين صورة استيعاب العذر و بأن لم يتمكن المكلّف من تركك التقيةُ حال 
العمل و الإتيان بالمأمور به الواقعى فى زمان آخر من الوقت المضروب له ولا بتغيير المكان» و توقف رفع الاضطرار على موافقة 
المخالفق حال العمل + قالقية الاضطرارية حيقل جائزة مشروعة بل واحية. 

و بين صورة عدم استيعاب العذر؛ بأن تمكن المكلف من تركك التقية حين العمل و الإتيان بالمأمور به الواقعى فى زمان آخر من 
الوقت المضروب له أو بتغيير المكان فلا يجوز التقيهُ الاضطرارية حينئذ؛ لعدم صدق الاضطرار حينئذ» فضلا عن توقّف رفعه على 
الموافقة حين العمل؛ 
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و مقتضى التفصيل المزبور اعتبار عدم المندوحة حين العمل فى مشروعيةٌ التقية الاضطرارية؛ بمعنى تحقّق الاضطرار حقيقةُ و واقعا 
على النحو المطلق حين العمل بأن علم المكلف حين العمل عدم تمكنه من المأمور به الواقعى فى غير وقت العمل. فالمراد من عدم 
المندوحةٌ حين العمل ما كان بمعنى استيعاب الاضطرارء لا الاضطرار فى خصوص حال العمل؛ بأن تمكن من تركك التقية و لرفع 
الاضطرار بإعمال الحلّيةٌ و الإتيان بالمأمور به الواقعى فى ساير آنات من عدم المندوحة حين العمل. فإنٌ مقصودهم اختصاص 
الافبط ا سن العا )معي نكن المكلت مه خ كه الشقل لوول فى العا .و الالشفال هاشم بون الحيل و الاقاة 
بالمأمور به الواقعى فى وقت أو مكان آخر. 
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فإنّ عدم المندوحة حين العمل بالمعنى المقصود عندهم لا يكفى فى مشروعية التقي الاضطرارية و الخوفية و فى الحقيقَةُ يعتبر فى 
مشروعية التقية الخوفية و الاضطرارية عدم المندوحة من الإتيان بالمأمور به الواقعى فى غير حين العمل. و الضابطة فيه توقف رفع 
الاضطرار و الخوف على التقية فى وقت خاصٌ؛ بأن علم عدم تمكنه من الإتيان بالمأمور به فى غير ذلكك الوقت. 

والسرّ فى ذلك كله دخل عدم المندوحة فى صدق عنوان الاضطرار و الخوف و الضرورة و ما شابهها من العناوين؛ ضرورة أنه لا 
قال لبن سكن هن الاناة بالماموى ود الراضى فى عفن الر قم ادر وى دق نكاة دن الأمكدة الدتعطا شف متلق عدف 
ملاكك التقيهُ الاضطرارية. و من هنا تكون التقيةُ مشروعة عند استيعاب العذر و توقف رفع الآاضطرار و الخوف على موافقة العامة فى 
زمان أو مكان خاصٌ. و لا تكون مشروعية عند عدم استيعاب العذر؛ لعدم التوقف المزبور. 

و على هذا الأساس فلو ارتفع المحذور بمجرّد تركك الوظيفة فى الزمان و المكان المخوف فيهماء من دون أن يتوقف ارتفاعه على 
ذلك. لا يجوز التقيهُ بالفعل الموافق للعامّةُ» بل يجب الاتيان بها فى الزمان و المكان المأمون فيهما. 

و هذا بخلاف التقيةُ المداراتية بين أهل العام حيث إنّه لا دخل للعناوين المزبورة فى مشروعيتها. 

و أمَا النصوص الواردُ فى الصلاهُ مع المخالفين فهى ناظرة إلى التقيةُ المداراتية؛ و من هنا يعتبر فيه عدم المندوحة. 

و الحاصل: أنّه لا مشروعية للتقيهً ما دام لم يتحمّق واحد من الملاكين؛ أى الضرورة و المداراق من جر مودّتهم و تحبيب قلوبهم و 
تقوية المذهب و الشريعة و وحدة الكلمةٌ بين المسلمين و السدّ عن الاختلاف و التفرقة بينهم. لو لم يتحمّق 
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عناوين الاضطرار و الإكراه و الخوف بوجه من الوجوه. لا مشروعية للتقية. 

و أمَا لو تحمّق واحد منهما تكون التقية مشروعة على التفصيل المزبور. 


نظرةٌ إلى النصوص 


و أمًا النصوص: 

فمنها ما هو ناظر إلى التقية المداراتية» و منها ما هو ناظر إلى ساير أقسام التقيهُ من الاضطرارية و الإكراهية و الخوفية. فكل قسم منها 
يدل على مشروعية قسم من التقية. إلا أن ما ورد منها فى التقية المداراتية ينفى بإطلاقها اعتبار عدم المندوحة فى مشروعيتها؛ نظرا إلى 
عدم دخل للمندوحة فى تحقّق ملا-كك هذا النوع من التقية. و ذلكك أن جرٌ مود العام و تحبيب قلوبهم و تحكيم الوحدة بين 
الفريقين و تقوية المذهب و الشريعة امور لا دخل لوجود المندوحة فى تحمّقها و حصولها. 

وهذا بخلاف ما دل من النصوص على مشروعية ساير أنحاء التقيهُ بملاك الاضطرار و الضرورة و الإكراه و الخوف على النفس أو 
العرض أو المال. 
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لو تمكن المكلف من الإتيان بالمأمور به الواقعى فى وقت أو مكانء تنتفى العناوين المزبورة و يرتفع» و ينتفى ملاكك مشروعية التقية 
لا محالة. 

فانّضح مما يناه أن نصوص التقية على وفق التفصيل الّذى بِنّاه. 

و أمًا النصوص - العائره و الخاصٌ 1- الدالَّهٌ بإطلاقها على نفى اعتبار عدم المندوحة» فكلها ناظرة إلى التقية المداراتية» كما أن الظاهرة 
منها فى اعتبار عدم المندوحة ناظرة إلى غير المداراتية من ساير أنحاء التقية. و سيأتى بيان هذه النصوص فى خلال المباحث القادمة 
إن شاء الله. 

و إِنّ ما فضّلناه فى المقام يمكن الجمع به بين النصوص الدالَّهُ على اعتبار عدم المندوحة و بين ما دل منها على عدم اعتباره. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج 7 ص: ١017‏ 


نقد كلام السيّد البجنوردى و تقوية كلام السيّد الإمام 


و أمَا ما يقال 2١١‏ من كون عدم المندوحة محمّقا لموضوع التقيهُ لا شرطا فيهاء فلا يرجع إلى محصّل. 

وقد عرفت وجه المناقشة فيه بما ببِنّاهه ضرورة عدم دخل لعدم المندوحة فى التقية المداراتية» لا موضوعا و لا حكما. 

و أما ساير أنحاء التقيهُ فعدم المندوحة محقّق لملاكك مشروعيتها اذى هو الاضطرار و الإكراه و الخوف. و الفرق بين هذه العناوين و 
بين موضوع التقيهُ واضح. فإنٌ موضوع التقية هو الفعل العبادى أو المعاملى الى يؤتى به على وجه التقية و أين هذا و الاضطرار و 
الضرورة و الخوف و الإكراه؟! 

ثم إن هاهنا نكتة و هى: أن التقية المداراتية تختصٌ بالمخالفين؛ نظرا إلى ظهور نصوصها فى ذلكك. كما سيأتى بيانها تفصيلا فى 
تحقيق الصلاة مع المخالفين. و أما التقية الاضطرارية و الخوفية و الإكراهية» فهى أعمّ من التقيهُ من المخالفين و غيرهم. 

و بهذا البيان اتتضح وجه ما ذهب إليه السيد الإمام الراحل 3 من التفصيل فى 


./” القواعد الفقهية: للسيد المحقق البجنوردى: ج هه ص‎ )١( 

(؟) الرسائل: ج ”2 ص "١7؛‏ حيث قال قدّس سرّه: «هذا حال ما يستفاد حكمه من دليل الاضطرار و قد عرفت اعتبار عدم المندوحة 
مطلقا فيجب اعمال الحيله فى التخلص عن المتقى منه و فى اتيان العمل موافقا للحق بقدر المقدور فان الضرورات تتقدّر بقدرها نعم 
لو خاف من اعمال الحيلةُ افشاء سر و ورود ضرر عليه يكون ذلكك أيضا من الاضطرار و الضرورة عرفا. 

و أمّرا ما يستفاد حكمه من ساير الأدلة الّتى تختص ظاهرا بالمخالفين فالظاهر أَنّه لا يعتبر فيها عدم المندوحة مطلقا. فمن تمكن من 
إتيان الصلاة بغير وجه التقيةء لا يجب عليه إتيانها كذلكك بل الراجح اتيانها بمحضر منهم على صفة التقية» و كذا لا يجب عليه اعمال 
الحيلة فى ازعاج من يتقى منه عن مكانه أو تغيبر مكانه من السوق أو المسجد إلى مكان امن لظهور الأدله بل صراحة بعضها فى 
رجحان الحضور فى جماعاتهم و أن الصلاء معهم كالصلاء مع رسول الله و لا شكك فى أن هذه الترغيبات تنافى إعمال الحيلة و 
تعويق العمل» فمن سمع قول 
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المقام بين التقيه من المخالفين و بين التقيه الاضطرارية من اعتبار عدم المندوحة فى التقية الاضطرارية و عدم اعتباره فى التقيةُ من 
المخالفين. 

والسرّفى ذلكك عدم دخل للاضطرار فى تحمّق المداراةً و من هنا لا يعتبر عدم المندوحة فى التقيُ المداراتية و هذا بخلاف التقية 
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الاضطراريةُ و الخوفيهُ و الإكراهية» فإِنْ صدق هذه العناوين كلها يتوقف على عدم وجود المندوحة. 
يله الد قيةٍ 


تحصّل مما حمّقناه فى اعتبار عدم المندوحة التفصيل بين التقية المداراتية و يعتبر فى غيرهاء من الاضطرارية و الخوفية و الإكراهية. 

أمَا وجه عدم اعتباره فى المداراتية عدم دخل الضرورة و الاضطرار و الخوف فى ملاكك المداراة. 

و أمّا وجه اعتباره فى غير المداراتية فلدوران تحقّق الاضطرار و الخوف- الى هو معيار التقيه الاضطرارية و الخوفية و ملا-كك 
تشريعها- مدار عدم وجود المندوحة. 

و مقتضى ذلك اعتبار عدم المندوحة فى غير المداراتية التفصيل فى مشروعيته التقية؛ 

بين صورة استيعاب العذرء و لو فى علم المكلف حين العمل بعدم تمكنه من الإتيان بالمأمور به الواقعى فى غير وقت العمل؛ أو توقّف 
رفع الاضطرار 


أبى جعفر قدّس سرّه: «صلوا فى عشائرهم مذيلا بقوله: و الله ما عبد الله بشىء احب إليه من الخباءء لا يشكك فى أن المراودة معهم و 
جلب قلوبهم مطلوبة و الصلاهُ معهم و فى عشائرهم محبوبة و من أحسن العبادات» و هى تنافى أعمال الحيلة و الا-نعزال عنهم فى 
عباداته و كذا سمع قول أبى عبد الله قدّس سرّه فى صحيحة حماد بن عثمان: من صلى معهم فى الصف الأوّل كمن صلى خلف 
رسول الله صلى اللّه عليه و آله يشد الرحال إلى الصلاة معهم للنيل بهذا الفوز العظيم؛ فهما كغيرهما من الأخبار الكثيرة المرغبة منافية 
لأعبال الحلة: 
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و الضرورةٌ على موافقة المخالف فى زمان أو مكان خاصٌء فلا إشكال حينئذ فى مشروعية التقية. 

و بين صورة عدم استيعاب العذر و عدم العلم به حين العمل؛ و عدم التوقف المزبور, فلا يشرع التقيةُ الاضطراريةٌ و الخوفية حينئذ. 
ولا يخفى أنه ليس عدم المندوحة مقوّما لموضوع التقية» كما توهّم بعض»ء بل شرط مشروعيتها فى غير المداراتية» كما يظهر من 
السيّد الإمام الراحل قدّس سرّه. 
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اشتراط عدم كون التقية موجبة لإراقة الدم 
اشارة 


-١‏ الاستدلال بالإجماع. 

"- الاستدلال بالنصوص. 

*- هل المنفيّ فى موارد إراقةٌ الدم وجوب التقية؟ أو أصل مشروعيتها. 
ع- المراد من الدم فى قوله عليه السّلام: إذا بلغت الدم... 

ه- الدوران بين قتل الغير و بين إيقاع النفس فى الهلكة. 
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و يشترط فى جريان قاعدة التقية عدم الخوف على النفس المحترمة مطلقاء سواء كان نفس المتّقى أو نفوس ساير المؤمنين. 
الاستدلال بالإجماع 


و قد نقل الأصحاب الإجماع على اشتراط ذلكك فى مشروعية التقية» كما عن ابن إدريس فإنّه قد نفى الخلاف بين الأصحاب فى نفى 
التقيهُ فى قتل النفوس. »١١‏ و كذا العلامة فى كتاب المنتهى فى باب الأمر بالمعروف. )”١‏ 
و فى الرياض الإجماع على استثناء إنفاذ أمر الجائر فى قتل المسلم 8*0 و كذا 


)١(‏ السرائر: ج ؟. ص ”0707 كتاب المكاسب: باب عمل السلطان و أخذ جوائزهم. 

(1) منتهى المطلب: ج ؟» ص 445: كتاب الجهاد, البحث الثالث من الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 

(") رياض المسائل: ج ١‏ ص 2٠١‏ كتاب التجارة: أواخر الفصل الأوّلء المسألة السادسة فى الولاية. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج؟. ص: ١2١‏ 

ادّعاه الأردبيلى ١١‏ و بقسميه فى الجواهر 270. و ادّعاه فى المستندء 0 و هو ظاهر الشيخ الأنصارى «» و هو منقول عن جماعة. «0) 
و لكن هذا الإجماع مدركى؛ لدلالةُ النصّ على ذلككء فلا يكون كاشفا عن رأى المعصوم تعدا بما هو إجماع. 


الاستدلال بالنصوص 


وقد دلت على ذلكك عدَّهٌ من النصوص المعتبرة و غيرها. ففى صحيحة محمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه الس .لام قال: «إنّما جعلت 
التقية ليحقن بها الدمء فإذا بلغ الدم فليس التقية.» «2) 

وفى موئقة أبى حمزةٌ الثمالى عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «إِنْما جعل التقية ليحقن بها الدم, فإذا بلغت التقيهُ الدم فلا تقية)». )١‏ 
وفى مرسله الصدوق فى الهداية قال: قال الصادق عليه الّ.لام: «لو قلت: إِنْ تاركك التقيهُ كتارك الصلاة لكنت صادقاء و التقيهُ فى 
كل شىء حتّى يبلغ الدمء فإذا بلغ الدم فلا تقيّهُ). 4١‏ 

قوله إِنْما جعلت التقية؛ أى شرّعت فى أول تشريعهاء كما أشار إليه السبّد 


)١(‏ مجمع الفائدة و البرهان: ج .4 ص 47: كتاب المتاجرء مبحث الولايةُ من قبل العادل أو الجائر» فى كتاب الأمر بالمعروف و النهى 
عن المنكر: ج لا ص 800. 

)١(‏ جواهر الكلام: ج 77 ص 189» كتاب التجارة: المسألهُ الرابعة فى جواز الولاية. 

(*) مستند الشيعة: ج ؟ ص 0١‏ كتاب مطلق الكسب و الاقتناء» المسألة السادسة من المقصد الرابع فى حرمة تولية القضاء و الحكم 
و نحوه عن السلطان الجائر. 

(؟) كتاب المكاسب: ص /8ه المسألةٌ السادسة و العشرون فى بيان الولايةٌ من قبل الجائر» فى ذيل التنبيه الأوّل من تتبيهات الأكراه. 
(0) مفتاح الكرامة: ج ع ص .2١١‏ 

(8) وسائل الشيعة: ج ا ضص "298 الباب "١‏ من أبواب الأمر و النهى» الحديث .١‏ 

(0) نفس المصدر و الباب» الحديث ”؟. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً هنانا من لاعزم 


(6) الجوامع الفقهية: ص 57, كتاب الهداية: باب التقية» و عنه فى مستدركك وسائل الشيعة: 

ج 07 ص علا" الباب 794 من أبواب الأمر و النهى» الحديث .١‏ 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج؟. ص: ١27‏ 

الإمام الراحل قدّس سرّه ١‏ و ذلكك فى قضِيِهُ عمّار. فالحصر باعتبار مبدأ تشريعهاء لا بمعنى حصر جواز التقيهُ فى حقن الدم. و بذلكك 
يرتفع التعارض المتوهّم بين هذه الطائفة و بين ساير النصوصء و يحفظ ظهور (إِنّماا. 

ولا يخفى أن هذه الطائفةُ من النصوص بعقدها السلبى حاكمة على عمومات التقيهُ الاضطرارية» و تقد إطلاقاتها بالحكومة. و ذلكك 
لأنْها إِنْما تنفى حكم التقية بلسان نفى عنوانها و موضوعها ادّعاء و تنزيلا؛ لأنْ لسان قوله: 

١لا‏ تقية؛ نفى وجود التقية- الَتتى هى موضوع الوجوب أو الجواز- بالدلالة الاستعمالية و لكن المراد الجدّى نفى حكمهاء من الوجوب 
أو الجواز على ما سيأتى البحث فيه. 


هل المنفى عند إراقة الدم وجوب التقية؟ أو أصل مشروعيتها؟ 


وقع الكلام فى موارد انجرار التقيه إلى إراقةٌ الدم و قتل النفس. فى أن المنفي بقوله عليه الّ.لام: «فإذا بلغت التقيةُ الدم فلا تقية» هل 
هو أصل مشروعيتها و جوازها فتكون حراما حينئذ؟ أو المرفوع وجوبها فتكون جائزةٌ غير واجبة؟ 

فقد يحتمل إرادة رفع الوجوب؛ نظرا إلى أن المجعول فى الفقرة السابقةُ لما كان وجوب التقية لحفظ النفس و حقن الدم؛ كما يرشد 
إلى ذلك قوله عليه السّدلام: «إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم» «... 7" فالمرفوع فى الفقرة اللاحقهُ وجوبها؛ لانتفاء ملاك الجعل- و 
هو حقن الدم المعلل به فى صدر الرواية- و لمناسبة الحكم و الموضوع. 

وقد يقال برفع أصل المشروعية و الجواز. و يعلل لذلكك أيضا 8 بمناسبة 


.776 المكاسب المحرّمة: ج ؟”. ص‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة: ج ١١‏ ب "١‏ من الأمر و النهى, ح ١‏ و ؟. 

() راجع المكاسب المحرّمة للسيّد الإمام الراحل: ج 7 ص 579. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج؟7. ص: ١2#‏ 

الحكم و الموضوع و فهم أهل العرف الساذج. و ذلكك لأنّ الجمله فى هذه الرواية إِنّما سيقت لأهميّةُ الدم و حفظ النفس المحترمة و 
أنها أوجبت التقية. فإذا كان حفظ النفوس و حقن الدماء بدرجة من الأهمدِهُ و الخطورة العظيمة بحيث صار سببا لوجوب التقية» فلا 
محالة يكون إراقتها سببا لحرمتها؛ لأنّ فى حفظ الدم كما تكون مصلحة إلزامية فكذلكك فى إراقتها مفسدة إلزامية. و هذا الوجه هو 
الملاكك المشكل لمناسبة الحكم و الموضوع فى المقام و موجب للتناسب بين الفقرتين» لا الوجه السابق. 

هذا مضافا إلى لزوم نقض الغرض بتجويز التقية عند ما كانت موجبة لإراقة الدم, فلا يناسب رفع الوجوب لما سيقت الرواية لأجل 
أهمّيته» و هو حقن الدماء و حفظ النفوس المحترمة. 

و أنت ترى ما فى هذا الوجه من القوّهُ و المتانة» و من هنا جعل السيّد الإمام الراحل )١١‏ هذا الاحتمال أرجح و قوّاه و أده بفهم 
الأصحاب ذلك من الصحيحة المزبورة و من ساير نصوص المقام؛ و أشكل بذلك على تردّد بعض المدققين ١17؛‏ و جعل تردّده فى 
كور دلي 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بنانا من لاعام 


المراد من الدم فى قوله: إذا بلغت الدم... 


لا إشكال فى أن المراد من الدم فى قوله عليه السّلام: «ليحقن بها الدم» فإذا بلغت الدم فلا تقيُ ليس مطلق الدماء و النفوسء بل إِنّما 
المقصود خصوص دم النفس المحترمة ممّن كان محقون الدم. 

و الوجه فى ذلك أن من ليست نفسه محترمة عند الشارع كالكافر الحربى لا حرمة لدمه عند الشارع حتّى يأمر بحقنه. و كذا المؤمن 
المستحقٌ للقتل حدًا 


.57١ -779 راجع المكاسب المحرّمة للسيد الإمام الراحل: ج 7 ص‎ )١( 

(؟) وهو المحقق العلامةُ الميرزا محمد تقى الشيرازى فى مبحث حرمة الولاية من قبل الجائر. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج7. ص: ١28‏ 

كالزانى محصنا و اللاطى. فَإنّهِ غير محقون الدم عند الشارع؛ حيث أمر بقتله و إراقة دمه فكيف يرفع وجوب التقيهُ و يحرّمها لغرض 
حقن دمه؟! 

نعم إطلاق كلمات الأصحاب فى المقام يقتضى عدم الفرق بين أفراد المؤمنين كما هو مقتضى إطلاق النصّ المزبور. و لعل لذلكك 
استظهر الشيخ الأنصارى 2١١‏ من كلمات المشهور عدم جوز التقية فى المؤمن المستحقٌ للقدل حداء إلا أن تسالم الأصحاب و 
إجماعهم "١‏ على عدم كونه محقون الدم» يكشف عن قولهم هاهنا بجواز التقية فيه فيما إذا أوجبت إراقةُ دمه. 

كما أن تظافر النصوص على استحقاقه للقتل- كما ادّعاه فى الرياض فى الشرط الخامس من شرائط القصاص- و أمر الشارع فيها بقتله 
قرينة صارفة للنصوص - النافية للتقيةُ البالغة حدّ الدم- عن مثله. 


الدوران بين قتل الغير و بين ايقاع النفس فى الهلكة 


إذا دار الألمر بين إيقاع النفس فى الهلكة و بين قتل نفس محترمة مباشرة؛ بأن اكره الإنسان على قتل غيره و علم أنه لو لم يقتله لقتله 
المكره الظالم» لا ريب فى لزوم ملاحظة ما هو أهمم خطرا فى نظر الشارع عند تزاحم الملاكات أو تعارضهاء من المصالح و المفاسد. 
و يظهر من السيد الإمام الراحل 0" أهمِيهُ حرمة مباشرة قتل النفس المحترمة من حرمة إيقاع النفس فى الهلكة عند الشارع. فلا يجوز 
للمكره فى مفروض الكلام قتل غيره حفظا لنفسه من الهلاك مطلقاء بلا فرق بين درجات 


)١(‏ مكاسب الشيخ: ص 284/ المسألةُ السادسة و العشرون/ التنبيه الخامس من تنبيهات الإكراه. 

(1) السرائر: ج "ا ص "8١‏ و الشرائع: ج *- , ص 94١‏ و الجوامع الفقهية: ص 081. 

(9) المكاسب المحرّمة للسيّد الإمام الراحل: ج ؟7. ص ١"7؟.‏ 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج7. ص: ١28‏ 

الأشخاص و مراتب خطورتهم فى نظر الشارع كما هو كذلكك فى باب التزاحم. 

وعلمل ذلكك بأنّ الدوران فى المقام بين واجب و هو حفظ النفس عن الهلاك و بين حرام و هو قتل النفس المحترمة أو بين فعلين 
حرامين أحدهما: إيقاع النفس فى الهلكة. و الآخر مباشرة قتل الغير ممّن له النفس المحترمة. و من المعلوم أهميّهُ حرمة مباشرة القتل 
من حرمة إلقاء النفس فى التهلكة. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة لانالا من لاعام 


و قد يقال بالتخيير لتزاحم الملاكين. و مقتضى التحقيق ملاحظة الأهمدِهُ من جهة الأشخاص. فلو كان من اكره على قتله جماعة من 
المؤمنين أو قائدا دينيا أو مثله» لا إشكال حينئذ فى عدم جواز مباشرة القتل؛ للقطع بأهمئته حرمة قتله من حرمة إيقاع النفس فى 
الهلكة. 

و أمَا لو كان الأمر بالعكس؛ بأن كان المكره قائدا دينيا أو جماعة من المؤمنين و كان من أكره على قتله أحد المؤمنين» يشكل ترجيح 
حرمة مباشرة القتل و الحكم بتركك التقيةٌ فيما إذا ترتّبت على إلقاء النفس فى التهلكة مفاسد كثيرة شديدة يقطع بعدم رضى الشارع 
به كانهزام عسكر الإسلام و إيجاد الرعب و الوحشة فى المسلمين و التعرّض إلى نواميسهم بسبب هلاكة قائدهم أو أمير جيشهم و 
نحو ذلكك. 

و لكن ما دام لم تحرز أهميةُ ذلك لا إشكال فى عدم مشروعية التقية المستلزمة للمباشرة فى قتل النفس المحترمة» فيجب تركها و لو 
انجرٌ إلى إلقاء نفس المتّقى فى التهلكة. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج؟. ص: ١22‏ 


اشتراط عدم الفساد فى الدين 


يشترط فى جريان قاعدة التقيهُ عدم الوقوع فى المحرّمات العظيمة» كمحو شعائر الدين و البدعة الموجبة لإضلال الناس و تحريف 
الكتاب» و بعض الفواحشء كالزناء و لا سما بذات محرم و اللواط» و ارتكاب ما يوجب فساد دين المتّقى و ذهاب إيمانه و ضلالته. 
و ذلكك لما دلت عليه النصوص المستفيضة الناطقة بأنّ التقية لحفظ المذهب و صيانة معارف الأثمّة عليهم السَلام عن الضياع. 

كقول الصادق عليه السّلام: «انّقوا الله و صونوا دينكم بالورع و قوّوه بالتقية». 1١‏ 

و قوله عليه السلام: «انقوا الله على دينكم فاحجبوه بالتقية». «... ؟) 

و من الواضح أن التقية إذا شرّعت لصيانة الدين و حفظه و لأجل عبادة الله و القرب إليه» فلا تكون مشروعة إذا كانت موجبة للفساد 
فى الدين. 

وقد سبق ذكر بعض هذه النصوص فى بيان مداركك هذه القاعدة. و ما دل بالخصوص على عدم مشروعيتها إذا أذت إلى الفساد فى 
الدين» كما فى مونّقة مسعدة بن صدقة أو معتبرته عن أبى عبد الله عليه الّ.لام قال: «إِنّ المؤمن إذا أظهر ثم ظهر منه ما يدل على 
نقضه. خرج ممما وصف و أظهر و كان له ناقضاء و إِلَا أن يدعى أنه إنَما عمل ذلكك تقية. 


.29 أمالى المفيد: ص‎ )١( 

() اصول الكافى: ج ”. ص .5١8‏ 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج؟. ص: 1١217‏ 

و مع ذلكك ينظر فيه؛ فإن كان ليس ممما يمكن أن تكون التقَدّهُ فى مثله» لم يقبل منه ذلك؛ لأنّ للتقية مواضعء من أزالها عن مواضعها 
لم تستقم له. و تفسير ما يتّقى» مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم و فعلهم على غير حكم الحقّ و فعله. فكل شىء يعمل المؤمن 
بينهم لمكان التقية مما لا يؤدّى إلى الفساد فى الدين, فإنّه جائز». )١١‏ 


.8 من الأمر و النهى؛ ح‎ ١5 ب‎ ١١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
١28 مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج 7 ص:‎ 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحةً دالا من لاعام 


موارد استثناء التقية 
اشارةٌ 


اعقكل النفس المحترمة: 
"- الفساد فى الدين» مسح الحفّينء» شرب الخمر, متعة الحج. 
*- التبرّى من أمير المؤمنين عليه السّلام. 


قتل النفس المحترمة 


قد استثنى مشروعية التفيةٌ فى موارد و هى ثلاثة: 

منها: ما إذا اكره المتّقى على قتل نفس محترمة. فلا يجوز فيه التقية. و قد سبق تفصيل الكلام فى ذلكك فى بيان شرائط التقية. و 
حاصله: أنْ النتصوص صريحة فى عدم مشروعية التقية فى موارد الإكراه على إهراق الدم و قتل النفس المحترمة. 

كما فى صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «إنّما جعلت التقيةُ ليحقن بها الدم, فإذا بلغت التقيةُ الدم فلا تقية)» و 
نظيرها مونّقهُ الحسن بن علي ابن فضّال عن شعيب العقرقوفى عن أبى حمزة الثمالى عن أبى عبد الله عليه السّلام. )١١‏ 

وقد سبق نقل الإجماع فى كلمات الأصحاب على استثناء التقية فى ما إذا كانت موجبه لإراقة الدم؛ و عدم مشروعيتها حينئذ» كما عن 


ابن إدريس فإنّه قد 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ١١‏ ب "١‏ من أبواب الأمر و النهى ح ١‏ و ؟. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج؟. ص: ١29‏ 

نفى الخلاف بي الأضصحات فى تفى التقية فى ققل النفوسن 31و كنذا العلافة فى كتات المنتهى فى بات الأمر بالمعروف. 1989و فى 
الرياض الإجماع على استثناء إنفاذ أمر الجائر فى قتل المسلمء 0 و كذا ادّعاه الأردبيلى 1 و بقسميه فى الجواهر «0)؛ و ادّعاه فى 
المستند» «5» و هو ظاهر الشيخ الأنصارى. 3/١‏ 

و قد قلنا هناك: إِنْ هذا الإجماع مدركى لدلالة النصّ على ذلكك. 

و أمَا فقه الحديث فقد قلنا سابقا إِنْ قوله عليه السّلام: «إنّما جعلت التقيُ ليحقن بها الدم» ... بمعنى جعلها لذلكك فى أول تشريعها و 
ذلك فى قضيه عمّار» فالحصر باعتبار مبدأ تشريعها كما أشار إليه السيّد الإمام الراحل قدّس سرّه. «4) فليس المقصود فى هذه 
النصوص الحصر الحقيقى. و بذلكك يندفع توهّم المعارضة بينها و ساير النصوص الدالَّهُ على مشروعية التقية فى غير موارد حقن الدم. 


الفساد فى الدين مسح الخفين» شرب الخمرء متعة الح 
و منها: ما لو أدّت التقية إلى الفساد فى الدين» كما دل عليه موتّق مسعدةٌ بن صدقة أو معتبرته عن 


(1) السرائر: ج ؟. ص 7٠١٠‏ و كتاب المكاسب: باب عمل السلطان و أخذ جوائزهم. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ونانلا من لاعام 


(1) منتهى المطلب: ج ؟» ص 445: كتاب الجهاد, البحث الثالث من الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 

(") رياض المسائل: ج ١‏ ص 2٠١‏ كتاب التجارة: أواخر الفصل الأوّلء المسألة السادسة فى الولاية. 

(©) مجمع الفائدة و البرهان: ج .4 ص 417: كتاب المتاجرء مبحث الولايةُ من قبل العادل أو الجائر» فى كتاب الأمر بالمعروف و النهى 
عن المنكر: ج لا ص 000. 

(0) جواهر الكلام: ج 77 ص 189» كتاب التجارة: المسألهُ الرابعة فى جواز الولاية. 

(8) مستند الشيعة: ج 27 ص 20١‏ كتاب مطلق الكسب و الاقتناء» المسألة السادسة من المقصد الرابع فى حرمة تولية القضاء و الحكم 
و نحوه عن السلطان الجائر. 

(0) كتاب المكاسب: ص 87 المسألهُ السادسةٌ و العشرون فى بيان الولايةُ من قبل الجائر» فى ذيل التنبيه الأوّل من تنبيهات الإكراه. 
(8) المكاسب المحرّمة: ج ؟”. ص 7756. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج7. ص: 17١‏ 

أبى عبد الله عليه الشّر.لام» قال فى حديث: «فكل شىء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدّى إلى الفساد فى الدين فإنّهِ جائزا. 
0 

و قد سبق فى بيان شرائط التقية ذكر ما دل على ذلكك من النصوص بالعموم. 

و منها: مسح الخفين و شرب المسكر و متعة الحيّ. فقد أفتى الفقهاء بعدم مشروعية التقيهُ فى المسح على الخفّين. و دليل ذلكك عد 
نصوص: 

منها: صحيح زرارة قال: «قلت له فى مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاث لا أتقى فيهنَ أحدا: شرب المسكر. و مسح الخفَين و متعة الحج. 
قال زرارة: و لم يقل: الواجب عليكم أن لا تنّقوا فيهنَ أحدا». "١‏ 

ولا يخفى أن ذيل الحديث قول زرارة و هو استنباطه و فهمه من كلام الإمام عليه السِِّ.لام. و مقصوده أن قول الإمام: «لا أتقى)... 
ظاهر فى كون ترك التقية فى الثلاث مختصٌ بالإمام. 

ولكن يرد على ذلكك أن كلالمه عليه السّرلام لتعليم الشيعة» فلو كانت التقية واجبة لم يتركه الإمام؛ و يمكن حمله على غير موارد 
الاضطرار أو إشار إلى عدم تحقّق ملاكك التقيةُ و هو الاضطرار فى الثلاث. 

و منها: صحيح هشام بن سالم؛ عن أبى «ابن خ) عمر الأعجمى؛ عن أبى عبد الله عليه السّّلام فى حديث إِنّه قال: «لا دين لمن لا تقية 
له و التقية فى كل شىء إلا فى النبيذ و المسح على الخفين». ١‏ 

و عليه فاحتمال اختصاص الاستثناء بالإمام عليه الس لام بقرينة قوله «أتقى) و فى بعض النسخ «نتّقى»» كما استظهر ذلكك السيّد الخوئى 


«*» مدفوع بأنْ ذلكك من باب «إيَاك أعنى و اسمعى يا جاره). 


.8 من أبواب الأمر و النهى» ح‎ ١8 ب‎ ١١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: ج ١١‏ باب 10 من أبواب الأمر و النهى؛ ح ه. 

(©) المصدر: ح ”. 

(©) التنقيح: ج ع ص .128٠‏ 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج؟. ص: ١7١‏ 

وقد ورد فى كثير من النصوص بيان الأحكام عنهم عليه الشلام بصيغةُ المتكلم مع الغير أو وحده. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية (مامء. طع لزأ مع ةحات. للالثالانا صفحة معانا من لاعزح0 


التبرّى من أمير المؤمنين عليه السلام 


منها: ما إذا اكره على التبرّى عن أمير المؤمنين عليه الّد.لام؛ بدليل ما ورد فى عدَهُ من النصوص من الأمر بمدّ الأعناق و النهى عن 
التبرّى عن علي عليه السّلام لأنّه على الفطرة. 

فمن هذه النصوص خبر الميثمى قال: «سمعت ميثم النهروانى يقول: دعانى أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه الّ.لام و قال: كيف 
أنت يا ميثم إذا دعاكك دعى بنى أمية- عبيد الله بن زياد- إلى البراءة منّى؟ فقلت: يا أمير المؤمنين أنا و اللّه لا أبرأ منكك؟ قال: إذا و 
اللّه يقتلكك و يصلبك. قلت: أصبر فداكك فى الله قليل فقال: يا ميثم إذا تكون معى فى درجتى'. )1١‏ 

و منها: خبر محمد بن ميمون» عن جعفر بن محتد, عن أبيه» عن جدّه صِلَى الله عليه و آله قال: «قال أمير المؤمنين عليه الشّلام 
ستدعون إلى سبى فسبونى» و تدعون إلى البراءة منى فمدّوا الرقاب فإِنّْى على الفطرة). "7١‏ 

و منها: خبر على بن على أخى دعبل الخزائى عن على بن موسى الرضا عليه السّد.لام عن أبيهء عن آبائه» عن على بن أبى طالب عليهم 
التّ.لام إِنْهِ قال: «انكم ستعرضون على سبى, فإن خفتم على أنفسكم فسبونى, ألا و انكم ستعرضون على البراءة منّى فلا تفعلوا فإِنَى 
على الفطرة». و مثله ما ورد فى نهج البلاغة. ا 

و لكن يخالف هذه النصوص فى الدلالة ما رواه العتاشى فى تفسيره عن أبى بكر الحضرمىء عن أبى عبد الله عليه السّلام فى حديث 
نه قيل له: «مدّ الرقاب أحبٌ إليكك 


./ باب 54؛ من ابواب الأمر و النهى» ح‎ ١١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(1) المصدر: ح 8. 

(©) المصدر: ح 4. 

(؟) المصدر: ح .٠١‏ 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج7. ص: ١77‏ 020 

أم البراءة من علي عليه السّد.لام؟ فقال: الرخصة أحبّ إلىَ» أما سمعت قول الله عزّ و جلّ فى عمار: إلا مَنْ أكرة وَقَلْبَهُ مُطمَيِنٌ باإيطان». 
1) 

و خبر عبد اللّه بن عجلان» عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: «سألته فقلت له: إِنَ الضحاك قد ظهر بالكوفة و يوشكك أن ندعى البراءة 
من على عليه السّ.لام» فكيف نصنع قال: فابرأ منه» قلت: أيهما أحبّ إليكك؟ قال: ان تمضوا على ما مضى عليه عمار بن ياسرء اخذ 
بمكة فقالوا له: ابرأ من رسول الله صلى اللّه عليه و آله فبرئ منه فأنزل الله عرّ و جل عنده: إِلَّا من اكره و قلبه مطمئنٌ بالايمان). ”0 

و لكن ربجح الشيخ المفيد الطائفة الاولى؛ حيث قال فى الإرشاد: «استفاض عن أمير المؤمنين عليه السّلام أَنّه قال: ستعرضون من بعدى 
على سبى فسونى» فمن عرض عليه البراءة منْى فليمدد عنقه؛ فإن برئ منّى فلا دنيا له و لا آخرة». «*”" 

و مقتضى القاعدة الجواز و ذلك أوّلا لصراحة الطائفة الثانية فى الجواز فيؤخذ بالصريح و يحمل ظهور الطائفة الاولى فى الحرمة على 
الكراهة. 

و ثانيا: لأنّ المرجع المحكم عند تعارض النصوص الكتاب و قد دل قوله: 

إنَا من أكرة وَكلْبهُ مين يايلا على الجوازء و لا مهما بلحاظ النصوص المفشرة؛ كما فى صحيح محمد بن هروان قال: «قال لى أبو 
عبد الله عليه السّد.لام: ما منع ميثم رحمة الله من التقية؟ فو الله لقد علم أن هذه الآي نزلت فى عار و أصحابه؛ إِلَّا من اكره و قلبه 
مطمئن بالايمان)». «©» 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائميةٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ (نامء. لطعلا مع ةطات. للالثانانا صفحة اعانا من لاعزن0 


هذا مضافا إلى تكذيب ما ورد من النهى عن التبرى فى معتبرة مسعدة بن صدقة أو موتّقته قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: إن 
الناس يروون أن علا عليه السّ.لام قال على منبر الكوفة: أيّها الناس انكم ستدعون إلى سببى فسبونى» ثم تدعون إلى البراءة منّى فلا 
تبرءوا منّى» فقال عليه السّلام: ما أكثر ما يكذب الناس على علىٌ عليه السّلام» ثم قال: إِنّْما قال: أنُكم ستدعون إلى سبى 


.١؟ باب 54 من أبواب الأمر و النهى ح‎ ١١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

() المصدر: ح .١7‏ 

() المصدر: ح ."١‏ 

(6) المصدر: ح ”. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج؟7. ص: 17 

فسونى» ثم تدعون إلى البراءة منّى و إِنّى لعلى دين محمّد صلى الله عليه و آله» و لم يقل و لا تبرءوا منّى). )1١‏ 

و أمَا ما لااضرر ولا خطر فيه فلا إشكال فى عدم مشروعية التقية فيها و لكن لا من باب استثناء مشروعيتها بل لأنّ الخوف عن الضرر 
و الخطر شرط مشروعيتهاء كما أن موارد الإضرار بالغير الناشئ من التقية لا إشكال فى عدم جواز التقية فيها و لكن لا من باب أنّه من 
ستعديات العلية بل .من أجن حكومة أدلة نقى العرر على آأدلة الشية قيما إذا أوجيث الضدرو عل الغير لضو أدلة التق ة عن شعول 
هله الشرارف 


(1) وسائل الشيعة: ج ١١‏ باب 74 من أبواب الأمر و النهى ح ؟. 
مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيف ج؟. ص: 170 


احكام النقية 
اشارة 


تأسيس الأصل على ضوء النصوص و الفتاوى 

حكم التقية الاضطرارية 

حكم التقية لدفع الضرر و الحرج عن الغير 

إجزاء التقيةٌ فى العبادات و المعاملات 

حكم ترك التقية تكليفا و وضعا 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج؟. ص: 1717 


تأسيس الأصل على ضوء النصوص و الفتاوى 
اشارة 


-١‏ نظرةُ إلى النصوص. 
"- نظرةٌ إلى كلمات الفقهاء. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ (مامء. طع لزأ مع ةحات. للالثالانا صفحة «عانا من لاعزح0 


- كلام الشيخ الأعظم فى إباحهُ المحظورات بالتقية و المناقشة فيه. 

يمكن تأسيس الأصل فى المقام بتجويز التقيهُ و مشروعيتها مطلقاء بمقتضى القاعدة و النصوص بمعنى أن كل ما وجد فيه ملاكك 
التقيهُ- المذكور فى تعريفها- يكون التقيهٌ فيه جائزة مشروعة و يترتب على جوازها الإجزاء فى العبادات و الصححة و ترتيب آثارها- 
كالملكية و الزوجية و نحوهما- فى المعاملات» حتّى بعد زمان ارتفاع ملاكها. 


نظرة إلى النصوص 


و يمكن الاستدلال لتأسيس هذا الأصل بما دل من المطلقات و العمومات على مشروعية التقيُ مطلقاء كما فى صحيح حريز عن المعلى 
بن خنيس عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «يا معلى إِنّ التقية دينى و دين آبائى». 1١‏ 


.5” ب 76 من أبواب الأمر بالمعروف» ح‎ ١١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيف ج؟. ص: 178 

و مثله صحيح معمّر بن خلاد. 01١‏ 

وما رواه الصدوق و الكلينى فى العلل و الكافى بأسناد عديدة عن أبى بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: «التقيةُ من دين الله عزّ 
و جل. قلت: من دين اللّه؟ قال: فقال عليه السّلام: إى و الله من دين الله "7١‏ 

و مافى صحيحة الفضلاء, قالوا: سمعنا أبا جعفر عليه السّلام يقول: «التقيةُ فى كل شىء بضطرٌ إليه ابن آدم فقد أحلّه الله له». ”ا 

و مافى صحيحة زرارةً عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «التقيهُ فى كل ضرورة». ©" 

و قوله عليه السلام: «رحم الله عبدا اجترّ مودّة الناس إلى نفسه. فحدّثهم بما يعرفون و تركك ما ينكرون'. «ه) 

و ما رواه فى الكافى عن هشام عن أبى عبد الله عليه السّلام فى حديث قال ...: «و اللّه ما عبد اللّه بشىء أحبٌ إليه من الخبأ. قلت: و ما 
الخبأ؟ قال عليه السّلام: التقية». «2) 

واأدل من ذلكق كله كلقث زوابات: 

إحداها: قول أبى عبد الله عليه السّ.لام: «فكل شىء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدّى إلى الفساد فى الدين فانّه جائز) 07 
فى معتبرةً مسعدةٌ بن صدقة. و هو من أصحاب الصادق عليه السّلام؛ و له عدَّهُ من الكتب و الاصول الروائية» و كثير الرواية» و واقع فى 
أسناد كامل الزيارات و لم يرد فيه أى قدح. و استظهر السِيد الخوئى وثاقته. 

ولكن الأقوى اعتبار رواياته؛ لعدم ورود قدح فيه مع ماله من الكتب و الاصول الرٌّوائيةٌ و الروايات الكثيرة» فلو كان فيه ضعف و قدح 


." ب 76 من أبواب الأمر بالمعروفء ح‎ ١١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج ١١‏ ب 76 من أبواب الأمر بالمعروف» ح 18. و الباب 70ح 6. 
(5) المصدر: ب 36 ح 7. 

(6) المصدر: ح .١‏ 

(0) المصدر: ب ”3 ح 8. 

(2) المصدر: ح ؟. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة داعانا من لاعزم 


(0) المصدر: ب 78 من أبواب الأمر و النهى؛ ح 8. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج7. ص: 1794 

الاشتهار لنقل و بان» و لا سيما أن الأصحاب و فحول الفقهاء اعتمدوا على رواياته. 

فيكشف ذلك كله عن اعتبار رواياته» بل حسن حاله. فيكون روايته معتبرة. 

و أمَا دلالتها على المطلوب واضحة؛ فإنّ جواز التقيهُ و مشروعية الفعل المأتيّ به على وجه التقية» تقتضى صبحته و إجزاءه فى العبادات 
وترتيب آثار الصبحةٌ عليه فى المعاملات. 

و ثانيتها: قوله عليه السّلام: «ما صنعتم من شىء أو حلفتم عليه من يمين فى تقيهُ فأنتم منه فى سعة) فى صحيح أبى الصباح الكنانى. ١١‏ 
لا إشكال فى رجال سنده. و أمَا دلالتها على المطلوب واضحة؛ لأنّ قوله عليه السّ.لام «فى سعة» بمعنى الجواز و المشروعية. و لازم 
ذلكك الإجزاء فى العبادات و ترتيب آثار الصححهُ فى المعاملات» حتّى بعد ارتفاع شرط التقية. 

و ثالثتها: قوله عليه السّلام: «فانٌ التقية واسعة. و ليس شىء من التقيء إلا و صاحبها مأجور عليها إن شاء الله فى مونّقَهُ سماعة. "١‏ فإنَّ 
عموم هذه الكبرى يصلح لتأسيس الأصلء و إن وقع تعليلا لمشروعية الصلاهً مع المخالفين على وجه التقية. 

هذه النصوص بعمومها أو إطلاقها تدل على مشروعية التقية بجميع أنحائهاء بل على استحبابها. و ذلكك لأنَّ ما كان من دين الأثمة و 
ديد البى ضلى الله عليه و آله فهو سق :و كذا ماوعد غلية الأجر. و مقتضى مدلولها إجزاء المأتى به على وه التقية عن الاعادة و 
القضاء فى العبادات بعد ارتفاع ملاكك التقية و شرطها. 

و يقتضى ترتيب آثار الصبّحةُ فى المعاملات بعد ارتفاع ملاكك التقية. 


نظرهٌ إلى كلمات الفقهاء 
و اتّضح مما بِِنْاه جواز الدخول فى مطلق العبادات و المعاملات تقية؛ نظرا إلى سعهُ نطاق مدلول هذه النصوص. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ١8‏ ب ١١‏ من كتاب الايمان» ح ؟. 

(؟) وسائل الشيعة: ج هاب 08 من صلاةً الجماعة؛ ح ؟. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج7. ص: 1/١‏ 

ويشهد لذلك كلمات الفقهاء الفحول. 

قال المحمّق الكركى: «فاعلم أن التقية قد تكون فى العبادات. و قد تكون فى غيرها من المعاملات). «... )١‏ 

و يظهر ذلكك من الشيخ الأعظم و السيّد الإمام الراحل و السد الخوئى و غيرهم؛ و سيأتى نص كلماتهم فى خلال هذا البحث. بل 
ادّعى فى الحدائق عدم الخلاف فى ذلكك بين الأصحاب؛ حيث قال: «إذا فعل المكلمف فعلا على وجه التقية من العبادات أو 
المعاملات» فهو صحيح مجزء بلا خلاف). )'١‏ 

وقد اتّضح مما يناه لكك أنه يمكن تأسيس الأصل المفيد لمشروعية التقيهُ و جوازها فى مطلق العبادات و المعاملات. و لازم ذلكك 
الإجزاء فى العبادات و ترتيب آثار الصيحةٌ فى المعاملات. 


كلام الشيخ الأعظم فى إباحة المحظورات بالتقية 
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يظهر من الشيخ الأعظم أن التقية إذا كانت واجبة عند توفر شرائط وجوبهاء لا إشكال فى ارتفاع الحرمة عن كل محظور و إباحته فى 
موارد وجوب التقية. و علل ذلكك بحكومة حديث نفى الضرر و حديث الرفع و أدلَّةُ التقية الواجبة على أدَلَُّ الواجبات و المحرّمات. و 
هذه الأدلَّهُ قد سبق ذكرها فى بيان أدَلّهُ التقيهُ الاضطرارية و الاكراهية و الخوفية. 

و أنّها إذا كانت مستحبة و استلزمت ترك واجب أو فعل حرام» فمقتضى القاعدة عدم مشروعية التقية حينئذء فضلا عن استحبابهاء إلَا 
بدليل خاصٌ يدل على إباحة المحظور حينئذ بالخصوصء كما فى صلاه الجماعة خلف المخالفين» على القول بجواز الاكتفاء بها عن 
الصلاهٌ الواقعية. فلا بن فى إباحة 


.١ رسائل المحمّق الكركى: ج ؟. ص‎ )١( 

() الحدائق الناضرة: ج ”؛ ص 18". 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج؟. ص: 1/١‏ 

المحظور بالتقية المستحة من الاقتصار غلى مورد النصّ الدال على ذلك بالخصوض على مشروعية الفعل المخالق للحي الموافق 
للعامّة بالخصوص. و إِلَا فليست التقية مستحبة» بل و لا مشروعة و لا تباح لأجلها المحظورات. 

قال قدّس سرّه: «ثم الواجب منها يبيح كل محظور: من فعل الحرام و تركك الواجب. 

و الأصل فى ذلكك: أدلَةُ نفى الضررء و حديث: رفع عن أمّتى تسعة أشياءء و منها: 

ما اضطرٌوا إليه» مضافا إلى عمومات التقية» مثل قوله فى الخبر: إِنّ التقية واسعة» و ليس شىء من التقية إِلّا و صاحبها مأجور. و غير 
ذلكك من الأخبار المتفرّقة فى خصوص الموارد. و جميع هذه الأدلَّهُ حاكمة على أدلَّةُ الواجبات و المحرّمات, فلا يعارض بها شىء 
منها حتّى يلتمس الترجيح و يرجع إلى الاصول بعد فقده» كما زعمه بعض فى بعض موارد هذه المسألة. 

و أمّا المستحبٌ من التقيهُ فالظاهر وجوب الاقتصار فيه على مورد النصّء و قد ورد النصّ بالحتٌ على المعاشرة مع العامة و عيادة 
مرضاهم, و تشييع جنائزهم؛ و الصلاه فى مساجدهم. و الإذن لهم, فلا يجوز التعدّى عن ذلكك إلى ما لم يرد النصّ فيه من الأفعال 
المخالفة للحقّء كذمٌ بعض رؤساء الشيعة للتحب إليهم؛ و كذلك المحرّم و المباح و المكروه؛ فإِنّ هذه الأحكام على خلااف 
عمومات التقية» فتحتاج إلى الدليل الخاصٌ). ١١‏ 


المناقشة فى كلام الشيخ 


و يرد عليه: أنّه لو كان مراده دخل وجوب التقية فى إباحة المحظورء ففيه أن اذى يرفع حرمة المحظور هو أصل مشروعية التقيق من 
دون دخل للوجوب. وذلكك أن مقتضى مشروعيتها جواز مخالفة الحكم الأوّلى الواقعى حينئذ شرعا. و معنى جواز مخالفة الحرام 
الأوَلى 


.١8 -١؟ رسالة التقية للشيخ الأعظم: ص‎ )١( 
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الواقعى ارتفاع حرمته المحظور. فثبت أن حرمة المحظور ترتفع بنفس جعل مشروعية التقية و جوازها فى مورد ذلك المحظورء من 
دون دخل لوجوب التقيهُ فى ذلكك. 

و عليه فلا فرق بين التقية الواجبة و بين التقية المستحبة» و لا بين ثبوت مشروعية التقية بعمومات التقيه و إطلاقاتها و بين ثبوتها 
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ولو كان مقصود الشيخ احتياج ثبوت أصل استحباب التقيهُ إلى نضّ خاصٌ يدل عليه بالخصوص.ء فيرد عليه أنه يكفى عمومات 
الترغيب: و الأمر بالتقيةٌ المداراتية لإثبات استحبابهاء من دون حاجة إلى نصّ خاصٌ زائدا عن عموماتها. 

و العجب من الشيخ كيف جمع بين جواز التقية و مشروعيتها الثابتة بعمومات التقيهُ فى مواردها و بين بقاء مواردها على حرمتها 
الأوَلِيهُ؟! فهل يرجع ذلكك إِلَا إلى الجمع بين جواز الفعل و حرمته الموجب لاجتماع المتناقضين؟. 

هذاء و لكن الإنصاف يقضى صِحهُ كلام الشيخ؛ إذ من تأمّل فى كلامه يفهم أن لبّ مراده احتياج استحباب التقِيهُ فى موارد وجود 
المحظور من تركك واجب أو فعل حرام إلى دليل خاصٌ يثبت استحبابه فى ذلكك المورد بالخصوصء و إن استحباب التقيةٌ المداراتية 
إِنْما ثبت فى المندوبات الأولية كتشبيع الجنازة و عيادة المرضى و حسن المعاشرة و فعل الخيرات ما لم تستتبع المداراةً فيها فعل حرام 
أو تركك واجبه إلا فى الصلاةٌ خلف المخالفين بناء على ثبوت استحباب التقية فيها إذا استلزمت تركك الفريضة. و ذلكك إِنّما يغبت 
بدليل خاصٌء و لم يحضرنى الآنن قيام دليل على استحباب التقيهُ مداراةٌ فيما إذا استلزمت تركك واجب أو فعل حرام فى غير مورد 
الصلاه خلف المخالفين. و فيه كلام سيأتى تفصيله. 

و على فرض ورود دليل خاصٌ على استحباب التقية المستلزم لتركك واجب أو فعل حرام, فالظاهر من الشيخ أيضا إباحة المحظور فى 
موردها بنفس ذلكك 
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الدليل الخاصٌ بدلالته على استحباب التقيهُ فى ذلكك الدليل الخاصٌ بدلالته على استحباب التقية فى ذلكك المورد بالخصوص. 

و عليه فالأصح أن يقال: إِنَ التقية إذا صارت مشروعة ترفع بذاتها حرمة موردها و تبيح المحظورء بلا فرق بين المستحبة و الواجبة. 

و لقد أجاد الشهيد الأوّل فى بيان ذلكك؛ حيث قال: «التقية تبيبح كل شىء حتّى إظهار كلمة الكفر» و لو تركها حينئذ أثم إِلَا فى هذا 
المقام» و مقام التبرّى من أهل البيت عليهم الس لام» فإنّه لا يأثم بتركهاء بل صبره حينئذ إِمّا مباح أو مستحبّ, و خصوصا إذا كان من 
يقتدى به). )١١‏ 

و يستفاد من ذيل كلامه أن بمجرّد مشروعية التقية عند تجويز تركهاء بل رجحانه؛ ترتفع حرمة المحظور بهاء و هو إظهار كلمة الكفر 
الْذى من أعظم المحرّمات. 

وقد اعترف الشيخ الأ-عظم بذلك فى بعض مواضع كلا.مه؛ كقوله: (إِنْكك قد عرفت أن صِححة العبادهٌ و إسقاطها للفعل ثانيا تابع 
للمشروعية الدخول فيها و الإذن فيها من الشارع». 7" فلو لم يكن تركك الفريضة جائزة مباحاء لا معنى لإسقاط فعلها ثانيا بعد ارتفاع 
التقية. 

فيفهم من كلامه هذا أنه قدّس سرّه استظهر من عمومات التقية مشروعية مطلق العبادات تقيةُ. و قد عرفت آنفا أن مقتضى مشروعية 
التقيةُ رفع الحظر و المنع عن الفعل المأتيّ به تقية. و ذلك لأنْ المناط فى رفع الحظر و المنع أصل مشروعية التقية لا وجوبها. و عليه 


.188 القواعد و الفوائد: ج ؟» ص‎ )١( 
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حكم التقية الاضطرارية 
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اشارةٌ 


-١‏ التقيهُ الاضطراريةٌ و حكمها التكليفى. 

؟- نظرةٌ إلى كلمات الفقهاء فى التقيهُ الاضطرارية. 
*- مقتضى الأصل عند الشكك. 

؟- التقية الاضطرارية و حكمها الوضعى. 

ه- نظرة إلى نصوص التقية الاضطرارية. 

*- رفع الجزئية و الشرطية و المانعية بأدلَةُ التقية. 
/ا- كلام السئد الإمام الراحل قدّس سرّه. 


التقية الاضطرارية و حكمها التكليفى 


كل ما سبق من البحث كان بمقتضى القاعدة و النصوص و الفتاوى فى مطلق التقية إجمالا- الأعتم من الاضطرارى و غيرها- و الكلام 
هناء إِنْما فى حكم التقية الاضطرارية. 

و قبل الخوض فى بيان حكم التقية الاضطرارية و أخواتها- و هى الإكراهية و الخوفية-» ينبغى تحرير محل الكلام. فنقول: 

إِنْ الاضطرار تارةٌ: يكون إلى فعل لا يرتبط بالغير؛ بأن اضطرٌ إلى دفع ضرر أو خطر ناش من علل و عوامل طبيعية» من مرض و حرق و 
غرق و نحو ذلكك. فلا ربط لذلكك بالتقية بلا فرق فى ذلكك بين دفع الضرر عن نفسه أو عن 
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غيره» فكما يضطرٌ الإنسان إلى دفع مرض أو ضرر أو غرق عن نفسه؛ فكذلكك قد يضطرٌ إلى دفع الضرر أو المرض أو الغرق عن غيره 
كما لو اضطرٌ إلى بيع داره أو فرشه أو الدخول فى أرض الغير أو التصرّف فى ماله لإنقاذ أولاده أو عياله أو والديه. ولا ربط لهذا 
النوع من الاضطرار بالتقية. 

و اخرى: إلى فعل يرتبط بالغير؛ بأن اضطرٌ إلى دفع خطر أو ضرر ناش عن ظلم ظالم؛ سواء كان من المخالفين أو لا. و هذا النوع من 
الاضطرار مصصٌ قاعدة التقية. 

نعم عد الفقهاء عنوان الكلام فى الاضطرار إلى التقيهُ من أهل العامّة» و لكن ملاكك التقية و معيارها لا يختصّ بهم. و على أى حال 
فهذا النوع الثانى من الاضطرار هو مورد التقية. 


نظرةٌ إلى كلمات الفقهاء فى التقية الاضطرارية 


و ينبغى لتحقيق حكم التقية الاضطرارية و الخوفية نظرة إلى كلمات أعاظم الأصحاب من فحول الفقهاء. 

قال الشيخ فى النهاية: «فإن اضطرٌ إلى تنفيذ حكم على مذهب أهل الخلا.ف بالخوف على النفس أو الأهل أو المؤمنين أو على 
أموالهم» جاز له تنفيذ الحكم ما لم يبلغ ذلكك قتل النفسء فَإنّهِ لا تقيّة فى قتل النفوس». ١١‏ 

وقال سلار فى المراسم: «و قد فوّضوا عليهم السّ.لام إلى الفقهاء إقامة الحدود و الأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدّوا واجبا و لا 
يتجاوزوا حدًا- إلى أن قال- فإن اضطرّتهم تقيَهُ به أجابوا داعيهاء إلا فى الدماء خاصّةء فلا تقيهُ فيها». ١؟»‏ 
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و قال ابن إدريس فى السرائر: «فإن اضطرّ إلى تنفيذ حكم على مذهب أهل 


.7١ -819 النهاية: ص 700و 207 كتاب الجهاد, باب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر, و الجوامع الفقهية: ص‎ )١( 

(1) الجوامع الفقهية: ص 844 و كتاب المراسمء آخر كتاب الحدود, باب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 
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الخلا.فء بالخوف على على النفسء أو الأهل» أو المؤمنين» أو على أموالهم؛ جاز له تنفيذ الحكم. ما لم يبلغ ذلكك قتل النفوس. فإنّه 
لا تقَيَهٌ له فى قتل النفوس». )١١‏ 

و قال المحمّق فى الشرائع: «فإن اضطرٌ إلى العمل بمذهب أهل الخلاف جازء إذا لم يمكن التخلص عن ذلكك. ما لم يكن قتلا لغير 
مستحقٌ). 07١‏ 

و قال العلامة فى المنتهى: «فإن اضطرٌ إلى استعمال ما لا يجوز من ظلم مؤمن أو قهره جاز ذلكك للضرورة؛ ما لم يبلغ الدماءء فلا يجوز 
التقبَة فيها على حال). «) 

و يظهر من كلماتهم أمران: 

أحدهما: كون التقيهُ الاضطرارية فى موارد الاضطرار إلى العمل بمذهب أهل الخلاف. 

ثانيهما: جواز التقيهُ عند الاضطرار إلى العمل بمذهب العامّة. 

ما الأوّل: فلما عرفت سابقا من عدم اختصاص ملاكك مشروعية التقية الاضطرارية بالاضطرار إلى العمل بمذهب العامةة بل يأتى فى 
الاضطرار إلى دفع مطلق الضرر الناشى عن الغير» سواء كان من المخالفين» أو غيرهم ممّن يخاف من ضرره و خطره. و لكن يمكن 
تأويل كلامهم إلى كون ذكر المخالفين بعنوان المورد الغالب المفروض فى غالب النصوص. 

و أما الثانى: فلأنْ بالتقيه الاضطرارية تحفظ النفس المحترمة عن الهلاكك و أموال محترم المال عن الضياع و التلف. و لا ريب فى 
وجوب حفظ النفوس و الأموال المحترمةٌ فمقتضى القاعده وجوب التقيهُ الاضطرارية. 


)١(‏ السرائر: ج ؟. ص 78 و 58 باب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 

(؟) شرايع الإسلام: ج ١-5‏ ص .18٠‏ 

(") منتهى المطلب: ج 7 ص .3١78‏ كتاب التجارة» البحث الثالث من المقصد الثانى فى عمل السلطان, المسألة .١‏ 
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و لكن يمكن تأويل كلامهم إلى إرادة الجواز بالمعنى الأعم الملائم للوجوب. 

فالمقصود نفى الحرمة. فأرادوا أصل المشروعية؛ لينفوا بذلكك المشروعية. 

ثم إِنّه لا إشكال فى مشروعية التقيهُ و جواز مخالفة الحكم الأوّلى المطابق للحقّ عند الاضطرار و الإكراه و خوف الخطر. 

و ذلك لأننّ الاضطرار إلى فعل المحرّم أو ترك الواجب يرفع الإلزام عن تركك الحرام و فعل الواجب؛ لححديث الرفع و غيره متا هو 
ظاهر فى رفع الحكم الإلزامى الأوّلى و حلب الفعل المضطرٌ إليه. و قد ثبت فى محله أن المرتفع ليس المؤاخذة أو استحقاق العقاب؛ 
حيث لا تنالهما يد الجعل و التشريع رفعا و وضعا. فإن المرفوع لا بد أن يكون مما تناله يد الجعل و التشريع من الأحكام الاعتبارية» 
نعم رفع الحكم منشأ لارتفاع العقاب و المؤاخذة بالمآل. بل رفع الحكم الإ-لزامى الأوّلى فى موارد الاضطرار هو المتيقّن من أدلَهُ 
تشريع التقية كما قلنا سابقاء لو لم نقل بإثبات الحرمة لفعله؛ لأنّ بإتيانه تتحمّق مخالفة التقية الاضطرارية الواجبة. 
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و كذا يأتى عين هذا الكلام فى التقيه الإكراهية و الخوفية. 
مقتضى الأصل عند الشك 


إة) شك المكلة قن مواق النشيةة كآن شك شن مداق الأكبظ ارو عت اشرق اتوت للتقية» أو شكك فى تحمّق ملاكك التقية 
المداراتية فى مورد» فمقتضى الأصل عدم تحمّق موضوع التقية. و لا تصلح عمومات التقيهُ و إطلاقاتها لإثبات موضوعها؛ ضرورة عدم 
تكفْل الخطابات الشرعية لإثبات موضوعها. فلا مناص حينئذ من تحكيم أدلّةُ الأحكام الأَوَليُ. 


هذا من جهة الحكم التكليفى. 
التقية الاضطرارية و حكمها الوضعى 


و أمَا الكلام فى الحكم الوضعىء فيقع من جهتين: 

إحداهما: رفع آثار تركك الحكم الواقعى بسبب التقية. 
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ثانيتهما: رفع الجزئية و الشرطية. 

فالكلام فى مقامين. 

أمَا المقام الأوّل: فإنّ الأحكام و الآثار المترّبهُ على تركك الواجب الواقعى الأوّلى. 

إِمَا تكليفية» كوجوب الكفَارة المترثّبهُ على ترك الصوم فى شهر رمضان أو على إتيان بعض المحرّمات فى الحجّ؛ و وجوب الإعادة و 
القضاء فى الصلاهُ و نحو ذلكك. 

و إِمّا وضعية كالضمان المترتّب على إتلاف مال الغير. 

فالكلام يقع حينئذ فى أنه إذا تركك صوم شهر رمضان أو أتى ببعض المحرّمات فى الحجٌ تقية» فهل ترتفع الكفارة بالتقي أم لا؟ و 
فيما لو أتى بالصلا موافقا للعامّة على وفق التقية» فهل يرتفع بالتقية الإعادة و القضاء؟. 

و كذا فيما إذا أتلف مال الغير تقية» كما لو حكم الحاكم الشيعى تقيةُ بنفع العامى فأعطاه مال الشيعى المحكوم عليه. فهل يضمن له 
أو يرتفع الضمان بالتقية؟؛ و ما إذا حكم الحاكم العامى برأيه على شيعى؛ فأعطى ماله إلى شيعى آخر محكوم عليه. ثم أتلفه المحكوم 
له تقية- لو تصوّرت التقية فى إتلافه-» فهل المحكوم له ضامن لمال ذلكك الشيعى أو يرتفع ضمانه بالتقية؟ 

و الضابطة فى المقام إتلاف مال محترم المال بالتقية الاضطرارية» سواء كان بسبب إصدار حكم عن تقية أو بنفس التصرّف عن تقية. 
نعم يعتبر فى المقام كون الحاكم شيعيا و كون الحكم على الشيعى و بنفع الإمامى. و إِلَّا فلو كان الحاكم عاميا يخرج عن مورد التقية. 
كما لو كان الحكم على العامى و بنفع الشيعى يخرج عن المقام؛ و لو كان الحكم على أساس مذهب العامة و عن تقية. 
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وذلك لدخوله حينئذ فى مصبٌ قاعدة الإلزام بلا فرق بين كون المتخاصمان كلاهما عاميين أو كان أحدهما عامّيا. فعلى أى حال 
يجوز إلزامهم بما التزموا به فى مذهبهم. و قد دل على ذلك عمومات نصوص قاعدة الإلزام و خصوص ما ورد منها فى باب الميراث. 
وقد بحثنا عن ذلكك فى أوائل هذا الكتاب» فراجع. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طعلإ مع ةطات. لمالفالالا صفحة وعانا من لاعزجم 


مقتضى القاعدة فى المقام 


والذى تقتضيه القاعدهٌ رفع جميع الآثار و الأحكام ما لم يكن ارتفاعها خلاف الامتنان فى حقّ غيره. 

و ذلكك لما دلَ عليه حديث الرفع من رفع الحكم الإلزامى و حلية الفعل المضطرٌ إليه و المستكره عليه ممما فيه خوف الضرر و الخطر و 
هلاك النفس و ذهاب المال و تلفه و هتكك العرض. 

وقد سبق آنفا أن المرفوع بهذا الحديث هو الحكم الإلزامى التكليفى. 

فالمقصود أن الحكم التكليفى الثابت للفعل- الواجب أو الحرام- بعنوانه الذاتى الْأَوّلى قد رفعه الشارع عند عروض الاضطرار و 
الاستكراه» من وجوب الإعادةٌ و القضاء و وجوب الكقّارات. 

و على هذا الوزان قوله: «و قد أحلّه الاضطرار» و قاعده لا ضرر و لا حرج. 

فإِنَ الحكم التكليفى الأوّلى إذا كان العمل به ضرريا و حرجياء قد نفى الشارع مشروعيتها و حكم بجواز مخالفتها. و مقتضى إطلاق 
الرفع و النفى فى هذه النصوص ارتفاع جميع آثارها التكليفية حتّى بعد ارتفاع الاضطرار. 

هذا بحسب الآثار التكليفية. 

و أمرا الآثار الوضعية كالضمانات فيشكل القول برفعها؛ نظرا إلى أن الذى تتحقّق به التقية و يندفع به خطر تركك التقيةٌ هو إباحة 
التصرّف فى مال الغير و رفع الحرمة التكليفية» و أمَا الضمان فلا تتوقف التقيةُ على رفعه بوجه؛ 
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ضرورة تحقق التقية بالتصرّف فى مال الغير و ارتفاع حرمته التكليفية بما دل على مشروعية التقية. و لا ينافى ذلكك كون ضمان ما أتلفه 
بالتقية فى عهدته. 

و هذا واضح. 

و عليه فلا تقتضى التقية ارتفاع ضمان المال المتلف بالتقية. 

هذاء وقد يستدلٌ لارتفاع الضمان بالتقية الاضطرارية بأنّ التقية إذا كانت واجبة» و توقفت على التصرّف فى مال الغير و إتلافه. لا بد 
من ارتفاع ضمانه لآنّه كان بأمر الشارع و إيجابه. فلو لم يرتفع الضمان لزم كون الأمر بالتقية ضرريا. 

وقد دل حديث «لا ضرر) على نفيه» فيفهم بحكومة أدلَهُ نفى الضرر عدم مشروعية التقيةُ المستلزمة للضرر على المتقى. 

و أمَا الإضرار بالغير فهو مأخوذ فى موضوع التقيةُ فى الامور المالية؛ نظرا إلى استلزامها الإضرار بالغير غالبا؛ لتوقف امتثال الأمر بها على 
إضرار الغير بإتلاف ماله غالباء فيكون الإتلاف بأمر الشارع فيما إذا توقفت التقيُ الاضطرارية الواجبة على إتلاف مال الغير. 

ولكن يمكن رد ذلك بأنّ أله التقية فى مقام الامتنان على الشيعة لا الامتنان فى حقّ خصوص لشخص المتّقى و التقية إذا أوجبت 
الإضرار بشيعى آخر تكون على خلاف مقتضى الامتنان بالنسبةٌ إليه. 

توضيح ذلك أن نصوص التقية لما كانت فى مقام الامتنانء إِنّما تدلٌ على رفع التكاليف و التبعات و الآثار الوضعيةٌ عنه ما لم يكن 
ارتفاعها عنه مخالفا للامتنان على غيره. 

و من هنا لا ترفع الضمان عنه إذا أتلف مال الغير عن تقية؛ لأنْه خلاف الامتنان بالنسبة إلى المالكك الشيعى» كما هو شأن حديث الرفع 
و نحوه مما هو فى مقام الامتنان. 
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هذاء مضافا إلى عدم توقف التقية على ارتفاع الضمان. و أمر الشارع بالتقيهُ لغرض دفع الاضطرار لا ينافى ضمان الضرر الوارد بالغير؛ 
حيث لا ينافى ذلكك تحمّق الغرض المزبور. 
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هذاء فى الحكم الوضعى المالى؛ أعنى به الضمان. و أما الآثار الوضعية غير المالية من الأحكام الوضعيةٌ التعبدية كالنجاسة و البطلان» 
فكذلك ترفعها التقية الاضطرارية» فيحكم بحصول الطهارة و الصبحةُ و ما يتبعها من الآثار فى الغسل و الوضوء عن تقية. 

و ذلكك لما قلنا آنفا و لأنّ عدم رفعها خلاف مقتضى الامتنان المبتية عليه مشروعية التقية و الأمر بها. و كون أدلّتها فى مقام الامتنان لا 
ينافى وجوبهاء كما فى تحريم الصوم فى السفر و المرض امتناناء كما دل عليه قوله تعالى: 

يريد الله بكم البمر و لا يرِيدٌ بكم الْعَشرَ بعد تشريخ النحكم المزيور فى الكتاب العزيز. 


نظرةٌ إلى نصوص التقية الاضطرارية 


كل ما سبق كان بمقتضى القاعدة. و أمَا نصوص التقيهُ فهى على قسمين: 

القسم الأوّل: النصوص العائرة» و هى ما سبق من النصوص المتواتر العامة الناطقة بأنّ التقيهُ من دين اللّه تعالى و أنّها مشروعة و 
مرتحص فيها من جانب الشارعء و أنّه قد أجازء بل أمر بالفعل الموافق للتقية المخالف للواقع. و مقتضى ذلكك ارتفاع ما كان مترثّبا عليه 
من الأحكام التكليفية و التبعات و الآثار الوضعية. 

والقسم الثانى: ما دل من نصوص التقية على ارتفاع الآثار و الأحكام الوضعية بالتقيةُ بالخصوص. 

مثل قول أبى عبد الله عليه السّلام فى رواية أعمش: «لا حنث و لا كفَارهُ على من حلف تقيهُ يدفع بذلكك ظلما عن نفسه). )1١‏ 


(1) وسائل الشيعة: ج ١١‏ ب 76 من أبواب الأمر و النهى» ح ١؟.‏ 
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و ممما يدل على ذلك رواية محمّد بن الفضل: «أنَّ على بن يقطين كتب إلى أبى الحسن موسى عليه الّ.لام يسأله عن الوضوء. فكتب 
إليه أبو الحسن عليه السّد.لام: فهمت ما ذكرت من الاختلاف فى الوضوء. و الى آمرك به فى ذلكك أن تمضمض ثلاثاء و تستنشق 
ثلاثاء و تغسل وجهكك ثلاثاء و تخلل شعر لحيتكك و تغسل يديكك إلى المرفقين ثلاثاء و تمسح رأسكك كله و تمسح ظاهر أذنيك و 
باطنهماء و تغسل رجليكك إلى الكعبين ثلاثاء و لا تخالف ذلكك إلى غيره. 

فلمًا وصل الكتاب إلى على بن يقطين تعيجب ممما رسم له أبو الحسن عليه السّ.لام فيه ممما جميع العصابة على خلافه. ثم قال: مولاى 
أعلم بما قالء و أنا أمتثل أمره؛ فكان يعمل فى وضوئه على هذا الحدّ و يخالف ما عليه جميع الشيعة: امتثالا لأمر أبى الحسن عليه 
السّلام» و سعى بعلي بن يقطين إلى الرشيدء و قيل: إِنه رافضى فامتحنه الرشيد من حيث لا يشعر فلمما نظر إلى وضوثه ناداه: 

كذب يا على بن يقطين من زعم أنْكك من الرافضة!ء و صلحت ححاله عنده. و ورد عليه كتاب أبى الحسن عليه السّ.لام ابتدأ من الآن يا 
علي بن يقطين و توضّ ]أ كما أمرك الله تعالى اغسل وجهكك مرّهُ فريضة؛ و اخرى إسباغاء و اغسل يديكك من المرفقين كذلككء و 
امسح بمقدم رأسكك و ظاهر قدميكك من فضل نداوهٌ وضوئكك, فقد زال ما كنا نخاف منه عليكك و السلام). )١١‏ 

و نظيره روايةُ داود الرقى. ١‏ 


." ب ”” من أبواب الوضوء؛ ح‎ ١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
قال: «دخلت على أبى عبد اللّه عليه السّلام فقلت له: جعلت فداكك كم عدَّهٌ الطهارة؟ فقال:‎ )1( 
ها أوجة الله ف اتحدة و أأضاف: إلبها وسول الله سكن اللداغليه و ]لذ تواعدة الشبعك الناس تومن توك كلكا كلانا قاذ غيلاة له أنا معد‎ 


فى ذا حتى جاءه داود بن زربى فسأله عن عدَهٌ الطهارة فقال له: ثلاثا ثلاثا من نقص عنه فلا صلاه له. قال: فارتعدت فرائصى و كاد أن 
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يدخلنى الشيطان فأبصر أبو عبد الله عليه الّ.لام إلى و قد تغتر لونى» فقال: اسكن يا داود! هذا هو الكفر» أو ضرب الأعناق» قال: 
فخرجنا من عنده و كان ابن زربى إلى جوار بستان أبى جعفر المنصورء و كان قد القى إلى أبى جعفر أمر داود بن زربى و أنه رافضيّ 
يختلف إلى جعفر بن محتّد فقال أبو جعفر المنصور: إِنّى مطلع إلى طهارته فإن هو توضّأ وضوء جعفر بن محمّد فإِنّى لأعرف طهارته 
حمّقت عليه القول و قتلته فاطلع و داود يتهأ للصلاة من حيث لا يراه فأسبغ داود بن زربى الوضوء ثلاثا ثلاثا كما أمره أبو عبد الله عليه 
السّلام فما تع وضوئه حتّى بعث إليه أبو جعفر المنصور فدعاه قال: فقال داود: 
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و رواية عثمان بن زياد: «أنّهِ دخل أبا عبد الله عليه السَّلام فقال له رجل: إِنَى سألت أباكك عن الوضوءء فقال: مره مرّى فما تقول: أنت؟ 
فقال: إنُكك لن تسألنى عن هذه المسألة إلا و أنث ترى أنْى اخالف أبى توضأ ثلاثا و خطلل أصابعكك «...) )١‏ 

و مرسلة محمّد بن إسحاق و محمّد بن أبى حمزة عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 

«يجزيكك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس». 0؟) وجه الدلالة أن حديث النفس ليس من القراءة مع تصريحه عليه السّلام 
بالإجزاء. 

و مونّقَهُ إسحاق بن عممار فى حديث قال: «قلت لأبى عبد الله عليه الّ.لام: إِنّى أدخل المسجد فأجد الإمام قد ركع و قد ركع القوم؛ 
فلا يمكننى أن ادن و اقيم و اكبر. فقال عليه الّ.لام لى: فإذا كان ذلكك فادخل معهم فى الركعة و اعتدٌّ بهاء فإنّها من أفضل 
ركعاتكك. 

قال إسحاق: فلا سمعت أذان المغرب و أنا على بابى قاعد. قلت للغلا-م: انظر اقيمت الصلاة؟ فجاءنى فقال: نعم فقمت مبادرا 
فدخلت المسجد فوجدت الناس قد ركعواء فركعت مع أوّل صف أدركت و اعتددت بها. ثم صلّيت بعد الانصراف أربع ركعات ثم 
انصرفتث. 

فإذا خمسة أو سيّهُ من جيرانى قد قاموا إليَ من المخزوميين و الأمويين» فأقعدونى, ثم قالوا: يا أبا هاشم؛ جزاك الله عن نفسكك خيراء 
فقد و الله رأيناكك خلاف ما ظيّنا بكك و ما قيل فيكك. 


فقلت: و أى شىء ذاكك؟ قالوا: اتبعناكك حين قمت إلى الصلاءٌ و نحن نرى أنّك لا تقتدى بالصلاهٌ 


فلما أن دخلت عليه رحب بى و قال: يا داود قيل فيكك شىء باطل و ما أنت كذلكك قد اطلعت على طهارتكك و ليس طهارتكك طهارة 
الرافضة فاجعلنى فى حل و أمر له بمائة ألف درهم؛ قال: 

فقال داود الرقى: التقيت أنا و داود بن زربى عند أبى عبد الله عليه الّ.لام فقال له داود بن زربى: جعلت فداكك حقنت دماؤنا فى دار 
الدنياء و نرجو أن ندخل بيمنكك و بركتكك الجِنّة فقال أبو عبد الله عليه السلام: 

فعل الله ذلكك بكك و بإخوانكك من جميع المؤمنين» فقال أبو عبد الله عليه التّد.لام لداود بن زربى: حدّث داود الرقى بما مرّ عليكم 
حتّى تسكن روعته. قال: فحدّئته بالأمر كله قال: فقال أبو عبد الله عليه السّ.لام: لهذا أفتيته لأنّه كان أشرف على القتل من يد هذا 
العدوٌء ثم قال: يا داود ابن زربى توضأ مثنى مثنى و لا تزدنٌ عليه و أنّكك إن زدت عليه فلا صلاه لكك). 

.6 ب 5” من أبواب الوضوء ح‎ ١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ج اب 8” من صلاةٌ الجماعة؛ ح ؟. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج؟. ص: 1١95‏ 

معنا فقد وجدناكك قل اعتددت بالضلاة معنا و صليت بصلاتناء فرضى اللهاعدكك وراك الله خيرا. 

قال: قلت لهم: سبحان الله أ لمثلى يقال هذا؟ قال: فعلمت أن أبا عبد الله عليه السّلام لم يأمرنى إِلَّا و هو يخاف على هذا و شبهه؛. 1١‏ 
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هذه النصوص لا إشكال فى دلالتها على نفى الإعادة و القضاء لما صرّح فى بعضها بالإجزاءء و لظهور بعضها الآخر فى ذلكك بدلالة 
الأمر و نفى البأس. 

و مثل هذه النصوص صحيحة صفوان و البزنطى جميعا عن أبى الحسن عليه السّلام: 

«فى الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملكك أ يلزمه ذلكك؟ فقال عليه السَلام: 

لاء قال رسول الله صلى الله عليه و آله: وضع عن أمّتى ما اكرهوا عليه و ما لم يطيقوا و ما أخطثوا». "١‏ 

لاريب فى شمول هذه الصحيحة للتقية الإكراهية؛ بل هى فى مورده؛ لأنّ الإتيان بفعل عن إكراه لا يكون إِلَّا عن تقيةُ» بلا فرق بين 
كون المتّقى منه من أهل العامة أو غيرهم. 

وجه الدلالهُ أن مقتضى رفع التكليف عدم ثبوت الإعادة و القضاء؛ نظرا إلى تبعيتهما لثبوت أصل التكليف. 

و غير ذلك من النصوص الدالَّهُ على ذلكك يجدها المتتع. 


رفع الجزئية و الشرطية و المانعية بالتقية 


المقام الثانى: رفع الجزئية و الشرطية و المانعية فيما إذا ترك المكلف فى مقام التقيةُ جزءا أو شرطاء كما لو صلّى بلا سورة أو من دون 
البسملة لعدم كونهما جزءا عند المخالفين» أو صلّى مع المانع» كما لو صلى فى شىء من الميتهُ لطهارتها عندهم بالدبغ. 
مقتضى التحقيق: رفع الجزئية و الشرطية و المانعية» لكن لا مطلقاء بل فيما 


.6 وسائل الشيعة: ج اب 6” من أبواب صلاة الجماعة؛ ح‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ج ١8‏ ب ١١‏ من كتاب الايمان» ح ؟١.‏ 
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إذا توقفت التقية على الإتيان بالفعل الموافق لمذهب العامة و لم تتحمّق بمجرّد ترك الفعل. 

و ذلكك لأنّ الأأمر بإتيان الفعل الموافق لمذهبهم يدل على أنه اذى يجب على المكلف حينئذء لا المأمور به الواقعى الأَوّلى. و مع 
إيجابه كيف يتصف ضدّه بالجزئية و الشرطية؟ 

نعم لو كانت التقية متحمّق بمجرّد تركك الواجب الواقعى الأوّلى» يمكن أن يقال: إِنّ المنفيّ بدليل التقية أصل وجوب الواجب و 
حكمه التكليفى» لا الجزئية و الشرطية و المانعية عن أجزائه و شرائطه و موانعه؛ لعدم ملازمة فى البين» كما هو واضح. و مقتضى 
القاعدة حينئذ وجوب الإتيان بالواجب الأوّلى المطابق لمذهب الحقٌّ بعد ارتفاع موجب التقيةٌ إعادة فى داخل الوقتء أو قضاء فى 
خارجه؛ لفرض عدم إتيانه بالمأمور به الاضطرارى حتّى يقتضى الإجزاء. و إِنّما هو معذور فى تركك الواجب الواقعى بل مأمور به ما 
دام الاضطرار. 

فتحصّل أن التقية لدفع الاضطرار إِنّما هى مشروعية إذا لم يتوه بها ضرر أو حرج إلى ساير المؤمنين. فلو اضطرٌ مثلا إلى تنفيذ حكم 
الحاكم العامى لاضطرار أو خوف على نفسه أو عرضه أو ماله. جاز له تنفيذ حكمه تقية ما لم يتوجه بتقيته ضرر أو حرج إلى الغير 
الشيعى. و ذلكك لما قلنا من كون أدلَّة التقية فى مقام الامتنان على الشيعة و إِنّها قاصرة عن شمولها لما إذا كانت التقية مخالفة للامتنان 
فى حقٌّ غير المتّقى من المؤمنين. 

و ما سبق من كلمات فحول القدماء- كالشيخ و ابن إدريس و المحقّق و العلامة- فى بيان مشروعية التقية» لا بدّ من حملها على ما قلنا. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً اهنا من لاعزم 


كلام السيّد الإمام الراحل قدّس سرّه 


ثم إِنّه قد استدل السيّد الإمام الراحل لعدم مشروعية التقيهٌ الموجبة للحرج على الغير؛ أن أدلّهُ التقية الاضطرارية و الخوفية: و إن 
تقتضى جواز التقيُ فى جميع موارد الاضطرارء إلا أنَ أدلّهُ نفى 
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الضرر و الحرج حاكمة على أدَلَةُ التقية. 

قال قدّس سرّه: (إِنّ مقتضى تلك الأدلَهُ عموما و إطلاقا و إن كان جواز التقية فى كل ما يضطرٌ إليه ابن آدم؛ من غير فرق بين حقٌّ 
الناس و غيره» لكن مقتضى حكومة دليل نفى الحرج كحكومته على سائر الأدلَكُ تخصيص الحكم بموارد لا يلزم منها الحرج على 
الغير بفعله) .)١١‏ 

و فيه: أولا أن إطلاقات أدَل التقيهُ لما كانت فى مقام الامتنان على الشيعة» لا خصوص شخص المتّقى» تكون قاصرة عن الشمول 
لمثل المقام. و ذلكك لفرض توه الحرج و الضرر إلى سائر المؤمنين من الشيعة بنفس التقية. 

فالتقِيهُ حينئذ خلاف الامتنان فى حقٌ غير المتّقى من سائر المؤمنين. 

و حاصل هذا الإشكال: قصور إطلاقات أَدَلهُ التقية لمثل المقام. فلا إطلاق لها فى مفروض الكلام: لكى يعارض أدَلَةُ نفى الحرج و 
الضررء حتّى تقدم تلك الأدلّةُ عليها بالحكومة. 

و ثانيا: أن فى موارد التقية يتوجه الضرر و الحرج و خوف الهلاكك إلى شخص المتّقى ابتداء» فيشمله عموم نفى الضرر و الحرج قبل 
أن يتوجه إلى غيره. ولا يجب عليه تحمل الحرج و الضرر بتركك التقية لأجل دفعها عن الغير» اللّهم إلا بلحاظ أَهمَدَه الضرر المتوجه 
إلى الغير. و عليه فمقتضى أدلَّهُ نفى الحرج و الضرر مشروعية التقية؛ لأنّ وجوب تحمل الحرج و الضرر لأجل دفعهما عن الغير» حكم 
ضررى و حرجى منفى بأدلَة نفيهما. 

و عليه فلا يصاح للاستدلال على عدم مشروعية التقية فى المقام, إِلَّما ما قلناه» من أن أدلهُ التقية فى مقام الامتنان على الشيعة؛ لا 


خصوص شخص المتّقىء فلا يشمل ما إذا كانت التقية خلاف الامتنان فى حقٌّ سائر أفراد الشيعة. 


.؟5١ المكاسب المحرّمة للسيّد الإمام الراحل: ص‎ )١( 
1917 مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج7. ص:‎ 


إجزاء التقية فى العبادات 
اشارةٌ 


-١‏ بيان مقتضى القاعدة فى المقام. 
-١‏ حكم التقيهُ فى الطهارات. 
الإجزاء عن الإعادةٌ و القضاء. 

؟- تحقيق فى كلام الشيخ الأنصارى. 
ه- تفصيل السيد الخوئى و نقده. 
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قد سبق الكلام فى أصل مشروعية التقية فى مطلق العبادات و المعاملات من حيث الحكم التكليفى. 
و أيضا سبق بعض الكلام فى حكمها الوضعى. 
و الكلام هنا فى حكم إجزاء التقيهُ فى العبادات و المعاملات. 


إعطاء الضابطة و تنقيح محل الكلام 


و ينبغى قبل الورود فى البحث عن ذلكك فى كل واحد من العبادات و المعاملات» أن نشير إلى مقتضى القاعدةٌ فى كلا المقامين 
باعطاء الضابطةٌ الكليّةُ. 

وهى أن الشارع إذا رفع حكما شاقًا عن المكلفين و وضع مكانه حكما سهلا؛ امتنانا لهم و تسهيلا عليهم؛ يكون حكمه بإعادة ذلكك 
الواجب المرفوع أو قضائه بعد رفع الضرورة» مخالفا لمقتضى الامتنان. فإنّ الامتنان إِنّما يتم برفع 
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ذلكك الواجب الشاقٌ رأسا و تماماء و إيجاب إعادته أو قضائه بعد رفع الضرورة ينافى ذلكك. و هذه الضابطة لا تختصٌ بالعبادات» بل 
تأتى فى المعاملات أيضاء؛ لعمومية الملاكك. 

هذا مع أن مقتضى الأمر الثانوى الاضطرارى بدليةٌ المأمور به الاضطرارى عن الاختيارى الأوّلى. و إطلاق دليل البدلية يقتضى الإجزاء 
عن الإعادهُ و القضاءء كما قرّرنا ذلك فى مبحث الإجزاء من كتابنا «بدائع البحوث)». 

ولافرق فى ذلكك بين الاضطرار إلى التقيهُ و بين الاضطرار إلى غيرها. و عليه فمقتضى أوامر التقيةٌ الاضطرارية الإجزاء فى العبادات 
على القاعدة. 

وقد سبق منًا أن مقتضى مشروعية التقيةُ فيها إجزاء العبادة المأت بها على وجه التقيهُ عن الإعادة و القضاء بعد ارتفاع ملاكك التقية» 
لكن لا مطلقاء بل فيما إذا توقف التقية على الإتيان بالعبادة على الوجه الموافق للعائرة» دون ما إذا أمكنت بتركها فى بعض الوقت. و 
كان كلّ ما سبق من البحث فى غير التقية المداراتية؛ من التقية الاضطرارية و الإكراهية و الخوفية. 

أمَا التقيهُ المداراتية» ففى المندوبات و حقوق الاخوان مما يدخل فى عنوان المعروفء فلا إشكال فى مشروعيتهاء بل استحبابها؛ لما 
يظهر من نصوص هذا النوع من التقية. و لا يترتّب عليها حكم وضعى من الإعادة و القضاءء, و الكفارة لكى يتطرّق إليها بحث الإجزاء. 
و كذا فى الواجبات الّتى لا إعادهُ و لا قضاء فيها. 

و أمَا التقية المداراتية فى الصلاة» فسيأتى الكلام فيها تفصيلاء و إن كانت هى غير خارجة عن الضابطة الّتى ذكرناها. و هى إجزاء كل 
عاؤة ععت نقتروضتيا على الوه النزاقى للنائف وآلو عمومات آدلة العنة مو غير خاجة إلى النصوعن الغاضة كباسق نا وهاه 
الضابطة الكلية تشمل الصلاة و غيرها مثنا يكون له إعادة و قضاء. 
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إلَا أن الكلام فى الصلاة مع المخالفين يقع مستقلًا؛ لما فيها من مباحث عديدة مبسوطة» كالبحث عن شرائط مشروعيتها و كيفية التقية 
المشروعية فيهاء و ما دلت عليه النصوص الخاصهُ من كيفية الإتيان بها و خصوصيات الصلاة المأتيّ بها مع المخالفين عن تقية. و ما 
دل منها على عدم الإجزاء فى بعض الصور و بالنسبة إلى بعض الأجزاء فى الجملة. و سيأتى البحث عنها مفضّلا. 

ثم إن الكلام فى المقام يقع تارة: فى إجزاء العبادات» و اخرى: فى إجزاء المعاملات. 

و يقع الكلام فى العبادات: 

تارة: فى إجزاء التقية فى الطهارات» من الغسل و الوضوء و التيمّم و الغسل. 
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و اخرى: فى إجزاء التقيةٌ من حيث الإعادة و القضاء. 
و ثالثهُ: فى إجزاء المعاملات. 


حكم التقية فى الطهارات 


و هاهنا جهات من البحث ينبغى تنقيحها. 

الاولى: أنَ إطلاقات أدَلّمٌ التقي الاضطرارية هل يستفاد منها رفع الحدث بالوضوء المأتئ به على وجه التقية؟ أو لاء بل إِنّما تدل على 
مجرّد مشروعيةٌ الدخول فى الصلاةٌ و كونه مبيحا لها. 

الثانية: أنه على فرض دلالتها على كون الوضوء المأتي به على وجه التقيةٌ رافعا للحدث- لا مجدد كونه مبيحا للدخول فى الصلاة التى 
توضّأ لأجلها-» فهل تدلّ على ذلك بالنسبة إلى خصوص الصلاة الّتى توضّأ لأجلهاء أو تعمم الصلوات الآتية» بل و غيرهاء مما يشترط 
فيه الطهارة عن الحدث. و كذلك الكلام فى الغسل. 

الثالثة: أنَ إطلاقات أدَلَهُ التقية الاضطرارية هل تدلّ على رفع الخبث 
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و حصول الطهارة عنه بالتطهير على وجه التقية» كتجفيف موضع البول؟. 

أمَا الجهة الأولى: فلا إشكال فى دلاله نصوص التقيهُ الاضطراريه على كون الوضوء أو الغسل المأتيّ به على وجه التقيهُ رافعا للحدث» 
كما هو شأن أدَلَُ الطهارة الترابية الاضطرارية. فكما أن أله التيمّم الاضطرارية تدل على جواز الدخول فى الصلاه مطلقا و غيرها ممما 
يشترط فيه الطهارة المائية ما دام الاضطرارء كذلكك أَدَلّهُ التقية الاضطرارية. فإنّها تدل على جواز الدخول فى الصلاه بالطهارة 
الاضطرارية ما دام الاضطرار» من غير فرق بين الصلاة الّتى لأجلها توضّئ تَقَدِهُ و بين ساير الصلوات الآنية لكن ما دام الاضطرار. و 
كذلك تدل على مشروعية الدخول بها فى ساير ما يشترط فيه الطهارة. و يكشف ذلك عن دلالة نصوص التقية فى الوضوء على رفع 
الحدث بالوضوء على وجه التقية. 

وأنيا الجية النانبة: فقد تين متنا ذكرقاه أن دلالة أدلة العنبة على راقعية الطهارة- المأتق بها على وجه القيكه الحدت لا تست 
بالصلاة الّتى لأجل إتيانها تطهّر المكلف على وجه التقية» بل تع غيرها من الصلوات الآتيهُ و ما يشترط فيه الطهارة» و لكن ما دام 
اضطرار التقيةٌ باقيا. و أمَا بعد ارتفاع الاضطرارء فلا دلاله لها على ذلك. 

و ذلكك لأنّ وزان دلالة أدَلّهُ التقية الاضطرارية على الإجزاء؛ مثل وزان دلالة أدلَّهُ التيمم على الإجزاءء بلا فرق بينهما. فكما أن أدلّة 
التيمم لا تقتضى إجزاء التيمّم بعد ارتفاع العذر عن غير الصلاة الّتى لأجلها تيمم المكلف, فكذلكك أدلَّةُ التقيهُ الاضطرارية لا تقتضى 
الإجزاء عن غير الصلاة- الّتى لأجلها توضّأ المكلف عن تقية- بعد ارتفاع الاضطرار. 

و أمَا الجهة الثالثة: فقد يقال بعدم دلالة أل التقية على رفع الخبث بالتطهير 
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عنه على وجه التقية» بل غايهُ مدلولها إباحة فعل ما يشترط فيه الطهارة عن الخبث بتجفيف موضع البول- مثلا- إذا اضطرٌ إلى الصلاة 
معه لأجل التقية؛ بمعنى ارتفاع العقاب عنه, لا الإجزاء عن الصلاةً الواقعية بعد ارتفاع التقية. 

و يستدل لذلكك بأنله فرق بين الطهارة عن الحدث وبين الطهارة عن الحبث. 

و ذلكك إِمنا للفهم العرفى من الجواز و الحلية؛ نظرا إلى أن المتفاهم منهما عرفا فى الطهارة عن الحدث؛ هو صكّحتها المستلزمة لرفعه. و 
لكن فى الطهارة عن الخبث يتفاهم منها عرفا جواز نفس عمل التطهير عن الخبث لا رفعه. فمن هنا لا تدل أَدَلَّهُ التقية فى التطهير عن 
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الخبث على رفعه؛ بل غاية مفادها جواز الدخول فى ما يشترط فيه الطهارة عن الخبث. 

و إِمَا لمقتضى سياق أَدَلَهُ التقية؛ حيث إن مقتضى مفهوم التقيهُ و ماهيتها التحرّز عن الضرر و التحفّظ عنه و دفع الاضطرار بها. و هذه 
الدلالة السباقية تعطى لأدلة النقبة ظهورا فى كون الأمر بالتقية لأجل هذا الغرض.و هو يسمّق بصرف جواز العمل العبادى و إبااحته. 
و لكن لا يخفى ما فى هذين الوجهين من المناقشة. 

أمَا الفهم العرفى» فهو يقتضى خلاف ما ادّعاه المستدل. و ذلكك لأنّه لو سئل الإمام عليه السلام عن حكم التطهير عن الخبث بتجفيف 
موضع البول بخرقة أو طين أو حجر, فأجاب الإمام عليه الت .لام- مثلا-: «لا بأس به فإنّه جائزا» فكيف يستفاد من جوابه هذا حصول 
الطهارة عن الخبث بذلكك, فكذلكك لو أفاد نصوص التقية جواز التطهير عن الخبث تقيةُ. فلا فرق بين التطهير عن الخبث و بين التطهير 
عن الحدث فى المتفاهم العرفى من أدَلَهُ التقية الاضطرارية. 

و أمّا الوجه الثانى» فان المقصود من الأمر بالتقيهُ الاضطراريةٌ فى نصوصهاء و إن كان هو مجرّد التحوّز عن الضرر و التحفّظ عنه و 
كن ل سال 
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هذا الغرض بنفس جوز الفعل المتّقَى به تكليفاء من دون توقف على رفع الحدث. فلا تفيد الإجزاء حينئذ مطلقاء بلا فرق بين تطهير 
عو الحدف عه اين عن القت 

كما أنّه لو قلنا بظهور أدلَُ التقية فى الأعم من الجواز الوضعى و التكليفى بالإطلاق أو بقرينة مقام الامتنان» فلا فرق أيضا بين المقامين. 
و على أى حال فلا يمكن القول بالفرق بين المقامين لهذه الوجوه المذكورة. و مقتضى ذلكك إجزاء العبادة المأتي بها فى الثوب 
المتطهّر بالغسل عن تقيهُ و لو كان فاقد للشرائط المعتبرة عندنا. 

اللّهمَ إلا أن يتمشكك لإثبات الفرق بينهما بارتكاز المتشرّعة أو الضرورة ا ا 0 بعدم 
دلالة إطلاقات التقية على رفع الخبث بالغسل على وجه التقية؛ رغما لمقتضى إطلاقاتها بمقتضى الفهم العرفى. مع قطع النظر عن أي 
قرينة كما قلناه. و هو و إن كان غير بعيد» لكنه بحاجة إلى الإثبات. 
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الإجزاء عن الإعادة و القضاء 

اشارة 

-١‏ كلام الشيخ الأنصارى قدّس سرّه. 

-١‏ تفصيل السيّد الخوثى قدّس سرّه و نقده. 
*- المناقشه فى كلام الشيخ الأعظم. 


كلام الشيخ الانصارى قدس سرّه 


إِنْ للشيخ الأعظم فى المقام كلاما تحريره: أنه إذا استفدنا من أدلَةٌ التقيهُ- عموما أو خصوصا- إذن الشارع بإتيان الواجب الموسّع على 
وجه التقية؛ بجعل المأتىّ به عن تقيهُ بدلا اضطرارياء لا إشكال فى إجزائه عن الإعادةٌ و القضاء. 
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وميّل لما دل من نصوصها على الإذن خصوصا بالنصوص الدالَّهُ على الاذن بالصلاة متكّفا حال التقية» و على الإذن العامٌ بقوله عليه 
السَلام: «التقية فى كل شىء؛ إلا فى النبيذ و المسح على الخفّين). 000 

و عل ذلكك بما قور فى محله بقوله: (إنْ الأمر بالكلى كما يسقط بفرده الاختبيارى» كذلك يسقط بفرده الاضطرارى إذا تحقّق 
الاضطرار الموجب للأمر به فكما أن الأمر بالصلاة يسقط بالصلاة مع الطهارة المائية» كذلكك يسقط مع 


." ب 58 من أبواب الأمر و النهى» ح‎ ١١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
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الطهارة الترابية إذا وقعت على الوجه المأمور به). )١١‏ 

و أما إذا لم نستفد الإذن المزبور من أدلَةُ التقية بأحد الوجهين» حكم بأنّه لا بدّ من الرجوع إلى مقتضى القاعدهُ فى حال الاضطرار. و 
السكم يقد أدلة الأداء والقراط المعدره بالافيظ ارو أدلة لقره مها: 

ثم ساق قدّس سره الكلام إلى أن الأوامر الأولية بتلكك الأجزاء و الشرائط هل تتدل بضميمة دل التقيه على الأمر بامتثال الواجب 
الأشولى على وجه التقية؟ أو لاء بل غاية مفاد أَدلّمٌ التقية سقوط الواجب الواقعى الأوّلى عن المكلف فى حال التقية؛ و لو استوعب 
الوقك: 

و الفرق أن أدلّهُ التقية على الأوّل حاكمة على الأدلّة الأولية بتوسعة الصلاة الاختيارية إلى الاضطراريةٌ على وجه التفية. و أمنا على 
الثانى فغايةٌ مفادها مشروعية العمل و جوازه على وجه التقية. 

و لكنٌ التحقيق يقتضى الجمع بينها و بين أدلّهُ الواجب بتوسعة متعلق أمرها إلى المأتيئّ به على وجه التقية؛ لحكومة أدلَمْ التقية على 
أدلّهُ الأحكام الأوَلِيهُ بمقتضى التوفيق بين أدلّتها و بين إطلاقات الأدلّة الأولية لتلك العبادة. 

ثم قال قدّس سرّه فى بيان مقتضى التحقيق فى الصورة الثانية ما حاصله: أنه ينظر إلى مقتضى أدلَةُ تلكك الأجزاء و الشرائط المتعذّرة 
لأجل التقية. 

فإن اقتضضت دخل الأجزاء و الشرائط فى العباده مطلقاء بلا فرق بين حالتى الاختيار و الاضطرار» يسقط أصل التكليف بالعبادةُ حينما 
تعذر ذلك الجر أوالشترط للفقبة.و لا معت الاب اء عتغة؛ بحينث لل أمر بالمامع به الاصضطرارى سا أنه عبادة» فبكوق كفاقد 
الطهورين. 


(1) رسالة التقية للشيخ الأعظم: ص .١7‏ 
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و أنالى اقنت امعارها فى السادة بشرط التمكن يبقى الأمر العبادى على حاله وال سقط دو ذلكه الجيد أن القرط للعقة ا 
ذلك صِحَحةُ العبادة المأتيّ بها على وجه التقية؛ و إجزائها عن الأمر الواقعى؛ نظرا إلى إذن الشارع بالدخول فيها مع فقدان ما لعاوفية 
أجزائها و شرائطها لأجل التقية. و أمَا فى جواز البدار عند استيعاب العذر خلاف معروف قرّر فى محله. 

فاستنتج الشيخ قدّس سرّه من جميع ما ذكره إناطة صِحَحة العبادة المأتيّ بها على وجه التقية بإذن الشارع فى الإتيان بها كذلكك بأحد 
النحوين المزبورين. 

ولكنّه قدّس سده اشترط فى ثبوت الاذن على النحو الثانى أوّلا: كوت المتعذر لأجل التقبة من الأجزاء و الشرائط الاختيارية. و ثاثيا: 
عدم وجود المندوحةٌ فى تمام الوقت أو حين العمل مع البأس من التمكن إلى آخر الوقت. 

و اشترط فى الوجه الأموّل من الإنذن أوَلا كون التقية من المخالفين؛ لا من الكفّار أو ظلمة الشيعة. ثم تنظر فى هذا الشرط لعموم 
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نصوص مشروعية التقية. 

و ثانيا: كون التقيهُ فى الأحكام؛ لا الموضوعات؛ لخروجها عن منصرف إطلاقات أَدَلَهُ التقية؛ نظرا إلى عدم دخل للموضوعات فى 
المذهب. إِلَا فى الموضوعات الثابتةُ الّتى استقرٌ عليها مذهب المخالفين» كتحمّق المغرب باستتار قرص الشمس. فالصلاة عند اختفاء 
الشمس داخلة فى نطاق إطلاقات التقية. و كذلكك الموضوعات الراجعة إلى الأحكام كثبوت الهلال بحكم الحاكم. 

هذا حاصل كلام الشيخ فى المقام. )١١‏ 

و لكن يرد عليه: أنّه لا وجه لتشكيكه فى دلالة أدلة الثفية على صححة العبادة 


.١19 -١7 رسالة التقية للشيخ الأعظم: ص‎ )١( 
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المأتيّ بها على وجه التقية؛ بدعوى احتمال استفادةٌ اعتبار الأجزاء و شرائط الواجب الواقعى مطلقاء حتّى عند التعذّر حال التقية. 
وذلكك أنه بعد دلالة أدلّةُ التقيهُ و نصوصها الخاصّ و العامة على الإذن فى الإتيان بالعبادة على وجه التقية فى موردهاء كما اعترف به 
الشيخ سابقا و هاهناء لا مجال للتشكيكك على صححة العبادة المأتيّ بها على وجه التقية. 

و دعوى ظهور الأدلّة الأولية فى اعتبار جزء أو شرط مطلقا حتّى فى صورة عدم التمكن؛ بحيث يوجب سقوط أصل الأمرء ممما لا وجه 
له بعد ثبوت الإذن بالدخول فى تلكك العبادة على وجه التقية؛ بمقتضى حكومة أدلَّةُ التقية على أدلّةْ الأحكام الأولية؛ حيث إن معنى 
ذلكك سقوط اعتبار ذلكك الجزء أو الشرط فى صححة العبادة عند تعذّره لأجل التقية. أمَا اعتبار عدم المندوحة و عدمه؛ فهو أمر آخر قد 


تفصيل السيد الخوئى 


و قد فصّل بعض الأعلام ١١‏ فى المقام بينما إذا كان الاضطرار من غير جهة التقية و بينما إذا كان من جهة التقية. ففى الصورة الأولى 
فصّل بين الصلاةٌ و بين غيرها. 

ففى غير الصلاه حكم بارتفاع أصل الأمر المتعلق بالواجب المركب العبادى لأجل تعذّر جزء أو شرط منه بالاضطرار؛ نظرا إلى إطلاق 
أدلة الجزئية و الشرطية و شمولها لصورتى التمكن منها و عدمه. 

و أعاش العدلقة قلعا ل سال يداك لزلكلة السو الفاقدا وجب اذلكة انضير اكه أله احرافيا وبثر انلها الى ضوية الفمكن. 


.197 -188 وهو السيد الخوئى فى التنقيح: ج ع ص‎ )١( 
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و أمًا فى الصورة الثانية؛ و هى ما إذا كان الاضطرار لأجل التقي فقد فصّل أوّلا: بين ما ورد فيه الأمر بالتقي بالخصوصء فحكم فيه 
بالصيحهُ مطلقا؛ لظهوره فى جعل العمل المتّقى به مصداقا لطبيعة العبادة المأمور بها بالأمر الأوّلى. فلا بد من الحكم بتحقّق امتثاله 
بإتيانها على وجه التقية و سقوط الأمر الأوّلى بذلك لا محالة. 

و بين ما لم يرد فيه أمر بالتقيُ بالخصوص. ممما هو داخل تحت عمومات التقية. 

ثم فصّل فى هذه الصورة بينما كثر الابتلاء به فحكم فيه بالصبحة و الإجزاء؛ نظرا إلى قيام السيرة القطعيه من لدن زمن الأثمرَهُ عليهم 
السّلام إلى زماننا فيه على الاكتفاء به كالتكّف فى الصلاه و غسل الرجلين فى الوضوء و عدم ورود ردع ذلكك فى شىء من النصوص 
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ولا أمر بالإعادة أو القضاءء و لو استحباباء بل ورد ما لا إشكال فى دلالته على الإجزاء» مثل ما دل منها على أن من صلَى معهم كمن 
صلّى خلف رسول الله صلى الله عليه و آله بل فى بعضها أن المصلى معهم فى الصف الأوّل كالشاهر سيفه فى سبيل اللّه. )١١‏ 

نعم ورد فى بعضها الألمر بالصلاة قبل الإمام أو بعده و لو بجعلها تطوّعا؛ لعدم جواز الصلاة خلف من لا يوثق به وهو أعمم من أن 
كروعاب ارا 

ثم قيد ذلكك بما إذا لم تؤدّ التقية إلى تركك الواجب العبادى الأوّلى و المأتي به الموافق للتقية رأساء و إلا لا إشكال فى وجوب الإعادة 
أو القضاء. حيث قال: 

«و أمًا إذا أدت التقيةُ إلى ترك العمل برمّته كما إذا تركك الصلاهُ- مثلا- تقيهُ فلا ينبغى الإشكال حينئذ فى وجوب الإتيان بالمأمور به 
الأؤّلى بعد ذلكك فى 


(1) وسائل الشيعة: ج هب «. من ابواب الصلاة الجماعة. 
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الوقت إن كان باقيا و فى خارجه إذا كانت التقيهُ مستوعبة للوقت فإنْ ترك العمل لا يجزى عن العمل و هذا بحسب الكبرى مما لا 
إشكال فيه عند الأعلام). )١١‏ 


نقد كلام السيد الخوئى 


و فيه: أنّه لا عبرة بكثرة الابتلاء و قيام السيرة و عدمه بعد ظهور الأدلة اللفظية و دلالة نصوص التقيهٌ بعمومها و إطلاقها على جواز 
الإتيان بالعمل العبادى على وجه التقية فى موردها. نعم إذا قامت السيرة القطعية من الشيعة على عدم الاكتفاء بالصلاهً المأتيّ بها على 
وجه التقية» تصلح للقرينية على صرف إطلاقات التقيه عن الإجزاء و إلى ظهورها فى أصل الجواز و مشروعية المأتىّ به عن تقية. و 
لكن دون إثبات هذه السيرة خرط القتاد بعد ذهاب جماعة من الفقهاء إلى الإجزاء» بل و دعوى مثل صاحب الحدائق الإجماع عليه فى 
العبادات و المعاملات» كما سبق و يأتى أيضا نصّ كلامه. و كذا ظاهر المحقق الكركى. 

و هذا الإجماع المدّعى يؤكد مدلول عمومات التقية الظاهرة فى الإجزاء» مثل قول أبى عبد الله عليه السّ.لام فى مونّقَهُ مسعدة بن 
صدقة: «فكلٌ شىء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدى إلى الفساد فى الدين فإنّه جائز». 1١‏ فانّه بمنزلة قوله عليه الس .لام: 
«الصلح جائز بين المسلمين)»؛ حيث لا وجه لدعوى اختصاصه بالجواز التكليفى» بل يشمل الوضعى أيضاء كما أشار إليه السيد الإمام 
الراحل قدّس سرّه. «*) 

و منها: صحيحة أبى الصباح الكنانى قال: «و الله لقد قال لى جعفر بن محترد عليه الت لام: انّ الله علّم نبِه التنزيل و التأويل فعلمه 
رسول الله صلى الله عليه و آله علتا عليه السّد.لام قال: و علّمنا و الله ثم قال: ما صنعتم من شىء أو حلفتم عليه من يمين فى تقية فأنتم 


منه فئ سعة). (2) 


)١0(‏ التنقيح: ج 5 ص ا الكرة 
(1) وسائل الشيعة: ج ١١‏ ب 18» من الأمر و النهى» ح 8. 
(") الرسائل: ج 7؟. ص 197. 
(©) وسائل الشيعة: ج ١8‏ ب ١1١‏ من كتاب الأيمان» ح ؟. 
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و منها: قوله عليه السّلام: «التقية فى كل شىء يضطر إليه ابن آدم, فقد أحله الله له؛ فى صحيحة محمد بن مسلم و زرارة و غيرهما. )١١‏ 
فى فرق بين قوله عليه السشلام: «أحله الله و بين قوله تعالى: أَححلَّ اللَهُ لبت فى الدلالة على الحليةُ الوضعية و ترتيب آثار الصححة؟!. 

و منها: قوله عليه التّ.لام فى موثّقَهُ سماعة: «فإنٌَ التقية واسعةء و ليس شىء من التقي لا و صاحبها مأجور عليها إن شاء الله. "١‏ فإنّ 
كون المكلّف فى سعة من ناحية التقية و كونه مأجورا عليها يعت الجواز الوضعى و يقتضى صححة العبادة المأتئ بها عن تقية. 

فإِنّ الإتيان بالعبادة الباطلة لا يناسبه هذا التعبير. و مثل ذلكك ما دل على أنّ التقية دين أهل البيت و أَنّْها من دين اللهء فكيف تكون 
العمل العبادى الباطل من دين اللّه؟! 

و حاصل الكلام: أنه لأ غبار فى دلالة هده التضوضص على إجزاء التقبة فى العبادات كما اسعدل بها السييد الإمام الراحل 2 لذلك. و 
لكن لا مطلقاء بل على تفصيل سبق منا آنفا؛ جمعا بين أدَلَةٌ التقية و بين أَدَلةُ الأوامر الأولية المتعلقة بالعبادات. 


واقد سبق ذكر طوائقف)من النضصوض الدالة على إجراء الغة فى العبادات آنقا فى خلال هذا البحث: 
المناقشة فى كلام الشيخ الأعظم قدّس سرّه 


وقد تبن من خلال ما بِيناه إجزاء التقيهُ فى العبادات من غير جهةهٌ الإعادة و القضاء. من صصح الوضوء المأتي به على وجه التقيهُ و 
ترب آثارها. 


فإِنْ العمومات المزبورة لا تختصّ فى دلالتها على الإجزاء بجهة خاصّة» بل 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ١١‏ ب 8" من أبواب الأمر و النهى ح ؟. 

(؟) وسائل الشيعة: ج هب 86 من صلاة الجماعة؛ ح ؟. 

(") الرسائل: ج ”3 ص -١97‏ 198. 
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تدل على ضبخة العمل العبادى المأ يدعلى وجه الثقبة من مطلق الجهات المترئية على صنشعة العمل » كحصول الطهارة المعتبرة فى 
الصلاة و نحوها. 

و بما يناه تتضح ما فى كلام الشيخ الأعظم »١١‏ من النقاش؛ حيث جعل مقتضى القاعدة عدم ترتيب آثار الصيحة- من غير جهة الإجزاء 
عن الإعادةٌ و القضاء- على التقية بدعوى عدم دلالة أدلّتها على أكثر من وجوب التحرّز عن الضررء من دون دلالة على ترتّب آثار 
الصححة» و رتب على ذلكك عدم جواز الاكتفاء بالوضوء على وجه التقيهُ للصلاه و رفع الحدث. 

وقد عرفت أنّه لا وجه لاختصاص الجواز و الترخيص فى نصوص التقية بالجواز التكليفى بعد قابلية المورد لجواز الوضعى. نعم لو لم 
يكن المورد قابلا- لذلكك كشرب النبيذء لا بدٌ من حمل الجواز فيه على التكليفى. و أمّا فى مثل الوضوء و الصلاء و ساير الأفعال 
العيادية القابلة للاتضاف بالجواز الوضعىء لا وجه للحمل على خصوض التكليقى: لماقلنا من أن جواز كل شىء يحسيه. 

و دعوى عدم الملازمة بين الجواز التكليفى و بين الصححة؛ و إن كانت وجيهة عقلاء إلَا أنه خلاف ما هو المتفاهم العرفى من مشروعية 
العبادة و جوازها؛ نظرا إلى ظهورها عرفا فى الصححة و الإجزاء. و من هنا ترى الفقهاء لا يزالون يستدلون بالأوامر المتعلقة بالعبادات فى 
الخطابات الشرعية لإثبات صححتها و إجزائها. 

و العجب من الشيخ الأعظم. فإِنّه مع اعترافه بهذه النكتة أنكر دلالهٌ نصوص التقية على الجواز الوضعى فى غير الإعادةٌ و القضاء. 
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هذا مضافا إلى اعتراف الشيخ فى رد تفصيل المحمّق الكركى؛ بأنْ جواز الدخول فى العبادةٌ المأتيّ بها عن تقيهُ و الإذن بها- المستفاد 
من أدَلَهُ التقيفت 


)١(‏ رسالةٌ التقيةُ: ص /ا". 
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مستلزم لإجزائها مطلقاء بلا فرق بين أَدَلَمْ التقية العامة و بين أدلّتها الخاصّة؛ حيث قال: «بل كلما يوجب الإذن فى الدخول فى العبادةٌ 
امتثالا لأوامرهاء كان امتثاله موجبا للاجزاء و سقوط الإعادة سواء كان نضًا خاصضًا أو دليلا عامًا. 

و كلما لا يدل على الإذن فى الدخول على الوجه المذكورء لم يشرع بمجرّده الدخول فى العبادة على وجه التقية امتثالا لأمرها». ١١‏ 
و لازم كلامه هذا إجزاء العمل المأتىّ به عن تقيةُ مطلقاء بلا فرق بين الإعادة و القضاء و بين غيرهما من الآثار. 

فقد تحصّل مما يناه فى المقام امور: 

-١‏ مقتضى قاعدة الامتنان إجزاء التقيهُ مطلقا. و مقتضى قاعدة البدليهُ- أى بدليةٌ المأمور به الاضطرارى عن الاختيارى- إجزاء التقية 
الاضطراريةٌ فى العبادات. 

1- إِنّ التقية المداراتية فى المندوبات الّتى لا إعادهٌ و لا-قضاء لها خارجة عن محل الكلام» حيث لا يتصوّر فيها الإجزاء. و أمَا ما 
يتصوّر فيه العادةٌ و القضاء من الواجبات و المندوبات» فمقتضى القاعدةُ فيها الإجزاء. 

*-لا إشكال فى دلالة أَدلَهُ التقية الاضطرارية على رفع الحدث بالوضوء و الغسل عن تقيةء كدلالة أدلَهُ التيمم على ذلك؛ لقاعدتى 
البدلية و الامتنان» من غير اختصاص بالصلاة الّتى تطهّر لهاء لكن ما دام الاضطرار» كما فى التيتمم. 

*- أمَا الغسل عن تقية» فمقتضى ألم التقيه الاضطرارية لما كان جوازه امتناناء يستفاد منها رفع الخبث؛ لأنّْه مدلول سياقها الموافق 
للمتفاهم العرفى, لا مجرّد إباحة الدخول فى العبادة» كما قيل. فمقتضى القاعدة إجزاء العبادة بالغسل عن تقية. الهم إِنَا أن يكون 
هناكك إجماع أو سيرة ارتكازية على عدم رفع 


(1) رسالة التقية للشيخ الأعظم: ص 6؟. 
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الخبث و عدم الإجزاءء لكنّه بحاجة إلى الإثبات. 

ه- مقتضى القاعدة فى العبادات إجزاء التقية من حيث الإعادةٌ و القضاء. 

و ذلكك أوّلا: للملازمة العرفية بين مشروعية العبادة و بين إجزائها. 

و ثانيا: لقاعدةٌ الامتنان؛ حيث ينافى التكليف بالإعادهٌ و القضاء مقتضى الامتنان. 

و ثالثا: لقاعدة البدلية؛ لأنّ المتفاهم العرفى من تشريع عبادة و وضعها مكان اخرى إجزائها عنها. و بذلكك تبيّن ما فى بعض التفاصيل 
من المناقشة. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية» ج ؟» ص: 517 


إجزاء التقية فى المعاملات 


اشارةٌ 
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-١‏ كلام الشيخ و نقده. 

-١‏ كلام المحمّق الكركى و نقده. 

'- نقد كلام السد الخوثى. 

؟- نظرة إلى رأى السييد الإمام. 

«داتقرين ابغدلال السين الكوت.: 

#-المتاققة فى اسكدلآل المشد الحو : 

- إذا اعتقد التقيُ ثم بان الخلاف. 

دياق الابعدلال على السار. 

9- التنبيه على امور. 

وقع الكلام فى أن إنشاء المعاملة على وجه لتقي هل يجزى عن تجديد إنشائها بعد ارتفاع سبب التقية» أم لا؟ بمعنى أَنّهِ هل تدل 
نصوص التقيةُ على ترتيب آثار الصححهُ على المعاملة المنشأة على وجه التقية» بحيث لا يحتاج إلى إنشائها بعد ارتفاع سبب التقية؟ 
وقد ادّعى فى الحدائق عدم الخلاف بين الأصحاب فى إجزاء التقيُ فى المعاملات؛ حيث قال: «إذا فعل المكلف فعلا على وجه التقية 
من العبادات أو 
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المعاملات» فهو صحيح مجزء بلا خلاف»). )١١‏ 

وقد أنكر الشيخ الأعظم دلالهُ عمومات مشروعية التقية على صححهُ المعاملة الواقعة على وجه التقية. 


كلام الشيخ و نقده 


قال قدّس سرّه: «و ربّما يتوم أن ما تقدّم من الأخبار- الواردة فى أن كل ما يعمل للتقية فهو جائز» و أن كل شىء يضطرٌ إليه للتقية 
فهو جائز- يدل على ترتيب الآثار مطلقاء بناء على أنّ معنى الجواز و المنع فى كل شىء بحسبه؛ فكما أن الجواز و المنع فى الأفعال 
المستقلةُ فى الحكم- كشرب النبيذ و نحوه- يراد به الإثم و العدم» و فى الامور الداخلة فى العبادات فعلا أو تركا يراد به الإذن و المنع 
من جهة تحمّق الامتثال بتلكك العبادات؛ فكذلك الكلام فى المعاملات؛ بمعنى عدم البأس و ثبوته من جهة ترنّبٍ الآثار المقصودة من 
تلكك المعاملة» كما فى قول الشارع: يجوز المعاملة الفلائيَة أو لا يجوز و هذا توهّم مدفوع بما لا يخفى على المتأمّل). "١‏ 

و يرد عليه ما أشكلنا به عليه آنفا فى توجيهه لإنكار إجزاء التقيهُ فى العبادات من غير جهةٌ الإعادة و القضاء. 

إن المعاملات لما كانت قابلة للاتصاف بالصححة و الفساد. فإذا قال الشارع: «أحل الله البيع أو جاز البيع الفلانى» أو لا يجوزء أو حرّم 
الربا»» يتبادر منه الإرشاد إلى الصبحةٌ و الفساد. 

نعم مجرّد النهى عن معاملة لا يقتضى فسادها ما لم يتعلق بأصل عنوانها. 

و أمًا إذا دل دليل على جواز معاملهُ و مشروعيتها يتبادر منه عرفا صبحةٌ تلكك المعاملة. 


37١5 الحدائق الناضرة: ج ”ا ص‎ )١( 
.6٠ رسالة التقية للشيخ الأعظم: ص‎ )7( 
5١0 مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةٌ الأساسي ج 1 ص:‎ 
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و من هنا تدل نصوص مشروعية التقيةُ و جواز المأتيّ به عن تقيةُ على مشروعية المعاملة و جوازها على وجه التقية. و مقتضى جوازها و 
مشروعيتها عند الشارع ترب آثار الصححةُ عليهاء كما هو الظاهر من التعبير بالجواز و حلَتِةُ المعاملة فى غير المقام. 


كلام المحقق الكركى و نقده 


ذهب المحقق الثانى إلى عدم إجزاء التقيهُ فى المعاملات و أنّه لا يجوز ترتيب آثار الصيحةُ على خلاف مذهب أهل الحقٌّ فى شىء 
من المعاملات الواقعةٌ على وجه التقية. 

فإنّهِ بعد ما أشار إلى وجود القول بعدم الفرق بين العبادات و المعاملات رده؛ معلا بأنّ إطلاقات التقية لا تدل على أزيد من مشروعية 
إظهان اللنوافقة للعاعة تكلها ,آنا الالجراءيو ركيت آكار الصكة وديعا فلةعدن عليه باحدى الذلالاة: 

و إِنّما التزم بالصيحةُ و الإجزاء فى خصوص موارد من العبادات ورد فيها الأمر بالتقية بالخصوص. و هى لم ترد إِلَّا فى موارد خاصّهُ من 
العبادات» و أمّا ما لم يرد فيه نص خاصٌ كالمعاملات و ساير موارد العبادات- كفعل الصلاةً إلى غير القبلة» و بالوضوء بالنبيذ» و مع 
الإخلال بالموالاله بحيث يجفٌ البلل كما يراه بعض العامرة-. فلم يلتزم بترتيب آثار الصيَحهُ على ما وقع منها على وجه التقية؛ لقصور 
إطلاقات التقية عن إثبات أزيد من جواز إظهار الموافقة تكليفا. 

و إليك شطر من كلامه قال: 

«و أمّا فى المعاملاءت» فلا يحل له باطنا وطى المنكوحة للتقيهُ على خلاف مذهب أهل الحقٌء ولا التصرّف فى المال المأخوذ من 
المضمون عنه لو اقتضت التقية أخذه. و لا تزوّج الخامسة لو طلق الرابعة على مقتضى مذهب أهل الخلاف دون المذهب الحقٌ- إلى 
أن قال-: و ربّما قيل بعدم الفرق بين المقامين فى كون المأتئ به شرعا مجزيا على كل تقدير» و هو مردود. 
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لنا: إن الشارع كلف بالعبادة على وجه مخصوص و ربب الأمثر فى المقالة لوقوعها على وجه مخصوصء فلا يثبت الإجزاء و الصيحة 
بمعنى ترنّب الأثر من دونهماء و هو ظاهر. 

و الإذن فى التقية من جهة الإطلاق لا يقتضى أزيد من إظهار الموافقة» أمَا كون المأتيئ به هو المكلف به أو المعاملة المعتبرة عند أهل 
البيت عليهم السّلام فأمر زائد على ذلككء لا يدل عليه الاذن فى التقية من جهة الإطلاق بإحدى الدلالات». 1١‏ 

و فيه: أنا نمنع قصور إطلاقات نصوص التقية عن الدلالة على الصححة و الإجزاءء» بلا فرق بين العبادات و المعاملات؛ لما بِنَا وجه ذلكك 
آنفا فى الجواب عن الشيخ الأعظم. اللّهمّ إلا أن يكون إجماع فى البين على عدم ترتيب آثار الصيحة على التقية فى المعاملات أو فى 
مطلق ما لم يرد فيه نضّ خاصٌ حنتّى فى العبادات» و كيف يمكن دعوى مثل هذا الإجماع؟ مع نسبة المحمّق الكركى نفى الفرق إلى 
كثير من الأصحاب بقوله: «ربّما قبل بعدم الفرق بين المقامين فى كون المأتئ به شرعا مجزيا على كلّ تقدير؛؟! 5)» بل ادّعى صاحب 
الحدائق اتّفاق الأصحاب على إجزاء التقيهُ فى العبادات و المعاملات مطلقاء كما عرفت آنفا. 


نقد كلام السيّد الخوئى 


بمقتضى إطلاقات التقيهٌ و أنّه لا قصور لاطلاقاتها من هذه الجهة؛ و أن الجواز و الحلّية الواردة فى هذه النصوص ع من الوضعى 
منهماء و أنّها تدلّ على سقوط الجزئية و الشرطية و المانعية عند التقية. 
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و مع ذلكك امتنع عن الالتزام بمفادها و أنكر الالتزام بإجزاء التقية فى المعاملات؛ بدعوى عدم معهودية التزام أحد بذلكك, بل جعل 
ذلك من أحد محاذير الاستدلال بإطلاقات التقيهُ فى المقام, و التجأ لذلكك إلى السيرءٌ و استدل بها على عدم إجزاء التقيه فى 
المعامئلات. 

فإنه قدّس سدّه بعد الاستدلال لذلكك بالسيرةٌ قال: 

«و أمَا بناء على الاعتماد على شىء من الأدلَةُ اللفظية المتقدّمة» فيشكل الأمر فى المسألة؛ لأنّ مقتضى عمومها و إطلاقها عدم الفرق فى 
الحكم بالصمحة و الإجزاء بين العبادات و المعاملات؛ لأنّ مثل قوله عليه التّدلام: «التقية فى كل شىء يضطرٌ إليه ابن آدم فقد أحلّه الله 
لهاء أعمّ من الحلية التكليفية و الوضعية على ما أفاده شيخنا الأنصارى. 

فيحكم بسقوط الجزئيةُ و الشرطية و المانعية عند التقية حتّى فى المعاملات. 

ولا-زم ذلكك عدم الفرق فى الصححةٌ و الإجزاء بين العبادات و المعاملات» ولا نعهد أحدا التزم بالإجزاء فى المعاملات» فليكن هذا 
أيضا من أحد المحاذير المترتَّبِ على الاستدلال بالأدلّةُ اللفظية فى المقام). ١١‏ 

وقد لا حظت كلام المحمّق آنفا من نسبة القول بإجزاء التقيهُ مطلقا إلى قول كثير» بل عرفت ما سبق من المحدّث البحرانى »١‏ من 
دعوى اتّفاق الأصحاب على ذلك. و مع ذلك فكيف يمكن دعوى عدم معهودية التزام أحد بالإجزاء فى المعاملات كما جاء فى 
كلام هذا العلم؟! 

و أمًا استقرار سير المتشرّعة على الفرق» فإحرازها مشكل بعد دعوى مثل صاحب الحدائق اتّفاق الأصحاب على الإجزاء. مع أنه لم 
يدَّعها على الفرق بين المقامين غير هذا العلم» فلا يصلح مثل هذه السيرة المدّعاة للاستدلال به فى قبال ما ورد فى المقام من إطلاقات 
الفموض الفرضة المدكية ف الترقينيات: 


(١)ا‏ لتنقبح: ج ع ص على 
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تقريب استدلال السيد الخوئى 


وقد أطنب السد الخوئى )١١‏ فى تقريب الاستدلال لنفى دلالة إطلاقات التقيهُ على إجزائها بما حاصله: أن ما دل على حلية العمل 
المضطرٌ إليه لأجل التقية- كقوله عليه السّلام: «فقد أحله الله و قوله عليه السَلام: «فانتم منه فى سعة) و قوله عليه السلام: «فإنه جائز) - 
غايةُ ما يظهر منه نفى الحرمة التكليفية عن نفس الفعل المتّقَى به. فإذا كان- لو لا التقية- حراما؛ ما لعدم الأمر به فى العبادات و 
رجوعه إلى التشريع المحرّم أو لتعلّق النهى به. ترتفع عنه الحرمة بأدلَة التقية و يصير جائزا حلالا. 

و أمَا الشرطية و المانعية» فهى مأخوذة فى موضوع الحليةُ و الصبحة. 

ولا توجب الحلية التكليفية تغتير موضوعها؛ لأنّ الحكم لا يكون مثبتا و لا مغيرا لموضوعه. بل إِنّما مرجع التجويز و التحليل إلى أنّ ما 
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بتصف بالبطلان لفقدان شرط أو وجود مانع؛ يصير فعله جائزا حلالا بأَدل التقية. و مرجع ذلكك فى الحقيقة إلى جواز إبطال الصلاهً 
عند التقية. 

و بذلكك يرتفع الضيق عن شخص المتّقى فيكون فى سعة من الفعل المتّقى به» كما ورد فى النصّ. 

ثم قال فى ختام الكلام: «و ممما يوضح ذلك بل يدل عليه ملاحظة غير العبادات من المعاملات بالمعنى الأعمّ؛ فإنّه إذا اضطرٌ أحد 
إل قبل ثيه السصضين بالبول ملزة واحدة .و لم يشمكن من خسله مرقين» أولم يسمكن من ضرئله بالناء اقفسله بغير لماه أو لم يتمكن 
من طلاق زوجته عند عدلين فطلقها عند فاسقين اضطراراء لم يمكن أن يحكم بحصول الطهارة للثوب و لا بوقوع الطلاق على الزوجة 


بدعوى أنه أمر قد صدر عن تقية أو اضطرار. 


.71 -2/* التنقيح: ج ع ص‎ )١( 
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فهذا أقوى شاهد و دليل على عدم ارتفاع الشرطية أو الجزئية أو المانعيه فى حال الاضطرار و التقيةُ» اذا لا يكون العمل الفاقد لشىء 
من ذلكك- أى من الجزء أو الشرط- مجزيا فى مقام الامتثال». )١١‏ 


المناقشة فى استدلال السيّد الخوئى 

ام له 
و لكن يرد عليه أوّلا: أن السببية الشرعية يمكن استفادتها من نفس حليةُ المعاملة» كما يستفاد ذلكك من قوله تعالى: أل اللهُ الْبتع. 
والسوق ذلككف أن الفاظ البعاملكث وصيفياة لد شأن لياف ارتكاز العقاف ]نا الآلبة الضرقة اتعتى مسضاتها الى عن عناو ين 
المعاملات. كما أن عناوين المعاملات الّتى هى بمعناها المسببى لا مطلوبية و لا شأنية لها فى ارتكازهم بما أنّها امور اعتبارية فى نفسها 
مستقلاء بل إِنْما تعلق اعتبار العقلاء بها؛ لغرض حصول آثار وضعية مترقَبةُ منهاء كالملكية و الزوجية و جواز التصرّف فيما انتقل بها من 
الأعيان و المنافع و الحقوق. 
و لأجل ذلك إذا صدر منهم تجويز معاملة أو منع عنها فى مقام التقنين؛ لا يتعلق ذلكك التجويز أو المنع منهم بإنشائها بالصيغة بمعناها 
السببى بما أنه فعل فى نفسه. و لا بنفس المستب و العنوان بما أنه فى نفسه أمر اعتبارى عندهم؛ حيث لا مصلحة و لا مفسدةُ فى هذه 
الامور الاعتبارية فى نفسها. بل إنما يتعلّق فى الحقيقة بترتيب الآثار المتوقّعة منها 
و من هنا يكون المتفاهم العرفى من تجويز المعاملات و تحليلها الوارد فى الخطابات الشرعية صححتها و جواز ترتيب آثارهاء بلا فرق 
بين كون التجويز و التحليل بالحكم الأوّلِى الاختيارى أو الثانوى الاضطرارىء كما هو المتفاهم 


.781 -78٠ التنقيح: ج ع ص‎ )١( 
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من تجويز العبادات بلا فرق بين الموردين. 

و ثانيا: أنه لو كان دخل التقية و رفع الاضطرار به فى تشريع جواز العمل المتّقى به و حليته مانعا من شموله للجواز و الحلّيهُ وضعاء 
لكان مانعا عن ذلكك فى العبادات أيضا. و بعبارة اخرى: لو لم تكن مشروعية التقية و جواز العمل المتّقى به دالا على الصحة و الإجزاءء 
لم يدل على ذلكك فى العبادات أيضاء بلا فرق. و دعوى عدم كفاية التعتّد بالجواز التكليفى الثابت بالاضطرار للسببية الشرعية فى 
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المعاملات» فرع اختصاص الجواز فيها بالتكليفى و عدم ظهورها فى الأعمْ من الوضعىء و هو ممنوع. 

و ثالثا: إن ما ورد فى نصوص التقية من أن صاحبها مأجور, لا يناسب إرادةٌ بطلان العبادةُ بهاء بل إِنّما يلائم صححة العبادةٌ المأتيئّ بها 
على وجه التقية» بل قبولها و الثواب عليها. 

و كذاما جاء فى بعضهاة :أن الشبة من دين اللهه» فهل ترئ كرون إنطال العبادة المأمور بها من دين الله؟! فإن هذا التعبير ظاهر فى 
الصبحة و الإجزاءء كما علّل به فى الجواهر لصبحة الصلاهُ مع التكفير على وجه التقية بقوله: «و فى بطلانها بسبب فعله و جهان أقواهما 
الصبحة؛ لأنْ الشارع قد جعل حكم التقيةُ فى الواقع دينا». )١١‏ 

فإذا كان إنشاء المعاملة على وجه التقيهُ فى الواقع من دين الله لا مناص من الالترام بصيحتها شرعا. و مقتضى ذلكك إجزاؤها بعد 
ارتفاع التقية» كما هو مقتضى القاعدة فى الأدلّةُ الاضطرارية. 

و أمَا ما جاء فى كلامه من استغراب التزام أحد بالصححةُ و الإجزاء؛ فد عرفت من صاحب الحدائق التصريح باتّفاق الأصحاب على 


نفى الفرق بين 
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العاداك و المعامالات من جهة دلالة أدلة النقية على الضكة و الاجراء فبهماة و نسية المحتق الكركى ذلكه إلى كثير من الفقهاء, بل 
هذا الاستبعاد غريب من هذا العلم جدًا. 


نظرة إلى رأى السيد الإمام راحل قدّس سرّه 


حاصل كلام السيد الإمام الراحل قدّس سرّه إجزاء التقية فى المعاملات. 

و علّل ذلك بإطلاقات التقية بالتقريب المتقدّم منّا آنفا. و كذا استدلٌ لذلكك بالأدلّةُ الخاصّة من التقية. 

و زاد فى الاستدلال لذلك: أن ظاهر كثير من عمومات التقيهُ و إطلاقاتها كون العمل الموافق للتقيهُ مصداقا لماهيةٌ المأمور بها. و 
مقتضاه سقوط أمره بإتيانه على وجه التقية. و بذلك استدلٌ على إجزاء التقية فى مطلق العبادات, مما لم يرد فيه نص خاصء و فى مثل 
الوضوء و الغسل و نحوهما. 

و تعتجب من الشيخ الأعظم؛ حيث أشكل على تفصيل المحمّق الثانى بين ما ورد فيه نض خاصٌ و بين إطلاقات التقيةء بعدم الفرق فى 
دلالتها على الصحْحة و الإ-جزاء بين كون التقية مأذونا فيها بالخصوص أو بالعموم؛ و مع ذلكك نسب فى المقام إجزاء التقيهُ فى 
المعاملات إلى توهّم مدفوع. 

قال قدّس سرّه: «و العجب من الشيخ الأعظم؛ حيث اعترف بعموم الحلية و الجواز للوضعى. و قال فى الردّ على المحقّق الثانى؛ حيث 
فضّلى بين كون متعلق التقية مأذونا فيه بخصوصه و غيره: معلّلا بان الفرق بين كون متعلق التقية مأذونا فيه بالخصوص أو بالعموم, لا 
نفهم له وجها. و مع ذلك نسب استفادة صبحة المعاملات من الأدلّةُ العام فى المقام إلى تومّم مدفوع مما لا يخفى على المتأمل. 
فنقول: عدم استفادة صبحة البيع من قوله: كل شىء يضطرٌ إليه ابن آدم فقد أحلّه الله. 
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إمَا لأجل عدم شموله للحلية الوضعية؛ فقد اعترف بشموله لها. نعم؛ كلماته فى كيفية استفادة الحلية الوضعية من مثل قوله: «أحل الله 
البيع» مختلفة» فمقتضى بعضها استفادتها منه ابتداء بحسب فهم العرفء و مقتضى الآخر أنّها مستفادة من الحكم التكليفى. 
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و إِمَا لعدم ورود الحلٌ بالخصوص بالنسبة إلى كل معاملة» فقد اعترف بعدم الفرق. 
و الإنصاف أنه لا قصور فى الأدلَهُ العامة حتّى حديث الرفع فى استفادة الصمحة». )1١‏ 


مقتضى التحقيق فى المقام 


وقد انضح بما بِيناه قوّهْ ما ذهب إليه السيد الإمام الراحل فى المقام» من إجزاء التقية فى المعاملات. و هذا هو مقتضى التحقيق فى 
المقام. و ذلك لما قلنا دلالة مشروعية التقية و تجويزها و حلّية العمل الموافق للتقية و الوعد بالأجر عليها فى لسان نصوص التقية على 
صححة العمل الموافق لها و إجزائها؛ لما بين المعنيين من الملازمة بحسب المتفاهم العرفى. 

و عليه فما ورد فى صريح نصوص المقام من جواز التقية و حلية العمل المتّقى به ظاهر فى الأعمّ من الجواز التكليفى و الوضعىء فيما 
إقا كان العمل المتقى يداقائلة الاتضناف بالضكعة و القسناف كالم ركبات الغيادية و النعاملة. 

و ممما يؤكد ذلكك أنّ النصوص الآمرة بالتقية فى مقام الامتنان على الشيعة بحقن دمائهم و السدّ عن وقوعهم فى الحرج و المشقَّهُ و 
لدفع الضرر عن أنفسهم و أموالهم. و إيجاب قضاء ما رفع عنهم امتنانا بعد ارتفاع موجب التقية خلاف مقتضى الامتنان عليهم. 
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وقد بِينَا تقريب دلالة هذه النصوص على إجزاء التقية فى العبادات مفصّلا فى الجواب عن إشكال القائلين بعدم إجزاء التقيهُ فيها. 

و على أى حال مقتضى القاعدة إجزاء التقية فى المعاملات؛ و جواز ترتيب أثر السبب الشرعى الأوّلى على ما وقع من المعاملات على 
وجه التقي» حتّى بعد رفع الاضطرار بلا فرق بينها و بين العبادات. و لا إجماع فى البين على عدم الإجزاء فى المعاملات» بل لا ينبغى 
التفوّه به بعد ما عرفته فى كلاسم صاحب الحدائق؛ من نفى الخلاف بين الأصحاب على إجزاء التقية مطلقا و نسبة المحمّق الكركى 
إجزاؤها فى المعاملات إلى كثير من الأصحاب. مع أن نفسه من المخالفين للإجزاء فى المعاملات. إِلَا أن يكون الالتزام بذلكك خلاف 
إجماع أو ضرورةٌ فى مورد خاصٌ. فلا مناص حينئذ من رفع اليد عن ظاهر إطلاقات التقية فى ذلك المورد الخاصٌء لكنّه بحاجة إلى 
دليل قطعى ثابت بالإجماع أو الضرورة. 


إذا اعتقى التقية ثم بان الخلاف 


إذا اعتقد المكلشف تحقّق موضوع التقية؛ ثم انكشف الخلايف و بان له أنه لم يكن موضوعها متحقّقاء ففى صححةُ عمله المتّقى به 
إشكال» كما قال فى العروةٌ و وافقه السئد الخوئى. )١١‏ 

و لكن المسألهُ تحتاج إلى تحرير. 

و ذلكك أن الكلاهم تارة: فى إجزاء التقية بعد ارتفاع موضوعهاء كمن أتى بالصلاة تقية. ثم ارتفع موضوعها فى داخل الوقت أو فى 
خارجهاء فوقع الكلام فى إجزاء المأتى به تقية عن الإعادة فى الوقت أو عن القضاء فى خارجه عند ارتفاع موجب التقيةُ و موضوعها؟ 


)١(‏ التنقيح: ج ع» ص /1”م. 
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و التحقيق حينئذ اجزاء التقية مطلقا بلا فرق بين العبادات و المعاملات. 

و ذلكك لما بِينَاه من أنْ أدلّهُ التقيهُ الاضطرارية و نصوصها من قبيل الأوامر الاضطرارية. و قد أثبتنا فى محله من علم الأصول إجزاء 
الأوامر الاضطراريةٌ من غير فرق بين الاعادةٌ و القضاء. 

ولا يخفى أن هذه الصورةٌ خارجة عن محل الكلام. 

و اخرى: فى إجزاء التقية عند انكشاف الخلاف؛ بأن انكشف بعد الإتيان بالعمل الموافق للتقيهُ عدم وجود الضرر و الخطر حال العمل 
واقعا. 

و هذا هو موضوع الكلام فى المقام. 

و يمكن تصوير انكشاف الخلاف فى موارد التقية على نحوين: 

أحدهما: إذا احتمل المكلف الضرر فى الإتيان بالوظيفة الأوَلِيُ فخاف لأجله على نفسه. ثم اتكشف له عدم وجود الضرر المخوف فى 
الإتيان بالمأمور به الأوّلى واقعا؛ حيث لا وجه للحكم ببطلان العمل المأتى به على وجه التقيةُ و لا وقع للإشكال فى صيتحته حينئذ؛ لأَنَ 
احتمال الضرر و الخوف على النفس بنفسه موضوع مشروعية التقية و أدلَهُ التقية شاملة له و لا يضرٌ بصححة العمل المأتي به على وجه 
التقيهُ عدم وجود الضرر واقعا. نعم لا دخل للضرر و لا احتماله فى مشروعية التقيةُ المداراتية بوجه؛ كما سبق. 

ثانيهما: ما إذا اعتقد المكلمف تحمّق الاضطرار فأتى بالتكليف الاضطرارى ثم انتكشف له أنه لم يكن لمنش! الاضطرار وجود فى 
الخارج؛ بل إِنّما أحسٌ الاضطرار لأمر وهمى؛ من دون اضطرار فى البين واقعا كما عرفت أمثلة ذلكك آنفا. 

و ذلك كما اعتقد أن أهل البلد الّذى نزل فيه من العامة أو كان أعمى فزعم أن الحاضرين فى المسجد من المخالفين» ثم اتكشف له 
نهم كانوا من الخاصّة؛ أو اعتقد أن من رآه من البعيد حيوانا سبعا أو شخصا عدوًا له فمسح على خفيه؛ 
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لاحتياج المسح على رجليه إلى زمان يخاف فيه من وصول ذلكك السبع أو العدوٌ إليه» ثم تبئين خلاف ذلك. 

و إِنْما الكلام فى هذه الصورة. و من هذا القبيل ما إذا اعتقد فقدان الماء بالفحص و اليأس عنه ثم تين له أن الماء كان موجودا فى 
رحله و هو غفل عنه أو نسيه. و اختلف الفحول فى الإجزاء حينئك. 

فهل يبطل المأتى به على وفق التقيةُ بانكشاف الخلاف حينئذ» أم لاء بل تصحٌح كما فى الصورة السابقة؟ 

يظهر من شيخ الطائفة الإجزاء؛ حيث أفتى بالإجزاء فى من نسى الماء فى رحله و فحص.ء فلم يجده. و تيمّم. قال فى الخلاف: 

«من نسى الماء فى رحله فتيمّمء ثم وجد الماء فى رحله. فإن كان قد قدّشُ و طلبء و لم يظفر به بأن خفى عليه مكانه. أو ظنّ أنه 
ليس معه ماء» مضت صلاته. و إن كان فرّط و تيمم ثم ذكر. وجب عليه إعادةٌ الصلاة». ١١‏ 

ثم علّل ذلك- بعد نقل الإجزاء مطلقا عن أبى حنيفة- بقوله: 

«دليلنا: على أنّه إذا لم يفتّش لزمته الإعادة؛ لأنّه تركك الطلبء و قد بِينا أنّه واجب. فإذا كان واجباء لم يجز التيمّم من دونه. و أما إذا 
طلب و لم يجدء فَإنّما قلنا لا يجب عليه الإعادة؛ لأنه فعل ما امر به. فإِنّ فرضه فى هذا الوقت التيمّم و الصلاة» و قد فعلهماء و وجوب 
الإعادة يحتاج إلى دليل». "١‏ 

و أنت تعرف أنه علل الإجزاء فى صورة الفحص بأنّه أتى بالمأمور به الاضطرارى مع العمل بشرطه الواجبء و هو الفحص. 

و مصبٌ النزاع فى المقام من هذا القبيل؛ حيث إِنْ شرط الواجب الاضطرارى 


000 الخلاف: ج 3 ص عم ا مضل 8 ١1‏ 
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- و هو العمل المطابق للتقية- تحمّق باحتمال الضرر و الخوف على النفسء كما فى المثال المزبور. 

هذاء و لكن استظهر السيّد الخوئى من كلام صاحب العروة فى المقام عدم الإجزاء مطلقا؛ حيث قال: 

«و على الجملة؛ المكلف إذا اعتقد وجود موضوع التقية- سواء خاف أم لم يخف- و لم يكن هناكك موضوع واقعاء فالظاهر بطلان 
عمله. و هذا هو الى أراده الماتن من عبارته». )١١‏ 


بيان الاستدلال على المختار 


و لكن التحقيق بطلان العمل المأتيئ به الاضطرارى حينئذ و عدم الإجزاء عند اتكشاف الخلاف فى الأوامر الاضطرارية» بلا فرق بين 
المقام و بين مورد المثال المزبور و بين موارد التقية. 

و الوجه فى بطلان ما أتى بهء عدم تحقق الاضطرار الّذى هو موضوع التقيةء بل الذى تحقق إِنْما كان مجرّد تخيل الاضطرارء فلا وجه 
لترئّب حكم التقية. 

وذلك لأسن الخطابات الشرعية لا تتكفّل لإثبات موضوعها و إِنّما تدل على ثبوت حكمها على فرض تحقّق موضوعها فى الخارج 
واقعا. 

و ذلكك كمن اعتقد عدم وجود الماء و حصل له اليأس عن وجدانه إلى آخر الوقتء فصلى متيمّماء ثم تبين له فى الوقت أن الماء كان 
فى رحلهء فكيف يجب عليه الإعادةُ هناكك؟ فكذلك فى المقام. 

و هذا بخلاف ما لو تحمّق موضوع التقية؛ بأن كان منشأ الضرر و الخوف- كأهل العامة أو الظالم الشرور أو الحيوان السبع- موجودا 
فى الخارج واقعاء و المتّقى احتمل الضرر و خاف على نفسه فأتى بالوظيفة على وفق التقية ثم 
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انتكشف له عدم توبجه ضرر منهم إليه واقعا لو كان أتى بالتكليف الأوّلى» لجهة من الجهات المغفول عنها. فإن موضوع التقية حينئذ 
تحمّق فى الخارج واقعاء إلا أن احتماله و خوفه لم يطابق الواقع. و من الواضح أن ملا-كك مشروعية التقية نفس الخوف و احتمال 
الضررء لا الضرر الواقعى. فهاهنا- بعد المفروغية عن مشروعية التقية و تحقّق موضوعها- وقع الكلام فى إجزاء المأتيّ به عن تقية. 

و السرّ فى ذلكك ظهور الأدَلّهُ الاضطرارية فى أنَ موضوع التكليف الاضطرارى هو الاضطرار الواقعى, لا التختلى الوهمى؛ كما هو ظاهر 
أى خطاب شرعى؛ إذا الخطابات الشرعية من قبيل القضايا الحقيقية. و شأنها جعل الحكم للموضوع المقدّر وجوده الواقعى. و مقتضاها 
ثبوت الحكم لموضوعه المتحقّق واقعا لا تختلا و وهما. 

بيان ذلكك: إِنّ الدليل على بطلان المأتي به تقية و عدم إجزائه فى مفروض الكلام, إِنّما هو عدم الدليل على مشروعيته. و ذلك لأنَّ 
المأتي به العبادى يحتاج فى مشروعيته إلى الدليل الشرعى و تعلق الأمر به لكى يمكن قصد امتثاله. 

و عليه فما لم يثبت تعلق أمر الشارع به بدليل شرعىء لا يمكن الإتيان به بقصد امتثال الأمرء فليس بعبادة مشروعة. كما أن المأتيئ به 
المعاملى يحتاج فى صحته و سببيته الشرعية للنقل و الانتقال إلى إمضاء من الشارع ثابت بدليل قطعى شرعى حتّّى ترفع لأجله اليد عن 
أصالة بقاء الملكك و عدم انتقاله إلى الغير. 

و ذلك الدليل المخرج فى المقام: إِمَا هو السيرة» كما يقول به. الستيد الخوئى؛ حيث علّل بطلان الوضوء و الصلاه فى مفروض الكلام 
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بقوله: «و ذلك لأنّ مدركك صححة العمل المأتي به تقية و إجزائه عن المأمور به الواقعى. إِنّما هو السيرة العملية» كما مرّ. و من المعلوم 
أنّها نما كانت متحمّقَهُ عند إتيان العمل على طبق مسلك العامة عند وجودهم و حضورهم عنده. و أما العمل طبق مذهبهم؛ من دون 
أن يكون 
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عندهم و لا بمحضرهم. فلا سيره عملية تقتضى الإجزاء و الحكم بصححته). )١١‏ 

و إمّا هو ظاهر إطلاقات نصوص التقية؛ لما قلنا من عدم وصول النوبة إلى السيرة مع وجود النصوص المتظافرة» بل المتواترة. و قد 
استظهرنا منها تشريع جواز التقية أو وجوبها لموضوعها الواقعى على نحو القضيهُ الحقيقية؛ بمعنى أنّه كلما تحقّق فى الخارج موضوعها 
تجب على المكلف. ولا تشمل هذه النصوص الموضوع الوهمى التختلى» بل منصرفة عنه. فلا تصلح للدليلية على مشروعية العمل 
المأتى به. و من الواضح أن المأتى به العبادى فى أصل مشروعيته؛ و كذا المأتى به المعاملى فى سببيته للنقل» يحتاجان إلى دليل 
شرعىء كما قلنا. فالمأتى به تقية ليس بمشروعة؛ لفرض مخالفته للحكم الواقعى الأوّلى و عدم دليل شرعى على مخالفته فى مفروض 
الكلام. 

ولا يمكن إحراز سيرة عملية من المتشرّعة فى مفروض الكلام على الاكتفاء بالمأتى به تقيه عن الإعادة و القضاء فى العبادات» و لا 
عن تجديد الصيغه فى المعاملات. فلا دليل من السيرة و لا غيرها على مشروعية العمل تقية فى مفروض الكلام. 

وقد نين على ضوء ما يتناه» أن مقتضى التحقيق فى مسأل من نسى الماء ثم وجده فى رحله عدم الإجزاء؛ كما فى المقام. 

و أما صورة تبن عدم الضرر واقعا مع تحقّق من يِتّقَى منه واقعا. 

فالموضوع متحمّق حقيقهُ و واقعاء و هو الخوف على النفس ممّن شأنه أن يخاف منه واقعا. فهو لا ينبغى وقوع الخلاف المزبور فيه. 
فالحق فى المقام مع صاحب العروة و الستد الخوئى. 


000 التنقيح: كتاب الطهارة: ج و3 ص اخفرة 
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التنبيه على نكات مهمّة 


و ينبغى فى ختام هذا البحث التنبيه على امور: 

-١‏ كل ما تناه كان فى التقية الخوفية» اضطرارية كانت أو إكراهية. و أمَا التقية المداراتية» فهل يمككن تصوير هذا النزاع و ترتّب الثمرة 
فيها؟ 

فالتحقيق تصوير النزاع و ترتّب الثمرة المزبورة فى التقية المداراتية بناء على إجزائها كما سبق أنّه مختار جمع من الفقهاء الفحول, منهم 
السيد الإمام فى الصلاة مع المخالفين. و أمّا بناء على عدم إجزائها فى الصلاه خلف العامة كما هو مقتضى التحقيق عندنا؛ لما سيأتى 
ما وجه ذلكك مفصّلا فى الصلاء خلف المخالفين» فلا يأتى النزاع المزبور فيها و لا تترتّب أَيْهُ ثمرة عليها. 

-١‏ يدور الإجزاء وعدمه فى محل الكلام مدار طريقية الخوف و عدمه؛ كما يظهر من السييد الحكيم. 0١١‏ و لما بنينا على طريقته و 
عدم أخذه فى موضوع وجوب التقية؛ و أن موضوع التقيُ هو الاضطرار- لا بد من تحمّقه واقعا حتّى تشمله إطلاقات نصوص التقية؛ 
لما قلنا من أنّه شأن القضايا الحقيقية» و أنّها منصرفة عن الموضوع التختلى الوهمى. 

*- لا وجه للتفصيل بين الجاهل القاصر و بين الجاهل المقصّر من حيث عدم الإسجزاء عند كشف الخلا.ف. و ذلك لعدم تحقق 
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موضوع التقية- الَذى هو ملا-ك الإجزاء- مطلقا واقعا؛ نظرا إلى كون المتحقّق أمرا وهميا تختلياء بلا فرق بين كون الجاهل قاصرا أو 
شرا 

نعم يمكن الفرق بينهما من جهة الحكم التكليفى. و ذلكك لحرمة الإتيان بالعمل الموافق للتقية فى المقام للجاهل المقصّر؛ نظرا إلى 
التفاته و احتماله عدم تحمّق موضوع التقية» و إلى تمكنه من إحراز تحقّقه أو عدمه. و ما دام لم يحرز تحقّق موضوع التقية ليست أدلَهُ 
التقيهُ فى حقّه حيجةُ فلا حََهُ له على مخالفة 


.6١7 مستمسكك العروة: ج ”7 ص‎ )١1( 
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التكليف الواقعى بإتيان العمل على وجه التقيه» و هذا بخلاف الجاهل القاصر الُذى لا يحتمل الخلاف. 

و لكن لا يخفى أن الحرمة الثابتة فى الجاهل المقصّدر قبل انكشاف الخلاف خارجة عن محل البحث؛ لأنَّ الكلام إِنّما هو فى الحكم 
الوضعىء و هو إجزاء التقيهُ بعد انكشاف الخلاف. 
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حكم التقية لدفع الضرر و الحرج عن الغير 
اشارة 


-١‏ تفصيل السيّد الإمام الراحل فى المقام و نقده. 
"- التنبيه على : نكتتين. 
إذا خاف المتّقى على نفوس سائر المؤمنين أو على أموالهم أو أعراضهم- لا على نفسه أو عرضه أو ماله- وقع الكلام فى أن التقية هل 


تفصيل السيّد الإمام قدّس سرّه فى المقام 


يظهر من السيّد الإمام الراحل التفصيل بين حفظ نفس الغير» و بين حفظ ماله أو عرضه. فحكم فى الأوّل بجواز التقيةُ و فى الثانى بعدم 
مشروعيتها؛ بدعوى عدم صدق عنوان التقية حينئذ» و كأنْ مقصوده خروج الثانى عن منصرف التقيه فى نصوصهاء و أن قوله عليه 
امد لام: «التقية ترس المؤمن و التقيهُ حرز المؤمن» ١١‏ ظاهر فى كون مقتضى التقية حفظ المتقى نفسه عن توججه الضرر و الخطر إليه» 
لاح قير 

قال قدّس سرّه: «و أما إذا لم يخف على نفسه أو ما يتعلق به و لم يكن مكرهاء فهل تجوز أو تجب التقية بارتكاب المحرّمات لو خاف 
على عرض بعض المؤمنين» 


(1) وسائل الشيعة: ج ١1١‏ ب 55» من أبواب الأمر و النهى» ح 8. 
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أو ماله دون نفسه الَتى لا يوازنها شىء؟ 

الظاهر عدم جواز التمشكك له بمطلقات أَدَلَهُ التقية؛ لأن عنوانها غير صادق ظاهراء إِلَا على الخوف على ما يتعلق بالمتّقى من النفس من 
الغرقى و المالسواء كان :مله أو مقن يسلو .به الشى بز لد و أنا الخوق على سائر النانن فلبين موره الققية ىلأ هن :ضالاقة عليه 
فقوله: «التقيُ ترس المؤمن و حرزه' ظاهر فى أنّها حافظه عن توبجه الضرر إليه» فلا بد فى المقام من التماس دليل آخر) .١١‏ 


نقد كلام السيّد الإمام قدّس سرّه 


و لكن التحقيق يقتضى خلاف ما ذهب إليه من التفصيل. 

و ذلكك لأنه إذا كانت التقية لحفظ نفوس ساير المؤمنين» لا إشكال فى مشروعيتهاء بل تجب عند توقف حفظ النفس المحترمة عليها 
كما اعترف :به السيد المائن و جعله مفروغا عنه بقولهة دون نفسه الى لأ يواؤتها شىغاء و ذلكك لاثفاق النضٌ و الفتو, 

و قد دل على ذلكك خصوصا معتبرة النوفلى عن السكونى عن جعفر عن أبيه عن على عليه السّلام قال: «قال رسول الله صلّى الله عليه و 
آله: احلف باللّه كاذبا و ني أخاكك من القتل» 050. 

و إِنّما عبرنا عن هذه الرواية بالمعتبرة؛ لما بنينا فى محله على اعتبار روايات النوفلى؛ نظرا إلى كثرةٌ رواياته و لما له من كتابين؛ 
أحدهما: كتاب السنّهُ و الآخر كتاب التقية و اشتهره و لم يرد فيه أى قدح و لا ذم. نعم قال قوم من القميين أنه غلا فى آخر عمره. و 
لكن أنكره النجاشى. بل وقع فى إسناد كامل الزيارات و تفسير القمّى فهو مشمول للتوثيق العامٌ من ابن قولويه و على بن إبراهيم. 
فمجموع هذه القرائن تكشف عن وثاقته. و أمَا 


.757 -757 المكاسب المحرمة: ج ؟ ص‎ )١( 

(5) وسائل الشيعة: ج ١8‏ ب 17 من كتاب الايمان» ح 6. 
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ساير رجال سندهاء فلا إشكال فى وثاقتهم. 

و أمًا دلالتها على المطلوب», فواضحة. 

و مرسل الصدوق عن الصادق عليه السّلام فى حديث: «اليمين على وجهين- إلى أن قال-: 

فأما الّذى يوجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا و لم تلزمه الكفَارةُ فهو أن يحلف الرجل فى خلاص امرئ مسلم» .01١‏ 

و أما إذا كانت التقيهُ لحفظ مال أخيه المؤمن» فيمكن المناقشهً فى كلام السيد الإمام أوّلا: بأنَ قوله عليه السّلام: «التقية ترس المؤمن و 
عرزي لأ ولالة خلن العفصاض الققة دقل جتخصن الستقى عن الضرد بو الظر: 

و ذلكك لأنٌ المؤمن كما يقى نفسه عن الضرر و الخطر بالترس و الحرزء فكذلكك يقى و يحفظ غيره عن الضرر و الخطر بالترس و 
الحرز و يدافع عنه بسلاح نفسه. 

و ثانيا: قد دلت النصوص المعتبرة بالصراحة على مشروعية التقية لحفظ أموال ساير المؤمنين. نعم لا بد فى ذلك من ملاحظة الأهمية 
بمقتضى قاعدة التزاحم. 

فمن هذه النصوص صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعرى عن أبى الحسن الرضا عليه السّ.لام فى حديث قال: «سألته عن رجل أحلفه 
السلطان بالطلا-ق أو غير ذلكك فحلفء قال عليه السّ.لام: لا جناح عليه» و عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلفه لينجو به منه» 
قال عليه السّلام: 
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لا جناح عليه. و سألته: هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال عليه السَلام: نعم» .7١‏ 

لا إشكال فى سند هذه الرواية فإِنّ رجالها كلهم موتّقونء كما لا إشكال فى دلالتها على المطلوب, و موضع الدلالهُ قوله عليه السّلام 
«نعم) فى جواب السائل بقوله: 

«و سألته: هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟). 

لا إشكال فى سنده؛ نظرا إلى أنْ صاحب وسائل الشيعة نقله عن نوادر 


.4 من كتاب الايمان» ح‎ ١١ ب‎ ١8 وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ج ١8‏ ب 2135 من كتاب الأيمانء ح .١‏ 
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أحمد بق ميل بن عبسى .و كان هذا الككتاب ثابنا عنده بالطريق المغتبرء بل بالشهرة و التوائر كما قال فى بعض فواقد خائمة ؤسائل 
الفعة»و أنا سار رؤاقة فمن النقات :و الأجلاء. 

كما لا إشكال فى دلالة ذيله على جواز التقية لحفظ أموال الإخوان المؤمنين. 

و منها: صحيح إسماعيل الجعفى قال: قلت لأبى جعفر عليه السّلام: «أمرٌ بالعشّار و معى المال» فيستحلفونى» فإن حلفت تركونىء و إن 
لم أحلف فتّشونى و ظلمونى. فقال عليه السّلام: 

احلف لهم. قلت: إن حلفونى بالطلاق؟ قال عليه اللام: فاحلف لهم. قلت: فإنَ المال لا يكون لى! قال عليه السَلام: 

تتّقى مال أخيكك). )١١‏ 

و منها: ما أرسله الصدوق جازما عن الصادق عليه السّرلام بقوله: «اليمين على وجهين- إلى أن قال-: فأمًا اذى يوجر عليها الرجل إذا 
حلف كاذبا و لم تلزمه الكقارة» فهو أن يحلف الرجل فى خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعدّ يتعدّى عليه من لصّ أو غيره) 
5 

إلى غير ذلكك من النصوص الدالَهُ على المطلوب. 

واتضح بذلكك أنه فرق بين ما لو كانت التقية بنفسها موجبة لتوججه الضرر و الحرج إلى الغير الشيعىء فلا تكون مشروعة حينئذ؛ 
لقصور أدلتها المبتيةُ على الامتنان على الشيعة لا على خصوص المتّقى. و بين ما لو كانت لدفع الضرر و الحرج عن الغير. فالتقية حينئذ 
مشروعة» إذا احرز أهميَهُ ما يترنّب على تركها من توه الخطر و الضرر و الحرج إلى ساير المؤمنين. 


و ينبغى التنبيه هاهنا على نكتتين: 
إحداهما: أن كلّ ما قلناه فى حكم التقية الاضطرارية يأتى فى التقية الخوفية و الإكراهية؛ نظرا إلى وحدة الملاكك بين الاضطرار و 
الأكراه 


.١7 ب ؟١ من كتاب الايمان» ح‎ ١8 وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
.4 من كتاب الأيمان» ح‎ ١1١ ب‎ ١8 وسائل الشيعة: ج‎ )1( 
770 مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية» ج ؟» ص:‎ 
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والخوف على النفس و العرض و المال. 

ثانيتهما: أن التقية المداراتية لا يأتى فيها شىء مما قلنا؛ نظرا إلى اختصاصها بباب الصلاة و كلّ معروف ندب إليه الشارع» فورد الأمر 
بفعلها فى حقّهم مداراة و جرًا لمحئتهم و تحبيبا لقلوبهم كتشييع جنائزهم و عيادة مرضاهم و حسن البشر و الجوار و نحو ذلك ممما هو 
مؤبّر فى ذلكك. و قد سبق ذكر بعض النصوص الدالَّةُ على ذلكك عند الكلام فى التقية المداراتية. 
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حكم ترك التقية تكليفا و وضعا 
اشارة 


-١‏ تنقيح محل الكلام. 

-١‏ تحقيق فى كلام الشيخ الأنصارى. 

*- إشكال السّيد الإمام على الشيخ الأعظم و الجواب عنه. 
؟- الاستدلال بمقتضى القاعدة فى المقام. 

ه- تقريب آخر بمقتضى القاعدة فى التقية الاضطرارية. 
#- هل يجب بذل المال لرفع موجب التقية؟ 

- إشكال السيّد الخوثى و بيان مقتضى التحقيق. 


تتقيع محل النزاع 


يقع الكلام تارةٌ: فى حكم ترك التقية تكليفاء و اخرى: فى حكمه وضعا. 

أمَا حكمه التكليفى, فلا إشكال فى حرمهٌ ترك التقيهُ إذا كانت واجبه» كما يجب تركها إذا كانت محرّمةٌ» و يجوز تركها إذا كانت 
مباحة. هذا لا إشكال و لا كلام فيه. و قد سبق الكلام فى إعطاء الضابطة لتعيين التقية الواجبة و المباحة و المحرّمة و المستحبّة و 
المكروهة فى بيان أقسام التقية. 

و إِنْما الكلام فى حكم تركك التقية الواجبة وضعا فوقع النزاع فى أن مخالفة التقية الواجبة و تركهاء هل توجب بطلان العمل المأتيّ به 
العبادى المخالف 
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للتقية؟ و نقدّم الكلام فى حكم تركك التقية فى العبادات. 

فينبغى تنقيح كلمات الفقهاء الفحول فى ذلكك أوّلاء ثم بيان مقتضى التحقيق. 


كلام الشيخ الانصارى قدّس سرّه 


إن للشيخ الأعظم الأنصارى قدّس سرّه تحقيقا فى المقام حاصله: 
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أن ترك التقية فى جزء العمل العبادى أو فى شرطه أو فى مانعه لا يوجب بنفسه. إِلَا استحقاق العقاب على تركها. و أمَا بطلان المأتيئ 
به العبادى الواقعى المخالف للتقية فهو تابع لمقتضى القواعد. ولا دخل لمخالفة التقية فى بطلانه. 

و مقصوده من القواعدء مثل قاعدةٌ اقتضاء النهى الفساد فى العبادات و اقتضاء الأمر بالشىء النهى عن ضدّه. 

و من هنا حكم فى مثل السجود على التربة الحسينية ببطلان الصلاة إذا خالف به التقية؛ معللا بأنّ السجود جزء للصلاءً و مع اقتضاء 
التقيهُ ترك ما أتى به من السجود حال الصلاه يصير فعله منهبّا عنه فتفسد به الصلاة؛ لقاعدة اقتضاء النهى فى العبادات للفساد. 

و أمًا مالا يكون جزءا أو شرطا أو وصفا للصلاة» بل كان وجوبه لأجل التقيةُ كالتكفير و التكّّف و«آمّين)»» فلا يوجب مخالفةٌ التقية 
ع كاميطاذن السطلاةة لأله لسن تمن الناد عد هوا أر رطا أو وطيقا لادنا حكن عضي النوى عند فناء العاف الشركة او المقروعة 
أو الموصوفة به. و جعل من هذا القبيل غسل الرجلين فى الوضوء. 

ثم أشار إلى توهّم أن الواجب بالتقية أيضا وجب بأمر الشارع فلا فرق بين القسمين» و أجاب عن ذلكك بما حاصله: أن أمر الشارع 
بمثل التكفير و غسل الرجلين» ليس من جهة اعتباره شرعا فى المأمور به العبادى؛ بل من حيث إِنّه 
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فعل خارجى له دخل فى التقية. فهو من قبيل النظر إلى الأجنيية حال الصلاة. 

ثم أشكل بأنْه إذا كان إيجاب شىء لأجل التقيةٌ لا يجعل ذلكك الشىء- الواجب للتقيهُ- معتبرا فى العبادة حال التقية» لزم صححهُ وضوء 
من ترك المسح على الخفْين فى موضع التقية لفرض عدم اعتباره فى صبحةُ الوضوء حال التقية» مع أنّه لا خلاف فى بطلانه حينئذ. 
فأجاب عن هذا الإشكال بما حاصله: أن المعتبر فى الوضوء هو أصل المسح المتحمّق بالأعمم من المسح على الخفّين و البشرة. و إِنّما 
حكم الفقهاء ببطلا.ن وضوء من ترك المسح على الخفّين فى موضع التقية لأجل ترك أصل المسح بذلكك رأساء لا لأجل مخالفة 
التقيهُ بتركك المسح على الخفين. 

ثم استشهد لذلك بما دل من النصوص على إلغاء قيد المباشرة, و الأمر بالمسح على المرارة فيمن جعل على إصبعه مرارة لجرح و 
نحوه؛ كما فى صحيحة عبد الأعلى مولى آل سام؛ قال: «قلت لأبى عبد اللّه عليه الّلام عثرت فانقطع ظفرى فجعلت على إصبعى مرارة 
فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله عرّ و جل قال الله تعالى: ا جَعَلَ عَليكُمْ فى الدّينِ مِنْ حرج امسح 
عليه). )١١‏ ّ 
حيث إِنّ معرفة وجوب المسح على المرارة الحائلة بين الماسح و الممسوح من آيهُ نفس الحرج لا يستقيمء إِلَا بانحلال المسح الواجب 
فى الوضوء إلى أصل المسح و مباشرة الماسح للعضو الممسوح. و لما سقط قيد المباشرة لأجل الحرج تعتّن أصل المسح بلا مباشرة. 
و كذلكك فى المسح على الخفين عند التقيةه فسقط قيد المباشرة لأجل الخوف الناشئ من التقية» و لكن أصل المسح باق على اعتباره 
كما كانء و إنما يبطل الوضوء بتركك المسح على الخفين لأجل استلزامه تركك أصل المسح رأسا. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ١‏ ب 9” من أبواب الوضوء ح ه. 
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هذا حاصل كلام الشيخ و ل مراده .)١١‏ 


)١(‏ قال قدّس سرّه: دو التحقيق: أن نفس التقيةٌ فى جزء العمل أو فى شرطه أو فى مانعه لا يوجب بنفسه إلا استحقاق العقاب على 
تركهاء فإن لزم من ذلك ما يوجب- بمقتضى القاعدة- بطلان الفعل بطلء و إِلّا فلا. 
فمن مواقع البطلان: السجود على التربة الحسينية مع اقتضاء التقية تركه, فانَ السجود يقع منهيا عنه فيفسد» فيفسد الصلاة. 
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و من مواضع عدم البطلان: ترك التكفير فى الصلاة: فانّه- و إن حرم- لا يوجب البطلان, لأنّ وجوبه من جهة التقية لا يوجب كونه 
معتبرا فى الصلاهً لتبطل بتركه. 

و توهّم: أن الشارع أمر بالعمل على وجه التقية» مدفوع: بأنّ تعلق الأمر بذلكك العمل المقيد ليس من حيث كونه مقتيدا بذلك الوجه 
بل من حيث نفس الفعل الخارجى الّذى هو قيد اعتبارى للعمل لا قيد شرعى. 

و توضيحه: أن المأمور به ليس هو الوضوء المشتمل على غسل الرجلين» بل نفس غسل الرجلين الواقع فى الوضوءء و تقييد الوضوء 
باشتماله على غسل الرجلين ممما لا يعتبره الشارع فى مقام الأمرء فهو نظير تحريم الصلاة المشتملة على محرّم خارجى لا دخل له فى 
الصلاة. 

فإن قلت: إذا كان إيجاب الشىء للتقيَهُ لا يجعله معتبرا فى العبادة حال التقية؛ لزم الحكم بصحة وضوء من ترك المسح على الحقّين؛ 
لأنّ المفروض أن الأمر بمسح الحفّين للتقية لا يجعله جزءاء فتركه لا يقدح فى صحة الوضوء, مع أن الظاهر عدم الخلاف فى بطلان 
الرضوع 

قلت: ليس الحكم بالبطلان من جهة تركك ما وجب بالتقية» بل لأنّ المسح على الخفين متضمّن لأصل المسح الواجب فى الوضوء؛ مع 
إلغاء قيد مماسّيةُ الماسح للممسوح- كما فى المسح على الجبيرة الكائنة فى موضع الغسل أو المسح. و كما فى المسح على الخفّين 
لأجل البرد المانع من نزعها-. فالتقية إِنّما أوجبت إلغاء قيد المباشرة. و أما صورة المسح و لو من الحائل فواجبه واقعا لا من حيث 
التقية» فالإخلال بها يوجب بطلان الوضوء بنقص جزء منه. 

و ممما يدل على انحلال المسح إلى ما ذكرنا من الصورةٌ و قيد المباشرةٌ قول الإمام لعبد الأعلى مولى آل سام- لما سأله عن كيفية 
مسح من جعل على إصبعه مرارة-: إِنّ هذا و شبهه يعرف من كتاب الله و هو قوله تعالى: لا جَعَلَ عَلكمْ فى الدّين مِنْ حرج ثم قال: 
امسح عليه). ّ 

إن معرفة وجوب المسح على المرارة الحائلة بين المساح و الممسوح من آيهُ نفى الحرجء لا يستقيم إلا بأن يقال: إِنّ المسح الواجب 
فى الوضوء ينحلٌ إلى صورة المسح و مباشرةٌ الماسح للممسوحء و لما سقط قيد المباشرة لنفى الحرجء تعن المسح من دون مباشرة» و 
هو المسح على الحائل» و كذلك فيما نحن فيه سقط قيد المباشرة و لا يسقط صورة المسح عن الوجوب» / رسالة التقية للشيخ 
الأنصارى: ص +- /0. 
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إشكال السبّد الإمام على الشيخ الأعظم قدّس سرّه 


وقد أشكل السيّد الإمام الراحل 0١١‏ على الشيخ الأعظم؛ أوّلا: بعدم اقتضاء الأمر بالتقية النهى عن الأفعال المخالفة لها. سواء وجبت 
التقيةُ بعنوانها؛ أى بما أنّه تحفْظ عن إفشاء المذهب و كتمان الحقٌّ؛ بلحاظ كون هذا العنوان ضِدٌ الأفعال الموجبة للافشاء و الاذاعة» أو 
وجبت الثقية بعنوان أنّها تحفظ عن ضرر الغير فوجبت مقدّمة لذلكك عقلا أو شرعا. 

وقد علّل مدّعاه فى الأوّل بعدم اقتضاء الأمر بالشىء النهى عن ضدّهء و فى الثانى بأنّ وجوب التقية لذلكك لا يوجب حرمة ما يقابلها 
من الأفعال» مضافا إلى عدم اقتضاء الحرمة الغيرية للفساد. 

و ثانيا: بأنْ انحلال المسح الواجب إلى أصل الإمرار و إلى قيد مباشرةٌ الماسح للعضو الممسوح. لا يساعده المتفاهم العرفى. 

فإنَ المسح على الخفين أجنبئى عند العرف عن المسح على الرأس أو الرجلين» كما يشير إلى ذلكك ما ورد عن أمير المؤمنين عليه 
السّلام: «فلئن أمسح على ظهر حمارى أحبّ إلى من أن أمسح على الخفين». "١‏ 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة لالانا من لاعام 


و أمَا رواية عبد الأعلى؛ فأشكل السبد الإمام على استشهاد الشيخ بها؛ بأنْ المستفاد منها معرفة ارتفاع وجوب أصل المسح على الرجل 
من كتاب الله لا خصوص قيد مباشرة الماسح للبشرة» كما استفاده الشيخ, و أنّه ليس وجه بطلان الوضوء بترك المسح على الحْفّين 
لأجل ما أفاده الشيخ, بل إِنّْما لأجل تركك الفرد الاضطرارى و الاختيارى؛ حيث قام الاضطرارى مقام الاختيارى» فإذا ترك المكلف 
الدلرو انول عه لمعه اام 


.1817 -1١88 الرسائل: ج 5 ص‎ )١( 

(؟) مستدركك وسائل الشيعة: ج ١‏ ص 78”؛ ب *7” من كتاب الطهارة» ح 7/29/ 17. 
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هذا حاصل إشكال السيد الإمام الراحل قدّس سرّه على الشيخ و لا غبار على إشكاله الثانى» و كذا إشكاله على استشهاد الشيخ برواية 


عبد الأعلى فَإنّه متين. 
الجواب عن إشكال السيّد الإمام و مقتضى التحقيق 


و أمَا إشكاله الأوّل ففيه أوّلا: لا نسلّم عدم اقتضاء الأمر بالشىء النهى عن ضدّه العام. و مخالفة الواقع التقية بتركك ما به قوام التقية أشبه 
بالضدٌ العام فلا إشكال فى حرمتها تكليفا. 

نعم يرد إشكال الشيخ, و هو أنّ التقيةُ لمَا كانت واجبا مستقلًا أجنبنا عن الصلاةء لا تستلزم مخالفتها فساد الصلاة. 

و ثانيا: على القول بحرمة الإذاعة كما فتررت بها السيئة فى صحيح هشام ابن سالم و غيره» 2١١‏ و ورد النهى عنها بقوله عليه الشلام: 
«فإياكم و الإذاعة»» ١‏ لا إشكال فى حرمة المأتيّ به العبادى الّذى هو محقّق للإذاعة و مصداقها و متّحد الوجود معها. 

و عليه فبناء على امتناع اجتماع الأمر و النهى فى الواحد الشخصى تسرى الحرمة إلى العبادة و هو المتيقّن من مصبٌ قاعدة اقتضاء 
النهى للفساد فى العبادات. 

و مقتضى التحقيق فى المقام التفصيل بين ما إذا كان مخالفة التقية بإتيان فعل تعلق به النهى بما أنه مصداق المخالفة- سواء كان فى 
جزئه أو وصفه اللازم أو شرطه المتّحد الوجود معه. و بين ما إذا كان مخالفة التقيةُ بمجرّد التركك. 


الاستدلال بمقتضى القاعدةٌ فى المقام 


يمكن الاستدلال بمقتضى القاعدةٌ فى المقام بتقريبين: 
أحدهما: مقتضى قاعدة اقتضاء النهى الفساد فى العبادات. 
بيان ذلكك: أن ما يتحقّق به مخالفة التقية إذا كان جزءا أو 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ١١‏ ب 56 من ابواب الأمر و النهى ح ؟. 

(') اصول الكافى: ج 7 ص 200١‏ ح ف و الوسائل: ج ١١‏ ب 6” من أبواب الأمر و النهى؛ ح 8. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية» ج ؟» ص: 767 

شرطا أو وصفا لازما متّحد الوجود مع المأتيّ به العبادى» تبطل به العبادة بمقتضى قاعدة اقتضاء النهى فساد العبادات. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 8 لالا من لاعام 
و أمَا إذا كان بمجرّد التركء فلا تفسد العبادة» بل إِنّما يحرم مخالفة التقية حينئذ تكليفاء غاية الأمر أتى المكلف حينئذ بحرام تكليفى 
فى ضمن العبادة» كالنظر إلى الأجنييةُ. و أمَا الصلاة فصحيحة؛ نظرا إلى حصول امتثال أمرها الأوّل الواقعى بإتيان جميع ماله دخل فى 
صبحته من الأجزاء و الشرائط» فلا محالةٌ يجزى عقلا بعد حصول الغرض من أمرها. و السرٌ فيه أن المتروكك كان واجبا تكليفيا بالتفية 
من دون دخل له فى صِححةُ العبادة كما أشار إليه الشيخ الأعظم. و من هنا لا يوجب تركه إخلالا فى الصلاء شطرا أو شرطا أو وصفاء 
بل الماى فكب المكلق سانا بد كف واشي لين من الضلاة. 

كما لو خالف التقيهُ بفعل ما لا دخل له فى الصلاة» كالصلاءً على محمد و آله فى أثناء الصلاهُ لا تبطل الصلاة لأجله. 

فالمعيار فى هذا التفصيل يدور مدار دخول المورد فى مصتٌ قاعدة اقنضاء النهى فى العبادات للفساد و عدمه بلا فرق بين كون 
المخالفة بالفعل و التركك. 

ثم إن هذا التفصيل الّذى ذكرناه بالتقريب المزبور إِنّما يأتى» مع قطع النظر عمّا تقتضيه القاعدة فى الأوامر الاضطرارية. 


تقريب آخر بمقتضى القاعدة فى التقية الاضطرارية 


اللقريت الثاقى: مقتضى القاغدة الميحكمة فى الأوامر الاضطرارية: 

بيان ذلكك: أنْ أدلّةٌ التقية الاضطرارية تدلّ على كون المأتئّ به تقية حال الاضطرار بدلا اضطراريا. و عليه ففى مثل تركك التكفير و 
التكتتفء إذا اضطرٌ المكلّف إلى فعله؛ بأن خاف على نفسه بتركه» مقتضى 
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القاعد الحكم ببطلان الصلاهُ و لو كانت واجدة لجميع ما يعتبر فيه بالحكم الأوّلى الاختيارى. 

و ذلكك لبطلان المأتيئ به الاختيارى بتركك البدل الاضطرارى فى موارد الاضطرار» مثل من تركك التيممم و توضأ فى موارد الاضطرار. 

إذا عرفت ذلكك فنقول: 

إن للمسألهُ فى المقام صورتين. 

الاولى: ما إذا ترك المكلف- فى مورد التقية- أصل العمل رأسا بأن لم يأت به على طبق التقية و لا على طبق الوظيفة الواقعية الأَوَليكُ 
كما إذا اقتتضت التقيه الوقوف بعرفات اليوم الثامن من ذى الحبَدَةُ و كانت الوظيفة الواقعية الأوَلِيهُ الوقوف بها اليوم التاسع» فتركهما 
معاء أو ما إذا اقتضت التفيةُ غسل رجليه فتركه المكلف و تركك أيضا مسحهما الْذى هو تكليفه الواقعى الأوّلى. 

فحينئذ قد يتكلم على أساس استناد حكم العمل المأتيّ به إلى السيره و يحكم ببطلانن العمل؛ بتقريب أن العمل المخالف للحكم 
الواقعى الأوّلى محكوم بالبطلانء إِلَا إذا قامت السيرة على صتحته. و هى إِنّما قامت على صيحته إذا كان موافقا للعامّة و المفروض عدم 
موافقتهم. 

و فيه: أنه لا اعتبار بالسيرة فى العبادات؛ لعدم صلاحيتها للاستدلال بها فى العبادات المخترعة المتوقفة مشروعيتها على دلالةُ النص 
الشرعى. 

فالعمدهٌ فى المقام دلالة النصوص و الأدَلَهُ اللفظية و مقتضى القواعد المصطادة منها. 

وعلى هذا الأساس فاما أن تستفيد من أدلَه التقية أتقلان الوظيفة الأولية إلى ما يوافق مذهب العاقة» أو لآ نستفيد منها ذلكك: 

فعلى الأوّل: لا ريب فى بطلان العمل المأتيّ به؛ نظرا إلى تعن وظيفته 
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حينئذ فى العمل الموافق لمذهب العائَرهُ فى فرض الانقلا.بء و هو لم يأت بالوظيفة» فيبطل عمله لا محالة» لكن لا مطلقاء بل على 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 9لالا من لاعام 


و على الثانى: يصح عمله؛ نظرا إلى عدم انقلاب وظيفته» بل هى باقية على حكمها الواقعى الأوّلى. و أمَا أدلة التقية فغاية مفادها حينئذ 
وجوب الموافقة مع العامة تكليفاء لا وضعا. فلا تفيد تقتِد عمله و اشتراطه بما يراه العام شرطا أو جزءا للعمل» بل مقتضاها حينئذ 
سقوط الجزئية و الشرطية و المانعية؛ لأنه مرجع الجمع بين وجوب موافقة العائرهُ و حرمة مخالفتهم تكليفا و بين بقاء الوظيفة الواقعية 
على حكمها الأوّلى و عدم انقلابه. و مقتضى ذلكك صحة العمل المأتى به كما أشار إليه بعض الأعلام. ١١‏ 

الصورة الثانية: ما إذا تركك التقي و أتى بوظيفته الواقعيةٌ الأولية. 

فحينئذ تارة: يقع الكلام فى العبادات و اخرى: فى المعاملات. 

أمّا فى العبادات فمخالفةٌ التقية يتصوّر على نحوين: 

أحدهما: ما إذا اقتتضت التقية فعل شىء فتركه المكلف جزءا كان ذلكك الشىء فى نظر العامة كقولهم «آمين» عقيب القراءة» أو شرطا 
كالتكفير بوضع إحدى اليدين على الاخرى. مقتضى القاعدة حينئذ الحكم بصححة العمل المأتيّ به مطلقاء سواء قلنا بانقلاب الوظيفة 
إلى ما يوافق العامّةُ أو قلنا بعدمه. 

أمَا على القول بعدم انقلاب الوظيفة» فالوجه فى الصحَحة بقاء الوظيفة الواقعية على حكمها الأوّلىء و خلوٌ العمل المأتي به عن الزيادة و 
النقيصةٌ عنها. 

فلا وجه لبطلانه بعد حصول الامتثال و سقوط الغرض من الأمر بها؛ حيث إِنّه بتركك ما هو جزء أو شرط عند العامة لم تحدث فى 
الواجب المأتى به زيادة أو نقيصة حتّى يبطل لأجلها. و لا ينافيه حرمة العمل تكليفا؛ لأنه ارتكب حراما فى 
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ضمن الصلاه بتركك واجب أجنبي عنها. بل الإجزاء يتربّب لا محالة عقلا. و لكن ذلكك فيما إذا لم تكن التقيهُ اضطرارية» و إِلَا تبطل 
الصلاء كما هو مقتضى القاعدةٌ فى الإتيان بالفرد الاختيارى و ترك البدل الاضطرارى عند عروض الاضطرار. 

و أمَا على فرض انقلاب الوظيفة» فقد يشكل القول بالصحة؛ لفرض حرمة المخالفة و عدم صلاحية كون ما هو مصداق للمحرّم مقرّبا 
إلى المولى: 

و المفروض كون العمل المأتيّ به المتروكك فيه التقية مصداقا للمخالفة» فهو حرام تكليفا. و إذا صار حراما و بناء على انقلاب الوظيفة 
الواقعية و عدم بقائها على حكمها الأولى» لا وجه حينئذ للحكم بصبحة العمل المأتيئ به و لو كان مطابقا للتكليف الواقعى الأوّلى. 

و لكن هذا الإشكال فى غير محلّه. و ذلكك لفرض عدم توججه النهى بذلكك إلى أصل عنوان الصلاة» بل إِنّما تعلق النهى بمخالفة التقية 
المتحمّقة بترك فعل أو قول خاصٌ لم يكن له أى دخل فى صححة الصلاة» بل كان واجبا تكليفيا مستقلًا أجنبيا عن الصلاة واقعا فى 
ضمنها. فلم يرتكب بتركه إِلَا حراما تكليفيا. 

ثانيهما: ما إذا اقتضت التقيةُ تركك شىء و خالفها المكلف بفعل ذلكك الشىء و إدخاله فى العمل المأتيٌ به العبادى. 

فحيفة ان كان ذلك الفىء- الذي اققضت النقبة تركه- واخلا فى العبادة بأن كان من أجزاء الزاجب العبادى أو شراقهاة كما لو 
اقتضت التقيهُ ترك السجدة على التربة الحسينية» فسجد على التربهُ و اكتفى بها. فمقتضى قاعدة اقتضاء النهى للفساد فى العبادات» 
بطلاسن العمل المأتيّ به. و ذلكك إمَّرا لأنّ المبغوض المبعّرد عن المولى لا يصاح أن يتقرّب بهء أو لتقتّد المأمور به بغير ما انتحد من 
مصاديقه بالمبغوض من الجزء أو الشرط أو الوصف. 

و أمًا إذا لم يكتف بذلك الجزء المخالف للتقية» بل أتى به ثانيا موافقا للتقيةه 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طعلإ ممع ةطات. لفالفالانا صفحة 8/٠١‏ من لاعزن0 
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فبطلانن العبادةٌ منوط بكون ذلكك الجرء متا تبطل العبادةٌ بزيادثه- كما فى السجدة الزائدة- إلا إذا كانث العبادةٌ ممما بيبطل بمطلق 
الزيادة- كما فى الصلاة- فيبطل العمل المأتيّ به حينشذ بفعل ذلكك الجزء مطلقا سواء كان مبطلا أم لاء أيضا. هذا مضافا إلى اقتضاء 
النهى عن جزء العبادة فسادهاء و إن لم يقتصر على الجزء المنهيّ عنه و أتى معه بالجزء غير المنهئّ عنه أيضا. و قد بِيِنَا وجه ذلكك فى 
محله. وبناء غلى ذلكك لأ فرق فى بطلان العبادة بين بطلاتها بزيادة الجزء و عدمة. 

و أمًا فى المعاملات فتركك التقيهٌ و مخالفتها لا يوجب بطلان المعاملة؛ نظرا إلى أن غايهُ ما يقتضيه تركها هى الحرمة التكليفية. و لازمه 
تعلق النهى بالمعاملة» و لكن لا بعنوانهاء كما فى: «حرّم الرباء» بل بعنوان ميخالقة القلبة نو إن النيين الاق بالمسامالاة بكر غنوانها لا 
يقتضى فسادها بعد توفر جميع أجزائها و شرائطهاء كما هو المفروض. 


هل يجب بذل المال لرفع موجب التقية؟ 


وقع الكلام أوّلا: فى وجوب رفع مطلق الضرورة- المانعة من أداء الواجب- ببذل المال فيما توقف الرفع عليه. 

و ثانيا: فى ثبوت هذا الوجوب فيما إذا كانت الضرورة تقية. فالكلام واقع فى جهتين. 

أمَا الجهة الاولى: فقد يقال بوجوب رفع ساف الشتوور اكاحاغي النقرةت اذام مطلق الو اماك ببذل المال فيما إذا توقف الرفع على بذله 
كما يستفاد ذلكك من كلام صاحب العروة. )١١‏ 

و قد وافقه السيد الحكيمء و علل ذلكك بأنْ ساير الضرورات من قبيل العذر 


)١(‏ العروة الوثقى: المسألهُ ه" من أفعال الوضوء. 
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العقلى. فمع القدرة على رفعها ببذل المالء لا بدّ من رفعها؛ نظرا إلى أن إطلاق دليل وجوب الوضوء التامٌ يقتضى وجوب بذل المال 
لرفع الضرورة المانعة. 

ثم اسعذر كك ذلك بأن أدلة تق الغتور سف وجوي فل الضور لأذاء الواجب: فيذه الفاقذة تغيد إطلاق أدلة الواجيات فيما إذا 
توقف رفع المانع من أدائها على بذل المال. 

والكنه قدس سه اق مقل الوضوء من مول أدلة نقى الضرن: ووه ذلك أولة: 

بأنّ مثله يكون من الواجبات و الأحكام الضرورية المهمَةُ فى نظر الشارع بحيث يقطع بأهميتها من تحمل الضرر المالى. 

و ثانيا: بأخذ تحمل الضرر المالى فى تشريع مثل هذه الواجبات» كما فى الجهاد و الحج و الزكا و الخمس. و الوضوء من هذا القبيل؛ 
نظرا إلى ما دل من النصوص على وجوب شراء ماء الوضوء بالمال الكثير. )١١‏ 


إشكال السيّد الخوئى قدّس سرّه 
و أشكل على ذلك السيّد الخوئى على ما فى تقريرات بحثه بقوله: 


زو لأ سيكن السامية على ذلكه بوعية لأنن اجات الرضوم لسن كا ناف ساتئر الواعيات العالبة أو النديية كالكس :وال كةو 
الجهاد و الحج إيجابا مبتنا على الضرر المالى أو البدنى من الابتداء؛ ليقال: إِنْ المال فيها لا بدّ من بذله و إن كان موجبا للضرر و لا 
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يتوقف تحصيله على بذل المال. 
و عليه فإذا استلزم امتثال إيجاب الوضوء ضررا ماليا أو بدنيا على المكلف, فمقتضى قاعدة نفى الضرر عدم وجوب الوضوء فى حقَّه؛ 
لأنه أمر ضررى و لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام. فإذا لم يجب عليه الوضوء وجب عليه التيمم 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ؟ ب 78 من أبواب التيمم. 
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لا محالة بمقنضى تلكك القاعدة. و قد خرجنا عن عمومها خصوص ما إذا توقف تحصيل ماء الوضوء على بذل مال. فإن مقتضى أدلّة 
نفى الضرر عدم وجوب البذل و عدم وجوب الوضوء عليه). 1١‏ و إشكاله متين جدًا. 

ولا نطيل فى هذا البحثء لخروجه عن محل الكلام. 

و أمَا الجهة الثانية: و هى أنه هل يجب بذل المال لرفع التقية؟ فلا إشكال فى عدم وجوب بذل المال لرفع موضوع التقية فيما إذا توققف 
أداء الواجب عليه» كما صرّح بعدم وجوبه فى العروة 7" و وافقه المحشون. 

و قد علله السيد الحكيم- «* بِأنّ ضرورة التقية- على ما يستفاد من نصوصها- من قبيل المانع الشرعى. و من هنا يكون عدم عروض 
ضرورة التقيهُ من قبيل شرط وجوب الواجب. و عليه يرتفع وجوب الواجب بعروض ضرورة التقية. و لذا يجزى المأتىئ به على تقية مع 
وجود المندوحة» كما سبق البحث عن ذلك مفصّلا فى رد القول باعتبار عدم المندوحة فى مشروعية التقية. 

و حاصل الكلام: أن نصوص التقية حاكمة على أدَلَّة الأحكام الأوَّلِيهُ. و تدل على تضيق نطاق الواجبات الأولية بغير موارد التقية بلسان 


توسعة الواجب إلى المأتي به عن تقية؛ حيث تدل على مشروعية المأتئ به تقيةُ و بدليته عن الواجب الأَوَلى عند توفر شرائط التفية. 
مقتضى الد لتحقيق فى المقام 


هذاء و لكن الّذى يقتضيه التحقيق فى المقام دوران الحكم فى المقام مدار ما يقتضيه التحقيق فى اعتبار عدم المندوحة. 
فلو قلنا هناكك باعتبار عدم المندوحة مطلقاء يجب بذل المال للإتيان بالوظيفة 


)١(‏ التنقيح: ج ع ص 787- 88؟. 

(1) العروة الوثقى: المسألهُ ه" من أفعال الوضوء. 

(9) مستمسكك العروة: ج ”7 ص .5١04‏ 
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الأولية. و ذلكك لعدم تحمّق موضوع التقية مع المندوحة؛ و هى التمكن من أداء الواجب الواقعى الأوّلى ببذل المال. 

و لكن قد سبق منّا هناكك التفصيل بين التقية الاضطرارية و المداراتية. ففى المداراتية لا إشكال فى عدم اعتبار عدم المندوحة» فهى 
مشروعة مع المندوحة بلا إشكالء و هى مختصّة بالصلاه مع المخالفين» و لا ينافى ذلكك تحقّق موضوع التقيةُ الاضطرارية فى الصلاه 
معهم أيضا عند عروض الاضطرار» كما سيأتى بيان ذلكك فى الصلاةٌ خلف المخالفين إن شاء اللّه. فالتقية فى الصلاءً لا تختضصّ 
بالمداراتية» و إن كانت التقيةُ المداراتية مختصّهٌ بباب الصلاة. 

وعلى أى حال لا اعتبار بعدم المندوحة فى التقيةٌ المداراتية. و لكن التقيهُ المداراتية ليست واجبة؛» كما يأتى فى الصلاة خلف 
المخالفين» بل هى مستحبة. 
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ولا معنى لوجوب بذل المال لرفع الضرورة المانعة عن الفعل المستحبٌ؛ حيث لا وجوب لأصل الفعل حتّى يجب مقدّمته بخلاف 
التقية الاضطرارية. 

و إن التقية الاضطرارية و أخواتها- من الخوفية و الإكراهية- فلمًا كان ملاكك مشروعيتهاء بل موضوعها الاضطرار, لا تكون مشروعة 
مع المندوحة لا محالة؛ لانتفائها بانتفاء موضوعها. 

و لكن فيه أيضا تفصيل سبق منّا فى محلهء و حاصل هذا التفصيل: أَنّه إذا ارتفع الاضطرار و الإكراه و الخوف بمجرّد تركك المأمور به 
الواقعى فى بعض الوقت أو فى مكان خاصٌء لا يكفى فى مشروعية التقية حينئذ عدم المندوحة حين العمل بل يعتبر فى مشروعيتها 
عدم المندوحة فى جميع الوقت. 

و أمّرا إذا توشف ارتفاع الاضطرار و الخوف على الإتيان بالفعل الموافق للعامٌ_هُ فى بعض الوقت أو فى مكان خاصء يكفى فى 
مشروعيتها عدم المندوحة حين العمل أو فى مكان خاصٌ. 
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وعلى أى حال فالضابطة فى بذل المال لرفع التقية: أنّه كلما إذا اعتبر عدم المندوحةٌء يجب بذل المال ممقَدَّمةُ لأداء الواجب الواقعى 
لرفع المانع. ولا تصاح أَدلَهُ التقية لنفى وجوب التكليف الأوَّلى حينئذ؛ لأنّ المكلف متمكن من امتثال الأمر الألى ببذل المال» فهو 
من قبيل مقدّمةُ الواجب؛ حيث لم يسقط التكليف الواقعى الأوَلى؛ لفرض عدم شمول أدَلَةُ التقية الاضطرارية لموارد وجود المندوحة 
بلا فرق فى ذلكك بين اعتبار عدم المندوحة حين العمل و بين اعتباره فى مجموع الوقت ففى كل بحسبه. 

و أمَا إذا لم يعتبر عدم المندوحة كما فى التقية المداراتية فلا إشكال فى مشروعية التقية مع المندوحة و من هنا لا يجب بذل المال 
لرفع التقيةء إِلّا أن فى إجزاء التقية المداراتية كلام سيأتى إن شاء اللّه. 

و فى الحقيقة لا موضوع للتقية فى مفروض المسألة فيما إذا اعتبر عدم المندوحة فى مشروعيتها. فلا يصِحٌ التعبير ببذل المال لرفع 
التقيةء بل الأمنسب التعبير ببذل المال لدفع التقية» بل مجرّد التمكن من رفع الاضطرار العارض ببذل المال يمنع عن صدق عنوان 
الاضطرار عرفاء اللَّهِمّ بلحاظ عروضه البدوى. 
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الصلاهُ تقية خلف المخالفين 
اشارة 


تنقيح آراء الفقهاء القائلين بإجزاء الصلاءً خلف العامة تحرير آراء الفقهاء القائلين بعدم الإجزاء 
تحقيق طوائف النصوص الواردة فى المقام 

مقتضى التحقيق فى الجمع بين نصوص المقام 

التطبيقات الفقهية 
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تنقيح كلمات الفقهاء القائلين بالإجزاء 


اشارة 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالاللا صفحةً طامنا من لاعام 


-١‏ تحقيق كلام الشيخ الطوسى و ابن إدريس و المحمّق الكركى. 

"- تحقيق كلام المحّق النراقى و الفقيه الاصولى الميرزا القمى. 

*- تحقيق كلام الشيخ الأنصارى. 

*- تحقيق كلام السيّد الإمام الخمينى قدّس سرّه. 

يظهر من جماعة من فحول الفقهاء صحَحَهُ الصلاة خلف المخالفين و إجزاؤها. 


كلام الشيخ الطائفة و ابن إدريس و المحقق الكركى 


منهم الشيخ الطوسى؛ حيث قال: 

«و إذا صلى خلف من لا يقتدى به قرأ على كل حال» سمع القراءة أو لم يسمع. فإن كان فى حال تقيهُ أجزأه من القراءة مثل حديث 
النفس». )١١‏ 

إن ذيل كلامه ظاهر فى إجزاء الصلاء خلف المخالفين عن الإعادةٌ و القضاء عند الإخلال ببعض أجزاء الصلاءٌ و شرائطه لأجل التقية. 
و نظيره عن ابن إدريسء بل ظاهره تحمّق الاثتمام و الاقتداء؛ حيث قال: 

«فأمَا من يؤتم به على سبيل التقيةُ مممن ليس بأهل للإمامة» فلا خلاف فى 


.168 ص‎ ١ المبسوط: ج‎ )١( 
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وحرب القرادة خلفب ذا أنه لا بدّ من إسماع أذئيه. و ما ورد أنه مغل حديث النفس فإنّه على طريق المبالغة و الاستيعاب؛ لأنّه لا يسمى 
قارئا». )١١‏ 

و منهم المحقق الكركى؛ حيث صرّح بإجزاء التقية فيما ورد فيه النضّ بالخصوص. و من المسلم ورود النصوص الخاصّهٌ فى الصلاهٌ مع 
المخالفين- و سيأتى ذكرها فلا إشكال عنده فى صححةُ الصلاءٌ مع المخالفين و إجزائها. 

فإنّه قال: «فما ورد فيه نص خاصٌ بخصوصه إذا فعل على الوجه المأذون فيه كان صحيحا مجزيا- إلى أن قال- و على هذا فلا تجب 
الإعادة و لو تمكن منها على غير وجه التقية قبل خروج الوقت. و لا أعلم فى ذلكك خلافا بين الأصحاب». 1١‏ 


كلام المحقق النراقى 


و منهم المحمّق النراقى: فإنّه حكم بصبحة الصلا مع المخالفين فى التق المداراتية» و لقد أجاد فى تحرير محل النزاع؛ حيث صوّر 
الاقتداء بالمخالفين على وجهين: 

أحدهما: أن يصلّى فى المنزل لنفسه ثم يخرج إلى الصلاه معهم. و استشهد لذلكك بروايات. ثم قال: 

«الثانى: أن يصلّى معهم ابتداء صلاءً منفردة يؤْذْن و يقيم و يقرا لنفسه مع الإمكان. و لا شكك فى الاجتزاء بتلكك الصلاهً مع الضرورة» و 
بدونها إذا تمكن من الإتيان بجميع الواجبات بنفسه؛ و كذا مع عدم التمكن إذا لم تكن له مندوحة عن تلكك الصلاة و لم يمكنه 
الصلاةً منفردا» كالمصاحب فى سفر مع جماعة المخالفين. 

و إِنّما الإاشكال فيما إذا لم يتمكن من الواجبات بأسرهاء و كانت له مندوحة من الصلاءً معهم؛ أو لم تكن و لكن أمكن له الانفراد 
أيضا قبلها أو بعدها. 
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.5188 ص‎ »١ السرائر: ج‎ )١( 

(؟) رسائل المحمّق الكركى: ج ؟. ص ”ذ. 
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و الظاهر الاجتزاء أيضا؛ لصحيحة أبى بصير »)١١‏ و روايات البزنطى 4237١‏ و أحمد ابن عائذ «)» و ابن أسباط «6)» و ابن عذافر «8» و 
إسحاق بن عمّار «2). و غيرها». »7/١‏ 

ثم قد ذلك برجحان من جهة جرٌ مودّتهم و تأليف قلوبهم أو رفع التهمة و نحو ذلكك مما يعتبر فى التقية المداراتية. 

حاصل ما يستفاد من كلام هذا العلم» التفصيل فى الصلاهً خلف العامة و الحكم بإجزائها إذا كانت فى التقية الاضطرارية مع عدم 
المندوحة؛ و بعدم إجزائها فى التقية المداراتية. 

و منهم الفقيه الاصولى المحمّق الميرزا القَمّى فإنّه- بعد ما ذكر النصوص المختلفة الواردة فى القراءة فى الصلاء خلف العامة و جمع 
بينها بقوله: 

«و الأولى الجمع بين الاستماع و الإنصات و القراءة حسب ما أمكن» 48١‏ - قال فى ختام البحث: 

«و من هذا يظهر لكك الحكم باستحباب الجماعة مع المخالفين و جواز الاعتداد بتلكك الصلاة؛ و أنّه متى و أَنّْى يستحبٌ و حيثما يجب' 
(4). 

و ظاهر كلامه هذا إجزاء الصلاءٌ تقيهُ خلف العامّة» مطلقا سواء وجبت فى التقيهُ الاضطرارية أو استحبّت فى التقيُ المداراتية. 


تحرير كلام الشيخ الأنصارى 


و منهم الشيخ الأعظم الأنصارى؛ حيث حكم بصحَحة العبادة المأتيّ بها على وجه التقية فيما ورد فيه الإذن من الشارع 


.١ وسائل الشيعة: ج 0 من أبواب صلاةٌ الجماعة: ب *”, ح‎ )١( 

(0) المصدر: ب 37 ح 8. 

() التهذيب: ج * ص 21ل ح /81. 

(؟) وسائل الشيعة: ج اب 7 من أبواب صلاة الجماعة؛ ح ه. 

(0) المصدر: ح ”. 

(©) المصدر: ب ع3 ح 8. 

(0) مستند الشيعة: ج ل ص ”0. 

(8) غنائم الايام: ج . ص 127. 

(4) غنائم الأيام: ج ؛ ص 19#. 
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عموما أو خصوصا و خالف المحقّق الكركى فى اعتبار ورود الإذن الخاصٌ. 
فالصلاة مع المخالفين ممما لا إشكال فى صححتها و إجزائها فى رأى الشيخ الأعظم. و قد سبق تحرير كلامه آنفا فى إجزاء التقية عن 
الإعادةُ و القضاء. 

هذا مقتضى ما يستفاد من كلامه فى رسالته المستقلةُ فى التقية. 
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و نظير ذلك ما قال قدّس سرّه فى كتاب صلاته» فى اشتراط الإيمان فى إمام الجماعة: 

«إِنّهِ لا إشكال فى أنّه إذا أذن الشارع فى إيقاع العمل فى الوقت الموسّع مخالفا للواقع عند التقية- كما لو اتّفقَ المكلف من أوّل الوقت 
مع جماعة المخالفين فأذن له الشارع فى الصلاةً على طبق مذهبهم فصلىء ثم ارتفعت التقيةُ فى باقى الوقت- فنقول لا ينبغى التأمل 
هنا فى الصبحة؛ إذ الأمر الموسّع متعلق بهذا الفرد الواقع تقيَ فهو يقتضى الإجزاء». 1١‏ 

وقال فى موضع آخر: 

«و التحقيق: أن الإ.ذن من الشارع فى إيقاع الواجب الموسّع فى جزء من الوقت يقتضى الصِححةُ و عدم الإعادة نعم يمكن أن يأتى 
بالعمل مع اليأس عن التمكن من العمل الواقعى ثم يحصل التمكن فتجب الإعادة من جهة كون الأمر الأول مبتيا على ظاهر الحال من 
عدم تمكنه فيما بعدء لكنّ الكلام فى الأمر الواقعى بالفعل فى جزء من الزمان لا الأمر المبنى على ظاهر الحال. 

و على أى حالء فلا فرق بين المأذون فيه بالخصوص و المأذون فيه بعمومات التقيةُ بعد تحقّق الأمر و تعلق الوجوب بالعمل فى ذلكك 
الجزء من الزمان» نعم يمكن أن يدّعى أن عمومات الأمر بالتقية و حفظ النفس لا تقتضى الإذن فى العمل على وجه التقية مطلقاء بل 
تقتضيه مع كون الجزء و الشرط المفقودين من الأجزاء و الشرائط الاختيارية مع عدم المندوحة مطلقا أو فى 


.51/4 كتاب الصلاة: ج لا ص‎ )١( 
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جزء من الوقتء على التفصيل و الخلاف فى مسألهُ ذوى الأعذار كما ذكرنا سابقاء لا أن الإذن الحاصل منها لا يقتضى الإجزاء». )١١‏ 

و هذا الكلام منه صريح فى إجزاء التقية الاضطرارية فى مطلق العبادات- الصلاء و غيرها- مع عدم المندوحة؛ بل صرّح فى ذيل كلامه 
بظهور نفس الإذن بالتقية فى الإجزاء. 

وقد صرّح بوجوب القراءة و سقوط شرائطهاء مثل كفاية أقل مصداق الإخفات و إجزاء الصلاً خلفهم مع الإخلال ببعض شرائطها. و 
لكنّه حكم باعتبار عدم المندوحة. و إليكك مواضع من نص كلامه. 

قال قدّس سرّه: «تجب القراءة خلف الإمام الغير المرضيئ؛ لعدم القدوة إِلَّا صورة؛ لقوله عليه السّلام: «ما هم عندى إِلّا بمنزلة الجدر) و 
قولهما عليهما الس لام: «لا يعتدٌ بالصلاه خلف الناصبء و اقرأ لنفسكك كأنكك وحدككث؛». و فى رواية دعائم الإسلام: «اجعله سارية من 
سوارى المسجد.. و منه يعلم عدم اعتبار شروط الجماعة. فلو تقدّم فى الأفعال لم يضرٌ كما صرّح به بعض ... 

وهل يعتبر أقل الإخفات المجزى فى الصلاةً؛ أم يكفى دون ذلكث؟ و جهان: 

من أن القراءة لا تتحمّق بدون الصوت. و مما دل على أنه يكفى معهم من القراءة مثل حديث النفس كما فى مرسلة ابن أبى عمير. و 
فى صحيحة ابن يقطين: «اقرأ لنفسكك. و إن لم تسمعء فلا بأس». و عليها يحمل إطلاق صحيحة علىٌ بن جعفر: 

«عن الرجل هل يصاح له أن يقرأ فى صلاته و يحرّك لسانه بالقراءة فى لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ قال عليه السَلام: لا بأس أن لا 
يحرّكك لسانه» يتوهّم توهّما». و عن قرب الاسناد بسنده عن على بن جعفر: «عن الرجل يقرأ فى صلاته» هل يجزيه أن لا يحرّكك لسانه» 
يتوهم توهّما؟ قال: لا بأس»» فقد حملهما الشيخ على القراءة خلف المخالف. 
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و التحقيق أن التمثيل بحديث النفس مبالغة؛ إذ لا يصدق القراءة مع حديث النفسء فالتصرّف فى التمثيل أولى من التصرّف فى لفظ 
القراءة» نعم إسماع النفس الّذى هو المعتبر فى الصلاءً الاخفاتية غير معتبر» فيكفى تقليب اللسان فى مخارج الحروف و إن لم يظهر منه 
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صوتء. و كذا فى حروف الشفهٌ و الحلق). )١١‏ 

قوله: «لعدم القدوة. إِلَّا صورة)؛ أى صورة اقتداء و لا ينافيه قوله بإجزائها عن الإعاده و القضاءء كما يأتى تصريحه بذلك. و قوله عليه 
الس لام: «اجعله سارية من سوارى المسجد/؛ أى اجعله اسطوانة من أساطينه و هذا التعبير ظاهر فى عدم الاعتداد بصلاته» نظير قوله عليه 
الشلام: «ما هم عندى إِلَا بمنزلة الجدر». 

ثم ذكر موثْقَهُ سماعةٌ 7 و قال فى ختام كلامه: 

«و من هذه الرواية و غيرها يعلم عدم وجوب الإعادة لهذه الصلاءً و إن أخل ببعض واجباتها للتقية. نعم الظاهر اعتبار عدم المندوحة 
كما يظهر من غيرها من الأخبار». «*) 

و كلامه هذا صريح بإجزاء الصلا خلف المخالفين مع الإخلال ببعض شرائط الجماعة و واجباتها. 


كلام السيّد الإمام الخمينى قدّس سرّه 


و منهم السييد الإمام الخمينى قدّس سرّه «©": فَإنّه استظهر من النصوص الواردةٌ فى المقام صححهُ الصلاه معهم و إجزائها عن الإعادة و 
القضاءء و حمل ما امر فيه بالإتيان بالفريضة قبل الصلاةٌ معهم أو بعدها على الاستحباب؛ حملا للظاهر فى الوجوب على الاستحباب؛ 


000 كتاب الصلاة: ج لا ص 8 رزهوة 

(؟) وسائل الشيعة: ج هب 6ه من صلاه الجماعة ح ؟. 

إفرة كتاب الصلاة: ص 8/ا؟. 

(©) الرسائل: ج ”ء ص 198. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية» ج ؟» ص: 504 

بقرينة ظهور بعض النصوص المعتبرة فى جواز الاكتفاء بالصلاهُ معهم» كقول أبى عبد الله عليه السّّ.لام فى صحيحة حمّاد: «من صلى 
معهم فى الصف الأموّل؛ كان كمن صلَّى خلف رسول الله صلى اللّه عليه و آله فى الصف الأوّل». 01١‏ و نحوها من النصوص المرعَبة 
إلى الصلاةً معهم. 

و أمَا ما دل على عدم جواز الصلاهً خلفهم و أنّهم بمنزلة الجدر و سوارى المسجد. و ما دل منها على النهى عن الصلاة إلا خلف من 
يوثق بدينه» فقد حمله السيّد الإمام قدّس سرّه على عدم الجواز بحسب الحكم الأوّلىء و لم ير منافاة بينها و بين النصوص المجوّزة 
للصلاة مع المخالفين فى موارد التقيةُ لأنها بحسب الحكم الثانوى. 

ثم قال فى ختام كلامه: 

«و كيف كان فلا ينبغى الشبهه فى صححةٌ الصلاهٌ و ساير العبادات المأتيّ بها على وجه التقيةٌ). ١؟»‏ 


١ الوسائل: ج 0 ص 0 من صلاة الجماعة؛ ح‎ )١( 
الرسائل: ج " ص ارم‎ 00 
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تنقيح آراء القائلين بعدم الإجزاء 
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اشار 0 


-١‏ تنقيح كلام الشيخ الصدوق و الشيخ جعفر كاشف الغطاء. 

-١‏ تحقيق كلام صاحب الحدائق فى المقام. 

“ا- تحرير كلام صاحب الجواهر. 

و يظهر من جماعة من فحول القدماء و المتأخَرين عدم صححة الاقتداء بالمخالفين تقية و أنّها غير مجزئة عن الإعادة و القضاء. 


تحرير كلام الشيخ الصدوق و كاشف الغطاء 


منهم الشيخ الصدوق؛ حيث قال فى المقنع: 

«و اعلم أنه لا يجوز أن تصلى خلف أحد إِلَّا خلف رجلين؛ أحدهما: من تثق بدينه و ورعه؛ و آخر: تتّقى سوطه و سيفه؛ و شناعته على 
الدين» فصل خلفه على سبيل التقية و المداراة» و أذَّن لنفسك و أقم و اقرأ لها غير مؤتمٌ به). )١١‏ 

واقال قن الودانةالاعير خلق لحك إلا كلف ولت احلهنااسن :فق برشاو ووضنيو عر شق ممقدةوستوطةيى تجاه على 
الدين)» فصل خلفه على سبيل التقية و المدارائ و أذّن لنفسكك و أقم و اقرأ لهاء غير مؤتتٌ به). 07١‏ 


.١١5 المقنع: ص‎ )١( 
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ظاهر قوله: «غير مؤتت بها و إيجابه رعاية شرائط صلاة الفرادى» عدم صححة الاقتداء و أنْ الصلاة خلفهم لا تصيح» إِنَّا فرادى بمالها من 
الشرائط. 

و مرجعه إلى عدم إجزاء الاقتداء بهم جماعة. لكنّه قدّس سرّه قال بذلكك فى التقية المداراتية. و لا نظر له إلى التقية الاضطرارية» و لا 
سيّما مع عدم المندوحة. 

و منهم الشيخ جعفر كاشف الغطاء؛ حيث ذهب إلى عدم إجزاء التقية المداراتية و فساد الصلاة مع المخالفين» و إن كانت مستحبة و 
لها فضل عظيم و ثواب جسيم؛ لما دل على ذلكك من النصوص و استقرّت عليه سيرة أهل البيت عليهم السّلام. 

ثم قال: «و لا بدّ من نيه الانفراد معهم و إظهار الدخول فى جماعتهم, ثم يأتى بما أمكنه مع اللحوق بأئمتهم من قراءة» و لو كحديث 
النفس). «... )١‏ 


كلام صاحب الحدائق فى المقام 


و منهم المحدّث البحرانى صاحب الحدائق: فإنْ له كلاما جامعا و تحقيقا مفضّلا فى نصوص المقام. 

و حاصل كلامه أنْ هذه النصوص على ثلاث طوائف: 

الاولى: ما دل على أن المتّقى يصلَى فى منزله لنفسه ثم يخرج إلى الصلاهُ معهم و ينويها نافلة. 

الثانية: ما دل على أن يصلّى معهم ابتداء صلاة منفردة يؤْذْن و يقيم و يقرأ لنفسه مع الإمكان. 

الثالثة: ما دل على أنه لا ينوى الصلاه معهم أصلاح لا نافلة و لا فريضة-» بل يجعلها مجرّد أذكار حال القيام و الركوع و السجود و 
القعود» بل و لا يكبر فيها تكبيرة الإحرام. 

ثم جعل مفاد الطائفة الاولى أفضل و أولى؛ نظرا إلى استجماعها لجميع 
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مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية» ج ؟» ص: 527 

ما يعتبر فى الصلاه الصحيحة من الأجزاء و الشرائط. و جعل القسم الثانى من الصلاهُ معهم ابتداء بنية الفرادى جائزة مشروعة أيضا. و 
قد نفى اعتبار عدم المندوحة فى مشروعيتها بعد نقل كلمات الأصحاب فى ذلك. بخلاف القسم الثالث فلا يجزى مطلقا؛ لعدم كون 
ما أتى به صلاة. 

و إليكك نصٌّ مواضع من كلامه. قال قدّس سرّه بعد ذكر عمدة أخبار الباب: 

«إذا عرفت ذلك: فاعلم أن الكلام فى هذه الأخبار يقع فى مواضع: 

الأول أن المستفاد من جملة هذه الأخبار الدالّة على الحتٌ و التأكيد على الصلاهً معهم و ما ذكر فيها من الثواب الجزيل» هو استحباب 
الصلاةٌ أو وجوبها معهم على أحد وجهين: 

أحدهما: أن يصلّى فى منزله لنفسه؛ ثم يخرج إلى الصلاء معهم» كما دل عليه جمله من هذه الأخبار» و الظاهر أنه الأفضل و الأولى» 
لما فيه من الإتيان بالصلاة المستجمعة لشرائط الصيحة و الكمال؛ حيث إِنْ الغالب مع الصلاهً معهم لزوم تركك بعض الواجبات أو 
المستحتات؛ كما صرّح به جملةُ من الأخبار المذكورة. 

و ثانيهما: أن يصلى معهم ابتداء صلاءً منفردة يؤذَّن و يقيم و يقرأ لنفسه مع الإمكان». 1١‏ 

ثم قال بعد نقل كلمات الأصحاب فى اعتبار عدم المندوحة: 

«و بالجملة فإنْ المستفاد من الأخبار على وجه لا يقبل الإنكار عند من تأمّل فيها بعين التحقيق و الاعتبار» أنه يجوز الدخول معهم ابتداء 
و أن يصلَى معهم صلاه منفردة و يتابع فى الركوع و السجود. سواء كان له مندوحة عن الدخول أو لم تكن. و أنه يغتفر له ما يلزم 
فواته من الواجبات إذا لم يمكن الإتيان بها». ١‏ 


(1) الحدائق الناضرة: ج 2١١‏ ص 28. 

() المصدر: ص 8ل. 
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ثم استشهد لذللكك إلى نصوصء ثم ذكر نصوص الطائفة الثالثة» فقال: 

«و بالجملة فإنّ هذه الأخبار ظاهرة فى أن الصلاهً معهم إِنّما هى عبارة عن المتابعة فى القيام و القعود و الأذكار من غير أن ينويها 
صلاة» بل ظاهر قوله فى الثانى: «و لا تكبر معهم)؛ أى لا تفتتح الصلاه بالتكبيره فإنّ اذى يأتى به إِنّما هو مجرّد أذكار و ليس بصلاة). 


دلق 


تنقيح كلام صاحب الجواهر 


و منهم الفقيه الفحل النحرير صاحب الجواهر 10). فإنّه بعد ما استدل لفتوى المحقّق بالاثفاق و عدم الخلاف و نقله عن المنتهى و 
السرائر و الحدائق» حكم بأنْ الصلاءً فرادى حينئذ و ليست بجماعة؛ و استدلٌ لذلكك بما دل على ذلكك من النصوص و حمل ما 
يخالف من النصوص على محامل. 

فإنّه قدّس سرّه- بعد دعوى الاثفاق و نقل عدم الخلاف على وجوب القراءة فى الصلاءٌ خلف العامة تقيهُ- قال قدّس سرّه: 

«بل هو منفرد حقيقةً» كما يوميئ إليه خبر الفضيل «* عن الباقر و الصادق عليهما السّ.لام: «لا تعتدٌ بالصلاء خلف الناصب و اقرأ 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طعلإ مع ةطات. للالقالانا صفحةٌ 2/9 من لاعن 


لنفسك كأنّك وحدكك». و خبر زرارة ©" عن الباقر عليه السّلام: عن الصلاء خلف المخالفين؛ فقال: «ما هم عندئى إلا بمئزلة الجدر» 
و لقول الصادق عليه السّلام فى الحسن كالصحيح «4: «إذا صليت خلف إمام لا يقتدى به فاقرأ خلفه. سمعت قراءته أو لم تسمع»» و 
قول أبى الحسن عليه السّلام فى صحيح ابن يقطين «2): 

«اقرأ لنفسكك, و إن لم تسمع نفسكك فلا بأس» فى جواب سؤاله «عن الرجل يصلّى خلف من 


(1) الحدائق الناضرة: ج 2١١‏ ص .8١‏ 

(؟) جواهر الكلام: ج 17 ص 198. 

(5) وسائل الشيعة: ج ه» ب 7 من أبواب صلاه الجماعة؛ ح /. 

(©) وسائل الشيعة: ج ه» ب ”7 من أبواب صلاة الجماعة» ح .٠١‏ 

(0) المصدر: ح 4. 

(2) المصدر: ح .١‏ 
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لا يقتدى بصلاته و الإمام يجهر بالقراءة»» إلى غير ذلكك مما يستفاد منه الحكم المزبور منطوقا و مفهوما. 

فما فى خبر زرارة ١١‏ عن الباقر عليه السّلام: «لا بأس بأن تصلّى خلف الناصبء و لا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه فإن قراءته تجزيكك إذا 
سمعتهاا. و أخيه بكير «7): سألت الصادق عليه الس لام عن الناصب يِوْمّناء ما تقول فى الصلاةً معه؟ فقال عليه الس لام: «أمَا إذا جهر 
فأنصت للقراءة و اسمع ثم اركع و اسجد أنت لنفسكك» و غيرهما كخبر أحمد بن عائذ 00 و نحوه» يجب طرحهما بعد إعراض عامَّة 
الأصحاب عنهماء كما اعترف به فى الحدائق» أو حملهما على فعل صلاه غير هذه الصلاة» لعلم الإمام عليه الّلام بضرر أو مصلحةٌ فى 
خصوص السائلين حتّى فى القراءة خفياء كما يومئ إليه فى الجملهُ صحيح معاوية بن وهب 10. بل و خبر إسحاق بن عمّار «©) فى 
المقامء بل وغيرهما فى غيره» أو على إرادةٌ القراءة خفياء بناء على أنّها لا تنافى الإنصاتء أو على إرادةٌ القراءة بعد الإنصات» كما 
عساه يومئ إليه فى الجملهُ صحيح ابن وهب «*) أيضا المشتمل على قصّهُ ابن الكوّاء مع أمير المؤمنين عليه الشلام أو غير ذلكث)». 07 
ثم استظهر من بعض النصوص الا-جتزاء بالحمد خاصةُ مع التعذّرء كأن ركع الإمام قبل شروعه فى السورة. و نقل عن المدارك و 
الذخيرة نفى الخلاف فيه» و استشهد لهم ببعض النصوصء بل نقل عن التهذيب و الروضة و غيره عدم وجوب إتمام الفاتحة حينئل, ثم 
أنكر أن يكون لهم دليل يدل على ذلكك بالخصوصء بل استظهر من بعض النصوص خلاف ذلككء ثم استنتج فى الختام 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ه» ب 6” من أبواب صلاه الجماعة؛ ح ه. 

(1) المصدر: ح ”. 

(5) المستدرككث: ج #, باب 7٠‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ؟. 

(؟) وسائل الشيعة: ج ه» ب 6” من أبواب صلاه الجماعة» ح ؟. 

(0) المصدر: ح ؟. 

(2) المصدر: ح ؟. 

(0) جواهر الكلام: ج 11 ص 1986- /1917. 
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عدم إجزاء الصلاةٌ مع المخالفين حال التقيةُ بقوله: «فعدم الاعتداد بالصلاة المزبورة حينئذ و وجوب إعادة غيرها لا يخلو من قَرَةٌ؛ وفاقا 
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للتذكرة» و عن نهاية الأحكام, بل قيل إنّه قضّهُ ما فى المبسوط و النهاية». ١١‏ 

ثم حكم بعدم وجوب الجهر بالقراءة الجهرية عند التعذّر؛ مستدلًا باتّفاق الأصحاب و ما دل على ذلكك من النصوص؛ حيث قال: 

«نعم لا يجب الجهر فى القراءة الجهرية إذا لم يتمكن منه قطعاء كما فى المداركك و لا نعرف فيه خلافا كما فى المنتهى» و لصحيح 
ابن يقطين السابق و مرسل ابن أبى حمزةٌ ؟» عن الصادق عليه السّلام: «يجزيكك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس». «*”) 
ثم قال قدّس سرّه: «لكن من المعلوم إرادته المبالغةُ فى الإخفات كما عن السرائر الاعتراف به؛ ضرورة عدم صدق اسم القراءة إن اريد 
الحقيقة. و ليس هو إلا مجرّد تصوّر لا قراءة» كما هو واضح). ؟ 

هذه نبذهُ من كلمات فحول المحقّقينء من القدماء و المتأخَرين و تحرير آرائهم فى المقام. 

و قد عرفت أن الأصحاب اختلفوا فى إجزاء الصلاة مع المخالفين و الاقتداء بهم فى صلاة الجماعة. 

فمنهم من قال بإجزائها مطلقا كالشيخ الطوسى و ابن إدريس و المحقّق الكركىء و الميرزا القممّى و السد الإمام الخمينى قدّس سرّهء 
بل صرّح المحمّق الكركى بعدم وجوب الإعاده حتّى مع المندوحة و التمكن و ادّعى اتّفاق الأصحاب على ذلكك بقوله: «و على هذا 
فلا تجب الإعادة» و لو تمكن منها على غير وجه التقية قبل 


.198 جواهر الكلام: ج 17 ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ج ه» ب 7 من أبواب صلاه الجماعة؛ ح 6. 

(0) ”او 5 جواهر الكلام: ج 37 ص 199. 
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خروج الوقتء و لا أعلم فى ذلك خلافا بين الأصحاب). 000 

و منهم: من قال بعدم إجزائها كالشيخ الصدوق, و صاحب الحدائق» و الشيخ جعفر كاشف الغطاء» و صاحب الجواهرء و السيّد الخوئى 
قددّرس سرّه. 

و منهم: من فصل بين التقية الاضطرارية التى لا مندوحة للمتّقى؛ فحكم فيها بالإجزاء» و بين التقية المداراتية المتحقّقَهُ فيها المندوحة 
سبأتى منّا فى ختام البحث أن هذا هو مقتضى التحقيق. 


.27 رسائل المحقّق الكركى: ج 7: ص‎ )١( 
721 مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية» ج ؟» ص:‎ 


تحقيق فى طوائف النصوص الواردةٌ فى المقام 


اشارةٌ 
أمَا النصوص الواردة فى الصلاهُ مع المخالفين» فيمكن تقسيمها بلحاظ مالها من المضامين إلى طوائفء نكتفى هاهنا بذكر عمدتها. 
الطائفة الاولى: ما دل بإطلاقه أو عمومه على غدم جواز الصلاةٌ خلف المخالفين- الأعم من العامة و غيرهم- و علدم صححة الاقتداء 


بهم. 


وهى عدذَهٌ روايات: 
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منها: صحيح زرارة؛ قال: «سألت أبا جعفر عليه الشلام عن الصلاة خلف المخالفين» فقال عليه السّلام: 

ما هم عندى إِلَّا بمنزلة الجدر». )1١‏ 

الجدر جمع الجدار. و المقصود أنْ الصلاة خلفهم كالصلاة خلف الجدر. 

فكيف أن الصلاه خلف الجدر لا يترتب عليها أى أثر من آثار صلا الجماعة» بل الصحيحة؟ فكذلك الصلا خلفهم. ولا إشكال فى 
دلالة هذه الروايهُ على بطلان الصلاه خلف العامة كما لا إشكال فى سندها. 

و منها: ما رواه الصدوق فى العيون باسناده عن الفضل بن شاذان؛ عن الرضا عليه الّ.لام فى كتابه إلى المأمون, قال عليه الس لام: «لا 
يقتدىء إِلَّا بأهل الولاية». 3١‏ 

و الأقوى اعتبار طريق الصدوق إلى الفضلء كما أثبتنا ذلكك فى كتابنا «دليل 


.١ من أبواب صلاه الجماعة؛ ح‎ ٠١ وسائل الشيعة: ج ه» ب‎ )١( 

() المصدر: ح .١١‏ 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية» ج ؟» ص: /72 

تحرير الوسيلة فى ولاية الفقيه». 

و أمًا دلالة فلا إشكال فيها؛ نظرا إلى دلالة النهى فى العبادات على الفساد. 

هذه النصوص بإطلاقها تدل على اشتراط الإيمان فى إمام الجماعة و عدم صِحَحةُ الاقتداء بالمخالفين و عدم إجزاء الصلاه معهم مطلقاء 
تقيةُ كان أم لم تكن. 

و منها: صحيح أبى عبد الله البرقى أنّهِ قال: «كتبت إلى أبى جعفر الثانى عليه السّدلام: أ يجوز الصلاءً خلف من وقف على أبيكك و 
جدّكك؟ فأجاب: لا تصل وراءه. )1١‏ لا إشكال فى سنده و لا دلالته على عدم مشروعية الصلاه خلف الواقفى. 

و مثله صحيح علىٌ بن مهزيار- الوارد فى النهى عن الصلاء خلف المجتّ .مة-. قال: «كتبت إلى محتّرد بن على الرضا عليه السّلام: 
اصلّى خلف من يقول بالجسم و من يقول بقول يونس؟ فكتب عليه السّلام: لا تصلّوا خلفهم). "١‏ 

إن هاتين الصحيحتين قد دلّتا على عدم جواز الاقتداء بالواقفية و الغلاة و المجسّمة. و كذا ورد النهى عن الصلاه خلف المجترة 9”. 
و بدلالة هذه النصوص يثبت عدم جوز الاقتداء بمطلق المخالفين بالمعنى الأعتم؛ أى مطلق المخالف للإمامية الاثنى عشرية» سواء كان 
من العامة أو ساير فرق الشيعة أو من الزنادقة. 

الطائفة الثانية: ما دل بعمومه أو إطلاقه على جواز الصلاة خلف المخالفين» و هى بإطلاقها تدل على إجزاء الصلاء معهم مطلقاء و لو 
كانت اقتداء بهم. 

فمن هذه الطائفة: ما ورد من النصوص فى الحتٌ و الترغيب على الصلاهُ معهم جماعةٌ فى مساجدهم.ء و الوعد بالثواب على الحضور 
فى صفوف جماعتهم بل فى الصف الأوّل من صفوفهم. فإنّها تدل بإطلاقها على صححة 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ه» ب ٠١‏ من أبواب صلاه الجماعة؛ ح ه. 
() المصدر: ح .٠١‏ 

(5) المصدر: ح ع- وو ؟١١-18.‏ 
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الاقتداء بهم و إجزائه. 
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منها: صحيح حمّئاد بن عثمان؛ عن أبى عبد الله عليه السّ.لام أَنّهِ قال: «من صِلَّى معهم فى الصف الأوّلء كان كمن صَلَّى خلف رسول 
الله صلى اللّه عليه و آله فى الصف الأوّل). ١١‏ 

و منها: صحيح الحلبى» عن أبى عبد الله عليه السّر.لام قال: «من صلَى معهم فى الصف الأؤل» كان كمن صِلَى خلف رسول الله صلى 
الله عليه و آله). ١‏ 

و منها صحيح إسحاق بن عمّار» قال: قال لى أبو عبد الله عليه السّدلام: ديا إسحاق أ تصلّى معهم فى المسجد؟ قلت: نعم. قال عليه 
التسلام: صل معهم؛ فانٌ المصلّى معهم فى الصف الأول كالشاهر سيفه فى سبيل اللّه). «* 

وجه الدلالة: أن العبادة لا تكون مستحبةء إلا إذا كانت صحيحة. و إِنّ الترغيب و الحثّ على عبادة و الوعد عليها بالثواب لا يلائم 
بطلانها. 

نعم ما ورد فى هذه الطائفةٌ من الأمر الاستحبابى بالصلاة معهم؛ أعمْ من كونها بقصد الاقتداء أو لاء بل باراءة صورة الاقتداء و إن 
كانت بتيْةُ الفرادى. 

و لكنّها تشمل بإطلاقها ما إذا صلَى معهم جماعة بقصد الاقتداء» بل يشعر به التشبيه فى الأجر بالصلاة خلف رسول الله جماعة؛ و إن 
لا يخلو لفظ «معهم» فى التعبير بالصلاةً معهم من إشعار بصورة الاقتداء. و على أى حال لا يمكن إنكار الإطلاق لهذه الطائفة فى 
و منها: ما رواه الصدوق مرسلا جازما بقوله: قال الصادق عليه السّلام: «إذا صلّيت معهم غفر لكك بعدد من خالفكك». © 

و منها: صحيح عبد الله بن سنانء قال: سمعت أبا عبد الله عليه التّ.لام يقول: «اوصيكم بتقوى الله عزّ و جلء ولا تحملوا الناس على 
أكتافكمء فتذلّوا. إِنْ الله تبارك و تعالى يقول فى كتابه: 


.١ من أبواب صلاه الجماعة؛ ح‎ ٠ وسائل الشيعة: ج ه» ب‎ )١( 

(1) المصدر: ح ؟. 

(©) المصدر: ح ". 

(6) المصدر: ح ؟. 
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وقولوا للناس حسنا. ثم قال عليه اليه لام: عودوا مرضاهم, و اشهدوا جنائزهم» و اشهدوا لهم و عليهم؛ و صلُوا معهم فى مساجدهم). 
0 

قوله: «و لا تحملوا الناس على أكتافكم)؛ معناه: لا تسلّطوهم على أنفسكم. 

وقول العرب: حمله على أكتافه؛ أى جعله راكبا على ظهره و صار مركبا له. و هذا التعبير كنايهُ عن تسليط الغير على نفسه. و 
المقصود: لا تفعلوا فعلا و لا تتَخذوا منهجا فى المواجهة معهم؛ لكى تجعلوهم بذلك مسلطين على أنفسكم بتعيببهم و تعييرهم إيَاكم: 
فتذلّوا بذلك. 

لا إشكال فى هذه الرواية سندا و دلالة؛ فإنّ إطلاق الأمر بالصلاة معهم فى مساجدهم يقتضى مشروعية الاقتداء بهم و إجزائه. 

و منها: صحيح على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال: 

«صلَّى حسن و حسين خلف مروان» و نحن نصلّى معهم). 7١‏ 

فإِنْ مقتضى إطلاق هذه النصوص مشروعية التقية المداراتية معهم بالصلاة خلفهم, و لو كانت جماعة؛ بل استحباب ذلكك. 

ولا ينافى ذلكك ما وقع فى دلالتها على الإ-جزاء من الكلام و الاختلاف بين الفقهاء؛ بلحاظ مدلول ساير النصوصء كما سبق نقل 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة طاوطا من لاعزم 


و ستنضح لكك حقيقةٌ الحال ببيان مفاد ساير النصوص الواردةٌ فى المقام. 

و وجه الكلام فى دلالتها أن الأمر بالصلاه فى مساجدهم و استحبابها لا ينافى الحمل على بده الفرادى, أو إتيان الفريضة فى المنزل 
قبلها أو بعدهاء كما ورد فى ساير النصوص. كما أنْ الوعد بالثواب العظيم لا ينافى الحمل على أحد هذين المحملين بشهادة ساير 
النصوصء كما سيأتى فى الطائفتين الآتيتين. إِلَا أن إطلاق هذه النصوص يشمل الصلاهُ خلفهم بقصد الاقتداء. 


. وسائل الشيعة: ج ه» ب ه من أبواب صلاه الجماعة؛ ح‎ )١( 
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و أمَا توهّم أن التعبير بالصلاه خلفهم لا دلالهُ و لا ظهور له فى الاقتداء» فغير وجيه. و ذلكك لأنّ هذا التعبير استعمل كثيرا فى النصوص 
بمعنى الاقتداء كقوله عليه السّدلام: «لا تصل خلف من لا تثق بدينه و أمانته». و هذا التعبير كثير جدّا فى نصوص شرائط إمام الجماعة. 
نعم ما ورد فى بعض هذه النصوص من التعبير بالصلاهُ معهم لا ظهور له فى الاقتداء بل أعٌ منه و من الصلاءٌ خلفهم بتي الفرادى. 

و من هذه الطائفة ما يستفاد منها سقوط القراءه فى الصلاة خلفهم؛ فدلّت بإطلاقها على إجزاء الاقتداء بهم؛ لأنّ سقوط القراءة من 
أحكام الجماعة. و هى عدَّهُ نصوص فيها صحاح و غيرها. 

فمن هذه النصوص صحيح ابن يقطين قال: «سألت أبا الحسن عليه التد.لام عن الرجل يصلّى خلف من لا يقتدى بصلاته و الإمام يجهر 
بالقراءة» قال عليه السّلام: اقرأ لنفسكك. و إن لم تسمع نفسكك فلا بأس» .)١١‏ 

و منها: مرسل محمد بن أبى حمزة عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «يجزيكك إذا كنت معهمء من القراءة» مثل حديث النفس». 07 
إن هاتين الرواشن كدان بإطلاقهما على إجزاء الصلاة معهم جماعة و سقوط القراءة» لعدم كون حديث النفس- الّذى لا يسمعها 
المصلى نفسه- قراءة؛ حيث دل الأوّل على سقوط وجوب إسماع النفسء و الثانى على كفاية حديث النفس. مع وضوح عدم كون 
حديث النفس قراءة بل إِنْما هو مجرّد تصوّر القراءة كما قال فى الجواهر «”3). 

و ممما دل على سقوط القراءة» بل صرّح فيه بالإجزاء» صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «لا بأس بأن تصلّى خلف الناصب» 


ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه؛ فإنَ قراء ته 


.١ الوسائل: ج اب **؛ من صلاةً الجماعة ح‎ )١( 

(1) المصدر: ح ؟. 

(؟) جواهر الكلام: ج 17 ص 199. 
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يجزيكك إذا سمعتها». 01١‏ و ما وجه إطلاقه- مع صراحته فى الإجزاء بدون القراءة- أنه يحتمل اختصاصه بالتقية الاضطرارية بقرينة 
فرضن الناضين» إنا أنه يمكن نفى خصوصية الناصب و تعميمه إلى التقية المداراتية. هذا مع احتمال إرادة الصلاة خلفهم فرادى؛ و 
سقوط القراءة فيها تعدا كما سبق عن الشيخ الأعظم. 

و بذلكك يوه نفى الصراحة و دلالته على المطلوب بالإطلاق؛ نظرا إلى شموله لغير هاتين الصورتين بالإطلاق. 

و خبر أحمد بن عائذ قال: «قلت لأبى الحسن عليه السّّلام إِنْى أدخل مع هؤلاء فى صلاهُ المغرب؛ فيعجلونى إلى ما أن أَؤْذْن و اقيم» 
فلا أقرأ شيئاء حتّى إذا ركعوا و أركع معهم. أ فيجزئنى ذلكك؟ قال عليه السّلام: نعم». 1١‏ فإنّهما يصرّحان أوّلا على سقوط وجوب 
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القراءة رأسا و أنّه لا يجب حتّى مثل حديث النفس. و ثانيا: على إجزاء الصلاةٌ خلفهم مع تركك القراءة. 

و حاصل الكلام: أنّ هذه الطائفة من النصوص دلت بإطلاقها على إجزاء الصلاه خلفهم؛ سواء كانت عن تقي أم لا. 

الطائفة الثالثة: ما دل على جواز الصلا خلف المخالفين تقية و على عدم جوازها فى غير حال التقيُ» كصحيح إسماعيل الجعفى. قال: 
قلت لأبى جعفر عليه السّلام: 

«رجل يحب أمير المؤمنين عليه السّ.لام و لا يتبرأ من عدوّهء و يقول: هو أحبٌّ إلىّ ممن خالفه. فقال عليه الس لام: هذا مخلط و هو 
عدوٌ فلا تصلّ خلفه و لا كرامة» إِلَّا أن تتقيه). «*" 

و صحيح عمر بن اذينة» عن علىّ بن سعد البصرىء قال: «قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: 

إِنّى نازل فى قوم بنى عدى و مؤذنهم و إمامهم و جميع أهل المسجد عثمانية» يبرءون منكم و من شيعتكم, و أنا نازل فيهم فما ترى 
فى الصلاء خلف الإمام؟ فقال عليه السّلام: صل خلفه و احتسب 


.5 وسائل الشيعة: ج اب 6” من صلاةً الجماعة؛ ح‎ )١( 

(؟) مستدركك وسائل الشيعة: ج 8 ص 87؛ ب 0*0 من صلاةٌ الجماع ح 7/918 7. 

(*) وسائل الشيعة: ج ه ص 89” ب ٠١‏ من أبواب الصلاهُ الجماعة؛ ح ". 
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بما تسمع» و لو قدمت البصرة لقد سألكك الفضيل بن يسار و أخبرته بما أفتيتكك فتأخذ بقول الفضيل و تدع قولى. قال علىّ: فقدمت 
البصرة فأخبرت فضيلا بما قال. فقال عليه الّ.لام: هو أعلم بما قال. و لكنى قد سمعته و سمعت أباه عليهما السّ.لام يقولان: لا تعتدٌ 
بالصلاة خلف الناصبى و اقرأ لنفسكك كأنّك وحدكتك». )١١‏ 

فإِنّ قوله عليه السّ.لام: «صل خلفه و احتسب بما تسمع» ظاهر فى مشروعية الصلاء خلف المخالفين و إجزائها حال التقيث كما فهم 
ذلكك صاحب وسائل الشيعةُ و قال فى ذيل هذه الروايةٌ «أقول: صدر الحديث ظاهر فى التقية». و هو جيّد؛ حيث لا معنى للأخذ بقول 
الفضيل فى البصرة- الذى هو الحكم الواقعى الأوّلى- إِلَا ارتفاع موجب التقية. 

و صحيح عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه السّلام أنه قال: «ما منكم أحد يصلّى صلا فريضة فى وقتها ثم يصلّى معهم صلاة؛ تقية 
وهو متوضي. إِلَّا كتب الله له بها خمسا و عشرين درجة. فارغبوا فى ذلكك). «؟) 

و الصلاه فى البيت لا تنافى وقوع الصلاة خلفهم جماعة؛ لا مكان كونه من قبيل ما ورد عنهم عليهم السّ.لام من الأمر بالجماعة بعد 
الصلاهً الفريضةٌ فرادى. 

و من هذه الطائفة بعض ما يأتى من النصوص فى الطائفة السابعة» كموق عمار الساباطى “و صحيح زرارة. 

الطائفة الرابعة: ما دل على مشروعية الصلاةٌ خلفهم تقية و إجزائها بنية الفرادى, لا بنية الجماعة و الاقتداء. و هى ما امر فيها المصلى 
خلفهم بالقراءة لنفسه و لو بنحو الهمهمة, أو الإنصات لقراءتهم» و لكن يركع و يسجد لنفسه. 

فمن هذه الطائفة مونّق ابن بكير عن أبيه. قال: «سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن الناصب يِوْمّنا: ما تقول فى الصلاه معه؟ فقال عليه 
السَلام: أمَا إذا جهر فأنصت للقراءة و اسمع, ثم اركع و اسجد 


(1) (1و”) وسائل الشيعة: ج ه ص 85” ب ٠١‏ من أبواب الصلاه الجماعة؛ ح 6. 
00 وسائل الشيعة: ب # من صلاةٌ الجماعة» ح .١‏ 
مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية» ج ؟» ص: 7176 
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أنت لنفسكك». 0١‏ لا إشكال فى دلالة ذيله على المطلوب و أمَّرا أمره بالإنصات فهو إِمّا تجويز لتركك القراءة تعتداء كما عن الشيخ 
الأعظم أو لتعذرة بلحاظ شدة التقية فى الصلاة خلق الناضب لشِدّة عداوقة» كما فهمه صاحب وسائل الشيعة: 

و صحيح ابن يقطين قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يصلّى خلف من لا يقتدى بصلاته, و الإمام يجهر بالقراءة؟ قال عليه 
الشلام: اقرأ لنفسكك, و إن لم تسمع نفسككء فلا بأس). 7١‏ 

و صحيح الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه الّ.لام قال: «إذا صلّيت خلف إمام لا تقتدى به فاقرأ خلفه؛ سمعت قراءته أو لم تسمع). «* 
وجه الدلالهُ أن القراءة لا تلائم الجماعة. 

و خبر ابن عائذ «0 وجه الدلالة أن القراءة لا تلائم الجماعة. 

و خبر ابن عائذ 0" المتقدّم؛ نظرا إلى التصريح فيه بالسؤال عن الصلاه خلف من لا يقتدى به. فإنّ نفى الاقتداء صريح فى الفرادى. 
بل صرّح بذلكك فى صحيح حفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه السشلام قال: 

«يحسب لكك إذا دخلت معهم- و إن كنت لا تقتدى بهم مثل ما يحسب لكك إذا كنت مع من تقتدى بها «)؛ حيث صرّح فى هذه 
الصحيحة بمشروعية و مأجورية الصلاهُ خلفهم بقصد الانفراد. من دون اقتداء و جماعة. 

و مثله مرسل ابن أسباطء عن أبى عبد الله عليه الّ.لام و أبى جعفر عليهما الّد.لام: «فى الرجل يكون خلف الإمام لا يقتدى به فيسبقه 
الإمام بالقراءة؟ قال عليه السّ.لام: إذا كان قد قرأ أم الكتاب أجزأه» يقطع و يركع. «*1 و تدل على ذلك عَدَّهُ نصوص اخرى يجدها 
المتتع فى مظانّها. 


.* وسائل الشيعة: ج ب ع”؛ من صلاه الجماعة؛ ح‎ )١( 

(5) وسائل الشيعة: ج دب #*؛ من صلاه الجماعة؛ ح .١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ج 8 ب #؛ من صلاةءٌ الجماعة ح 4. الكافى؛ ج *؛ ص ”/0؛ ح 25 قوله: «لا تقتدى به) فى متن الصحيحة مطابق 
لضبط الكافى» و هو الصحيح. و أما ما جاء فى ضبط وسائل الشيعة «لا يقتدى به) غلط. 

(؟) مستدركك وسائل الشيعة: ج * ب 20 من صلاهُ الجماعة ح ؟. 

(0) الوسائل: ج هب ه. من صلاة الجماعة ح ". 

(©) وسائل الشيعة: ج اب 8” من صلاةٌ الجماعة؛ ح «. 
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و منها: صحيح حمران بن أعينء قال: «قلت لأبى جعفر عليه التّد.لام جعلت فداكك إِنّا نصلّى مع هؤلاء يوم الجمعة و هم يصلون فى 
الوقت. فكيف نصنع؟ فقال عليه السّلام: صلّوا معهم. فخرج حمران إلى زرارة» فقال له: قد أمرنا أن نصلّى معهم بصلاتهم. فقال زرارة: 
هذا ما يكون. إِلَا بتأويل. فقال له حمران: قم حتّى نسمع منه. قال: فدخلنا عليه» فقال له زرارة: جعلت فداك إن حمران أخبرنا عنكك 
أن]ك أمرتنا أن نصلى معهم فأنكرت ذلك! فقال عليه الّ.لام لنا: كان الحسين بن علي عليه السّر.لام يصلى معهم الركعتين, فإذا فرغوا 
قام فأضاف إليها ركعتين». )١١‏ 

و فى صحيح آخر عن حمرانء عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «فى كتاب على عليه السشلام إذا صلّوا الجمعة فى وقت؛ فصلوا معهم و 
لا تقومنّ من مقعدكك حتّى تصلى ركعتين اخريين. قلت: 

فأكون قد صلّيت أربعا لنفسى لم أقتد به؟ فقال عليه السَّلام: نعم». 7١‏ 

وجه دلالتهما على عدم الإجزاء واضح؛ نظرا إلى النهى الأكيد عن القيام بعد صلاة الجمعة خلفهم قبل إضافة الركعتين الاخريين؛ و لا 
سما تصديقه عليه التّ.لام فى جواب السؤال عن وقوع الصلاه لنفس المصلى؛ يعنى فرادى بقصد صلاة الظهر. كما أن قوله عليه 
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السّلام: «كان الحسين بن على عليه السلام يصلّى» يدل على استقرار عادةُ الإمام و أصحابه على ذلكك. 

وقد وردا فى مورد التقية» بل و قد صرّح فى الثانى منهما بنفى الاقتداء و بأنْ المصلّى خلفهم تقية يقصد الفرادى لنفسه. 

الطائفة الخامسة: ما دل على عدم مشروعية الصلاة خلفهم حتّى بنية الفرادى. 

و هى عدَّهُ من النصوص المعتبرة امر فيها بتركك التكبيرة و عدم الدخول فى صلاتهم, أو بجعل الأذكار الواجبة فى الصلاءً مجورّد ذكر 
و سبحة مطلقة. 

فمن هذه النصوص حسنة القاسم بن عروة أو معتبرته عن عبيد بن زرارة» عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «قلت إِنّى أدخل المسجد و 
قد صلّيت» فاصلى معهم, فلا أحتسب بتلكك 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج هب 15 من صلاة الجمعة ح ه. 

(1) المصدر: ح .١‏ 
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الصلاة؟ قال عليه السَّلام: لا بأس. فأمَا أنا فاصلى معهم و اريهم أَنَى أسجد. و ما أسجده. ١‏ 

عترنا عن هذه الرواية بالحسنة لما نقله ابن داود مدح القاسم بن عروةٌ عن الكشّى. و عترنا عنها بالمعتبرة لتوفّر القرائن على اعتبار 
روايته» بل وثاقته كتوثيق الشيخ المفيد إِيّاه فى المسائل الصاغانية» و لنقل الأجلاء عنه كالفضل ابن شاذان و البزنطى و غيرهماء و لما له 
من الكتاب و كثرة الرواية و ساير القرائن الموجبة للوثوق بالرجلء مع عدم وصول أى قدح فيه» فلو كان فى مثله- مع ماله من 
الاشتهار- قدح لبان و نقل. فمجموع ذلكك موجب للوثوق النوعى به و يثبت بذلكك اعتبار رواياته. هذا من جهة السند. 

و أمَا من جهة الدلال فتدل هذه الحسنة على التخيير بين الصلاء خلفهم بنية الفرادى و بين إراءة صورةٌ الصلاه و عدم قصد الصلاة» 
كما كان يفعله الإمام عليه السّلام. و ذلكك بقرينة قوله عليه السّلام: «لا بأس» فى جواب السائل. و يحتمل كون قوله: 

«فلا أحتسب» ... إخبارا. و يتحمل كون المراد نفى البأس عن عدم الاحتساب بتلكك الصلاة. 

و منها: ما رواه عن ناصح المؤدّن قال: «قلت لأبى عبد الله عليه التدلام: إِنّى اصلّى فى البيت و أخرج إليهم؟ قال عليه السّدلام: اجعلها 
نافلُ و لا تكبر معهم فتدخل معهم فى الصلاف فإنّ مفتاح الصلاة التكبير». ١؟1‏ وجه دلالته أن النهى عن تكبيرة الافتتاح ظاهر فى عدم 
مشروعية قصد الصلاة خلفهم من أصلها حتّى الفرادى. 

و منها: خبر عمر بن ربيع عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام فى حديث قال: 

«أنّه سئل عن الإمام: إن لم أكن أثق به اصلّى خلفه و أقرأ؟ قال عليه السّلام: لا صل قبله أو بعده. قيل له: 

أ فاصلّى خلفه و أجعلها تطوّعا؟ قال عليه السّلام: لو قبل التطوّع لقبلت الفريضة: و لكن اجعلها 


.8 وسائل الشيعة: ج هب #) من صلاه الجماعة؛ ح‎ )١( 

(1) المصدر: ح ". 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية» ج ؟» ص: 771 

سبحة)». )١١‏ أى اجعلها مجرّد ذكر. 

هذه الرواية و إن كان السؤال فيها عن حكم الصلاه خلف الفاسق, لا العامى المخالفء لكنها ناظرة إلى الصلاءٌ خلف الفاسق تقية؛ و 
من هنا ترتبط بالمقام» مع شمول عنوان من لا يوثق به العامى. 

و صحيح يعقوب بن يقطين» قال: «قلت لأبى الحسن عليه السّلام: جعلت فداكك تحضر صلاه الظهرء فلا نقدر أن ننزل فى الوقت» حتّى 
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ينزلواء فننزل معهم» فنصلىء ثمم يقومون فيسرعونء فنقوم و نصلى العصرء و نريهم كأنًا نركع. ثم ينزلون للعصرء فيقدّموناء فنصلى بهم؟ 
فقال عليه السشلام: 

صل بهم لا صلى الله عليهم). رق 

و منها: صحيح الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه الشّ.لام قال: «إذا صلّيت و أنت فى المسجد و اقيمت الصلاة فإن شئت فاخرجء فإن شئت 
فصل معهم و اجعلها 7 تسبيحا»). 0_7 

الطائفة السادسة: ما أمر فيه بإتيان الفريضة فى البيت قبل الصلاءٌ خلفهم تقية» أو بعدها. 

فمن هذه النصوص: صحيح عمر بن يزيد عن أبى عبد اللّه عليه السّلام إن قال: «ما منكم أحد يصلّى صلاء فريضة فى وقتها ثم يصلى 
معهم صلاة؛ تقية» و هو متوضّىئ,. إِلَّا كتب اللّه له بها خمسا و عشرين درجة. فارغبوا فى ذلكك». © 

و صحيح الآخر عن أبى عبد الله عليه السّلام أنّه قال: «إنَ على بابى مسجدا يكون فيه قوم مخالفون معاندون و هم يمسون فى الصلاة» 
فأنا أصلى العصر ثم أخرج فاصلى معهم عليهم السّلام فقال عليه الشلام: أما تحبٌ أن تحسب لكك بأربع و عشرين صلاة؟!). «2) 

و صحيح نشيط بن صالح, عن أبى الحسن الأوّل عليه التّم.لام قال: «قلت له: الرجل منًا يصلّى صلاته فى جوف بيته مغلقا عليه بابه. ثم 


.5 وسائل الشيعة: ج هب ء؛ من صلاةٌ الجماعة ح‎ )١( 

(5) وسائل الشيعة: ج ب 86 من صلاه الجماعة؛ ح 8. 

(9) المصدر: ب 8ف ح 8. 

(6) المصدر: ب مح .١‏ 

(0) المصدر: ح ”. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية» ج ؟» ص: 717 

وحده فى بيته جماعة؟ فقال عليه الّد.لام: اذى يصلى فى بيته يضاعف الله له ضعفى أجر الجماعة تكون له خمسين درجة و الّذى 
يصلّى مع جيرته يكتب له أجر من صلّى خلف رسول الله صلى الله عليه و آله). «... )١‏ 

و مما يدل على ذلكك صحيح أبى بكر الحضرمى قال: «قلت لأبى جعفر عليه السّ.لام كيف تصنع يوم الجمعة؟ قال عليه الشلام: كيف 
تصنع أنت؟ قلت: أصلَّى فى منزلى ثم أخرج فاصلّى معهم. 

قال عليه السّلام: كذلكك أصنع أنا». "١‏ 

و خبر الأرجانى عن أبى عبد الله عليه الشلام قال: «من صَلَى فى منزله ثم أتى مسجدا من مساجدهم فصلَّى فيه خرج بحسناتهم». 0 
هذه النصوص يمكن حملها على محملين. 

أحدهما: أن يكون الصلاءً معهم فى مفروض هذه النصوصء مجرّد صورة صلاةء و أن لا تكون صلاءٌ حقيقة» لا فرادى و لا جماعة. 

و ذلكك لفرض الإتيان بالفريضة فى البيت و سقوط الأمر بها بالامتثال الصحيح. و بناء على هذا التقريب تدلٌ هذه الطائفة من النصوص 
على عدم جواز الاقتداء بالمخالفين» فضلا عن إجزائه. و قد دل على ذلكك بعض النصوص بالخصوصء كما سبق ذكره آنفا. 

ثانيهما: أن يكون من قبيل تبديل الامتثال بالأحسقء كما أشير إليه فى عَدّةٌ نضوصضن كقوله: ويختاز الله أسضهما البده رع 

و هذه النصوص و إن وردت فى من صلَّى فرادى ثم أقيمت الجماعة؛ فدلّت استحباب إعادهٌ الصلاة جماعة» إِنّا أنها تشمل الحضور فى 
جباعة العانة قفي 


بل جعل فى وسائل الشيعة عنوان الباب بهذا المضمون؛ حيث عقد الباب الرابع و الخمسين من صلاة الجماعة بعنوان: «باب استحباب 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طعلإ مع ةطات. لمالقالانا صفحةٌ ١9/‏ من لاعن 


إعادة المنفرد 


.8 وسائل الشيعة: ج هب 58) من صلاة الجماعة ح‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة: ج ب 19؛ من صلاه الجمعة ح ". 

(©) المصدر: ح 4. 

(6) وسائل الشيعة: ج هب 28) من صلاة الجماعة ح .٠١‏ 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية» ج ؟» ص: 717/9 

صلاته إذا وجدها جماعةٌ إماما كان أو مأموما حتّى جماعة العامّةُ للتقية» و عدم وجوب الإعادة». )١١‏ 

و عد الباب السادس منها بعنوان: «باب استحباب إيقاع الفريضة قبل المخالف أو بعده و حضورها معه). 7١‏ 

و سيأتى فى بيان مقتضى التحقيق بيان ما يوافق الحقٌّ و يناسب القاعدة من هذين المحملين» فانتظر. 

الطائفة السابعة: ما دل على إجزاء الصلاة خلفهم عند الاضطرار و الخوف على النفسء دون المداراتية و لا مع وجود المندوحة. 

فمن هذه الطائفة صحيح أبى بصيرء قال: «قلت لأبى جعفر عليه السّلام: من لا أقتدى به فى الصلاه؟ قال: افرغ قبل أن يفرغ؛ فإنّك فى 
حصار. فإن فرغ قبلك. فاقطع القراءة و اركع معه) 079. 

وجه الدلالة أن الأمر بالفراغ من القراءة قبل فراغ الإمام العامّى يدل على الإجزاء. 

و أمَا وجه الاستشهاد تعليله عليه السّلام بقوله: «لأنكك فى حصار)؛ أى فى اضطرار. 

و صحيح إسحاق بن عار قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السّلام إِنَى أدخل المسجدء فأجد الإمام قد ركع, و قد ركع القوم؛ فلا يمكننى 
أن اؤذن و أقيم و أكبر؟ فقال عليه السّّلام لى: فإذا كان ذلك فادخل معهم فى الركعة و اعتدٌ بها؛ فإنّها من أفضل ركعاتكك. قال 
إسحاق: فلمًا سمعت أذان المغرب- و أنا على بابى قاعد- قلت للغلام» انظر أقيمت الصلاة؟ فجاءنى فقال: نعم. فقمت مبادراء فدخلت 
المسجد فوجدت الناس قد ركعواء فركعت مع أوّل صف أدركت و اعتددت بهاء ثم صليت بعد الانصراف أربع ركعات, ثم انصرفت. 
فإذا خمسة أو سته من جيرانى قد قاموا إلى من المخزوميين و الأمويين؛ فأقعدونى, ثم قالوا: يا أبا هاشم جزاكك اللّه عن نفسكك خيرا. 
تقد الله رأناكك خيلا 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج هاب 26 من صلاةً الجماعة. 

(0) المصدارةى 6. 

() وسائل الشيعة: ج هاب #6 من صلاه الجماعة» ح .١‏ تهذيب الأحكام: ج *؛ ص 1/8 ح .171١/801‏ و فى نسخة وسائل الشيعة «لا 
اقتدى الصلاه) غلط. و الصحيح ما ذكرناه فى متن الحديثء و نقلناه عن نسخة التهذيب. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية» ج ؟» ص: 5/0 

ما ظنْنا بكك و ما قيل فيكك. فقلت: و أى شىء ذلكك؟ قالوا اتبعناكك حين قمت إلى الصلاهُ و نحن نرى أنّك لا تقتدى بالصلاهٌ معناء 
فقد وجدناكك قد اعتددت بالصلاء معنا و صلّيت بصلاتناء فرضى الله عنكك و جزاكك خيرا. قال: قلت لهم: سبحان اللّه أ لمثلى يقال 
هذا؟ قال: فعلمت أن أبا عبد الله عليه السّلام لم يأمرنىء إِلَّا و هو يخاف على هذا و شبهه؛. 1١‏ 

فإن قوله اوهو رحا على هذا و شبهة صرح فى:موره الامطران و الخوق على النفس: ىكذا يدل غليه قول إسحاق: وفلة يمكلنى 
أن اؤذْن و أقيم و أكثر» فى سؤاله. 

و يشعر بذلك موثقة عار الساباطى عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى حديث» قال: 
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١و‏ اعلموا أن من صِلَى منكم اليوم صلاه فريضة فى جماعة مستترا بها من عدوّه فى وقتها فأتمهاء كتب الله تعالى له خمسين صلاة 
فريضة فى جماعة؛ و من صلَّى منكم صلاءً فريضة وحده مستترا بها من عدوّه فى وقتها فأتمهاء كتب الله تعالى له بها خمسا و عشرين 
صلاةٌ فريضة وحدانية ... و يضاعف الله عز و جل حسنات المؤمن منكم إذا أحسن أعماله و دان بالتقية على دينه و إمامه و نفسه و 
أمسكك من لسانه أضعافا مضاعفة؛ إِنَ الله عزّ و جل كريم». 3 

إن التعبير بقوله: «مستترا من عدوّه) و «دان بالتقية على دينه و إمامه و نفسه» لا يخلو من إشعار بالتقية الخوفية. 

و مثله خبر على بن سعد البصرى «”؛ نظرا إلى فرض كون جميع أهل المسجد و إمامهم ناصبيا و أمر الإمام عليه المّد.لام بالصلاه 
خلفهم و احتسابهاء مع ما ثبت عنهم عليهم السّلام من عدم الاعتداد بالصلاة خلف الناصبى. 

و تؤيّد ذلكك مونّقَةُ أخرى لعمار الساباطى قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السّر.لام: أخاف أن أقنت و خلفى مخالفون, فقال عليه السّدلام: 
رفعكك يديكك يجزى يعنى رفعهما كأنّكك تركع). "5١‏ 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج هاب ع؛ من صلاةٌ الجماع ح ؟. 

(؟) وسائل الشيعة: ج هب ,؛ من صلاه الجماعة ح ؟. 

(9) المصدر: ب 3١‏ ح 8. 

() وسائل الشيعة: ج 0ب ١3١5‏ من أبواب القنوت ح 7. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية» ج ؟» ص: 5/١‏ 

و خبر علىّ بن محمّد بن سليمان قال: «كتب إلى الفقيه عليه السّلام أسأله عن القنوت. 

فكتب عليه السّرلام: إذا كانت ضرورهُ شديدة فلا ترفع اليدين و قل ثلاث مرّات بسم الله الرحمن الرحيم». 1١‏ و هاتان الروايتان لا 
إشكال فى دلالتهما على المطلوب؛ لكن فى القنوت. 

هذاء مع أن مشروعية الصلاء حسب الإمكان و لو بحذف بعض الشرائط و الأ-جزاءء بل الأركانء ثابت بالكتاب و السنَّهُ و إجماع 
الأصحاب فى حقٌّ من خاف على نفسه من سبع أو لصّ أو عدوٌء 7١‏ فمن الكتاب فقد دل عليه قوله: َإِنْ حِفْتُم مانا أو زطبانا». دس 
و من السنّهُ ما ورد من النصوص فى من خاف على نفسه من عدو أو لصٌّ أو سبع * فدلّت هذه النصوص على جوز الإتيان بالفريضة 
على الراسلة اد :ان تين مون دن ارون 

و ممما دل على ذلكك قوله عليه السّلام: «إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة و غيرها». «0) و هذه الطائفة تشمل المقام بعمومهاء إذا 
خيف على النفس من تركك التقية. 

و ممما يدل على ذلكك صحيح زرارة عن أبى جعفر عليه السّ.لام قال: «لا بأس بأن تصلَى خلف الناصبء و لا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه 
فَانْ قراءته تجزيكك إذا سمعتها) .)©١‏ 

وقد حمل الشيخ الطوسى قدّس سرّه هذه الصحيحة على حالة التقية» و مراده التقية الاضطرارية و عدم المندوحة ظاهرا. و قد قلنا آنفا 
أنه يشهد لذلك فرض الصلاة خلف الناصب فى هذه الصحيحة. فإنْ الناصب ممّن يخاف منه على النفس و العرض و المال؛ لشدَّه 
عداوته. 


و يعلم من مجموع هذه النصوص العامّةُ و الخاصّة مشروعية الاقتداء 


." من أبواب القنوت ح‎ 1١5 وسائل الشيعة: ج ب‎ )١( 
(؟ و 6) وسائل الشيعة: ج ب ”من صلاةٌ الخوف.‎ )0( 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠هظا‏ من لاعزم 


(") البقرة: 88؟. 

(0) وسائل الشيعة: ج ب 5» من أبواب القراءة ح .١‏ 

(9) وسائل الشيعة: ج اب 6” من صلاه الجماعة ح «. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية» ج ؟» ص: 5/7 

بالعامةُ و إجزاء الصلاه خلفهم جماعة عند الاضطرار و الخوف على النفس. كما لو اضطرٌ إلى تركك القراءة رأسا و لو بنحو الهمهمة 
أو إلى قول آمين و التكئف و التطبيق» و إن يمكن ذلكك إتيانها بنيُ الفرادى غايةٌ الأمر يسقط ما فيه الخوف. 

هذا إذا أمكن فرض موارد الخوف على ترك الجماعة فيما يفهم المخالفون و يطلعون على حال الرجل. و لكنّه مشكل؛ إذ قصد 
الجماعة أمر باطنى و غير قابل لاطلاع الغير و عثوره عليه. 


مقتضى التحقيق فى الجمع بين نصوص المقام 


مقتضى التحقيق فى الجمع بين نصوص المقام حمل نصوص الطائفة الالولى- و هى مطلقات عدم جواز الصلاة خلف المخالفين و 
بطلانها- على غير حال التقية؛ و على كونها ناظرة إلى اشتراط الإيمان بإمامة الأثمةُ و ولايتهم فى إمام الجماعة» كما عقد فى الوسائل 
بذلكك عنوان الباب العاشر من صلاةٌ الجماعة و جمع تحته هذه الطائفة من النصوص. 

و أمًا الطائفة الثانية فتحمل على أصل المشروعية و استحباب الصلاة خلفهم حال التقية. و ذلكك بقرينة الطائفة الثالثة. و نتيجة هذا 
الجمع جواز الصلاه خلف المخالفين بل استحبابها عند التقية و عدم مشروعيتها فى غير حال التقية. 

ولكن هذا المفاد أعمم من كون الصلاءٌ خلفهم حال التقية بقصد الجماعة أو بنية الفرادىء أو بإتيان صورهُ صلاة باراءة ركعاتها و 
سجداتها و قيامها و قعودها و التلفظ بأذكارهاء مع الإتيان بالصلاءً الواجبةُ فى الخلوة قبل الصلاه معهم أو بعدهاء كما تشهد لذلك كله 
نصوص الطائفةٌ الرابعةٌ و الخامسة و السادسة. و لا ينافى ذلكك كون ما يؤتى به من الركعات و السجدات و الأذكار بقصد القربةٌ و نيل 
الثواب الموعود فى هذه من النصوص. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية» ج ؟» ص: 7/17 

و أمّا ما دل منها على جواز ترك القراءة» كقوله عليه المّ.لام: «و لا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه» فإِنٌ قراءته يجزيكك إذا سمعتها» فى 
صحيح زرارة 0١١‏ و ما أمر فيه بالإنصات» كقوله عليه السّلام: 

الإذا جهر فأنصت للقراءة و اسمع ثم أركع و اسجد أنت لنفسكك» ١‏ فى موق ابن بكير. 

فإمًا يحمل على سقوط القراءه فى صلاه الفرادى خلفهم كما سبق من الشيخ الأعظم فى أوائل هذا المبحث. 

و إِمًا يحمل على حاله الخوف و الاضطرار» كما يشهد لذلكك قوله عليه السّلام: «لا بأس أن تصلّى خلف الناصب و لا تقرأ خلفه»... 
فى صحيح زرارة المتقدّم؛ نظرا إلى كون الناصب ممّن يخاف منه. 

و من هنا لا يثبت باستحباب الصلاه خلف المخالفين و لا بسقوط القراءة فيه تعبداء جواز الاقتداء بهم و إجزاؤه جماعة؛ لأنّ استحباب 
الصلاة خلفهم أعمٌم من أن تكون جماعة أو فرادىء و لو بسقوط بعض أجزائهاء و من كونها إراءة صورة الصلاةً بقصد مطلق الذكر؛ 
تعدا بما دل على ذلك من النصوص المزبورة. 

ولا يخفى أنّ غاية مدلول الطائفة الثالثة» جواز الصلاءً خلف المخالفين تقية» فلا تزيد عن مدلول الطائفة الثانية» إِلَا من جههُ اختصاص 
مدلولها بحال التقية. 

و هذه النصوص و إن دلت بظاهرها على إجزاء الصلاة خلف العامة حال التقيةُ؛ لما قلنا من وجود الملازمة العرفية بين مشروعية العبادةٌ 
و بين إجزائهاء إلا أنْه لا مناص من رفع اليد عن مدلولها بما دل على عدم إجزاء الصلاة خلف العاترة تقية» بقرينة ما ورد فى تلكك 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالاللا صفحة اهنا من لاعزم 


النصوصء من أمر الإمام عليه السّ.لام بإضافة ركعتين بعد الفراغ عن صلاة الجمعة خلفهم تقيهُ و عدم قصد الاقتداء» بل بقصد المتّقى 
الفرادى لنفسه. 


كما فى صحيح حمران بن أعين عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «كان الحسين بن 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج هب 76 من صلاةٌ الجماعة ح ه. 

(1) المصدر: ح ”. 
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علي عليه السّلام يصلَّى معهم الركعتين» فإذا فرغوا قام فأضاف إليها ركعتين». 01١‏ 

و فى صحيحه الآخر عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «فى كتاب علي عليه الششلام إذا صلُوا الجمعة فى وقتء فصلُوا معهم و لا تقومنٌ 
من مقعدكك حتّى تصلّى ركعتين أخريين. قلت: فأكون قد صلَّيت أربعا لنفسى لم أقتد به؟ فقال عليه السشلام: نعم». 7١‏ 

وقد سبق ذكر هذين الصحيحين فى الطائفة الرابعة. 

و مما يشهد لعدم كون الصلاة المأمور بها خلف العامة جماعة و اقتداء بهم, ما ورد فى نصوص الطائفة الرابعة من أمر المصلّى خلفهم 
بالقراءة لنفسه و كذا بالركوع و السجود لنفسه. و ما ورد فى نصوص الطائفة الخامسة من جعل الصلاً خلفهم مجرّد ذكر و ما ورد فى 
نصوص الطائفة السادسة من الأمر بإتيان الفريضةٌ قبلها أو بعدها. 

و مقتضى الجمع بين هذه الطائفة و بين الطوائف الرابعة و السادسة» التخيير بين جعل الصلاه خلفهم مجرّد ذكر و بين إتيانها بقصد 
الفرادى. و لكن القراءة تسقط فى الصورة الثانيةٌ تعئدا بما دل على ذلكك من النصوص المذكورة آنفا. 

حاصل الكلام: أن الصلاءً خلف العام عن تقيةُ مداراتية مع وجود المندوحة» لا دليل على إجزائها عن الإعادهُ و القضاء. بل دل كثير 
من نصوص المقام على عدم إجزائها؛ ما عموما كالطائفة الأولى» أو خصوصا كالآمرة منها بإتيان الفريضة قبل الصلاهُ معهم أو بعدها. 
إن فرض الإتيان بالفريضة قبل الصلاة خلفهم أو بعدها فى كلام السائل أو الإمام عليه السّ.لام» و لا سيّما أمره عليه السَلام بذلكك أدل 
دليل على عدم الاضطرار و على وجود المندوحة: و لا أقل من دلالتها على عدم استيعاب الاضطرار لتمام الوقت. 


)١(‏ الوسائل: ج هاب 55؛ من صلاة الجمعة ح ه. 

(1) المصدر: ح .١‏ 
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و مثلها ما صرّح فيه بعدم الاقتداء بهم و النهى عنه- من النصوص المرعَبةُ إلى الصلاه خلفهم- كصحيح حفص ١2»؛‏ و صحيح ابن 
يقطين 075١‏ و صحيح أبى بصير 003 و مرسل ابن أسباط «6» المتقدّم ذكرها جميعا. 

مقتضى التحقيق التفصيل بين التقية الاضطرارية و المداراتية 

و مقتضى التحقيق فى المقام: التفصيل بين التقية الاضطرارية و بين التقية المداراتية؛ بأن يحكم بعدم الصبَحهُ و الإجزاء فى الصلاة 
خلف المخالفين عند التقية المداراتية» و بالصبَحهُ و الإجزاء فى التقيهُ الاضطرارية. 

و إِنْما تصحٌ الصلاءً خلفهم و تنعقد جماعة و تجزى عن الإعادة و القضاءء إذا كانت فى حال الاضطرار و الخوف منهم بمقتضى 
القاعده و ما ورد من النصوص العامّهُ و الخاصّةٌ فى التقية. 

وذلكك أوَّلا لعمومات جواز العمل المأتيّ به الاضطرارى و صبحته عند الاضطرار و الخوف مطلقاء بلا- فرق بين موارد التقية 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة لاهن من لاعزم 


فى تمام الوقت. و قد استدللنا على ذلكك بقاعدة الامتنان و قاعدة بدلية الفرد الاضطرارى عن الاختيارى. 
و ثائيا: لعموماث مشروعية الصلاة حسب الامكان و لو بحذف الشرائط و الأجزاءء بل الأركان عند الخوف على النفس من عدو أو 
لصٌّ أو سبع. و قد سبق ذكر هذه العمومات فى ذيل الطائفة السابعة. و هذه النصوص تشمل موارد 


." وسائل الشيعة: ج هب شه من صلاةٌ الجماعة؛ ح‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة: ج هب “7 من صلاه الجماعة» ح .١‏ 

(5) المصدر: ب ع ح .١‏ 

(؟) المصدر: ب 77 ح ه. 
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التقية الاضطرارية بتنقيح الملاك القطعى. 

و ثالثا: لمادلٌ من نصوص التقية عموما ممما سبق ذكره فى البحث عن حكم التقية الاضطرارية و ما دل منها بالخصوص على إجزاء 
الصلاة المأتئ بها عن تقيه إذا كان فى حالهُ الخوف من الضررء كصحيحى إسحاق و أبى بصير و موثّقتى عمّار» و غيرها ممّا سبق 
ذكره فى الطائفةٌ السابعة. 

وقد سبق فى تحرير آراء الفقهاء ذهاب جماعة منهم إلى هذا التفصيل. 

و مممّن وافقنا فى هذا التفصيل الشيخ الأعظم. و قد استشهد لذلكك بنصوص لا إشكال فى دلاله بعضها على المطلوب .)١١‏ و قد سبق 
نصّ كلامه فى أوائل هذا 


)١(‏ حيث قال: «نعم فى بعض الأخبار ما يدل على اعتبار عدم المندوحة فى ذلكك الجزء من الوقت» و عدم التمكن من دفع موضوع 
التقيةٌ» مثل: 

رواية أحمد بن محمد بن أبى نصرء عن إبراهيم بن شيبة قال: «كتبت إلى أبى جعفر الثانى عليه السّ.لام أسأله عن الصلاهُ خلف من 
يتولى أمير المؤمنين و هو يرى المسح على الخقّينء أو خلف من يحرّم المسح على الخفّين وهو يمسح. فكتب عليه السّدلام: إن 
جامعكك و إِيَّاهم موضع لا تجد بدا من الصلاة معهم؛ فأذن لنفسكك و أقمء فإن سبقكك إلى القراءة فسبح. 

إن ظاهرها اعتبار تعذّر ترك الصلاءٌ معهم. 

و نحوها ما عن الفقه الرضوى من المرسلء عن العالم عليه الّ.لام قال: و لا تصلّ خلف أحد إِلَا خلف رجلين: أحدهما من تثق به و 
بدينه و ورعه؛ و آخر من تتقى سيفه و سوطه و شرّه و بوائقه و شيعته» فصل خلفه على سبيل التقية و المداراة» و أَذّن لنفسكك و أقم و 
اقرأ فيهاء فإنه غير مؤتمن به ... الخ. 

و فى روايةُ معمّر بن يحيى- الواردة فى تخليص الأموال من أيدى العشّار-: إِنّه كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية. 
و عن دعائم الإسلام؛ عن أبى جعفر الثانى عليه السّدلام: لا تصلُوا خلف ناصب و لا كرامة إِلَّا أن تخافوا على أنفسكم أن تشهروا و 
يشار إليكم؛ فصلُوا فى بيوتكم ثم صلّوا معهم؛ و اجعلوا صلاتكم معهم تطوّعا. 

و يؤدّده العمومات الدالَهُ على أن التقية فى كل شىء يضطرٌ إليه ابن آدم؛ فإن ظاهرها حصر التقية فى حال الاضطرار و لا يصدق 
الاضطرار مع التمكن من تبديل موضوع التقية بالذهاب إلى موضع الأمن» مع التمكن و عدم الحرج. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية» ج ؟» ص: 5/17 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة نناهنا من لاعزم 


المبحث فراجع. إِلَا أنه اكتفى بوجود الخوف حال الصلاءً خلفهم فى إجزائها. 

و لكن الأقوى اعتبار استيعاب العذر من الاضطرار و الخوف كما سبق منّا ذلك مفصٌ للا فى اعتبار عدم المندوحة؛ مع تفصيل سبق 
هناكك؛ فراجع. 

فتحضل من جميع ما ذكرناه أن النصوص الدالَّهُ على مشروعية الصلاة خلف المخالفين فى حال التقيهُ المداراتية محمولة إِمَا على إراءة 
صورة الصلاهُ و قصد مجرّد ذكر و تسبيح, لا الصلاةً نافلة أو فريضة. 

و إمَا على الصلاةٌ خلفهم بنية الفرادى. و حينئذ تسقط القراءة. تعتبدا بمدلول النصوص الدالَّهُ على ذلكك. 

و أمَا فى حال التقية الاضطرارية» فمقتضى عمومات التقية الاضطرارية و مدلول النصوص الخاصّة- الوارده فى الصلاه خلفهم فى حالة 
الخوف- جوز الاقتداء بهم و إجزاء الصلاة خلفهم جماعة. 

و من الواضح أن ذلكك فيما لو لم يمكن للمصلَى إراءة صورة الصلاة و لا الإتيان بشرائط الفرادى و لو بحذف القراءة و مع استيعاب 
العذر و عدم المندوحة» و إن كان مورد ذلكك قليلا نادرا. 

و ذلكك فيما إذا لم يتمكن من رعاية شرائط الفرادى و أجزائها؛ بأن يفهم المخالفون و يطلعون على حاله؛ فالمصلّى لقَوَهُ احتماله ذلكك 
يخاف على نفسه. 

و ذلكك من غير جهة النية؛ نظرا إلى عدم إمكان الاطلاع على النية. 


نعم» لو لزم من التزام حرج أو ضيق من تفقّد المخالفين» و ظهور حال فى مخالفتهم سرّاء فهذا- أيضا- داخل فى الاضطرار. 

و بالجملة: فمراعاة عدم المندوحةٌ فى الجزء من الزمان الّذى يوقع فيه الفعل أقوىء مع أنّه أحوط. 

نعمء تأخير الفعل عن أوَّل وقته لتحقيق الأمن و ارتفاع الخوف مما لا دليل عليه. بل الأخبار بين ظاهر و صريح فى خلافه. كما تقدّم) 
رسالة التقفية: ص 8؟-57. 
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و أمَا سقوط القراءة فى الصلاة بنية الفرادى خلفهم؛ لما سبق من النصوص الدالَّهُ على ذلكك. 

فالأقرى فى المقام حمل نصوص الصلاة خلف المخالفين فى حالة التق المداراتية على أحد المحملين المزبورين و الحكم بسقوط 
القراءة عند تعذّرهاء و لو لم يصل إلى حدّ الخوف على النفس. 

ثم إنّه لا إشكال فى كون النسبة بين الطائفتين الأوليين هى التباين. و لكن بالجمع بينهما بشهادة الطائفة الثالثة تنقلب النسبة إلى العموم 
لعفاف 

و أمًا ساير الخصوصات. فالنسبة بين بعضها و بين العامٌ المخضّ ص- و مضمونه جواز الصلاة خلف المخالفين عند التقيهُ- هى العموم 
المطلق» فيخصٌ ص بجميعها؛ لما سبق أنه إذا ورد عام و خصوصات بينهما عموم مطلق مقتضى القاعد تخصيص العامٌ بهذه 
هذاء و لكن فى المقام طائفتين من نصوص المقام بينهما نسبة التباين» و هى ما دل على صححهُ الصلاة خلفهم بنية الفرادى فى التقية 
المداراتية مع سقوط القراءه عند التعذّره و ما ورد فيه النهى عن الصلاهُ خلفهم حتّى بنية الفرادى و أن التكليف إراءة صورة الصلاة. 
فيتعارضان بدوا بظاهرهما. 

ولكن يمكن حمل النصوص الناهية منها على كراهة الصلاهً خلفهم حتّى بنية الفرادى و ترجيح قصد مجرّد الذكر و إراءهً صورة 
الصلاة» من دون نيه الفرادى» كما تشهد لذلكك حسنة القاسم بن عروة السابق ذكرها .)١١‏ 

و عليه فمقتضى الصناعة فى التقية المداراتية التخيير بين قصد صلاهٌ الفرادى مع كراهية» و بين قصد مطلق الذكر و إراءهُ مجرّد صورة 
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الصلاة. 


و الإتيان بالفريضة قبلا أو بعدا. على أى حال؛ لعدم صبحةُ الصلاة خلفهم حال 


000 وسائل الشيعة: ج هب 0 من صلاة الجماعة» ح / 
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المداراةً مطلقاء فلا تجزى حينئذ على أى حال. 


صفحة عاهننا من لاعا0م 


أمَا فى التقيهُ الاضطرارية» فمقتضى القاعده و مطلقات نصوص التقيةُ و بعض النصوص الخاصّةُ الصبحهُ و الإجزاء» لكن بقصد الفرادى 
إن ارتفع به الاضطرارء و إِلّا جماعة لو توقّف رفع الاضطرار عليهاء مع استيعاب العذرء و إن كان تصوير هذا التوقف مشكل؛ لرجوع 
قصد الجماعة و الفرادى إلى أمر قلبى» فإذا أمكن قصد الفرادى و رفع الاضطرار بذلككء لا ملزم لقصد الجماعة: و لا سيّما بعد ما ورد 


فى النصوص من الأمر بالفرادى. 


التطبيقات الفقهية 


قد استدل الفقهاء الفحول بقاعدة التقيهُ فى فروع عديدة مما لا يحصى من العبادات؛ بل فى المعاملات. و قد عرفت فى خلال 
المباحث السالفة كلمات الفقهاء و اختلاف أقوالهم فى التمشّكك بهذه القاعدة لإثبات فتاواهم. و لا نرى حاجة إلى ذكر ما يترتّب 
عليها من الفروع الفقهية؛ لما ذكرناه من الفروع العديده فى مطاوى البحث و نظرا إلى كثرتها و خروجها عن حدّ الإحصاء.. 
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قاعدة الحبٌ 
اشارة 


منضّهُ القاعدة و أهميتها 

مفاد القاعدة و ماهيتها (هل هى أمارةٌ أو حكم؟) 

مدرك القاعده و حالها مع معازقة ساير الأدلة 

مجارى القاعدة و أحكامها 

التطبيقات الفقهية 
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منصّة القاعدة و هميئتها 
اشارة 


-١‏ الإسلام دين الرأفةٌ و اليسر. 

-١‏ وجه أهميةُ هذه القاعدة. 

> العرض ناتس يمن عتررها. 

؟- منصّتها الخطيره فى النصوص و كلمات الفقهاء. 
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الإسلام دين الرأفة و اليسر 


من كان له أقلٌ معرفة بشريعة الإسلام لا يرتاب فى أنّها دين الرشد و الكمال و الرحمة و اليسر. و ذلك لأنّ مشرّعها و مقدّن أحكامها 
هو خالق الناس و ربّهم الحكيم الرءوف. و مقتضى ربوبيته و حكمته و رأفته تعالى أن يكون ما جعله و شرّعه من القوانين و الأحكام 
الشرعيهُ فى جههُ رشد الإنسان و كماله وعلى أساس الرحمة و الرأفة. فإنّه تعالى يريد أن يعيش الإنسان بسلامهُ و نشاط و راحةٌ و 
رغدة مبتعدا عن الآثام و السيئات و القبائح؛ 0 تعالىة من عمل 
الحا من ذكر أو أَنْل] و هْوَ مُؤْمِنْ تلتخييئة علا 
اي الي 00 
أن يكون فعله و تركه 


5 


0 
0 3 


(1) النحل: /91. 
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بمشيئة نفسه و عن حرية تكوينية. و ليتمٌ الشارع لطفه و رأفته فى حقّ العباد. 1 
روحت روط عا دشحايوسب فسويو العرج وار اوضر الراسبو يل اراتو واد انمي را ةا كبا قال تمان يُرِيدُ الله 
حم ابحو وك ا يرِيدٌ بكم الْعَْر ١‏ 09 

ا ا 
و كَمَنِ اله عير باغ ولا عاد فلا نم عليه و 
ثيب له يجعل لدم ون عوج ون ريد يطوتم. » 
وحن سناستيي للدي الأسلذين بالحريفة اللسيخة المهاق رغ مابرناعية التقالفوة و قفر بعلن الاتادم آله ديق الشبيق بو الندقيب 
بالفرية 


منضتها الخطيرهٌ فى النصوص و كلمات الفقهاء 


إن لهذه القاعدة جذرا عميقا فى النصوص الصادرة عن النبئى صلَى الله عليه و آله و أهل بيته المعصومين عليهم السّدلام و يكشف 
ذلكك عن منصّتها الوثيقةٌ الخطيرة. 

و كفى فى قدم سابقتها احتجاج أ أ سلمة (رحمها اللّه) بحديث الجبٌ على النبئ صلَى الله عليه و آله حينما امتنع عن قبول إسلام عبد 
الله بن أبى أمَدَه أخى أمّ سلمة؛ و قبول النبى صلَى الله عليه و آله منه ذلكك. و إن كان امتناعه صِلَى الله عليه و آله من قبول إسلامه 
بدايةُ لحكمة و مصلحة. مع انتباهه صلَّى اللّه عليه و آله بهذا الحديث. 

و ما ورد بطريق العامة من احتجاج النبى صِلَى الله عليه و آله بهذا الحديث فى قضيهُ استحياء ابن أبى سرح بذكر ما جرى بينه و بين 
النيئ صِلى الله عليه و آله بعد إسلامه بشفاعةٌ أخيه عثمانء و قضِيَهُ خوف هبار بن أسود ممما فعله فى الجاهلية. 

و أما الفقهاء فأوّل من رأيته تمشكك بمضمون هذه القاعدة هو الشيخ الطوسى فى مسألة سقوط الجزية عن الكافر الذمّى بإسلامه. فإِنّه 
استدلٌ لذلكك 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هنا من لاعزم 


.180 البقرة:‎ )١( 

(0) الحج: 7"8. 

( البقرة: */107. 

(©) المائدة: 8. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية» ج ؟» ص: 590 

- بعد استدلاله بآيهُ من القرآن- بحديث الجبّ؛ٍ حيث قال: «و أما الدليل على أنّها تسقط بالإسلام؛ قوله تعالى: ص را الْجِزيَة عَنْ 
يد وَهُمْ لاغِرُونَ. فشرط إعطاءها الصغار, و هذا لا يمكن مع الإسلام. و أيضا قوله عليه السّلام: الإسلام يجب ما قبله» يفيد سقوطها؛ 
لأنّ عمومه يقتضى ذلككث). )١١‏ 

و تبعه فى هذا الاستدلال ابن زهرةٌ فى الغنية حيث قال: «و إذا أسلم الذمّى و قد وجبت عليه الجزيهُ بحلول الحول» سقطت عنه 
بالإسلام- ثم قال قدّس سرّه- و يعارض المخالف بقوله: الإسلام يجبّ ما قبله». 5١‏ 

و أول من عبر عن هذه القاعدة بقاعدة الجبّ هو السيد مير عبد الفتاح المراغى» «* فإنّه عتر عنها بقاعدة الجبّ و ألف رسالةُ فى هذه 
القاعدة فى كتابه المسمّى بالعناوين. «©» 


وجه أهميّة هذه القاعدة 


وهذه القاعدةٌ تثبت لنا أن للرفق و اللين و السهولة و الراحة؛ منضّهُ مستحكمة فى متن الشريعة الإسلاميةُ و أنه لا موقف للضيق و 
الصعوبةٌ فيها. فهذه القاعدءٌ ذات أَهِميهُ خطيرة من هذا المنظر. 

و ذلك لأنّها تنادى بأعلى صوتها أن الإسلام يسقط عن غير المسلمين ما ارتكبوه من المعاصى و الخطايا حال كفرهم بعد تشرّفهم 
بالإسلام امتنانا لهم. و أن الكافر لا يكلّف بعد إسلامه بإتيان ما تركه من الوظائف و الواجبات الدينية حال كفره؛ و لا يؤاخذ بما 
ارتكبه من الخطايا و المحرّمات؛ لكى يسهل عليهم اختيار طريق الحقّ و اتخاذ سبيل الرشد و الكمالء و لا يصعب عليهم 


.058 الخلاف: ج هش ص‎ )١( 

(1) غنية النزوع: ص 7507. 

(*) وهو معاضر صاحب الجواهر و المتوفى بسنة ١78٠‏ هق سنّهُ عشر سنةٌ قبل فوت صاحب الجواهر. 
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الفرار من الباطل إلى الحقء و الانطلاق من قيود الضلالة» و النجاة من ورطة الهلاكة و الهداية إلى الرشاد و الفلاح. 


الغرض الأساسى من تشريعها 


و فى الحقيقة تكون هذه القاعده بصدد ترغيب غير المسلمين فى قبول الإسلام و انتحاله» و أن لا يخافوا من الأقوال و الأفعال التى 
صدرت عنهم فى حال كفرهم؛ كما يشهد لذلكك ما ورد من النصوص الدالَّهُ على مضمونها؛ مثل قضية شفاعة أم سلمة لأخيها عبد الله 


بن أبى أميّهُ و ما نقل فى خوف هبار بن أسود و مغيرة بن شعبهُ مما فعلاه ذ حال الكفرء و قضية شفاعة عثمان لأخيه ابن أبى سرح. 
6 037 30 32 .4 للدء قاف ا جر 2 7 - 3 ب 9 5 4 
فق تفسير على يبن إبراعيم القمق» قى قوله:تعالق» وه آلوا آن ؤي لكك عتى تفضير لا من الأدض يوسا إلى الخرد قال: اائها ترات 
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فى عبد اللّهِ بن أبى أي أخى أمّ سلمة- رحمة الله عليها- و ذلكك أنّه قال هذا لرسول الله صلَى الله عليه و آله بمكة قبل الهجرة فلمًا 
خرج رسول الله صلى الله عليه و آله إلى فتح مكة استقبله عبد الله بن أبى أمتئة» فسلّم على رسول الله صلَى الله عليه و آله فلم يرد 
عليه السلام؛ فأعرض عنه و لم يجبه بشىء. و كانت أخته أمّ سلمة مع رسول الله صلى الله عليه و آله فدخل إليها و قال: يا أختى إن 
رسول الله قبل إسلام الناس كلهم و رد علي إسلامى و ليس يقبلنى كما قبل غيرىء فلتًا دخل رسول الله صلّى اللّه عليه و آله على أمْ 
سلمة قالت: بأبى أنت و أمَى يا رسول الله سعد بكك جميع الناس إِلَّما أخى من بين قريش و العرب رددت إسلامه و قبلت الناس 
ا" ا 0 ْ 0 
فقال صلى الله عليه و آله: يا أم سلمة» إن أخاكك كذبنى تكذيبا لم يكذبنى أحد من الناس» هو المذى قال لى: لنْ نَؤْمِنَ لك حَتَى 
تقفو تاوخ الأوض لق الع الاين سفالك 2 سلبان انعدو أت بارسرل دصل اللمعلدواله آم قر ةزه الاسام يست 
ما كان قبله؟ قال صلَّى اللّه عليه و آله: نعم» فقبل رسول الله صِلّى الله عليه و آله إسلامه». 1١‏ 


() تفسيرالقسى :اخ دض 2 
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وفى المحكى عن أبى الفرج الأصبهانى؛ و أيضا فى المحكىّ عن سيرة ابن هشام- فى حكاية إسلام مغيرة بن شعبة-: «أنّه و فد مع 
جماعة من بنى مالك على مقوقس ملككث مصرء فلمما رجعوا قتلهم المغيرة فى الطريق و فْرٌ إلى المدينة مسلماء و عرض خمس أموالهم 
على النبيئّ صلَى الله عليه و آله فلم يقبله» و قال صلى الله عليه و آله: لا خير فى غدر. فخاف المغيرة على نفسه؛ و صار يحتمل ما قرب 
وما بعد. فقال صلى الله عليه و آله: 

الإسلام يجبٌ ما قبله). )١١‏ 

و فى السيرةً الحلبية: «إنَ عثمان لما شفّع فى أخيه ابن أبى سرح قال صلَّى اللّه عليه و آله: 

«أما بايعته و آمنته؟ قال: بلى» و لكن يذكر ما جرى منه معكك من القبيح و يستحيى» قال صلَّى الله عليه و آله: الإسلام يجبّ ما قبله». 
زفق 

و أيضا ذكر قضية خوف هبار بن أسود ممما فعله فى الجاهلية و إزالة النبى صلَى الله عليه و آله خوفه بعد إسلامه بقوله صلّى الله عليه و 
آله: «الإسلام يجبّ ما قبله). "١‏ 

فيفهم من هذه الروايات و نظائرها أن الغرض الأصلى من تشريع هذه القاعدة إعطاء الأمن لمريد التشرّف بالإسلام و إزاله الخوف عنه 
لأجل ما صدر منه- من الخطايا و القبائح- قبل تشرّفه بالإسلام. فهذه القاعده من جانب تنادى أن الإسلام دين العفو و الرحمة و 
السهولة؛ و من جانب آخر ترغب غير المسلمين إلى قبوله الإسلام و توجد فيهم الرغبة و الميل إلى الحقّ و الفلاح. 

و لولا- هذه القاعدة لتنفر الطباع عن قبول الإسلام؛ لوضوح أنه لو كان كل إنسان إذا أسلم أخذ منه زكاة أمواله و خمس أرباحه 
الحاصلة فى طول عمره و ألزم بقضاء جميع صلواته و صيامه الفائتة و أخذ بالحدود و الديات و القصاصء لاستولى عليه خوف و 
وحشة شديدة مانعة عن الرغبة إلى الإسلام و موجبة لفراره عن هذا الدين. 


."78 السيرة النبويّة: ج * ص‎ /8١ الأغانى: ج 8١ء ص‎ )١( 
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مغاد القاعدهة و ماهيتها 
اشار 0 


-١‏ المقصود من الإسلام و الجبّ. 

"- ما هو المرفوع بهذه القاعدة؟ 

#دعويننة مراحسية حتوق الالخرين. 

؟- لا ترتفع بهذه القاعدةٌ ما ثبت بغير الإسلام. 
ه- هل تجرى هذه القاعده فى نكاح غير المسلم. 


المقصود من الإسلام و الجبٌ 


لاريب أن لفظ «الإسلام» جاء فى عنوان القاعدة بمعناه المعروف المبّين فى النصوصء و هو الإقرار بالشهادتين» و ليس بمعنى الإيمان 
مطلقاء لا بمعناه المصطلح فى القرآن و الأحاديث و هو عقد القلب و الخضوع الباطنى» كما ورد فى الحديث «الإيمان ما وقر فى 
القلوب» 20١١‏ و لا بمعناه المصطلح فى الفقه و هو الاعتقاد بالعدل و الولاية. 

و عليه فبمجرّد الإإقرار بالشهادتين تجرى قاعدة الجبّ و لكنّه إذا لم يعلم أنّه لأجل الحيلة و الخدعة و غيرها من الدواعى المنافية 
لقصد الجدّ فى الإقرار. 

ما لفظ «الجبّ» بفتح الجيم» فهو فى اللغهُ بمعنى القطع, جببته أى قطعته» كما قال فى المقاييس و المصباح و مجمع البحرين» و غير 
ذلكك من معاجم اللغة. 


.18 أصول الكافى: ج 7 ص‎ )١( 
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فكأنّ الإسلام يقطع و يقلع و يرفع ما كان أحاط بالكافر و لصق به من الأوزار و الآثار الوضعية و التكليفية.‎ 


ما هو المرفوع بهذه القاعدة؟ 


ولا يخفى أن المرفوع بهذه القاعدة إنما هو الأحكام و الآثار الظاهريهٌ من الإعادهٌ و القضاء و الديات و القصاص و الحدود و ساير 
الجرائم و المؤاخذات الدنيوية» لا رفع العقاب و العذاب الاخروى. 

وذلكك لذن الملاءكك فى رفع العقاب و العذاب الأسخروى هو الإيمان و التوبة» و هما أمران قلبيان باطنيان» كما قال تعالى: لت 
الات كه يوا 

و يشهد لذلك ما ورد من التقابل بين الإسلام و التوبة فى بعض الطرق المروىٌ من حديث الجبّء مثل ما رواه الشيخ الطوسى مرسلا 
عن النبى صلَى اللّه عليه و آله بقوله: «و فى بعضها: التوبة تجبٌ ما قبلها». 0 و فى مجمع البحرين: «الإسلام يجب ما قبله التوبُ تجبٌ 
ما قبلها من الكفر و المعاصى و الذنوب». «©1 فالرافع للذنوب و المعاصى هو التوبةٌ و الإيمان الحقيقى. 

و عليه فبمجرّد الإقرار بالشهادتين لسانا تجرى هذه القاعدةٌ و تترتّب أحكامهاء و لو لم يكن الإقرار عن إيمان قلبى و توبة عمّا سلف. 
و أمرا قوله تعالى: قُلْ لِنَّذِينَ كَفَرُوا إن يَنتهُوا عمو لَهُعْ ا قَدْ سَلْفَ. 0 فإنّ الانتهاء ظاهر فى التوبة» لا مجرّد الإقرار بالشهادتين و 


م م 2لا 5 3 
قولوا أَسْلمْئا. »١١‏ و ما ورد فى الحديث: الإيمان ما وقر فى القلوب و صدّقته الأعمال. ١؟)‏ 
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الإسلام ظاهرا. 
و أمَا ما دل بظاهره على غفران ما سلف فى الجاهلية بالإسلام؛ فلا بدّ من حمله على إرادةُ الإسلام الباطنى الملازم للإيمان و التوبة. و 
إِنَا فلا إشكال فى أن 


.١15 الحجرات:‎ )١( 
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اذى يرفع بالإسلام بما أنّه إسلام- أى الإقرار باللسان» كما فسّدر فى النصوص المتظافرة بهذا المعنى و جعل قبال الإيمان- هو الآثار 
الوضعية الظاهرية كما قلناء بلا-فرق فى ذلكك بين حقوق الله و بين حقوق الناس. فالمرفوع المقطوع منهما بحديث الجبّ إِنّما هو 
الآثار و الأحكام الظاهرية الوضعيةُ و التكليفية كما سبقت الإشارة إليها آنفا. 

نعم إذا كان مقرونا بالإيمان و التوبة عمًا سلفء يترتب عليه آثار التوبة و الإيمان» من رفع العذاب الأخروىء و إِلَا فإنّما يرفع الآثار 
الظاهريةٌ فقط. 

وعليه فهذه القاعدة- كما أشير إليه آنفا- تفيد إسقاط الآثار الظاهرية الشرعية المترتّبة على ما ارتكبه غير المسلم من الخطايا و 
المعاصى قبل تشرّفه بالإسلام امتنانا لهم. فكلّ واجب دينى تركه غير المسلم أو أى محرّم من المعاصى و الآثام ارتكبه حال كفره 
يرتفع و يسقط ما تترتّب عليه من الآثار الوضعية و التكليفية العبادية» كقضاء الصيام و الصلوات و غيرهما من العبادات الفائتة» و 
و كل أثر وضعى أو تكليفى فى ثبوته كلفة و ثقل على المنتحل بالإسلام. 

واتضح من ضوء هذا البيان أن هذه القاعدة لمَا كانت فى مقام الامتنان على منتحلى الإسلام, لا تفيد سقوط ما كان ارتفاعه خلاف 
الامتنان» فلا يكون بقاء ما أنشأه غير المسلم قبل إسلامه من المعاملات على صيحتها بعد الإسلام منافيا لمفاد هذه القاعدة؛ لأنْ ارتفاع 
صتحتها و محو آثارها خلاف الامتنان فى حقّهم. 


عويصة مزاحمة حقوق الآخرين 


ولا يخفى أنّه ينبغى ملاحظة نكتة فى مفاد هذه القاعدة. و هى أنّها لما كانت فى مقام الامتنان فى حقٌّ المنتحلين و المتشرّفين 
بالإسلام و ترغيب الناس إلى التشرّف بالإسلام» فلو كان جريانها 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية ج؟: ص: "١١‏ 

فى حقٌّ المتشرّف بالاسلام موجبا لارتفاع ما عليه من حقوق الناس و الضمانات؛ يوجب ذلكك تضييع حقوق ساير الناس. و يستتبع تنفر 
طباعهم عن الإسلام. كأن غصب كافر أموالا كثيرة من ساير الكفار ثم أسلم, فلو ارتفع عنه ضمانها يلزم هذا المحذور و ذلكك ينافى 
روح هذه القاعده و يضادٌ الغرض من تشريعها. فلا يمكن القول بإفاده هذه القاعدة رفع مطلق الضمانات و حقوق الناسء إِلَّا ما لا 
يستتبع هذا المحذور أو ثبت بدليل قطعى آخر غير هذه القاعدة. 

هذا مضافا إلى أن رد المال المغصوب و أداء الحقوق المتجاوزة من الأحكام العقلائية و لم يجئ به الإسلام حتّى يجته. 
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لاترتفع بهذه القاعدة ما ثبت بغير الإسلام 


ولاريب فى أن هذه القاعدة تفيد رفع ما هو ثابت فى شريعة الإسلام من الفعل و القول و الاعتقاد؛ بحيث يكون الضرر و الضيق و 
الكلفة و الحرج من آثار الأحكام التكليفية و الوضعية الثابتة فى شريعة الإسلام, فالإسلام يقطع و يرفع هذه الآثار الموجبة للضيق و 
الضرر و الكلفة. و أمَا ما كان ثابتا بمقتضى غير الإسلام من الأديان و المذاهبء فلا حاجة إلى إزالتها و إسقاطها بالتشرّف و انتحال 
الإسلام؛ نظرا إلى بطلانها و عدم اعتبارها فى نظر الشارع حتّى تترتّب آثارها فى نظره بعد قبول الإسلام. 

كما لا ترفع الأحكام الثابتةُ ببناء العقلاء كضمان المغصوب من الحقوق و الأموال؛ حيث لم يجئ بها الإسلام حتى يجته. 

و حاصل الكلام: أن هذه القاعدة تفيد أن قبول الإسلام و انتحاله يقطع و يرفع أثر كل ما صدر من غير المسلم حال كفره- من 
التروكك و الأفعال و الأقوال و الاعتقاد- مما هو ثابت فى شريعة الإسلام و يكون له أثر وضعى أو 
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تكليفى موجب لأنىّ ضرر و ثقل على المنتحل بالإسلام؛ و أى ضيق أو مشقَهُ أو حرج وعسر عليه. و من هنا تشمل هذه القاعدة 
العباديات الصرفةٌ و غير الصرفة و الديون و الضمانات و الجزائيات و حقوق الله و حقوق الناس و كل حكم تكليفى أو وضعى موجب 
لضرر أو ضيق أو مجازاءً دنيوى من الحدود و القصاص و الدياتء مرا يكون فى رفعه امتنان على المرفوع عنه؛ بلا فرق بين أنحاء 
الحكم و المقرّرات المجعولة فى الشريعة المقدّسة الإسلامية. 


هل تجرى هذه القاعدةٌ فى نكاح غير المسلم! 


و أمَا زواج غير المسلم فيرفع هذه القاعدة جميع آثاره إذا كان مع المحارم؛ لعدم مشروعيته فى الإسلام بأَىّ وجه؛ بمعنى أن المتولّد 
من نكاحهم لا يحكم بِأنّهِ ولد الحرام؛ بل ترتفع حرمة هذا النكاح حال الكفر فى حقٌّ المنتحل بالإسلام و المتوآسد منه بهذا النكاح 
يحكم بِأنَّه ولد الحلالل. و أما زواجه مع غير المحارم؛ فلا إشكال فى ارتفاع آثاره الوضعيه- و هى آثار بطلان النكاح بالإسلام- 
فيحكم بصححتها بدليل هذه القاعدة. هذا مضافا إلى ما دل من النصوص على صححةُ نكاح كل قوم من غير المسلمين» مثل ما ورد فى 
النصوص من أن «لكل قوم نكاح» 0١١‏ نعم يحتاج إلى تجديد صيغة النكاح بعد الإسلام؛ نظرا إلى عدم صلاحية ما تلقّظ به قبل 
الإسلام لسببية الشرعية بعد إسلامه. و ستعرف تفصيل الكلام فى ذلكك فى بيان مجارى هذه القاعدة. 

ثم إن هاهنا يخطر بالبال إشكال من مفاد هذه القاعدة, و هو أن مضمونها لا يلائم عدالة البارى تعالى فى بعض موارد جريانها. و 
ذلك لأنَا لو فرضنا أن كافرا ارتكب فى طول عمره أنواع المعاصى و الفواحش و الظلم و لا سما الشركك 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج .٠5‏ باب 87 من أبواب نكاح العبيد و الإماء. ح ؟. 
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و الكفر الّذى هو أكبر المعاصى و أعظم الذنوب و الظلم. ثم أسلم فى أواخر عمره. و قايسناه مع مسلم ارتكب معاصى و ذنوبا أقل و 
أصغر من المعاصى الصادرة من ذلكك الكافر» فمات على هذا الحال لا بد من الالتزام بعذابه فى الآخرة لأجل ما صدر منه من 
المعاصى. و لكن نلتزم بعدم عذاب الكافر شيئا بمقتضى هذه القاعدة» بل بدخولها فى الجنّه من غير أى عذاب. مع أنّه لم يشركك فى 
عمره طرفة عين و لم يرتكب كثيرا من المعاصى الكبيرة الصادرة عن ذلكك الكافر. 

أليس ذلكك منافيا لعدالةٌ البارى سبحانه؟! 
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و الجواب: أن ما يرفع بالإسلام هو الآثار الوضعية الظاهرية- كما قلنا- لا العذاب و العقاب الاخروى. فهذا الإشكال فى غير محله؛ 
لابتنائه على رفع العذاب و العقاب الاخروى بهذه القاعدة. 

و أمَا إذا كان إسلامه مقرونا بالإيمان و التوبهُ عمّا ارتكبه حال الكفرء فيمكن الجواب بأنَ إسلام الكافر إذا كان عن توب فهو بإسلامه 
تاب عن الكفر و عن جميع المعاصى الصادرة منه حال الكفر. و المسلم الفاسق أيضا لو تاب عن جميع ذنوبه- و لو فى آخر عمره- 
يغفر له جميع ذنوبه» فيموت و هو كمن لا ذنب له. فما دل من الكتاب و السنّةُ على غفران جميع الذنوب بالتوبة يشمل الكافر و المسلم 
على السواه: 

قما ورد من أن «التائب من الذنب كمن لا ذتب له 0١‏ يشملهما على حك سواء. 

نعم لو مات المسلم الفاسق بعد ارتكاب الكبائر من غير توبة يستحقٌ العقوبة. و الفرق بينه و بين الكافر الى أسلم فى آخر عمره 
واضح؛ لأنّه تاب و المسلم لم يتب. 

هذا مع أن المسلم الفاسق تناله الشفاعة و يغفر بها لو كان مستحمًا لها. 


.8 ب 88 من أبواب جهاد النفسء ح‎ ١١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
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و نظير هذه الشبهة يأتى فى الأحكام الوضعية الثابتة فى حقٌّ المسلم و عدم ارتفاعها بالتوبة و لكنّها ترتفع عن الكافر المنتحل إلى 
الإسلام بقاعدة الجبّء مع أن المسلم أولى بالإرفاق و الترحم و التسهيل. 

و الجواب: أنْ بناء العقلاء و سيرتهم قد جرت على أخذ أهل كل دين بأحكامه. بل أخذ أهل كل دولة و مملكة و حكومة بقوانين 
تلككف الحكرمنة و المملكة بل هذه السيرة قدا شاف عق الموظفيق فى الموق ريات و الدؤافر النظامية و النقافة و الطية و غيرهاءو 
إلا لاخدل نظام الحكومات و الممالكك و الدول و الدوائر و المؤسّرسات. فإنّ لهم قوانين جزائية لمن تخلف عن آداب الشعوب و 
القبائل و عن قوانين الحكومات و الدول. و ليس هذه السيرة ثابتة لهم فى حقّ من هو خارج عن شعبهم و طائفتهم و مليتهم و 
حكره 

و عليه فأخذ المسلمين بقوانين الإسلام أمر عقلائى حسن معقول جرت عليه سير العقلاء. و السير فيه أَنّه لو لا القوانين الجزائية لاختل 
نظام الحكومات و الدول و اندرست الرسوم و المذاهب و الأديان. 

و العقل لا يقتبح ذلكك بعد ما كان قبول الدين و الدخول فى الملّيةُ و العيش فى ظلّ الحكومة باختيار الشخص نفسه. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية. ج 1 ص: "١0‏ 


هل هى أمارة أو حكم أو غيرهما؟ 


يقع الكلام تار فى نصٌّ هذه القاعدة و متنها. و اخرى: فى مفادها و مضمونها. 

أمنا نضّها فهو هن قبيل الأمارات. و ذلك لأنّ نضّها متن الخبر المأثور الحاكى عن السنّةُ. و الخبر إذا ثبت اعتباره- و لو لآ انجبار ضعف 
سنده بعمل المشهور- يندرج فى الآمارات المعتبرة. 

و أمًا مضمونها: فقد تقدّم آنفا أن هذه القاعدة تفيد رفع الأحكام و الآثار التكليفية و الوضعية. فهى على وزان حديث الرفع من هذه 
الجهة و تدل على رفع الحكم., لا وضعه و تشريعه. 

ولاريب أن هذه القاعده ليست بصدد جعل أمارة أو أصلء كما هو واضح. 
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مدرك القاعدة 
اشارة 


-١‏ تحقيق دعوى الإجماع على القاعدة. 
؟- تقريب الاستدلال بالآيات. 


-٠‏ الاستدلال بالنبوى المشهور و بنصوص أخرى. 
لا إجماع كاشف فى المقام 


هذه القاعدة لما كانت تعتدية و لا مدخل لحكم العقل فيهاء لا بدّ لإثباتها من دليل تعبدى من إجماع أو كتاب أو سنّة. 

أمَا الإجماع: و إن لم ينقل بلفظه و لم يستدلٌ أحد به لهذه القاعدة. و لعله لأنّ الأصل فيها هو النبوى المعروفء كما قال فى العناوين 
إِنَا أنّ تحصيل إجماع الفقهاء على ذلكك بمكان من الإمكان؛ لاتّفاق الأصحاب على مفاد هذه القاعدة و عدم مخالف فى البين 
من فقهائناء بل من العامّة. 

و لكنه ليس إجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم عليه السّلام؛ نظرا إلى استناد الكل إلى هذا الخبر و ما شابهه من الأخبار و الآيات 
الواردة فى بعض الفروع الفقهية. 

و على أئ حال يمككن دعوى اتّفاق الأصحاب على العمل بهذه القاعدهٌ فى الجملة. و هذا الاتفاق رصيد و ثيق فى إثبات حمّجِيةٌ هذه 
القاعدة. 


000 العناوين: ج 3 ص اع 
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تقريب الاستدلال بالآ بات 


ا ا و و د لو 

لبن جنا ااه ال( لعفن نا تكح ابوك مِنّ ال تاء إِنَا لا قَدْ سَلَفَ 0١‏ أى ما مضى منكم فى عهد الجاهلية و زمان 
الكقر يق اح متتكوطنة الأن لاخو حاون يه يعد الإنسالام. بز المتتصوه رقع المواغطةة الظاهريةم اال الآثار الرضستعية الجرائية افاينة فى 
شريعة الإسلام لهذا العمل الشنيع الحرام من الرجم و الجلد ترفع عنكم بعد الإسلام و لا تقام عليكم حدّ الزانى بعد ما أسلمتم لأجل ما 
الحا لا ره 

و مثله قوله تعالى: و أنْ تَجْمَعُوا بين الأحْمَين إِلَا لكا قَدْ سَلْفَ. 3 

و تقريب الاستدلال به نفس التقريب المزبور فى الآية السابقة. 

و هى كسابقتها دلّت بقوله: إلا ا قَدْ سِلَْفَ على رفع الآثار الظاهرية من حدّ الزنا و الحكم بكون المتولّد منهما ولد الزنا. و أمَا نفس 
عقد النكاح فلا إشكال فى بطلانه بضرورة الدين. 

وشهاقر لد فق لدة مؤعطة عق ولد فاقيلا كله سل تر 

فشر مجىء الموعظة بقبول الإسلام. و هذه الآ نازلة فى من أكل الربا فى عهد الجاهلية : ثم أسلم. وقد .دلت على تفى مان ما أخذه 
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من الربا فى حال الكفر بعد إسلامه. 

هذه الآيات تفيد مضمون هذه القاعدة. و إن لا تتضمّن لفظها. فيمكن الاستدلال بها لإثبات حمجِيهُ هذه القاعدة. بعد إلقاء الخصوصية 
عن مواردها كما هو ظاهر أو بالفحوى القطعى لورودها فى أشنع الأعمال و أعظم الذنوب و لكن فى إلقاء الخصوصية و الفحوى 
إشكال. 


)١(‏ النساء: ؟5. 
(؟) النساء: 737. 
(") البقرة: ه/ا؟. 
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الاستدلال بالنبوى المشهور 


أمَا السنّةُ: 

فيمكن تقسيمها إلى ما يتضمّن لفظ هذه القاعدة و إلى ما يفيد مفادها. 

أمَا الأوّل: فالنبوى المشهور المروىٌ بطرق الفريقين و هو «الإسلام يجبّ ما قبله). 

وقد رواه الخاصة فى مصادرهم الروائية و كتبهم الفقهية كالشيخ الطوسى فى الخلاف "١١‏ و ابن زهرة فى الغنيةٌ. «”») 

وقد رواه الستّد الرضى فى المجازات النبوية مرسلا بقوله: «و من ذلك قوله عليه الصلاةٌ و السلام: الإسلام يجب ما قبله). 0" 
و رواه فى المستدركك عن عوالى اللثالى. «©» 

و رواه فى تفسير القمى «) و قد سبق نقلها فى بيان منضّهٌ هذه القاعدة. 

وأيضا رواه فى موضع آخر. «2) 

ورواه أيضا مرسلا فى مجمع البحرين 27 و عوالى اللثالى. 8) 

وقد سبق البحث فى مفاد هذه الروايةُ و تنقيح معناه المراد فى بيان مفاد القاعدة آنفا. 


نصوص اخرى دالَة على القاعدة 
و أمَا القسم الثانى: فمن النصوص الدالَّةَ على مفاد هذه القاعدهً على نحو الكبرى الكليهُ ما رواه فى البحار- فى ذكر 


() الخلاف: ج هه ص 584 و 058. 

(1) غنيةُ النزوع: ص .7١7”‏ 

() المجازات النبوية: ص 5ه ح 7". 

(ع) مستدركك وسائل الشيعة: ج لل ص /28, ح 823780/ 7. 
(0) تفسير القمى: ج 7. ص 77. 

(©) تفسير القمى: ج ١‏ ص .١58‏ 


(0) مجمع البحرين: ج " ص لحرة 
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(8) عوالى اللثالى: ج 7 ص 6ه ح 158. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية. ج 1 ص: "١4‏ 

قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام-: أنّه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إِنّى طلقت امرأتى فى الشركك تطليقة و فى الإسلام 
تطليقتين» فما ترى؟ فسكت عمره فقال له الرجل: ما تقول؟ قال: كما أنت حتّى يجىء على بن أبى طالب عليه السّ.لام! فجاء على عليه 
الام فقال: قصّ عليه قضتكء. فقصٌّ عليه القصّة» فقال على عليه السّلام: هدم الإسلام ما كان قبله» هى عندكك على واحدةٌ). )١١‏ 

و منها: ما رواه فى مجمع البيان مرسلا عن الباقر عليه السّد.لام: «من أدرك الإسلام و تاب ممما كان عمله فى الجاهلية وضع الله عنه ما 
سلف). 07١‏ 

و إن كان كلامه عليه السّلام ناظرا إلى التوبة و الإسلام أعمّ منها. فمدلول هذا الخبر أخصٌ من المدّعى. اللّهمٌ إِلَا أن يحمل على التوبة 
الظاهريهُ و رفع اليد عن الشركك بمجرّد الإقرار بالشهادتين. 

وعلىن أى حال هذه الووانات:ونإق كانت بالحادها يعافا سنداء إلا أن ضبل مفتهون النقهاء :من القدماء و الساخروة جاير شع 
سندهاء مع مالها من الشهرة الروائية؛ نظرا إلى نقلها بطرق عديدة فى الجوامع الروائية و الكتب الفقهية للقدماء. هذا مع اتّفاق الأصحاب 
على مضمون هذه القاعدة فى مختلف الفروع الفقهيهُ من مجاريها. 

هذا مع أنه يمكن إحراز سيرة النبى صلَّى الله عليه و آله و أمير المؤمنين فى مده حكومتهما؛ حيث لم يسمع أن يأخذا أحدا بعد تشرّفه 
إلى الإسلام بجناياته و معاصيه الصادرة منه حال كفره. 

ولو كان كذلكك لوصل إلينا قطعا و لو بطريق رواية ضعيفة؛ مع عدم دلالة رواية على ذلككء بل وردت نصوص دلْت على خلاف 
ذلك بدلالتها على مفاد قاعدهً الجبٌ. و هذه النصوص تود جريان سيرة النب صَلَّى الله عليه و آله على مفاد هذه القاعدة. 
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حالها مع معارضة ساير القواعد 
اشارة 


-١‏ معارضتها مع قاعدة التكليف الكفار بالفروع. 

ع معارضتها مع قاعدة الإتلاف واليد. 

بوك معارضتها مع قاعدة اختلال النظام. 

؟- معارضتها مع قاعدة حرمة إهانة محترمات الدين. 

- معارضتها مع قاعدة العدل و الإنصاف. 

*- معارضتها مع قاعدة نفى السبيل. 

-١‏ معارضتها مع قاعدتى لا ضرر و لآ حرج. 

لاريب فى أن هذه القاعدة- كأبَهُ قاعدة اخرى- تعارض بعض قواعد و أدَلَةُ اخرى فى موارد. و ذلكك لأنّ بينهما و بين تلكك القواعد 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة هالا من لاعزام 


و ينبغى لتنقيح ذلكك أن يعلم أن ما صدر من الكافر فى حال كفره من المعاصى تارة: يكون من قبيل حقوق اللهء و اخرى: من قبيل 
حقوق الناس. و لكل واحد منهما أقسام. و لا بد من ملاحظة هذه القاعدة مع القاعدة الجارية فى كل هذه الأبواب. فنقول: 
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معارضتها مع قاعدة تكليف الكفار بالفروع 


بخطر بالبال بدوا تعارض قاعدة تكليف الكفّار بالفروع مع هذه القاعدة؛ بناء على رأى المشهور من أن الكفّار مكلفون بالفروع؛ لأنَّ 
مقتضى ذلكك أخذهم بما صدر عنهم من المعاصى و ترتيب آثارها التكليفية و الوضعية» من وجوب الإعادهُ و قضاء العبادات و أداء 
الضمانات و إجراء الحدود و الأحكام الجزائية المالية و غيرها. 

و لكن قاعدهُ الجبٌ تصرّح برفع ذلك كله. 

و مقتضى الصناعة تقديم قاعده الجبّ؛ و ذلك لظهورها فى رفع الأحكام و الآثار التكليفية و الوضعية؛ و إِنْ الرفع فرع الثبوت. ففى 
الحقيقةُ لا تعارض بينها و بين قاعدة تكليف الكفَار بالفروع. 

و أمَا بناء على المختار من عدم تكليفهم بالفروع لا ملزم لنا لحمل مورد هذه القاعدة على حقوق الناس و الحدود و الجزائيات الثابتة 
فى مذهب الكافر؛ لزعم أنّهِ بعد البناء على عدم كونهم مكلفين بأحكام الإسلام حال الكفر, لا معنى لجبّ الآثار الناشئة من عصيان 
التكليف بالفروع. و ذلك لأننّه بناء على هذا الأساس أيضا يمكن أخذهم بالفروع الثابتة فى الإسلام؛ لأجل كفرهم و عدم قبول 
الإسلام عناداء لا لأجل تكليفهم بالفروع مع قطع النظر عن تكليفهم بأصل الإسلام ثم بالفروع بتبعه. و بناء على هذا الأساس نقول: إن 
تشرّفهم بالإسلام يرفع عنهم ما كان عليهم من التكاليف الفرعية المبتنية على الإسلام. 

بمعنى أنّهم لا يؤاخذون بها بعد الإسلام لأجل عدم قبولهم الإسلام حال الكفر ليكلفوا بالفروع. و عليه فلا تنافى بين هذه القاعدة و 
بن المي المكتار: 

هذا كله بلحاظ العذاب و العقاب الأخروى. و لكن لما لا نظر لقاعدة الجبّ إلى ذلك فهو خارج عن مصبّ هذه القاعدة. 

و إِنّما يرتبط بهذه القاعدة خصوص الآثار الظاهريهُ من الإعادة و القضاء و الحدود و التعزيرات و الديات. 
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و الجواب الأساسى عن هذا التعارض بأنْ قاعدةٌ تكليف الكفار ناظرةٌ إلى العذاب الأخروى بمعنى أنّه بناء على رأى المشهور يعاقب 
الكّمار على ترك الفروع و يعذّبون بذلكك فى الآدخرة كما يعاقبون فى الآدخرهُ على الأ-صول. و أمّا بناء على المبنى المختار أُنّهِم 
يعاقبون بعقاب واحد و هو على الكفر إنكار التوحيد و الرسالة. و لو كان لهم عقاب على الفروع فإِنّما هو لأجل كفرهم المانع عن 
الالترام بالفروع. 

هذا مضافا إلى إمكان رجوع الجبٌ إلى معنى الدفع بمعنى كشفه عن عدم تكليف الكافر المنتحل إلى الإسلام حال كفره بالفروع؛ و 
عليه فانتفاء آثارها الظاهرية لإمحاء الإسلام ما كتب له فى دفتر التشريع حال كفره أو عدم تكليفه بما كان له شأنية التكليف به حال 
ره 


معار ضتها مع قاعدهُ ضمان الإتلاف و ضمان اليد 


تعارض هذه القاعدة أدَلَّهُ الضمانات» كقاعدة الإتلاف و ضمان اليد و أدلَّهٌ حرمة التصرّف فى مال المسلمء مع أنْ جريان هذه القاعدة 
مخالف للامتنان على الامّهُ الإسلاميهُ المرحومة. و لكنّه فيما إذا كان المغصوب منه مسلماء بخلاف الكافر. 
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و ذلك لأنّ هذه القاعدة تنفى الضمان بإطلاقها و تلكك القواعد تثبته. و الظاهر أن هذا التعارض بدوى لا استقرار له فى الحقيقة» فلا 
تعارض فى البين. 

و ذلكك لما قلنا فى بيان مفاد هذه القاعد من ظهورها فى رفع الأحكام المختضة بالإسلام التى للشريعة الإسلامية دخل فى ثبوتها. و 
لما كان ضمان الأموال المغصوبة ثابتا فى ساير الشرائع و لا دخل للإسلام فى ثبوتهاء تنصرف هذه القاعده عن الضمانات. فلا تخالف 
بين القاعدتين أصلا. 

و أمًا الاشكال بأنّ مال المسلم لما كان محترما فى الإسلام فيكون للإسلام 
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دخل فى ضمانه بخلاف مال الكافر» و عليه فالمرتفع بهذه القاعدة ضمان مال المسلم؛ لا الكافر. 

فيمكن الجواب بأنْ احترام مال المسلم فى شريعة الإسلام لا ينافى ثبوت ضمان ماله فى ساير الأديان أيضا. هذاء مع أن اذى لا احترام 
لماله هو الكافر الحربىء لا الذمّى و لا المشركين من أهل الكتاب. 


معار ضتها مع قاعدهٌ اختلال النظام 


هذه القاعدة تعارض قاعدة اختلال النظام فى كل فعل موجب لاختلال النظام بلا فرق بين أنحاء النظامات الأمنية و الاقتصادية و 
الثقافية و السياسية. كما فى السرقات و الدسائس الكبيرة المخططة لصالح الدول الأجنبية و نحو ذلكك ممما يوجب الاختلال فى معاش 
الناس و حياتهم و يورث الهرج و المرج و وهن أركان النظام الإسلامى المقدّس. و من هذا القبل ما لو قتل الكافر رئيس القوم أو قائدا 
دينيا حال كفره و كان رفع الحدّ عنه موجبا للاختلاف الشديد و العداوةٌ و البغضاء بين الناس و انجرٌ ذلكك إلى القتال و سلب الأمنية و 
اختلال نظام حياتهم. 

ففى هذه الموارد إِنّما يقع التعارض بين القاعدتين فيما إذا كان جريان قاعده الجبٌ و رفع الأحكام و الآثار الوضعيةُ من الضمانات و 
الحدود و التعزيرات؛ موجبا لمحذور الفتنة و الاختلال؛ و إِلَا لا تعارض بمجرّد صدور ما يوجب اختلال النظام من الكافر حال كفره ما 
دام لم يكن الجبّ موجبا لتشديده أو استمراره. 

ولا-ريب فى تقديم قاعدة الاختلاللل؛ نظرا إلى استقلال العقل بقبحه الإخلال فى نظام حياهُ نوع الناس و إلى أهمِدِهُ حفظ النظام 
الإسلامى الحاكم فى نظر الشارع؛ بحيث أمر ببذل الأموال و النفوس لحفظ بيضة الإسلام و نواميس المسلمين. 
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معار ضتها مع قاعدهُ حرمة إهانة محترمات الدين 


لاريب فى أهميّه شعائر الله و المقدّسات الدينية و محترمات الشريعة و المذهب- الّتى بها قوام الشريعة و دوام المذهب- فى نظر 
الشارع؛ بحيث لا يرضى بهتكها و إهانتها بأىّ وجه من الوجوه. وقد سبق البحث عن هذه القاعده تفصيلا فى الجزء الأوّل من كتابنا 
«مبانى الفقه الفعال». 

و ينضح من ضوء هذا البيان تقدّم قاعدة حرمة إهانة المحترمات على قاعدة الجبّ, فيما إذا كان رفع الأحكام و الآثار الوضعية موجبا 
لإهانة محترمات الشريعة و مقدّسات المذهب و هتكك شعائر الله تعالى. و إن كان تصوير صغرى هذا التعارض مشكل بعد ما كان رفع 
التعزير و العقاب عنه ببركة الإسلام. 


معار ضتها مع قاعدة العدل و الإنصاف 
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قد تقدّم البحث مفصّلا عن مفاد قاعده العدل و الإنصاف فى الجزء الأوّل من كتابنا «مبانى الفقه الفعّال) فراجع هناكك. 

و إجمال الكلام هاهنا أنه لو وقعت المعارضة بين هاتين القاعدتين لا ريب فى تقديم قاعدةٌ العدل و الإنصاف لاستقلال العقل بهاء 
مضافا إلى أن مصبٌ جريانها حقوق الناس و قد تقدّم آنفا وجه انصراف قاعدة الجبّ عنها. 

و تصوير التعارض بأن اشتبه مال بين كافر ذمّى و مسلم و تردّد بينهما. 

فمقتضى قاعدهٌ العدل و الإنصاف تنصيف ذلك المال بينهما. 

ولكن لا تعارض بين القاعدتين. و ذلكك لأنّْ مفاد قاعدهٌ العدل و الإنصاف ثابت بدليل بناء العقلاء و سيرتهم القطعية فى مواردها. و 
ما ورد من النصوص الدالَّهُ على مفادها- كالواردة منها فى الدرهم الودعى- إرشاد إلى السيرة العقلائية كما بِيْنا ذلك مفصٌ لا فى 
المجلّد الأوّل من كتابنا «مبانى الفقه الفتال». 
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و عليه فلا تعارض فى البين؛ لما سبق آنفا من عدم ارتفاع الأحكام الثابتةُ فى سيره العقلاء- من الضمانات و الديون و الحقوق المالية- 
بهذه القاعدة. و إِنّما يرتفع بهذه القاعدة خصوص الأحكام الثابتة بالإسلام التى لا دخل لغير الإسلام فى ثبوتها. 


معار ضتها مع قاعدةٌ نفى السبيل 


إذا كان جريان قاعدهٌ الجبّ فى مورد موجبا لسلطة الكافر على المسلم أو الدولة الكافرة على الدولة الإسلامية لا ريب فى تقديم 
قاعدة نفى السبيل؛ لأنها حاكم على جميع أدلّةُ الأحكام الأَوَليةُ. 

وقد بحثنا عن مفاد قاعدةٌ نفى السبيل مفصٌ للا و تصوير التعارض بأن كان رفع حكم أو أثر وضعى من الضمانات و التعزيرات و 
الحدود و الحبس و نحوه من الجزائيات» موجبا لتفوّق الكافر على المسلمء كما لو تجاوز بامرأة مسلمة أو غصب أموال المسلمين أو 
أقدم على دسيسة أو تجتّرس استخبارى ثم أسلم, فلو كان جريان قاعدهٌ الجبّ و تخلية سبيله و رفع الأحكام و الآثار الوضعية عنه 
موجبا لسلطة الكفار على المسلمين أو تفوّق الدول الكافرة على الدولة الإسلامية لا ريب فى تقديم قاعدة نفى السبيل. 


معار ضتها مع قاعدتى لا ضرر و لا حرج 


لاريب فى حكومة قاعدتى لا ضرر ولا حرج على جميع الأدلَُ الأولية. و أمَا تصوير المعارضة بين هاتين القاعدتين و بين قاعدة 
الجبّء فتارة يقع الكلام فى معارضتها مع قاعدة لا ضررء فهو واضح و ذلكك مثل أن غصب الكافر أموال مسلم أو مالكك محترم غير 
المسلم» فحينئذ جريان قاعدة الجبّ يوجب الضرر على الغير. و من هذا القبيل كل فعل ارتكبه الكافر حال كفره و كان فعله موجبا 
لضرر مالى أو غيره. 
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و أمَا معارضة هذه القاعدة مع قاعدة لا حرج فيمكن تصويرها فيما صدر من الكافر فى حال كفره من تعلية البناء الموجبة لوقوع الجار 
فى المشقّهُ و الحرجء أو إحداث معمل أو اصطبل للحيوانات أو مزارب الدجاج و حقل الدواجن فى المحل المسكونى؛ فصار موجبا 
لوقوع الجوار و سكنة المحل فى الحرج؛ إما لشدَّهُ ارتفاع صوت» أو غلظةٌ الدخان المتصاعد منه أو الرائحة الكريمةٌ الموذية. و لكن لا 
تعارض بين قاعدة نفى الحرج و قاعده الجبّ. و ذلكك لأنْ الحرج لا يخلو إِمَا كان متحمّقا سابقا بسبب ما أحدثه حال كفره؛ أو يكون 
مستمرًا بعد إسلامه. فعلى الأول ارتفع الحرج و انقطع و لم يبق منه أثر وضعى حتّى ترفعه القاعدة إِلَّا عقوبة إيذاء المؤمنين المنوط 
ارتفاعها بالتوبة. و على الثانى لا ترتفع حرمتها بقاعدة الجبّ؛ لأنّه بعد الإسلام لا قبله. 
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مجارى القاعدةٌ و أحكامها 

اشارة 


-١‏ مدلول هذه القاعدة فى حقوق اللّه. 

؟- مدلول هذه القاعدة فى حقوق الناس. 

- إعطاء الضابطة الكلّيةُ فى المقام. 

- خروج مجارى السيرة العقلائية عن مصبٌ هذه القاعدة. 

ه- لا فرق فى جريان هذه القاعدةٌ بين أقسام الكافرء و خروج المرتدٌ بالدليل. 

ع- هل تجرى هذه القاعدة فى المستبصر. 

1- لما ذا تشمل هذه القاعدة للكافر دون المسلم؟ 

يمكن تقسيم مجارى هذه القاعدة إلى قسمين رئيسيين؛ أحدهما: حقوق الله ثانيهما: حقوق الناس. و كل واحد منهما ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام. 

وقد استظهر السيّد المراغى من كلمات الأصحاب عدم سقوطها عن الكافر بإسلامه مطلقاء بلا فرق بين أنحائه. و أمَا الحقوق الإلهية 
فاستظهر من كلماتهم سقوطها مطلقاء سواء كان لها تعلق بالمخلوقين أم لا. و أنْهم لم يفضّلموا فى المقامين بينما كان فى دينهم موجبا 
للضمان أم لا. قال قدّس سرّه: «ظاهر الأصحاب: أن الحقوق المختصّة بالمخلوقين سواء كانت بضمان يد أو إتلاف أو جناية 
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- و نحو ذلكك من الطرق- لا تسقط عن الكافر بإسلامه؛ و أمّا الحقوق الإلهدَهُ و إن كان لها تعلق بالمخلوقين أيضاء فتسقط عنه 
بالإسلام. و لم نجد فى كلامهم التفصيل بين ما كان فى دينهم موجبا للضمان أم لا فى المقامين». )١١‏ 

و لتحقيق ذلكك نقول: 

أمَا حقوق الله فتنقسم إلى: 

-١‏ العبادات المحضة؛ كالصوم و الصلاة. 

-١‏ العبادات المالية كالخمس و الزكاة و الوقف. بل الحج و كثير من الكفارات. 

#دالجوائيات» من الحدودو التعزيرات: 


مدلول هذه القاعدهُ فى حقوق الله 


أمَا حقوق الله المحضة- كالصلاءً و الصوم و نحوهما- إذا كانت من العبادات المخترعة فى الإسلام؛ فلا ريب فى سقوطها عن الكافر 
باملافة: 

و أما غير مخترعات الإسلام و غير المحضة من حقوق الله فلو كانت من معتقدات الكافر فى مسلكه فلا ريب فى سقوطها أيضا؛ نظرا 
إلى بطلان معتقداتهم الدينية أساسا بعد مجىء الإسلام» بل ليست قابلة للسقوط؛ لعدم ثبوتها عند الله واقعا عليهم حتّى تسقط بعد 
الإسلام؛ لأنّ الشرائع السابقةُ منسوخة بالإسلام. 

و أما ما قلنا سابقا من إشعار وصف الإسلام فى الحديث بأنّْهِ إِنّما يجبٌ و يسقط ما كان من مختصّاته. و أن القاعدة لا تتكفل لإسقاط 
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ما لم يكن ثبوته بالإسلام» فلا ينافى ذلكك؛ لأنّ هذا الكلام إنما يأتى فيما كان له جذور عقلائية 


.848 العناوين: ج 7 ص‎ )١( 
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ممما له ثبوت و استقرار و استمرار مع قطع النظر عن الإسلام؛ مثل الديون و الضمانات غير الناشئةُ من الأديان السالفة. و هذا بخلاف ما 
ثبت بالشرائع السالفة فإنّها بعد نسخها بمجىء الإسلام, لا ثبوت و لا دوام لمطلق أحكامها (عباديات أو ماليات) حتّى تكون قابلة 
للإسقاط بمسقطء بل هى ساقطة من أصلها بنسخ الشرائع السابقة. 

ولافرق فى ذلكك بين الحدود و القصاص و غيرها من الأحكام الجزائية و بين العبادات. و الملاك فى ذلكك ثبوتها بتشريع الشرائع 
السابقة» من دون ثبوتها بحكم العقل أو السيرة العقلائية. 


مدلول هذه القاعده فى حقوق الناس 


أمَا حقوق الناس» فتنقسم إلى: -١‏ الضمانات و الديون. 

؟- المعاملات من العقود و الإيقاعات الشاملة للنكاح و الطلاق. 

كمن تزوّج امرأة أو طلق زوجته بغير الشرائط المعتبرة فى شريعة الإسلام حال كفره ثم أسلم. فإسلامه يوجب سقوط تلكك الشرائط 
فى حقّه ما دام كافرا. و لكن بعد إسلامه يجب عليه تجديد العقد بشرائطه المعتبرة فى الإسلام. 

فأصل النكاح لا يبطل بمقتضى قاعدة الجبّء بل هى تقتضى صتحتها حال الكفر. و إِنّما تدل بمفهوم الوصف أو الغاية على وجوب 
تجديده بشرائطه المعتبرة بعد الإسلام. 

و لكن يمكن أن يقال: إن إطلاق حديث الجبٌ يقتضى إلغاء الشرائط و سقوط اعتبارها فى النكاح الواقع حال الكفر بإسلام الكافر 
مطلقاء حتّى بعد إسلامه؛ لأنه مقتضى إطلاق إزالهُ اعتبار الشرائط المعتبرةٌ فى المعاملة الواقعة حال الكفرء فإن إطلاق جتٌ أحكامها 
الوضعية الشرعية يقتضى إلغاء القيود 
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و الشرائط الشرعيةٌ المعتبرة فى المعاملة الواقعة حال الكفر. و مقتضى إلغائها صيحتها مطلقاء حتّى بعد الإسلام» فإنّ صيحتها بعد الإسلام 
من آثار إلغاء شرائطها الشرعيهٌ حال الكفر. و لكنّ الاحتياط بتجديده بعد الإسلام بشرائطه المعتبرة لا ينبغى تركه. بل لا يبعد القول 
بوجوب الاحتياط فى ذلكك؛ نظرا إلى قَوّهٌ احتمال التعتّد بإلغاء الشرائط قبل الإسلام, لا بعده. 

*- الجنايات و ما يترتّب عليها من الاروش و القصاص و الديات. 


و كل ذلك إمًا من مختصات الإسلام؛ أو مما هو ثابت فى غير الإسلام أيضاء من ساير الأديان فيأتى فيها ما سبق آنفا من البحث. 
إعطاء الضابطة فى المقام 

يمكن تأسيس الضابطة فى المقام على ضوء ما بِيْنَاه؛ و هى أن كل ما كان من الأحكام و الحقوق ثابتة بحكم العقل أو بالسيرة 
العقلائية مع قطع النظر عن أَرَهُ شريعة» فلا يسقط بالإسلام» بل هى باقيهُ على حالها بعد إسلام الكافرء إِلّا أن يمنعه الإسلام بتخطتئة 


العقل أو ردع السيرة العقلائية. 
و كل ما كان ثابتا بتعتّد من الشرائع السابقة من الأحكام و الحقوق- من دون حكم للعقل به أو جريان سيرة العقلاء عليه- فهو ساقط 
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بنفس مجىء الإسلام و نسخ الشرائع السابقةء فلا اعتبار له عند الله تعالى: سواء أسلم الكافر أم لم يسلم؛ و إسقاط الساقط تحصيل 
الحاضل. 

و عليه فالضابطة المستفادة من قاعده الجبّ ارتفاع كل حكم تكليفى أو وضعى كان على عاتق الكافر حين كفره من الأحكام و 
الحقوق ثابتا بالإسلام؛ بحيث لو لم يكن الإسلام لم ينبت و لم يكن الكافر مكلفا به. و إِنّما كان مكلفا به حين كفره من ناحية 
الإسلام» بناء على رأى المشهور من تكليف الكفار بالفروع. 
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ولخقرق ف ذلك بين القيمانات :و غيزهاءو لاديق العادات النمضة وهيرهاننو لأ ين حقرق اللهدو ببق سقوق القاس دولا بي 
الجزائيات- من الحدود و القصاص- و غيرهاء و لا بين الديات و غيرها من الحقوق المالية فى شريعة الإسلام كأثر الكفّارات؛ بل حتّى 
الربا المأخوذ قبل الإسلام كما فشر الشيخ الطوسى قوله تعالى: فَمَنْ لكَاءَهُ موْعِطَةٌ مِنْ رَبْهِ فَاتَهِ] قَلَهُ للا سَلْفَ. ١١‏ 

وقوّاه فى 0 : الا يخفى قو كون المراد بالآبةٌ العفو عمًا سلف فى حال الجاهلية نحو قوله تعالى: وَل كتكتهوا نكخ 
اباو كم مِنّ للِاءِ إِنَا لا قَدْ سِلَْفَ» و غيره مما هو وارد مورده) ؛. 39 و بما بِئنَاهِ نضح ضعف تفصيل السيئد المراغى فى المقام. إن 
المناط فى التفصيل ما ذكرناه من غير فرق بين حقوق الله و حقوق الناس. 


تنبيهات فى أحكام هذه القاعدة 
الأؤل: خروج مجارى السيرة العقلائية عن مصبّ هذه القاعدة. 


إن موارد جريان السيرة العقلائية من الأحكام الحقوقية و المعاملية و الجزائية خارجة عن مصبّ هذه القاعدة. و ذلكك لعدم كونها ناشئة 
من الشريعة الإسلامية» و ليست مما جاء به الإسلام. و قد قلنا فى تحرير مفاد هذه القاعدة أنْها ناظرة إلى سقوط ما كان ثابتا فى حقّ 
الكافر حال كفره بالإسلام؛ دون ما كان ثابتا فى حمّه مع قطع النظر عن الإسلام. 

ولا يخفى أنه لا-.فرق فى التفصيل الى ذكرناه بين الأحكام التكليفيةٌ و بين الأحكام الوضعية. فما كان بتعتد من الشرائع السالفة 
خارج عن مجرى القاعده تخصّصا. و ما هو ثابت بالعقل أو سيرةٌ العقلاء لا يسقط بهذه القاعدة. و ما هو 


)١(‏ البقرة: ه/ا". 

(؟) جواهر الكلام: ج ”ا ص ”507. 
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ثابت بالإسلام تدل هذه القاعده على سقوطها. 


الثانى: لا إشكال فى جريان هذه القاعده فى حقّ الكافر مطلقا 


» سواء كان حربيا أو ذا كما ستعرف ذلكك من كلمات الفقهاء؛ حيث طبّقوا هذه القاعدة على الذمّى أيضا فى حكم الجزية و غيره 
فى التطبيقات الفقهية. و السرٌ فى ذلكك إطلاق عنوان الكافر عليهما على السواء؛ حيث يتبادر إلى الذهن من عنوان الكافر مطلق الكافر 
الشامل للحربى و الذمّى. مع أن المأخوذ فى موضوع قاعدة الجبٌ بقرينة قوله صلى الله عليه و آله: «ما قبله» عنوان غير المسلم» و هو 
شامل لمطلق الكفار بلا إشكال. 

و من هنا تشمل هذه القاعدة المرتدٌ قطعا؛ لأنّه داخل فى عنوان الكافر. و لكن خرج المرتدٌ عن هذه القاعدة بالنصّ و الإجماع ١١)؛‏ 
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فقيّدا إطلاق حديث الجبّ بالنصٌ و الإجماع فى مورد المرتدٌ. 


[الثالث: الاستبصار] هل تجرى القاعدهُ فى المستبصر؟ 


الثالث: الاستبصار (إسلام المخالف). 
اختلف الأصحاب فى سقوط ما كان على المخالف العامى- من أحكام المذهب- بعد تشتعه و إيمانه بالاستبصار. 

فمنهم من قال فى باب الصلاةٌ بالسقوط لو أتى المخالف بالتكاليف على ما هى عليه فى مذهبه من غير تقصير فى اعتقاده» كما نسب 
ذلك إلى المشهور بين الأصحاب المحمّق الأردبيلى ١‏ و اختاره الشهيد الأوّل فى الذكرى 70 و الشهيد الثانى فى الروض. «؟» 

و منهم: من قال بالسقوط فى باب الحجّ لو أتى المخالف به موافقا لمذهبنا 


."87 راجع الخلاف: ج ذه ص‎ )١( 

.5١١ مجمع الفائدة: ج *؛ ص‎ )١( 

(") الذكرى: ص 1"8. 

(©) روض الجنان: ص 08". 
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سواء وافق مذهبه أم لم يوافق» كالمحمّق فى المعتبر 1١‏ و العامة فى المنتهى 237١‏ و الشهيد فى الدروس. "١‏ 

و منهم: من قال بالسقوط لو وافق المذهبين» كما قيل فى باب الزكاهٌ إذا أعطاها مع شرائطها للمؤمن الشيعى الفقير» و بعبارة اخرى 
وضعها فى موضعهاء و إِلّا فلا يسقط. 

و منهم: من قال: إِنْ المخالف فى حكم الكافر كصاحب الحدائق "١‏ و على مثله أن يلتزم بشمول قاعدة الجبّ للمخالف و القول 
بالسقوط مطلقا. 

و مقتضى التحقيق: السقوطء لو وافق ما أتى به الشرائط المعتبرة فى مذهبناء بلا فرق بين الزكاة و غيره. و ذلكك لعدم تمامية ما استدل 
به على اعتبار الإيمان فى صِححةُ العبادة. نعم إِنّما يبطل ما أتى به؛ لعدم كونه مطابقا لما اعتبر فى صحْحَهُ العبادة من الشرائط فى مذهبنا. 
و عليه فحديث الجبّ لا يرفع ولا يدل على سقوط ما أتى به العامى قبل تشيّعه؛ لما قلنا من اختصاصه بالكافر. و ذلكك بقرينة قوله: «ما 
قبله)؛ لأنّ قبل الإسلام و بعده إِنّما يتصوّر فى حقّ الكافر عند ما أسلم. و أما المخالف فلا يتصوّر فى حقّه قبل الإسلام؛ بل إِنّما يتصوّر 
فى حمّه قبل الاستبصار و بعده عند ما استبصر و تشيّع. و لنا تحقيق مفصّل فى كتاب الصوم فى مسألهُ اشتراط الإيمان فى صححة العبادة. 


./28 المعتبر: ج 35 ص‎ )١( 

(0) منتهى المطلب: ج ؟؛ ص .12٠‏ 

(") الدروس: ج ١ء‏ ص ."8١‏ 

(©) الحدائق الناضرة: ج 15 ص 187- 188. قال: «التحقيق المستفاد من أخبار أهل البيت عليهم الشّ.لام- كما اوضحناه بما لا مزيد 
عليه فى كتاب الشهاب الثاقب- ان جميع المخالفين العارفين بالامامة و المنكرين القول بها كلهم نصاب و كفار و مشركون ليس لهم 
فى الإسلام و لا-فى احكامه حظ ولا نصيب. و إنما المسلم منهم هو الغير العارف بالامامة؛ و هم فى الصدر الأوّل من زمان الأثمة 
عليهم السّلام اكثر كثير» و يعبر عنهم فى الاخبار بأهل الضلال و غير العارف و المستضعف». 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية. ج 1 ص: 75" 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة (اناظطا من لاعزم 


و عليه فالزكاة أيضا لو أذدّاها المخالف على النحو المعتبر فى مذهبنا؛ بأن راعى الشرائط المعتبرة و صرفها فى موردها و أعطاها الفقراء 
من أهل الولاية» يسقط عنه التكليف و يصح بلا حاجة لإسقاطها إلى قاعدة الجبّء و إِلّا فلا يسقط بلا دخل لهذه القاعدة. 

هذا مقتضى القاعدة و لكن الذى يستفاد من النصٌ نفى وجوب القضاء عن المستبصر فى غير الزكاء و وجوب إعادتها عليه بعد 
الاستبصار. 

كما دل على ذلكك صحيحة بريد بن معاوية العجلى عن أبى عبد الله عليه الّد.لام- فى حديث- قال: «كلّ عمل عمله و هو فى حال 
نصبه و ضلالته. ثم منّ الله عليه و عرّفه الولاية» فإنّه يوجر عليهء إِلّا الزكاة فإنّه يعيدها؛ لأنّه وضعها فى غير موضعهاء لأنّها لأهل الولاية. 
و أمَا الصلاه و الحي و الصيام؛ فليس عليه قضاء». 0١١‏ بل تدلّ على صيحةُ الزكاءً أيضا لو كان وضعها فى موضعها. 

و يستفاد من هذه الصحيحة بطلان جميع عبادات الناصبء بل مطلق أهل الضلالة- الشامل لجميع المخالفين- لو لا الاستبصار. و إِنّما 
يسقط عنهم قضاؤها ببركة الاستبصار و بتفضّ لى من الله و منّه. لكن لا مطلقاء بل فى غير الزكاة. و لعل وجه الفرق أنّ غير الزكاة من 
قبيل حقوق الله فيسقط بتفضٌ لى الله بخلا.ف الزكاة فإنّها من حقوق الناس وهم خصوص أهل الولاية. فيجب على العامى بعد 
استبصاره إيصال الحقّ إلى مستحقّه. 

ولا ينافى ذلكك ما قلناه من عدم اشتراط الإيمان و صمْحهُ عباداتهم لو كانت مطابقةُ لما اعتبر فيها من القيود و الشرائط فى مذهبنا. 
وجه عدم المنافاة أن الغالب عدم المطابقة لندور تحمّق عبادة منهم كانت مطابقة لمذهبنا. فالصحيحة المزبورة تحمل على الأغلب. و 
بشهد لبا قلنا ديل 


.١ من مقدّمات العبادات: ح‎ "١ ب‎ ١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 
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هذه الصحيحة لدلالتها على صحْحة الزكاة المؤدّاةً قبل الاستبصار لو وضعها فى موضعها بإعطائها إلى أهل الولاية. 

واقك فرك ة المحتق الأرديان فى سقرط العاداث عن التراسن بعد الاسعتصارة تحيك قال او آنا الناض ينعي النففن والعدة لأهل 
البيت» فهو كافر لأنّ بغضهم (نعوذ باللّه) كفره لأنّه إنكار للضرورىء و المجمع عليه» و للأخبار. فالظاهر عدم صِحةُ عباداتهم بوجه. 
فيحتمل القضاء كالمرتدٌ؛ لعموم أدلّته» و عدمه كالكفر الأصلى؛ لأنّْ الإسلام يجبٌ ما قبله». ١١‏ 

و لكن الأقوى ما قلناهه من عدم جريان قاعدة الجبّ فى حقّه؛ لأنّه مسلم فى الظاهر بالإقرار بالشهادتين و باليوم الآخر كما دل على 
ذلك نصوص متواترة. 

و أفتى بذلك فقهاؤنا فى مختلف أبواب الفقه. فيجرى عليه أحكام الإسلام. و إِنْما يسقط عنه غير الزكاةٌ بالاستبصار بدلالة النصّ 
الصحيح المزبور. 

و يلحق بالمخالف الغلا و النواصب و الصوفية و الواقفة و ساير الفرق الضالَّ. فلو استبصروا و انتحلوا إلى المذهب الحقّ يجرى فى 
حمّهم حكم المخالفء لا الكافر؛ لأننُهم مسلمون. و إِنّ الإسلام اذى يجب ما قبله هو الإإقرار بالشهادتين و بسببه يجرى أحكام 
الإسلام. 

و أناماوود مع النضرين الذالة على تجاسة اللواضب و أن الناضب لأهل البيتك أنجين من الكل قل يفيك كوئه كافرا ولا يدل غليي 
عدم إسلامه. 


[الرابع:] لما ذا تشمل هذه القاعدة للكافر دون المسلم؟ 


الرابع: لما كانت دلاله هذه القاعدة على رفع الأحكام التكليفية و الوضعية عن الكافر المنتحل إلى الإسلام من باب الامتنان» تخطر 
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بالبال شبهة» و هى: أنّه كيف 
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يمكن ثبوت الامتنان فى حقّ الكافر» و لكن لا يشمل المخالف المسلم الُذى آمن باللّه تعالى و النبى صَلَى الله عليه و آله و المعاد؟ 

و هل هذا التبعيض فى الامتنان من جانب الشارع يلاثم عدالهُ ذاته المقدّسَة المنزّههُ من أى نقص؟ 

و الذى يمكن أن يقال فى الجواب عن هذا الإشكالء أن المسلم لما دخل فى الإسلام باختياره و اعتقد اصوله و فروعه و التزم 
بأحكامه. صارت قوانين الإسلام و أحكامه التكليفية و الوضعية فى حمّه منيجزا قطعياء فهو ملزم على إجرائها و معاقب على تركها. 
وهذا بخلا.ف الكافر الَْذى لم ينتحل إلى الإسلام بعد و لم يختره» حتّى تتنتجز عليه أحكامه و يلزم بإجرائها. فمن هنا لا يلزم الكافر 
الذمّى على إجراء أحكام الإسلام؛ حتّى بناء على تكليف الكفّار بالفروع. 

و السرّفى ذلكك أن من التزم و تعهّد بقانون أو نظام سياسى أو ثقافى أو عسكرى باختياره» يكون ملزما برعاية ذلكك القانون و النظام 
الّذى التزم بإجرائه و رعايته. و ذلك مثل اللاجئ السياسى إلى مملكة, فإنّه بنفس اللجوء لما صار ملتزما برعاية قانون تلكك المملكة 
يكون فى سيره العقلاء ملزما برعاي قوانينها و يعاقب على نقضها و التخلف عنها. و كذا من دخل فى مؤسسة ثقافية أو دائرة عسكرية و 
صار عضوا لها. و هذا بخلاف غيره مممن لم يلتزم بذلكك. 
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التطبيقات الفقهية 


اشارة 


-١‏ سقوط الزكاهً عن الكافر بعد إسلامه. 

؟- سقوط الجزيةُ عن الكافر الذممى. 

- سقوط الغسل و قضاء الصلاهُ و الحجّ عنه. 

*- هل يسقط ضمان ما أتلفه الكافر على المسلم. 

ه- سقوط الحدود عنه. 

و قد تمسكك الفقهاء الفحول و استدل و أعاظم الأصحاب- من القدماء و المتأخَرين- بهذه القاعدة فى مختلف الفروع الفقهية؛ و إِنّهِم 
أزسلوا هذه القاغدة- فى الجملة- إوسال السلمات: 

و موارد استشهادهم بها أكثر من أن تحصى. و نكتفى هاهنا بذكر نماذج منها؛ حذرا عن الإطناب فى الفروع الفقهية. 


سقوط الزكاءً عن الكافر بعد إسلامه 


فمن هذه الفروع مسألة سقوط وجوب الزكاءٌ عن الكافر بعد إسلامه» كما أفتى به فقهاؤنا. و استدلّوا بهذه القاعدة. 
قال فى المعتبر: «تجب الزكاءٌ على الكافر ... و لا قضاء عليه لو أسلم؛ لقوله عليه السّلام: الإسلام يجبّ ما قبله». ١١‏ 


)١(‏ المعتبر: ج " ص اخرة 
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وقد نقل العلامة فى المختلف القول سقوط الزكاة عن الكافر بعد إسلامه عن الشيخ )١١‏ وابن الجنيد و المفيد »١‏ و ابن البراج رضمو 
ابن إدريس «6» و نقل عن بعض الأصحاب القول بعدم السقوط. 

و اختار العلامهُ سقوطها بالإسلام مطلقا- حتّى لو أسلم بعد الحول- و استدل لذلكك بقوله: «لنا الإسلام يجب ما قبله». «8)» و قال فى 
المنتهى: «تجب الزكاه على الكافر؛ ... عملا بعموم الأوامر ... نعم لا يصح منه أداؤها؛ لأنّها مشروطة بتر القربة و هى لا تصحُ منه. 
فإذا أسلم فلا قضاء عليه» بل سقطت عنه لقوله عليه السّلام: الإسلام يجب ما قبله». «2) 

و قال فى موضع آخر منه: «الكافر الأصلى تجب عليه الزكاة بعموم الخطاب و يسقط عنه بالإسلام؛ لقوله عليه السّلام: الإسلام يجبٌ ما 
قبله». 07 بل نسب ذلكك إلى اتّفاق الأصحاب مستدلًا بحديث الجبٌ. 8١‏ 

و قال الشهيد الثانى: «إسلام الكافر يوجب سقوط الزكاة الّتى كانت قد وجبت عليه حال كفره؛ لأنّ إسلام يجبٌ ما قبله» سواء أ كانت 
عين النصاب موجودة أم لا. و إن مات على كفره عوقب على تركها؛ لأنّه مخاطب بفروع الإسلام عندنا». «9) 

و قد استدل بهذه القاعد لذلكك فحول الفقهاء و المحقّقين من القدماء و المتأخَرينء لا حاجة إلى الإطناب فى نقل عباراتهم هاهنا. 


سقوط الجزية عن الذمّى بعد إسلامه 


و منها: ما لو أسلم الكافر الذمّىء فأفتوا بأنْه تسقط عنه الجزية» كما أفتى به فى كشف الرموز و حكى عن 
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الشيخين فى النهايةٌ و المقنعة مستدلا بهذه القاعدة. 

قاش كفت الزموود هد يقل الولو فى ذلكفية رأضههنا انفورظ القول السقوعل شيعن :ف النياية .و الشكعة .و يلال عليه قرله 
عليه السّلام: «الإسلام يجبّ ما قبله). )١١‏ 

ومممّن حكم بسقوط الجزية عن الكافر الذمّى إذا أسلم قبل الأمداء- سواء كان قبل الحول أم بعده هو صاحب الشرائع. و علّله فى 
المسالكك بقوله: «و وجه السقوط حيئئذ أن الجزية لا تؤخذ من المسلم: و أن الإسلام يجبّ ما قبله). ١؟»‏ 


هل يسقط الغسل عن الكافر بعد إسلامه؟ 
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و منها: سقوط الغسل عن الكافر بالإسلام؛ يعنى سقوط وجوب ما عليه من غسل الجنابةٌ بالإسلام. و إِنّما يجب عليه فى الجنابةٌ اللاحقة 
عن إسلامه. هذا مقتضى ظاهر إطلاق القاعدة. و لكن يظهر من الشرائع و صاحب الجواهر وجوب الغسل عليه عن الجنابة السابقة عن 
إسلامه بعد ما أسلم؛ و علل ذلك فى الجواهر بقوله: «إذ الظاهر أن المراد بكونه يجبّ ما قبله نّم هو بالنسبة إلى الخطابات التكليفية 
البحتة» لا فيما كان الخطاب فيها وضعياء كما فيما نحن فيه» فإن كونه جنبا يحصل بأسبابه» فيلحقه الوصف و إن أسلم). "٠‏ 

ثم عم صاحب الجواهر فى حقّ المستبصرء و إن قوّى السقوط فى حمّه إذا كان ما أتى به من الغسل على مقتضى مذهبه موافقا 
لمذهبنا. «©» 

أثا ووب الغبل على الكاقر يعد إسلافه للجتارة السناقة» ققد اسغدل له العلامة فى المديى 147 أولا: يشتبول عمومات وجوب القن 


له. وفيه: أن 
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شمولها له حال الكفر لا ينافى كر إسلامه كاشفاعن سقوط كل .ها كان غليه من التكاليق وضعية كانث أو تكليفية: و تخصيضص 
إطلاقه بالتكليفيةُ البحته المحضةء كما قال فى الجواهر محل تأمّل. 

و ثانيا: أنه بعد إسلامه مأمور بالصلاهً المشروطة بالطهارة» فيجب عليه تحصيل شرط صبحتها. 

وقد يشكل بأنْ الإسلام كيف طهّره عن الشرك الَذى هو أعظم القذارات المعنوية و طهّره عن جميع نجاساته الظاهرية الناشئة عن 
كفره. فكذلكك قذراته المعنويةٌ الثابتةٌ له بالجنابة. 

ويمكن رد هذا الإشكال بأنْ قذارهً الشركك- معنوية كانت أو ظاهريهٌ بنجاسة عرق بدنه- إِنّما هى ناشئة من الشركك و لا يقاس ذلكك 
بالقذارة الناشئةُ من الجنابة» فهى كالنجاسة الناشئة من البول و الغائط. فكيف لا ترتفع نجاستهما بإسلامه؟ فكذلك القذارة الناشئة من 
جنابته. 

فالحقّ فى المقام مع العلامة و صاحب الجواهر. 

فالأقوى وجوب الغسل على الكافر عن جنابته السابقُ عن كفره بعد ما أسلم؛ تحصيلا لشرط صبحَةُ الصلاه من الطهارة عن حدث تلكك 
الجنابة الباقية. 


سقوط قضاء الصلاةً عن الكافر بعد إسلامه 
منها: سقوط القضاء عن الكافر المنتحل إلى الإسلام؛ حيث اشترطوا فى وجوب القضاء شرائطء منها الإسلام. و قال الميحدق الكر كن 


فى شرح متن الألفية للشهيد: «لأنّ الكافر الأصلى لا قضاء عليه؛ إذ الإسلام يجبّ ما قبله إِنَا إذا أسلم آخر الوقت بحيث يدرك قدر 
الطهارة و ركعة). )١١‏ 
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و قال المحمّق الأردبيلى: «لا خلاف عندهم على الظاهر فى سقوط القضاء و ساير الأحكام عن الكافر الأصلى؛ لأنّ الإسلام يجبٌ ما 
قبله). )١١‏ 

و كذا علّل بهذه القاعدة سقوط قضاء الصوم؛ ثم قال: «و لعل المراد أن الإسلام عن الكفر الأصلى مسقط للقضاءء لا أنه لا يجب على 
الكافر حال كفره؛ فإن الظاهر أَنّهِ مكلف بالفروع كلهاء إِنَا أن الإسلام يسقطهاء. 7١‏ 

وقد جاء التعليل بهذه القاعدة لذلكك فى كلمات أكثر الفقهاء الفحول لا حاجة إلى نقلها. 


سقوط قضاء الحخ عن الكافر بعد إسلامه 


و منها: سقوط قضاء الحيّ عن الكافر بعد إسلامه إذا لم يستمر استطاعته الثابتة له حال كفره. كما قال فى الجواهر: «نعم لو أسلم وجب 
عليه الإتيان به إذا استمرّت الاستطاعة» و إِلَا لم يجب أيضاء و إن فرض مضى أعوام عليه مستطيعا فى الكفر؛ أن الإسلام يجبّ ما قبله. 
لكن فى المداركك يجب عليه ذلكك فى أظهر الوجهين. ثم قال: و اعتبر العلامة فى التذكرهُ فى وجوب الحجّ استمرار الاستطاعة إلى 
زمان الإسلام؛ وهو غير واضح. قلت: بل الوجوب غير واضحء؛ ضرورة كونه كالقضاء الذى يثبت عليه بفوات الفريضةء فإنّهِ بالإسلام 
أيضا يسقط عنه» فكذلك وجوب الحجّء و مرجعه إلى الخطاب به حال كفره على وجه يتحمّق به العقاب لو مات عليه» أمَا لو أسلم 
سقط عنه. لما عرفته من جب الإسلام ما قبله فإنّه قد كان فى حال أعظم من ذلك فإذا غفر اللّه له غفر له ما دونه» و من ذلكك يعلم 


أنّه لو فقد الاستطاعة قبل الإسلام أو بعده قبل وقته و مات قبل عودها لم يقض عنها. لل 
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هل يسقط ضمان ما أتلفه الكافر على المسلم قبل إسلامه؟ 


و منها: سقوط ضمان ما أتلفه الكافر على المسلم. فإنّ شيخ الطائفة أطلق سقوط الضمان عنه بعد انتحاله إلى الإسلام؛ حيث قال: «لا 
خلاف أن الحربى إذا أتلف شيئا من أموال المسلمين و نفوسهم فأسلم. فإنّه لا يضمن و لا يقاد به» و الكلام فى المرتدّين». ١١‏ و قد 
علله فى المسالكك بهذه القاعدة. 

و نظيرة هاغن العلامة؛ حيت قال: دأما الحري فان أتلف فى دار الإسلام ضمنء و الأقرب فى دار الحرب الضمان أيضا». )”١‏ 

و فصّل ولده فى ذلكك بين ما إذا أتلفه الكافر على المسلم حال الحرب» فحكم بسقوط الضمان عنه إذا لم تكن العين موجودة؛ و بين 
إتلافه فى غير حال الحرب فحكم بضمانه مطلقاء فى دار الحرب أو دار الإسلام» نفسا كان المتلف أو مالا؛ حيث قال فى شرح كلام 
والده العلامة: «أقول: المراد بالضمان بعد الإسلام. 

فقال الشيخ: الحربى لا يضمن مطلقا؛ لقوله عليه السّلام: الإسلام يجبّ ما قبله. و قال المصئف بوجوب الضمانء سواء تلف فى دار 
الحرب أو فى دار الإسلام؛ لأنه أتلف مالا معصوما ظلما فيضمن؛ لأنّ الكمّار مخاطبون باتباع الشرائع. و الأقوى عندى أن الإتلاف فى 
حال الحرب يسقط بالإسلام؛ سواء كان نفسا أو مالاء إذا لم تكن العين موجودة. و إن كان فى غير حال الحرب» ضمن النفس و المال 
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سواء كان فى دار الحرب أو فى دار الإسلام و الله تعالى أعلم بالصواب. «* 
و مقتضى التحقيق سقوط الضمان عن الكافر بعد إسلامه مطلقاء سواء كان بإتلاف مال أو نفس.ء فى دار الحرب أو غيره» فى حال 
الحرب و غيره؛ كما عليه شيخ الطائفة و العلامة و صاحب الشرائع و قوّاه فى المسالكك. 50» و أمَا التفصيل 


.587/ المبسوط: ج / ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: ج ؟: ص 777. 

(") إيضاح الفوائد: ج ع ص 008. 

(ع) مسالكك الأفهام: ج 0١ء‏ ص ع". 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية؛ ج 1 ص: 77" 

فلا يخلو من تحكم, كما قال فى المسالكك 401١‏ حيث لا دليل عليه. 

و أمَا شبهة كونه خلاف الامتنان بالنسبة إلى المسلم المتلف ماله و إلى أولياء دمه المسلمين» فيمكن الجواب بأنْ دين الإسلام أكثر 
أَهمَيهُ من أموال المسلمين و نفوسهم. و إن فى سقوط الضمان عن الكافر بالإسلام ترغيب للكفار و دعوة لهم إلى الإسلام و تبليغ 
للدين و الشريعة. و على المسلمين الإغماض عن أموالهم و أنفسهم فى سبيل ذلك, كما امروا بالجهاد فى سبيل الله بأموالهم و 
أنفسهم. و هذا هو الحكمةٌ و المصلحة فى سقوط الضمان عن الكافر بعد إسلامه فى مفروض الكلام. 

نعم لو كانت عين المال المغصوب من المسلم موجودةٌ بعد إسلام الكافر فلا إشكال فى وجوب رد مال الغير إليه؛ لأنْه مكلف بعد 
الإسلام بأحكامه؛ و منها وجوب رد المال المغصوب إلى صاحبه كما ورد «الغصب كله مردودا. 

و منها: ما لو دخل رجل ذمّىَ بالمرأة و كان المهر خمرا فأقبضه إيَاهاء ثم أسلما. فاستدلوا بهذه القاعده على سقوط المهر عنه» كما قال 
فى الجواهر: 

«و لو دخل الذمّى مثلا و أسلم و كان المهر خمرا مثلا و قد أقبضه تماما إِيَاها حال الكفرء لم يكن لها شىء بلا خلاف ولا إشكال؛ 
لأنّ الإسلام يجب ما قبله). ١‏ 


سقوط الحدود عن الكافر بعد إسلامه 


و منها: سقوط حدّ الزنا عن الكافر إذا فجر بامرأة مسلمة حال كفره فأسلم عن طوع و اختيار. دون ما إذا كان إسلامه عن كره و لأجل 
الكلصن خنع مراع العهل علد إن اق إقامة النحل كله لمادل عليه الاق مو كع نطاق ون سدور وكير عر باللشصيوضن: رضخ 


)١(‏ مسالكك الأفهام: ج ١0‏ ص ع". 

(؟) الجواهر: ج 0٠‏ ص 8". 

() وسائل الشيعة: ج هاب 6”؛ من حد الزناء» ح ١‏ و ؟. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية. ج 1 ص: ع7" 

قال فى الجواهر بعد نقل الخبر المزبور: «قلت قد يقال إِنَّ ظاهر الخبر المزبور عدم سقوط القتل عنه بالإسلام عند إرادةٌ إقامة الحدّ 
عليه. كما هو مقتضى الاستدلال بالآية الكريمة؛ بل لعله ظاهر فى خصوص إرادةٌ التخلصء و إطلاق المويّق السابق ظاهر أو منزّل على 
غير الفرض. 

أمَا إذا لم يكن كذلك؛ بأن أسلم بعد أن كان ممتنعا عن ذلك على وجه يظهر كونه حقيقة» فقد يقال بسقوط الحدّ عنه. كما احتمله 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 8لانطا من لاعزم 


فى كشف اللثام؛ لأنَّ الإسلام يجبّ ما قبله). )١١‏ 

و منها: ما إذا سبٌ الكافر النبئ حال كفره ثم أسلم فتوقف صاحب الجواهر فى جواز قتله مستدلًا بهذه القاعدة؛ حيث قال: «نعم قد 
يتوقف فى قتل الكافر السابٌ إذا أسلم؛ لأنّْ الإسلام يجبٌ ما قبله». 07١‏ 

هذه نماذج من كلمات الأصحاب فى الاستشهاد بنصٌّ هذه القاعده فى مختلف الفروع. و موارد استدلالهم بهذه القاعدة فى شتّى 
الفروع الفقهية أكثر من أن تحصى. و نكتفى بذكر هذا المقدار؛ إذ ليس المقام محل البسط و التفصيل فى الفروع الفقهية. 

وقد تم بفضل الله تعالى فى عَرَّهُ شهر جمادى الاولى بسنة 1878 ه ق. 

العبد الخجلان من ساحة ربّه الغمّار على أكبر السيفى المازندرانى؛ راجيا منه تعالى رحمته و رضوانه؛ و من العلماء الكرام العفو عن 
الإلافق 


000 الجواهر: ج إفرة ص ازنافرة 
(0) المصدر: ص 6"4. 


الجزء الثالث 

اشارة 

مبانى 

الفقه الفعال 

فى القواعد الفقهيةُ الأساسية 

التى يدور مدارها رحى الاجتهاد 

القسم الثالث من القواعد العامة 

الجزءٌ الثالث للشيخ على أكبر السيفى المازندرانى 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج. ص: ” 
بعلن اجيم 


تقديم: 
اشارة 


البسد ورف العالصق: التماوا سي يي امم سس امس نض 

و الصَّلاة عل محتردٍ عببده و رسوله المصعطفقاء اسل هجاليد! وحيق التق و سعالد و اة3 لرربا قد وكرام لختشهاى تنه عليه لفان 
ورا لاد مني سناو يقر ووو هدر وسيان لاي تماقا يميه ماله 

و السّلام علق آله المعصومين المكرّمين الذين هم معادن الأبمان ومحبوحاتهو ينابيع العلم» و أساس الدين» و عماد اليقين. 

و نسألٌ اللَهَ سبحانه أن يُوَفقنا لمعرفتهم و طاعتهمء و نشر علومهم و معارفهم, و يرزقنا شفاعتهم يوم تأتيه فرداً. 

أما بعد فينبغى قبل الورود فى البحث عن القواعد العامةُ- المبحوث عنها فى هذا الجزء من «مبانى الفقه الفعٌال)» - تمهيد مقدّمهُ و هى 
تحقيق فى تبيين ماهية الحكم الوضعى و أقسامه و الفرق بينه و بين الحكم التكليفى و إعطاء الضابطة فى ذلكك؛ نظراً إلى شدَّهٌ مساس 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طعلإ ممع ةطات. للالفالانا صفحةٌ 9لا من لاعزن 


كثير من المسائل الآتيهُ و ارتباطها بذلكك. 

و إِنّاو إن بحثنا عن ذلك فى الجزء الأوّل من كتابنا «بدائع البحوث», و لكن مع ذلكك لا يزال زوايا من هذا المبحث بحاجة إلى 
تحقيق و توضيح أكثر مما ببناه هناكك. و من هنا رأينا الأنسب أن نبحث عن ذلكك فى طليعة هذا الكتاب بعنوان المقدمة. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةٌ الأساسية» ج ص: " 


تحقيق فى الحكم الوضعى و أقسامه 
اشارة 


-١‏ إعطاء الضابطة فى تعريف العناوين المصطلحة. 

؟- تحرير كلام المحقق الخراسانى. 

#دعريق العييد الأزل و ققدم 

- كلام المحقق النائينى فى تعريف الحكم الوضعى و نقده. 
ه- تعريف الشهيد الصدر و نقده. 

#- كلام السيد الامام قدس سره نقده. 

- مقتضى التحقيق فى تعريف الحكم الوضعى. 


إعطاء الضابطة فى تعريف العناوين المصطلحة 


ينبغى قبل الورود فى تحقيق المقام التنبيه على أمرء و هو أنْ تعريف أى عنوان مصطلح اصولى أو فقهى يبتنى على ما جرى عليه 
اصطلاح القوم و ما هو المتداول بينهم فى إطلاق ذلك العنوان على موارده. فينبغى ملاحظة خصوصيات مجموع موارد إطلاق ذلك 
العنوان فى اصطلاح الاصول و الفقه. ثم أخذ الجامع المشتركك بين تلكك الموارد» ثم تعريف ذلك العنوان مع ملاحظة ذلكك الجامع 
المشتركك. 

و عليه ففى تعريف الحكم الوضعى لا بد من ملاحظة الخصوصية الجامعة المشتركة بين موارد إطلاق الحكم الوضعى فى تعابير 
الفقهاء و الاصوليون؛ 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية؛ ج”؛ ص: ؟ 

ليكون جامعاً شامنًا لأنحاء الحكم الوضعىء و لثلًا يدخل فى التعريف ما لم يعدّه القوم من الحكم- فضلًا عن الحكم الوضعى- و أن لا 
يدخل فيه الحكم التكليفى. 

و يمكن استفادة هذه الضابطة فى خصوص المقام من كلام المحقق الخراسانى؛ حيث إِنْه جعل المعيار فى تعريف الحكم الوضعى و 
صدقه. إطلاق لفظ الحكم عليه فى تعابير الفقهاء و الاصوليين. 

فانه بعد نفى النزاع فى صحة تقسيم الحكم إلى الوضعى و التكليفى» استشهد لذلكك باطلاق الحكم على الوضعى فى كلمات القوم؛ 
حيث قال: «و يشهد به كثرةً إطلاق الحكم عليه فى كلماتهم. و الالتزام بالتجوّز فيه كما ترى» .0١١‏ و لأجل ذلكك لم ير وقعاً للنزاع فى 
كون الحكم الوضعى محصوراً أو غير محصور و لا وجهاً للاختلاف فى تعداد الحكم الوضعى. و لا يخفى أنّه لا يستفاد من كلامه 
تعريف جامع للحكم الوضعى. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ٠ناسا‏ من لاعزم 


تحرير كلام المحقق الخراسانى 


و ينبغى لتحقيق مرام المحقق الخراسانى و بيان لب مراده و حاصل مقصوده. تلخيص كلامه ١؟)‏ فى عدَّهٌ نكات. 
١-لا‏ ينبغى التزاع فى صحة تقسيم الحكم إلى التكليفى و الوضعى؛ نظراً إلى صحة إطلاق الحكم على الوضعى بملاحظة بعض معانى 
الحكم؛ و لكثره إطلاق لفظ الحكم عليه فى كلمات الأصحاب. 


و من هنا لا وقع للنزاع فى تعداده و أنه محصور أو غير محصور بعد تبيّن الملاكك فى صدقه. 


."07 كفاية الاصول: ج 7 ص‎ )١( 

() المصدرة عن من ام 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةٌ الأساسية؛ ج” ص: ه 

و إِنّما ينبغى النزاع فى كون الحكم الوضعى مجعولًا تشريعياً مستقلًا باستفادته من الخطاب الشرعى؟ أو لاء بل مجعول تبعيّ بانتزاعه من 
الحكم التكليفى. 

"- ينقسم الحكم الوضعى إلى ثلاث أقسام: 

ادها ما لس محم ل «الحيل التقرينى ايلك لاساو لفسا مول اهيز التكريق وها باحناك سوكيف #السية و 
الشرطيةٌ و المانعية الثابتة لذوات السبب و الشرط و المانع قبل التكليف بها. 

انيها: ما كان مجعولًا شرعياً بتبع التكليف بمناشئ انتزاعه» كالجزئية و الشرطية و المانعية و القاطعية للمأمور به بعد تعلق التكليف 
بمتاشيع انتراعه. 

الفياديا كان تر لااسيتهاا باسنا ديق القطان القرعى التعين لأنفانه وبجفلة: و ركرن التكليك من اتازه و الدكاتى #العية 
و القضاوة و الولاية و النيابة و الحرية و الرقية و الزوجية و الملكية و غير ذلك؛ حيث لا يتوقف اعتبارها على ملاحظة التكليف 
المستفاد من الخطاب,. و إن أمكن انتزاعها من التكليف. 

'- وهم و دف: 

أما الوهم؛ فحاصله: أن الملكية ليس بحذائها شىء فى الخارجء بل هى من مقولة الجدة التى هى الحالة الطارئة على الانسان كالتعمّم و 
التقتمص و التنكّل» و ليس حصولها بسبب إنشاء عقد. فكيف يمكن جعلها و اعتبارها مستقلًا بمجرد إنشائه؟ 

أما الدفع» فتحريره: أن لفظ الملكك مشتركك بين المعنى المذكور و بين اختصاص شىءٍ بشىء؛ إما لاستناد وجوده إلى الشىءٍ 
المتخصّص كالعالم 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية. ج": ص: * 

للبارى تعالى, و إما لاختصاص استعماله و تصرّفه فيه كالفرس و الثوب لزيد مثناء و إِمَا لانشاء اختصاصه به بعقد من العقود. و هذا 
المعنى الأخير يكون مجعولًا شرعياً مستقلًا بانشائه فى الخطاب, و لا إشكال فى وجود ما بحذاءٍ للملكية بهذا المعنى فى الخارج. 

و أنت ترى أن صاحب الكفاية لم يَنفٍ مطلقاً كون الشرطية و المانعية و نحوها مجعولًا شرعياًء بل إِنّما نفى ذلكك عن ذات الشرط و 
المانع و القاطع قبل جعل التكليفء و أما بعد التكليف» فقد صرّح بكونها مجعولات شرعية بتبع التكليف بمناشئ انتزاعها. 

و من هنا لا يرد عليه بعض ما اورد عليه من الاشكالات. و سيتضح ذلكك فى خلال المطالب الآتية. 

و يمكن أن يستفاد من الفقره الا-ولى من كلالمه أن ما صحٌ إطلاق الحكم عليه و لم يكن حكماً تكليفيًء فهو حكم وضعى. و هذا 
التحديد للحكم الوضعى إِنّما يستفاد من هذه الفقرة من كلامه تلويحاًء و إِلَا ليست جمله فى خلال كلامه فى المقام تدل على تعريف 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اانا من لاعزم 


إذا عرفت ذلك فنقول: 


قد عُوّف الحكم الوضعى بتعاريفء أهمّها أربعة: 
تعريف الشهيد الأوّل و نقده 


أحدها: تعريف الشهيد الأول بقوله: «و الوضع هو الحكم على الشىءٍ بكونه سبباً أو شرطاً أو مانعاً» .0١١‏ 


١0‏ القواعد و الفوائد: ج ١‏ ص اخرة 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةٌ الأساسية» ج؛ ص: 7 

و فيه: أن هذا التعريف غير جامع؛ ضرورةٌ عدم شموله لكثير من الوضعيات التى عدّها القوم من الأحكام الوضعيةً» كالزوجيةٌ و الملكية 
و الطهارة و النجاسة و الصحة و البطلان و ... فانّهم أطلقوا لفظ الحكم على هذه العناوين و نحوها كثيراً. 


كلام المحقق النائينى فى تعريف الحكم الوضعى و نقده 


ثانهاةما عدف المحقق النافت )قر لد 

«و أما الأحكام الوضعية: فهى من المجعولات الشرعية التى لا تتضعن البعث و الزجر و لا تتعلق بالأفعال ابتداءً أُوَنًا و بالذات» و إن 
كان لها نحو تعلق به و لو باعتبار ما يستتبعها من الأحكام التكليفية؛ سواء تعلق الجعل الشرعى بها ابتداءً تأسيساً أو إمضاءً» أو تعلق 
الجعل الشرعى بمنش! انتزاعها» .)١١‏ 

و هذا التعريف يفيد أخذ عدَهٌ عناصر فى تعريف الحكم الوضعى و تعيين ماهيته. 

اندي الح ااه القرفة تسواة سان الحا وخا مييا نأو المضنات يبول سك العا يه مهلا از حبقا افراع 


.785 فوائد الاصول: ج ع ص‎ )١( 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج: ص: / 

1- عدم كونه متضمُّناً للبعث و الزّجر. 

*- عدم تعلّقه بأفعال المكلّفين ابتداءً و أُوَنَا و بالذات. 

*- تعلقه بالأفعال ثانياً و بالعرضء باعتبار ما يستتبعها من الأحكام التكليفية. 

و لكن يرد عليه: أن الحكم الوضعى لا يختص بالمجعولات الشرعية؛ لارتكازه و اعتباره بين العقلاء أيضاً؛ فانٌ الشرطية و الملكية و 
الزوجية و السببية مما يعتبره العقلاءٌ فيما بينهم و يرتبون عليها آثارها المترقبة مع قطع النظر عن الشرع. 


تعريف الشهيد الصدر و نقده 


ثالثها: ما عرّفه الشهيد الصدر بأنّه: «كل حكم يشرّع وضعاً معنا يكون له تأثير غير مباشر على سلوكك الانسان» .0١ ...١‏ 
و يرد عليه: أن هذا التعريف إِنّْما ينطبق على مثل الزوجية و الملكية و السببية و الشرطية فى المعاملاءت و الجزائيات مما له ارتباط 
بسلوك الانسان فى المجتمع. و لا ينطبق على الشرطية و المانعية و نحوها ممما لا تأثير ملموس له فى سلوك الانسانء إِلّا بضرب من 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالاللا صفحة اناد من لاعزم 


التأويل» كالجزئية و الشرطية و المانعية فى أجزاء و شرائط و موانع العبادات التوقيفية» كالتطهير من الحدث, و الصوم,؛ و الصلاه و نحو 
ذلك مما لا مساس له بسلوك الانسان و تعامله مع المجتمع. و عليه فالتعريف المزبور ليس بجامع لجميع أقسام الحكم الوضعى و 
أفراده. 

هذا مضافاً إلى أنّه لا ريب فى تأثير بعض الأحكام الستر و النظر و حجاب المرأة و أحكام التقية و لا سيما المداراتية منها. 

ومن هنا ترى عدّة من الدَّوَل الكافرة قد منعوا الحجاب و أخرجوا النساء المسلمات من الدوائر الحكومية و مراكزهم الثقافية و 
السياسية و ضيقوا عليهنَ» و ليس ذلكك إِلَما لأجل تأثير أحكام الحجاب التكليفية فى سلوكهن مع المجتمع الذى بَعِشْنَ فيه. كما 
تشاهدون أن العمل بالأحكام التكليفية المشروعة 
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فى التفية» أى تأثير عظيم فى إطفاءِ نار الفتنة و الاختلاف بين المسلمين. 

و عليه فليس التعريف المزبور مانعاً. 

مضافاً إلى عدم كون هذا التعريف مانعاً عن الحكم التكليفى المتضمّن للبعث و الزجرء المتعلق بالأفعالء إِنَا بقوله: «وضعاً معينا». و هذا 
أشبه بمصادرهٌ المطلوب؛ حيث اخذ لفظ المعرّف فى التعريف. 

هذا كله إذا كان مقصوده سلوك المكلف مع الآخرين» من ساير أفراد المجتمع. 

و إِنَا فلو كان مراده السلوكك بالمعنى العام الشامل للسلوكك الفردى و الأعمٌ من التأثير المادّى و المعنوىء لا فرق بين الحكم الوضعى 
و التكليفى كما ترى. و تقييد التأثير فى كلامه بغير مباشر لا ينفع فى الفرق. 


كلام السيد الامام قدس سره 


رابعها: ما جاءَ فى كلام السيد الامام الراحل .)١١‏ و ينبغى تنقيح كلامه؛ لما فيه من نكات نافعةٌ فى بيان ماهية الحكم الوضعى و أقسامه 
و سعةُ نطاق الوضعيات. و ستعرف أن صدر كلامه يوهم إدخال مطلق الوضعيات فى الحكم الوضعى, رغماً لما جاء فى ذيل كلامه. 
و حاصله: يتلخص فى امور: 

-١‏ إِنّهِ يشترك الحكم التكليفى و الوضعى بالاشتراكك المعنوى؛ نظراً إلى وجود الجامع بينهماء و هو أصل الحكم و ماهيته. 

وعرّف الحكم بكل مقرّر و قانون عرفى أو شرعى نافذ فى المجتمع ممّن له 
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أهلية التقنين» تكليفاً كان أو وضعاً؛ حيث قال: «كل مقرّر و قانون من مقنّن نافذٍ فى المجتمع يطلق عليه الحكم- إلى أن قال- و 
بالجدلةة > يتتزوى #انرط عرف اد عرض سن له لهي التقريج بو لقي كك كه كزه او وفيط :زلا يكرم الخترراه العرض 
أو العرفيةُ من واحد منهما و لا ثالث لهما) .)١١‏ 

_- احا ا ا ا لح سر رد رو ار ا 
العناوين» كما مارم تعالى: : دوكلا جعلا َبيّا »”١‏ و إلى طاغل فى الَّرْض َلِيفَة و و ١إنَى‏ للاعلكك ناس اما «©» وقوله 


تعالى: ١و‏ جع فئْ اه المَوَة «0) و قوله عليه السلام: 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة داداسا من لاعزم 


فانّى قد جعلته عليكم حاكماً) «2. 

- يصدق تعريف الحكم على الماهيات المخترعة بعد ما تعلق الجعل بهاء فلا وجه لاستيحاش المحقق النائينى عن صدق الحكم عليها 
مع اعترافه بكون العناوين المخترعة انتزاعية. و ذلك لصدق أنّها من المقرّرات الشرعية. 

ثم قال السيد الامام فى ختام هذه الفقرهُ من كلامه ما لفظه: 

«و كذا لا مانع من جعل الماهيات الاختراعية من الأحكام الوضعية؛ أى من المقررات الشرعية و الوضعيات الالهية. نعم إطلاق الحكم 
عليها- كإطلاقه على كثير من الوضعيات- يحتاج إلى التأويل. 
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نعم نفس الصلاء و الصوم. كنفس الفاتحةٌ و الركوع و السجود, مع قطع النظر عن تعلق الأمر بهما و صيرورتهما من المقررات الشرعيةء 
لا تُعدّان من الأحكام الوضعية و لا من الماهيات المخترعة. 

فالتحقيق: أن جميع المقررات الشرعية تنقسم إلى الوضع و التكليف ولا ثالث لهماء نعم صدق الحكم على بعضها أوضح من صدقه 
على الآخر» بل فى بعضها غير صادق» لكن كلامنا ليس فى صدق الحكم و عدمه؛ بل فى مطلق الوضعيات» صدق عليها أولًاا .01١‏ 
؟- الامور الانتزاعية كالجزئية و الشرطية و المانعية و السببية قابله للجعل مستقلًاء من دون تبعية لجعل مناشئ انتزاعها بالايجاد التكوينى» 
كما يظهر من المحقق النائينى. و ذلكك لشهادةٌ الوجدان بامكان ذلكك فى الاعتباريات» فلا يقاس بالتكوينيات» كما التبس الأمر على 
هذا العَلّم. 

ه- تعريف الحكم الوضعى بكل مقرّر شرعى ما عدا الحكم التكليفى» حتى أنّ الاباحة لو كان لها جعل» تكون من الوضعيات. 

8- تقسيم الحكم الوضعى إلى: 

الفتدها كان مفدوعا من نفس الدكليته» #الجدقة والقرطة و الماتية الترعة من الدكليك بالصلةة النامة: 

«ب؛ - ما كان مجعولًا شرعياً بتبع اشتراط التكليف به» كالاستطاعة المشروط بها وجوب الحج. 

«ج) - ما كان مجعولًا ابتداءٌ» بلا واسطة تكوينية أو تشريعية» كالنبوَة و الخلافة و الامامة و السببية و الشرطية و المانعية و القاطعية. 
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اندها كان مجر لا عقب شنو امارج أو تكرت كضناق اذى اللاتلاق السافب على الاسعلةة العدواتى علق مال الغير وى إتلاقة 
وحق السبق و التحجير المترتب على نفس فعل السبق و التحجير. و الملكية المترتبة على الاحياء و الحيازة و الحدود الشرعية و أحكام 
القصاص و الديات. 

ولا يخفى أنّ هذه الأمثلة كلها من قبيل الحكم الوضعى المجعول عقيب الأمر التكوينى. 
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و أما المجعول منه عقيب الأمر الاعتبارى» فيمكن التمثيل له بصحة البيع المجعولة عقيب ملكية المبيع للمالك؛ كما يستفاد من قوله: 
١لا‏ بيع إلا فى الملك؛. أو صحة تصرّفات الصبى عقيب بلوغه الشرعى. 

(ودانا كاذ نير اعقب آم تدرب هق الأسابه الشترعة العامة #القوماة وسف الم حي عند الفمناق ونج لكك 
الضمان المعاملى الحادث عقيب العقود و الايقاعات. 

- ما لا يقبل الجعل خارج عن الأحكام الوضعية. 

فانّه قدس سره قال فى رد المحقق الخراسانى: 

«فانه مع تسليم عدم تطرق الجعل التشريعى مطلقاً إلى شىءٍ لا وجه لعده من الأحكام الوضعية» فان الاحكام الوضعية أى الأحكام 
الجعليةُ و المقررات الشرعية» فلا معنى لعدّ ما لا يتطرّق إليه الجعل منها) .)١١‏ 

8- عدم كون الحجية و الطريقية و الكاشفية من الوضعيات؛ فليست من الأحكام الوضعية؛ حيث قال قدس سره: 

«كما أن عد بعضهم الكاشفية و الطريقة و الحجية و أمثال ذلك من 
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الرضفات فى غير محلت قان الحجة سواء كاقث معان متجزية التكليك أ ومع قاطعية العدذن ليث من التهير لألكه كنا أن 
الطريقية و الكاشفية للكاشف و الطريق ليستا بمجعولتين» كما مر ذكره فى محله) .0١١‏ 

نقد كلام 

السيد الامام قدس سره 

و لكن يرد على السيد الامام قدس سره: 

أولًا: أن مثل النبوة و الخلافة و الامامة و الإمارة ليس من قبيل الحكم, بل من قبيل المنصب. و الشاهد لذلك انسباق معنى المنصب 
إلى الذهن من إطلاق هذه العناوين» دون الحكم. نعم القضاوة بمعناها المصدرى بنفسها حكم إنشائى» لكن لا ربط له بالمقام. 

إن قلت: هذا بحسب العرف العام» لا بحسب العرف الخاصء الذى يدور مداره تعيين المعنى الاصطلاحىء فالمعيار جريان اصطلاح 
الققياء عليه 

قلت: إطلاق لفظ الحكم على مثل هذه العناوين لم يُعهد من الفقهاء أيضاً. و مجرد تعلق الجعل لا يدل على كون المجعول من 
الأحكام؛ فان المناصب كلها مجعولات؛ و لكنها لم نُعرف بأحكام فى اصطلاح الفقهاء. بل إِنّما يتفرّع الحكم على المنصبء كما دل 
عليه قوله تعالى: ليا دلاود إن جلك خَلِيفَةٌ فى الأدْضِ فَاحْكمْ بين اناس الْحَقّ) ١7)؛‏ حيث يستفاد من هذه الآيةُ تفريع جواز الحكم 
بين الناس و نفوذه على جعل منصب الخلافة. 

هذا مع أن الحكم الوضعى يعتبر فيه كونه خصوصية اتزاعية مأخوذة فى متعلق حكم تكليقى أو موضوعهه أو يعتبر سيباً وامنقا لترقب 
الأثاوو 


.١5١ ص‎ ١ الرسائل: ج‎ )١( 

(0) ص: 38. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية ج*؛ ص: ١5‏ 

الأحكام عليه. و ليست العناوين المزبورة من هذا القبيل» بل إِنّما هى عناوين مستقلة لنفس المنصبء من دون أن تؤخذ فى موضوع أو 
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متمق حكم تكليفى أو سيا ل. 

اللهم إلا أن يقال: إِنّها أيضاً اخذت موضوعاً أو منشأ لوجوب الطاعة و ترثّب آثار الحكم الانشائى و الفتوائى» و عليه فالفقاهة أيضاً 
تكون من الأحكام الوضعية؛ لأخذها موضوعاً لوجوب التقليد» كما دل عليه قوله: «و أما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه. حافظاً لدينه 
...فللعوام أن يقلدوه» «... .0١‏ 

و لكن مع ذلكك كله كون هذه العناوين من قبيل الأحكام بعيد عن الارتكاز الفقهى و غير معهود بين الفقهاء؛ بل هى من قبيل 
المناصبء و لم يُطلق عليها الحكم إِلَا بضرب من التأويل؛ كما بتناه. 

و ثانياً: إن العبادات المخترعة بذواتها لم يُعهد فى اصطلاح الفقهاء كونها أحكاماً بل هى عناوين لنفس العبادات و ذوات متعلقات 
الأحكام التكليفية. و سيأتى بيان وجه عدم كونها من قبيل الأحكام الوضعية. 

و ثالثاً: يوجد تهافت بين صدر كلام السيد الامام و ذيله؛ حيث عقد البحث لتعميم الحكم إلى كل مقرّر و مجعولء و حاول إدخال 
الماهيات المخترعة فى الحكم الوضعى بلحاظ كونها من المقررات الشرعية. و لكن اعترف فى ذيل كلامه- فى الفقرة الثالثة حسب 
ترتيبنا- بعدم صدق الحكم على الماهيات المخترعة؛ بل على غيرها من بعض الوضعيات فى الجملة بل صرّح بنفى كون كل مجعول 
و مقرّر حكماً. 

فهل هذا إلا الاعتراف بعدم كون كل مقرّر عرفى أو شرعى من قبيل 
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الحكم؟!. 

فكيف صرّح فى صدر كلامه بأنّ كل مقرّر و مجعول حكمٌ؟!. 

الحكم عليه» كما عرفت من خلال كلامه. 

و لعل من هذا القبيل» الأجر؛ حيث إِنَ الأجر كما ليس من قبيل الحكم قطعا؛ لعدم معهودية كونه حكماً فى اصطلاح الفقهاءء كذلكك 
ليس بمجعول؛ لوضوح أن الجر مما يؤتق و يُعطىء لا مما يُجعل و يوضعء كما يشهد لذلكك قوله: 300 الله أخراً حت حأ» و قوله: 
اْسَيؤْتِيهِ أخراً عَظِيماً» .»١١‏ فلا ترى فى آيةُ من القرآن استعمال لفظ الجعل فى مورد الأجر. و هذا شاهد على عدم تعلق الجعل بالأجر. 
و السرّ فيه أن الأ-جر من الواقعيات الخارجية؛ لا من الاعتباريات. نعم مقدار الأ-جر الموعود على كثير من الفرائض و المندوبات 
مجعولء لكنه خارج عن حدّ الحكم و تعريفه» كما هو واضحٌ. 

و رابعاً: إِنّ تعريفه الحكم الوضعى بكل مقرّر شرعى ما عدا الحكم التكليفى ليس مانعاً؛ نظراً إلى نقضه بموارد عديده كالمناصب 
الشرعية و الناهبات النخترعة و الأجور المقدرة نما ليامن المقادير السرعودة على الفرافض و المتدوياث» و غيرهاء فانهنا فخ 
المجعولات الشرعية لكن لم يُعهد فى اصطلاح الفقهاء كونها من قبيل الأحكام. 

وخامسا: إن الاباحة و إن لبست هن قيبل التكليق: لكتها لها سعلق- عق أى حال- يقعل المكلفت» و لو على تحر الترخيض فى الفعل 
والتركه التعقت 
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بالأحكام التكليفية؛ نظراً إلى اشتراكها مع ساير الأحكام التكليفية فى تعلّقها بالفعل ابتداءً و أولًا و بالذات. و لأنّه لا يفيد الحكم 
الرشعن يننا أو زيت او ل رخمة فى القعل الع كد 

و سادساً: إن قدس سره َم بين كون الشرطية و المانعية مجعولًا تبعياً انتزاعياً و بين جعلهما مستقلّ بل ابتداءً بلا واسطة تكوينية و لا 
تشريعية و هذا تهافت. 0١‏ اللهم إِلَّا أن يكون مقصوده أن المجعول التبعى هو الشرطية و المانعية للمأمور به و لكن المجعول 
الاستقلالى هو اعتبار هذه العناوين لذات الشرط و المانع قبل التكليف لكنه قدس سره لم يبين مراده منه. 

و سابعاً: إن الحدود- على فرض كونها من قبيل الأحكام الوضعية- إِنّما هى منتزعة من الوجوب المستفاد من الأمر بمناشئ انتزاعها. 
فان قوله: 

«السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما» كما يفيد وجوب قطع اليد بدلالة الأمر المتعلّق به كذلكك يفيد منه كون قطع اليد- بما له من 
الخصوصيات و القيود- عقاباً و جزاءً خاصاً معيناً محدوداً بحدٌ و خصوصي: فاتتّزع من هذا الجزاء المعين المحدود عنوان الحد. 

و عليه فالحد عقوبةٌ و مجازاءٌ معتنةُ محدودة منتزعة من الأمر التكليفى باتيان منشأ انتزاعه بسبب معصيةٌ و جناي خاصّة. و لا يخفى أن 
سببية الجناية لوجوب الحد أيضاً حكمٌ وضعى آخر غير نفس الحد. 

و حاصل الكلام: أن فعل القطع و الجلد و الرجم بنفسه ليس من الحدود, بل الذى اعتبر حدّاً إِنْما هو عقوبةُ مخصوصة معينة منتزعة 
من متعلق الأمرء الذى هو نفس الفعل الخارجى و منشأ انتزاعه. 


)١(‏ راجع إلى حرف «الف» و «ب» من الرقم السادس من فقرات مخلّص كلامه. 
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و ثامناً: إِنَ الحجية الثابتة للأمارات لا ريب فى أنّها معتبرةُ باعتبار الشارع. 

فان الظنون بما لها من الكشف الناقض عن الواقع وجداتاء ما دام لم يعتبرها الشارع حجة و لم يجعلها دلينًا على الحكم الواقعى, لا 
تكون منيجزَةً ولا معذّرة كما هو واضحٌ. و كذا طريقتتها التامة تكون مجعولة بهذا المنوال. و هذا هو المراد من تتميم الكشف؛ بمعنى 
أن الشارع قد حكم بكونها طريقاً تاماً تعنداً بعد ما كانت لها طريقية ناقصة وجداناً. فلا يصح ما جاءَ فى الفقرة الأخيرة من كلام السيد 
الامام الراحل من عدم كون الحجيةٌ و الطريقية و الكاشفية من المجعولات. 

نعم. الحجية للقطع ليست بمجعولة؛ لأنّها ذاتية للقطع؛ كما أن كاشفيته و طريقيته إلى الواقع أيضاً من ذاتياته و لا تنالهما يد الجعل» 
كما أن الكاشفيةُ و الطريقية الناقصة لذات الظن الثابتة له وجداناً غير قابل للجعل» و لكن تتميم كاشفيته بجعله منزلة الكاشف التام- و 
هو القطع- تعبّداً و جعله بده بمكان من الامكان. و من هنا قلنا إن الحجية للظنون من المجعولات. و من أجل ذلكك اشتهر التعبير 
عن الأمارات بالظنون المعتبرة؛ أى التى اعتبر الشارع لها الحجية و قرّرها أَدلّهُ على الأحكام. نعم لا ريب أُنّها ليست من قبيل الأحكام؛ 
إلاأتيامة ابحم لات الترعة: 


مقتضى التحقيق فى تعريف الحكم الوضعى 


و الذى يقتضيه التأمل و التحقيق فيما جرى عليه اصطلاح القوم أن الحكم الوضعى كل قانون مقرّرٍ عرفى أو شرعى منتزع من قيد 
مأخوذ فى متعلق حكم تكليفى أو موضوعه. أو فى الأسباب الشرعية للنقل من عناوين المعاملات باعتبار سبب أو شرطٍ أو مانع» و نحو 
ذلك مما له دخلٌ فى ثبوت الحكم و ترتيب الآثار الشرعية عليه 
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ميا أن قياف نو للا رقن نقمي مدا أن دع ١‏ و الاعف فى القدل أن ال كدر 
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و لا- يتعّق بأفعال المكلفين أُوَّلًا و بالذات» و إن يفيد ذلكك ثانياً و بالعرض بواسطة ما يستتبعه من الأحكام التكليفية. كالشرطية و 
المانعية و الضمانات و الصحةٌ و الفساد و الملكيةٌ و الزوجيهُ و الطهارة و النجاسةٌ و نحوها. 

و يتفرّع على هذا التعريف: 

أوَلَا: أن الوضعيات المجعولة التى لم تُعتبر قانوناً و لا تعد من المقررات خارجةٌ عن تعريف الحكم؛ فضلًا عن كونها من الأحكام 
الوضعية» كالنبوٌة و الخلافة و الامامة و القضاوة و الحكومة و الفقاهة فانٌ مثل هذه العناوين لم يعتبرها الفقهاء بل العرف من القوانين 
و المقرّرات» بل إِنْما اعتبرت من المناصب, بخلاف مثل الملكية و الزوجية و الشرطية و المانعية» بل الجزئية و السببيةُ الاعتبارية. نعم 
الشرطيةٌ و المانعية و الجزئية و السببية التكوينية ليست من القوانين و المقرّرات الشرعية و العقلائية» و إن تكون من القوانين التكوينية 
لكنها خارجة عن محل الكلام. 

فالفرق بين المناصب و بين مثل الملكية و الزوجيةء أن الملكدّةُ و الزوجية تُعتبر من القوانين و المقرّرات» بخلاف المناصب؛ فانّها لا 
تُعتبر من القوانين المقرّرة للعمل» و إن يمكن أن يقال بأخذها موضوعاً للحكم التكليفى» و هو وجوب الطاعة؛ حيث يجب طاعة النبى 
صلى الله عليه و آله و الامام عليه السلام. فالنبوة و الامامة مأخوذتان فى موضوع وجوب الطاعة. 

و من المظنون قويّاً أنَ هذا الفارق الأساسى هو السرٌ فى عدم إطلاق الحكم على المناصب فى تعابير الفقهاء. 

بيان ذلكك: أن الحكم إِنّما وصف بالوضعى بلحاظ تضمّنه وضعاً معينا 
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لمتعلق الحكم التكليفى أو موضوعه أو وضع الامتثال أو الأسباب الشرعية المعاملية. 

و ذلكك إِما بوقوعه وصفاً لمتعلق التكليف أو للاسباب الشرعيةٌ المعاملية بلحاظ آثارهاء كالصحة و البطلان؛ لأنهما وصفان للمأمور به- 
من الوضوء و الغسل و الصلاة؛- بلحاظ الآثار و كذا صحة البيع و الاجارة و نحو ذلكك من الأسباب الناقلة الشرعية المعاملية. 

و إمَا بوقوعه وصفاً لموضوع الحكم التكليفى كالطهارة و النجاسة: فانّهما وصفان و حالتان للماء الذى هو من متعلّقات متعلّق الحكم؛ 
حيث يُتوضّأ و يُختسل بالماء. و كالملكية التى هى وضْمٌ معينٌ بين المالكك و ماله منتزعةً من كيفية تعامله و تصرفه فى ذلكك المال. 

و إِمَا بوقوعه وصفاً للأمارات و الحجج الشرعية: كالحجية و الطريقية و الكاشفية» فانّ هذه الاوصاف المذكورة أحكام وضعية تقع 
أوصافاً للحجج و الأمارات الشرعية. 

و إمّرا بوقوعه قيداً لمتعلق التكليف أو للأسباب الناقلة الشرعية» كالشرطية و السببية و المانعية و الجزئية التى هى تعن وضعاً معينا 
الصلاة وغيرها من السامور به المر كت الشرضى .و كذا القيرة الاخرذة فى الأسباب الشرغة النافلة: 

و هذا بخلاف الحكم التكليفىء فانّه إنْما يتضمّن التكليفء من البعث و الزجر الالزاميين و غيرهما. 

هذا هو وجه التقسيم بالوضعى و التكليفى, إلا أن خصوصية الوضعية لا تثبت كون المتصف بها حكماً؛ لأنّ للحكم ملاكاً آخر غير ما 
هو معيار الوضع. 
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وهو كون المجعول مق القوانين و المقارات المدونة للعمل أو المعضعية لما يحبر فى التكليت أو فى 'موضوعه أو متعلقة. 

و المناصب و إن كانت من الوضعيات المجعولة- عرفاً أو شرعاً-؛ حيث إن النبو: تحدّد وضع موضوع وجوب الطاعة- و هو النبى 
صلى الله عليه و آله-» و كذا الامامة فى الامامء إِلَا أنّها ليست من القوانين و المقرّرات» و من هنا لا تكون من قبيل الأحكام. 

و ثانياً: ما لا تأثير و لا دخل له فى ترتب الأحكام التكليفية و الآثار المتوقعة من الخصوصيات و العناوين الانتزاعية أو الاعتبارية» 
خارجة عن التعريف المزبور. 

وكالنا: العناويق الذاقية المتطفة عن الدوات الشاوجيف: و كذا الخاويى الطبيعية المتطيقة على أفعال المكلفية د هنا لبس هق قبيل 
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الخصوصية أو الحالة أو الصفة المنترعة من الفعل- لا تدخل فى الحكم الوضعى فى اصطلاح الفقهاء» و إن كانت مجعولة» كما فى 
الماهيات و العناوين المخترعة؛ كالصلاه و الصوم و الحجء بل إِنّها من قبيل موضوعات الأحكام و متعلقاتها. و لا بأس بكون متعلقات 
الأحكام من قبيل الماهيات المخترعة. 

و من هذا القبيل الأجر الموعود على كثير من المندوبات و الفرائض و ما عُيّن فى النصوص؛ لعدم كون أصل الأجر من المجعولات؛ 
بل من المعطيات؛ و على فرض كونه من المجعولات بلحاظ مقداره المقرّر لم يؤخذ فى متعلق أو موضوع حكم تكليفى؛ ولا سبباً أو 
قوط أوماتها. 

و رابعاً: ما يفيد الرخصة فى الفعل و التركك كالاباحة لا يكون من الأحكام الوضعية» و إن كانت الاباحة مجعولةٌ غير مفيدةً للتكليف 
بالدعوةٌ أو المنع و 
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الدج 

و عليه فالحكم الوضعى إِنّما يصدق على ما كان من القوانين و المقرّرات» و من قبيل عناوين مأخوذة فى موضوع الحكم أو متعلّقه. لا 
على عناوين الأفعال و ذواتهاء و لو كانت مجعولة؛ كما فى الماهيات المخترعة. و من هنا لم يعدّ أحدٌ من الفقهاء الصلاء و الصوم و 
الحج بنفسها و ذواتها من قبيل الحكم الوضعىء إِلَا بضرب من التأويل. و ذلكك بلحاظ اشتمالها على الجزئية و الشرطية و المانعية كما 
أشار إليه المحقق النائينى بقوله: 

«بل قيل: إن الماهيات المخترعة الشرعية كلها من الأحكام الوضعية كالصوم و الصلاه و الحج و نحو ذلك. 

وقد شيع على القائل بذلكك بأن الصوم و الصلاه و الحج ليست من مقولة الحكم» فكيف تكون من الأحكام الوضعية؟. و لكن يمكن 
توجيهه بأنّ عدّ الماهيات المخترعة الشرعية من الأحكام الوضعية إِنّما هو باعتبار كونها مركبة من الأجزاء و الشرائط و الموانع» و حيث 
كانت الجزئية و الشرطية و المانعية من الأحكام الوضعية فيصحٌ عد جملة المركب من الأحكام الوضعية؛ و ليس مراد القائل بأنَّ 
الماهتات المخترعة من الأحكام الوضعية كون الصلاة مثلًا بما هى هى حكماً وضعياًء فانّ ذلكك واضح الفساد, لا يضلا المنصف أن 
ينسبه إلى من كان من أهل العلم) .01١‏ 

و لعل هذا مقصود السيد الامام من تقبيد كون عناوين العبادات المخترعة من قبيل الأحكام الوضعية بما بعد الوضع و الجعلء لا قبله. و 
نكن النافعة فى أكاكنة هذا مجان وانشاء متك إن كلاهة كرة العاداض المتقر مه ييل جعايات 
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بذواتها من قبيل الحكم الوضعىء من غير التأويل المذكور فى كلام المحقق النائينى. 

و اشرق ماقلناةة أن قعل المكلت سد كرون خارص ضبادن من المكلف وامعلول إزادقه تكرواءو لد وسره وق + لآن الوجود 
الخارجى مساوق الجزئية. و أما طبيعيه الكلىء فانّما ينطبق على مصاديقه الجزئية و أفراده الخارجية بما أنّها أفعال. و من هنا لا يكون 
ابا للاعتبار بعنوان الحكم الوضعىء إلا أن ينتزع منه خصوصية أو حالة» فتنسلخ من منشأ انتزاعهاء ثم تلاحظ بصورة قانون كلى فيعبر 
عنه بالحكم الوضعىء» كالخصوصية المنتزعة من فعل الرجم أو الجلد أو القطع؛ حيث تعتبر- بعد انسلاخها عن منشأ انتزاعها- بعنوان 
عقوبةُ معينة و مجازاء خاصة لجرم و جناية مخصوصة فتقرّر بصورة قانون كلى. فيعتر عنه بالحكم الوضعى. 

و قد اتضح بهذا البيان أن طبيعى فعل الرجم أو الجلد ليس حكماً وضعياء بل إِنّما الحكم الوضعى هو العنوان الانتزاعى الذى اعّبر 
عقوبة خاصّة و محدوداً بالخصوصية المعتنة و هذا هو المقصود من الحدّ. 
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ولا يخفى أن التفكيكك بين هاتين الجهتين و إن كان مشكلًاء و لكن ليس المراد قطعاً من كون الحدّ حكماً وضعياء كون طبيعى فعل 
الرجم و الجلد و القتل و نحوه بنفسه حكماً وضعياً كما هو واضح؛ لعدم كونه مجعول الشارع؛ بل منتزعاً من فعل المكلف. 

وقد تين مما ببناه أيضاً أنّ كل ما تعلق به الجعل من غير التكليفيات ليس من قبيل الحكم الوضعىء كالأجر المقدّر و الثواب المعين 
الموعود على المندوبات و الفرائض؛ لعدم أخذه فى موضوع أو متعلق حكم تكليفى» و لا سبباً أو شرطاً أو مانعاً. 
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و ممالا ينبغى أن يُغفل عنه فى المقام» أن السببية الشرعية مجعولة بالجعل التشريعى؛ بأن يعتبر الشارع شيئاً علامة و معرّفاً على حكم؛ 
لأنّ علل الشرع معرّفات. و ليس المقصود هنا السببية التكوينية المؤثرة فى وجود المسبب و المعلول واقعاً. 

فتبتين بذلكك دفع مناقشة المحقق النائينى فى ذلكك ١١‏ فالسببية من الأحكام الوضعية بالمعنى المزبور. 

و ينبغى فى الختام التنبيه على نكتةُ و بيان وجه تقسيم الحكم الوضعى بالتأسيسى و الامضائى. و ضرورة التنبيه على ذلكك شبهة: أن 
الحكم الوضعى يكون دائماً منتزعاً من مناشئ انتزاعه فلا يتعلق به الجعل مستقلاًء فان مثل الصحة و الفساد و الشرطية و الجزئية و 
المانعية و نحوها عناوين منتزعة من اعتبار مناشئ انتزاعهاء من الصحيح و الفاسد و الشرط و الجزء و المانع؛ فلا جعل من الشارع لنفس 
هذه العناوين- المعر عنها بالأحكام الوضعية-؛ و مع ذلكك فكيف تكون هذه الأحكام تأسيسية؟!. 

و الجواب: أن الحكم الوضعى إِنّما يعبر عنه بالوضعى التأسيسى فيما إذا كان مناشئ انتزاعها من الماهيات المخترعة» كالاستقبال فى 
الصلاهُ و التذكية و الطهارةٌ و البلوغ الشرعى و نحو ذلكك من القيود المعتبرةٌ التوقيفية فى العبادات و المعاملات. 

هذا تمام الكلام و مقتضى التحقيق فى تعريف الحكم الوضعى و بيان ماهيته و أقسامه. 
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«قاعدة» «الاشتراك» 

اشارة 


منضّهُ القاعدة و أهميتها 

مفاد القاعدة 

مدركك القاعدةٌ 
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يظهر من بعض المحققين إدراج اشتراكك الأحكام بين العالم و الجاهل تحت قاعدة الاشتراكك المبحوث عنها فى المقام. و لكن الأدلَة 
المستدل بها لهذه القاعدة لا ترتبط باشتراكك الأحكام بين العالم و الجاهل. و من هنا ينبغى البحث عن اشترك الأحكام بين العالم و 
الجاهل على حدة» كما عقدوا عنواناً مستقلاً للبحث عن اشتراكك الأحكام بين المسلمين و الكفار. 


فيقع الكلام هاهنا فى ثلاث قواعد. 
اشارة 


القاعدةٌ الاولى: قاعدة الاشتراكك على الاطلاق كما ستعرف مفادها. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحة معاطا من لاعام 
الثانية: قاعدة اشتراكك الكفار مع المسلمين. 

الثالثة: قاعدة اشتراكث الأحكام بين العالم و الجاهل. 

-١‏ ضرورةٌ البحث عن هذه القاعدة. 

؟- منضّةٌ القاعدة و أهميتها. 

*- هذه القاعدهٌ اصوليةٌ لا فقهيهُ و لا كلامية. 


[القاعدة الاولى: قاعدة الاشتراى على الاطلاق] 
ضرورةٌ البحث عن هذه القاعدة 


اليوم يُلقَى بعض المتنؤرين شبهة التبعيض الطبقاتى و الصنفى و الجنسى و التفرقة العنصرية ضدٌ الشريعة الاسلامية فى محاضراتهم و 
خطاباتهم و يعترضون على الاسلام فى مقالاتهم بأنّ أحكامه ليست بمتساوية بين طبقات الناس و أصنافهم و القبائل و أن فيها تبعيضاً 


بين الرجال و النساء. 
و من جانب آخر يدافع بعض المتنوّرين عن نظرية الهرمنيوطيقا و يستشكلون على خلود الاسلام و دوام أحكامه و شمولها لجميع 
الأعصارء 
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بالقاءء شبهات واهية. و ذلك مثل دعوى مثل أنّ أحكام الاسلام و قوانينه إِنّما شرّعت بتناسب اقتضاء الأوضاع الثقافية و الاجتماعية 
المختصة بمجتمع عصر نزول الوحىء و أن النبى صلى الله عليه و آله إِنّما تلقَى الوحى و فسّدره على أساس ارتكاز ذهنه المناسب 
لمقتضيات أهل عصره. و أن فى العالم العصرى بعد مضى أربعة عشر قرناً من ذلكك الزمان ليست تلكك القوانين و الأحكام- المجعولة 
على أساس ذلكك الارتكاز- متناسبة لمقتضيات المجتمع العصرى. 

و هذه القاعده تتكمّل للاجابة عن مثل هذه الشبهات بتأسيس أصل اشتراكك أحكام الاسلام بين جميع المكلفين من بداية حدوث 
الشريعة إلى يوم القيامة. و تعنى لاثبات عدم اختصاص الأحكام بالمشافهين و المعاصرين لانبى و الأئمة المعصومين عليهم السلام؛ و 


منصّة القاعدة و أهميّتها 


قاعدة الاشتراكك تعنى إثبات التكليف لعموم المكلفين رجانًا كانوا أو نساءً عرباً أو عجماًء بدوياً أو مدنياً فى جميع الأعصار إلى يوم 
القيامة. بل تتكمّل لاثبات عموم الأحكام الوضعية فى حق الجميع. 

و من هنا تعرف منصّه هذه القاعدةٌ بعدم اختصاصها ببعض الأ-بواب الفقهية» و جريانها فى جميع أبواب الفقه و مختلف فروعها و 
مسائلها و بعمومها للأحكام الوضعيةُ و عدم اختصاصها بالأحكام التكليفية. 

كما تتبيين بذلكك أهمية هذه القاعدة؛ حيث إِنّها بعموميتها و سعه نطاقها تنفى التبعيض بين الرجال و النساء و لحر و العبد و الأقوام و 
الشعوب و 
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القبائل المختلفة فى جعل القوانين الالهية و تشريع الأحكام الشرعية. 

و مما يؤكد أهمية هذه القاعدة و عظم خطرها أن كثيراً من الخطابات الشرعية إِنّما وردت فى قضايا شخصية و وقائع خاضّة دعت 
الحاجة الرواه و ساير المكلفين إلى السؤال عن أحكام تلكك الوقائع الشخصية التى كانوا يبتلون بها فى امورهم. 

و على ضوءٍ هذه القاعده يتمكن الفقيه من تعميم الحكم- الذى ينه الامام عليه السلام فى جواب السائلين عن تلكك الوقائع الشخصية- 
ال ساير المكلنين: 

إن الفقيه بعد القطع بعدم الخصوصية لشخص السائل و الواقعة» يعممم الحكم و يحكم بثبوته لسائر المكلفين بدليل هذه القاعدة. كما 
أن الرواة السائلين كانوا من جنس الرجال المعاصرين لزمن الأثئمة و لكن الفقيه بدليل هذه القاعدة يحكم بثبوت ذلك الحكم 
المسئول عنه لجميع المكلفين من الرجال و النساء من جميع الطوائف و الأقوام فى جميع الأعصار إلى يوم القيامة. 

وقد أشار إلى هذه النكتة الفقيه المحقق السيد الحسينى المراغى» و ناقش فى كفاية عموم الخطابات الشرعية الواردة على سبيل 
القضايا الحقيقيةُ لتعميم جميع الأحكام الشرعية؛ حيث قال: «إذ معظم الأدلّهُ لم يرد بعنوان قضيّةُ كليِهُ حتى تشمل الأحوال و الأزمان و 
الأشخاصء بل وردت فى وقائع خاصةُ دعت الحاجة المكلفين إلى السؤال عنهاء فلا-عموم فيها. و لا ينفع فى ذلك القول بعموم 
الخطابات الشفاهيةٌ- كما ذهب إليه جملة من المحدّثين ؛ لأنّه أخصّ من المدّعى؛ إذ فى الخطابات ما ورد مختضّاً بالنبى صلى الله 
عليه و آله» و ما ورد مختضّاً بأهل البيت عليهم السلام» و ما ورد مختصاً بالمؤمنين أو بالمسلمين أو بالرجال دون الاناث؛ و ما ورد 
مختضاً بشخص واحد فى ظاهر اللفظء كلفظ «افعل و افعلى' ممما يختصٌ بواحدٍ كما لا يخفى على المتتبع فى الروايات. بل الخطابات 
العامة- التى يُدَعى شمولها 
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للكلّ- أقلّ قليل فى الباب بالنسبة إلى غيرها. مع أن الحق عدم العموم فى الخطابات الشفاهية» على ما قرّر فى الاصول. بل القائل 
بالتموم شارج عن محل التراض كما يقلو للمتأقل 017 

ظاهر كلا.مه اختصاص الخطابات الشفاهيةٌ الصادرة عن النبى و الأئمهُ المعصومين عليهم السلام بالمشافهين» لكنّه خلاف مقتضى 
التحقيق. 

و قد بينا فى علم الاصول 10 أن الخطابات الشرعية كلّها على سبيل القضايا الحقيقية؛ إمَا بظاهرها من غير تأويل. و إِمَا مؤوّل و هى ما 
ورد منها بصورة القضية الشخصية لكنّها من باب (إياكك أعنى و اسمعى يا جاره»» و كلها مؤوّلة إلى القضايا الكلية الحقيقية. 

وذلك لاستقرار دأب الشارع على السيرة العقلائية التقنينية فى تشريع الأحكام. و جريان سيره العقلاء فى تقنيناتهم على وضع القوانين 
بنحو الكبرى الكلية و على سبيل القضايا الحقيقة. و الشارع أيضاً كذلك؛ لأنّه فى مقام التشريع و التقنين» و هذا المقام قرينة حالية 
مقامية مكتنفة بها الخطابات الشرعية دائماً و تعطيها ظهوراً فى الشمول بجميع المكلفين و توجب انقلاب الخطابات الشفاهية الشخصية 
إلى القضايا الحقيقية. 

و سيأتى تفصيل هذا البيان فى تقريب السيرة العقلائية. 

.5١ -7١ ص‎ ١ العناوين: ج‎ )١( 

(؟) راجع كتابنا «بدائع البحوث: ج ١‏ ص 771- 788. 
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هذه القاعدة أصولية لا فقهية و لا كلامية 
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ثم إن هذه القاعدة اصولية» لا فقهية؛ نظراً إلى وقوع نتيجتها فى تحصيل الحجة على الحكم الشرعى الكلى. و ليست هى حكم شرعى 
كلّى منطبق على أحكام فرعية تحته. 

و ذلكك لأنّ نتيجة البحث عن هذه القاعدة» اشتراكك التكاليف الشرعية العملية بين المكلفين؛ بمعنى عموميتها لهم. و ليست العمومية و 
الاشتراكك من قبيل الأحكام. و إن كان موضوعها- و هى التكاليف من قبيل الأحكام التكليفية العملية فلا تدخل فى القواعد الفقهية. 
و من هنا تخرج هذه القاعدة عن مسائل علم الكلام؛ لعدم كون موضوع علم الكلام الأحكام التكليفية العملية. 

بل إِنْما تكون نتيجة هذه القاعده من قبيل الحجة على الحكم الكلى الشرعى. 

وذلكك أنه إذا قام عند الفقيه خبر دل على تعيين التكليف لشخص من الرواةً السائلين عن حكمه و تكليفه» يمكن للفقيه أن يُعمَم 
ذلك الحكم و يُفتى بثبوته لسائر المكلفين؛ مستدلًا بقاعدة الاشتراكك أو بِأدلّهُ هذه القاعدة» كما يُتراءى فى كلمات الفقهاء. و ستأتى 
مواردها فى تطبيقات هذه القاعدة. 

و لكن إِنْما بحثنا عن هذه القاعدة» تبعاً للقوم, حيث بحث عنه جماعة من المحققين فى ضمن القواعد الفقهية؛ و لعدم تنقيحها فى علم 
الاصول مستقلًا بعنوان قاعدة مستقلَةه بل و لم يستوفوا البحث عنها فى ضمن ساير القواعد الاصولية» نعم تعرّض لها بعضهم فى علم 
الاصول لتوجيه اشتراكك الحكم بين العالم و الجاهل باشارة و تلقّاه بعنوان الاصول الموضوعة المسلمة. 
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مغاد القاعدة 


-١‏ ضابطة جريان القاعدة. 


المقصود من الاشتراكك فى نصّ هذه القاعدة» اشتراكك المسلمين فى الأحكام الشرعية التكليفية و الوضعية و لا نظر لها إلى الاشتراكك 
فى العقائد الدينية. بيان ذلكك: أن الاشتراكك يكون أيضاً فى العقائد الدينية غير الفقهية مثل ما يرجع إلى التوحيد و النبوة و المعاد و 
البرزخ و الصراط و الميزان و الجنه و النار و نحو ذلكك من الا-مور الاعتقادية المشتركةٌ بين المسلمين؛ و كذا الا-مور الاعتقادية 
المشتركةٌ بين الامامية الاثنى عشرية. 

و لكن لا ينبغى الغفلة عن خروج الا-شتراكك بهذا المعنى عن مصبٌ القاعدة المبحوث عنها فى المقام؛ لأنّ الاشتراكك بهذا المعنى 
يكون من المسائل الكلامية» و قاعدة الا-شتراكك المبحوث عنها فى المقام من القواعد الاصولية» فلا ينبغى الخلط بينهما. من دون 
اختصاص بصنف أو جماعة أو قبيلة خاصّة. فانّها تفيد اشتراكك جميع المكلفين من المسلمين فى أصل التكليف و تعمّ الحاضرين و 
توضيح ذلكك: أن فى كثير من الخطابات الشرعية و النصوص الواردة عن النبى صلى الله عليه و آله و الأثمةُ المعصومين عليهم السلام 
توه الخطاب إلى شخص الراوى. و هذا النوع من الخطابات بمدلولها اللفظى الوضعى المطابقى لا يشمل غير ذلكك الشخص. و 
لكتّنا- مع ذلكك- نرى الفقهاء متسالمين على تعميم الحكم إلى جميع المكلفين» و لا يفتى أحدٌ منهم باختصاص الحكم بذلك 
الشخص السائل المبتلى بالواقعة التى سأل عن حكمها. 

و من هنا نقطع أن هذا التعميم لا بدّ أن يكون لأجل قاعده مسلّمة أو عموم 
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من الكتاب و السنة؛ لكى يكون دلينًا صالحاً للاعتماد عليه فى هذا التعميم و التسرية. 
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و ذلك الدليل المعمّم قد عبر عنه بقاعدة الاشتراك. و هذه القاعدة مصطادة من عدَّهُ عمومات و إطلاقات و أدلَّهُ شرعية كما سيأتى 
بيانها فى تحقيق مدركك القاعدة. 

و لاثبات ذلكك و توضيحه نمثّل بأمثلة: 

«الف): إن حمّراد بن عثمان وقع له الشكك فى إتيانه بالركوع حين السجدة و سأل الامام عليه السلام عن تكليف نفسه و أمره الامام 
بالمُضىء كما روى شيخ الطائفة باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضاله عن حمّاد بن عثمان. قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: 
أشكك و أنا ساجد» فلا أدرى» ركعت أم لا؟ قال عليه السلام: امض» .0١١‏ 

إن مورد السؤال كان واقعة شخصية ابتلى بها حمّاد. و ظاهر قوله عليه السلام: 

«امض» تومه الأمر إلى حماد بشخصه. 

و لكن الفقهاء استنبطوا من أمر الامام وجوب مضى الصلاة على كل من شكك فى الركوع حين السجدة على نحو القضية الكلية 
الحقيقة. و استدلّوا بهذه الصحيحة و مثلها لحجية قاعدة التجاوزء و حكموا بثبوت حكم وجوب المضىّ- فى مفروض السؤال- فى حق 
جميع المكلفين. و إن مما اعتمد عليه الفقهاءٌ فى تعميم هذا الحكم إلى جميع المكلفين؛ قاعدة الاشتراكك. 

١ب):‏ إن إسحاق ابن عار كان حينما يأكل السحر فى ليله رمضانء يعرض له الشكك فى طلوع الفجرء فلم يكن يدر أ يجوز له استمرار 
الأكل أم لا؟ فسأل أبا عبد الله عليه السلام عن تكليف نفس فأجابه الامام عليه السلام ببيان تكليفه فى تلكك الواقعة. 


.١ وسائل الشيعة: ب 217 من أبواب الركوع؛ ح‎ )١( 
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كما ورد فى موئقة إسحاقء قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام آكل فى شهر رمضان بالليل حتى أشكك؟ قال عليه السلام: كل حتى 
لا تشكك) .)١١‏ 0 

«ج) مرض الوليد بن صبيح بالمدينة فى شهر رمضان- و هو صائم-. فَهيَأ له أبو عبد الله عليه السلام الغذاءً و أمره بالأكل» كما ورد فى 
الصحيح عن الوليد بن صبيح, قال: «حممت بالمدينة يوماً من شهر رمضانء فبعث إليّ أبو عبد الله عليه السلام بقصعة فيها خلّ و زيت» 
وقال أفان ونعيا و نيت قاعد) .)7١‏ 

فإِنّ فى هذه النصوص لم يبي الامام حكماً كليا و لم تدل بالدلالة اللفظية على كبرى كلية؛ بل إِنّما دلت على حكم جزئى متعلق 
بشخص السائل فى الواقعة التى ابتلى بها. و لكن مع ذلكك قد أفتى الفقهاء بثبوت ذلكك الحكم فى حق جميع المكلفين. 

بل فى أكثر النصوص الواردهُ فى مختلف الأبواب الفقهية يكون مورد السؤال رجلا مفروضاً فى كلام السائل بمثل قوله: «سألته عن 
رجل». و ذلكك الرجل المسئول عنه شخص واحد يدور حوله سؤال السائل و جواب الامام و يتعلق الحكم- الذى بنه الامام عليه 
السلام فى الجواب- بشخص ذلك الرجل المسئول عنه حسب القواعد اللفظية. فما هو الوجه فى تعميم الحكم إلى غيره من ساير 
المكلفين فى جميع الأعصار؟ نقول: ذلكك الوجه هو قاعدة الاشتراكك. 

نعم فى كثير من النصوص يكون موضوع السؤال و الجواب طبيعى الرجل و المرأة» أو طبيعى فعل أو شىء» ففى مثل هذه النصوص قد 


يقال: إِنّْه لا 


.١ وسائل الشيعة: ب 58؛ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم: ح‎ )١( 
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حاجة لتعميم الحكم إلى قاعدة الاشتراكك. و لكن تصلح هذه النصوص بسياقها و كيفية إلقائها للدليلية على هذه القاعدة» كما سيأتى 
تقريب ذلكك. 

وعلى أى حال لا إشكال فى ابتناء تعميم الحكم المستفاد من كثير من النصوص الشرعية بل أكثرها على قاعدة الاشتراكك. 

ضابطة جريان 

القاعدةٌ 

ولا يخفى أن الضابطة فى جريان هذه القاعدةٌ تبتنى على تعيين المعنى المقصود من الا-شتراكك. و المراد من الا-شتراكك فى نص 
القاعدة أن الحكم الثابت لشخص بما له من الجنسية و الخصوصيات الدخيلة فى ثبوت الحكم له. ثابت فى حق ساير المكلفين 
المجانسين له الواجدين لتلكك الخصوصيات الدخيلة فى الحكم. 

و ليس المراد منه أنّ كل حكم ثبت لشخص ثابتٌ لسائر المكلفين و لو لم يكونوا متتصفين بخصوصيات و أوصاف دخيلة فى موضوع 
الحكم. و ذلكك لوضوح اختلاف الأحكام باختلاف جنس المكلفين و حالاتهم و خصوصياتهم الدخيلة فى موضوع الحكم؛ حيث لا 
ريب فى دغخل كثبر من القبوة و الخصوصبات الراجعة إلى أشخاض المكلفين فى ثبوت التكليف: 

مثل الذكورة و الانوثة» و العسر و اليسر و السفر و الحضر و المريض و السالم و الضرر و الحرج و الاضطرار و الاكراه و عدمها و 
الجنابةٌ و الحيض و الاستحاضة. 

فلا محالة تختلف التكاليف باختلاف المكلفين فى الأوصاف و الخصوصيات و الحالات الدخيلة فى التكليف. و إِلَا يلزم اتحاد جميع 
المكلفين فى التكليف فى جميع الحالات. و هذا خلاف الضرورة. 
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و عليه فالمعيار فى الاشتراكك- المأخوذ فى نصّ القاعدة- اتحاد العنوان المأخوذ فى موضوع الحكم حسب ما يستفاد من النصوص و 
شاير أدلة ذلكم الحكم. فما اخذ فى ذلك العنوان من الجنسية و الخالات.و الأوضاف :و الخصوسيبات الدخيلة فى الحكم حسب 
دلالة الدليل و الضرورة الفقهيةُ- هو الميزان فى اشتراكك ذلك الحكم بين جميع من اتصف بذلك العنوان. 
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مدرك القاعدة 

اشارةٌ 

القرونة2 الأنقاق, 

؟- الاستدلال بالكتاب و السنة. 

"9 السيرة العقلائية التقنينية. 

- الاحتجاج بالاستصحاب. 

ه- المناقشةً فى بعض الوجوه الاخرى. 

رافك اسغدل لبكذه القاعدة بورهو عدايدة له يكلو بعفنها من الطاقعة:ى تكش كر هن هذه الوسرية قرا إلى #بامكياو كقاهها 


عن ساير الوجوه. 


الضرورة و الاتفاق 
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من أهمّ الوجوه المستدلٌ بها لاعتبار هذه القاعدة» ضرورة الشرع و تسالم الفقهاءء بل اتفاق المسلمين عليها؛ فالاجماع عليه حاصلء بلا 
حاجة إلى تحصيل. و لكن الاجماع فى المقام لا يكون دليلًا مستقلًا؛ِ لعدم كونه كاشفاً تعتدياً عن رأى المعصوم, بعد وجود الأدلّة 
الصالحة للاستدلال و احتمال استناد الأصحاب. إليهاء بل المظنونء بل المقطوع كما ستعرف. مع أُنّه لا حاجة إلى الاجماع؛ بعد كون 
مقاد هذه القاغلة من الاضول السلبة الضرورية الشفق كلها بي المسلسن. 

بل إن اشتراكك التكاليف بين المسلمين قاطبةٌ بالمعنى الذى بتناه آنفاً من ضروريات الدين و مما اتّفق عليه المسلمون؛ حيث لم يقل 
أحد منهم باختصاص الأحكام بزمان الشارع أو بشخص خاص إِنَا بعض أحكام معدودةٌ 
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مجعولة لشخض الى ل الله علية و آله. 

والوجه فى كونها من ضروريات الدين أن ملاكك ضرورى الدين؛ إما نص الكتاب المجيد و صراحته بالحكم, أو صراحة السنة 
القطعية المتواترة بين الفريقين» أو إجماع الفريقين و اتفاق جميع المسلمين عليه. و اشتراكك الأحكام بين جميع المكلفين فى جميع 
الأعصار- بالمعنى الذى يبناه- مما اتَفْق عليه الفريقان و جميع المسلمين. 

و عليه فمنكر الاشتراكك مع المعرفة و الالتفات إلى لآزقه مرجد با إشكال: كيف و لو أنكر مسلم بقَاة حكم من الأحكام الشرعية- 
لم للح ا ا لال 
بلازمه» فضلًا عن دعوى ذلكك فى جميع أحكام الشريعة فكما أنّ أصل ثبوت الأحكام الشرعية المهمة الأساسية من ضروريات الدين» 
فكذلك دوامها و بقائها إلى يوم القيامة مما اتفق عليه قاطبة المسلمين. 

ومن هنا لم تر أحداً من الفقهاء يُفتى باختصاص الحكم- الذى أجاب به الامام عليه السلام سؤال السائل عن تكليف شخصه فى 
الواقعة التى ابتلى بها- المستفاد من الخطابات الشخصية بشخص السائل. و جعلوا مثل هذه الخطابات من قبيل «إتاكك أعنى و اسمعى با 
جارة) و أوّلوها إلى القضايا الحقيقة المبته عليها الخطابات الشرعية. و من هنا ترى الفقهاءً لا يزالون يستدلون بالخطابات الشخصية 
الصادرة عن أهل البيت عليهم السلام لفتاواهم؛ كما ذكرنا آنفاً بعض هذه الخطابات فى الأمثلة المذكورة. 
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و قد بتينا فى محله من علم الاصول ١١‏ أن الخطابات الشرعية كلها مؤوَّلُ إلى قضايا حقيقية. و هذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء. 

و عليه فهذه القاعده من المسلّمات الثابتة بضرورة الشرع. 

فلا تحتاج فى إثباتها إلى الاستدلال بوجوه اخرى, و لكن مع ذلكك نذكر أهمّ هذه الوجوه؛ تقويةٌ لدليل هذه القاعدة و تشييداً 


لأركانها. 
الاستدلال بالكتاب و السنّهُ 
أما الكتاب: 


فيمكن الاستدلال لهذه القاعدةٌ بما دل من الآيات القرآنية على تعلق التكليف بعموم المؤمنين فى كثير من أبواب الفقه. و هذا الدليل 
ان ا لور ْ 

ل ارات العبا قم اوه تعالى: ل أَيهَا الّذِينَ آمَيُوا ذل ع لى الصلا تايا جو تكو» , ”') و قوله: ١‏ اكد 
على المز فين 0 يل . و قوله: للا أَيَّاالذِينَ آمنُوا كنت عَلَيكُمْ | 000 ع 


.570 -7١ ص‎ ١ راجع إلى كتابنا بدائع البحوث فى علم الاصول: ج‎ )١1( 
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(9) المائدةةع 

0 لاه ا 

(©) البقرة: 187. 
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أبّهَا الّذِينَ آممُوا لا تَفْلُوا الصَهِدَ و أنمُمْ حرم .0١‏ 

و فى أبواب المعاملاات: كقوله تعالى: لبا أَيهَا الَّذِينَ آمنُوا أَوْقُوا بالْعقُودِه 9 و قوله تعالى: ليا أَيهَا الّذِينَ آمو 

يكم بالبإطل إن أذ تكون يلاه عنْ راض ينكم» ) «) و قوله تعالى: اه | أضطافاً مُضاعَفَة 5). 

و فى الجزائيات: كقوله: ليا أَيهَاالّذِينَ آمنُوا كت عَلَيكمُ الْقلَاصٌ فِى الْمَئلِ «ه. 

إلى غير ذلكك من الآيات الدالهُ بعمومها على اد شتراكك التكاليف و الأحكام الشرعية التكليفية و الوضعية بين جميع المؤمنين فى جميع 

الأعصار؛ لأنّه مقتضى العموم اللفظى المستفاد من صيغهُ الجمع, بعد البناء على عدم اختصاصها بالمشافهين» كما هو مقتضى التحقيق» 

و عليه قاطبة العلماء المحققين. و لا خلاف فى شمول مثل هذه الخطابات للنساء و أن الخطاب للذين آمنوا بالتذكير إِنّما هو لتغليب 

جانب الذكور. 

هذا مع تعلق الحكم فى كثير من الآيات بطبيعى الموضوع الشامل للافراد و المصاديق المندرجة تحته إلى زم امامت ليت ارول 

هذه الاج لير حر اماد اللاي الاولى حتى تأتى شبهةُ الاختصاص بالمشافهين» كالمستطيع فى قوله: :د لد على السك 

لبهت مَن اشتطاع إِلَيِهِ سَبِيلا «. 
والدنكوار ل ف ارام +: الاي ولا ى لوا كل واد بنؤيا با لبه 0 

وقوله: م البإبى لا تنكم إل بي أو مُشركة وَالزَاِيةُ ل يمتها إلا زلنان أو 
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.40 المائدة:‎ )١( 

١ الماقدةة‎ 9( 

(”) النساء: 59. 

دا 

.١78 البقرة:‎ )0( 

(2) آل عمران: /ا9. 

0 النور: ؟ 
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مُشْركك) )ل 

والشارق .و النارقة فى فول و تارق 70 التارقة فَاقْطكُوا ديلل د. 

فانٌ الحكم فى هذه الطائفة من الآيات قد تعلق بطبيعى الموضوع المقدّر وجود مصاديقه فى الخارج على نحو القضية الحقيقية. فكل 
ما إذا تحقق موضوعه فى الخارج- طئ القرون و تمادى الأعصار إلى يوم القيامة- يشيمله الخطاب الشرعى و يصير الحكم فعليً. 

و من الآيات الدالّهُ على مفاد هذه القاعدة بوضوح قوله تعالى: (وَ لا أَوْسَ لاك إِنَا كافَةٌ ِلنّاس» 70 فإنّ هذه الآيهُ تدل على عدم 
اختصاص ما جاءً به النبى صلى الله عليه و آله من الأحكام و التكاليف بشخص أو قوم خاصٌ. و مثله قوله على ار امي إلى ذا 
الْقَُآنُ ركم به وَ من َع «5.. 
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و كذا إطلاقات كثير من آيات الأحكام و خطاباتها تدلّ على اشتراك الأحكام بين المكلفين. و بذلكك نستطيع أن نقول مقتضى 
إطلاقات الكتاب و عموماته اشتراكك التكليف بين المكلفين» و التخصيص و التقييد بحاجةٌ إلى المخصّص و المقتد. 


9 أما السنة: 


فمنها ما رواه الكلينى عن على بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد عن أبى عمر و الزبيدى عن أبى عبد الله عليه 
السلام فى حديث طويل قال: «فمن كان قد تتمت فيه شرائط الل (عرٌ و جلّ)- التى وْصِف بها أهلّها من أصحاب النبى صلى الله عليه و 
آله- و هو مظلوم؛ فقد أذن له فى الجهاد. كما اذن لهم؛ لأنّ حكم الله 


.” النور:‎ )١( 

(؟) المائدة: 0"”. 

() سبأ: 38. 

(6) الأنعام: 19. 
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(عرٌ و جل) فى الأوّلين و الآدخرين و فرائضه عليهم سواءٌ إِلَما من علٌ أو حادث يكون. و الأوّلون و الآخرون أيضاً فى منع الحوادث 
شركاءٌ. و الفرائض عليهم واحدةء يُسأل الآخرون عن أداء الفرائض عما يُسأل عنه الأولون و يُحاسبون عمّا به يحاسبون». ١١‏ 

و دل على عدم تغيبر الأحكام إلى يوم القيامة صحيح زرارة» قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلال و الحرام. فقال عليه 
السلام: حلال محمد حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة لا يكون غيره ولا يجىءٌ غيره). ١‏ َ 
و ما رواه جعفر بن محمد الفزارى معنعناً عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال عليه السلام: «و كيف لا يكون لرسول الله 
صلى الله عليه و آله من الأمر شىءٌ و قد فّض إليه؟! فما أحلّ كان حلانًا إلى يوم القيامة» و ما حرّم كان حراماً إلى يوم القيامة». «* 

و موثقة سماعة بن مهران قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فقال عليه السلام: نوح و ابراهيم 
تسيو ضيدن ظنهو النالا و ميعند عن الل عكناد و آله إل آقاقاقه 3ك تلك جاه يود امس اخ يكار ينه و سزايعه يكت نياة 
محمد صلى الله عليه و آله بالقرآن و بشريعته و منهاجه. فحلاله حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة». «... ؟» 

قال العلامة المجلسى: «و الاجماع على عدم اختصاص الأحكام بزمانه ... مع أن الأخبار المتواترة تدل على عدم اختصاص أحكام 
القرآن و السّهُ بزمان دون زمانء و أنَ حلال محمد صلى الله عليه و آله حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة». «ه) 
وقد روى الصدوق فى العيون عن الرضا عن أبيه عليهما السلام: «أنّ وجلًا سأل أبا 


.١ و وسائل الشيعةٌ: ب 4. من أبواب الجهاد العدقٌ ح‎ ١ فروع الكافى: ج ه» ص 2.18 ح‎ )١( 

(0) اصول الكافى: ج ١‏ ص 6ه ح 19. 

(©) بحار الأنوار: ج ع" ص 0377 ح 18. 

(ع) اصول الكافى: ج 7 ص 217 ح 7. 

(5) بحار الأنوار: ج الك ص .١54‏ 
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عبد الله عليه السلام؛ ما بال القرآن لا يزداد على النشر و الدرس إِلَا غضاضة؟ فقال عليه السلام: لأن الله (تباركك و تعالى) لم يجعله 
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لزمان دون زمان ولا لناس دون ناسء فهو فى كل زمان جديد و عند كل قوم غض إلى يوم القيامة». )١١‏ 

قوله: غضٌ؛ أى طرىٌ» نَضِدٌ. و الغضاضة: هى النضارة و الطراوة. 

و روى الكلينى باسناده عن أبى بصير عن الصادق عليه السلام فى حديث قال: «لو كانت إذا نزلت آيةٌ على رجل ثم مات ذلكك الرجل 
ماتت الآيهُ» مات الكتاب و السنةُ و لكنّه يجرى فيمن بقى كما جرى فيمن مضلا». "7١‏ 

وفى صحيحة فضيل بن يسار: «قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الرواية, ما من القرآن آية إلا ولها ظهرٌ و بطنّ فقال عليه 
السلام: ظهره تنزيله و بطنه تأويله» منه ما قد مضى و منه ما لم يكن» يجرى كما يجرى الشمس و القمر كلما جاء تأويل شىءٍ منه 
بكوة عن الأموات كما يكون علق الأحاءه و 

فانٌ هذه النصوص صريحة فى اشتراكك التكاليف و الأحكام بين جميع المكلفين إلى يوم القيامة. 

و نظيرها ما رواه العياشى فى تفسيره عن الفضيل بن يسارء إِلَا أن فى ذيله ...: «منه ما مضى و منه ما لم يكن بَعْد. يجرى كما تجرى 
الشمس و القمر. كل ما جاءَ منه شىءٌ وقع؛. «... ؟) 


و روى فى غيبةٌ النعمانى باستاده عن سماعة بن مهران عن أبى عبد الله- 


000 بحار الانوار: ج /ااء ص ١71اح‏ وج 6 ص 16ح /وج ؟: ص 0ح ع 

() بحار الأنوار: ج ”3 ص 71794 ح 87#. 

(9) بصائر الدرجات؛ ص /١58‏ بحار الأنوار: ج 494 ص 48: ح 88. و رواها بسند صحيح آخر فى بصائر الدرجات ص 00 نقله فى 
البحار ج 37 ص 1917. 
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فى حديث-: «للقرآن تأويل يجرى كما يجرى الليل و النهار و كما تجرى الشمس و القمر. فاذا جاءَ تأويل شىء منه؛ وقع» فمنه ما قد 
جاءًَ و منه ما لم يجىء). 10») 

إن هذه النصوص و إن ورد فى القرآنء إِنَا أن الضرورة قاضية بعدم الفرق بين القرآن و السنة و الكتاب و العترة من جهة اشتراكك 
الأحكام المستفاد منهما بين جميع المكلفين و عدم اختصاصها بقوم دون قوم. 

و منها ما روى عن النبى صلى الله عليه و آله: «حكمى على الواحد حكمى على الجماعة) .)7١‏ 

هذا مضافا إلى اطلاقات النصوص المتعلق فيها الحكم بطبيعى_الموضوع مثل: من صام فى شهر رمضانء و من يصلى و يحجء أو 
يجنبء أو يغتسلء أو يبيع» أو ما لاقى نجساًء أو ما ذكر اسم الله عليه أو ما اكل لحمه من الحيوانء أو ما اشثّرى من اللحم فى سوق 
المسلمين» و نحو ذلك مما لا بُحصى من العناوين المتعلقة بطبائعها للحكم التكليفى أو الوضعى. و نحو ذلكك خطاباتٌ عُبّر فيها عن 
الموضوع بالموصول الشامل للرجال و النساء و جميع المكلفين على نحو القضيهٌ الحقيقية. و غير ذلكك من أنحاء الخطابات الكلية 
المتضمّنةٌ للكبريات الكليةٌ الملقاهً على نحو القضايا الحقيقية. 
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السيرةٌ العقلائية التقنينية 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ (نامء. لطعلا ممع ةطات. للالثانانا صفحة وعاننا من لاعزح 


يمكن الاستدلال لهذه القاعدة بالسيرة العقلائية؛ نظراً إلى أن الخطابات الشرعية إِنّما صدرت من الشارع فى مقام التشريع و التقنين. و 
قد علمنا أن دأب الشارع و منهجه فى تشريع الأحكام إِنّما استقرٌ على ما استقرّت عليه سيرة العقلاء فى تقنين القوانين من حيث وضعها 
على سبيل القضايا الحقيقية» و إن كان هناك فرق بين سيرة العقلا-ء و بين دأب الشارع فى وضع القوانين؛ نظراً إلى أنّ القانون 
العقلائى ربما يكون محدوداً بمنطقة و قبيلهُ و طائفة و مملكة خاصة؛ بخلاف الأحكام الشرعية. و لكن ضرب القانون فى سيرة العقلاء 
دائماً يكون على النحو الكلى و على سبيل القضية الحقيقية. لا على نحو القضية الجزئية الشخصية. و إلا لا يكون من قبيل التقنين. 
كذلك الشارع قد استقرٌ دأبه فى تشريع الأحكام على سبيل القضايا الحقيقية؛ لأنّه فى مقام التقنين. فانّ لمنهجه جذراً فى السيرة 
العقلائية فى باب التقنين. 

فكما أن كلية القانون فى سير العقلاء لا تنافى اختصاصه بصنف خاص أو مكان أو زمان خاصء كما يضعون لرئيس القوم قوانين 
كليةُ من كيفية ملبسه و نظافته و ضيافته» بل و ساعات خروجه من البيت و دخوله و ساير شئونه الشخصية بما أنّه رئيس» و يضعون 
قوانين خاصة للعبور من مفترق الطرق و مقاطعهاء و لبعض الأيام؛ بل لبعض ساعات الليل و النهار باقتضاء بعض المناسبات قوانين 
خاصة. 

كذلك وضع الأحكام الشرعية على سبيل القضايا الحقيقية لا ينافى أخذ الشارع بعض القيود و الخصوصيات فى المكلف الواقع 
موضوعاً للحكم, بل أيضاً قد يُتراءى من الشارع وضع بعض أحكام شخصية؛ كوضعه بعض 
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أحكام خاصة للنبى صلى الله عليه و آله. وذلكك مثل وجوب صلاة الليل و جواز نكاح أكثر من أربع نساء و حرمة النكاح معهنٌ 
للمؤمنين بعد وفاته صلى الله عليه و آله؛ و اختصاص الصفايا و قطائع الملوك و سهم النبى صلى الله عليه و آله و الامام عليه السلام 
بهماء و نحو ذلكك من الأحكام المختصّدة بالنبى صلى الله عليه و آله و الامام عليهم السلام, إِنَا أن هذه الأحكام فى موارد خاصة 
معلومة بالاجماع و الضرورة فى مواردها و لا ترتبط بسائر المكلفين. و موضوع هذه القاعده ما وضعه الشارع من الأحكام على 
المكلفين. فانّ هذه الأحكام إِنّما يضعها الشارع على نحو القضايا الحقيقية. 

وقد اتضح على ضوءٍ هذا البيان أنّه لا فرق بين منهج الشارع فى تشريع الأحكام و بين سيره العقلاء» من هذه الجهة؛ أى جعل القوانين 
على نحو القضايا الحقيقية. 

و أما تلكك الموارد الشخصية فانّما يجعلها العقلاء فى سيرتهم التقنينية من قبيل التبصرة» فكذلك يمكن ملاحظة نظير ذلك- من 
الأحكام الشرعية المختصّة بالنبى و الامام عليهم السلام- بعنوان التبصرة. 

دقيقة مهمّة 

و لكن هاهنا نكتةٌ دقيقة لا ينبغى الغفلة عنها؛ لأنها توجب سقوط السيرة العقلائية عن حيز الاستدلال بها لاثبات اشتراكك الأحكام بين 
السابقين و اللاحقين إلى يوم القيامة. 

و هى أن العقلاء فى تقنيناتهم لا يلا.-حظون الأعصار المتأخَرهُ و الأجيال اللاحقةٌ الحادثة بعد مضي قرون متمادية؛ لعلمهم بتغيّر 
اتقوائك كأ غصير روطي رارق جديدة مناسبة لذلك العصر. و إِنّما يضعون القوانين لأهل عصرهم و الأجيال المتقاربة لعصرهم. 
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وعليه فلم تستقرٌ سيرة العقلاء على وضع القوانين لجميع الأعصار اللاحقهُ عن عصرهم. فلا تصلح للدليلية على اشتراك الأحكام بين 
السابقين المعاصرين لزمان الشارع و بين اللاحقين عنهم إلى يوم القيامة. 
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نعم تصلح لاثبات الاشتراكك بين المكلفين المعاصرين لزمان الشارع و من قاربهم على النحو الذى بتناه. 
و بعبارة اخرى تصلح لاثبات اشتراكك الأحكام بين المكلفين عرضاًء لا طولًا فى عمود الزمان و خلال الأعصار و طيّ القرون إلى يوم 
القيامة. 


الاحتجاج بالاستصحاب 


و من الوجوه التى استدل بها لهذه القاعدة» استصحاب الحكم- الثابت للجميع فى عهد المعصومين عليهم السلام يقيئاً- إلى زماننا هذا. 
و يؤيّد عدم القول بالفصل بين المكلفين فى عصر الشارع و بين المكلفين فى زماننا. 

ولا يخفى أن الاستصحاب و إن لا تصل النوبة إليه مع حصول اتفاق المسلمين و توفر نصوص الكتاب و السنة و تمامية دلالتها على 
المطلوب؛ لعدم وجود شكك فى اشتراكك الأحكام بعد وجود الأدلَةُ القطعية حتى يجرى الاستصحاب. 

إِلَّا أن أهمية الاستصحاب بلحاظ أنّه- بناءً على ابتناء حجيته على بناءٍ العقلا-ء و عدم توقف إثبات اعتباره على الروايات- يمكن 
التعويل عليه فى الاحتجاج به على الملحدين و المتنؤرين- غير المنتحلين إلى الاسلام- لاثبات اشتراكك الأحكام بين المعاصرين لزمان 
الشارع و بين اللاحقين إلى زماننا هذا. 

فانّه يصح للاستدلال به على المطلوب, مع قطع النظر عن الأدلّهُ الشرعية. 
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ولكن الذى يقتضيه الارتكاز العقلائى و يساعده الاعتبار النيمكه طند أهل المحاورة» أن يُستند فى مثل المقام إلى أدلَّهُ و أمارات 
واصلهُ من جانب الشارع؛ لانّه كما يؤخذ منه أصل الشريعة و أحكامهاء كذلكك لا بد أن يؤخذ منه أمد أحكام دينه و استمرار القوانين 
الشرعية التى جعلها؛ نظراً إلى ارتباط ذلكك بكيفية الجعل و التشريع. 

و لكن الاشكال فى اختلال أركان الاستصحاب؛ نظراً إلى عدم وحدة القضية المتيقّنة و المشكوكة؛ حيث إن موضوع القضية المتيقنة 
هو المؤمنون المعاصرون و موضوع القضية المشكوكة هم الغائبون فى عصر الشارع الموجودون بعده. 

و اجيب: بأنّ الأحكام كانت ثابتةٌ لجميع المكلّفين على النحو الكلى و سبيل القضية الحقيقية. فهى كانت ثابتة للجميع فى عصر الشارع 
يقينا» و إِنْما الشكك فى بقائها إلى عصرنا. و دعوى تغيّر الموضوع و تبدّله مما لا أساس لهاء بعد وضع الأحكام على الذين آمنوا فى 
عصر الشارع بما أَنْهم مؤمنون» و من هنا لو كان اللاحقون المعدومون موجودين فى عصر الشارع لشملهم الخطاب. و إِنّْما الشكك 
لقصور الأدلّة عن شمولها للَاحقين الغائبين عند من يرى أو يحتمل اختصاصها بالمشافهين المخاطبين للشارع. و ليس موضوع الأحكام 
فى لسان الأدَلّهُ مقيداً بالحضور فى عصر الشارع حتى يتبدّل الموضوع بموتهم و انقراضهم. فانٌ قصور الأدلّة لشمول الغائبين غير كون 
موضوعها مقيداً بالحضور. 

و يظهر هذا الجواب فى دفع الاشكال المزبور من كلام الشيخ الأ-عظم؛ حيث قال: (إِنّهِ لا فرق فى المستصححب بين أن يكون حكماً 
ثابتاً فى هذه الشريعة أم حكماً من أحكام الشريعة السابقة؛ إذ المقتضى موجود- و هو جريان دليل 
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الاستصحاب- و عدم ما يصلح مانعاًء عدا امور: 

و فيه: إن وحدةٌ القضية المتيقنة و المشكوكة شرط فى جريان الاستصحاب و هى لم تُحرزء و إلا لشملته العمومات و اطلاقات الأدلَة 
الأولبة من غير نحاجة إلى الاستصحاب: 

نعم لو كان تعدد القضيتين من قبيل المانع- من غير اشتراط وحدتهما- لتم ما ذكره؛ إذ المفروض قصور الخطابات القرآنية عن 
شمولها لغير المشافهين؛ لاحتمال كون عنوان «يا ايها الذين آمنوا» و نحو عنواناً مشيراً إلى الأفراد الخارجية» من غير احراز تقتد 
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موضوع الخطابات بالمشافهين. 

فحينئنٍ لو كان تعددهما مانعاً فحيث لم يثبت المانع- لعدم احراز تقيد موضوع الخطابات بالمشافهين؛ بل المفروض احتماله-» يمكن 
القول تخريان الانعضحات و لكن الوبحدة شرط لجرياتت لا كون التعدد مائعا. 

منها: ما ذكره بعض المعاصرينء من أن الحكم الثابت فى حقٌّ جماعةٌ لا يمكن استصحابه فى حقٌّ آخرين؛ لتغاير الموضوع ... و حله: 
أن المستصحب هو الحكم الكلى الثابت للجماعة على وجهٍ لا مدخل لأشخاصهم فيه؛ إذ لو فرض وجود اللاحقين فى السابق عمهم 


الحكمُ قطعاً) :)١‏ 


المناقشة فى بعض الوجوه الاخرى 


وقد ذكرت هناك وجوه اخرى: كارتكاز عامة المسلمين على اشتراكك الأحكام الشرعية بين الجميع» و تنقيح الملاك القطعى؛ للقطع 
بعدم دخل الخصوصية الشخصية فى ثبوت الحكم, إلى غير ذلكك من الوجوه المذكورة فى المقام. 
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و لكن لا حاجة إلى ذكرها بعد وضوح اعتبار القاعدة و ثبوت حجيتها بضرورة الدين و اتفاق المسلمين؛ و ساير الأدلة القطعية. 

و أما ما قيل- من أن الله عالم فى الأزل بوجود المصلحة فى الفعل الفلانى الصادر من شخص متصف بكذا. و هذا العلم عله لجعل 
الحكم المتعلق بذلكك الحكم. فالحكم مجعول فى الأزل على آحاد أشخاص المكلفين» و مع ذلكك لا حاجةٌ إلى قاعدة الاشتراكك. بل 
الأحكام ثابتةُ لآحاد المكلفين من الأزل-. فهو مما لا أساس له. . 

و ذلك أوَلَا: لأنّ علمه تعالى ليس عل للتشريع, و لا لصدور ساير الامور من الله بل تابع لإرادته؛ كما قال: «و_أمره إذا أراد شيئاً يقول 
له: كن فيكون». و من هنا نعتقد أن دين الاسلام إِنّما شُرّع بعد ساير الأديان السالفة فهو حادث, مع كون علم الله أزلياً. 

و ثانيً: أنه قد قرّرنا فى محله أن الاحكام تتعلّق بالطبائع, لا بالأشخاص و المصاديق» كما يلوح ذلك من كلام هذا العَلّم. 

و ثالثاً: أن المصالح الشخصيةٌ تتبع الخصوصيات المختضّة بالأشخاص و دائماً تكون فى معرض التغيير. و من هنا لا تُلاحظ فى مقام 
ضرب القانون» بل إِنّْما تلاحظ المصالح النوعية الغالبية. 


و أما تطبيقات هذه القاعدة 


فغتِدِهُ عن الاحصاء و البيان. و ذلك لأنْك تستطيع أن تستخرجها من أول الطهارة إلى آخر الديات بعد ما سردناه لكك من المعيار و 
الضابطة. و هى كل فرع سأل فيه الراوى الامام عن تكليف شخصه. و الامام أجابه كذلكك ببيان تكليفه بأمره أو نهيه أو بيان تكليفه 
و موارد ذلكك كثيرة خارجة عن حد الإحصاءء؛ و ذكرنا نماذج منها فى مفاد القاعدة. 
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[القاعدة الثانية] «قاعدة اشتراى الكفار» «مع المسلمين فى التكليف» 


اشارة 
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أهميةُ هذه القاعدةٌ 

مفاد القاعدةًٌ و ماهيتها 

مدركك القاعدةٌ 

التطبيقات الفقهية 
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-١‏ أهميةٌ هذه القاعدة. 

-١‏ هذه القاعدةٌ اصولية» لا فقهية. 

-'٠‏ كيفية وقوعها فى قياس الاستنباط. 

ع- مفاد القاعدةٌ و ماهيتها. 

ه- ليس الكفار غافلين عن أصل التكليف. 

*- المناقشه فى تعليل عدم تكليف الكفار بغفلتهم. 
- رد التعليل باشتراط الاسلام فى صحة الفروع. 


أهمية هذه القاعدة 


اشارة 


إِنْ لهذه القاعدة أهميةٌ وافرةُ من الجهتين. 

إحداهما: بلحاظ ما يترتب عليها من الآثار- بناءً على القول باشتراكك الكفار مع المسلمين فى التكليف-؛ حيث لا بد حينئذٍ من جريان 
جميع آثار التكليف بالفروع فى حقهم؛ من وجوب تعلسم الأحكام؛ و وجوب إجراء الحدود و التعزيرات عليهم, بل القضاءً و 
الكفارات, إِلَّا ما ارتفع منه بعد إسلامهم بقاعدة الجبٌ. 

و هذا اللازم يشكل الالتزام به على النحو المطلق, و قد وقع الكلام و النقض و الابرام فى ترتب الآثار المزبورة» و سوف نتعرّض إلى 
البحث عن ذلكك فى خلال مباحث هذه القاعدة» إن شاء الله. 

ثانيتهما: عويصة شبهة الاجبار فى الاسلام و الاكراه على قبول الدين و العمل بأحكامه. حتى الكفار و المشركين الذين لم يعتقدوا 
أصل الاسلام و لم ينقادوا أحكامه. و كيف يمكن إجبار من لم يعتقد ديناً ولم يلتزم بأحكامه على 
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العمل بأحكامه و العقوبة على ترك العمل بقوانينه؟! و لم يُعهد ذلكك بين العقلاء فى طول تاريخ تمدٌّن البشر. و هذه العويصة و 
الشبهة الاعتقادية إِنّما تنشأ من القول بحجية هذه القاعدة و لا بد من حلها و الاجابة عنها ببيان منطقى برهانى. 

و نحن فى راحة من هذه العويصة؛ لما اخترناه و سلكناه من عدم حجية هذه القاعدة؛ رغماً لما يستفاد من ذهاب المشهور إلى أن 
الكفار معاقبون على الفروع كما هم يعاقبون على الاصول. 

و التحقيق فى الجواب: عدم دليل على ثبوت التكليف الفعلى فى حقّ الكفار» بحيث تنفذ فى حمّهِم الأحكام الجزائية و ساير آثار 
الأحكام التكليفية؛ لعدم دليل على القاعدة المبحوث عنها بهذا المعنى. بل إِنّما نلتزم بها بالمعنى الذى سنفسره و نبينه. 


هذه القاعدةٌ 
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اصولية, لا فقهية 

قد سبق منّا فى المجلد الأوّل من كتابنا «بدائع البحوث» فى تعريف القاعدة الاصولية و الفرق بينها و بين القاعدة الفقهية أن القاعدة 
الاصولية كبرى واقعة فى الحدٌ الأوسط من قياس الاستنباط. و نتيجتها تحصيل الحيّجةُ على الحكم الفرعى الكلى. 

وليس بنفسها حكماً كلياً» بل من قبيل القضايا الكلية الحقيقية المتضمّنة لجعل الحجج و الأمارات الصالحة للاحتجاج بها على 
الأحكام الفرعية الكلية الشرعية. 

و هذا بخلاف القاعدة الفقهية؛ حيث إِنّها و إن كانت أيضاً كبرى كلية صالحة للاحتجاج بها على الحكم الفرعى الشرعى الكلىء إلا 
أنه بنفسها أحكامٌ كلية شاملة لمصاديقها و أفرادها التى هى أيضاً أحكام كلية نطاقها أصغر من 
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القاعدة. و إِنّما يُستدلٌ بالقاعدة الفقهية على الأحكام الفرعية من باب الاحتجاج بالكلى على مصاديقه و أفراده. و من هنا يكون الحكم 
المستدلٌ له دائماً من أفراده و مصاديق القاعدةٌ الفقهية. بخلاف الاصولية. 

إذا عرفت ذلكك تستطيع أن تعرف أنَ القاعدهُ المبحوث عنها فى المقام من قبيل القواعد الاصولية؛ نظراً إلى عدم كون الاشتراكك فى 
الأحكام نفسه حكماً شرعياًء بل كبرى كليةُ على سبيل القضية الحقيقة صالحة للاحتجاج بها على ثبوت الحكم الفرعى الشرعى فيحق 
الكفار بالشريت الباق آننا. 

و لافرق فى ذلكك بين الاشتراك فى الاعتقادات و بين الاشتراكك فى الأحكام؛ إذ متعلق الاشتراكك فى كليهما الوجوب الشرعى؛ نظراً 
إلى إفادتها الا.شتراك فى وجوب تحصيل اليقين» و هو حكم شرعىء و لو لاستقلال العقلء و لا منافاة؛ لأمنّ العقل من مداركك 
الأحكام الشرعية. 

نعم قد يقال بكون هذه القاعدة كلامية بلحاظ اشتراكك الكفار و المسلمين فى التكليف بتحصيل العلم فى المسائل الاعتقادية» كما 
سبق فى قاعدة الاشتراكك المطلق. و عليه فهذه القاعده تندرج فى المسائل الكلامية؛ بلحاظ جريانها فى المسائل الاعتقادية» و وجوب 
الالتزام و الايمان باصول الاعتقادات» و تدخل فى القواعد الاصولية بلحاظ جريانها فى الأحكام الكليهُ الفرعية. 

ولا بأس باندراج قاعدةٌ فى مسائل علمين؛ نظراً إلى مالها من الدخل فى غرض تدوين كل واحدٍ منهماء كما أشار إلى ذلكك فى 
الكفاية فى تعريف مسائل العلم بقوله: «و المسائل عبارةً عن جملة من قضايا متشتّهُ جمعها اشتراكها فى الدخل فى الغرض الذى لأجله 
دوّن هذا العلم فلذا قد يتداخل بعض العلوم فى بعض المسائل مما كان له دخل فى مهمّين لأجل كل منها دون علم على حدةٌ 
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فيصير من مسائل العلمين) .)١١‏ 

هذا مع عدم دخول الا-شتراك فى الاعتقادات فى القاعدة المبحوث عنها فى المقام؛ إذ الكلام فى الاشتراك فى الأحكام الشرعية 
التكليفية و الوضعية» دون الاعتقادات. 

ولكن مقتضى التحقيق- كما عرفت- أنّها قاعده اصولية؛ لما بيّناه من ضابطة الفرق بين القاعدة الاصوليةٌ و بين القاعدة الفقهيهُ و 
انطباق معيار القاعدة الاصولية على القاعدة المبحوث عنها فى المقام. 


كيفية وقوعها فى قياس الاستنباط 


أما كيفية وقوع هذه القاعده فى قياس استنباط الأحكام الكلية الفرعية؛ فبيانها: 
أن الفقيه يستدلٌ بهذه القاعدة على تكليف الكفار- حال كفرهم- بآحاد الواجبات و المحرّمات. و يترّبٍ عليه جميع الحدود و 
التعزيرات؛ إِلَّما ما خرج بالدليل. فيؤلّف قياس الاستنباط و يستدل بقوله: «المسلمون مكلفون بالفروع فى جميع الأقطار و الأعصار) و 
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«كل حكم ثبت تكليف المسلمين به يشترك معهم الكفار فيه فيستنتج من هاتين المقدمتين أن الكفار مكلفون بالفروع. و هكذا فى 
آحاد الفروع. فيقول- مثلّما-: الكافر مكلف بالخمس و الزكاء و الصلاة و الصوم و ... لقاعدة اشتراكهم مع المسلمين فى الفروع. و 
يحرم عليهم شرب الخمر و الزنا و اللواط و السرقة بدليل قاعدة اشتراكهم مع المسلمين فى الفروع. فيستحقون بذلك الحدود و 
التعزيرات و يجب عليهم الكفارات و ساير آثار التكليف بالفروع. 
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مفاد القاعدة و ماهيتها 


اشارة 


مفاد هذه القاعدة اشتراك الكفار مع المسلمين فى التكليف بالوظائف العملية المقرّره فى شريعة الاسلام» فلا تشمل الأحكام الوضعية» 
إِلَا بلحاظ ما تستتبعه من الأحكام التكليفية. 

و لا يخفى أنه بعد الا-لتزام بتوجه التكليف بالفروع إلى الكفارء لا مناص من الاللتزام بأنّهم معاقبون عليها كما أُنّهم معاقبون على 
الا.صولء كما اشتهر بين فقهائنا: أن الكفار معاقبون على الفروع؛ كما أَنّهم معاقبون على الاصول. و عليه فتنقيح المعنى المقصود من 
هذه الكبرى المعروفة دخيل فى فهم مفاد القاعده المبحوث عنها فى المقام. 

و التأميل يقضى أنه ينبغى أن يكون المعنى المقصود: أنّهم معاقبون على تركهم العمل بالفروع بسبب عدم اعتقادهم و إيمانهم 
بالااصولء فيعاقبون يوم القيامة. بأنهم هلا آمنوا بالاصول حتى يعملوا بالفروع. كما أنْهم يعاقبون على عدم إيمانهم بالاصول- بطريق 
السؤال عن أهل العلم و التعمّل و التفكر لأجل عنادهم و لجاجهم. أو لما يرون الايمان مزاحماً و مانعاً عن التلدّذ بشهواتهم. 

فيعاقبون بعذاب شديد أليم» لجهتين: إحداهما: عدم إيمانهم بالاصول. ثانيتهما: 

اوعدي المروع 

فالسبب الأصلى لابتلائهم بالعذاب الخالد و العقاب الأليم الشديدء كفرهم و عدم ايمانهم بالاصول؛ لأنه المانع عن عملهم بالفروع. و 
لا يلزم من ذلكك فعلية التكاليف الشرعية و تنتجزها فى حقّهم كما قد يلوح من الكبرى المزبورة. 

و بذلكك يمكن الالتيام بين المشهور و بين ما اخترناه من التفصيل. و إِلَّا فلو قلنا أن المقصود عقاب الكفار على تركك العمل بالفروع 
على عيف- مقيافا إلى 
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عقابهم على عدم إيمانهم بالاصول- لا يمكن التلاؤم المزبور. 

و على ضوء هذا البيان تستطيع أن تعرف نقطة التلاؤم بين ما اخترناه فى المقام و بين مسلك المشهور. و سيأتى توضيح ذلك. 


ليس الكفار غافلين عن أصل التكليف 


و الحاصل أن تكليف الكفار بالفروع إِنْما هو فى طول التكليف بالاصول. فانّهم مكلفون بالفروع بهذا المعنى الطولى, لا على حدهُ فى 
عرض التكليق بالانصولء كما قد توهمه الكبرى المريورة؛ حيث شهه بالتكليق بالأنضول و عل على وزانة بلفقظ وكناة فى نض 
الكبرى. فكيف أن التكليف بالاصول فعلى فى حق الكفار» كذلك التكليف بالفروع. 
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و السرّ فى عدم كون هذ المعنى مرادهم من القاعده المبحوث عنها فى المقام؛ عدم إمكان انبعاث من لا يعتقد بالاسلام؛ حيث لا يرى 
أوامره و نواهيه من أمر الله و نهيه؛ لانه فرع اعتقاده بحقانية الاسلام و نبوّة نبينا صلى الله عليه و آله و كون القرآن من الكتب السماوية 
النازلة من جانب الله تعالى» بل إِنّما يمكن انبعاثه و بعثه بالامر و النهى الشرعى الاسلامى فى صورة اعتقاده بذلك. و من الواضح أن 
الأسمر و النهى و البعث و الزجر فى حق من لا يمكن انبعاثه و انزجاره لغوٌ قبيح لا يصدر من الحكيم. إِلّا فى طول الايمان بالاصول؛ 
نظراً إلى امكان اتبعاثه بهذا المنوال. 

و بناءً على طولية التكليف بالفروع لا يتصور الغفلة عن أصل التكليف؛ لما له جذرٌ فى حكم العقل المستقل. 
بيان ذلك: أن المنتحل بأىٌ دين إلهى- لم يُنبئ نيه بالخاتمية كنبينا-؟ لما 
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يحتمل - بعد مجىء دين جديد- حقانية الدين اللاحق و نسخ الدين السابق به-؟ نظرا إلى تشريعهما من مشرّع واحدء و هو الله تعالى. 
و مع فرض كون كل منهما عالمياً من دون اختصاص بقوم أو قبيلهُ خاصة-» يجب عليه بحكم العقل الفحص عن الدين اللاحق؛ لعدم 
دافع لاحتمال تشريع الدين اللاحق و نسخه الشريعة السابقة. إلا بالتشبيت و الفحص. 


المناقشة فى تعليل عدم تكليف الكفار بغفلتهم 


و عليه فلا بُصغى إلى مقالةُ من 01١‏ علّمل عدم كون الكفار معاقبين على الفروع بتوقف تنيز تكليف الكفار على العلم و الالتفات و 
عدم الغفل و بأنّ هذا الشرط غير حاصل فيهم؛ لاعتقادهم بدينهم و علمهم ببطلان الاسلام و عدم احتمالهم التكليف بغير ما شُرّعَ فى 
دينهم. 5 

و الوجه فى ذلكك: أنه بيعد كون مشرّع الدين السابق و اللاحق واحداً- و هو اللّه تعالى- و كون كل واحد منهما ديناً عالمياً من غير 
اختصاص بقوم أو قبيلة» لا محالة يكون الدين السابق منسوخاً فى مواضع اختلافه مع الدين اللاحقء و هذا أمرٌ مسلّم يقتضيه حكم 
العقل باستحالة التناقض و التضاد فى أحكام المقدّن الحكيم. . 

فيجب بحكم العقل على كل ذى دين إذا قرع سمعه مجىة دين جديد من جانب الله تعالى» أن يفحص عن إثباته بطلب البرهانرو 
الحجة عليه. حتى يزيل الشكك الطارى على بقاءِ الدين السابق بسماعه خبر مجىء الدين اللاحق؛ لاستقلال الفعل بالاستيقان بطاعة اللّه 
و تحصيل المؤمن. 


() راجع القواعد الفقهية/ للشيخ المحقق محمد الفاضل اللنكرانى: ج 2١‏ ص 70". 
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لع مين الم وار ديطقةا ريد عرد جاده بحي ترك ل اكد هر ستو 

و كبرى «توقف التكليف على الالتفات و عدم الغفلة) نما تصدق على هذه الصورة؛ لا صورة سماع خبر مجىء دين جديدء كما أَنّهم 
بعد انتحالهم إلى الاسلام سواءٌ مع المسلمين فى جريان القاعدة. فلا ينبغى الخلط فى ذلكء كما صدر من المحقق المزبور. 

هذا مع أن العلم و الالتفات شرط تنتجز التكليفء لا أصل ثبوته و لا سيّما فى طول الايمان بالاصول. فالغفلة على فرض قبول تحققها 
فى الكفار إِنّما تمنع عن تنيجز التكليف كما فى المسلمين الغافلين» لا عن أصل ثبوت التكليف. نعم يصلح هذا الوجه دلينًا لردّ القول 
بثبوت التكليف الفعلى فى حق الكفار على حدةٌ فى عرض التكليف بالاصول. و إِلَّا فلو كان صالحاً للمنع عن ثبوت أصل التكليف فى 


حمّهم؛ لكان يصاح للمنع عن ثبوت التكليف بالا-صول أيضاً و ليس كذ لككء بل لا غفلة هناكك عن الاصول؛ لما له من الجذر فى 
الفطرةٌ و العقلء إِنَا فى المستضعفين القاصرين. 
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و ليس الكلا-م فى تنجيز التكليف على الكفار؛ لوضوح كونه فرع العلم و الالتفات؛ كما أن الأمر كذلكك فى حق المسلمين. و إِنّما 
الكلام فى ثبوت أصل التكليف بالعمل بفروع الدين فى الجملة. 


رد التعليل باشتراط الاسلام فى صحة الفروع 


و أما اشتراط الاسلام فى صحة الواجبات التكليفية و الوضعية» فلا يمنع من تكليف الكفار بالفروع بزعم بطلان جميع طاعاتهم و 
واجباتهم- المشترط فيها الاسلام-» فلا أثر لتكليفهم بالفروع. و ذلك لعدم المنافاق غاية الأمر يجب عليهم أُوّنًا الاسلام؛ تحصيًا 
لشرط الواجب. و لا ينافى ذلكك كون الاسلام و الايمان بالاصول واجباً 
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مستقلا مع ماله من المقدّمية للعمل بالفروع. 

و أمَا بناءَ على القول بعدم كون الكفار معاقبين على الفروع- كما هو رأى المخالفين للمشهور و نحن قوّيناه فى محله )١١‏ - لا مناص 
من القول بعدم اشتراكك الكفار مع المؤمنين فى التكاليف و الأحكام العمليةٌ الفرعية» كما هو المختار. 
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مدرك القاعدة 


اشارة 


-١‏ تأسيس الأصل فى المقام. 

ايان أدلة هذه الفاعدة. 

*- الاستدلال لعدم تكليف الكفار بالفروع. 

*- إقامة الحدود على الكفار ليس لتكليفهم بالفروع. 

ه- النصوص الدالهُ وجوب إقامهُ مطلق الحدود على الكفار. 

ع- النصوص الداله على إقامهُ الحدّ على الكافر المتجاهر بشرب الخمر. 
/- النصوص الدالةٌ على وجوب اقامةٌ حد الزنا على الكفار. 

8- نظرة إلى كلام صاحب الجواهر. 

ه- الاستدلال باطلاق الفتاوى و ردّه. 


تأسيس الأصل فى المقام 

قبل الورود فى تحرير أدلّةُ هذه القاعدة» ينبغى تنقيح مقتضى الأصل فى المقام. 

هل الأصل عدم تكليف الكفار بالفروع أو يقتضى العكس؟ 

مقتضى التحقيق أنّه لا أصل عقلى و شرعى فى المقام يقتضى تكليف الكفار على الفروع؛ لو لم يكن على خلافه؛ إِلّا بالمعنى الذى 
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فسرناه و حملنا رأى المشهور عليه. بمعنى التكليف بالايمان بأصل الدين ثم العمل بأحكامه. 
أما الأصل العقلى: فلأنه يبتنى على حكم العقل. و لا حكم للعقل بتكليف 
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الكفار على الفروع. و ذلكك لابتناء حكمه بذلك على استقلال العقل بلزوم طاعة اللّه تعالى؛ شكراً لنعمائه أو تحصينًا للمؤمن من 
العقاب الأليم الخالد و دفعاً للضرر العظيم الاخرى. و هذا الحكم منه إِنّما يستقل به العقل على فرض إحراز موضوعه من جانب المولى 
و هو ثبوت الأمر و النهى الالزاميين منه. ولا بُحرز العقل ذلككء إِلَا بعد اعتقاده باصول الدين و إيمانه بنبَةُ نيينا محمد صلى الله عليه و 
لدو كرق القرآ نوها غازلا مع جافي اللد تال . 
فلا أصل عقلى لهذه القاعدة. بل الأصل العقلى على خلافها. كما عرفت آنفاً و ستعرف توضيحه. 
و أما الأصل الشرعىء فقد يقال: إِنّ مقتضى عمومات الآبات- المتوجه فيها التكليف بالعبادات و الواجبات و الاجتناب عن المحرّمات 
إلى الثاس- كلف الكار ورم لأنهم من الناس. 
كقوله تعالى: يها اث اعيدُوا ربكم ؛ حيث إن العبادة هى العمل بالأحكام و طاعة الأوامر و الاتيان بالواجبات و تركك 
المحرّمات. و لفظ الناس يشمل المؤمنين و الكافرين على حدّ سواءِ و بهذا التقريب تدل هذه الآية على تكليف الكفار بالفروع. 

ل 
وقوله: أَبْهَا الَاسٌ اتقُوا ركم * «... ؟)؛ حيث إِنْ اتقاءَ الرب إِنّما هو بالاجتناب عن موجبات غضبه و عذابه. و يتوقف ذلك على 


طاعة أوامره و نواهيه و الاجتناب عن معصيته. 


.7١ البقرة:‎ )( 

(؟) الحج: .١‏ 
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و قوله تعالى: «و ما 8 ارس لات 1 إِنَا كاقَةٌ ل ١١)؛‏ حيث إن إرسال النبى كان لتشريع الدين و التكاليف. و لفظ «الناس» شامل للكفار. 
وعليه فارسالالنس لكاقة الناس يتين © توججه التكليف بالاسلام إلى جميع الناسء بلا فرق بين المسلمين و الكفار. فيثبت بذلكك 
اشتراكهم فى التكاليف الفرعية» كما فى تكليفهم بأصل الاسلام. 

واب عنما ان من لكام موضوعه طبيعى العنوان» كقوله: «إذا التقى الختانان» فقد وجب ا 0 
و قوله: البو دين «'و: «وَيْلٌ لكل هُمَرَ لمر لمَرَوا م اومن يفف مؤينا مُتَعَمّدأ نمزاؤة جهكع حالما فق دك اواو 
لجال نَدِيبٌ نما ترك الاان وَ الفْربُونَ وَ للا تَصديت ميا ترك اللالتان وَ الَفربُونَ 00٠ ١‏ و قوله: «يُوصيكمٌ اللَهُ فى أَؤْلادِكُمْ 
للذّكر مِثْلٌ عط الْأنتيين؛ 2 

ويردطاق الانبعط الال بيازة الآيات و مثلها: أن القرينة العقلية تشهد بقبح تكليف الكفار بالفروع قبل التزامهم و اعتقادهم بالاصول؛ 
لعدم امكان انبعاثهم و انزجارهم و انقيادهمء بالأوامر و النواهى, فلا تكون الأحكام الفرعية فعلية 


.38 سبأً:‎ )١( 

.١ المطقّفين:‎ )0( 
.١ لمزة:‎ ©( 

(©) النساء: 37. 
() النساء: ٠7‏ 
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منتجزه فى حمّهم ما داموا كافرين غير معتقدين و لا مؤمنين باصول الدينء و إن كانوا عالمين بالأحكام الفرعية لأغراض علمية دنيوية. 
و ا ل ا ا 
التعمّل و التفكر كما قال تعالى: َف لَكم و ! لطا تَعبدُونَ مِنْ دون اللِّء أ فلا تَعْقَلونَ ٠‏ دلي » كما دل عليه صحيح زرارة و غيرهاء و سيأتى 
ذكر هذه النصوص. 

و أما قوله تعالى: «ما أرسلناكك إِنَا كاقَةً للناس»؛ فمعناه هداية جميع الناس و فلاحهم و سعادتهم و نجاتهم من النار و إنقاذهم من ورطة 
الهلاكة و الطغيان و الفساد و حير الضلالة. و ذلكك لا يلازم تكليف الكفار بالفروع قبل أن يؤمنوا بالاصول؛ لامكان تكليفهم بالفروع 
بطر العلد اعرد انرجا االمابقة. 

و أما قو بي بها انان اعْتدُوا؛ «... 1 فهو إرشادٌ إلى حكم العقل بوجوب طاعة الربٌ و عبادته؛ قضاءً لحق العبودية و المولويةوو 
و م د ... فانه فى قو التعليل الذى يستند إليه العقل فى حكمه بوجوب طاعة الله 
و عبادته بملاكك الربوبية و الخالقية. : 
و أما قوله: ايا أيها الناس اتقوا ربكم»» فهو تحذير من الكفر بالله الموجب للخلود فى النار الحريق؛ أ اتقوا من عذاب ربكم و الخلود 
فى نار جهنم بالايمان باللّه و الاجتناب عن الكفر الموجب للخلود فى النار. و هذا أيضاً إرشادٌ إلى حكم العقل بلزوم دفع العقاب 
الاليم الخاسر الاخروى و تحصيل المؤمّن من خوف الضرر العظيم و الخطر الكبير. 

فلا نظر لهذه الآيات إلى التكليف بالفروع. 

إن قلت: إطلاق هاتين الآبتين و ما شابههما من الآبات يقتضى وجوب 


38 الاسراء:‎ )١( 

.5١ البقرة:‎ )0( 
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العبادةً و الطاعة و الاجتناب عن المعصية مطلقاًء باتيان جميع الواجبات و تركك جميع المعاصىء بلا فرق بين الاصول و الفروع. 

و بهذا التقريب تنه دلالة هذه الآيات على اشتراكك الكفار مع المسلمين فى التكاليف. 

قلت: الأمر بعبادة الله و اتقاء عذابه و إن يقتضى باطلاقه ثبوت التكليف بذلكك على الكافرين و المسلمين جميعاً؛ لدخولهم فى عنوان 
الناسء إلا أن توججه التكليف بهذا الأمر القرآنى فرع الايمان بالله و برسالة خاتم النبيين صلى الله عليه و آله و بتزول القرآن من جانب 
اللّه و كون الأمر المزيور حكم الله 

الآيات القرآنية لاثبات القاعدة المبحوث عنها فى المقام. 

هذاء مضافاً إلى ما يرد من الاشكال خصوصاً على ساير الآيات المستدل بها فى المقام. 

أما تحدير المطفقين و الهقازين و اللقازين: فليس من مختضاتك الاسلام. 

و موضوع هذه القاعدة إِنْما هو اشتراكك الكفار و المسلمين فى تشريعات الاسلام. و كذلكك عقاب قاتل النفس المحترمة من غير حق؛ 
لأنّه من أظهر مصاديق الظلم و الجناية فى نظر العقل و جميع الملل و النحل. 

و أما قوله: «للرجال نصبيب» ..: و «للذكر مثل حظ الاتثيين» منصرف عن الكفاره بل النظر فبهما إلى جهة الرجولية و الانوثية بقرينة ما 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحهةً 09ظا من لاعام 


فيهما من المقابلة» فلا نظر لهما إلى جههُ الكفر و الايمان. 

و أما قوله: «إذا التقى الختانان» ... فهو منصرف عن الكافر؛ لأنَّ له نجاسة 
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ذاتية؛ نظراً إلى كون الكفر من أعظم النجاساتء فليس قابلًا للتطهير بالغسل حتى يشمله إيجاب العُسل. 

هذا مع احتفاف جميع هذه الخطابات و نظائرها بالقرينة العقلية الصارفة لها إلى المسلمين» كما أشرن إليه آنفاً. 

و عليه بشكل تأسيس الأصل المقتضى لتكليف الكفار بالفروع تكليفاً فعلياً منيجزأ» و إن علموا الاحكام الفرعية الشرعية بالتعلم 
لأغراض دنيوية. بل الأصل العقلى يقتضى عدم تكليف الكفّار بالفروع؛ نظراً إلى القرينة العقلية» السابق توضيحهاء مضافاً إلى ما سيأتى 
من بعض الوجوه الآخر. 

و أما الأصل العملى, فلا يجرى بعد حكم العقل بقبح تكليف من لم يؤمن بالاصولء بل الأصل العقلى يقتضى نفى تكليف الكفار 
بالفروع حال كفرهم و قبل إيمانهم بالاصول؛ لعدم إمكان انبعاثهم. 

ساير أدلّة هذه القاعدة 

اشارة 

ثمٌ إِنّه قد استدل لهذه القاعدة بوجوه: 

-١‏ الشهرة الفتوائية بين فقهائنا 

؛ بل استّظهر من كلمات كثير من الأصحاب إجماعهم على ذلككء بل اذّعى كون ذلكك من ضروريات المذهبء كما صرّح بذلكك 
السيد المراغى؛ حيث إِنّه- بعد عنوان القاعدة- قال: 

«وفاقاً للمشهور من أصحابنا المتقدّمين و المتأخَرين» بل الظاهر من عبارهُ كثير من الأصحاب الاجماع على ذلكك, بل كونه من 
ضروريات مذهب الامامية» فانّهم يعترون عنه بلفظ عندنا أو عند علمائنا و نحو ذلك. نعم ربّما يستفاد من بعض المحدّثين من 
المتأخرين- كالقاسانى و الأمين الأسترابادى و صاحب 
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الحدائق على ما حكى- خلاف ذلكك. وفاقاً لمن سبقهم على ذلككث). ١١‏ 

و لكن هذا الوجه غير وجيه؛ إذ الشهرة الفتوائية لا حجية له كما حَقّق فى محلّها من علم الاصول. 


؟- الاجماع و الضرورة. 


و دعوى الضرورة كما ترى؛ لأنّْ الاجماع غير حاصل؛ نظراً إلى مخالفة جماعة من الأصحاب لذلك, كما أشار السيد المراغى إلى 
و ممن قال بعد تكليف الكفار بالفروع» صاحب الحدائق, و قد توقف فيه الشهيد. و قد مال إليه فى الرياض؛ حيث إِنّْه قال: «ظاهر 
شيخنا الشهيد فى المسالكك و الروضة التوقف فى المسألة ولا يخلو عن وجه. مع أنّه أحوط فى الفتوىء بلا شبهة)» .7١‏ 

فلا اجماع على هذه القاعدة بين الأصحاب. هذاء مع أن دعوى الاشتراكك معللهُ فى كلمات الأصحاب بوجوه؛ فلا بدّ من ملاحظة تلكك 


الوجوه. 
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#- تمكن الكفار من تحصيل العلم. 


وقد علّل الشيخ هذه القاعدة بتمكن الكفار من : كيل لطر الخراع و ادحكاء اتعيك .ب بعد بيان اشتراط العلم بالتكليف فى 
تنتدزه و الثواب و العقاب عليه- قال: دو لذلكك فلنا إن الكفار مكلفون للشرائع؛ لتمكنهم من العلم بها بالنظر فى معجزات الأنبياء» «*. 


.71١5 العناوين الفقهية: ج ؟. ص‎ )١( 

(5) الرياض: ج 7 ص /191/ طبع قديم. 

() الاقتصاد/ للشيخ الطوسى: ص 88. 
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و لا يخفى أن تعليله بتمكنهم من تحصيل العلم بالنظر فى معجزات الأنبياء مشعر بن التكليف بالفروع فى عرض الايمان بالاصول؛ و 
لكن الايمان بالاصول فى عين حال التكليف به مستقلًا مقدمة اختيارية للتكليف بالفروع. 

و لكن بناءٌ على هذا التوجيه ينبغى أن يكون مراده من الشرائع أصلهاء كما يشهد له النظر فى معجزات الأنبياء؛ إذ لا دخل لذلكك فى 
تعلّم الأحكام الفرعية. 

و على أ حال فان كان مراده من الشرائع الأحكام الفرعية و تعليل التكليف بها بالعلم بهاء فيرد على هذا التعليل أن مجرّد العلم 
بالشرائع و الأحكام لا ينفع فى تنيجز التكليف و العقاب عليه ما دام لم يكن فعلياً بتحصيل الاعتقاد بأصل الشريعة؛ بل إن الكافر 
موظف- بحكم العقل- أُوَّلَا بالفحص عن حقانية أصل الشريعة و الاعتقاد باصولهاء ثم يتوجه إليه خطاب وجوب تحصيل العلم 
بالأحكام. 

ولو كان مراد الشيخ حقانية أصل الشرائع» ففيه أن مجرد العلم بذلكك لا يوجب تنجيز آحاد الأحكام و الفروع ما دام لم يحصل العلم 
بها. 

و لكن الأظهر أن مراده من الشرائع و اصول الأديان و مقصوده من العلم, الاعتقاد بها بطريق النظر فى المعجزات. 

و هذه النكتة المهمة- أعنى بها توقف التكليف بالفروع على الاعتقاد و الاقرار باصول الدين- قد عُلل به لنفى التكليف عن الكفار 
بالفروع فى النصوص المعتبرة. 

و قد انكل على هذه النكتة فى الحدائق لنفى تكليف الكفار بالفروع و جعله الوجه الثانى من وجوه ذلكك؛ حيث قال: «الثانى الأخبار 
الدالة على توقف التكليف على الالقرار و التصديق بالشهادتين ... فانه متى لم تجب معرفة الامام قبل الايمان باللّه و رسوله فبطريق 
الأولى معرفة سائر الفروع التى هى متلقاة من 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية ج 0 ص: 81 

الامام عليه السلام. و الحديث صحيح السند باصطلاحهم صريح الدلالة, فلا وجه لرده و طرحه و العمل بخلافه إلا مع الغفلة عن 
الوقوف عليه ...و يظهر ذلك أيضاً من المحدث الامين الاسترآبادى عطر الله مرقده فى كتاب الفوائد المدنية» حيث صرح فيه بأنَّ 
حكمة الله تعالى اقتضت أن يكون تعلق التكاليف بالناس على التدريجء بأنّ يُكلّفوا أُوَنا بالاقرار بالشهادتين» ث- بعد صدور الاقرار 
عنهم- يكلفون بسائر ما جاءً به النبى صلى الله عليه و آله» .)١١‏ و سيأتى البحث عن ذلكك فى تقرير وجوه مخالفة المشهور فى المقام. 


- الاستد لال بالكتاب: 


اكاب مضافاً إلى ما سبق من الآيات فى تأسيس الأصل- والحراع جاه دين على لون كناو كتين بوكرل 
1 
تعالى: َب على الئاس حي الت من اشرخطاع لَه بي 7 و قوله تعالى- حكايةٌ عن الكفار حالكونهم فى جهئّم- : الوا لم يك 
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لكف ا وَلَمْ تك طم الِْسْكينَ و كنا نَحُوض مع الْحَاِضِينَ و كنا َكذْبُ يوم الدينِ» ”2 و قوله: هلا حدق و لا عل «5) و 
لا لا 
قوله تعالى: «روَئِلُ لَْفْرِكينَ الِّينَ لا يوْبُونَ الك وَهُع بالآخِر مع كاؤزوت .و يؤدده ما رواه فى تفسير على بن إبراهيم فى ذيل 
الآيةُ. 
وجه الدلالة أن الكفار لو لم يكونوا مكلفين بالصلاة و الزكاة» لم يكن وجهاً لكون تركهما سبباً لدخولهم فى النار. 
والكن ينكن الحواب فضانا الن:ماسق انناد هن الآبة الأول و العاية 


.8٠ "9 الحدائق الناضرة: ج 9 ص‎ )١( 
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بامكان إراد المؤمنين من الناس فكأنٌ الكفار و المشركين لم يحسبهم الله من الناس فى هاتين الآ-يتين. هذا مع أن الاولى فى 
خصوص الحج. فهى أخص من المدّعى. و قد حمل فى الحدائق هذه الآبهُ على المؤمنين مستدنًا بقاعدة حمل المطلق على المقيد و 
العام على الخاص؛ حيث قال: «و ورود يا أيها الناس؛ فى بعض و هو الأقلء يُحمل على المؤمنين حمل المطلق على المقيد و العام على 
الخاصء كما هو القاعدٌ المسلّمةُ بينهم» .)١١‏ و لكن ما سبق منا آنفاً فى توجيه هذه الآيات أشبه بمقتضى الصناعة. 

و أما باقى الآيات؛ فيمكن كون اللوم و العتاب و استحقاق العقاب و السلوك فى سقر بسبب كفرهم و عنادهم و لجاجهم المانع من 
العمل بالأحكام, فأوجدوا سبب حرمانهم من بركات فعل الصلاه و الزكاه بكفرهمء فلم يصلُوا و لم يزكوا لأجل كفرهم و امتناعهم من 
قبول عدم الاسلام» كما يشهد لذلك احتفاف تركك الصلاةُ بتكذيب القيامة و تركك تصديق ما جاءً به النبى صلى الله عليه و آله كما 
فى قوله تعالى: : 

او كنا كذبٌ بِيوْم الدّينِ)» و قوله تعالى: ا 37١‏ 1 
دحل واكام معاد بسكن مدو لد كا بود لين والنى من لالدو رز ااا تلات لالع و 
تكذيبه لما جاءً به النبى صلى الله عليه و آله. و عليه فاستحقاقه العقاب إِنّما هو بسبب كفره. و إِنْما عوتب و ليم على تركك الصلاة و 
الزكاءٌ ظاهراً فى لفظ الخطاب. 


هُ- قاعدهُ الحبٌ 


المستفادة من قوله صلى الله عليه و آله: «الاسلام يجب ما قبله) 9" و غيره من النصوص. .وهى من أهمٌ الوجوه المستدل بها للقاعدة 
المبحوث عنها فى 


.87# الحدائق الناضرة: ج 9 ص‎ )١( 

(؟) القيامة: 3". 
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بتقريب: أن مفاده هذه القاعدة ارتفاع ما على الكافر من التكاليف و الحدود الشرعية حال كفره؛ بسبب الاسلام بعد ما أسلم. 

ولا-زم ذلكك كون الكافر حال كفره مكلفاً بالتكاليف و الحدود و الأحكام المقرّرهُ فى الاسلام, و إلا لا معنى لارتفاع آثارهاء من 
القضاء و الكفارة و الحدود. فيثبت بهذه القاعده كون الكفار مكلفين بالفروع- حال كفرهم- كالمسلمين. 

و لكن يمكن الجواب: بأنّه يمكن أن يراد من الجبٌّ دفع الآثار و الأحكام المترتبة على كفرهم و عدم إسلامهم؛ حيث كانوا أُوَنَا 
مكلفين بالاصول ثم بالفروع. 

بيان ذلكك: أنه يمكن أخذ الكفار بترك الفروع- حال كفرهم- لأجل كفرهم و عدم قبول الاسلام عناداً لا لأجل تكليفهم بالفروع 
مستقلًا مع قطع النظر عن تكليفهم بالاصول و بناءً على هذا الأساس يكون مفاد قاعدة الجبّ أن تشرّفهم بالاسلام يرفع عنهم آثار ما 
كان عليهم من التكاليف الفرعية المترتبة على الايمان بالاصول؛ بمعنى أنْهم لا يؤاخذون بها- بعد إسلامهم- لأجل كفرهم المانع- 
قبل الانتحال- من إيمانهم بالاصول و بالمآل من عملهم بالفروع. 

ولاسيما أن جمله من نصوص هذه القاعدة ناظرة إلى ما صدر منهم قبل مجىء الاسلام فى عصر الجاهلية» و لم يكن أحدٌّ فى ذلكك 
الزمان مكلفاً باصول الاسلام» فضلًا عن فروعه. 

و حاصل الكلام: أن قاعدة الجب بصدد بيان قطع التكاليف الفرعية المتوقعة من الكفار بسبب تكليفهم بالاسلام فى مقابل التائب 
المسلم؛ حيث إِنَّه 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية؛ ج”؛ ص: ٠١‏ 

بعد التوبة يجب عليه تداركك ما فاته من العبادات» من القضاء و الكفارة؛ نظراً إلى ثبوت التكاليف عليه قبل التوبة بسبب قبوله الاسلام. 
فإِنّ الكافر و إن لم يكن مكلفاً بالفروع مستقلًا فى قبال تكليفه بالاصول- بناءً على المبنى المختار المقابل للمشهور- إِلَا أنّه كان مكلفاً 
بها بتبع تكليفه بالاصول. و من هنا فقد فوّت الكفار على أنفسهم الواجبات و التكاليف الدينية بكفرهم. فمقتضى القاعدة الأَوَّلِيهُ أن 
يتداركوا بعد الاسلام ما فوّتوه من الفرائض بسوءٍ اختيارهم. و قاعدة الجب إِنّما تفيد قطع هذا الثبوت التبعى الممتنع بالاختيار؛ لأنّه لا 
ينافى الاخختيار؛ لأنّ الايمان بالاصول كان اختيارياً له. 

إن قلت: وجوب القضاء فرع الفوت»ء و الفوت فرع ثبوت التكليف بالفائت. 

قلت: نعم وجوب القضاء على المسلم فرع فوت الواجبء و ذلكك فرع ثبوت التكليف و فعليته. و لكن لا ينافى ذلكك صحة إيجاب 
القضاء على الكائر أيضا بعد استلامه بلشاظ ماقد ته على نفس مق الواكيات و الفراتض: وها أتلفه و ابدرلك عليه مق الحقرق بو الأموال 
الواجب عليه دفعها و ردّها إلى أربابها بحكم الاسلام. فكان قابلًا للتكليف بتداركها؛ نظراً إلى كون تفويتها بلجاجه و عناده و إنكاره و 
كفره الاخفاري له 

و نقول: إن حديث الجبّ- على فرض صحة سنده- بنفسه دليل ثبوت التكليف الطولى بالفروع على الكفار و صحة إيجاب تداركك ما 
فات عنهم من التكاليف الفرعية بسبب سوءٍ اختيارهم. و لكن حديث الجبّ دل على إغماض الشارع عن تكليفهم بتدارك ذلكك رأفةً 
بهم لإسلامهم و امتناناً عليهم لانتحالهم إلى الاسلام و ترغيباً لهم إلى الرجوع عن الكفر إلى الاسلام و تشويقاً لهم إلى الدخول فى 
القرة النبيفاء النيلة. 

فاتضح على ضوء ما يناه عدم صلاحية حديث الجبّ للاستدلال به على 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةٌ الأساسية؛ ج” ص: 7١‏ 

تكليف الكفار بالفروع تكليفاً فعلياً فى عرض الايمان بالاصولء بل غاية ما يستفاد منه بالملازمة» إِنّما هى ثبوت التكليف الشأنى 
بالفروع فى طول التكليف بالاصول. و القرينة العقلية شاهدةٌ لنفى المعنى الأوّل و إثبات المعنى الثانى من تكليف الكفار بالفروع؛ كما 
أنه نقطة التلاؤم بين المشهور و بين مخالفيهم من الفقهاء و المحدّثين و الاصوليين. 
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- بعض الروايات المستدل بها على اشتراى الكفار مع المؤمنين فى التكاليف الفرعية» 
1 
كرواعة سليمان بن خالدء قال «قلت لأسبى عبد الله عليه السلام: أخبرنى عن الفرائض التى افترض الله على العباد ما هى؟ فقال عليه 


السلام: شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله و إقام الصلاه الخمس و إيتاءٌ الزكاهً و حََم البيبت و صيام شهر رمضان و 
الولاية. فمن أقامهن و سدّد و قارب و اجتنب كل مسكر دخل الجنةٌ) .0١3‏ 

قوله: «قارب» لعل المقصود قاربهنٌ أىّ جمعهنٌ من دون أن يتركك بعضهنٌ. . 

قوله: «سدّدا؛ أى أحسن فعلهنٌ بالاخلاص و نبة القربة. و لعل المراد من «قارب» قصد التقرّب بهن إلى الله. 

وجه الدلالة كون مورد السؤال ما افترض الله على عموم العباد الشامل للكفار و المسلمينء و أن ابتناء جواب الامام عليه يقتضى 
اشتراكك التكليف بين الكفار و المؤمتين. 

و يمكن الجواب عن الاستدلال بهذه الرواية بما أجبنا آنفاً عن عموم بعض الآيات من إراده خصوص المؤمنين و عدم حساب الكفار 
من الناس» فضلًا عن كونهم عباداً. هذاء مع أنّ التعبير بالعباد إنّما جاءَ فى كلام السائل» دون الامام. 

و لكن الأصح فى الجواب: أنّ التعبير المزبور» و إن جاءًَ فى النصوص 


.١7 من مقدَّمه العبادات من كتاب الطهارة ح‎ »١ الوسائل: ب‎ )١( 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةٌ الأساسية ج*؛ ص: 77 

المتواترة 21١‏ إِلما أنّهِ إمّرا بلحاظ ما قلناه من كون جميع الناس مكلفين بالفروع فى طول تكليفهم بالا-صولء أو بلحاظ ما قال بعض 
المحققين من عدم عدّ الكفّار من العباد فانٌ اولئكك كالأنعام؛ بل هم أضل. 

وقد يُستدل بحديث: ايْنِىَ الاسلام على الحمس» ١؟‏ بلحاظ كون الكفار مكلفين بالاسلام» فيكلفون بالحمس المذكور المبثى عليه 
الاسلام بالتبع. لكنّه كما ترى؛ حيث لا ريب فى كون دين الاسلام مجموع التكاليف و الأحكام الفرعية» و لكن الكلا-م فى كون 
الكمّار مكلفين بالتكاليف الفرعية مستقلًا عن الاصولء لا بتبعهاء كما بئناه. 

و أما الاستشهاد بحديث قبالهُ الأرض 1 لمن يرى له ذلكك الامام و الوالى» فلا يرتبط بالمقام؛ لأنّ الكلام فى التكليف الأوَلى, لا 
الثانوى الحكومى الثابت بحكم الامام أو الحاكم و الوالى. و قد ببنا الفرق بينهما فى كتابنا «بدائع البحوث فى علم الاصول») 20". 


1- لا ريب فى كون الكفار مكلفين بالايمان» 


وقد ورد فى الأخبار أن الايمان عمل بالأركان التى هى التكاليف الفرعية. فلا محالة يكون الكفّار مكلفين بالتكاليف و الأحكام 
و فيه: أن الايمان فعل الجوانح و إتيان التكاليف الفرعية فعل الجوارح؛ و 

222222222222255 9-2 

)١(‏ كقوله: فرض الله على العباد الكافى: ج 3 ص رةه 2 3 ص "7" وج ” ص "لا وج 6 ص 0ح 3 وج ل ص 
ح ١‏ كامل الزيارات: ص 684. و قوله: إِنَ الله عزّ و جل فرض فرائض موجبات على العباد المروى فى الكافى: ج ؟. ص 02/7 
ح .١‏ 

فر الوسائل: ب ع من كتاب الطهارة» ح .١‏ 

ع« الوسائل: ب 8 من جهاد العدوٌ» ح 31 
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(5) بدائع البحوث فى علم الاصول: ج .١‏ ص 188. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية» ج"”؛ ص: 7 

هما متغايران فى ماهيتهما؛ و ذلك لأنْ الايمان خضوع باطنى و خشوع قلبى لما اعتقده الانسان من العقائد الدينية» نعم يمكن أن 
يقال: إِنْ العمل بالتكاليف الفرعية علامة على إيمان العامل بهاء كما ورد فى النصوص أن: «الايمان ما وقر فى القلوب و صدّقته 
الاعمال» »١١‏ و ورد فى أكثر الطرق: «الايمان ما وقر فى القلب و صدّقه العمل» .)27١‏ و يشهد لذلكك قوله تعالى: «الذين آمنوا و عملوا 
الصالحات» فى كثير من الآيات القرآنية؛ لظهور العطف فى مغايرتهما. فاطلاق الايمان على العمل ادعائيٌ» و المقصود كاشفية عدم 
العمل بالاركان عن عدم الايمان. 

فتحصّل أنّه لا ملازمة بين التكليف بالايمان بالاصول و بين التكليف بالعمل بالفروع. 


4- وقد يستدل لتكليف الكفار بالفروع بأنْهم لو لم يكونوا مكلفين بالفروعء لَيلزم تساوى الكفار الذين ارتكبوا معاصى و ذنوب كثيرةُ شنيعة» مع 
الكفار الذين لم يرتكبوها فى العقاب. 

مع أنا نعلم بالضرورة كونهم متساوين فى العقاب. 

بعك اسل رجي ايا وحريدد عارك رجات عابي بالجاومكر سنا صيوي بورظارا هرا رجي نومرحي بموا 
صغرها. مع أنّهم متساوون فى ارتكاب أعظم الذنوب و هو الشركك بالله العظيم. 


.7١08 ص‎ 2١ بحار الانوار: ج‎ )١( 

(؟) الكافى: ج ؟». ص 8”» ح "/ عوالى اللثالى: ج ١‏ ص /١58‏ بحار الانوار: ج © ص .١78‏ 
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وقد تشبّث بعض المحققين 0١١‏ للمشهور بوجوه اخرى ضعفها واضحء فلا حاجةٌ إلى إطناب الكلام بذكرها. 


الاستدلال لعدم تكليف الكفار بالفروع 

اشارة 

و يمكن الاستدلال لعدم تكليف الكفار بالفروع بوجوه ثلاثة: 

-١‏ إن إثبات تكليف الكفار بالفروع و اشتراكهم مع المؤمنين فى التكاليف الفرعية - مضافاً إلى تكليفهم بالاصول - بحتاج إلى دليل شرعى» 


و هو غير ثابت؛ إذ الخطاب فى جل الآآيات القرآنية و جميع الروايات فى تشريع الأحكام و التكاليف الفرعية بالمؤمنين» إِلَا فى بعضها؛ 
حيث خوطب فيه الناس و العباد» و قد عرفت توجيهه. و أما الاجماع فهو غير حاصل؛ لمخالفة جماعة من الأصحاب. و كذا ساير ما 
استّدل به من الوجوه؛ حيث قد عرفت ضعفها بأجمعها و عدم صلاحيتها لاثبات رأى المشهور. فلا دليل على تكليفهم بالفروع على 
حدة. وهو يكفى لاثبات المطلوب. 

و قد يتوهم أن كبرى: اعدم الدليل دليل على العدم؛ لا صغرى لها فى المقام؛ نظراً إلى حكم العقل العملى بوجوب شكر المنعم بطاعة 
أوامره. و عليه فوجوب طاعة حكم الله و اتّباع دينه ثابت بحكم العقل. و هذا أدلَ دليل على تكليف 
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.#١18 ص‎ ١ القواعد الفقهية للشيخ محمد الفاضل: ج‎ /771١ -715 العناوين الفقهية/ للسيد المراغى: ج ؟» ص‎ )١( 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية» جث ص: ا 

الكفار بالفروع؛ إذ الفروع ليست إلا أحكام اللّه. : 

و لكنه لا أساس له. و ذلك لأنّ العقل بعد حكمه المزبوره يحكم أيضاً بلزوم تعلم أوامر اللّه من أنبيائه» و لا سبيل و لا حكم للعقل 
فى تعيين أحكام اللّه و شرائعه؛ لأنها توقيفية لا تثبت إِلَا بالنقل و السمع. 

وحينئدٍ نقول: لا بد لاثبات أحكام الله و شرائعه من دليل. و ما دام لم تثبت بحبو لا حكم للعقل بطاعته؛ إذ موضوع حكمه بطاعة 
اللسعيلور امه و حكيه : 

و عليه فعدم دليل و حَمْدِهُ شرعية على إثبات حكم الله و أمره. دليل على عدم صدور الأمر و الحكم منه تعالى. و هذا مقصودنا من 
احتياج تكليف الكفار بالفروع إلى الدليل. و قد فرغنا عن عدم صلاحية الوجوه المزبورة للدليلية على ذلكك؛ نظراً إلى القرينة العقلية 
المانعة من توه التكليف إليهم حال كفرهم قبل إيمانهم بالاصول. 


؟- حكم العقل 


بأنّ من لم يؤمن بالا-صول لا يمكن تكليفه بالفروع؛ ضرورة كون التكليف بالأحكام الفرعية فرع الالتزام بأصل الشريعة و أصولها. 
اللّهم إِلَا أن يكلف بالفروع تبعاً لتكليفه بالاصول- كما بتناه- لا مستقلاء كما هو محل الكلام. 

و ليس وجه الاستحالة جهل الكفار بالفروع و غفلتهم عن التكاليف الفرعية لكفرهم. كما زعم الشيخ الأ-عظم؛ حيث قال: - فى 
الجواب عن نصوص المقام- (إنَا لا تقول بكون الكفار مخاطبين بالفروع تفصيله كيف؟ و هم جاهلون بها غافلون عنها؟0 .1١‏ 

بل الوجه فى استحالة تكليفهم بالأحكام الفرعية» إنكارهم للرسال و عدم اعتقادهم بالاسلام؛ فإنّ تكليفهم بالفروع قبيح لأجل ذلكك. 
لا لأجل جهلهم بالأحكام و عدم التفاتهم بهاء و إِلَا لسرى الإشكال فى كثير من المؤمنين الجاهلين بالأحكام الفرعية الغافلين عنهاء مع 
أن الفقهاء تسالموا على اشتراكك 


.0298 كتاب الطهارة: ج ؟. ص‎ )١( 
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الأحكام بين العالم و الجاهل؛ بل عُدَ ذلكك من الضروريات التى لم يخالف فيه أحدٌ. 

و قد اعترف الشيخ الأعظم بذلكك؛ حيث قال: «و على تقدير الالتفات» فيستهجنء بل يقبح خطاب من أنكر الرسول بالايمان بخليفته و 
المعرفة بحقه و أخذ الأحكام منه) .)١١‏ 


1- ما دل من النصوص على عدم تكليف الكفار بالفروع مستقلاً عن الاصول. 


وأقن اتعول الحعيك السراتى نيل التصوصن وخالنن بها المشهون: 

فمن هذه النصوص: صحيح زرارة قال: «قلت لابى جعفر عليه السلام: أخبرنى عن معرفة الامام منكم واجبة على جميع الخلق؟ فقال 
عليه البيلام: إن الله عز و جل بعث محمداً صلى الله عليه و آله إلى الناس أجمعين رسولًا و حجة لله على جميع خلقه فى أرضه؛ فمن 
آمن بالله و بمحمد رسول الله و اتّبعه و صدّقه. فان معرفة الامام ما واجبة عليه؛ و من لم يؤمن باللّه و رسوله و لم يتبعه و لم يصدّقه و 
يعرف حقّهماء فكيف يجب عليه معرفة الامام و هو لا يؤمن باللّه و رسوله و يعرف حمّهما؟!) .7١‏ 

قال فى الحدائق- بعد ذكر هذه الصحيحة-: «و هو كما ترى صريح الدلالة على خلاف ما ذكروه؛ فانه متى لم تجب معرفة الامام قبل 
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الايمان باللّه و رسوله؛ فبطريق الأولى معرفة سائر الفروع التى هى متلقَاة من الامام. و الحديث صحيح السند باصطلاحهم؛ صريح 
الدلالة» فلا وجه لردّه و طرحه و العمل بخلافه إِنَا مع الغفلهُ عن الوقوف عليه. 
و إلى العمل بالخبر المذكور ذهب المحدث الكاشانى؛ حيث قال فى كتاب 
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الوافى بعد نقله ما صورته: وفى هذا الحديث دلاله على أنّ الكفار ليسوا مكلفين بشرائع الاسلام كما هو الحق؛ خلافاً لما اشتهر بين 
متأخَرى أصحابناء انتهى. : 
و يظهر ذلكك أيضاً من المحدث الأمين الاسترآبادى فى كتاب الفوائد المدنية؛ حيث صرح فيه بأنّ حكمة الله تعالى اقتضت أن يكون 
تعلق التكاليف بالناس على التدريج؛ بأنّ يكلفوا أُوَنًا بالاقرار بالشهادتين» ثم بعد صدور الاقرار عنهم يكلفون بسائر ما جاء به النبى 
صلى الله عليه و آله. قال: و من الأحاديث الدالة على ذلكك صحيحة زرارة المذكورة فى الكافى» ثم ساق الروايةٌ بتمامها» .)١١‏ 

منها: ما رواه فى الاحتجاج عن أمبى المؤمنين عليه السلام: فى حديث الزنديق الذى جاءً إليه بأنّ: «أول ما قيدهم به: الاقرار بالوحدانية 
و الربوبيةُ و الشهادة بأن لا اله إلا الله. فلما أقرّوا بذلكك, تلاه 0 بالنبوة و الشهادة له بالرسالة. 

فلما انقادوا لذلك, فرض عليهم الصلاة؛ ثم الصوم, ثم الصلا ثم الحجّ) «. 

و منها ما رواه على بن إبراهيم فى تفسيم قوله تعالى: ١و‏ وَيْلُ لمش رِكِينَ الِّينَ 11 يؤْتُونَ الركاة وَهُمْ بالآخرة ُمْ كافرو: عن 
الصادق عليه السلام قال :”أ ترق أن المع ور طلب من المشركين زكاة أموالهم وهم يشركون به؟!ء حيث يقول: و ويل 
للمشركين ... و إِنّما دعى الله العباد للايمان به فاذا آمنوا بالله و رسوله افترض عليهم الفرائض» «". 


و منها: ما ورد فى صحيح بريد بن معاوية عن الباقر عليه السلام فى تفسير قوله 


.8٠ 88 الحدائق الناضرة: ج , ص‎ )١( 
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تخالل دوو أطيقوا الله و أطِيعُوا الَُولَ و أولى ال بتكم ٠١‏ قال عليه السلام: «كيف يأمر بطاعتهم و يتحص فى منازعتهم؟ إِنّما قال 
ذلكك للمأمورين الذين قيل لهم: أَطِيعُوا الله وَ أطِيعُوا الوَسُولَي) 7١)‏ 

و إِنّ دلالة هذه النصوص على المطلوب واضحة غنية عن البيان و التوضيح و ما اورد عليها من المناقشات غير وارد. 

و أما الاشكال باعراض المشهور عن هذه النصوص؛ نظراً إلى افتائهم بكون الكقّار مكلفين بالفروع؛ فلا أساس له. 

وكالك أوللهلآن كروص روفن سعد الشر باعراضى السشهرئ لأ تلميا. وقد تكفا المحث عق هذه الكرع فى اننا قاس الرواية وو 
فراجع ”. 

و ثانياً: لأنّ هذه القاعدة مشهورة بين متأخرى أصحابناء كما نقله فى الحدائق عن المحدّث الكاشانى أنّه- بعد الاستشهاد بصحيح 
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زرارة- قال: «و فى هذا الحديث دلالة على أن الكمّار ليسوا مكلفين بشرائع الاسلام» كما هو الحق؛ خلافاً لما اشتهر بين متأرى 
أصحابنا) ١ع‏ 

و ثالثاً: لأنّ اعراض المشهور إِنّما يوهن سند الخبر إذا دلَ على حكم توقيفى تعبدى, دون ما إذا كان إرشاداً إلى حكم العقل» كما فى 
المقام؛ نظراً إلى 
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حكم العقل بقبح خطاب الكافر و تكليفه بالفروع ما دام لم يعتقد و لم يؤمن بالاصولء كما هو مفاد النصوص المزبورة. 

وعلى أىّ حال يمكن الجمع بين ما ذهب إليه المشهور و بين من خالفهم بما بيناه» من القول بالتكليف التبعى بالفروع, لا مستقلًاء لكنه 
لا يلائم استدلال الفقهاء بهذه القاعدة لوجوب الزكاة و قضاء العبادات. 

إِلَا أن الذى يسهّل الخطب أن فى غالب الموارد التى تمسكك الفقهاء بهذه القاعدة يوجد دليل على المسألة بخصوصها؛ إِمَا إجماع أو 
دليل لفظىء فلم يُرز استنادهم إلى هذه القاعد وحدها فى الموارد المشار إليها» كما سيتضح ذلكك فى التطبيقات الفقهية. 

وق هذا المقدار من المع فى تمد ركه القاعدة كقارة. 

و فتحضل أن الأقوى عدم تكليف الكفار بالفروع مستقلاً عن الاصولء بل إِنْهم مكلفون بها تبعاً للايمان بالاصول بالمعنى الذى بتناه و 
هو محل التلاؤم مع المشهور. 


إقامة الحدود على الكفار 

اشارة 

ليس لتكليفهم بالفروع 

لا إشكال فى وجوب إقامة الحدود على الكفار فى الجملة. و قد يستدل بذلكك لتكليف الكفّار بالفروع؛ لزعم منافاة ذلكك مع عدم 
تكليفهم بالفروع. و على أئ حال يمكن الاستناد لاقامة الحدود على الكفار بوجوه: 


-١‏ إطلاق الآيات: 


يستفاد من إطلاق آيات الحدود و الديات و القصاص عدم اختصاصها بالمسلمين و تعلقها بمطلق من ارتكب الجنايات و المحرّمات 
الموجبة لها حتى المشركين و المنافقين. و ذلك لتعلّق الحكم فى هذه الآيات بطبيعى المتلئئس بالجناية و مرتكب بعض المعاصى. و 
ذلك مثل قوله تعالى: «الارِقٌ وَ الارقة 
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َافْطعُوا 6 »1١‏ وقوله: الاي و الا نى فَاِدُوا كل لاجد مهما مال جد 7 وقوله: و الَّذِينَ َدْمُوقٌ المخضلات 2 يَأنُوا 
اربع مل فَاجْلِدُوهُمْ ا علد «”"» فيشمل الكافر إذا قذف 5 محف و كذلكك آيات الديات و القصاص 


وفيه: أن هذه الآيات لا تث عبت التكلبق على كل من جقى بهذه الجنايات؟ إذ لبستث بضدة ذلك. 
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نعم هى بصد تكليف المؤمنين باقامة الحدود على كل سارق و سارقة» و زان و زانية؛ و كل من جنى؛ لأنّ المؤمنين هم الخاطبون 
بقوله: «فاقطعوا» و «فاجلدوا»» و ليست بصدد تكليف الجانى. 

ولا ملازمة بين تشريع المجازات فى حق الجانى و بين ثبوت التكليف عليه. و ذلك لما فى تشريع الحدود و الديات و القصاص على 
الكمّار من الجكم و المصالح التأديبية و السياسية و الاجتماعية» كقلع ماده الفساد و منع شيوع الفحشاء بين المؤمنين و القيام بالقسط و 
العدل باحقاق حق المجنى عليه المظلوم؛ و نحو ذلكك من موجبات التأديبات و السياسات المقرّره فى شريعة الاسلام. كما يشهد 
لذلك ما ورد من النصوص الخاصّةء كما سيأتى ذكرها. 


1- الروايات الوارده عن أهل البيت عليهم السلام: 


و إن النصوص قد وردت طائفة منها فى مطلق الحدود. و وردت طائفةٌ اخرى فى حدّ شرب الخمر و النبيذ المسكر. و وردت طائفة 
ثالثهُ فى حد الزنا. 
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النصوص الدالَّة وجوب إقامة مطلق الحدود على الكفار 


أما الطائفةُ الاولى: و هى ما دل من النصوص على وجوب إقامةُ مطلق الحدود على الكفار. 

فمن هذه النصوص: خبر الكناسى؛ حيث إِنّه دل على اشتراط التكليف فى تعلق الحد التام و وجوبه. و لما ثبت وجوب إقامة الحدّ على 
الكفار» فيثبت كونهم مكلفين بالفروع. 

و هو ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمدء عن ابن محبوب عن أبى أيَوبٍ الخزاز» عن يزيد الكناسىء 
عن أبى جعفر عليه السلام قال: 

«الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم و زُوّجت و اقيمت عليه الحدود التامّهُ لها و عليها. قال: قلت: الغلام إذا زوّجه أبوه و دخل 
بأهله و هو غير مدرككء أ تقام عليه الحدود على تلكك الحال؟ قال عليه السلام: أما الحدود الكاملة التى يؤخذ بها الرجال فلاء و لكن 
يجلد فى الحدود كلها على مبلغ سنّه؛ و لا تبطل حدود الله فى خلقه؛ و لا تبطل حقوق المسلمين بينهم) .0١١‏ 

و أوّل ما يرد على هذا الوجه. أن هذه الرواية ضعيفة لأجل يزيد الكناسى؛ إذ هو يزيد أبو خالد الكناسىء و لم يرد بعنوانه توثيقء إلا 
بناءَ على اتحاده مع يزيد أبى خالد القماط» كما هو المحتمل؛ نظراً إلى عدم ذكر الشيخ فى رجاله أبا خالد القماط و اكتفائه بذكر أبى 
خالد الكناسى. و لكن مع ذلكك يحتمل التعدّد؛ نظراً إلى ذكر البرقى كليهما بعنوانهما على حدةٍ فى رجاله. و احتمال التعدد يكفى فى 
ضعف الرواية فى فرض كون أحدهما ضعيفة. 

أما دلالكُ فقد دل الخبر المزبور على اعتبار البلوغ فى تعلّق الحد الكامل و 
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وجوبه. و يستفاد منه اشتراط التكليف فى تعلق الحد و وجوب إقامته. 

و قوله: «و لا تبطل حدود الله فى خلقه» و لا تبطل حقوق المسلمين بينهم» لا يخلو من إشعار بعدم اشتراط الاسلام و الايمان فى تعلق 
الحدود و وجوب اقامتها. و ذلكك لما جاءَ فيه من تعلق الحدود و وجوب إقامتها بين الخلق كلهم- مسلمين و غيرهم- ما دام لم يوجب 
إبطال حق المسلمين. فيدل باطلاقه على وجوب إقامة الحد بين خلقه مطلقاً حتى الكفار و المشركين. 

و يمكن أن يستفاد من هذين المدلولين أن اقامة الحدود على المشركين ليس لتكليفهم بالفروع. و لكن يشهد سياقها على أن المراد 
عدم مشروعيةُ إبطال حقوق بعض المسلمين بسبب فعل بعض آخر منهم فيما بينهم. إلَا أنه لا يمنع من إطلاق قوله: «لا تبطل حدود الله 
فى خلقه» فانّ كلّ فقره مستقلّة فى اتباع ظهورهاء و هذا مرادهم من تبعُض فقرات حديث واحد فى الحجية. 

اللّهم إِنَا أن يقال: إن هذه الفقرة بمنزلة التعليل» فهى ناظرةٌ إلى توجيه لزوم إقامة الحدّ فى حق الصبىء و لو ناقصةً و يشترط فى انعقاد 
الاطلاق كون الكلام ناظراً إلى الجهة التى يراد الاطلاق من تلكك الجهة. 

وقد تبن لكك مما بيناه أنه لا نظر للفقره المزبورة إلى الكفارء بل إِنّما نظرها إلى بيان وجه إقامته الحدّ الناقص فى حق صبيان 
المسلمين بأنَ حقّ المجنى عليه المسلم لا تضيع ببطلان حدّ الصبى الجانى؛ بل لا بد من إحقاقه باقامة الحد» كما يشعر إلى هذه الجهة 
قوله: «و لا تبطل حقوق المسلمين» ... أو بِأنْ حدود الله لا يجوز إبطالها و تعطيلها بين المسلمينء و لو باقامتها ناقصةُ. فلا نظر لها إلى 
الكفار. : 

و دعوى دلالة الفقر المزبورة على عدم بطلان حدود الله بين الكفار بطريق 
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الفحوى و الأولوية؛ نظراً إلى أولوية الكفار بالعقاب لكفرهم و بُعدهم عن رحمة الله و لا سيما البالغين منهم بعد دلالتها على اقامة 
اللدزويد دي فجيانة تهون فاضا : 

مدفوعة: بأنْ صبيان المسلمين لما وُلدوا فى بيوت المسلمين و يكون نموّهم و حشرهم و رشدهم بين مجتمع المسلمين يكون 
للمسلمين حقوق عليهم بمقتضى ذلك مع أنّهم تابعون لآبائهم فى مختلف شئون العيش» و مقتضى ذلكك نفوذ قوانين الاسلام و 
حدوده الجزائية فى حقهم بحسب مبلغ سنّهمء و هذا بخلاف الكفار الحربيين الذين لا علقة لهم مع المسلمين و لا حقوق بينهم» بعد 
فرض عدم تكليفهم بالفروع. و من أجل ما قلناه لا مدفع من احتمال وجود الخصوصية فى صبيان المسلمين. 

وعلى أى خال بشكل الاسعدلال بهذه الرواية4 لضعفها سندا ودلالةة لوسود القريثة الخالية السياقية الصارفة إلى المسلمية: ولا أقل 
من احتماله. و مع احتمال الخلاف ينهدم أساس الاستدلال. 

ثمٌ إن يستفاد من الأخبار المعتبرة تعلّق الحدود بالكفار و المشركين و وجوب إقامتها عليهم إذا ارتكبوا الجناية و المحرّمات فى بلاد 
املعو أو زنكو عافن لبر ولاه يموع و لكان رشتوا النراع إلى لكام نوه ونان [14ار كدعا فى ضيبو رارقو 
التواع إلى حكام المسلهين مظلقاء سواة رفعوا التزاع إلى حكام غير المسلمين أو لم يرفعوا النزاع إلى حاكم أصنًا. 

من هذه النصوص: صحيح أبى بصيرء قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دي اليهود و التصارى و المجوس.ء قال: هم سواء 
ثمانمائة درهم» قلت: إن اخذوا فى بلاد المسلمين و هم يعملون الفاحشة أ يقام عليهم الحدٌ؟ قال عليه السلام: نعم يحكم فيهم بأحكام 
مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج؛ ص: / 
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و منها: رواية أبى بصير عن أبى جعفرء قال: «إنَ الحاكم إذا أتاه أهل التوراةً و أهل الانجيل يتحاكمون إليه كان ذلكك إليه» إن شاء 
حكم بينهم؛ و إن شاء تركهم' .)١‏ و يقتضيه قوله تعالى: «فإنْ لاك فَاحْكمْ بَيتهُمْ أو أغرض عَنْهُمْا «*. و ظاهر الرواية الحكم بينهم 
بأحكام المسلمين» كما هو الظاهر الآيهُ الشريفة و صريح صحيح أبى بصير. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ٠لانا‏ من لاعام 
النصوص الدالة على إقامة الحد على الكافر المتجاهر شرب الخمر 


أما الظائفنة الكائية: فيئ تضوضص ولت على وجوب إقامة الحد على الكاف. اله التتدافر بقيرته الكس يل أى مسنكرزةه بل .يدل يعن 
نصوص هذه الطائفةٌ باطلاقه على إقامته الحدٌ على مطلق الكافر المتجاهر بشرب الخمرء سواءٌ كان ذمّياً أو حريياً. 


8 الوسائل: ب 217 من أبواب ديات النفس» ح‎ )١( 

(؟) الوسائل: ب 077 من أبواب كيفية الحكم, ح .١‏ 

(") المائدة: 7؟. 
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وقذرواث علن :ذلك تسوس وح 

منها: صحيح أبى بصير عن أبى عبد اللّهه قال: «كان عليٌ عليه السلام يجلد الحرّ و العبد و اليهودىّ و النصرانيٌ فى الخمر ثمانين» .)١١‏ 
و منها: مضمر أبى بصير قال: «قال حدّ اليهودى و النصرانى و المملوك فى الخمر و الفرية سواء؛ و إِنّما صولح أهل الذمه على أن 
يشربوها فى بيوتهم) .07١‏ و مضمرءٌ فى حكم الصحيح. و قوله: «الفرية)؛ أى الافتراء» و المقصود حدٌ القذف. 

و فى موثقه الآخر قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام يجلد الحرٌ و العبد و اليهودى و النصرانى فى الخمر و النبيذ ثمانين» قلت: ما بال 
اليهودى و النصرانى؟ فقال: إذا أظهروا ذلكك فى مصر من الأمصارء لأنّهم ليس لهم أن يظهروا شربها؛ . 

ولأيكفي أناسؤال الراوق استعجاناء بقوله: «و ما بال اليهودى»» كاشف عن عدم تكليف الكفار بالفروع فى اعتقاده و ارتكازه» و من 
أجل ذلكك سأل الامام عن وجه إقامة الحدّ عليه. و الامام لم يعلل فى الجواب بكون الكفار مكلفين بالفروع؛ بل إِنّما وه ذلكك 
بمنعهم عن إظهار المعصية حسب عهد الذمة؛ أو فى نفسه سدّاً عن شيوع الفساد و الفحشاء و حفظاً لحرمة الاسلام و المسلمين» بل 
لكلتا الجهتين؛ فانٌ كلا منهما يصلح لأنْ يكون حكمه تشريع الحدّ على المتجاهر منهم؛ و من هنا يشمل الملاك المعلّل به فى هذه 
النصوص للكافر الذمى و الحربى كليهما. 

و منها: حسنة محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن يُجلد اليهودى و النصرانى فى الخمر 
والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه فى مصر من أمصار المسلمين» و كذلكك المجوس.ء و لم يعرّض لهم إذا شربوها فى 
منازلهم و كنائسهم حتّى يصير بين المسلمين» 5". قوله: «قضى أن يُجلد أى قرّر و حكم كلياً. لا فى واقعة. و إِنَا لكان الأنسب التعبير 
بقوله: «قضى بذلكك). 


.6 الوسائل: ب © من أبواب حدٌ المسكر. ح‎ )١( 

(1) المصدر: ح ه. 

(©) المصدر: ح ؟. 

(6) المصدر: ح ”. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج؛ ص: 85 

و مما دل على ذلك ما رواه عبد الله بن جعفر الحميرى فى قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن» عن على بن جعفر عن أخيه موسى 
بن جعفر عليه السلام قال: «سألته عن يهودىء أو نصرانىء أو مجوسى اخذ زانياء أو شارب خمرء ما عليه؟ قال عليه السلام: يقام عليه 
حدود المسلمين؛ إذا فعلوا ذلكك فى مصر من أمصار المسلمين أو فى غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين) .)١١‏ 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الاطا من لاعام 


و لكن هذه الرواية ضعيفة بعبد الله بن الحسن؛ إذ لم يونّقه أحدٌ من مشايخ الرجال؛ بل هو مجهول لم يتعرّض أحدٌ لحاله. و لم يرو 
الشيخ الحرٌ هذه الرواية عن كتاب على بن جعفر حتى يُصيحح بهذا الطريق. فتحصّل أن هذه الرواية ضعيفة سنداً. و لكن الأمر سهل 
بعد دلالهُ النصوص المعتبرة على مضمونها. و أما إذا رفعوا الأمر إلى الحاكم؛ فقد دل على اقامة حدود الاسلام و أحكام المسلمين 
عليهم- مضافاً إلى هذه الرواية- رواية أبى بصير و الآية الشريفة السابق ذكرهما آنفاً. 

و يُفهم من هذه النصوص أن الكفار إِنّما يستحقون الحدّ لجهرهم بالمعاصى و تجاهرهم بارتكاب المحرّمات و نقض أحكام الشريعة. 
و هذا فى الحقيقة لأجل نقضهم عهد الذمة؛ لأنّ عدم نقض أحكام الشريعة جهاراً و عدم تجاهرهم بالمعصيه كان من موارد عهدهم 
مع والى المسلمين. فلا دلالة لهذه النصوص على كونهم مكلفين بالفروع. بل لها إشعارٌ بعدم تكليفهم بالفروع؛ إذ لو كانوا مكلفين 
بالفروع كالمسلمين, لعوقبوا باجهار المعاصى؛ بل مطلقاً حتى خفاءً» من غير حاجة إلى عهد الذمةُ و نقضه. 

و ذلكك أوَلَا: لتعلق النهى فى هذه النصوص باظهار المعصية» لا بارتكابها فى بيوتهم و كنائسهم بمجرد قيام البينة العادلة. فلو كانوا 
مكلفين بالفروع, 


.١ الوسائل: ب 059 من مقدمات الحدود. ح‎ )١( 
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لاستحقوا الحد بمجرّد ذلكء كما هو الثابت بالنص و الفتوى و الاجماع فى حق المسلمين. 

و ثانياً: لدلالة هذه النصوص على عدم منع والى المسلمين إِيّاهم عن ارتكاب المعصيةٌ فى بيوتهم و كنائسهمء بل إِنّما صالحهم على 
ارتكابهم ذلكك فى بيوتهم و كنائسهم. فلو كانوا مكلفين بتركها لم يكن يصالحهم على ذلكك. و ليس ذلك لسقوط الحدّ عنهم 
بالمصالحة بعد ثبوته_لكونهم مكلفين بالفروع» كما يظهر من صاحب الجواهرء 01١‏ بل إِنّما كان لما قلناه. و ذلكك لعدم مشروعية 
المصالحة على دين الله و حدوده لأحد من خلقه. و قد كان الأنبياء مكلفين على إجراء حدود الله لا المصالحة مع الناس عليها. هذا 
كله فى حدّ شرب المسكر. 


النصوص الدالَّهُ على وجوب إقامة حد الزنا على الكفار 


و أمّا حدّ الزنا فقد دأت طائفة من النصوص على وجوب إقامته على الكفار. و ظاهرها عدم اختصاص وجوب إقامته عليهم بصورة 
التجاهر و لا لأجل نقض عهد الذمة؛ كما يظهر من النص و الفتوىء بل لأجل هتكك حرمة الاسلام و المسلمين و الافساد بينهم. و على 
أى حال لا دلالة لهذه النصوص كون إقامة الحد عليهم لأجل تكليفهم بالفروع لو لم تدل على عدمه. 

و قد صرّح فى الجواهر بعد دخل عهد الذمهُ و نقضه فى ذلكك؛ حيث قال: 

«سواءٌ كان بشرائط الذمة أو لاء فان حدّه القتل بلا خلاف أجده. بل الاجماع بقسميه عليه» بل المحكى منهما مستفيض» .01١‏ 


.620 ص‎ ١ جواهر الكلام: ج‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام: ج ١‏ ص 17". 
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فمن هذه النصوص ما دل على إجراء حد الزنا على الكافر إذا زنى بالمسلمةٌ فى بلاد المسلمين» كما دل عليه صحيح أبو بصيرء قال: 
«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ديه اليهود و النُصارى و المجوس. قال: هم سواء ثمانمائة درهم؛ قلت: إن اخذوا فى بلاد المسلمين 
وهم يعملون الفاحشة أ يقام عليهم الحدّ؟ قال عليه السلام: نعم» يحكم فيهم بأحكام المسلمين» .0١١‏ 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة نالاطا من لاعام 


و منها: ما ورد فى الكافرةٌ الزانية فدلٌ على تسليمها إلى أهل ملتهاء كما يستفاد ذلكك من معتبرةٌ السكونى عن جعفر بن محمد عن 
آبائه عليهم السلام: «أنْ محمّد بن أبى بكر كتب إلى على عليه السلام فى الرّجل زنى بالمرأة اليهودية و النصرانية» فكتب عليه السلام 
إليه: 

إن كان محصناً فارجمه؛ و إن كان بكراً فاجلده مائة جلدة ثم انه و أما اليهودية؛ فابعث بها إلى أهل ملتهاء فليقضوا فيها ما أحبواا 
«7. قوله: انفه؛ أى احكم بنفيه و تبعيده عن بلده. 

وفى ذيلها دلالة على عدم كون ما يستفاد من نصوص المقام- من إقامة الحدّ على الكفّار- لأجل تكليفهم بالفروع, و إِلَا لم يجز 
للحاكم تسليم اليهودية إلى أهل ملتهاء من غير إقامةٌ الحدّ عليها. 

و أمَا لو زنى الكافر بالمسلمة» فالظاهر من النصوص جريان الحدّ و وجوب إقامته على الكافر الزانى مطلقاً كما دل عليه موثق نان بن 
سَدير 1 عن الصادق عليه السلام: «أنّه سئل عن يهودى فجر بمسلمة. قال عليه السلام: يقتل» «5. و قد دل 


8 الوسائل: ب 217 من أبواب ديات النفس» ح‎ )١( 

(1) الوسائل: ب ل من أبواب حد الزناء ح ه. 

(*) نان بفتح الحاء و تخفيف النون. سدير بفتح السين و كسر الدالء قاله العلامة. 

(؟) الوسائل: ب 0”8 من أبواب حدّ الزناء ح .١‏ 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج”؛ ص: 14 

باطلاقه على وجوب إقامة حدٌّ الزنا على الكافر مطلقاًء بلا فرق بين الذمى و غيره. 

و أما وجوب الاقامةء فلكون قوله: «يقتل» اريد به الأمر. 

و خبر جعفر بن رزق الله «أنّه قدم إلى المتوكل رجل نصرانى فجر بامرأة مسلمة و أراد أن يقيم عليه الحدّء فأسلم. فقال يحيى بن 
أكثم: قد هدم إيمانّه شركه و فعلّه. و قال بعضهم: يضرب ثلائة حدود, و قال بعضهم يفعل به كذا و كذا. فأمر المتوكل بالكتاب إلى 
أبى الحسن الثالث عليه السلام و سؤاله عن ذلك. فلما قدم الكتاب» كتب أبو الحسن عليه السلام: يضرب حتى يموت. فأنكر يحيى بن 
أكثم و أنكر فقهاء العسكر ذلكك. و قالوا: 

يا أمير المؤمنين سله عن هذا فانّه شىء؛ لم ينطق به كتاب و لم تجىء به السنة. فكتب: 

إن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا و قالوا: لم تجىء به سِنَّهُ و لم ينطق به كتاب. فين لنا بما أوجبت عليه الضرب حتى يموت؟ فكتب 
عليه السلام: بسم اللّه الرحمن الرحيم, فلا رأوا بأسنا قالوا آمنا باللّه وحده و كفرنا بما كّا به مشركينء فلم يكك ينفعهم إيمانهم لتنا 
وأو بأسناء سنّة الله التى قد خلت فى عباده و خسر هناك الكافرون. قال: فأمر به المت وكل؛ فضُربٍ حتى مات». .01١‏ 

هذه الرواية ضعيفة؛ لعدم ثبوت وثاقة جعفر بن رزق الله و لعل استشهاد صاحب الجواهر بها فى المقام- من دون تعرّض إلى ضعف 
ستدها- تدوينها فى كتب الأصحاب» كما نقلها فى الوسائل عن عدّهٌ مصادر روائية. 

و يستفاد من هذاء الخبر- و لا سيما الآية التى استدلٌ بها الامام عليه السلام- عدم سقوط الحد عن الكافر باسلامه عند إرادةٌ إقامهُ الحد 
عليه» كما أشار إليه فى الجواهر بقوله: «قد يقال: إن ظاهر الخبر المزبور عدم سقوط القتل عنه بالاسلام عند إرادة إقامة الحد عليه 
كما هو مقتضى الاستدلال بالآية الكريمة؛ بل لعلّه ظاهر فى خصوص إرادهٌ التخلص. و إطلاق الموثق السابق ظاهر أو 


.١ الوسائل: ب 8”؛ من أبواب حدٌ الزناء ح ” و‎ )١( 
4١ مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج ص:‎ 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة نالاا من لاعزام 


منزل على غير الفرض» ."١١‏ و لا يخفى أن مقصوده من الموثق السابق» مونّق حنان بن سَدير. 

و أما لو اخرز إسلامه تحقيقة- لاخوفاً عن الحدب قمقتضي قاعدة الجب سقوط الحد غنه. و الخبر المزيور متصرف عن هذه الصورة؛ 
لكونه فى فرض إسلام النصرانى عند إرادة الحد. بل استشهاد الامام عليه السلام بالآية دل بمفهومه على مفاد قاعدة الجبّ. و قد سبق 
منا البحث عن مفاد قاعدةٌ الجبٌ و مفادها فى المجلد الثانى من كتابنا «مبانى الفقه الفعال». 

وقد يقال باختصاص الحكم المزبور بالذقى؛ نظراً إلى اختصاص مورد الخبرين المزبورين به. و لكن لا شاهد فيهما على اختصاص 
موردهما بالذمى. و على فرض ذلك لا يصلح موردهما لتخصيص الحكم الكلى المستفاد منهاء و لا سما موثق حّان. بل فى الرياض 
أنْ معقد الاجماع أعمٌ منه. و يؤررد التعميم أن الكفر مله واحدة و أولوية غير الذمّى منه فى إقامة الحد عليه. كما أشار إلى ذلكك كله 
فى الجواهر؛ حيث قال: «و على كل حال فقد يتوهم من اختصاص الخبرين بالذمى- كبعض الفتاوى-. قصر الحكم عليه دون غيره من 
أقسام الكفار, إِنَا أن ظاهر الرياض المفروغية من المساواة بل جعله معقد ما حكاه من الاجماع و غيره؛ و لعلّه لكون الكفر ملَهُ واحدهٌ 
و أولوية غير الذمى منه بالحكم؛ «01. 

و أما إذا تحاكم الكفار إلى كام المسلمين؛ يتخير الحاكم بين إجراء حدود الاسلام عليهم و بين تركك الحكم و الاعراض عنهم. و 
قد دل على ذلكك قوله: «فانٌ جاءوكك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم» 3 و تؤيّده رواية أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام 


."1١5 ص‎ ١ جواهر الكلام: ج‎ )١( 

."١8 ص‎ ١ جواهر الكلام: ج‎ )١( 

(” المائدة: ؟ع. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج"؛ ص: 4١‏ 

قال: «إِنْ الحاكم إذا أتاه أهل التوراةً و أهل الانجيل يتحاكمون إليه كان ذلكك إليه» إن شاء حكم بينهم و إن شاء تركهم» .)١١‏ و مثلها 
خبر عبد الله بن الحسن المزبور ."١‏ 

و أما قاعدة الالزام فقد دلت على أخذ الكفار بدينهم و على طبق ما يقتضيه شريعتهم فى موارد تعاملهم مع المسلمين من معاملة أو 
نكاح أو إرث أو طلاق و نحو ذلك. ولا ربط لهذه القاعدة بتكليف الكفار بفروع شريعة الاسلام. 

فتحصل مما حمّقنا: أن ظاهر النصوص كون جريان الحدود و إقامتها على الكفار؛ 

إِمَا لنقضهم عهد الذمهُ بتجاهرهم بالفواحش و المعاصىء كما سبق دلالهُ النصوص الواردهُ فى حدّ المسكر؛ حيث دلت على وجوب 
إقامه الحد عليهم لو تجاهروا بشرب المسكر بين المسلمين؛ و على عدمه لو شربوه فى بيوتهم و كنائسهم. 

و إِمَا لهتكهم بحرمة الاسلام و المسلمين و الافساد بينهم. كما هو ظاهر النصوص الواردة فى إقامة حدّ الزنا عليهم مطلقاً سواء ارتكبوه 
جهاراً أو خفاءً. فلا تصلح هذه النصوص للدلالة على تكليف الكفار بالفروع. 


نظرةٌ إلى كلام صاحب الجواهر قدس سره 
و يشهد لذلكك تعليل صاحب الجواهر إجراءَ حدٌ الزنا 
)١(‏ الوسائل: ب 77 من أبواب كيفية الحكم» ح .١‏ 


20 الوسائل: ب 59,. من مقدمات الحدود» ح .١‏ 
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مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة عالاشا من لاعام 
على الكافر الزانى بأنّهِ هتكك حرمة الاسلام و خرج عن الذمة؛ حيث قال- بعد حكمه بدفع الذمّى- الزانى بذميه- إلى أهل نحلته 
ليقيموا الحدّ عليه حسب معتقدهم-: «نعم هو مختصٌ بما إذا كان زناؤه بغير المسلمة- أما بها فعلى الامام قتله» و لا يجوز الاعراض» 
لأنّه هتكك حرمة الاسلام و خرج عن الذْمّةُ) .01١‏ 

ان فى تعليله بذلك إشعاراً ِأنّ جريان الحدود و إقامتها على الكفار ليس لأجل أنْهم مكلّفون بالفروع. 

و مما يشهد لذلكك عدم جواز إقامة الحد على الكافر الذمى لو ارتكب الجناية و المعصية فى الخلوة مستتراً من غير تجاهر. بل ادّعى 
فى الجواهر نفى الخلاءف فى ذلكك؛ حيث قال- عقيب فتوى صاحب الشرائع أن الكافر إن تظاهر به د و إن استتر لم يُحدّ-: «بلا 
خلاف أجده فيه نضاً و فتوى) (7). 

و أحسن ما يشهد لذلك ما نقله فى الجواهر عن القواعد و شرحها للأصفهانى بقوله: «و لا حدّ على الحربى و إن تظاهر بشربها؛ لأنّ 
الكفر أعظم منه. نعم إن أفسد بذلكك. اذّب بما يراه الحاكم)» 70. 

هذاء و لكن أشكل فى الجواهر على ذلكك بقوله: «و فيه: أن الأَدلّهُ هنا عامة فضًا عما دل على تكليفهم بالفروع؛ و عدم إقامتها على 
الذمى المتستر باعتبار اقتضاء عقد الذمة ذلكك, لا لعدم الحد عليه فتأمل جيداً) ."5١‏ 

و يستفاد من إشكاله هذا أولا: أن المستفاد من نصوص إقامة حدّ المسكر على اليهودى و النصرانى عموم شاملٌ للكافر الحربى. 

وفيه: أن نصوص المقام صريحة فى اختصاص ذلك بالذمى كقوله عليه السلام: 


."”"8 جواهر الكلام: ج ١ع؛ ص‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام: ج ١‏ ص 620. 

(؟) جواهر الكلام: ج ١ع‏ ص 620. 

(©) جواهر الكلام: ج ١‏ ص 620. 
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«إنْما صولح أهل الذمَهُ على أن يشربوها فى بيوتهم) فى معتبرة أبى بصير .0١١‏ 

و قد اعترف صاحب الجواهر بعدم جريان الحد على الحربى؛ كما عرفت آنفاً. 

و ثانياً: كون إقامة الحدّ على الكفار عند تجاهرهم بالجنايات و المعاصى لأجل تكليفهم بالفروع. 

و فيه: أولًا: أنه لو كان إقامة الحدّ على الكفار لأجل تكليفهم بالفروع؛ لا معنى لتعليل الامام عليه السلام لاقامة الحدّ عليهم بنقضهم 
غهد الذمة» كما غرفت آئفاً فى معتبرة أبى بصير: 

و ثانياً: لو كان لأجل ذلكك لم يختص بصورة التجاهرء بل لكان اقيم الحد عليهم عند ما ارتكبوا الجناية فى الخلوة أيضاً إذا ثبت 


بالعنةه كما هو الأمر السحمول فن الملمية: . . 

وعقد الذمة و المصالحة غير جائز على دين الله و أحكامه الثابتة بحكم الله بل إِنّما يصلح لاجراء الحد عليهم؛ عقوبةٌ و تأديباً من 
باب الحكومة و الحكم الولائى. 

الاستدلال باطلاق الفتاوى و رده 


ثمٌ نه قد يستفاد من إطلاق فتاوى الفقهاء بتعلّق الحدود و وجوب إقامتها فى حق غير المسلمين اشتراكهم مع المسلمين فى التكليف؛ 
حيث إِنّهم مقام بيان شرائط الحدود, لم يشترطوا إسلام مرتكب الجناية فى تعلق الحدود و وجوب إقامتها. 
و لكن الاستظهار المزبور مورد للمناقشة؛ حيث إِنَّ الفقهاء لم يكونوا بصدد ذلكك. و لعله للمفروغية عن كون جريان الحدود و إقامتها 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة هلانطا من لاعام 


على الكفار من 


)١(‏ الوسائل: ب © من أبواب حدّ المسكر. ح ه. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج"؛ ص: 45 

باب السياسة و التأديب و مقتضى عهد الذمّةُ. فمن هنا لم يشترطوا الاسلام فى جريان الحدود, من دون أن يبتنى ذلكك على تكليفهم 
بالفروع. و يشهد لذلكك أنّهم اتفقوا على جريان الحدود و إقامتها على الكفار فى الجملهُ و لو عند التجاهر و لكن اختلفوا فى تكليفهم 
بالفروع؛ مع ما سبق من كون اختصاص إقامة الحد عليهم بصورة التجاهر مخالفاً لمقتضى تكليفهم بالفروع؛ كما قلنا. 

هذاء و لكن الاشكال للأساس الوارد على الاستظهار المزبور, أن غايةُ ما يلزم من إطلاق كلامهم عدم اشتراط الاسلام فى وجوب 
إقامهُ الحدّ على الكافر. 

و أما كونه مكلفاً بالفروع و اشتراكه مع المسلمين فى التكليف لا يلزم من ذلكك؛ لما بينا من كون وجوب اقامةٌ الحد عليهم حكماً 
مستقلًا. و السرٌ فى تشريعه ما بِيَنّاه من سدَّهم عن هتكك الحرمة المسلمين و عن إشاعة الفحشاء و الافساد بينهم و عن إهانة المحترمات 
فى الدين و عن وهن الاسلام و نحو ذلكك من الحجكم المستفادة من النصوص و كلمات الفقهاء. 
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التطبيقات الفقهية 


اشارة 


-١‏ قضاءٌ العبادات على المرتد. 

"- اشتراط الاسلام فى الصلاهٌ و مسألةُ زكاة المرتد. 

"- انعقاد يمين الكافر و ضمانة بالاتلاف. 

*- ترتّب الحرمة الأبدية فى موارده؛ بعد إسلامه. 

ه- إقامة الحدود على الكفار. 

وعمده ثمره هذه القاعدة تظهر فى جواز إجبار الحاكم الكافرٌ على بعض الفروع بحسب ما يراه من المصلحةٌ كإجباره على دفع 
الخمس و الزكاة و ترثّبٍ الحدود الشرعية الميينة لكثير من المعاصى و الجنايات فى الشريعة الاسلامية. 

وقد يُتراءى ترتب هذه الثمره على تكليف الكفار بالفروع» كما عرفت من كلام صاحب الجواهر و ستعرف أيضاً فى كلام غيره. فقد 
عللوا ذلكك بدليل كوئه مكلفاً عليها كالمؤمن. و أيضاً تظهر الثمرة فى انعقاد النذوز و الأيمان و العهود؛ مستتداً إلى هذه القاعدة» و فى 
ترتب آثار ساير التكاليف الفرعية فى باب النكاح و نحوه. 

و قد تعرّض الفقهاء لهذه القاعده و تمسكوا بها- بناءَ على رأى المشهور- لفتاواهم فى فروع عديدة من مختلف أبواب الفقه. 

ولكن التمسكك بها إِنّما يصح و يتمٌ بناءَ على رأى المشهورء لا على المبنا المختار المخالف لرأى المشهور. 
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قضاءً العبادات على المرتد 


فمن هذه الفروع قضاءً ما على المرتد من العبادات. فقد حكم الفقهاء عليه بالقضاء بعد رجوعه إلى الاسلام بالاستتابة و استدل شيخ 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً بلاطا من لاعام 


الطائفة لذلكك بوجهين ثانيهما هذه القاعدة؛ حيث قال: 

«المرتد الذى يُستتاب يجب عليه قضاءٌ ما فاته فى حال الردّهُ من العبادات- إلى أن قال بعد نقل أقوال العامة- دليلنا: اجماع الفرقة 
المحقة و أيضاً عندنا أنَ الكفار مخاطبون بالعبادات» و من جملة العبادات قضاء ما يفوت من وجب عليه؛ و إذا فاتهم وجب عليهم 
قضاؤه. و لا يلزمنا ذلكك فى الكافر الأصلىء لأنا لو خلينا و الظواهر لأوجبناه. و لكن تركنا ذلكك لدليل الاجماع على أنه لا قضاء 
عليهم» ١١‏ و قد صرّح بذلكك أيضاً ابن زهر فى الغنية ١؟".‏ 


اشتراط الاسلام فى الصلاءٌ و مسألة زكاة المرتد 


و منها: مسألة اشتراط الاسلام فى وجوب الصلذة ققد انكر اكت النقياء :و اسخد ل العلامة لشلكة يذه القاعدة» هيك قال و لمن 
الاسلام شرطاً فى الوجوب عندنا و عند أكثر أهل العلم؛ ... حيث بِيّنا أن الكفار مخاطبون بالفروع» «”. 
و منها: مسألة زكاةٌ المرتد فقد أفتى الفقهاء بوجوبها فى ماله بعد استتابته و عدم توبته و قتله. و قد أفتى العلامة بذلك؛ مستدلاً بهذه 


القاعدهٌ و رد بعض 


.5" ص‎ ١ الخلاف: ج‎ )١( 

(كاكية الووعةص 33 

() منتهى المطلب» ط ج: ج ع. ص ؟1١.‏ 
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العامة بقوله: «و قال أحمد إذا ارتدٌ قبل الحول و حال الحول مرتدّاً فلا زكاة عليه؛ لأنّ الاسلام شرط فى الوجوب, و هو غلط لما بِينا 
من أن الكفار مخاطبون بالفروع) .)١١‏ 


انعقاد يمين الكافر و ضمانة بالاتلاف 


و منها: مسألهُ انعقاد يمين الكافر و ترتيب آثاره. 

فقد أفتى به أكثر الفقهاء» و ممما استدلوا به لذلكك هذه القاعدة» كما قال فى المسالكك: 

«إذا حلف الكافر باللّه تعالى على شىء سواء كان مقرَا باللّه كاليهودى و النصرانى و من كفره بجحد فريضة من المسلمين» أم غير مقرّ 
به كالوثنى» ففى انعقاد يمينه أقوال أشهرها- و هو الذى اختاره المصنف رحمه الأهء و الشيخ فى المبسوط و أتباعه. و أكثر 
المتأخرين- الانعقاد؛ لوجود المقتضى- و هو حلفه باللّه تعالى مع باقى الشرائط- و انتفاء المانع؛ إذ ليس هناك إِلَا كفره و هو غير 
مانع؛ لتناول الأدلّهُ الدالة على انعقاد اليمين له من الآيات و الأخبار و لأنّ الكفار مخاطبون بفروع الشرائع فيدخلون تحت عموم قوله 
تعالى و لكن يؤاخذكم بما عمّدتم الأيمان و غيره 19). و لكن خالف فى ذلكك الشيخ ووإبن إدريس كما نقل فى المسالكك بقوله: «و 
قال الشيخ و ابن ادريس لا تنعقد مطلقاً لأنّ شرط صحتها الحلف باللّه و الكافر لا يعرف اللّها «*. 

و منها: مسألة ضمان الكافر بالاتلاف. فإنّ الفقهاء بعد تسالمهم على 


000 تذكرة الفقهاء: ج 0 ص إضة 
(1) مسالكك الأفهام: ج 01١‏ ص -7١"‏ 505. 
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ضمان المرتد» اختلفوا فى ضمان الحربي و قد قوّى فى المسالكك ضمانه؛ نظراً إلى هذه القاعدة؛ حيث قال: «و أما الحربى فأطلق الشيخ 
عدم ضمانه و إن أسلمء لقوله صلى الله عليه و آله الاسلام يجب ما قبله» و قيل: يضمن مطلقاً؛ لأنّه أتلف مانا معصوماً ظلماً فيضمن» 
لأنّ الكفار مخاطبون بفروع الاسلام» و هو اختيار العلامة) .01١‏ 


ترنّب الحرمة الأبدية فى موارده بعد إسلامه 


و منها: مسألة تزوّج الكافر امرأةٌ و بنتها- و كانتا كتابيتين ثم أسلم بعد الدخول بهما أو بالامم وحدهاء فقد أفتى الفقهاء بحرمتهما أبداً 
عليه؛ معلنًا بالآيات بدعوى صدق أمهات نسائكم و ربائبكم, و باختصاص الحرمة بالام و تعتّن نكاح البنت لو دخل بالبنت وحدها. 

و قد علّل ذلك كله فى الجواهر بهذه القاعدة؛ حيث قال: «إذا تروّج الكافر امرأةً و بنتها دفعة أو ترتيباً ثم أسلم بعد الدخول بهما و 
كن كتابينتين مثدًا حرمتا أبداً عليه؛ لصدق أمهات نسائكم و صدق ربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن. و كذا 
لو كان قد دخل بالامٌ وحدها لذلكك أيضاً بخلاف ما لو دخل بالبنت وحدهاء فانه يثبت نكاحه لهاء و تختص الام بالحرمة أبداً بامهات 
النساء. و الوجه فى جواز ذلكك كله ما عرفتء من أن الكفار مخاطبون بالفروع عندنا» 07. 


."6 ص‎ ١6 مسالك الافهام: ج‎ )١( 
5-8 جواهر الكلام: ج مره ص‎ 00 
49 مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج"؛ ص:‎ 


إقامة الحدود على الكفار 


و منها: جريان حدّ الزنا و شرب المسكرء بل مطلق الحدود فى حق الكفار؛ و دعوى اشتراكهم مع المسلمين فى إقامهُ الحدود عليهم. 
قال السيد الخوئى قدس سره- بعد بيان أحكام حدّ الزنا-: ١لا‏ فرق فى الأحكام المتقدّمة بين كون الزانى مسلماً أو كافراً و كذا لا فرق 
بين كون المزنى بها مسلمة أو كافرة. و أما إذا زنى كافر بكافرة؛ أو لاط بمثله» فالامام مخيّر بين إقامة الحد عليه» و بين دفعه إلى أهل 
ملته» ليقيموا عليه الحد) .)١١‏ 

وقد علّل نفى الفرق بين كون الزانى مسلماً أو كافراً باطلاقات الأدلّهُ «7". و قد نفى الفرق بين الكافر و المسلم فى جريان حدّ شرب 
الخينة معدلا يبدل على إقامة الحد عق الذقى السجاهر بعرت اشير بين السلمية د 

و قال السيد الامام الخمينى قدس سره: «و يُقتل الذمّى إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مكرهة» سواءٌ كان على شرائط الذمة أم لا. و الظاهر 
جريان الحكم فى مطلق الكفار. فلو أسلم هل يسقط عنه الحد أم لا؟ فيه إشكال و إن لا يبعد عدم السقوط» «1. 

و قال: «لو ارتكب أهل الذمه ما هو سائغ فى شرعهم و ليس بسائغ فى شرع الاسلام لم يعترضوا ما لم يتجاهروا به. 
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(0) راجع المصدر المزبور. 

(") الوسائل: ب 6 من أبواب حدٌّ المسكر. 

(؟) تحرير الوسيلة: ج 27 ص 82. 
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ولو تجاهروا به. عمل بهم ما يقتضى الجناية بموجب شرع الاسلام من الحد أو التعزير. 

ولو فعلوا ما ليس بسائغ فى شرعهم يفعل بهم ما هو مقتضى الجناية فى شرع الاسلام. قيل: و إن شاء الحاكم دفعه إلى أهل نحلته 
ليقيموا الحد عليه بمقتضى شرعهم. و الأحوط إجراء الحد عليه حسب شرعنا. و لا فرق فى هذا القسم بين المتجاهر و غيره) .)١١‏ 

ولا يخفى أن مقصوده من قوله: «و لا فرق فى هذا القسم بين التجاهر و غيره) ما إذا ارتكبوا ما ليس بجائر فى شرعهم و نحلتهم. 

وقد يشكل على ذلكك- كما فى الجواهر "١‏ أوَلَا: أن دفعه لاقامة حكم شرعه عليه من قبيل الأمر بالمنكر و ترويجه؛ نظراً إلى كون 
أحكام شرعهم بعد نسخه من قبيل المنكرات. 

و ثانياً: بخبر على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: «سألته عن يهودى أو نصرانى أو مجوسى أخذ زانياء أو شارب 
خمر ما عليه؟ قال: يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلكك فى مصر من أمصار المسلمين» أو فى غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى 
حكام المسلمين» «؛ حيث دل بالصراحة على وجوب إقامة حدود الاسلام على الكفار لو ارتكبوا الجناية فى أمصارهم و فيما بين 
أنفسهم. و اختصاص مورد السؤال بشرب الخمر لا يوجب تخصيص جواب الامام عليه السلام بعد عموميته و إلقائه على نحو كبرى 
كلية» كما يدل قوله عليه السلام: «غير أمصار المسلمين» 


)١(‏ تحرير الوسيلة: ج ؟؛ ص 808 الفرع الثانى لواحق كتاب الحدود. 

(؟) جواهر الكلام: ج ١ع‏ ص 8"". 

(*) الوسائل: ب 194 من مقدمات الحدود, ح .١‏ 
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على عدم اختصاص الحكم بالذمى. 

ولكن سنده ضعيف بعبد الله بن الحسن و لم ينقله الشيخ الحر عن كتابه حتى يصحح بذلك. مع أن مضمون ذيله خلا.ف رأى 
المقهون 

و من هنا احتاط السيد الامام بقوله: «و الأحوط إجراءٌ الحدّ عليه حسب شرعنا». 

إلى غير ذلكك من الفروع لا حاجة إلى ذكرها. و لكك تعرف أن غالب هذه الفروع مستندٌ؛ إِمَا إلى الاجماع فى خصوصهاء أو إلى 
ظراعر الأدلة اللفظة واقل ميا ما تنعتد إل هذه القاعدة فقط: 
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[قاعدةٌ الثالثة] «قاعدة اشتراى الأحكام» «بين العالم و الجاهل» 
اشارة 


منضّهُ القاعدة و أهميتها 

مفاد القاعدة و ماهيتها 

مدرك القاعدة و أدلتها 

التطبيقات الفقهية 
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-١‏ منضّةٌ القاعدةٌ و أهميتها. 
"- دفع شبهة العقاب بلا بيان. 
*- منشأ تأسيس هذه القاعدة. 


ع- أول من تعرّض لهذه القاعدة. 
منصّة القاعدة و أهميتها 


اشارة 


قد أشرنا فى طليعة البحث عن قاعدة الاشتراكك إلى أن قاعدة اشتراكث الأحكام بين العالم و الجاهل» ينبغى البحث عنها على حدة؛ 
نظراً إلى مغايرة الوجوه المستدل بها لهذه القاعدة مع الوجوه المستدل بها لقاعده الاشتراكك المعروفة» كما ستعرف فى بيان مدركك 
القاعدة. فما صدر عن بعض المحققين» من إدراج هذه القاعده فى قاعدة الاشتراكك و الاستدلال لهما بوجوهٍ مشتركة مما لا وجه له. 
و إِنْ لهذه القاعدة منصّهٌ مهمّهُ فى علم الاصول من جهتين: 

إحداهما: عند ما يقال: إِنّ ما يحكم به العقل» من قبح العقاب بلا بيان إِنّما يمنع من تنتجز التكليف على الجاهل بالحكم ما دام جاهلاء 
والأيقاقق ذلك أغل قوت التكليى عله حتى يجب عليه نعل الكدكام فيعاق غلى ركه تعلمهاا و بغر عليه التكليق يعد ارتقاع 
جهله. 

ثانيتهما: ما يترتب على البحث عن هذه القاعدة» من تحصيل الحبَدِه على وجوب الاعادةٌ و القضاء على الجاهل بالحكم» كما اشتهر 
بين الفقهاء أن الجاهل بالحكم كالعامد. و أيضاً يترتب على هذه القاعدة عرب دم سكام فكرة هذه القاعد ممهّده لتحصيل 
الحيجَةُ على الحكم الكلى الشرعى» فهى قاعدة 
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أضبو ليق 

و وجه عقد البحث عنها فى ضمن القواعد الفقهية ما رأيناه. من عدم استيفاء البحث عنها و عدم تنقيحها فى محلها من علم الاصول. و 
لمناسبتها فى العنوان و الماهيهٌ مع قاعدة الاشتراكك المعروفة و قاعدةٌ اشتراكك المسلمين و الكفار فى التكليف. هذا مضافاً إلى أن 
جماعة من المحققين قد بحثوا عنها فى ضمن القواعد الفقهية. 

هذاء و لكن ذلكك إِنْما بلحاظ كون نتيجة البحث عن هذه القاعدة اشتراكك الأحكام بين العالم و الجاهل. و أما بلحاظ ثبوت التكليف 
للجاهل» تندرج هذه القاعدة فى القواعد الفقهية؛ حيث إِنْ تكليف الجاهل بالفروع حكم كلى يستدل به الفقيه على مصاديقه» من 
آحاد أفراد الجاهلين» بخلاف الا-شتراكك فانّه ليس من مقولة الحكم., و إِنّما يقع الحدّ الأوسط فى قياس الاستتباط» كما هو شأن 
القاعدة الاصولية. 

و بناء على هذا الأساس تكون القاعدة المبحوث عنها فى المقام من قبيل القواعد الفقهية. ولا حاجة حينئذٍ إلى تجشّم توجيه عقد 
البحث عنها فى ضمن القواعد الفقهية؛ بل عنوان البحث عنها فى المقام وجيه بلا إشكال. 


دفع شبهة العقاب بلا بيان 


ثم إِنّه قد تبن بما قلناه دفع شبهة العقاب بلا بيان الناشئة من ظاهر عنوان هذه القاعدة. 
بيان الشبهة: أن اشتراكك الأحكام والتكاليف بين العالم و الجاهل يستتبع بالطبع اشتراكهما فى عقاب مخالفة التكليف الثابت لهما. و 
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هذا يوجب عقاب الجاهل بالحكم على ما لم يعلم به. و ذلكك قبيح من الحكيم؛ لاستقلال العقل بقبح 
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العقاب بلا بيان» و أيضاً ينافى ما دل عليه حديث الرفع؛ من رفع ما لا يُعلم من التكاليف. 

وجه الدفع أن الذى يدور مدار العلمء إِنّما هو تنيجز التكليف- المستتبع للثواب و العقاب- لا أصل ثبوت التكليف و فعليته. و إن حكم 
العقل بقبح العقاب بلا بيان إِنّما يمنع من تنيز التكليف على الجاهلء لا أصل ثبوته المستتبع لوجوب الاعادة و القضاء بعد ارتفاع 
التعوان. وععي ل الدلميو معي دل الالتكان بورواتوا فاوعةق لقي ااتيدة لقي ازنك لبد لبااضاى اله ةويا كنا تياد 
أهميتها. 

و إلى ما قلناه قد أشار صاحب الكفايهٌ بقوله: «فان الحكم المشتركك بين العالم و الجاهل و الملتفت و الغافل ليس إِلَا الحكم الانشائى 
المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الأحكام للموضوعات بعناوينها الاوَّلِيهُ بحسب ما يكون فيها من المقتضيات» .)١١‏ 


و من النكات التى ينبغى التنبيه عليها فى هذا المجال أن الوجه فى تأسيس هذه القاعدة و البحث عنها و إثباتهاء إِنّما هو إبطال القول 
باختصاص الأحكام بالعالمين و بمن قامت عنده الحجة, و أنه من لم يعلم بالحكم و لم تقم عنده حجةُ عليه لا حكم فى حقّه حقيقةً. و 
من هذا الزعم الباطل نشأ القول بالتصويب الباطل المبنى على دوران الحكم الواقعى مدار مؤدّى الأمارة و أن الجاهل بالواقع لا حكم 
له غير ما أدّت إليه الأمارة و أنه لا فوت للتكليف الواقعى عند تبن خطاء الأمارة و انكشاف الخلاف حينئلٍ. 
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و إن بائبات هذه القاعدة ينهدم أساس هذا الزعم الباطل» و ينتفى ما رثّبوا عليه من الآثار و الأحكام. 

و متا يشهد لما قلناه» كلام الشيخ الأعظم الأنصارى: فانه بعد ما قسّم التعبّد بالأمارات إلى الطريقيةُ و السببية» قسّم السببية إلى ما يؤول 
إلى التصويب الباطل- عند المخطئة الموجب لاختصاص الحكم بالعالمين- و إلى ما لا يوجب التصويب و يلائم اشتراكك التكليف 
بين العالم و الجاهل. 

ثم حكم ببطلادن القسم الأوّلء و استدل لبطلادنه» بقوله: «و أن يكون الحكم- مطلقاً- تابعاً لتلك الأمارة؛ بحيث لا يكون فى حقٌّ 
الامروكين ف لالتارى جرد جام زا وار عير اراك اكور لكام الراقسازيطاكة الي ارا بالوالجورو يوري الجامريدرين 
قطع النظر عن قيام أماره عنده على حكم العالمين- لا حكم له أو محكومٌ بما يعلم الله أن الأمارة تؤدى إليه» و هذا تصويب باطل عند 
أهل الصواب من التخطئة» و قد تواتر بوجود الحكم المشتركك بين العالم و الجاهل الأخبار و الآثار) .0١١‏ 

وقد عرفت من ذيل كلام أنه قدس سره استدل بقاعدة الا-شتراكك و بما دل عليه من الأخبار لبطلان التصويب و عدم اختصاص 
الأحكام الواقعية بالعالمين بها. 


أول من تعرّض لهذه القاعدة 


وقد وجدتٌ خلال التحقيق السيد المرتضى قدس سره أول من تعرّض لمضمون هذه القاعدة و تنقيح مفادها؛ حيث إِنّه فى مسألة 
العاقد حال الاحرام عن جهلء تعرّض لبيان وجه ما أفتى به الفقهاء فى هذه المسأله و فى فروع كثيرة اخرى» من سقوط الحكم الشرعى 
عن 
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الجاهلء و نبّه على ما قد يخطر بالبال من الاشكال على ذلكك؛ نظراً إلى اتفاق الأصحاب على عدم سقوط الحكم و التكليف عن 
الجاهل و اشتراكه مع العالم فى الأحكام, إلا مع عدم تمكنه من الاتيان و الامتثال» و إِلّا ليلزم كون الجهل سبباً لسقوط جميع التكاليف 
العقلية و الشرعية الاعتقادية و العملية. و هذا لا يقوله مسلم. 

ثم بين وجه ذلكك- أعنى سقوط الحكم عن الجاهل فى مواضع من الفروع الفقهية فى مختلف الأبواب- بما حاصله: 

أن العمل مع الجهل بالأحكام حرام ممنوع؛ ولا يجوز من المكلف مع تمكنه من التعلّم. و إن لا يكون حال الجاهل و العالم بالحكم 
سواءً فى حال العلم و الجهل من حيث تنتجز التكليف و ما يترتب على مخالفته من العقاب و الثواب. 

فيسقط التكليف المنيجز عن الجاهل حال جهله؛ و إن ليس معذوراً فى جهله. 

قال قدس سره: «ما الوجه فيما يفتى به الطائفة من سقوط الحكم الشرعى عمّن عقد نكاحاًء و هو محرم مع الجهل بالحكم؟ و ما وردت 
به الروايات من سقوط الحكم فى كثير من المواضع مع الجهل به؟ 

مع اتفاق العلماء على أن الجهل لا يبيح سقوطه إِلَا عمن لا يتمكن به ... و لو لا ذلككء لكان الجهل سبباً مبيحاً لسقوط ما يلزم عليه من 
التكاليف العقلية و الشرعية. و هذا شىءٌ لا يقوله مسلمٌ. 

الجواب: 

اعلم أن الجهل ممّن كلف العلم و له إليه طريقء لا يكون إِلّا معصية و تفريطاً من المكلّفء إِنَا أن الحكم الشرعى غير ممتنع أن يتخير 
مع الجهل و لا يكون حاله مساويةٌ لحاله مع العلم ...و العلم بالحكم كان لازماً و هو الآن أيضاً له لازم. و 
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إِنّما دخلت الشبهة على من يظنّ أنه بالجهل يسقط عنه وجوب العلم. و ما كذلكك قلنا. و إِنْما ذهبنا إلى تغّر الحكم الشرعى الذى 
تغيّره موقوف على المصالح التى لا يعلم وجوهها إِنَا علام الغيوب جلت عظمته) .01١‏ 

مقصوده من قوله: «و العلم بالحكم» ... أن الحكم لما كان ثابتاً فى حق الجاهل واقعاً يجب عليه تعلمه؛ بلا فرق بين قبل المخالفة و 
سوا ده 

و حاصل جوابه: أن السؤال المزبور إِنْما نشأ من شبهة عدم ثبوت الحكم الإنشائى فى حق الجاهل و سقوط وجوب تعلمه عنه» و هذا 
لم نقل به قط. و إِنّما: 

قلنا بتغير الحكم حسب ما يتبعه من المصالح و الملاكات الكائنة فى رتبة تشريع الأحكام التى تدور مدارها كيفيه جعل الأحكام 
الشرعية. و هذه الملاكات خارجة عن حدّ إدرااكك البشر و فوق عقله و فهمه؛ ولا يعلمها إِلَّا علّام الغيوب جلت عظمته. 

ولا يخفى عليكك أنّ ما بتئناه- قبل نقل كلام السيد المرتضى و بعده-» لَب مراده و مغزى مطلوبه. 

وقد عرفت من صدر كلامه- المتضمّن لبيان الاشكال- أنّه أذعن باتفاق العلماءٍ على عدم سقوط التكليف بالجهل و اشتراكك الأحكام 
بين العالم و الجاهل. 

و المتحضّ ل من جوابه: اشتراكك التكليف فى أصل ثبوته بين العالم و الجاهيل. و من هنا يجب على الجاهل تعلّمه إلا فى موارد عُلم 
بالدليل تغيّره بالجهل و العلم كتغتيره بحسب ملاكات الأحكام المعلومة عند اللّه. 

و نظيره ما قال فى جواب سؤالٍ فى مسألة: من أتم صلاته فى السفر عن 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ (نامء. طعلإ ممع ةطات. للالثانانا صفحة 1لا من لاعزن0 


."ا/١‎ 997٠ رسائل المرتضى: ج ” ص‎ )١( 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيف ج؛ ص: ٠١9‏ 

جهل بالحكم. 

قال: «ما الوجه فيما يفتى به الطائفة» من سقوط فرض القضاء عمن صلَّى من المقصّدرين صلاة مُيِمّ بعد خروج الوقت, إذا كان جاهلًا 
بالحكم فى ذلكك... 

الجواب: إِنّا قد بتينا أن الجهل- و إن لم يكن صاحبّه معذوراً بل ملوماً مذموماًء- لا يمتنع أن يتغير معه الحكم الشرعى و يكون حكم 
العالم بخلاف حكم الجاهل» .)١١‏ 

لكن يرد عليه أن سقوط الحكم عن الجاهل المتمْ صلاته فى السفر من قبيل ما خُلِم فيه تغيّر الحكم بالدليل؛ من الاجماع و النص 
الخاص؛ خلافاً لمقتضى قاعدة الاشتراكك, و لا بد من الاقتصار على مورده؛ اقتصاراً فيما خالف القاعدة على موضع النص. 

و على ضوء هذا البيان عرفت ما فى جواب السيد الماتن من الضعض و الاجمال. 
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مغاد القاعدة 


اشارة 


-١‏ خروج الجاهل بالموضوع عن نطاق هذه القاعدة. 

؟- شمول القاعدهٌ للجاهل القاصر. 

“- المناقشه فى كلام السيد الخوئى. 

ع- ثمرة القاعدة فى الفقه. 

ه- إِنْما الاشتراكك فى الحكم الانشائى الفتوائى. 

إن مفاد هذه القاعدة- كما يلوح من عنوانها- اشتراكك الأحكام الشرعية- التكليفية و الوضعية- بين العالم و الجاهل؛ بمعنى ثبوت 
الحكم الواقعى و تشريعه لذات الموضوع. مع قطع النظر عن علم المكلف و جهله به و عدم انتفاءٍ آثاره التكليفية و الوضعية لأجل 
الجهل المكلف به. 


خروج الجاهل بالموضوع عن نطاق هذه القاعدة 


ولا يخفى أن هذه القاعدة لا نظر لها إلى اشتراكهما فى التكليف بلحاظ العلم و الجهل بالموضوعات. 

بيان ذلكك: أنه تارة: بُعلم أو يُجهل نفس الحكم, فيكون الحكم معلوماً أو مجهولًا للمكلفء و اخرى: يُعلم أو يجهل موضوع الحكم. 
و على الأول يكون المكلّف عالماً أو جاهلًا بالحكم نفسه؛ و على الثانى يكون عالماً أو جاهلًا بموضوع الحكم. 

و الكلام فى اشتراك الجاهل و العالم فى التكليف يمكن أن يقع بلحاظ كل من الصورتين المزبورتين. 
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و المقصود من هذه القاعدة هو الصورة الاوللِ؛ أى اشتراك الجاهل و العالم فى التكليف بلحاظ العلم و الجهل بالحكم. لا الموضوع. 
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والسرٌ فى ذلكك وضوح الاشتراك بلحاظ الثانى؛ ضرورة وضوح عدم أخذ العلم بالموضوعات فى تشريع الأحكام؛ حيث إِنَ الأحكام 
تتعلق بطبائع الموضوعات المقدّر وجودها على سبيل القضايا الحقيقية» لا بأفرادها و مصاديقها الموجودة المعلومة للمكلفين. و إِنّ ما 
اذّعى من الاجماع و تواتر الأخبار إِنْما يكون معقده و مدلوله هو اشتراكهما فى التكليف بلحاظ العلم و الجهل بنفس الحكم. 

و أما الناسىء فهو خارج عن مصبٌ هذه القاعدة؛ نظراً إلى تغاير عنوانه مع الجاهل» فيخرج عن مقعد الاجماع و منصرف نصوصها. 
اللّهم إِنَا بتنقيح الملاكك. 

هذا مضافاً إلى خروج الناسى عن حكم الجاهل فى كثير من الفروع عن مختلف أبواب الفقه بدليل النصوص الخاصة. 


شمول القاعدة للجاهل القاصر 


آنا العاف اليد فيو فى الستيقةو قن العادل المر كن المسر هه بالتعاند العاصسي و الاشرق قف بعريان ده القاعادة وساية 
أدلّتها بين الجاهل القاصر و الجاهل المقضرء و إِنّما الفرق بينهما من حيث المعذورية و عدمها. 

و من هنا تعمم هذه القاعدة الجاهل البسيط المعبّر عنه بالجاهل المقصرء و الجاهل المركب المعتر عنه بالجاهل القاصر كليهما على 
السواء؛ حيث لا دخل للتقصير و القصور و لا بساطة الجهل و تركيبه فى شمول القاعدة و عدمه؛ بعد ما كان بلحاظ ما قبل مرتبة 
التنتجزء غاية الأمر يجب على المقضر تعلّم الأحكام؛ 
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لاحتماله الخلاف و تمكنه من تحصيل العلم بخلاف القاصر. و من هنا يستحق الجاهل المقصر العقوبة بالاخلال فى تكاليفه: بخلاف 
القاصر. و إِلَما لا-فرق بينهما من حيث ثبوت أصل التكليف الإنشائى و عدم تنتجزه حال الجهل. و تظهر الثمره فى وجوب الاعادهُ و 
القضاء عليهما بعد ارتفاع الجهل؛ نظراً إلى صدق الفوت بعد ما كان التكليف ثابتاً مكتوباً فى دفتر التشريع فى حمّهما. 

و إلى ذلكك أشار المحقق البجنوردى بقوله: 

«فالعامد إلى الاخلال- و لو كان من جهة الجهل بالحكم قصوراً أو تقصيراً أو من جهة نسيان الحكم؛ حيث إِنّْ الأمر الأوّل لم يسقط 
عنه؛ لأنّ الجهل بالحكم لا يوجب سقوط الأمر مطلقا قصوراً كان أو تقصيراً أو نسياناًء و ذلكك للإجماع على اشتراكك التكاليف بين 
العالم و الجاهل بهاء و بعضهم ادّعى تواتر الأخبار على ذلكك- و لا فرق فى ذلكك بين الجهل قصوراً أو تقصيراًء و إِنّما الفرق بينهما 
فى أن الجاهل المقضّرر يستحق العقاب دون القاصر-. فلا يكون له خطاب جديد «أعد). بل المحرّك له نحو الاتيان بالمأمور به 
الكامل التام الأجزاء و الشرائطء هو الأمر الباقى إلى زمان ارتفاع الجهل بكلا قسميه و أيضاً إلى زمان ارتفاع نسيان الحكم و حصول 
العلم به) .)١١‏ و لا يخفى أن قوله: «فلا يكون له خطاب» خبرٌ لقوله: «فالعامد إلى الاخلال). 


المناقشة فى كلام السيد الخوئى 


و على ضوء ما يبناه انتضح ضعف ما يظهر من بعض الأعلام من اختصاص هذه القاعدة بالجاهل البسيط؛ حيث قال: «و ما يقال من أن 
الأحكام مشتركة بين العالم و الجاهل؛ 
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فانما هو فى مورد الجهل البسيط الذى يُتمكن من الامتثال فى مورده. لا الجهل المركب و القطع بالخلاف الذى لا يتمكن من الامتثال 
أصلًا» .)0١‏ 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طعلإ ممع ةطات. للالفالانا صفحة عزنا من لاعزن 


وجه الضعف أن المانع من الا-شتراكك إِنّما هو قبح العقاب بلا بيان» و هذا المحذور إِنّما يترتب على تنتجز التكليف على الجاهل 
بالحكم حال جهله. و أما أصل ثبوت التكليف الانشائى» فلا محذور فى ثبوته فى حق الجاهل القاصر و اشتراكه بينه و بين الجاهل 
الوشصين. 


ثمرة القاعدة فى الفقه 


تظهر ثمرةٌ هذه القاعدة بالنسبة إلى الاعادةٌ فيما إذا أخلّ المصلى فى الصلاه بغير الأركان عن جهل بالحكم. 

دون ما إذا لم يأت بالواجب و تركه بالمرّةُ عن جهل بالحكم. ثم ارتفع جهله فى أثناء الوقت» ضرورة توبجه الخطاب إليه و تنبجر 
التكليف فى حقه بمجرد ارتفاع جهله فى داخل الوقت. بلا حاجة إلى قاعدة الاشتراكك. و هذا الفرض خارج عن محل الكلام؛ مع 
ندرهُ وقوعه. و إِنّما الكلام فيما إذا أخل ببعض أجزاءٍ الواجب و شرائطه عن جهل بالحكم. 

فمقتضى هذه القاعده حينئذٍ وجوب الاعادة فى الوقت إذا ارتفع جهله فى الوقتء و القضاء فى خارجه. و لكن حكم جماعة- و منهم 
السيد فى العروة- بعدم وجوب الاعادة حينئٍ» فضلًا عن القضاءٍ و إجراءٍ حكم السهو عليه» و كذا فى الجهر و الاخفات. و قد قام 
الاجماع فى الجهر و الاخفاتء و لكن فى غيره كلام و سيأتى البحث عن ذلك فى التطبيقات الفقهية. 

و من ذلكك الصلاء فى المغصوب جاهنًا بالحكم؛ فحكم السيد بصحة 
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صلاته و عدم وجوب الاعادهٌ فى الوقت و القضاء فى خارجه. و لكن أشكل عليه السيد الحكيم مستدلًا بهذه القاعدة. 

و أما فى القضاء فلا فرق بين الصورتين المزبورتين و تجرى فيه القاعدة مطلقاً؛ نظراً إلى كونه فرع صدق الفوت. 

و منها: ارتفاع حرمة الجمع بين الاختين مع الجهل بالحكم. 

و منها: عدم بطلان المغارسة مع الجهل بالحكم. 

و منها: ارتفاع الحرمة المؤبّد عن المُحرم العاقد عن جهل بالحكم. ذهب إليه السيد الخوئى و حكم بعدم اشتغال ذمّته لو ارتفع جهله 
بعد زوال الاستطاعة. 

إلى غير ذلكك من الفروع الخارجة عن مصبٌ القاعدة المبحوث عنها فى المقام بالنص أو الاجماع. و فى غير موارد النص و الاجماع لا 
بد من العمل بالقاعدة؛ اقتصاراً فيما خالف القاعدة على موضع النص. 


نما الاشتراى فى الحكم الانشائى الفتوائى 


ثم إِنَ العلم لما كان شرطاً فى تنيجز التكليفء لا مناص من كون اشتراكك الأحكام بين العالم و الجاهل بلحاظ قبل مرتبة التنتجز. و 
ذلك لقبح عقاب الجاهل بالحكم على ترك العمل به أو مخالفته؛ لأنّه من العقاب بلا بيان» و هو قبيح على الحكيم. 

ومن أجل ذلك قد خض ص صاحب الكفاية مصبّ هذه القاعدةٌ بالحكم الانشائى» بقوله: «فانٌ الحكم المشتركك بين العالم و الجاهل 
و الملتفت و الغافل ليس إِلَا الحكم الانشائى المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الأحكام 
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للموضوعات بعناوينها الاوَلِيهُ بحسب ما يكون فيها من المقتضيات» .)١١‏ 

و من جانب آخر قد أثبتنا فى محله أن الأحكام إِنْما تعلق بالطبائع فى مرحلة التشريع و الانشاء. فاذا تعلّقت بطبائع الموضوعات و 
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ذواتهاء تدور فعليتها مدار تحقق موضوعاتها بلا فرق بين العالم و الجاهل؛ فتشمل العالمين و الجاهلين على حدّ سواء لا محالة فى 
مرحلة الانشاء و الفعلية» نعم يختصٌ تنتجزها بالعالمين. . 

ولا إشكال فى دخول جميع الأحكام الأولية و الثانوية فى مصبٌ هذه القاعدة» فتشمل كل ما يكون من قبيل حكم الله المعبر عنه 
بالحكم الفتوائى. 

و أما الحكم الانشائى الصادر من الفقيه و الحاكم الشرعىء فهو خارج عن مصبٌ القاعدة؛ نظراً إلى تعلّقه بالأشخاصء لا بالطبائع. نعم 
قد يصدر من الفقيه الحكم الكلى كقوله: «اليوم استعمال التوتون و التنباكو حرام فى حكم محاربة صاحب الزمان» و مثل هذا الحكم 
الانشائى يدخل فى مصبٌ هذه القاعدة؛ تقر إلى ونحود ملاكها فيه. و لكنه خارج عن مقصود الباحثين و المتعرّضين لهذه القاعدة» مع 
عدم كونه من قبيل حكم الله و إن ينتهى فى أسناده و أدلّته إلى حكم الله. 
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مدرك القاعدة 


اشارة 


-١‏ الاستدلال بالاجماع. 

"- الاستدلال بالروايات. 

استدل لهذه القاعدة بأريعة وجوه و هى: 

-١‏ الاجماع؛ ؟- الأخبار المتواترة» *- إطلاق أدلَّةُ الأحكام؛ *- حكم العقل. 


الاستدلال بالاجماع 


يستفاد من كلام السيد المرتضى اتفاق العلماء على مضمون هذه القاعدة. قال: «و ما وردت به الروايات من سقوط الحكم فى كثير من 
المواضع مع الجهل به؛ مع اتفاق العلماء على أنّ الجهل لا يبيح سقوطه: إِلَا عمن لا يتمكن به؛ .1١‏ و قد سبق آنفاً تفصيل كلامه. 
وقد نسب فى الحدائق القول باشتراكك الأحكام بين العالم و الجاهل إلى المشهور و فرّع عليه بطلا-ن عبادةٌ الجاهل؛ حيث قال: 
«المقدّمة الخامسة: فى حكم الجاهل بالأحكام. و قد اختلف فى ذلكك كلام علمائنا الأعلام. فالمشهور بينهم عدم المعذورية. إلا فى 
أحكام يسيرة كحكمى الجهر و الاخفات و القصر و الاتمام. و فرعوا على ذلكك بطلا-ن عبادة الجاهل- و هو عندهم من لم يكن 
مجتهداً و لا مقلداً- و إن طابقت الواقع؛ حيث أوجبوا معرفةٌ واجبها و ندبها و إيقاع كل منهما على وجهه ... و ذهب جممٌ من 
المتأخرين و متأخريهم إلى معذورية الجاهل مطلقاً إلا فى مواضع يسيرة» حتى حكم بعض متأخرى 
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المتأخرين بصحة صلاهً العوام كيف كانتء و اقتصر بعض على ما طابق الواقع من ذلكك» .)١١‏ 

بل استظهر المحقق النائينى من كلمات الأصحاب قيام الاجماع و الضرورة على اشتراكك الأحكام بين العالم و الجاهل؛ بعد ما أنكر 
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ثبوت تواتر الأخبار على ذلكك؛ حيث قال: 

«و قد ادّعى تواتر الأدلَهُ على اشتراك الأحكام فى حق العالم و الجاهل؛ و نحن و إن لم نعثر على تلك الأدلَهُ سوى بعض أخبار 
الآحاد التى ذكرها صاحب الحدائق فى مقدمات كتابه. إلا أن الظاهر قيام الاجماع بل الضرورة على ذلكك» .07١‏ 

و مهن اسفدل بالاجماع فى المقام» هو السيد الخوئى؛ فانّه قد صرّح فى مواضع عديدة 2 بقيام الاجماع على اشتراكك الأحكام بين 
العالم و الجاهل. و ادّعاه أيضاً الشيخ المظفّر «5/ و السيد البجنوردى «8). هذا حال دعوى الاجماع المطلق على هذه القاعدة و قد 
ادّعى الاجماع أيضاً على لحوق الجاهل بالعالم فى فروع كثيرة مندرجة تحت هذه القاعدة» كالاخلال بواجبات الصلاه- غير الجهر و 
الاخفات- كما نقل فى الجواهر «2) عن بعض الأصحاب الاجماع على ذلك. 

و لكن الاجماع المدعى فى المقام ليس كاشفاً تعبدياً عن رأى المعصوم, 
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بعد وجود وجوه صالحةٌ للاستناد إليها لهذه القاعدة» بل استند إليها فى الجملهُ كل من تعرّض لهذه القاعدة. 


الاستدلال بالروايات 


قد ادّعى الشيخ الأ-عظم تواتر الأخبار على وجود الحكم المشترك بين العالم و الجاهل؛ حيث قال: «و قد تواتر بوجود الحكم 
المشتركك بين العالم و الجاهل الأخبار و الآثار» .0١١‏ 

ولا يخفى أن مقصوده ليس دلالة الأخبار المتواترة على اشتراكك الأحكام بين العالم و الجاهل على النحو المطلق الذى هو مفاد هذه 
القاعدة؛ حتى تنفع لتأسيس الأصل الكلى و القاعدة العامة المبحوث عنها فى المقام. 

بل إِنْما الظاهر من كلامه دلالة الأخبار و الآثار المتواترة على وجود أحكام مشتركة بين العالم و الجاهل فى الجملة؛ و لو فى فروع 
كثيرة من مختلف أبواب الفقه. 

و إن بين هذا المعنى و بين مفاد القاعده المبحوث عنها فى المقام بوناً بعيداً. 

وقد تبن بذلك أن ما استظهره بعض المحققين من كلام الشيخ الأعظم فى المقام؛ من دعوى تواتر الأخبار على اشتراك الأحكام 
بين العالم و الجاهل على النحو المطلق- كما هو مفاد هذه القاعدة-» فهو فى غير محله. 

كباس ان اليو لكر جود داك إلى التو ادر و اضرع بهذا الاستظهار الشيخ المظفّر بقوله: «و عن الشيخ الأنصارى 
أعلى الله مقامه و عن غيره أيضاً كصاحب الفصول رحمه الله أن أخبارنا متواترة معنى فى 


.١١" ص‎ .١ فرائد الاصول: ج‎ )١( 
١١9 مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج*؛ ص:‎ 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة /ا/نا من لاعام 


اشتراك الأحكام بين العالم و الجاهل؛ و هو كذلكك» .0١١‏ 

وقد حكى جماعة من المحققين تواتر الأخبار على اشتراكك الأحكام بين العالم و الجاهل. 

فمن هؤلاء: المحقق النائينى؛ حيث جعل الأخبار المزبورة من قبيل متمّم الجعل الذى ينتج نتيجة الاطلاق. قال: «ثمٌ إن متمم الجعل 
تارةً: ينتج نتيجة الاطلاق؛ و اخرى: ينتج نتيجة التقييد. فالأوّل: كمسألة اشتراكك الأحكام بالنسبة إلى العالم و الجاهل» حيث حكى 
تواتر الأخبار على الاشتراكك» .)١‏ 

و لكنّ المحقق المزبور نفسه أنكر ثبوت تواتر الأخبار على اشتراكث الأحكام بين العالم و الجاهل؛ حيث قال: «و قد اذى تواتر الأدلَة 
على اشتراك الأحكام فى حق العالم و الجاهل؛ و نحن و إن لم نعثر على تلكك الأدلَهُ سوى بعض أخبار الآحاد التى ذكرها صاحب 
الحدائق فى مقدمات كتابه) *). 

و منهم: المحقق العراقى؛ حيث صرّح بورود الأخبار المتواترة على اشتراكك الأحكام بين العالم و الجاهل. © 

و منهم: المحقق السيد الخوئى. فانّه ادعى فى مواضع عديدة من مباحثه الاصوليةٌ «8) دلالةٌ الأخبار على اشتراكك الأحكام بين العالم و 
الجاهل. 

لا أنّه اعترف فى الدورة اللاحقه من مباحثه بعدم دلالة خبر على هذه القاعده بالخصوص؛ حيث قال: «و ما عن شيخنا العلامة 


الأنصارى من أنَّهِ قد 


.5* اصول الفقه: ج ؟ ص‎ )١( 

(1) فوائد الاصول: ج ١‏ ص 18#. 

(؟) فوائد الاصول: ج , ص ؟1١.‏ 

(؟) مقالات الاصول: ج 7 ص 5917. 

(0) مصباح الاصول: ج 7؛ ص 38 و ٠0‏ و 864. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيف ج؛ ص: ١١١‏ 

تواترت الأخبار و الآثار على اشتراكك الأحكام الواقعية بين العالم وا الجاهزب عله أراد منها الروايات الدالة على ثبوت الأحكام للقن 
أو أراد أخبار الاحتياط و البراءة أو ما شاكلها مما يدل بالالتزام على الاشتراكء و إِلَا فلم ترد رواية واحدة تدلٌ على أن الأحكام 
الواقعية مشتركة بين العالمين بها و الجاهلين» .)"١١‏ 

و لكن قد عرفت أنّ كلام الشيخ الأعظم ليس بالمعنى الذى استظهره هذا العَلّم حتى يرد إشكاله عليه. و ذلكك لما بتيناه آنفاء فلاحظ. 


.50١ محاضرات فى اصول الفقه: ج 7 ص‎ )١( 
١7١ مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج؛ ص:‎ 


تحقيق نصوص المقام 
-١‏ النصوص الدالهُ على هذه القاعدة. 
-١‏ ما دل على تشريع ما احتاج إليه العباد. 


"- ما دل على عقاب الجاهل بالحكم. 
ع- ما دل على وجوب التوقف عند الجهل بالحكم. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طعلإ مع ةطات. لمالفالانا صفحة .لا من لاعزن0 


ه- ما دل من النصوص على نفى قاعدة الاشتراكك. 

عد تحقق عتال أحمد برق محمد يخ تحبيى العطار: 

7- الاستدلال باطلاق الخطابات. 

8- مناقشة النائينى فى إطلاقات المقام و نقد كلامه. 

9- الاستدلال بحكم العقل. 

و الذى يقتضيه التحقيق فى النصوص أنه لم يدل شىءٌ منها على نصٌّ هذه القاعدة؛ أعنى به كبرى اشتراكك الأحكام بين العالم و 
الجاهل على النحو المطلق. 

نعم دلت على مفاد هذه القاعده عدَّهُ نصوص بالالتزام أو الاطلاق» كما أشار إليه السيد الخوئى. و لكن ورد فى مقابلها ما يعارضها 
بظاهرها؛ حيث دل على سقوط التكليف عن الجاهل. ففى المقام طائفتان من النصوص بينهما تعارض بحسب الظاهر. 

و نقدّم الكلام فى ما دل من النصوص على مفاد قاعدة الاشتراكك بالملازمة. 

فنقول: يمكن تقسيم هذه النصوص إلى أربع طوائف. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج*؛ ص: ١77‏ 

النصوص الدالٌ 

على هذه القاعدة 

الطائفة الاولى: ما دل من النصوص باطلاقها أو بالالتزام على اشتراكك الأحكام بين العالم و بين الجاهل. 

فمن هذه النصوص ما دل على وجوب تحصيل العلم بالأحكام و قد استدل بهذه الطائفة الاصولى المجدّد الوحيد البهبهانى .)١١‏ 

وج الالانة هده الصعوض على المظارية أله لر لي كن التكيت نكت ا ين لمانو العاهل لم مه على الشاقل 'لعلنها: 

كقول النبى صلى الله عليه و آله: «طلب العلم فريضة على كل مسلم) .05١‏ 

و فى روايةُ: «شئل أبو الحسن عليه السلام هل_بسع الناس تركك المسألةٌ عما يحابيرد إليه؟ فقال عليه السلام: لا) 370. 

وعرراك جرع لها جنيك انعد لمعي الاك لخر لكي بلقت الى ديرن اممو لا لكريرا غلابن لو ينان في 
دين اللهء لم ينظر اللّه إليه يوم القيامة و لم يزك له عملا «©". 

وعن محمد بن على بن النعمان (أبى جعفر الأحول) عن أبى عبد الله عليه السلام» قال: 


«لا يسع الناس حتى يسألوا و يتفقّهوا «2. 


.879 5١0 الفوائد الحائرية: ص‎ )١( 

إفهة الكافى: ج اص “لواح ١اواوه.‏ 

(9) المصدر: ص ل ا 

(©) المصدر: ص 72١‏ ح ". 

(0) المصدر: ص 0 ح 5. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية ج*؛ ص: ١77‏ 

وجه الدلالة- كما قلنا- أنّه لو لم يكن المجَهَال مكلفين بالأحكام؛ لم يوجب عليهم تعلم الأحكام بالسؤال و الفحص و التفقّه فى شرايع 
الاسلام. و لكن لا يخفى أنّها لا تشمل الجاهل القاصر الذى لا يحتمل ثبوت حكم لنفسه فى دفتر التشريع غير ما يعمله و يعتقد عن 
عزوي كيان بالل خض ف 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ (نامء. لطعلا مع ةطات. للالثانانا صفحة 9لا من لاعزن0 


ما دل على تشريع 

ما احتاج إليه العباد 

الطائفةٌ الثانية: ما دل على تشريع جميع ما يحتاج إليه العباد من الأحكام؛ كقول أبى جعفر عليه السلام: 

«إِنّ الله تبارك و تعالى لم يدع شيئاً يحتاج إليه الامَده إلا أنزله فى كتابه و يتنه لرسوله صلى الله عليه و آله. و جعل لكل شىءٍ حدّاًء و 
ككل طلودلا ودل كنم و لخن مل دي لكل لمك جا 

وجه الدلالة: أنه دل على بالمطابقة دوران جعل الأحكام و تشريعها مدار احتياج المكلفين. و دل بالا-لتزام على أ كيك 62 
مشتركين فى الأحكام حسب احتياجهم: بلا فرق بين العالم و الجاهل. و بلا فرق بين الجاهل القاصر و المقصر؛ لأنّ ملاكك ثبوت 
التكليف فى دفتر التشريع هو احتياج البشر إلى قانون إلهى ليعمل به و يطبق افعاله اليومية و ينظم مجالات عيشه على أساسه. ليهديه 
إلى الفلاح الخالد الذى لأجله ارسال الرسل و انزال الكتبء و لا دخل لعلم العباد و جهلهم فى هذا الملاككء و لا لأنحاء الجهل دخل 
فى ذلكك. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيف ج"؛ ص: ١75‏ 

ما دل على 

عقاب الجاهل بالحكم 

الطائفة الثالثة: ما دل على عدم كون الجاهل بالحكم معذوراً فى تركك الواجبات و فعل المحرّمات و أنه معاقبٌ على ترك تعلمه. 

مكل _متيرة مسعدة بن زياد» قال: «سمعت جعفر بن محمد عليه السلام» و قد سثئل عن قوله قال قله الع البالغة» فال عليه السلام: 
إِنَ الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: أ كنت عالماً؟ فان قال نعم» قال له: أ فلا عملت بما علمت؟ و إن قال كنت جاهلَء قال له: أ فلا 
تعلمك حق هنا ؟ فيخصمه. و ذلكك الحبجةٌ البالغةٌ» .)١١‏ 

ما دل على وجوب 

التوقف عند الجهل بالحكم 

الطائفة الرابعة: ما دل بالمطابقة و الصراحة على وجوب التوقف و الفحص و التبّن عند الجهل بالحكم. و دل بالالتزام على ثبوت 
التكليف فى حق الجاهل؛ حيث إِنّه لو لم يكن فى حقّه تكليف, لم يكن لوجوب التوقف و الفحص و التيين وجه. 

مثل: قول الصادق عليه السلام: «إنّه لا- يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمونء إلا الكفّ عنه و التتبت و الردّ إلى أئمة الهدى حتى 
بحملوكم فيه على القصدء و يجلو عنكم فيه العمى. و يعرّفوكم فيه الحق. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) ١‏ 
فى حسنة حمزة بن الطبار. قوله عليه السلام: «على القصداء أى الاقتصاد و الاعتدال من غير إفراط و لا تفريط و لا اعوجاجء كما قال 


تعالى: ١و‏ منهم مقتصد)» «237» و قال: 


.08 ص //317 ح‎ ١ بحار الأنوار: ج‎ )١( 

(0) الوسائل: ب 1١‏ من أبواب صفات القاضى» ح ". 

() القاطر: 8م 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيف ج"؛ ص: ١70‏ 

كرا كه ليث لل «1» و قال على عليه السلام: «اليمين و الشمال مضْلَّةُ و الطريق الوسطلع هى الجادّة) .0١‏ 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طعلإ مع ةطات. لمالفالانا صفحةٌ ٠9لا‏ من لاعزن 


من هذه الطائفة: قوله عليه السلام: «لو أنْ العباد إذا جهلوا وقفوا و لم يجحدواء لم يكفروا» «؛ حيث دل باطلاقه على وجوب التوقف 
عند الجهل و عدم جواز إنكار أصل ثبوت التكليف. 

و منها: صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيداً و هما محرمان, الجزاءٌ بينهما؟ أو 
على كل واحد منهما جزاءً؟ قال عليه السلام: لا بل عليهما أن يجزى كل واحد منهما الصيد. 

قلت: إِنْ بعض أصحابنا سألنى عن ذلكك. فلم أدر ما عليه. فقال عليه السلام: إذا أصبتم مثل هذا فلم تدرواء فعليكم بالاحتياط» حتى 
تسألوا عنه فتعلموا) «86). 

وجه دلالة هذه النصوص على المطلوب أنه لو لم يكن فى حق الجاهل تكليفاً ثابتاً لم يكن للأنمر بالاحتياط و التوقف و السؤال و 
الفحص وجة. 

و منها: خبر ابن أبى عميرء عن محمد بن مسكين و غيره» عن أبى عبد الله قال: «قيل له: إن فلاناً أصابته جنابةٌ و هو مجدورء فغنّه لوه 
فمات؟ فقال عليه السلام قتلوه ألا سألوا؟! ألا يمّموه؟! إِنَ شفاءَ العيّ السؤال) «ه. 

و فى خبره الآدخر عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «سألته عن مجدور أصابته جنابة» فغتّ لوه» فمات. فقال عليه 
السلام: قتلوه» ألا سألوا؟! فانٌ دواء العىّ 


.,8 المائدة:‎ )١( 

(5) نهج البلاغة: الخطبة 12. 

() المصدر: ح .١١‏ 

(؟) الوسائل: ب 1١‏ من أبواب صفات القاضىء ح .١‏ 

(0) الوسائل: ب 2 من أبواب التيمم؛ ح .١‏ 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج"؛ ص: ١72‏ 

.)١١ السؤال»‎ 

هذان الخبران» فالأمول منهما معتبرٌ بناءَ على إراده كفاية وثاقة الرّواهُ عن ابن أبى عمير من الاجماع المدَّعلِم فى كلام الكنَّى على 
تصحيح ما يصح عن أصحاب الاجماع. و الثانى معتبرٌ بناءَ على التسوية بين مراسيل ابن أبى عمير و مسانيده فى الاعتبار باجماع 
الأصحاب. و فيه كلام» بحثنا عنه مفضّنًا فى كتابنا «مقياس الرواية) 27١‏ و «مقياس الرواة» «". 

ولا يخفى أن هذه الطائفة إِنّما تتم دلالتها على قاعدة الاشتراكك فى الجاهل المحتمل لثبوت الحكم الواقعى المخالفء دون الغافل 
الليحفى الس غنه بالجاهاء القاضر البرك 8 
ولاريب أن القول بعدم اشتراك الأحكام بين العالم و الجاهل و اختصاصها بالعالمين» يرجع فى الحقيقة إلى إنكار ثبوت حكم الله 
فى حق الجاهلينء و لا أقلّ أنّه من مصاديق ذلكك. 

هذه تبذة من الأخباز الدالة على هذه القاعدة بظاعرهاء بل هى متوائرة معنى؟ عضافاً إلى ما ورد هن النصوصن المنظافرة فى مختلق 
أبوات الفقه و شتّى الفروع. و قد دلت على اشتراكك العالم و الجاهل فى أحكام تلك الأبواب و الفروع؛ كالاخلال بواجبات الصلاة 
فى غير الجهر و الاخفات» و غير ذلكك. 

وماق كملاع مها الليقات التقبية: 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية (مامء. طع لزأ مع ةحات. للالثالانا صفحة ١9لا‏ من لاعزنم 


(1) مقياس الرواية فى علم الدراية: ص .٠١7‏ 

() مقياس الرواه فى كليات علم الرجال: ص -١7/‏ 198. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج؛ ص: 1717 

ما دل من النصوص 

على نفى قاعدة الاشتراكك 

و أمّا النصوص التى دلّت بظاهرها على نفى مفاد هذه القاعدة- أعنى عدم اشتراكك الأحكام بين العالم و الجاهل- و أَنّه لا تكليف 
على الجاهل» فهى تعارض الطوائف الأربع المزبورة بظاهرها. 5 

فمن هذه التضوص: ما رواه الصدوق فى كتاب التوحيد بقولة: محدثنا أبى رحمه الل قال: حدّثنا عبد الله بن جعقر الحميرى» عن 
أحمد ابن محمد بن عيسىء عن الحتجال» عن ثعلبة بن ميمون؛ عن عبد الأعلى بن أعين قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عممن لم 
يعرف شيئاء هل عليه شى5؟ قال: لا) .)١١‏ 

هذه الرواية صحيحة؛ إذ لا ضعف فى أحدٍ من رجال سندها. و أما دلالتها على نفى الاشتراكء فالوجه فيه ظهور جواب الامام عليه 
السلام بقوله: «لاه فى عدم ثبوت شىءٍ من التكليف على الجاهل. فانّه قد دل بعموم النكرة فى سياق النفى على نفى أى تكليف و 
وظيفة عليه. 

و منها: ما رواه الصدوق بقوله: حدّثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيهء عن أحمد بن محمد بن عيسىء عن ابن فضّالء عن 
داود بن فرقد؛ عن أبى الحسن زكريّا بن يحيى» عن أبى عبد الله عليه السلام» «قال: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهما 
0 


.8 كتاب التوحيد: ص ؟١١6؛ ح‎ )١( 

(؟) كتاب التوحيد ص 81, ح 4. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج"؛ ص: ١78‏ 

تحقيق حال أحمد 

بن محمد بن يحيى العطار 

هذه الرواية معتبرة أو موثقة؛ إذ لا كلام فى رجال سندهاء إِلَا أحمد بن محمد بن يحيى العطار؛ حيث اذٌّعى جهالته» كما يفهم من 
تعليل الشيخ البهائى فى الحبل المتين تضعيف بعض الروايات بجهالة أحمد بن محمد بن يحيى. ١١‏ و قد نسب السيد الخوثى جهالة 
الرجل إلى جمع منهم صاحب المداركك؛ حيث قال: «فالمتحصٌ لى مما ذكرناه أنّ الرجل مجهولء كما صرّح به جممٌ منهم صاحب 
المداركك) .)5١‏ 

و لكن الأقوى اعتبار روايات أحمد بن محمد بن يحيى. 

و ذلك أُوَلَا: لكثرة ترضّى الصدوق و ترحمه عليه. فانّه قد ترضّى و ترخم عليه كثيراً فى جميع كتبه. و إِنّ ترضّيه عنه فى الخصال فقط 
يتجاوز عن خمسين مورد» فكيف باضافة العلل و العيون و الفقيه. و قد بحثنا و أثبتنا فى كتابنا «مقياس الرواة» "0 أن كثرة ترضدى 
الصدوق و ترحٌّمه على شيخ من مشايخه أماره على وثاقة الرجلء؛ بل فوق حد الوثاقة» بل تثبت جلالة قدر الرجل. 

و ثانياً: لأنّ كثرة نقل الصدوق عن شيخ من مشايخه بنفسها أماره كاشفة عن ثبوت وثاقته عنده. 

أفهل ترى من ينقل عنه علماؤنا و الفقهاء المعاصرون بعض أحوال مشايخهم, أن لا يكون ثقهُ عندهم؟ فضلًا عمن يروى عنه مثل 
الصدوق كثيراً من معالم الدين و أحكام المذهب؟! 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طعلإ مع ةطات. لمالفالانا صفحةٌ 9ن من لاعزن 


.177 -17١ راجع معجم رجال الخوئى: ج *؛ ص‎ )١( 

(1) معجم رجال الخوئى: ج ؛ ص 177. 

("مقياس _الرواة فن كات الرجال ضن لدعا 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج*؛ ص: ١79‏ 

و ثالثاً: إن أحمد بن محمد بن يحيى العطار كان من مشايخ الاجازةً للصدوق و غيره من مشاهير المحدّثين و أعاظم الأصحاب. و قد 
تنا فى كتابنا «مقياس الرواة» 0١١‏ أن شيخ الإجازهُ إذا كان ممن اشتهر بين أعاظم الأصحاب و أجلاء المحدثين» لا ريب فى كشف 
ذلك عن وثاقته» بل جلالته. 

و رابعاً: إِنّ ظاهر كلام السيرافى اعتماد أصحابنا الامامية و تعويلهم على ما نقله أحمد بن محمد بن يحيى العطار. و اعتمادهم يكشف 
عن وثاقة الرجل. و احتمال بنائهم على أصالة العداله لا يُعتنى به فى مثل أحمد بن محمدء كما أن تعدد طريق السيرافى إلى أحمد بن 
محمد بن عيسى و وقوع أحمد بن محمد بن يحيى العطار فى أحدهماء لا يمنع من ظهور كلام السيرافى فى كون كل واحد من 
الطريقين تنمدا عت فقا باسكا السيد الخو غلى ذلك 1 

هذا مضافاً إلى اعتماد جل المتأخرين و فحول المحققين على الرجل. 

هذا من جهة السند. و أما من جهة الدلالة» فقوله: «موضوع عنهم)؛ أى مرفوع عنهم؛ فان فعل «وضع» إذا تعدّى بحرف «عن»» يفيد 
معنى الرفع. و تقريب الاستدلال بها لنفى الاشتراكك أنّها دلت على رفع التكليف المجهول عن الجاهل به. 

و منها: حسنة حمزةٌ بن الطئار عن أبى عبد الله عليه السلام» قال: «إِنَ الله عزّ و جل احتيّح على الناس بما آتاهم و عرّفهم) «". 

هذه الرواية حسنة؛ إذ لا إشكال فى رجال سندهاء إلا حمزة بن الطيار؛ إذ لم 


.158 مقياس الرواة فى كليات علم الرجال: ص‎ )١( 

(؟) راجع مععجم رجال الخوئى: ج 7 ص 177. 

(7) التوحيد: ص ١٠5؛‏ ب #8 ح 7 و#م. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيف ج*؛ ص: 1١‏ 

يونّقه الأصحاب. إلا أنَ الكشى مدحه. و ورد فى الروايات أن الامام الصادق عليه السلام دعا له و ترسحم عليه. و من هنا عبّرنا عنها 
بالحسنة. 5 

و وجه دلالتها على نفى الاشتراكك أنّها دلت بمفهوم التحديد على عدم مؤاخذة الله الجاهل بما جهِلّه من التكاليف و الأحكام. 

و فى دلالتها على نفى قاعدة الاشتراكك إشكال واضح؛ إذ الكلام فى وجوب تداركك ما فات على الجاهل بعد ارتفاع جهله و حصول 
علمه بالحكم. 0 

و منها: معتبرة طلحة بن زيد عن أبى عبد الله عليه السلام؛ قال: «قرأت فى كتاب على عليه السلام إِنَ الله لم يأخذ على الجهّال عهدا 
بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهداً ببذل العلم للجهّال؛ لأنّ العلم كان قبل الجهل» .)١١‏ 

لا إشكال فى رجال سندها؛ إِنَّا طلحة؛ حيث إِنّه عاممى؛ إِلَا أنّ أصحابنا اعتمدوا على كتابه؛ و من هنا عثرنا عنها بالمعتبرة. 

أما من حيث الدلالة» فانّما تت دلالتها على المطلوب إذا دلت على أن الجاهل قبل أن يتعلّم الأحكام من العالم, لا يكون مأخوذاً 
بالتكاليف المجهولة؛ لأمنّ مرجع ذلكك إلى عدم ثبوت التكليف فى حق الجاهل. و لكن فى دلالتها على ذلكك إشكال؛ بل إِنّما هى 
ناظرة إلى وجوب تعليم الجاهل عند تعلّمه فى الرتبة السابقة عن وجوب التعلم» و إلى أن وجوب التعلم فرع وجوب تعليم المتعلم عند 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ تنامع. اع لإ ممع هحات. الالقالانا صفحة هاوس من لاعزن 
و هذا نظير دلالُ إيجاب السؤال على وجوب الجواب عند السؤال؛ نظراً إلى تفرّع الأوّل على الثانى. 

و منها: صحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبى عبد الله عليه السلام- فى حديث من أحرم فى قميصه جاهلًا بالحكم- قال عليه السلام: 
«وأى رجل ركب أمرا بجهالة» فلا شىءَ 


.١ باب بذل العلم» ح‎ 26١ ص‎ ١ الكافى: ج‎ )١( 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيف ج"؛ ص: ١١‏ 

.)١١ عليه)‎ 

و منها: صحيحة حريز بن عبد الله عن الصادق عليه السلام؛ عن النبى صلى الله عليه و آله قال: 

«وْضِعَ عن أمتى تسعة ... ما لا يعلمون) .)5١‏ 

و لكن مقتضى التأمل فى هذه النصوص أنّه لا يصلح شىء منها لنفى اشتراكك الأحكام بين العالم و الجاهل. 

و ذلك لأنّه يرد على الاستدلال بصحيحة عبد الأعلى بن أعين. 

أوَلَا: أنّ موضوع الكلام فيه من لا يعرف شيئاً حتى أصل الاسلام و الشريعة. و ذلكك لدلالة النكرة فى سياق النفى على العموم؛ و لأَنَّ 
من يعرف أصل الاسلام و يعتقد به تصدق أنه يعرف شيئاً. 

و ثانياً: أنَ ظاهره عدم شىءٍ من التكليف المنتجز و العقاب عليه حال كونه لا يعرف شيئاً. و ليس المنفى حال الجهل إِلَا التكليف 
المنتجزء لما سبق من أن الجهل لا يمنعء إلا التكليف المنيجزء و هذه القرينة العقلية الحاقّة بالخطاب تعطى ظهوره فيما قلنا. 

و يرد على الاستدلال بمعتبرة أحمد بن محمد بن يحيى العطار؛ 

أوَلَا: أن ظاهر قوله عليه السلام: «ما حجب الله علمه) ما لم ييئنه الشارع من الأحكام و لم يبلَغه النبى .و الأئمة إلى الناس؛ و عليه فيكون 
الحديث المزبور على وزان قوله عليه السلام: «اسكتوا ما سكت الله عنه. و قوله تعالى: «لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها»» و هذا أجنبيٌ 
عن محل الكلام. 

و ثانياً: يحتمل كون المراد الجاهل القاصر و الناسى؛ نظراً إلى عدم كون 


.١ من أبواب الخلل فى الصلاة» ح‎ "١ الوسائل: ب‎ )١( 

(5) الوسائل: ب 2٠‏ من الخلل الواقع فى الصلاة» ح ؟. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية» ج ”0 بن 

جهله هذا و نسيانه من فعال نفسه. بل من اللّ؛ نظراً إلى خروج الغفلة و النسيان عن الاختيار» فهذا من قبيل قوله عليه السلام «كلما غلب 
الله عليه فالله أولى بالعذر»» كما فى صحيح ابن سنان. فلا يشمل الجاهل المقضرء فهو أخصٌ من المدّعى. 

و ثالثاً: أن غاية مدلولها رفع تنجيز الحكم المجهول عن الجاهل ما دام الجهل بمعنى عدم عقابه على تركه. و لا ينافى ذلكك وجوب 
الاعادة و القضاء بعد رفع الجهل و العلم بالتكليف الفائت. ٍ : 

و مثله فى المناقشة قوله: «وُضع ما لا يعلمون». و ذلك لأنْ الحكم إذا صار معلوما بعد ارتفاع الجهل يخرج عمّا حجب الله علمه عن 
العبد و عتما لا يُعلم. و لأنّ القرينة العقلية و السياقية حاكمة بأنّ المرفوع, نما هو ما كان للعلم دخل فى إثباته» و ليس ذلكك إِلَا 
التكليف المنجز. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ (نامء. طع لإ مع ةطات. للالثانانا صفحة عاونا من لاعزح 


ينافى ذلكك وجوب تداركك ما فاته من التكليف حال الجهل بعد العلم به؛ نظراً إلى صيرورته بعد ارتفاع الجهل معلوماً. و أما احتمال 
وضع المجهول و رفعه مطلقاء حتى فى مرتبة الانشاء بسقوطه عن دفتر التشريع» فهو لا وجه له؛ لعدم تأثير لجهل المكلف و علمه فيه. و 
ثمرهُ ذلكك أنه كلما إذا ارتفع جهله يتنجز عليه» فلا بد من تداركه. 

و أما معتبرة طلحة؛ فانٌ موضوع الكلام فيها طلب العلم» و المقصود أنه كما يجب على الجاهل طلب العلم» يجب على العالم التعليم و 
بذل علمه للجاهل فى الرتبة السابقة؛ لأنّ التعلّم فرع التعليم» فكذا وجوبه فرع وجوبه بالملازمة القطعية. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج "0 ص: 1 

و أما صحيحة عبد الصمدء فالمقصود لا شىء من العقاب على ما ارتكبه الجاهل بالحكم من المحرّمات؛ لظهور «ركب» و «على) فى 
ذلك. ولا نظر لها إلى تركك التكليف و عدم الاتيان بالواجب عن جهلء و على فرض شموله بالعموم- بدلالة النكرهُ فى سياق النفى 
عله وما كا هيماش اللقرية الخرو كاك أو دزي كالكنارات 

الاستدلال 

باطلاق الخطابات 

و مما يمكن الاستدلال به لهذه القاعدة إطلاق الخطابات المتكفّلة لتشريع الأحكام. 

و ذلكك لما سبق منا فى محلّه من علم الاصول ١١‏ أن الأحكام تتعلّق بالطبائع. فاذا تعلقت الأحكام فى تشريعها بطبائع الموضوعات و 
سلاف ١‏ ترفاكي دايا المكلين بيو العالم و الجاملز [ْ 

كقوله: «و لا تَحَسَسُوا وَ لا يَغْنَثِ بَغضكم بَغضاً ١‏ و دوَيْلٌ لِلْمَطْفْفِينَ ل ونقل لكل قو لد لمَرَّوا «*". و قوله عليه السلام: «إذا التقى 
الختانان» فقد وجب الغسل». ففى الأوّل تعلق النهى بطبيعى التججٌّس و الاغتيابء و فى الثانى بطبيعى التطفيف و المطففين» و فى 
الثالث بطبيعى الهمز و الم و فى الرابع قد على الايجاب بطبيعى التقاء الختانين. 

و من هذا القبيل عموم الخطابات» مثل قوله تعالى: إن صل كانت عَلَى 


.5١ بدائع البحوث: ج *؛ ص‎ )١( 

(؟)الحماك 1 

.١ المطقفين:‎ )5( 

١ لمزة:‎ )©( 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيف ج*؛ ص: ١8‏ 

المؤميق ابا عوثر 6 وان وقوله: للا أنه الذي آفثرا يت عَليكمُ الصَللامٌ) «... 07 و قوله: «يَشِكلُوكك عَنِ لهل قن هى ماقت 
ناس «*”» إلى غير ذلكك من الخطابات الواردة فى الكتاب و السنة المتكفلة لتشريع الأحكام. 

وجه دلالة هذه الخطابات على اشتراكك الأحكام , بين العالم و الجاهل. 

أُوْلَا: تعلى الأسسكاء فى البقطايات بطبائع الموضوعات و المتعلقات و ذواتها الشاملة لجميع المكلفين على حدّ سواءء بلا فرق بين العالم 
و الجاهل. 

و ثانياً: شمول عموم «المؤمنين» و «الناس» للعالمين و الجاهلين على حد سواء. 

مناقشة النائيتى صلى الله عليه و آله 

فى إطلاقات المقام 

و لكن قد أشكل المحقق النائينى على الاستدلال باطلاق الخطابات لاثبات اشتراكك الأحكام بين العالم و الجاهل؛ بدعوى أن العلم و 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحهةً 90 من لاعام 


الجهل - كقصد الامتثال- من الانقسامات الثانوية اللاحقة المتأَخَرهُ عن مرتبة تشريع الأحكام, و لا يمكن تقييد الحكم بها. 


٠١8“ النساء:‎ )١( 

(0) البقرة: «18. 

() البقرة: 189. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج*؛ ص: ١8‏ 

فاذا استحال تقييد الحكم بالعلم» يستحيل ثبوت الاطلاق به بالنسبة إلى الجاهل؛ لأنّ التقابل بين الاطلاق و التقييد من قبيل العدم و 
الملكة. 

و من هنا التجأ المحقق المزبور إلى متمم الجعلء و التزم بأنْ الا-شتراكك من قبيل نتيجة الاطلا-ق. و مراده من متمّم الجعل إِنّما هو 
الدليل المنفصل المستقل عن نفس أَدلّهُ الأحكام؛ كالاجماع و النصوص المستفاد منها الاشتراكك و الوجوه العقلية المستدلٌ بها فى 
المقام. 

و إليك بعض فقراتٍ من نصّ كلامه. 

قال قدس سره: «توضيح ذلكك: هو أن العلم بالحكم لما كان من الانقسامات اللاحقة للحكمء فلا يمكن فيه الاطلا-ق و التقييد 
اللحاظى؛ لاستلزامه الدورء كما أوضحناه فى مبحث التعبدى و التوصلىء و قلنا: إن أخذ العلم قيداً- جزءاً أو شرطاً أو مانعاً- مما لا 
يمكن فى مرتبة الجعل و التشريع» كما هو الشأن فى الانقسامات اللاحقة للمتعلق باعتبار تعلق الحكم به كقصد التعتّد و التقرّب فى 
العبادات. و إذا امتنع التقبيد, امتنع الاطلاق أيضاًء لأنّ التقابل بين الاطلاق و التقيبد تقابل العدم و الملكة. و لكن الاهمال الثبوتى أيضاً 
لا يعقلء بل لا بد إِمَا من نتيجة الاطلاق أو من نتيجة التقييد؛ فانٌ الملاك الذى اقتضى تشريع الحكم. إِمَا أن يكون محفوظاً فى كلتى 
حالتى الجهل و العلم» فلا بد من نتيجة الاطلاق. و إِما أن يكون محفوظاً فى حالة العلم فقطء فلا بد من نتيجة التقييد؛ و حيث لم 
يمكن أن يكون الجعل الأوّلى متكمًّا لبيان ذلكء فلا بد من جعل آخر يستفاد منه نتيجة الاطلاق أو التقييد» و هو المصطلح عليه 
بمتمّم الجعل. فاستكشاف كل من نتيجة الاطلاق و التقييد يكون من دليل آخر. 

و قد ادّعى تواتر الأدلّهُ على اشتراكك الأحكام فى حق العالم و الجاهل؛ و نحن و إن لم نعثر على تلكك الأدلة سوى بعض أخبار الآحاد 
التى ذكرها «صاحب الحدائق» فى مقدمات كتابه. إِلَا أن الظاهر قيام الاجماع؛ بل الضرورة على ذلكث). 1١‏ 

و قال فى موضع آخر: «و المفروض أنه ليس للأمر إطلاق بالنسبة إلى 
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قصد الامتثال» لامتناع التقييد به الملازم لامتناع الاطلاق كما تقدم, فالأمر من هذه الجهة يكون مهملا لا إطلاق فيه و لا تقيبد» كما 
كان بالنسبةُ إلى العلم و الجهل به مهملا لا إطلاق فيه و لا تقييد» هذا بحسب عالم الجعل و التشريع. 

و أما بحسب الثبوت و الواقع» فلا بد إِمّا من نتيجة الاطلاق, و إما من نتيجة التقييد. و السرٌ فى ذلكك: هو أنّه فى الواقع و فى عالم 
الثبوت. إِمّرا أن يكون ملاءك الحكم و الجعل محفوظاً فى كلتا حالتى العلم و الجهل و كلتا حالتى قصد الامتثال و عدمهه و إِما أن 
يكون مختضاً بأحد الحالين. فالأوّل يكون نتبجة الاطلاق. و الثانى يكون نتيجة التفييد... 

و الفرق بين استكشاف نتيجة الاطلا-ق فى المقام» و استكشاف الاطلاءق فى سائر المقامات» هو أن من عدم ذكر القيد فى سائر 
المقامات يستكشف أن مراده من الأمر هو الاطلاق. و هذا بخلاف المقام؛ فانَّ من عدم ذكر متمم الجعل لا يستكشف أن مراده من 
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الأمر هو الاطلاق؛ لما عرفت من أنه لا يمكن أن يكون مراده من الأمر هو الاطلاق؛ بل من عدم ذكر متمم الجعل يستكشف أنه ليس 
له مراد آخر سوى ما تعلق به الأمر. 

و بعبارة اخرى: من عدم ذكر متمم الجعل فى مرتبة وصول النوبة إليه يستكشف أن الملاكك لا يختص بصورة قصد الامتثال» بل يعم 
الحالين» فيحصل نتيجة الاطلاق» .)١١‏ 

و قال بعد أسطر: «ثمٌ إن متمّم الجعل تارة: ينتج نتيجة الاطلاق و اخرى: 

ينتج نتيجة التقيبد. فالأوّل: كمسألة اشتراكك الأحكام بالنسبة إلى العالم و الجاهلء حيث حكى تواتر الأخبار على الاشتراكك. و الثانى: 
كمسألةُ قصد 
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الامتثال فى موارد اعتباره)» .)١١‏ 

و يفهم من مجموع كلامه أن الاطلاق على ثلاثةُ أنحاء. 

الأموّل: الاطلاق اللفظى؛ و هو الاطلاءق الناشى من لفظ طبيعى متعلّق الحكم أو موضوعه؛ نظراً إلى قابليته للصدق على أفراده و 
مصاديقه. فهو بمقتضى ذاته يشمل جميع أفراده» التعفراقا أو مدلاو إزادة عفن أقرادة بحاجة إلى بيان قيد لاخراج ما هو غير المراد. 
الثانى: الاطلاءق المقامى. و هو الاطلا-ق الثبوتى؛ بلحاظ عدم خلوٌ الواقع من ثبوت الحكم على نحو المطلق أو المقدّد. فاذا لم يثبت 
القيد- و لو بمتمم الجعل لا بدّ من ثبوته على نحو المطلق. و يكشفه عدم ذكر القيد. 

الثالث: الاطلاسق الثابت بمتمم الجعل. و هو فى الخصوصيات اللاحقة عن مقام الجعل بناءَ على عدم إمكان أخذها قيداً فى متعلق 
الحكم فى الخطاب, فيما إذا ثبت الاطلاق بدليل منفصل. 

نقد كلام 

المحقق النائينى 

وقد عرفت من كلامه أن اشتراكك الأحكام بين العالم و الجاهل يثبت بطريقين: 

أحدهما: عدم ذكر متمم الجعل؛ حيث يكشف ذلك عن أن الشارع لم يُرد شيئاً سوى متعلق الأسمر؛ و هو الحكم المتعلق بطبيعى 
الموضوع و ذاته, و أن ملاكك ثبوت الحكم لا يختص بصورة العلم» بل يعت حالتى العلم و الجهل فى مرحلة الثبوت و التشريع و يتبعه 
الاثنات و الفعلية. 

و هذا الاطلاق من قبيل الاطلاق المقامى الثبوتى» و هو غير الاطلاق اللفظى 
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المستدلٌ به فى عداد أَدَلَّهُ قاعدة الاشتراكك. 

ثانيهما: متمّم الجعل- بناءً على وروده من الشارع» كما هو مقتضى التحقيق» و هو ما سبق من النصوص +؛ فانّه يقتضى نتيجة الاطلاق؛ 
إذ دل على عدم اختصاص الأحكام- فى مرحلة الثبوت و التشريع بالعالمين و اشتراكها بين العالم و الجاهل. 

وقد عرفت أن المحقق المزيور- بعد ما أشكل على التمّه كك بالاطلااق اللفظى لاثبات قاعدة الا-شتراكك- التجأ إلى الاستدلال» 


باستفادةٌ نتيجة الاطلاق من الطريقين المزبورين» كما عرفت من نص كلامه. 
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و لكن أجاب عنه بعض المحققين ١١‏ بما حاصله: أن إشكال العَلّم المزبور إِنّما يرد لو كان الاطلاق فى مرحلة الانشاء و بيان الحكم و 
بلحاظ حالتى العلم بالحكم و الجهل به. ولا يرد لو كان بلحاظ مرحلة الثبوت من حيث واقع الحكم الثابت فى نفس الأمر. و ذلكك 
لأدنّه لا يخلو من كونه فى عالم الثبوت؛ إما مختضّاً بالعالمين» أو مشتركاً بينهم و بين الجاهلين. و التقابل بينهما إِنّما هو تقابل الايجاب 
و السلب- وهو التقابل بين الاختصاص و عدمه- لا العدم و الملكة. فاذا لم يثبت الاختصاص و لو لامتناعه» يثبت الاشتراكك لا محالة. 
فاشتراكك التكليف ثابت بنفس امتناع أخذ الاختصاص فى متعلق الحكم و عدم دليل منفصل عليه. 

و هذا الكلام متين جدّاً. 

و يرد عليه: أن تقابل العدم و الملكة إِنّما ادّعاه المحقق النائينى بين الاطلا-ق و التقييد» و هو المانع من التمسكك باطلاق الخطاب 
اللفظى لنفى قيد امتنع تقييد الخطاب به لا تقابل العدم و الملكة بين العلم و الجهل و لا بين الاختصاص و 
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الاشتراكك. 

و لكن الجواب الأساسى: عدم استحالة أخذ العلم و قصد الامتثال و نحوهما من الانقسامات الثانوية فى متعلق الحكم حين تشريعه. 

و ذلكك لما بنناه فى محله- من علم الاصول- أن المستحيل إِنّما هو تحقق الخصوصيات المزبورة بوجودها الواقعى فى مرتبةٌ التشريع و 
قبلها بالأخذ فى متعلق الحكم و موضوعه. لا مجرد فرضها المتقوم عليه تشريع الحكم و إنشاؤه. و عليه فاطلاقات الكتاب و السنة لا 
مانع من التمسكك بها لقاعدة الاشتراكك. 

الاستدلال 

بحكم العقل 

وقد استّدل بحكم العقل لاثبات اشتراكك الأحكام بين العالم و الجاهل بوجوه عمدتها وجهان: 

الأموّل: لزوم محذور التصويب الباطل من اختصاص الأحكام بالعالمين. و حاصل هذا المحذور: أنّهِ لو كانت الأحكام مختضّة 
بالعالمين» ليلزم خلوٌ الواقعة من الحكم الثابت فى نفس الأمر و دورانه مدار علم المكلفين» و هذا مخالف للضرورة و الاجماع و 
نصوص الكتاب و السنّةُ. فلا مناص من الالتزام بثبوت أحكام واقعية ثابتة فى نفس الأمرء سواءٌ علم بها المكلّفون, أم لم يعلموا. 

وقد أشار إلى هذا المحذور الشيخ الأعظم بقوله: «أن يكون الحكم مطلقاً تابعاً لتلكك الأمارة بحيث لا يكون فى حق الجاهل- مع 
قطع النظر عن وجود هذه الأمارة و عدمها- حكمٌ؛ فتكون الأحكام الواقعية مختضّ د فى الواقع بالعالمين بهاء و الجاهل- مع قطع النظر 
عن قيام أمارهً عنده على حكم العالمين- لا حكم له أو محكومٌ بما يعلم الله أن الامارهُ تؤدّى إليه. و هذا تصويب باطل عند أهل 
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الصواب من التخطتة» .0١‏ 

الثانى: لزوم محذور الدورء كما يظهر من كلام المحقق النائينى فى بعض تقارير دروسه «7). و حاصله: أنه لا إشكال فى توقف العلم 
بالتكليف على إنشائه و جعله. فلو اختص التكليف بالعالمين» ليلزم توقف جعل الحكم على لحاظ العلم به فى متعلقه» و هذا مستلزم 
للدون. 

وقد أشكل السيد الامام الراحل على لزوم محذور الدور من اختصاص الحكم بالعالمين. 

و حاصله: أن المستلزم للدور توقف جعل الحكم على واقع العلم به لا توقفه على مجرد لحاظ العلم به من جانب الشارع الجاعل. و لا 
نطيل الكلام بالغور فى ذلككء فراجع «7. 
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هذه هى الوجوه الأربعة المستدل بها لهذه القاعدة. و لكن فى تحقق الاجماع فى المقام نظرٌ؛ لعدم تعرّض كثير من الفقهاء لمفاد هذه 
عله لارهقن و حي ترط تققد يفتكن تكرت داعا تعر ).يعد إدكاقه بل وترم الالنبعدالال لها ركلراضر التصوصن الزيور ةو 
باطلاقات الأدله و الخطابات و بحكم العقل. 

فالعمده هى الوجوه الثلاثة الأخيرة» و هى الحيّجهُ فى المقام؛ بلا إشكال. 


(1) فرائد الاصول: ج .١‏ ص .١١"‏ 

(؟) كتاب الصلاء تقريرات الكاظمى: ج ؟”. ص 184. 

(*) كتاب الخلل فى الصلا/ طبع مؤسسة نشر آثار الامام: ص /١6‏ مناهج الوصول: ج 2١‏ ص -72٠‏ 191. 
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التطبيقات الفقهية 


اشارة 


1-ميالة إجراء الأماراث: 

"- من لم يُحسن القراءة بالعربية. 

- لو جمع بين الاختين المملوكتين. 

*- لو غرس فى أرض الغير باذنه. 

ه- لو عقد المُحرم على امرأة جاهلًا بالحكم. 

#- لا فرق بين العالم و الجاهل فى الاخلال بواجبات الصلاة. 

/- فساد المعاوضة بالربا بلا فرق بين العالم و الجاهل. 

8- وجوب الكفارة بتناول المفطرات. 

4- حكم من صلّى فى المغصوب جاهنًا. 

-٠‏ لو أت الساق عيلاتة جاعلا 

-١‏ حكم الجاهل الغافل عن وجوب الحج بالاستطاعة. 

إن لهذه القاعدة تطبيقات عديدة فى فروع كثيرة من مختلف أبواب الفقه. و قد حكم الفقهاءٌ فيها بنفى الفرق بين العالم و الجاهل؛ و 
هى واضحة لا حاجة إلى التعرّض إليها لسهولة الوصول. و إِنّْما المهم موارد منها وقع الخلاف بين الفقهاء فى اشتراكك الحكم بين 
العالم و الجاهل. و ينبغى أن نتعرّض إلى نماذج من هذه الفروع. 
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مسألة إجزاء الأمارات 


فمن الفروع الأساسية المترتبة على قاعدة الاشتراكك القول بعدم إجزاء الأمارات مطلقاً- إعادةٌ و قضاءً- إذا انكشف الخلاف بالعلم. و 
أما لو انكشف بأمارة اخرى» فقد فضّلمنا بين الاعادة و القضاءء فقلنا بيعدم الاجزاء فى الأوّل و بالاجزاء فى الثانى على تفصيل. و قد 
فصّلنا البحث عن ذلك فى مبحث الاجزاء فى كتابنا «بدائع البحوث». )١١‏ 
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و إليكك نبذهُ مما حمّقناه هناكك: 


التحقيق 

مقتضى التحقيق فى المقام: التفصيل بين الإعاده و القضاء و فى الثانى بين ما لو انكشف الخلاف بالعلم و بين ما لو اتكشف بأمارة 
اخرى. 

مرا فى الإعادة: فالتحقيق فيها عدم إجزاء الأمر الظاهرى مطلقاً بلا فرق بين ما لو كان انتكشاف الخلاف بالعلم و بين ما لو كان بأمارة 
اخر. 

أما لو كان الكشف بالعلم» فواضح؛ لما سبق من أن شأن الأماره الانكشاف و الطريقية إلى الواقع» فبعد انكشاف الواقع لا معنى 
لطريقيته. 

و أمّا لو كان الانكشاف بأمارهُ اخرىء فلأنٌ بقيامها تسقط الأمارةٌ السابقهٌ عن الحجية. فإذا سقطتء يتنمجز التكليف الواقعى بالأمارةٌ 
اللاحقه فى داخل الوقت؛ حيث لا ريب فى ثبوت التكليف الواقعى و أن الحجة قامت عليه فى داخل الوقت فلا محالة يتنتجز بقيام 


الحجة عليه و يتعين الواقع فى مؤدّاها. 


(1) بدائع البحوث فى علم الاصول: ج # ص 779- 81/8. 
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و محذور العسر و الحرج لا يلزم من تبدّل الرأى و الرجوع إلى مجتهد آخر حينئذ؛ لأنٌّ الإعادة تختص بالواجب الفائت فى داخل 
الوقت» بخلاف القضاء الشامل لكل ما فات سابقاً. 

أمّا القضاء ففى ما إذا كان الانكشاف بالعلم» لا يمكن القول بالإجزاء؛ لما سبق آنفاً من تبين الواقع و تعتينه فى المعلوم بسبب القطع 
بمخالفة الأمارهً السابقة للواقع و محذور العسر و الحرج منتضٍ حينئذ؛ نظراً إلى ندور تبدّل الرأى بالعلم القطعى و عدم حصول العلم 
بالواقع بفتوى المجتهد الثانى المعدول إليه. 

و أمّا إذا انكشف الواقع بأمارةٌ اخرى» فالتحقيق إجزاء الأشمر الظاهرى فيه عن القضاء. و ذلكك لمضى وقت العمل بالتكليف الأوّلى و 
عدم قيام الأماره اللاحقةُ فى داخل الوقتء حتى يتنيجز التكليف الواقعى بها. 

و حينئذ يُحكم إطلاق دليل حجية الأمارة السابقة؛ نظراً إلى دلالتها على مشروعية العمل المأتى به باستنادها مطلقاًء حتى لو قامت أمارة 
على خلافها فى خارج الوقت. و سقوط السابقة عن الحجية بقيام اللاحقهُ فى خارج الوقت. لا ينافى حيِّيةُ السابقة فى داخل الوقتء 
فلا محالة يؤخذ بإطلاقها على النحو المزبور. 

و بعبارة اخرى: إِنَ الأمارة اللاحقة و إن كانت حجة: و لكن مقتضى حجيتها سقوط السابقة عن الحجية فى ظرف قيام اللاحقة و 
وجوب العمل باللاحقة فى الإتيان بالفرائض فى هذا الظرف. و لا إطلاق لها بالنسبة إلى مقتضى حجية السابقة فى ظرفها. 

و إن مقتضى إطلاق حجية الأمارةً السابقةٌ مشروعية العمل المأتى به 
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باستنادها مطلقاً حتى بعد قيام اللاحقة و لا إطلاق للَاحقَة بالنسبة إليها. و إن شئت فقل: ليست اللاحقة بأظهر من السابقة بالنسبة إلى 
مقتضى إطلاق حجية السابقةُ فى ظرف قيامهاء حتى تُقدّم عليها أو تبطلها و تسقطها عن الحجية بالنسبة إلى ذلك. 

هذا مضافاً إلى لزوم العسر و الحرج الشديد على القول بعدم الإجزاء حينئذ عند تبدّل الرأى و الرجوع إلى مجتهد آخرء و لا سما فيما 
لو عمل بالفتوى السابقةُ سنين عديدة. 
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فتحصٌّ لى أن التحقيق إجزاء الأ.مر الظاهرى فيما إذا كان انكشاف الخلاف بالعلم مطلقاًء بلا فرق بين الأمارات و الاصول. و أمَا إذا كان 
الانكشاف بأمارة اخرىء فالتحقيق فيه التفصيل بين الإعادة و القضاءء ففى الإعاده عدم الإجزاء مطلقاً و فى القضاء الإجزاء. 

و أما تعميم عدم الإجزاء إلى الصورة الثانية» فغاية ما يمكن أن يستدل له: 

إِنّ شأن الطريقيه و الكشف فى الأمارات يقتضى عدم جواز ترتيب أثر الواقع عليها عند كشف الخلاف؛ نظراً إلى إثبات عدم كونها 
طريقاً كاشفاً عن الواقع بعد قيام الحجة المعتبرة بالأمارة اللاحقة على نفى حجية السابقة. و أنه و إن لا فرق بين الأمارة السابقةُ و بين 
اللاحقه من جهة احتمال الخطأ و عدم الإصابة بالواقع؛ حيث لا دافع لاحتمال ذلكك فى كل أمارة. إلا أنه بقيام الحجة على مخالفة 
السابقة للواقع» يتعئّن ن الطريق الكاشف عن الواقع فى الأمارة اللاحقة. 

فإنها كما تكون حيّجَهُ على كون مؤدّاها حكماً واقعياء كذلك تكون ححِهُ على عدم كون مؤدّى السابقة حكماً واقعياً. 

و لكن كل ذلكك لا ينافى ما بناه فى تعليل التفصيل المختار؛ من دلالهُ إطلاق 
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دليل حجية الأمارة السابقة على مشروعية العمل المأتى به باستنادهاء و جواز الاجتزاء به عن الواقع حتى بعد قيام الأمارة اللاحقة» مع ما 
سبق من الفرق فى ذلكك بين الاعادةٌ و القضاء؛ و إن كان الأمر فى القضاء أهون بناءٌ على احتياجه إلى أمر جديد. 

هذا مضافاً إلى لزوم العسر و الحرج من إيجاب القضاء عند تبدل الرأى أو الرجوع إلى مجتهد آخر. 

فانٌ لزوم العسر و الحرج ل ل ل ال ا ا ل 
و ذلكك لما أخبرنا سبحانه و تعالى عن عدم جعل حكم حرجى فى الشريعة بقوله: ال عل عَلكُمْ فى الدّينِ مِنْ حرج 0 

فاذا لم تمعل قن غراره لزوح العسر و القرج حكسا من جانب القارعء لامح لعي الأدازة اللتحقة علي جح كانت عن كرن 
الحكم الحرجى مجعونًا فى الواقع 


١ الحج:‎ 00 
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من لم يُحسن القراءة بالعربية 


و منها: من لم يحسن القراءة بالعربية» ولا يتمكن من التعلّم و لا يقدر إِلَا على الملحون. فحكم السيد اليزدى بإجزاء الملحون منه. 
قال فى العروة: «من لا يقدر إِنَا على الملحون أو تبديل بعض الحروف ولا يستطيع أن يتعلّم أجزأه ذلكك». 1١‏ 

و يدل عليه بعض النصوص بالخصوص. مثل معتبرة مسعده بن صدقة؛ قال: سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول: 

«إنْكك ترى من المّحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيحء و كذ لكك الأخرسء ذ فى القراءة و التشهد و ما أشبه ذلككء فهذا 
بمنزلة العجم). ١‏ 

و فى معتبرة السكونى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال النبى صلى الله عليه و آله: 

«إنَ الرجل الأعجمى من امّتى ليقرأ القرآن بعجميد فترفعه الملائكة على عربئّته). «*" 

و إن مقتضى قاعدة الاشتراكك عدم الاجزاء فى مفروض المسألة. إلا أن النضّ قد دل على تخصيصها. 

ولا يخفى أن قول السيد: «و لا يستطيع أن يتعلّم) ب يمل شير المسكن عن التعلّم لضيق الوقت. 

و لكنّ الظاهر انصراف المعتبرتين المزبورتين إلى الأعجمى الغير المتمكن عن تعلّم العربية لعجميته لا غير المتمكن منه لضيق الوقت. 
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.88 العروة الوثقى: ج 7 ص 1ه م‎ )١( 

() الوسائل: ب /5 من القراءة فى الصلاة ح ؟. 

(*) الوسائل: ب "١‏ من قراءة القرآن ح ؟. 
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و على أىّ حال يكون قوله: «لا يستطيع أن يتعلّم» ظاهر فى عقد المسألهُ فى الجاهل بالحكم؛ أى الجاهل بما يجب رعايته فى القراءة 
من وجوه الاعراب و مخارج الحروف. فهو كالجاهل بما يجب رعايته فى الركوع و السجود داخل فى الجاهل بالحكم. 


لو غرس فى أرض الغير باذنه 


لو غرس فى أرض الغير باذنه على أن يكون الثمار بينهما حكم الأصحاب ببطلان المغارسة و أن الغرس لصاحبه؛ و لمالكك الأرض 
طلب اجرة أرضه. و حكموا بجواز إزالة الغرس للمالكك, و لكن عليه ضمان الخسارة الواردة على الغارس بالقلع. 

و ظاهر كلمات الأصحاب عدم الفرق بين ما إذا كان الغارس و المالكك عالمين بالحكم و بين كونهما جاهلين. و لكن احتمل الشهيد 
الفرق بينهما؛ حيث قال: «و لم يفرّق الأصحاب فى إطلاق كلامهم بين العالم بالبطلان و الجاهلء بل تعليلهم مؤذن بالتعميم. و لا يبعد 
الفرق بينهما و أن لا اجر لصاحب الأرض مع علمه؛ و لا أرش لصاحب الغرس مع علمه) .0١١‏ 

و قد وافقه المحدث البحرانى فقوّى الفرق بين العالم و الجاهل؛ حيث قال: 

«و ظاهر كلامهم أنّه لا فرق فى ذلكك بين العالم بالبطلان» و الجاهل به. 

و أنت خبير بأنّه لا يببعد الفرق بين الحالين و تخصيص الحكم المذكور بحال الجهلء و أما مع العلم فانّه لا اجره للعامل فيما إذا كان 
الغرس لصاحب الا-رض و لا لصاحب الارض فيما إذا كان الغرس للعامل» و لا أرش لصاحب الغرس مع عمله. لأنّ الأوّل- مع علمه 
ببطلان العقد و أنه لا يستحق الحصهُ فى 


.7١ مسالك الافهام: ج م ص‎ )١( 
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مقابلة عمله- يكون متبرعاً بالعمل حينئذٍ. و مقتضى تعليل وجوب الاجرة بأنّهِ إنّما عمل لأجل الحصة و لم تسلم له فوجب له الاجر لا 
يجرى إِلَا فى صورة الجهل؛ كما هو ظاهر. 

و الثانى قد أذن للعامل فى التصرف فى أرضه بالحصة مع علمه بعدم استحقاقهاء فيكون فى معنى الاذن بغير عوض» فكيف يستحق 
عليه اجرةٌ و الحال هذه) .)١١‏ 


لو عقد المُحرم على امرأهُ جاهنًا بالحكم 


إذا عقد المُحرم على امرأه ذهب المشهور إلى أن المرأة تحرم عليه مؤيّداً إذا كان عالماً بالتحريم و إن لم يدخل بهاء دون ما إذا كان 
جاهنًا. و مستند المشهور رواية زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث قال عليه السلام: «و المحرم إذا تزوّج و هو يعلم أنّه حرام 
عليه لم تحلّ له أبداً» ١‏ و الرواية ضعيفة بوقوع المثنى فى طريقها؛ لأنّه مجهول لم يُذكر اسمه فى الرجال» فضلًا عن التعرّض إلى 
جالة: 

و فى المقام تفاصيل اخرىء قد أجاد فى تحريرها الشهيد؛ حيث قال فى ذيل متن الشرائع- و هو القول المزبور المستفاد من الرواية-: 
«هذا هو المشهور بين الأصحاب. و مستنده رواية زرارة عن أبى عبد اللّه عليه السلام» و من جملتها: و المُحرم إذا تزوّج و هو يعلم أنه 
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حرام عليه» لا تحلّ له أبداًء و هى دالَهُ باطلاقها على التحريم مع العلم و إن لم يدخلء و بمفهومها على عدم التحريم مع عدمه و إن 
دخلء و يعتضد المفهوم بالأصل فيتقوّى من 


)١(‏ الحدائق الناظرة: ج ١؟,‏ ص 897 8وم. 

(0) الوسائل: ب ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة؛ ح .١‏ 
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ضعفه. و إِنْما الكلاءم فى حالة العلم» لضعف الرواية إِلّا أنه لا-قائل بعدم التحريم مطلقاًء و إن اختلفت كلمتهم فى الشرطء فانٌ 
الأكثرين اعتبروا ما ذكره المصّف. 

و منهم من اقتصر على حالة العلم كالمفيد؛ وقوفاً مع الرواية» و منهم من أطلق التحريم من غير فرق بين العالم و غيره» كسار و 
الصدوقء و جماعة أطلقوا التحريم مع العلم و مع الدخول فى حالة الجهلء منهم ابن ادريس.ء و قوّاه فخر الدين فى شرحه إلى غير 
ذلكك من الاختلافات. و ليس فى الباب من النصوص سوى ما ذكرناه» .0١١‏ 

و لكن الأقوى ما ذهب إليه المشهور؛ نظراً إلى انجبار ضعف سند رواية زرارة بعملهم. و قد بنينا على انجبار ضعف الرواية بعمل 
المشهوره و استوفينا البحث فيه و الاستدلال له فى كتابنا مقياس الرواية» فراجع. 

و بهذه الرواية تقيّد إطلاقات التحريم كصحيحة محمد بن قيس و خبر الخزاعى و موثق ابن بكير «7) و خبر زرارة. وقد نقل هذه 
الروايات كلها فى الحدائق «. و قد جمع الشيخ بين أخبار المقام بما بتناه و استجوده فى الحدائق- بعد نقله- بقوله: «فما ذكره 
المحقق و نحوه غيره- من بيان حكم العالم و الجاهل- فالظاهر أَنّهم قد تبعوا الشيخ فيما قدمنا نقله عنه من الجمع بين الأخبارء و هو 
جد وجيهء كما لا يخفى على الفطن النبيه) 2"). 


."68 مسالك الافهام: ج لا ص‎ )١( 

() الوسائل: ج 94 ص 47, ح # وا ص ١4ح ١‏ و 5. 

(9) الحدائق الناضرة: ج 37 ص ٠ع‏ .ع. 

(؟) الحدائق الناضرة: ج 37 ص 800. 
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لافرق بين العالم و الجاهل فى الاخلال بواجبات الصلاهٌ 


المشهور بين الفقهاء أنّه لا فرق بين العالم و الجاهل فى بطلان الصلاة بالاخلال فى واجباتها عمداًء بل ادّعى عليه الاجماع. كما قال 
فى الجواهرء «و كيف كان فلا فرق بين العالم بالحكم الشرعى التكليفى و الوضعى و الجاهل بهما أو بأحدهما معذوراً كان الجاهل أو 
غير معذور على الأصح فى الأخير» و لذلكك قال: و كذا أى تبطل صلاته لو فعل ما يجب تركه أو ترك ما يجب فعله جهلًا بوجوبه أو 
بتوقف الصحة عليه» فيكون كالعامد غير معذورء و عن الدرةٌ الاجماع عليه كما عن شرح الألفية للكركى أن جاهل الحكم عامد عند 
عام الأصحاب فى جميع المنافيات من فعل أو تركث» .١١‏ 

و إِنّما استثنوا من ذلكك الجهر و الاخفات» كما أشار إليه فى الجواهر بقوله: 

إلا اتجير و الأحفات فاه يعدو الجاعل لكك الجاع بحملا ومدق لا كبااشيو قش مكلهمى خر فرق افيد شن لمعيه غير كا 
هذاء و لكن قوّى صاحب العروة التفصيل بين العالم و الجاهل و حكم فى الجاهل بالصحة إلحاقاً له بالناسى فى غير الخمس المذ كور 
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فى حديث لا تعاد. 

قال: «إذا حصل الاخلال- بزيادة أو نقصان- جهلًا بالحكم, فان كان بتركك شرط ركن- كالاخلال بالطهارة الحدثية؛ أو بالقبلة؛ بأن 
صلى مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار» أو بالوقت؛ بأن صلَى قبل دخوله؛ أو بنقصان ركعة أو ركوع أو غيرهما من الاجزاء الركنية أو 
بوادة ركروصيطات الصلذةدى إن كان 


.519 جواهر الكلام: ج ؟١. ص‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام: ج 217 ص 7370. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج"؛ ص: ١5١‏ 

الاخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادة أو نقصاًء فالأحوط الالحاق بالعمد فى البطلان؛ لكن الأقوى إجراء حكم السهو عليه .0١١‏ 

و الوجه فيه ظاهراً تقييد إطلاقات الجزئية و الشرطية- الشاملة للجاهل بالحكم- بحديث «لا تعاد)؛ إذ دل بمفهومه على عدم بطلان 
الصلاءً بالاخلال عن غير علم و عمد فى غير الخمسة؛ بدعوى عدم انصرافه إلى الاخلال عن سهو و نسيان كما عليه المشهورء و إلا 
تبقى الاطلاقات المزبورة على حالها من غير تقييد بحال العلم» كما هو المشهور؛ نظراً إلى كون الاطلاق ثبوتياً و ثابتاً بمجرد عدم 
الاختصاص بالعالم و التقابل بينه و بين الاختصاص بالعالم هو الايجاب و السلبء لا العدم و الملكة حتى يرد إشكال المحقق النائينى 
من امتناع الاطلاق لأجل امتناع التقيبد» كما بتنا ذلك مفصلًا فى مدركك القاعدة. 


فساد المعاوضة بالربا بلا فرق بين العالم و الجاهل 


من الفروع المترتبة على هذه القاعدة فى أبواب المعاملات فساد المعاوضة الربوية بلا فرق بين العالم بالتحريم و بين الجاهل به» بل و 
لا بين الجاهل القاصر و المقصّر. 

وقد استظهر ذلك صاحب الجواهر من كلمات الأصحاب؛ حيث قال: «و أما لو كان الربا فى عقد المعاوضة. فالمبّجه حينئذٍ فساد 
المعاملة» فيبقى كل من العوضين على ملكك صاحبه لا الزيادة خاصة, إذ الفرق بينه و بين القرض واضح. و حينئٍ يجرى فيه ما يجرى 
فى باقى المعاملات الفاسدة من غير فرق أيضاً بين العالم و الجاهل إِلَا فى الاثم و عدمه, إذا كان غير مقضر فى البحث و 


)١(‏ العروةٌ الوثقى: المسألة الثالثة من الخلل الواقع فى الصلاة. 
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التفتخص و لو لأننّه غير متتبه. إلا أن الاصحاب هنا لم يفرقوا بين الموضوعين؛ فأطلقوا وجوب رد الزيادة إذا كان حال تناولها عالماً 
بالتحريم» بل نفى بعضهم عنه الخلاف فيه بل عن المقداد و الكركى الاجماع عليه) .)١١‏ 

قوله: «لم يفرّقوا بين الموضوعين»؛ أى بين الجاهل القاصر و المقصّرء و قوله: «إذا كان حال تناولها عالماً بالتحريم)؛ أى ارتفع جهله 
بالتحريم بعد تمام المعاوضة و انتقال الزيادة إليه حينما أراد أن يتناولها؛ أى يتصرّف فيها. 


وجوب الكفارةً بتناول المفطرات 


نُسب إلى المشهور وجوب الكفارة على من تناول المفطرات عمداً بلا فرق بين العالم بالحكم و بين الجاهل به؛ لعدم منافاة الجهل 
للعمد. و من هنا قالوا: الجاهل كالعامد. و استندوا فى ذلكك اطلاقات وجوب الكفارة على من أفطر متعمّداً. 


و لكن قوّى فى العروة الفرق بين العالم و الجاهل» و لا سيّما القاصر فنفى وجوب الكفارة عن الجاهل. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عامعا من لاعزم 


واستدل له فى المستمسكك بقوله: «لما تقدّم من موثق أبى بصير و زرارة عن رجل أتى أهله و هو فى شهر رمضان أو أتى أهله و هو 
محرم, و هو لا يرى إلا أن ذلكك حرام له؛ قال عليه السلام: ليس عليه شىءٌ» بناء على عمومه الشامل للقاصر و المقصر- كما هو 
الظاهر - لترك الاستفصالء مع عدم القرينة على التعبين» ."7١‏ 

ولكن ناقش فى شمول الموثقة للجاهل المقصّر الذى يحتمل الخلاف و يتردّد فى الحكمء بدعوى انصرافها إلى القاطع الذى لا 
يحتمل الخلاف» وهو 


."91 جواهر الكلام: ج 7 ص‎ )١( 

(0) مستمسكك العروة: ج 4ه ص ."6١‏ 
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الجاهل القاصر؛ بقرينة قول الراوى: «و هو لا يرى إِلَا أن ذلكك حلال له). 

قال قدس سره: «نعم موردها من كان يرى أنّه غير مفطرء فتشمل القاطع بالحل مطلقاً و المتردد الذى يحكم عقله بجواز الارتكابء بناء 
على أنّ المراد بالحل الأعم من الواقع و الظاهر. و لا تشمل المتردد الذى لا يحكم عقله بالحل» فالتعدى إليه لا يخلو من إشكالء بل 
الرجوع إلى عموم الكفارة فيه أنسب بالقاعدة» 0١١‏ و إِنْ كلامه متين لا غبار عليه. 


حكم من صلّى فى المغصوب جاهلًا 


إذا صلّى أحدٌ فى المغصوب جاهلا باشتراط إباحة اللباس أو بأصل حرمة الغصب, حكم جماعة من الفقهاء ببطلان صلاة الجاهل 
حينئذٍ و أنه كالعامد مطلقاء و فصل فى العروة بين الجهل بالحكم الوضعى- و هو اشتراط إباحةٌ اللباس فى صحة الصلاة- و بين الجهل 
بالحكم التكليفى- و هو حرمة أصل الغصب- فحكم فى الأوّل بالبطلان و فى الثانى بالصحة؛ حيث قال: «فلو صلّى فى المغصوب و لو 
كان خيطاً منه عالماً بالحرمة عامداً بطلت و إن كان جاهلًا بكونه مفسداًء بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أيضاً و إن كان الحكم 
بالصحة لا يخلو عن قَوَة) .)5١‏ 

وعلّل ذلك فى المستمسكك- بعد نقل القول المزبور عن جماعة من الفقهاء- بهذه القاعدة؛ و نقّى الفرق بين الجاهل القاصر و 
المقضّر؛ حيث إِنّه- فى ذيل كلام صاحب العروة المزبور- قال: «و فى القواعد, و عن المنتهى: البطلان مع جهل الحكم., لأنْ التكليف 
لا يتوقف على العلم, و إلا لزم الدور المحال. و مقتضى 


)١(‏ المضدر: 

(؟) العروة الوثقى: ج ١‏ الشرط الثانى من شرائط لباس المصلى. 
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إطلاقهم الصحة و البطلان عدم الفرق بين القاصر و المقصر. 

و التحقيق: أن الالتفات و الغفلة و العلم و الجهل مما لا دخل لها فى التكليفء لتأخرها عنه رتبة» بل التكليف مشترك بين الملتفت و 
الغافل و العالم و الجاهلء فانه يغفل عنه مرةٌ و يلتفت إليه اخرىء و يعلم به تاره و يجهل اخرى. و إِنّما العناوين المذكورة دخيلة فى 
تنجز التكليف و عدمه. و استحقاق العقاب على مخالفته و عدمه) .)١١‏ 


لو أنَمّ المسافر صلاته جاهًا 
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المعروق بيخ الأصتحات صحةٌ صلاه المسافر لو أتمّها عن جهل بالحكم, بل ادّعى الاجماع عليه» كما أشار إليه السيد الحكيم» )١‏ فى 
ذيل فتوى السيد اليزدى بذلكك بقوله: «و إن كان جاهلًا بأصل الحكم و أنّ حكم المسافر التقصيرء لم تجب عليه الاعادة» فضًا عن 
القضاء) 39). 

وقد دل على ذلكك صحيح زرارة و محمد بن مسلم. قالا: «قلنا لأبى جعفر عليه السلام رجل صلى فى السفر أربعاً أو لا؟ قال: إن كان 
قرأت عليه آيهُ التقصير و فسّرت له فصلى أربعاً أعاد» و إن لم يكن قرأت عليه و لم يعلمها فلا إعادة عليه «5". 


.188 -787 مستمسكك العروة الوثقى: ج هش ص‎ )١( 

(1) مستمسكك العروة: ج 4ه ص 189. 

() العروة الوثقى: المسألة الثالثة من أحكام صلاة المسافر. 
(؟) الوسائل: ب 177 من صلاة المسافر» ح ©. 
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حكم الجاهل الغافل عن وجوب الحج بالاستطاعة 


إذا كان المستطيع جاهنًا بحكم وجوب الحج على المستطيع جهلًا مركب فقد حكم السيد الخوئى بسقوط وجوب الحج عليه إذا التفت 
بعد زوال الاستطاعة. قال: 

«إذا كان عنده ما يفى بمصارف الحج لكنه معتقد بعدمه؛ أو غافنًا عنه» أو كان غافلًا عن وجوب الحج عليه غفلةٌ عذرء لم يجب عليه 
الحج, و أما إذا كان شاكاً فيه أو كان غافلًا عن وجوب الحج عليه غفلة ناشئة عن التقصير ثم علم أو تذكر بعد أن تلف المال فلم 
يتمكن من الحج فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه إذا كان واجداً لسائر الشرائط حين وجوده' .0١١‏ 

وقد عرفت من كلامه أنّه فصّل فى المقام بين الجاهل القاصر و بين الجاهل المقصر. و قد علل ذلكك- على ما فى تقريرات درسه بعد 
ما نقل عن السيد اليزدى استقرار وجوب الحج مطلقاً وعن المحقق القمى عدم وجوب الحج مطلقاً- بقوله: 

«و الصحيح التفصيل- كما فى المتن- بين الجهل البسيط و المركب. فان كان الجهل جهلًا بسيطاً و كان شاكاًء فالظاهر استقرار وجوب 
الحج عليه؛ لما حقق فى محله؛ من أن رفع الحكم فى مورده حكم ظاهرى لا ينافى وجوب الحج و استقراره عليه واقعاً؛ إذ العلم 
بالاستطاعة لم يؤخذ فى موضوع وجوب الحجء و لا مانع من توجه التكليف إليه لتمكنه من الاتيان به و لو على سبيل الاحتياط. 

و بعبارة اخرى: فى مورد الجهل البسيط الذى كان يتردد و يشكك فى أنه مستطيع أم لاء إذا كان اعتماده على أصل شرعى يعذره عن 
ترك الواقع ما دام 


.١ المعتمد فى كتاب الحج: ج *؛ ص‎ )١( 
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جاهدًا به إذا اتكشف الخلاف و بان أنه مستطيع» تنجز عليه التكليف الواقعى» كسائر موارد انكشاف الخلاف فى الاحكام الظاهرية. 
بخلاف ما لو كان جاهلًا بالجهل المركب و كان معتقداً للخلاف؛ فان التكليف الواقعى غير متوجه إليه؛ لعدم تمكنه من الامتثال حتتى 
على نحو الاحتياط. فان من كان قاطعاً بالعدم لا يمكن توجه التكليف إليه؛ لعدم القدرة على الامتثال. 

و ما يقال من أنّ الأحكام مشتركة بين العالم و الجاهلء فانما هو فى مورد الجهل البسيط الذى يتمكن من الامتثال فى مورده لا الجهل 
المركب و القطع بالخلاف الذى لا يتمكن من الامتثال أصلًاا .01١‏ 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا 
و الفروع المترئّبة على هذه القاعد فى مختلف أبواب الفقه كثيرةٌ» فوق حدّ الاحصاء فى المقام. 

)١(‏ المصدر: ص "لا. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج"؛ ص: ١017‏ 

«قاعدة» «الإكراه» 

اشارة 


مفاد القاعدة 

مدركك القاعدةٌ 

التطبيقات الفقهية 
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مفاد القاعدة 
اشارة 


-١‏ التعريف اللغوى و الاصطلاحى. 
-١‏ نظرة إلى كلمات الفقهاء فى تعريف الاكراه. 
”- بيان الفرق بين الاكراه و الاجبار و الاضطرار. 


التعريف اللغوى و الاصطلاحى 


لفظ الاكراه فى اللغهُ جاءَ بمعنى حمل الغير على ما يكرهه و لا يحبه و لا يطتب نفسه به. قال الخليل: «أكرهتّه: 
حملتّه على أمر و هو كارةٌ» وم 
وقال ابن فارس: ١كره:‏ - الكاف و الراءٌ و الهاء- أصلٌ صحيح واحد يدل على خالاف الرضا و المحبة» (١‏ 


و لفظ الاكراه إِنّما استعمل فى اصطلاح الفقهاء فى مقابل الرضا و طيب النفسء لا فى مقابل الارادة و الاختيار. 


صفحة بمعا من /اعانم 


يان ذلكك: أن قفن السكلف إلى أى ففل اخفارة إغا أذ ركوة عن نواه وطيت سه بو آنا سيب عرق على ننس أو ماله من 


غير رضاه و لااطيب نفسه. ففى الصورة الثانية يصدق عنوان الاكراه. و يقال: إِنّه مكره فى فعله. 


فالا-كراه: هو التخويف بالوعيد و إخافة الغير بتهديده بقتله و ضربه و إسقاط عرضه و إحراق بيته و إتلاءف ماله؛ و نحو ذلكك مما 


يخاف منه على نفسه أو عرضه أو ماله أو متعلقيه. 


000 كتاب العين: ج اوه ص ا .١‏ 
00 معجم مقائيس اللغة: ج م6 ص ا .١‏ 
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مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة لامعا من لاعا0م 
نظرةٌ إلى كلمات الفقهاء فى تعريف الإكراه 


قال الشيخ الطوسى: «و أما بيان الاكراه» فجملته أن الاكراه يفتقر إلى ثلاث شرائط. أحدها: أن يكون المكره قاهراً غالباً مقتدراً على 
المكرّهء مثل سلطان أو لصّ أو متغلب. و الثانى: أن يغلب على ظَنّ المكره: أنه إن امتنع من المراد منهه وقع به ما هو متوعٌود به. و 
الثالث؛ أن يكون الوغيد يما ستضد به فى نخاضة نفسه. 

و ما الذى يلحقه به ضرر؟ على قولين؛ قال قوم: الوعيد مثل قتل أو قطع. و ما عداهما من الضرب و الشتم و أخذ المال» فليس باكراه. و 
الثانى: - و هو الصحيح عندهم- أن جميع ذلكك؛ أعنى القتل و الضرب و الشتم و أخذ المال إكراه فى الجملة. 

فمن قال بالأوّلء فلا كلا-م ولا يختلف ذلكك باختلا-ف النّاس. و من قال إن جميع ذلك إكراه؛ فعلى هذا يختلف باختلاف صفه 
المكره. فإن كان من النّْاس الذين لا يبالون بالشَّتم فالاكراه القتل و القطع و أخذ المال لا غيرء و أما الضرب و الشَّتم فانٌ هؤلاء لا 
يعدّون الشتم عاراً ولا ذلا و يعدُون الضرب و الصبر عليه فتوةً و جلادةً. و إن كان من أهل الصيانات و المروّات» فالضرب و الشتم 
إكراه فى حمّهمء و هذا القول أقرب و أقوى عندنا. 

فأمًا إن كان الوعيد بتزول الضرر بالغير مثل أن يخوّف بأخذ مال الغير و بضرب الغير و قتل الغير» فلا يكون إكراهاً إِلَا إذا كان ذلكك 
الغير يجرى مجراه مثل ولده و والده» .)١١‏ قوله: جلادة؛ أى صلابة. 

و قال فى جامع المقاصد: يتحقق الاكراه بالخوف على النفس أو المال و إن 


.57 المبسوط: ج هه ص ١ل و‎ )١( 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج 2 ص: ١2٠‏ 

قل» أو العرض إن كان من أهل الاحتشام) .)١١‏ 

وقد عرّف السيد المرتضى الاكراه بقوله: «الاكراه هو حمل العاقل على الفعل الشاق بالتخويفء أو على تركك الفعل على وجه يخرجه 
عن داعيه الأصلى مع سقوط المدح و الذم) .75١‏ 

و قال الشيخ الأعظم: (إِنْ حقيقة الاكراه لغ و عرفاً حمل الغير على ما يَكرهه. و يعتبر فى وقوع الفعل من ذلكك الحمل اقترانه بوعيد 
مله مظنوق التركب على تركف ذلك الفعا .مض بحال الفاعل أو متعلقه نفسا أو غرضا أو مالاد :م 

وقال'فى السيه الناتن من فنبينات الاكرادة ران الأكراه يععقق بالتوقى بالشسرى علق ترك المكره عله فبررا متعلنا بنفسة أوهاله أو 
غرف أو بأطلتعين بكرن صيرره رائعنا إلى شوو و كالمهة عاو لذ فقي أن لفلا الأكرامو الاممكرادق التصرض يض واحد. 

و كلامه متينٌ إلا أن مطلق الضرر ليس بملاككء بل يعتبر فى الاكراه ضررٌ فاحش أو موجب لسقوط عرضه. و هذا أمر نسبى بالنسبة 
إلى خالانت الأشخاص و تمكتهم المالى و وجافتهم الاجتماعية و السياسيق كما أشار إليه شيخ الطائفة. فربث وعيد يكون إكراهاً 
بالنسبة إلى شخصء و لا يكون إكراهاً فى حق غيره. 

و على أى حالٍ فالفعل الصادر من المكره اختيارىٌء و إِنْ الاكراه غير الاجبار و القهر السالب للاختيار. 


."8 جامع المقاصد: ج 4» ص‎ )١( 

(؟) رسائل المرتضى: ج 7 ص 787. 

() كتاب المكاسب: ص 2١١15‏ كتاب البيع: فى مسألة ذكر الاختيار من شرائط المتعاقدين. 
(*) المصدر: ص 088 المسألهُ السادسةُ و العشرونء التنبيه الثانى من تنبيهات الاكراه. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحة 8 م٠عا‏ من لاعزم 
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و من هنا وقع البحث فى صحة معاملةُ المكره؛ لأنّ فعله اختيارى له و مستندٌ إليه عرفا ِنَا أنه لم يصدر عن رضاه و طيب نفسه؛ بل عن 
الخوف على نفسه أو ماله بسبب وعيد المكره و تهديده. 

وليس المراد مطلق الرضا و الطيب النفسانى» بل المقصود الرضا المعاملى فى المعاملاءت و الرضا بالفعل الصادر منه فى غير 
المعاملاءت. و إِلَّا فالمضطر لا تطيب نفسه بالمعاملة الاضطرارية» و لكنه ليس بمكره و لا بمجبور و يصح معاملته؛ لحصول الرضا 
المعاملى منه بالعقد. 


بيان الفرق بين الاكراه و الاجبار و الاضطرار 

اشارة 

و حاصل الكلام: إِنْ الاكراه غير الاجبار و القهر السالب للاختيار و غير الاضطرار. 
فههنا ثلاث عناوين. 


أحدها: الاجبار 


؛ وهو القهر السالب للاختيار؛ بأن يكون الفاعل مقهوراً مجبوراً على الفعل» و غير قاصد لفعله و لا قادر على تركه. فحقيقة الاجبار 
سلب القدرة و الاختيار و قصد الفعل. فليس فى الاجبار تمكن و ل اختيار و لا قصد. 

و يؤيّده خبر ابن سنان عن أبى عبد الله قال: «قلت له: أصلحك الله فما فرق بين الجبر و الاكراه؟ فقال عليه السلام: الجبر من السلطان 
و يكون الاكراه من الزوجة و الامٌ و الأبء و ليس ذلكك بشىء» .)١١‏ 

و ذلكك لأنّ الجبر- من السلطان القاهر بالسيف و السوط و الحبس- سالب للاختيار غالباً» و لكن الاكراه من الزوجة و الام و الأب 
يكون بالتهديد اللفظى و لا يسلب الاختيار غالباً. 

و لكن هذا الخبر ضعيف سنداً؛ لوقوع عبد الله بن القاسم الحارثى البطل فى 


.١ الوسائل: ب 18 من كتاب الايمان» ح‎ )١( 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج*؛ ص: ١27‏ 

سنده وهو كذّاب ضعيف. قاله النجاشى و ابن الغضائرى. و من هنا عترنا عنه بالخبر» و لكن لا حاجة لاثبات الفرق بينهما إلى هذا 
الخبرء .و الأمر فى التأبيد سهل: 


ثانيها: الاكراه» 


وهو القهر غير السالب للاختيار و القصد؛ بأن كان الفاعل مختاراً فى فعله و قاصداً لإتيانه إلا أن قصده للفعل لا يكون لأجل رضا قلبه 
و طيب نفسه؛ بل إِنُما هو بسبب خوفه على نفسه أو ماله أو عرضه لأجل تهديد غيره و توعيده إِيّاه؛ بمثل قوله: «لو لم تفعل كذا 
لأقتلتكك» أو «لاحرقنٌّ بيتككا» أو «لأقذفكك بالزنا و اللواط فى الملا العام). 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 9معا من لاعام 


وقد أجاد السيد الخوئى فى بيان حقيقة الاكراه بمناسبة التعليل لبطلان صوم المكرّه على الافطار؛ حيث قال: 

«فلو تناول المفطر باختياره» و لكن بغير طيب النفس» بل لإ-كراه الغير و دفعاً لضرره و توعيده بطل صومه لصدوره عن العمد و 
الاختيار. فتشمله إطلاقات الأدلة؛ فانٌ الاختيار له معنيان. تارة: يطلق فى مقابل عدم الارادة» و اخرى: فى قبال الاكراه؛ أى بمعنى 
الرضا و طيب النفس و بما أن الفعل فى المقام صادر عن الانرادة» فهو اختيارى له بالمعنى الأوّلء فيكون مصداقاً للعمد المحكوم 
بالمفطريةٌ فى لسان الأدلة. نعم التحريم مرفوع فى ظرف الاكراه بمقتضى حديث الرفع. و أما المفطرية؛ فلا يمكن رفعها بالحديث؛ 
ضرورة أن الأمر بالصوم قد تعلق بمجموع التروكك من أول الفجر إلى الغروب. و ليس كل واحد من هذه التروك متعلقاً لأسمر 
استقلالى؛ بل الجميع تابع للأمر النفسى الوجدانى المتعلق بالمركب؛ إن ثبت»ء ثبت الكلء و إِلَا فلا. فان الأوامر الضمنية متلازمة ثبوتاً و 
سفوطا بمقنضى فرض الارتباطية الملحوظة بينهاء كما فى أجزاء الصلاة و غيرها من ساير العبادات. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج*؛ ص: ١2#‏ 

فاذا تعلق الا-كراه بواحد من تلكك الاجزاء؛ فمعنى رفع الأمر به رفع الأمر النفسى المتعلق بالمجموع المركب؛ لعدم تمكنه حينئٍ من 
امتثال الأسمر بالاجتناب عن مجموع هذه الا-مور. فاذا سقط ذلك الأمر بحديث رفوه أ سعاه جيم كه الباقى 
مأموراً به كى تكون النتيجة سقوط المفطرية عن خصوص هذا الفعل-» يحتاج إلى الدليل. و من المعلوم إِنّ الحديث لا يتكفّل 
باثباته؛ فان شأنه الرفع لا الوضعء فهو لا يتكفل لنفى المفطرية عن الفعل الصادر عن اكراه لينتج كون الباقى مأموراً به و مجزياًء كما هو 
الحال فى الصلاةٌ. فلو اكره على التكلم فيهاء فمعناه أنّه فى هذا الآن غير مأمور بالاتيان بالمقيد بعدم التكلم. و أما الأمر بالباقى فكلًا» 


.)١9 
ثالنها: الاضطرار»‎ 


وهو لابدرّة الاتيان بفعل لأجل عروض ضرورة من غير ناحية التهديد و التوعيد؛ بأن يعزم الفاعل على الفعل و يأتى به باختياره و 
إرادته و قصده و رضاه؛ لأجل ضرورة طارئة لا بد من رفعهاء كعلاج مرض نفسه أو والديه أو ولده أو زوجته أو دفع خطر هلاك عن 
نفسه أو غيره و نحو ذلك من الضرورات التى تبيح المحظورات. و قد بحثنا عن ذلك مفضّلًا فى قاعده الاضطرار فى المجلّد الأوّل من 
كتابنا «مبانى الفقه الفتعال»» فراجع. 


أآربع نكات مهمة 
اشارة 
و ينبغى فى بيان مفاد هذه القاعدة التنبيه على أربعةُ امور: 


أحدها: يستفاد من كلمات بعض الفقهاء - ممّن تقدّم نقل كلامه- أنه يعتبر فى حقيقة الاكراه فى الاصطلاح - مضافاً إلى ما مر - كون المتوعّد به 
أكثر ضرراً و أشد مشقَةٌ من الفعل المكره عليه. 


000 كتاب الصوم: ج 3 ص /اث؟- 60 . 
مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج"*؛ ص: ١28‏ 
فلو كان المتوعّد به أقل ضرراً أو مساوياً مع الفعل المكره عليه من حيث الضرر و المشقة لا يتحقق الاكراه. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقَهِيةٌ الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طعلإ أ ماع3(ات. الالاثالانا صفحة ١٠عا‏ من لاعزم 
وقد يناقش بأن فعل المكره عليه فى هذا الفرض أيضاً لا يصدر عن طيب تفسن المكده بل إنّما لإخافة الغير و تهديدهء فالاكراه 
متحقق حينئفٍ و يمكن الجواب أن العقل لا يرى حينئذٍ مُلزْما لموافقة المكره (بالكسر) و لا ضرورهُ فى خصوص المكره عليه من فعل 
أو تركك؛ لعدم دفع ضرر بذلككء بل يرى الضرر فى الموافقة. فلا يدخل فى نطاق أدلَّةُ الاكراه. 


ثانيها: إنه قد استثنى الفقهاء عن قاعدة الاكراه الدماء» 


فحكموا بأنّه لا-.حكم للا-كراه فيها؛ بمعنى أنّه لا يرتفع الحكم الأوّلى- و هو حرمة قتل النفس المحترمة- بسبب الاكراه عليه؛ كما 
صرّح به السيد المرتضى و الشيخ و المحقق و غيرهم. ١١‏ 


ثالثها: أنه لا إشكال فى رفع العقاب بالاكراه» 
بل هو المتيقن من مفاد الأدلّةُ- مثل حديث الرفع-» بل ادّعى عليه الاجماع ».و إِنّما الكلام واقع بين الفقهاء فى رفع الآثار الوضعية 


والمشهور المعروف عدم صحةٌ معاملات المكرّه (بالفتح). 


رابعها: أنه قد تحصّل مما سبق فى تحريره مفاد هذه القاعدة: أن الاكراه حمل الغير على فعل أو ترى باخافة أو تهديد 


يوجب توه ضرر بدنى أو مالى 


.918 رسائل المرتضى: ج 7 ص 47 و المبسوط: ج 7 ص 777. و شرايع الاسلام: ج 5 ص‎ )١( 

(؟) كما ادّعاه السيد المراغى فى العناوين الفقهية: ج 7 ص ./١5‏ 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج*؛ ص: ١28‏ 

أو عرضى متعلق به أو بمتعلقيه. 

فما ليس من ناحية حمل الغير من الضروراتء لا يدخل فى قاعدة الاكراه بل يدخل فى قاعدة الاضطرار. و ما لم يكن من الحمل 
بمجرد إخافةٌ أو تهديدء بل بإلجاء و قهر سالب للاختيار لا يكون من قبيل قاعدةٌ الاكراه» بل من قبيل قاعدة الاجبار. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج"؛ ص: ١22‏ 


مدرك القاعدة 
اشارة 


-١‏ الاستدلال للقاعدة بالكتاب و السنة. 

-١‏ الاستدلال للقاعدة بحكم العقل. 

"- الاستدلال للقاعدة بالاجماع. 

يمكن الاستدلال لهذه القاعدةٌ بالكتاب و السنة. 


الاستدلال للقاعدة بالكتاب 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طع ل لمع ةطات. للالثانانا صفحة ١١عا‏ من لاعزن0 


أما الكتاب: 

7 ]ره 0 3 لأى. ء ع ل] لا رممر لا 7 عر لا 
ال يي ل ل 
من تغد باه ذا من أغرة وَكَهُ ممق بالإياٍء و كن من قرح بالكفر صذرا عله حَقَبْ من الله وَلَهُْ عَذَابٌ عَظِيم». ٠١‏ 
وقع الخلاف بين المفسرين فى كون امَنْ كَفَرَ... بدلا من الكاذبين كما عن الزجاج؛ أو كونه شرطاً و جوابه محذوف لدلالهُ قوله: او 

- 1ه 7-7 لساب ا غير .عه ب عي هذ لا ع ع 
ك: مَنْ شْرَحَ بالكفرٍ صَدْرا فعَلئِهم غضبٌ مِنَ الله و لهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ»؛ كما عن الكوفيين. و لكن الأنسب بالسياق هو القول الأوّل. 
على أى حال لا إشكال فى دلالة قولةة ولاخ أكرة و قله معو بالا ملان مغن ران النتوه بالكفر تسيب الأكراف قضلا عق ساير 
المحرمات» 


.٠١28 ١٠١0 النحل:‎ )١( 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج*؛ ص: 1١217‏ 

يدل على جر رقا عد الأكراء بالفترى التطعي» 

وعنهاه قر تفال : «وَ مَنْ يُكرهْهُنَّ» فَنَّ الله مِنْ بَعْدِ !طأاهِهنٌ غَفُورٌ رَحِيمٌ) .٠١‏ و دلالتها على المطلوب واضحة. 


الاستدلال بالسنة 


و أما السنة: 

فقد دلت عدَّهُ نصوص على مفاد هذه القاعدة. 

و من هذه النصوص: صحيح حريز عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال النبى صلى الله عليه و آله: 

«رفع عن امّتى تسعة أشياء ... ما اكرهوا عليه» «". لا إشكال فى سند هذا النبوى؛ إذ روى الصدوق فى الخصال بسنده الصحيح عن 
النبى صلى الله عليه و آله. 

و إن المتيققن من مدلول هذا النبوى رفع العقاب» بل ظاهر فى ذلكك؛ بقرينة رفع ما لا يعلمون و الطيرة و الحسد. و ذلك لإجماع 
الفقهاء على عدم رفع بعض آثار ما تركه الجاهل من الفرائض العبادية» كالاعادة و القضاء و الكفارة» كما لا معنى لرفع الآثار الوضعية 


عن الطيرةٌ و الحسد. 
و لكن لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور. و ذلك بقرينة ما ورد فى بعض النصوص من استشهاد الامام عليه السلام بهذا النبوى لبطلان 
الحلف بالطلاق و العتاق عن استكراه. 


كما فى صحيح صفوان و البزنطى عن أبى الحسن عليه السلام: «فى الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما 
يملك أ يلزمه ذلكك؟ فقال: لا قال رسول 


(0) النور: 90" 

(؟) الوسائل: ب "١‏ من أبواب خلل الصلاة» ح ؟. 

ميانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج ص: ١28‏ 

الله صلى الله عليه و آله: وضع عن أمّتى ما اكرهوا عليه و ما لم يطيقوا و ما أخطئوا؛ .1١‏ 

و من هذه النصوص ما دل على رفع حرمة اليمين الكاذبة و جواز الحلف باللّه كاذباً عند الخوف عن الظالم الطاغوت. 

مثل صحيح زرارة» قال: قلت لأ-بى جعفر: «نمرٌ بالمال على العشّار فيطلبون منّا أن نحلف لهم و يخلون سبيلناء و لا يرضون منا إلا 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائميةٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ (نامء. طعلإ ممع ةطات. للالثانانا صفحة ااعا من لاعزن0 


بذلك. قال عليه السلام: فاحلف لهمء فهو أحلى من التمر و الزبد) .)7١‏ 

و منها: صحيح أبى بكر الحضرمى؛ قال: اقلت لأبى عبد اللّه عليه السلام: رجل حلف للسلطان بالطلاق و العتاق؟ فقال: إذا خشى سيفه 
و سطوته. فليس عليه شىةٌ يا أبا بكر إِنَّ الله عزّ و جل يعفو و الناس لا يعفون» «7؛ إن عموم قوله عليه السلام: «ليس عليه شىءٌ» 
يال ودلالة البكرة فى سباق النفى- على نفي الكفارة يا 

و من هذه الطائفة ما دل على جواز الحلف بالله كاذباً لإنجاء الأخ المؤمن, بل لحفظ ماله. و هذا المدلول ينفى ما اعتبره بعض الفحول 
فى مصبٌ قاعدةٌ الاكراه» من ورود الضرر المتوعّد به و توبججهه إلى نفس المكره أو متعلقيه من الأهل و العيال و الوالدين و الأولاد. 

و من النصوص الدالة على ذلكك صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعرىء عن أبى الحسن الرضا عليه السلام- فى حديث- قال: «سألته عن 
رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك, فحلف. قال عليه السلام: لا جناح عليه. و عن رجل يخاف على ماله من السلطان 


.١؟ من كتاب الايمان» ح‎ ١5 الوسائل: ب‎ )١1( 

(؟) الوسائل: ب 17 من كتاب الأيمان» ح 8. 

() المصدر: ح .١١‏ 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج"؛ ص: ١29‏ 

فيحلفه لينجو به منه. قال عليه السلام: لا جناح عليه. و سألته: هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال عليه السلام: 
نعم) .01١‏ 

و منها: معتبرة السكونى» عن جعفرء عن أبيه» عن آبائه» عن على عليه السلام؛ قال: 

«قال رسول الله صلى الله عليه و آله: احلف باللّه كاذباًء و ني أخاكك المؤمن» .07١‏ 

وجه التعبير بالمعتبرة وقوع النوفلى فى سندهاء لما بنينا على اعتبار روايات النوفلى و قد ذكرنا وجه ذلكك فى كتابنا «مقياس الرواة»» و 
تنا وجه تطبيق المبنا المزبور على النوفلى فى بعض كتبنا الفقهية بالمناسبة. 

ومقتيايا أرسله ادرف خازما بقوله: «و قال الصادق عليه السلام: اليمين على وجهين- إلى أن قال-: فأما الذى يوجر عليها الرجل إذا 
حلف كاذباً و لم تلزمه الكفارة» فهو أن يحلف الرجل فى خلاص امرءٍ مسلم أو خلاص ماله من متعدٌّ يتعدى عليه» من لَص أو غيره) 
0 

ولا يخفى أنْ جوازم مرسلات الصدوق بمكانة من القرب إلى درجة الاعتبار. 

هذه النصوص كلها قد دلت باطلاقها؛ 

أوَلَا: على رفع الحكم الأوَّلى و جواز مخالفته عند الخوف الناشى من إكراه أىّ ظالم. 

و ثانياً: نفى الفرق بين خوف المكرّه على نفسه أو ماله أو متعلقيه و بين خوفه على نفس أو مال إخوانه المؤمنين» و كذا سقوط عرضه 
بمرتبته الشديدة العظيمة التى لا يتحمّلها المكرّه لنفسه بِأىّ وجه. 


.١ المصدر: ح‎ )١( 

(1) المصدر: ح ؟. 

(©) المصدر: ح 4. 
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و منها: النصوص النافية للضررء كقوله صلى الله عليه و آله: «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام) ١1؛‏ نظراً إلى دلالتها على نفى أ حكم 
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ضررى فى شريعة الاسلام» بل نفى تشريعه عن دفتر التشريع. و لا ريب أن العمل بالحكم الاوّلى ضررى فى موارد الاكراه. و لا ينافى 
ذلك ما تقدّم» من وقوع التعارض بين إطلاق دليل «لا ضرر» و دليل نفى الاكراه فى موارد التوجه إلى الغير بالتقريب المتقدّم آنفاً. 

و منها: النصوص الواردة فى التقية الدالة على ارتفاع وجوب الفرائض و آثارها عند الخوف على النفس لأجل الاكراه بالتوعيد و 
التهديد. و قد بحثنا عن مفاد هذه النصوص مفصّنًا فى خلال البحث عن قاعدة التقية فى الجزء الثانى من هذا الكتاب. 

وقد وقع بين الفقهاء بحث مفصّل فى صحة معاملات المكره» و ليس هاهنا محل التعرّض لذلكك. فمن أراد» فليطلب ذلكك فى كتاب 


البيع. 
الاستد لال للقاعدهٌ بحكم العقل 


بقيت هاهنا نكتة: و هى أنه هل يمكن الاستدلال بحكم العقل على هذه القاعدة؟ فقد يستدل بحكم العقل لها بتقريب أنّه يستقل بلزوم 
دفع الضرر المحتمل. و لما كان موضوع هذه القاعدة خوف الضررء يدخل فى موضوع حكم العقل. و لما كان دفع الضرر المخوف 
منه متوقفاً على مخالفة التكليف, فيجوز المخالفة بحكم العقل فى جميع موارد الاكراه؛ نظراً إلى فرض توف دفع الضرر المخوف منه 
على ذلكك. 

ولكن يرد على هذا الاستدلال؛ 

أوَلَا: إن الأمر دائرٌ فى مفروض الكلام بين الضرر المتوعٌّد به و بين ما هو 


.7 الكافى: ج ف ص 197-797 باب الضرارء ح‎ )١( 
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أعظم منه بأضعافء و هو العقاب الاخروى المتوعٌد به المترتب على مخالفة التكليف. 

ولاريب فى استقلال العقل بتقديم دفع ما هو أعظم ضرراً. و عليه فالعقل يحكم بتحمل الضرر المتوعد به الأخفّ الأقل دفعاً للعقاب 
الاخروى. إِلّا فى موارد عُلم بتخطئته من جانب الشارع كالاكراه بالتهديد على القتل. 

إن قلت: ترتب العقاب فرع مخالفة المولى؛ و أصل ترتب العقاب على ارتكاب الفعل المكره عليه أول الكلام» بل المتيقن من مدلول 
حديث الرفع» رفع العقاب. 

قلت: إِنَ الاستدلال بحكم العقل مبنِىٌ على قطع النظر عن أى دليل من الشارع. 

و ثانياً: إن غاية ما يلزم من حكم العقل جواز مخالفة التكليف بارتكاب الحرام المكره عليه أو تركك الواجب المكره على تركه ما دام 
الا-كراه باقياً. و أما نفى أصل التكليف بحيث يرتفع الاعادهُ و القضاء أو ينتفى أصل اشتراط مورد الاكراه. فلا حكم للعقل به؛ لخروجه 
عن مصبٌ حكم العقل. 

الاستد لال للقاعدة بالاجماع 

و أما الاجماع؛ فلا يببتعد تحصيل اتفاق الأصحاب على مفاد هذه القاعدةٌ فى الجملة» و لو فى بعض الفروع و الأبواب. و لكلنه ليبس 
إجماعاً تعتدياً كاشفاً عن رأى المعصوم؛ نظراً إلى استناد الأصحاب إلى ساير الوجوه و الأدلة. 


هذا. و لكن يظهر من أبى الصلاح الحلبى فى الكافى خروج القبائح الفعلية مما يحكم العقل العملى بقبحه كالظلم و الكذب و أيضاً 
قال بخروج الزنا و شرب الخمر عن مصبّ قاعدة الاكراه بالاجماع. 
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قال: «و ما يصح فيه الاكراه أفعال الجوارح. و هى على ضربين: أحدهما: لا يؤثر فيه الاكراه. و الثانى: يؤثّر فيه. فالأوّل القبائح العقلية 
كلها كالظلم و الكذب ... و من السمعيات الزنا بإجماع الامهُ و شرب الخمر باجماع الفرقة المحقة) .)١١‏ 

ولكننى لم أر هذا الاجماع فى كلام غيره» بل الظاهر من كلمات الفقهاء ملاحظة الأهميةٌ بين الحرام المكره عليه و بين الضرر 
المتوعّد به. فلو أكرهه على شرب الخمرء أو الزنا بالتهديد بالقتل لا أظنّ أن يفتى الفقهاء ببقاء حرمتهما حينئذٍ و لا سما شرب الخمرء 
و إن كان الالتزام بجواز مثل الزنا و اللواط و لأجل الاكراه على القتل مشكل جدّاً. 


هل تجرى قاعدة الاكراه فى موارد الاضرار بالغير؟ 


وهل يشمل حديث الرفع موارد توه الضرر إلى الغير بمخالفة الحكم الأوّلى لأجل الاكراه؟ فقد يقال بعدم شموله لها؛ نظراً إلى 
كونه فى مقام الامتنان على الام لا على خصوص الشخص المكرّه. كما قيل بذلكك فى أدلَّةُ نفى الضرر. 

و لكن يمكن المناقشة فى ذلكك: بأنّ موضوع هذه الأدَلَهُ رفع الحكم عن طبيعى المكرّه السارى إلى جميع أفراده. و لا نظر لها إلى غير 
المكرّه» من ساير المكنّفين. و هذا بخلادف أَدَلّهُ نفى الضرر؛ لعدم اختصاص موضوعها بصنف خاصء بل المنفى فيها كلّ حكم 
ضررى؛ بلا فرق بين من توه إليه الضرر أُوَلَاء أو ثانياً برفع الضرر عن الأوّل؛ لأنّ دليل نفى الضرر يفيد العموم بلسان النكرة فى سياق 
النفى. فينفى أى حكم ضررى عن دفتر التشريع. و يكون فى مقام 


.57١ الكافى للحلبى: ص‎ )١( 
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و عليه فيقع التعارض بين دليل نفى الاكراه و بين دليل نفى الضرر فى موارد توجه الضرر إلى الغير برفع الحكم عن المكرّه. 

و ذلك لأننّ إطلاسق دليل نفى الا-كراه يقتضى رفع الحكم عن المكره مطلقاًء و لو توجه بذلكك الضرر إلى الغير. و لكن دليل نفى 
الضرر لما كان فى مقام الامتنان على جميع الامره ينفى أ حكم ضررىء حتى ما نشأ منه توسجه الضرر إلى الغير ثانياً و بالعرض. و 
بعبارة اخرى: دليل نفى الضرر لا يقتضى الاضرار بالغير بنفسهء بل ينفيه أيضاً. 

و من هنا لا بد فى هذه الموارد من ملاحظة الأهمية؛ نظراً إلى القطع بمذاق الشارع و استقرار دأبه على تقديم دفع ما هو أهمّ و أعظم 
ضرراً؛ وفقاً لحكم العقل بذلك. و قد اتضح ما بتناه أن ملاحظة الاهمية لا تختصٌ بشخص المكره و بما بينه و بين متعلقيه» بل يأتى 
فيما بينه و بين إخوانه المؤمنين. 
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التطبيقات الفقهية 


اشارةٌ 


-١‏ بطلان طلاق المكره و ظهاره. 
-١‏ سقوط الحد و الكفارةً عن المكرّه. 
“- جواز قبول ولاية الجائز للمكره. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 10عا من لاعام 


- بطلان صوم المكره على الافطار و على الارتماس. 
وقداستدل الفقهاء بهذه القاعدة فى فروع عديده من مختلف الأبواب الفقهية» و إحصاؤها خارج عن حدّ وسع المقام. و إِنْما نكتفى 
بذكر نماذج من هذه الفروع. 


بطلان طلاق المكره و ظهاره 


منها: مسأل بطلان طلاق المكره. 

فقد أفتى فقهاؤنا الامامية على بطلان طلاق المكرهء تمسكاً بهذه القاعدة» كما أشار إليه السيد المرتضى بقوله: 

«و مما انفردت به الامامية أن العتق لا يقع إِلّا بقصد إليه و تلفّظ به ولا يقع مع الغضب الشديد الذى لا يُملك معه الاختيار و لا مع 
الأكراه) «... .)١‏ 

وقد صرّح فى موضع آخر بارتفاع التكليف و الكفارة بالاكراه على الحلف. 

بقوله: «فانٌ الفعل المحلوف عليه يتعذّر بالإكراه و النسيان كما يتعذّر بفقد القدرة» فكما يرتفع التكليف مع فقد القدرة فكذلكك يرتفع 
مع الإكراه و فقد العلم؛ و كما أن من حلف على أن يفعل شيئاً و فقد قدرته عليه لا يلزمه كقَارء فكذلكك 


.”"1/٠ الانتصار: ص‎ )١( 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج*؛ ص: ١78‏ 

من حلف أنه يفعله فاكره على أن لا يفعله أو سلب علمه؛ فيجب أيضاً أن لا تلزمه الكقّارة؛ لارتفاع التمكن على الوجهين معأ .0١١‏ 

و منها: بطلان الظهار بالاكراه كما صرّح بذلكك شيخ الطائفة بقوله: «و لا يقع ظهار على الاكراه و لا على الاجبار و لا على الغضب 
للا 


و بمثله قال القاضى ابن البرّاج لين 
سقوط الحذ و الكفارة عن المكرّه 


و منها: سقوط الحدّ بالاكراهء كما صرّح به فى الشرائع بقوله: «يسقط الحد مع الاكراه) 9. 

و قوله: «و لو ادّعى العبد الاكراه سقط عنه دون المولى» «8). و صرّح أيضاً بذلك العلامة فى المختلف «2. 

و منها: مسألة سقوط كفارةٌ الجماع عن الصائم فى شهر رمضان بالاكراه. 

و قد اتفق الفقهاء فى ذلك. و لم أر من بين الفقهاء من لم يفت بذللكك. و كذلكك فى وطى المّحرم امرأته فى الحج, و كفارته بدنة؛ 
فانها تسقط مع الاكراه. 

و لكن وقع الخلاف بين الفقهاء فى ارتفاع الأثر الوضعى بالاكراه فى فروع عديدة من مختلف الأبواب الفقهية. و من هذه الفروع إمالهُ 
المصلّى خلاف جه القبله حال الصلاة. فقد وقع الخلاف فى بطلان صلاته. فاحتّمل لفقدان شرطهاء 


() الانتصار: ص 00 08" 
() النهاية: ص 50ه. 
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واحتّمل الصحة؛ لزوال التكليف عند الاكراه» كما أشار العلامه إلى ذلكك بقوله: 

«المصلى إلى القبله لو أماله إنسان عنها قهراً و طال الزمان» احتمل البطلان؛ لفقد الشرطء و الصحةٌ؛ لزوال التكليف عند الاكراه» .)١١‏ 


جواز قبول ولاية الجائز للمكره 


و منها: ارتفاع حرمة قبول الولاية من الجائر بالاكراهء كما صرّح به العلامة فى القواعد بقوله: «و تحرم من الجائرء إِنَا مع التمكن من 
الأسمر بالمعروف و النهى عن المنكرء أو مع الاكراه بالخوف على النفس أو المال أو الاهل أو بعض المؤمنين» فيجوز حينئذٍ اعتماد ما 
يأمره إِلّا القتل الظلم» .07١‏ 

و ممن صرّح بذلك المحقق مع قيد؛ حيث قال: «و لو نصب الجائر قاضياً مكرهاً له» جاز الدخول معه دفعاً لضرره؛ لكن عليه اعتماد 
الحق و العمل به ما استطاع». و قد فصل فى ذلكك الشهيد؛ حيث قال فى شرح كلام المحقق: (إِنّما يتوقف الجواز على الاكراه مع عدم 
اتصاف الحاكم بشرائط الفتوى» و تمكنه من إجراء الاحكام على وجهها الشرعىء و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء و إِلَا جاز 
قبول الولاية» بل قد يجب. و بدون ذلكك لا يجوز إلا مع الا-كراه. و يتحقق بالخوف من المخالفةٌ على نفسه أو ماله أو عرضه. و 
يختلف ذلك بحسب اختلاف أحوال الناس فى احتمال الإهانةُ و عدمها» «”3. 

و منها: بطلان البيع؛ بل جميع المعاملات مع الاكراه؛ نظراً إلى عدم حصول 
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التراضى المعتبر فى صحة المعاملة عند الا-كراه عليها؛ لعدم تحقق طيب النفس فى المكرّه. و قد صرّح بذلك جميع الفقهاء, و لا 
خلاف فى ذلك, ولا حاجة إلى نقل كلامهم. 


بطلان صوم المكره على الافطار و على الارقتماس 


و منها: بطلا-ن صوم من أفطر عن إكراه. فانٌ الفقهاء بعد اتفاقهم على عدم بطلان الصوم بالافطار بالاجبار القهرى السالب للاختيار» 
اختلفوا فى بطلانه بالافطار عن إكراه؛ كما صرّح بذلكك الشهيد فى المسالكك بقوله: «لا خلاف فى عدم وجوب القضاء على من وّجر 
فى حلقه- بتخفيف الجيم- بغير اختياره؛ لأنّه لم يتناول المفطرء و أما الاكراه فإن بلغ حداً يرفع قصده أو يذهب اختياره» كما لو قهره 
قاهر بضرب شديد أو تخويف عظيم حتى لم يملكك أمره و لم يكن له بَّدَّ من الفعل؛ فلا قضاءً أيضاًء و إن لم يبلغ ذلكك الحدًّ؛ بأن 
تُوعّد بفعل لا يليق بحاله و يعد ضرراً لمثله من ضرب أو شتم و نحوهماء و شهدت القرائن بايقاعه له إن لم يفعلء إِلَّا إن اختياره لم 


يذهب, و قصده لم يرتفع» ففى فساد صوم حينئدٍ قولان: 
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أحدهما: إلحاقة بالأؤل؛ لقوله صلى الله عليه و آله و سلّم: رفع عن امتى الخطا و النسيان و ما استكرهوا عليه و المراد رفع حكمهاء و 
من جملته القضاءء و لسقوط الكفارةٌ عنه و هى من جملهٌ أحكامه. 

و أصحهما وجوب القضاء و إن ساغ له الفعل؛ لصدق تناول المفطر عليه باختياره. و قد تقرّر فى الا-صول أن المراد برفع الخطأ و 
قسيميه فى الحديث رفع المؤاخذة عليهاء لا رفع جميع أحكامها. و مثله الافطار فى يوم يجب صومه 
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للتقية أو التناول قبل الغروب لها) .)١١‏ 

و منها: بطلا-ءن صوم من اكره على الارتماسء بخلا.ف ما إذا كان مقهوراًء كما أفتى به الفقهاء. و صرّح به السيد فى العروة. و قد 
تعرّض السيد الحكيم فى ضمن تعليل هذا الفرع إلى بيان وجه الفرق بين الاكراه و الاجبار» بقوله: «لعدم الدليل على الصحة. و كون 
البطلاءن مقتضى إطلاءق الأدلة. و أدلة نفى الاكراه إِنّما تصلح لنفى المؤاخذة أو سائر الآثار المترتبة على فعل المكره؛ و لا تصلح 
لاثبات الصحة. لأنٌ وظيفتها النفى لا الاثبات. و مثله: الكلا-م فيما لو اكره على تركك الجزءء أو الشرطء أو فعل المانع؛ فى سائر 
العبادات) (75). 

و علّل صحة صوم المجبور المقهور على الارتماس بقوله: «لانتفاء العمد. 

و بذلك افترق عن الا-كراه» لتحقق القصد معه؛ لأنْ الا-كراه هو الحمل على فعل المكروه عن إرادةٌ. و كذا الحال لو كان الارتماس 
واجباً عليه لانقاذ غريق؛ إذ الوجوب المذكور إِنّما يقتتضى وجوب الافطار, الصحةٌ مع الارتماس؛ إذ لا تعرض فيه لذلكك». * 

وقد أجاد السيد الخوئى فى بيان الفرق بينهما فى بيان تعليل المسألهُ المزيورة؛ حيث قال: «إذ الاكراه لا يوجب سلب الإرادة. فالفعل 
المكره عليه صادر عن عمد و قصدء و إن لم يكن عن طيب النفس. فيشمله إطلاق الأدلة. و من الواضح أن أدلّةُ نفى الاكراه مفادها 
نفى العقاب و المؤاخذة. و لا تنهض لاثبات 


.5١ -١9 مسالك الافهام: ج 7 ص‎ )١( 

() مستمسكك العروة: ج 4 ص 189. 

(9) المصدر. 
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الصحة؛ لأنّ شأنها الرفع» دون الوضع. و منه يظهر الحال فى وجوب الرمس لانقاذ الغريق الذى تعرض له فى المسألة الآتيه فانٌ وجوب 
الانقاذ لا يستدعى إِلَا وجوب الارتماسء ولا يستلزم صحة الصوم مع الارتماس المزبور بوجه. و هذا بخلاف ما إذا كان مقهوراً فى 
الارتماس؛ فائه يوجب زوال الارادةٌ و الاختيار: و انتفاء العمد و القصد.ء و مثله لا يوجب البطلان, و لأجله يفّق بين القهر و الاكراه» 


.)١9 
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«قاعدة» «الأهمية» 


اشارة 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طعلإ مع ةطات. للالقالانا صفحةٌ عا من لاعن 


منصّة القاعدة 

مفاد القاعدةٌ 

شرافطل جر يان القاعدة 

مدركك القاعدة 

مجارى القاعدةٌ و تطبيقاتها الفقهية 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج"؛ ص: 1١‏ 
-١‏ منصة القاعدة و أهميتها. 


"- هذه القاعدة فقهيةٌ) لد اصولية. 
منصة القاعدة و أهميّتها 
اشارة 


منص هذه القاعدة لا تختص بباب خاص من أبواب الفقه. و ذلكك لأنّه كما يكون الواجبات العبادية بعضها أهمْ من بعض فى نظر 
الشارع - كما أن أكثر موارد هذه القاعدة و مجاريها المذكورة فى كلمات الفقهاء من قبيل العباديات-» كذلكك تجرى هذه القاعدة 
فى غير العباديات. و ذلكك مثل موارد إنجاء النفس المحترمة من الهلاكك و الغرق و الحرق و نحوه. و إنقاذ أموال المؤمنين من الضياع 
سيل أو حرق أو منقوط با أو خرابهاء وتو الولاية مق قبل الجائر لأهمية ما يحصل التمكق منة بقبولهاء من إنقاة النفوس الممحترمة 
و حفظ أعراض المؤمنين و أموالهم و مظاهرتهم فى امورهم. 

و أيضاً تجرى فى الأحكام الوضعية فيما إذا دار الأمر بين شرطين أحدهما أهم فى نظر الشارع؛ كالدوران بين الطهارة و التستر فى حال 
الصلاة. أو بين معاملتين أحدهما أهمّ فى نظر الشارع. و كذا فى تعلّم العقائد الدينية و المعارف الالهي» فانَ بعضها أهمٌ من الآخر و 
كذا تعلمه. و غير ذلكك من موارد جريان هذه القاعدة» كما سيأتى فى التطبيقات الفقهية. 

و بهذا البيان انّضح أهمية هذه القاعدة و خطرها العظيم و دورها الكبير فى رفع التحير عن المكلف عند ما واجه واجبين أحدهما أهمّ 
فى نظر الشارع و هو 
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كوس الاناق ادها 

و هذه القاعدة قد بحث عنها الاصوليون فى علم الاصول فى باب التزاحم و مسأل الترتّب و مسألة الضدّ؛ أئ اقتضاء الأمر بالشىء التهى 
عام 


هذه القاعدة فقهية» لا اصولية 


ثم إن هذه القاعدة فقهية؛ لا اصولية؛ لأنّ مفادها وجوب تقديم الأهم؛ و إن شئت فقل: وجوب صرف القدرة فى الاتيان بالأهم. و 
الوجوب حكم شرعى. ولا ينافى ذلكك ابتناء هذا الوجوب على حكم العقل؛ لأنّ العقل من أحد الأدلّةُ الأربعة التى يستدل بها الفقيه 
على الحكم الشرعى؛ لقاعدة كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. 

و ملاكك الفرق بين القاعدة الاصولية و الفقهية» أنْ القاعدة الاصوليهُ كبرى واقعهُ فى الحد الأوسط من قياس الاستنباط و تغاير النتيجة؛ 
بمعنى عدم كونها حكماً كلياً بحيث تكون النتيجة من أفرادها و مصاديقها. 
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بخلاف القاعدة الفقهية؛ فانّها حكم كلى يُحتج به على مصاديقه و أفراده. 

و قاعدة الأهمية من قبيل الثانى؛ لأنّ وجوب تقديم الأهم عند الدوران بينه و بين المهم.ء حكم شرعى يحتج به الفقيه على مصاديقه و 
أفراده. 

فى هذا المجال مباحث اخرىء فليُطلب فى محلّه من علم الاصول. 
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مفغاد القاعدة 
اشارة 


-١‏ ماهو المقصود من الأهمية؟ 

ادهل الأقيط ماخر فى بماك القاعة 

تفيد هذه القاعدة تقديم ما كان من الواجبات و التكاليف أهم فى نظر الشارع الأقدس أو فى نظر العقل من واجب آخر عند دوران 
أمر الامتثال بينهما. 

بيان ذلك: إِنّ المكلف فى مقام امتثال أمر الشارع و الاتيان بالوظيفة الشرعية قد يواجه تكليفين واجبين يكون وجوبهما فعلياً فى حمّه. 
و نكما لكدوضك نه صرق اقوونه قوب سا سي الله شور كل الأعاق روما عم قن :ؤناة واهند :قال اساضن لهك فق إننالة 
بأحدهنا وله ثم الاتيان بالأغى و لا مترى هذه القاعدة فبما إذا كان المكلت قادراً على الجمع بين التكليفين؛ فانٌ الدوران و التقديم 
نما يعقل و يتصوّر فيما إذا لم يتمكن المكلف من الجمع بينهما فى آن واحد. 

وفى مثل هذا المورد لو كان أحد الواجبين المفروضين أهمٌ فى نظر الشارع من الآخر؛ بحيث لا يرضى بتركه بوجه. و لو انجرٌ فعله 
إلى ترك الآخر رأساً أو تأخيره» تفيد هذه القاعده حينئذٍ وجوب صرف القدرة فى الاتيان بما هو أهمٌ فى نظر الشارع و تقديمه على 
الواجب الآخر. 

و ذلكك كدوران الأمر بين الصلاءً المفروضة اليومية و بين صلاه الآيات» أو بين الصلاه و بين دفع خطر عن نفسه أو أخيه المؤمنء أو 
بين إنقاذ نفسه و بين إنقاذ نفس أخيه المؤمن, أو بين انقاذ أبيه أو ولده و بين إنقاذ مؤمن. 

و كذلكك فيما لو دار الأمر بين تركك حرام و بين الاتيان بواجب أهمّ و ذلكك 
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مثل ما لو دار الأمر بين تركك قبول الولاية و تصدّى الامارهُ من قبل الجائر و بين إنقاذ نفوس المؤمنين من الهلاك و حفظ أعراضهم و 
أموالهم من جور الجائر. 

فانٌ التولى من قبل الجائر حرامٌ» و لكن إنقاذ نفوس المؤمنين و حفظ أموالهم و أعراضهم و إحقاق حقوقهم و دفع الظلم عنهم واجب 
أهم. و من هنا أفتى الفقهاء بجواز التولى من قبل الجائر حينئذٍ مستدلًاً بهذه القاعدة. 


ما هو المقصود من الأهمية؟ 


و من النكات المهدّة التى ينبغى اتضاحها فى تبيين مفاد هذه القاعدة» أن المقصود من الأهميهُ فى نصّ هذه القاعدة» هل هو أهمية 
أحد الحكمين الإلزاميين على الآخر؟ أو الأهمية فى مطلق الأحكام؟ فتشمل هذه القاعدة أهمية أى حكم شرعى من أى حكم شرعى 


آخر؟. 
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لا بد للإجابة عن هذا السؤال من التأمل فى مدركك هذه القاعدة. فان كان مدركها العقل- كما سيأتى بيانه- تشمل كل مورد دار الأمر 
بين حكمين كان أحدهما أهمٌ فى نظر الشارع من الآخر بلا فرق بين أنحاءِ الأحكام. فتشمل القاعده مطلق موارد الأهمية سواءٌ كانت 
بين واجبين» أو حرامين أو مكروهين أو مندوبين أو مختلفينء إِلّا أن الاتيان بالأهم و امتثال أمره واجب فى الدوران بين الحكمين 
الالؤاميين أوبين حكين كان أحذهما الراساء بخلاق ضاير صوز الدووان. 

واما إذا كان مدركها النصوصء فلا بد من ملاحظة النصوص. و الظاهر أن مواردها و إن كان خصوص الأحكام الالزامية» إِنَا أنه لما 
كان لها جذر فى حكم العقل و إِنّما النصوص مُرشْدةٌ إلى حكمه: تعمٌ الدوران بين مطلق الأحكام كما 
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قلنا. و لكن الظاهر من كلمات القوم اختصاص هذه القاعدهٌ فى اصطلاحهم بموارد الدوران بين حكمين إلزاميين» أو حكمين كان 
شيعه لراما: 


هل الاضطرار مأخوذْ فى مصبّ القاعدة؟ 


مقتضى التحقيق عدم أخذ الاضطرار فى موضوع هذه القاعده و مصبهاء بل تجرى فى كل أمرين اختياريين أحدهما أهمّ من الآخر, 
دار أمر المكلّف بينهما؛ بحيث يمكن له فعل المهم و ترك الأ-هم و بالعكس, لكنه لو تركك الأهم يتعين عليه الاتيان بالمهم مطلقاً- 
سواءٌ كان التركك بسوءٍ اختياره أو لأجل عروض الاضطرار- إِلَا أنه فى الفرض الأوّل عصى بتركك الأهمّ و داخلٌ فى مسألة الترتب 
المعروفة» 1١‏ و لم يعص فى الفرض الثانى. و على أى حال يتعيّن عليه المهم فى ظرف تركك الأهم. 

و لكنه لو ترك الأهم عصياناً وقع الكلام فى كيفية تشريع المهم حينئكٍ و إيجابه. 

و قد عنون الاصوليون البحث عن ذلكك فى مسأل الترتب. 

و على ضوء ما يناه قد عرفت: 

أولَا: أن الاضطرار لم يؤخذ فى موضوع قاعدة الأهمية» و إن كان ربما يكون موردها الاضطرارء كمن اضطر إلى بيع داره لعلاج ولده 
أو زوجته و إنقاذهما من الموت. فيكون حفظهما بالعلاج أهم من حفظ داره. و من هذا القبيل كل مورد كان الأهم مورد الاضطرار. 
و ثانياً: الفرق بين قاعدة الاضطرار و قاعدة الأهمية؛ إذ لم تؤخذ الدوران بين الأهم و المهم فى موضوع قاعدة الاضطرارء و إن كان 
الاضطرار من أحد ملاكات الأهمية. و من هنا اشتهر أن الضرورات تبيح المحذورات. و ذلكك لمكان 


)١(‏ وقد بحثنا عنها فى خاتمة مسألة الضدّ من علم الاصول فى كتابنا «بدائع البحوث). 
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أهمية الضرورات. 

أما الفرق بين قاعدة التزاحم و بين قاعدة الأهمية أن التزاحم ربما يكون بين واجبين متساويين فى الأهمي بخلاف قاعدة الأهمية؛ فانّها 
قد اخذ فى موضوعها أهمية أحد المتزاحمين عن الآخر. 

و أما القدرة المأخوذ عدمها فى الاتيان بالتكليفين فى مصبٌ هذه الفاعدة» هى القدرة العقلية: لا الشرعية؛ لأن غير المقدور شرعاً 
ممنوٌ غير جائز فى نظر الشارع» فلا وجوب لإتيانه» بل لا يجوز. فلا معنى لكونه أهم من وجوب فعل الواجب الذى يدور أمر المكلف 
و أما قاعدة الترتب فهى ناظرةٌ إلى صورةُ العصيان بتركك الأهمّ» و تصحيح وجوب المهم حال تركه الأهم عصياناً. 

و لكن قاعدة الأهمية إِنّما تتكفّل لاثبات أصل وجوب تقديم الأهم على المهم. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة الاعا من لاعام 
مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيف ج"؛ ص: 1817 

شرائط جريان القاعدة 

اشارة 


-١‏ اشتراط عدم مانع شرعى من جريان القاعدة. 
)ا كلام الشهيد الصدر و نقده. 
*- اشتراط عدم كون الأهمّ و المهم جزءين لواجب. 


اشتراط عدم مانع شرعى من جريان القاعدة 


هذاء و لكن قد يقال باعتبار عدم مانع شرعى فى جريان هذه القاعدة؛ بأن لم يرد من الشارع ما يدل على وجود مانع شرعى من تقديم 
الأهم كما لو كان الأهم واجباً مشروطاً بشرطء و لكن يزاحمه واجب شرعى فى ظرف حصول الشرط. كما لو نذر المكلف المشى 
إلى زجارة سيك القدها او خضل الشخرط و الجر اندي لكن فى ظرف حصول شرطه حصل شرط الواجب الشرعى المشروط 
كالاستطاعة للحج. و قد ورد فى النصوص أن «شرط الله قبل شرطكم). 

فيكون حينئذٍ حصول الاستطاعة مانع شرعى من الاتبان بالنذر و لا بد من تقديم الحج حينئذٍ» و إن كان الواجب المنذور أهمٌ فى نظر 
الشارع. فلا ينظر حينئذٍ إلى أهمية أحد الواجبين المتزاحمين ملاكاً. 


كلام السيد الشهيد الصدر قدس سره و نقده 


و يظهر اشتراط ذلك من السيد الشهيد الصدر قدس سره؛ حيث قال: (إِنَ القانون المتبع فى حالات التزاحم هو قانون ترجيح الأهم 
ملاكاًء و لكن هذا فيما إذا لم يفرض تقييد زائد على ما استقل 
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به العقل من اشتراط» فقد عرفنا أن العقل يستقل باشتراط مفاد كل من الدليلين بالقدرة التكوينية بالمعنى الاعم فاذا فرضنا أن مفاد 
أحدهما كان مشروطاً من قبل الشارع- إضافةً إلى ذلكك- بعدم المانع الشرعى؛ أى بعدم وجود حكم على الخلاف دون الدليل الآخرء 
قدَّم الآخر عليه و لم يُنظر إلى الأهمية فى الملاك. و مثاله وجوب الوفاء بالشرط إذا تزاحم مع وجوب الحج. كما إذا اشترط الشخص 
أن يزور الحسين عليه السلام فى عرفة كل سنة؛ و استطاع بعد ذلكك فإنٌ وجوب الوفاء بالشرط مقيد فى دليله بأن لا يكون هناكك 
حكم على خلافه بلسان إِنْ شرط الله قبل شرطكم. و أما دليل وجوب الحج فلم يقيد بذلكك فيقدم وجوب الحجء ولا ينظر إلى 
الأهمية. 

أما الأوّل: فلأنه ينفى بنفسه موضوع الوجوب الآخر؛ لأنّ وجوب الحج ذاته- و بقطع النظر عن امتثاله- مانع شرعى عن الاتيان بمتعلق 
الآخر فهو حكم على الخلافء و المفروض اشتراط وجوب الوفاء بعدم ذلك فلا موضوع لوجوب الوفاء مع فعلية وجوب الحج. 

و أما الثانى: فإنٌ أهمية أحد الوجوبين ملاكأء إِنْما تؤثر فى التقديم فى حالهٌ وجود هذا الملاكك الأهمء فاذا كان مفاد أحد الدليلين 
مشروطاً بعدم المانع الشرعى دل ذلكك على أن مفاده حكماً و ملاكاء لا يثبت مع وجود المانع الشرعى. 

و حيث إِنّ مفاد الآخر مانع شرعىء فلا فعلية للأوّل حكماً و لا ملاكاً مع فعلية مفاد الآخر) .)١١‏ 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ (امء. عل مع ةطات. للالثالانا صفحة (الاعا من لاعزن0 


و لكن يرد على هذا العَلّم أن أهمية ملاكك أحد الواجبين إِنّما يمكن إحرازه من طريق بيان الشارع فقطء و إِلَّا فمن أين نعلّم أن أحد 


الواجبين أهم فى نظر الشارع 


.197 -١9١ المجموعة الكاملة: ج . ص‎ )١( 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج*؛ ص: 189 

من الآخر؟ أ بحكم العقل أو العرف؟ . 

فاذا علمنا من طريق النص الشرعى, أن شرط الله قبل شرط الانسان المكلف و أنه مقدّم على شرطه فكيف يمكننا أن نحرز أهمية 
الراسن يشريطنا مق الوانجبه يشرط الله#ازل إثما تحرو يذلكف أمثة الوانهه يشرط اللو يحكمة الأولن الذاقق القايت بااوساطة عهد 
المكلت و شرطة على تيه 


اشتراط عدم كون الأهمّ و المهم جزءين لواجب 


نعم يمكن أن يقال باشتراط أمر آخر فى جريان هذه القاعدة. و هو عدم كون الأهم و المهم كليهما من أجزاء واجب عبادى و كان 
الأهم فى طول المهم. و ذلك كالركوع و السجدة. فانهما فى طول القيام و مرثّبان عليه» مع أنّه يستفاد من النصوص أهعّيتها من القيام؛ 
لما دل من النصوص على أن الصلاة ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود. و أنّ أوّل الصلاهً الركوع .)١١‏ و لعله من أجل ذلكك- أى 
اعتبار عدم كون الأهم فى طول المهم- ذهب المشهور إلى تقديم القيام عند الدوران بينه و بين الركوع و السجود لمن يتعذّر عليه 
القيام بعد الركوع و السجود. لمرض أو مانع آخرء بل نسب ذلك إجماعهم» كما حكى عنهم فى الجواهرء "37١‏ و إن اختاره فى كشف 
اللثام تقديم الركوع و السجود و قواه فى الجواهر. و سيأتى تفصيل ذلكك فى التطبيقات الفقهية. 

و عليه فمقتضى القاعدة فى هذه الموارد الحكم بأهمية الواجب بشرط الله من الواجب بشرط المكلف فى نظر الشارع دائماًء بلا فرق 


بين الموارد. 


.8 و‎ ١ الوسائل: ب 4. من أبواب الركوع, ح‎ )١( 
.101/ -508 (؟) جواهر الكلام: ج 4 ص‎ 
١1١ مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيف ج"؛ ص:‎ 


مدرك القاعدة 
اشارة 


-١‏ ملاكات الأهميةٌ و مواردها الكلية. 
1- موارد الأهميه فى لسان النصوص. 
*- مقتضى القاعدة فى محتمل الأهمية. 


يمكن الاستدلال لهذه القاعده بحكم العقل و نصوص الكتاب و السنة. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة طالاعا من لاعزم 


أمَا العقل؛ 


فانّه يحكم بتقديم ما هو أهم فى نظر الشارع. و ذلكك لأنّ العقل إذا علم و أحرز أهمية واجب عند الشارع من الواجب الآخرء يستقل 
مدهه و سل حورت لاضف ققاء كنحل العبودية وا النولوية هيا المت فون التقاى الأشروق الميسم] .و هذا نا له ريت 
فيه. ولا ينبغى إطناب البحث عن ذلك. 


و أما الكتاب: 


روصتي لواف اح ايا بيطي كد لقاع إلا بمكل ا افوا ااام 

مثل قوله تعالى: '! أَبهَا الَّذِينَ آمنُوا عَليِكم أنْفُمَكف لا يَضْرْكُم من ضَلَّ ذا يكم لذن 

وجه الاشعارء بل دلالته على القاعدة المبحوث عنهاء ظهوره فى تقديم حفظ النفس من المعاصى على هداية الغير و إنكار العاصى إذا 
دان الاعروديتهها: 

و ذلك لأنّْ إضرار أهل الضلالة و المعصية بالمؤمن المهتدى؛ إما بوسوستهمء 


سور المائدة: 1١8‏ 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج"؛ ص: ١1١‏ 

كسا آمر الله بالاستعاذة من شد الوسواين الكراس دهن الحة و الناس بو إن الوسواس الكتاس انق امن الناس < البعر عه بقباطيخ 
الأنس- إِنّما هو أهل الضلالةُ و المعصية. 

و إِمًا: من أجل تركك وظيفة هدايتهم و إرشادهم و انكارهم عن المعاصى و أمرهم بالمعروف و الآيهُ المزيورة تشمل كلتا الصورتين 
بالاطلاق. 

و الصورة الثانية تنطبق على قاعدة الأهمية» و هى ما إذا دار الأمر بين نهى الغير و منعه عن المعصية و بين ارتكاب الناهى نفسه الحرام 
فيما لو توقف انكار الغير على ارتكاب الحرام. فالآيةُ تدل على سقوط وظيفة الانكار و جواز تركه و عدم توجه ضرر و عقاب اخروى 
إليه بتركك الانكار ما دام وقى نفسه من ارتكاب الحرام» و إن وقع الفاعل فى المعصية و ضل بارتكابها. 

و من هنا استدللنا باطلاق هذه الآية لسقوط وجوب الانكار فى المسألهُ فى كتابنا «دليل تحرير الوسيلة)» فراجع ١١‏ 

و لكن ناقشنا هناكك باحتمال انصراف الآيهٌ المزيورة إلى نفى مار اك و سي الرم بع انس و بقرينة آيات 
وجوب الأسمر و النهى بين المؤمنين. كقوله تعالى: الْمَؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْسَاتٌ تغض هم أؤلياء م بَعْض أمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَ يَنْهَوْنَ كن الْمتْكرا 
«7)» و غيره من الآيات. 


و أمَا السنة: 


فيمكن الاستدلال لهذه القاعدةٌ بعدَّهُ نصوص. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طعل المع ةطات. للالثانانا صفحة عاناعا من لاعزن0 


./94 دليل تحرير الوسيلة/ كتاب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر: ص /الا-‎ )١( 

(0) التوبة: الا. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج"؛ ص: ١97‏ 

ما ورد عن أمير المؤمنين على عليه السلام- مخاطباً لعمر بن الخطاب, لتنا استشاره للخروج إلى قتال الفرس بنفسه-: فى خطبة له عليه 
السلام؛ قال: «و مكان القيّم بالأ.مر مكان النظام من الخَرَز يجمعه و يضمّه. فان انقطع النظام, تفرّق الخرز و ذهبء ثم لم يجتّمع 
بحذافيره أبداً و العَرَب اليوم؛ و إن كانوا قليلّه فَهُم كثيرون بالاسلام, عَزيزون بالاجتماع فكن قطباً و استدر الرحا بالعرب و أصلهم. 
دونكك نار الحرب؛ فانّك إن شخصتٌ من هذه الأرضء انتقضت عليك العرب من أطرافها و أقطارهاء حتى يكون ما تدع وراءكك من 
العورات أهمٌ اليكك مما بين يديكك» .)١١‏ 

قوله: «القيم بالأأمر»؛ أى القائم بهء و المقصود الخليفة. «النُظام)؛ أى الخيطء يُنظم به و الحَرَزْ- بفتحتين-: أى حتات السّبِحةُ و نحوهاء 
مما يُجمع و يُنتظم بالخيط بصورة الحلقة. 

قوله: «بحذافيره»؛ جمع الجذفار» و هو أعلى الشىء و ناحيته. و المقصود اصول الحَّرَز و جوانبه على طبق النظم السابق قوله: «شخصت)؛ 
أى خرجتٌ. 

و مقصوده من قوله: «ما تدع ورائكك من العورات؛؛ نواميس المسلمين و نساؤهم الباقيات بعد خروج الخليفة بلا قم و أمير يدافع عنهنٌ 
و يحفظهنْ عن هجمات البغاث المهاجمين. 

هذه الخطبهٌ قد رواها الشيخ المفيد فى الارشاد مع تفاوت و ننقل من مرويّه موضع الحاجة و هو قوله عليه السلام: «و إن أشخصت 
بهذين الحرمين انتقضت العرب عليكك من أطرافها و أكنافها حتى يكون ما تَدَعٌ وراء ظهركك من عيالات العرب أهمٌ إليك مما بين 
يديكك) (59). 


.182 نهج البلاغة صبحى الصالح: ص *70, خ‎ )١( 

() الارشاد: ج ١‏ ص .75١09‏ 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسيةء ج”؛ ص: 1١97‏ 

و أيضاً روى ابن شه رآشوب فى مناقبه عن تاريخ الطبرى هذه الخطبة بعين ألفاظ رواية الشيخ المفيد .0١١‏ 

أمّا وجه دلالتها على هذه القاعدة أن قوله عليه السلام: «حتى يكون ما تَدَعٌ) ... فى قَوَّهُ تعليل النهى عن الخروج بأهمية ما يستتبعه 
الخروج من المحذورء و هو خطر الهجوم على نواميس المسلمين. : 

و منها: كلام أمير المؤمنين فى الخطبة الشقشقية» قال عليه السلام: «أما و الله لقد تقمّصها فلان. و إِنّه ليعلم أن محلى منها محل القطب 
من الرّحى. ينحدر عنّى السيل» و لا يرقى إليّ الطيرء فسدلتٌ دونها ثوباً و طويت عنها كشحاً و طفقتٌ أرتئى بين أن اصول بيد جذدَّاءٍ أو 
أصبر على طُحوَُ عمياءٍ يهرم فيها الكبير و يشيب فيها الصغير و يكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربّه! فرأيت أن الصبر على هاتا أخجى؛ 
فصبرت و فى العين قذى و فى الحلق شبجا أرى ترائى نَهْباً) .07١‏ 

قوله: «تقمّصها/؛ أى لبسهاء و المقصود التيّس برداء الخلافة. 

واقولهة دلت أن أنسيم قر لل طروت هنا كشهدا؛ أن الى لق تاها اود عن لا قوله: «أصول» من صال يصول؛ أى 
وثب عليه ليقتله. و قوله: «بيد جذَاء)؛ أى يد مقطوعة. كناية عن عدم القدرة. قوله: «طيخة عمياء»؛ أى ظلمة محضة لا يمكن فيها 
الرقية قو السيلا: ابت التقصول م البجيا ببعى التقل و كل ماجيهر الاتباتة قال الخليل. 

والمقصود أن اختيار الصبر أقرب إلى العقل و أحفظ من الفتنةُ و الفَمَّل. و قوله: «الشجاء؛ ما اعترض فى الحلق من عظم و نحوه. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ه<اعا من لاعام 


.508 ص‎ 2١ مناقب ابن شهر آشوب: ج‎ )١( 

(1) نهج البلاغة» صبحى الصالح: ص 268 خ ". 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج"؛ ص: 1١55‏ . 

و معنى الخطبة أن فلاناً لقد تلبس برداء الحكومة و تصدّى لإمارة المسلمين و هو و الله غير لائق لمنصب الخلافة._و هو نفسه يعلم أن 
الخلافة و أمارة المسلمين إِنّما تدور مدارى و تقوم بى. و إِنّى عالى المكان و مرتفع الشأن و بعيد المرتقى عند الله و رسوله. كما أن 
السيل ينحدر من الأماكن العاليةُ و الطير لا يرقى إليها؛ لذروةٌ رفعتها. 

و الأمر عندى دار بين أن اقاتل معه بلا عِدَّهُ و لا عُدَة- كأنّى مقطوع اليدين- و بين أن أصبر على فتنة مظلمة عمياء. ففكرت و تأملت» 
فرأيت أن الصبر و تركك القتال أقرب إلى العقل و أحفظ لنواميس المسلمين و اقتدارهم و دمائهم فصبرت حال كونى» كمن اعترض 
العظم فى حلقهُ و الشوكك فى عينه من شدَّة ألم التحمّل و الصبر على هذه الفتنة الصعبة و المصيبة الشاقة. 

و مقصود الامام عليه السلام: أنْى فكرت و تأملث عند ما ايثّليت بالدوران بين المحذورين- المذكورين فى كلامه- فرأيت ترجيح 
الصبر و تركك القتال مع عدم العدَّهُ و العُدَّهُ أقرب إلى حكم العقل و مقتضى التأمّل؛ لما فى الاجتناب عن الفتنة و الاحتراز عن سفكك 
دماءٍ المسلمين- من غير نتيجة و لا تحصيل الغرض الواجب- من الأهمية؛ و إن كان الجهاد و قتال أهل البغى أيضاً واجب مهمٌ. و بهذا 
التقريب تتم دلالة هذه الخطبة على القاعدة المبحوث عنها فى المقام. و عموم التعليل بأقربية أحد طرفى الدوران و أهميته ينفى 
اختصاص الترجيح المزبور بشخص الامام عليه السلام فى تلكك الواقعة» بل يقتضى التعميم و تسرية ترجيح الأهم فى جميع موارد 
الدوران بين الأهم و المهّ. فلا يُعبأ باحتمال مثل هذا الترجيح بالامام المعصوم عليهم السلام. 

هذا من جهة الدلالهُ و فقه الحديث. 

و أما من جهةٌ السند: 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيف ج"؛ ص: ١98‏ 

فقد رواه الصدوق فى العلل و معانى الأخبار بطريقين عن عكرمةٌ عن ابن عباس» أحدهما: بقوله: و حدثنا محمد بن على ماجيلويه» عن 
عمّه محمد بن أبى القاسم؛ عن أحمد بن أبى عبد الله البرقى» عن أبيهه عن ابن أبى عميره عن أبان بن عثمان» عن أبان بن تغلب؛ عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: ذكرت الخلافة عند أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام» فقال عليه السلام: «و الله لقد تقتتصها 
...الخ) .)١١‏ 

لا إشكال فى رجال هذا السند. إِنَا عكرمة مولى ابن عباس؛ لعدم توثيقه من جانب مشايخ رجالنا. و لكن ورد فى شأنه رواية عن 
الصادق؛ عن أبى جعفر أنّهِ عليه السلام قال فى حق الرجل بعد موته: «لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته. قيل لأبى عبد الله عليه 
السلام بما إذا ينفعه؟ قال: كان يلقّنه ما أنتم عليه. فلم يدركه أبو جعفر و لم ينفعه) .05١‏ 

و استظهر الكشى من هذه الرواية ذم عكرمة؛ حيث إِنّه قال: - بعد نقل الرواية-: «و هذا نحو ما يُروى: لو اتخذت خليلًا لاتخذت فلاناً 
خليلًا. لم يوجب لعكرمة مدحاء بل أوجب ضدّها «7. 

و لكن الظاهر عدم دلالة الجملة المزيورة على ذم الرجل لو لم بُفد مدحه من حيث غير فساد العقيدة» بل هو الظاهر؛ لأنّ حسن حاله 
من ساير الجهات أوجب استحقاق الرجل لإيصال النفع إليه من جانب الامام بتلقينه مسألة الامامة و الولاية» و لعدم دلالة الرواية على 
أكثر من فساد عقيدةٌ الرجل من حيث الولاية و الامامة. مع عدم ورود ذم فى الرجل من أحدء بل الظاهر تلقّى الأصحاب هذه الخطبة 
بالقبول. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طعلإ ممع ةطات. لمالفالانا صفحةٌ بلاعا من لاعزن0 


.١8١ ص‎ ١ و علل الشرائع: ج‎ "28١ معانى الاخبار: ص‎ )١( 

(؟) معجم رجال الحديث: ج 17 ص /17. 

() المصيدن: 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج"؛ ص: ١98‏ 

و أيضاً رواها الشيخ الطوسى بسنده فى الأمالى .)١١‏ و رواه فى الاحتجاج بقوله: «و روى جماعة من أهل النقل من طرق مختلفة عن ابن 
عباس» .7١‏ 

وأيشيا رواها أهل العامة بطرقهم العديدة. مع كونها عليهم. 

فلا يبقَقى شكك فى صدور هذه الخطبة. و لا ريب فى اشتهار روايتها بين الخاصّةٌ و العامة. 

و منها: قول أمير المؤمنين عليه السلام فى توبيخ بعض أصحابه: «و إِنّى لَعَالِمٌ بما بُصلحكم و يقيم أودكم. و لكنى لا أرى إصلاحكم 
بافساد نفسى» «). و رواه الشيخ المفيد فى الارشاد ©». و قد دل على تقديم حفظ نفسه عن الاعوجاج لأهميته من إصلاح جَهِلَةُ 
أصحابه. : 
و منها: معتبرة مسعدةٌ بن صدقة» عن جعفر بن محمد عليه السلام يقول: «و كان أبى رضى الله عنه يقول فى دعائه: رب أصلح لى 
نفسى؛ فانها أهم الأ-نفس إلىَ. رب أصلح لى ذريتى؛ فإِنّهم يدى و عضدى. رب و أصلح لى أهل بيتى؛ فانّهم لحمى و دمى. رب 
أصلح لى جماعة إخوانى و محتبي؛ فانٌ صلاحهم صلاحى» 8). و دلالةُ هذه المعتبرة على المطلوب واضحة؛ حيث إِنّه عليه السلام علل 
دعائه و طلبه إصلاح نفسه من اللّه بأنّها أهم من ساير الأنفس. 

و من هذا القبيل ما دل من النصوص على تقديم الفريضة على النافل و تقديم الفرائض بعضها على بعض. 


)١(‏ أمالى الشيخ الطوسى: ص ١1/اا-‏ "/ا". 

(؟) الاحتجاج: ج ١‏ ص -18١‏ 587. 

(*) نهج البلاغة» صبحى الصالح: ص 99 خ 84. 

(©) الارشاد: ص 51/7. 

(0) قرب الاسبادة حن + 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج"؛ ص: 1917 

مثل صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام؛ قال: «سألته عن صلاءٌ الكسوف فى وقت الفريضة» فقال: أبدأ بالفريضة» فقيل 
له: فى وقت صلاة الليل» فقال: صلّ صلا الكسوف قبل صلاة الليل» .)١١‏ 

و نحوه صحيحه الآخر و صحيح ابراهيم بن عثمان. ١؟»‏ 

و مثله ما دل على تقديم فريضة الحج- فى المال الموصى به للحج و العتق و الصدقة-؛ معلا بأنها فريضة» كما فى صحيح معاوية بن 
عتمار» قال: «دخلت عن أبى عبد الله عليه السلام» فقلت له: إِنَ امرأة من أهلى ماتت و أوصت إلى بثلث مالهاء و أمرت أن يعتق عنها و 
يحج عنها و يتصدّقء فنظرت فيه فلم يبلغ» فقال: أبده بالحجٌ فانّه فريضة من فرائض الله عزِّ و جلء و اجعل ما بقى طائفة فى العتق» و 
طائفة فى الصدقة؛ فأخبرت أبا حنيفة قول أبى عبد الله عليه السلام فرجع عن قوله و قال يقول أبى عبد الله عليه السلام) 0. 

و فى صحيحة الآخر عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «فى امرأة أوصت بمال فى عتق و حج و صدقة فلم يبلغ» قال: ابدأ بالحج فانّه 
مفروض فان بقى شىء فاجعل فى الصدقةٌ طائفةٌ و فى العتق طائفة)» «©). 

و من هذا القبيل ما دل على الابتداء باخراج الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث من الدين. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة لاناعا من لاعام 


مثل معتبرةٌ السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «أول شىءٍ يبدأ به من المال الكفنء ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث» .)8١‏ 


.١ الوسائل: ب هه من صلاةٌ الكسوفء ح‎ )١( 

(5) الوسائل: ب 8ع من أحكام الوصاياء ح .١‏ 

)00 الوسائل: ب 31 من الوصاياء ح ١‏ 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج"؛ ص: 1١98‏ 

و صحيح محمد بن قيس» عن اموسر 1 رمن أمير المؤمنين عليه السلام: إِنَ الدين قبل الوصية» ثم الوصية على أثر الدين» ثم 
الميراث بعد الوصية فانٌ أول القضاء كتاب الله)» .)١١‏ 

والنصوص الدالةٌ على كبرى قاعدة الاهميهٌ و صغراها كثيرة جدّأًء يجدهاا تتبع فى روايات أهل البيت عليهم السلام الوارد فى 


مختلف أبواب الفقه. و سوف يأتى ذكر نصوص اخرى واردة فى تعيين صغرى هذه القاعدة. 
ملاكات الأهمية و مواردها الكلية 


إن ملاكات الأهميهُ مختلفةٌ باختلاف الموارد و عمدتها هى الموارد التالية: 

-١‏ كون أحد الواجبين مندوباً و الآخر واجباً. 

؟- كون أحد الواجبين أكثر احتراماً و أوجب حفظاً فى نظر الشارع» كالدوران بين الصلاهُ و بين حفظ نفس محترمة من الهلاك, أو 
بين انقاذ أمير الجيش و بين الجندى فى الحربء أو بين انقاذ عالم ربّانى و مرجع دينى و إنقاذ بين شخص عامّى. 

*- إذا كان أحدهما واجباً موسعاً و الآخر مضيقاًء فلا ريب فى تقديم المضيق؛ لفوته بتقديم الموسع؛ دون العكس. 


)١(‏ المصدر: ح ؟. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج"؛ ص: 1١19‏ 

*- إذا كان أحدهما واجباً مخراً و الآخر معيناًء كما لو دار الأمر بين سفر منذور و بين صوم الكفارة. فالسفر هو الأهم؛ لامكان ابدال 
صوم الكفارة باطعام المسكين» دون السفر المنذور. و غير ذلكك من أنحاء موجبات الأهميةُ فى نظر الشارع. 

هذا فى العبادات» و كذا فى المعاملات» كما لو توقف أداء دين واجب أو الوفاء بنذر أو علاج مريض على معاملة. فاذا دار الأمر بين 
مثل هذه المعاملة و بين ما ليس فيه الخصوصية المزبورة تُقَدَّم المعاملة الاولى؛ لأهميتها. و ملاكات الأهمية و مواردها كثيرة خارجة 
دو يذل الإسياء: 


موارد الأهمية فى لسان النصوص 


ثم إن الملاكك فى إحراز أهمية أحد الواجبين على الآخرء إما بحكم الشرع أو بحكم العقل. 9 
أما الشرع فمن ملاكات الأهمية المستفاده من النصوص الشرعية؛ ما دل منها على تقديم الواجب بحكم الله على الواجب بشرط 
١‏ لمكلف وعهده و نذره. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امع. طعلإ ماع ةطات. لمالفالانا صفحة لعا من لاعزن0 


فمن هذه النصوص قول أبى جعفر عليه السلام: (إِنّ شرط الله قبل شرطكم) فى موثق محمد بن قيس. و أيضاً رواه العياشى عن ابن 
مسلم عن أبى جعفر عليه السلام .0١١‏ 

و أيضاً قد وردت النصوص من الشارع فى بعض الواجبات و المحزمات دلت على أهميتهاء كما فى الدماء و الفروج و أعراض 
المؤمنين كما ورد أن المؤمن أعظم حرمة من الكعبةء بل من جميع رمات الله. مثل ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: 

«إنّ الله حوّم حراماً غير مجهولء و أحلّ حلانًا غير مدخول و فضّل حرمة المسلم من المْحَرّم كلّها» ”». و كذا ورد فى الكبائر ما دل 
على أهييتها من سشاير المحدمات: 

فمن هذه النصوص: . 

صحبحة عييد بن زرارة» قال:«سألت أباغبد الله عليه السلام عن الكبائر فقال: هن فى 


.8 وص الاح‎ ١ ب 17 ح 7 وص لاب 48ح‎ 75١0 ص‎ ١0 الوسائل: ج‎ )١( 

(1) نهج البلاغة/ للشيخ محمد عبده: ج 7 ص 2/8 الخطبة 1817. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية» ج ”0 ص: 7١‏ 

كتاب على عليه السلام سبع: الكفر بالله وقتل النفس و عقوق الوالدين و أكل الربا بعد البتبنةُ و أكل مال اليتيم ظلماً و الفرار من 
الزحف و التعرّب بعد الهجرة. قال: فقلت: هذا أكبر المعاصى؟ فقال عليه السلام: نعم. قلت: فأكل الدرهم من مال اليتيم ظلماً أكبر أم 
تركك الصلاة؟ 

قال عليه السلام: ترك الصلاه» قلت: فما عددت تركك الصلاه فى الكبائر؟ قال عليه السلام: أىٌّ شىء أُوَّلُ ما قلت لكك؟ قلت الكفرء 
قال عليه السلام: فانٌ تارك الصلاة كافر» يعنى من غير عَلَهُ) .01١‏ 

بل دلّت النصوص على أهميةُ بعض الكبائر على بعضهاء كصحيح عبد العظيم الحسنى قال: «حدّثنى أبو جعفر الثانى عليه السلام؛ قال: 
سمعت أبى يقول: سمعت أبى موسى بن جعفر يقول: دخل عمرو بن عبيد على أبى عبد الله عليه السلام. فلما سلم و جلس تلا هذه 
الآيةٌ: الذين يجتنبون كبائر الاثم و الفواحشء ثم أمسككء فقال له أبي عبد الله عليه السلام ما أسكيكك؟ قال: احبٌ أن أعرف الكبائر 
من كتاب الله عزّ و جلء فقال: نعم يا عمرو أكبر الكبائر الاشراكك بالله. يقول الل و من يشركك بالل فقد حرم الله عليه الجنّة. و بعده 
الأياس منبروح الله عزّ وجل يقول: ولا ييأس من روح الله إِنَا القوم الكافرون؛ ثم الأمن من مكر الله لأنّ الله عزّ و جل يقول: و لا 
يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ... الحديث» 07. : 

و فى خبر الكراجكىء قال عليه السلام: «الكبائر تسم أعظمهنٌ الاشراكث بالله عزّ و جل و قتل النفس المؤمنةء و أكل الرباء و أكل مال 
اليتيم» وقذف المحصنات و الفرار من الزحف و عقوق الوالدين و استحلال البيت الحرام؛ و السحر. فمن لقى الله عزّ و جل وهو 
برىءٌ منهنٌ» كان معى فى جنةُ مصاريعها الذهب) 79. 

و خبر محمد بن مسلم ‏ فى حديث. قال: «قلت: فأىٌّ شىءٍ الكبائر؟ قال عليه السلام: 

أكبر الكبائر الشرك باللّهء و عقوق الوالدين, و التعرب بعد الهجرة» و قذف المحصنة و 


.6 الوسائل: ب 68» من أبواب جهاد النفس» ح‎ )١( 
7١١ مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج”؛ ص:‎ 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طعلإ مع ةطات. لفالفالانا صفحة واعا من لاعزنم 


الفرار من الرّحف و أكل مال اليتيم ظلماء و الربا بعد البينة» و قتل المؤمن» .0١١‏ 

و قال الصدوق فى ذيل الخبر المزبور: والأخبار فى الكبائر ليست مختلفة؛ لأنّ كل ذنب بعد الشركث كبير بالنسبة إلى ما هو أصغر منه 
و كل كبير صغير بالنسبةٌ إلى الشركك بالله) .)١‏ 1 

والظرم هق الطورشى- تاسبا له إلى الأفنيداب ح يق قال رقي + كل ها نون الله عند قير كيرة غود انق عباس » إلى هذا ذهب 
أصحابناء فانهم قالوا: 

المعاصى كلها كبيرة من حيث كانت قبائح» لكن بعضها أكبر من بعض. و ليس فى الذنوب صغيرة» و إِنّما يكون صغيراً بالاضافة إلى 
ما هو أكبر منه و يستحق العقاب عليه أكثر) 0379. 

و من هذا القبيل ما دل على أهميةٌُ بعض الواجبات؛ كالأمر بالمعروف و النهى عن المنكر كقول الباقر عليه السلام فى خبر جابر: «و لو 
أضرّت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم و أبدانهم» لرفضوهاء كما رفضوا أسمى الفرائض و أشرفهاء إن الأمر بالمعروف و النهى عن 
المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض» .5١‏ 0 

و فى صحيحة طلحة بن زيد و عبد اللّه بن محمد عن أبى عبد الله عليه السلام؛ قال: «إنَّ رجلا من خثعم جاءَ إلى رسول الله صلى الله 
عليه بو الدققالة يا وسول الله أخبرنى ,ما أفضل الاسلام؟ 

قال صلى الله عليه و آله: الايمان بالله. قال: ثم ما ذا؟ قال صلى الله عليه و آله: صل الرحم. قال: ثم ما ذا؟ قال صلى الله عليه و آله: 
الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. قال: فقال الرجل: فأخبرنى أى الأعمال أبغض إلى الله: 

قال صلى الله عليه و آله: الشركك بالله. قال: ثم ما ذا؟ قال صلى الله عليه و آله: ثم قطيعة الرحم. قال: ثم ما ذا؟ قال صلى الله عليه و آله: 
الأمر 


.50 المصدر: ح‎ )١( 

(9) المصدرةد ل الخدية: المووون: 

(©) تفسير مجمع البيان: ج 8- "2 ص 7"7. 

(©) الوسائل: ب 2١‏ من أبواب الأمر و النهى؛ ح 8. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج؛ ص: 7١7‏ 

بالمنكر و النهى عن المعروف» .)١١‏ . 

و منه ما دل على أهمية الجهاد فى سبيل اللّه و الواجبات الخمسة المبنى عليهما الاسلام, و الولاية المعللة أهميتها بأنّها مفتاحهنٌ. 

فمن هذه النصوص قول أبى عبد الله عليه السلام: «الجهاد أفضل الأشياء بعد الفرائض» فى خبر حيدرة 079. 

و منها: معتبرة السكونى عن جعفر عليه السلام عن أبيه_عليه السلام عن آبائه عليهم السلام ١إنّ‏ النبى صلى الله عليه و آله قال: فوق كل 
ذى بر بره حتى يقتل فى سبيل الله فاذا قتل فى سبيل الله فليس فوقه برٌ. و فوق كل ذى عقوق عقوقء حتى يقتل أحد والديه. فاذا قتل 
أحد والديه» فليس فوقه عقوق» 0379. 

و منها:_معتبرة منصور بن حازم, قال: «قلت لأبى عبد الله عليه السلام: أى الأعمال أفضل؟ قال: الصلاةً لوقتها و بر الوالدين و الجهاد فى 
سبيل الله) 9©). 

و من هذه النصوص: 

صحيح أبى حمزة بن أبى جعفر عليه السلام» قال: «ينى الاسلام على خمس: على الصلاه و الزكاةً و الصوم و الحج و الولاية و لم يناد 
بشىء كما نودى بالولاية» «6). 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعل/إأماع3دات. الالالالالا صفحة هداعا من لاعزم 


و صحيح زرارةُ عن أبى جعفر عليه السلام قال: «ينى الاسلام على خمسة أشياء: على الصلاه و الزكاهُ و الحج و الصوم و الولاية» قال 
زرارة: فقلت: وأى شىء من ذلكك أفضل ؟ 
فقال: الولاية أفضلء لانّها مفتاحهنّ و الوالى هو الدليل عليهنّ» قلت: ثم الذى يلى ذلكك فى 


(؟) الوسائل: ب »١‏ من أبواب جهاد العدوّء ح 5. 

(0) اصول الكافىء ج ١‏ ص 218. ح ١‏ و". 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية» ج "0 ص: 7١"‏ 

الفضل: فقال: الصلاهُ إن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: الصلاءً عمود دينكم قال: قلت: ثم الذى يليها فى الفضل؟ قال: الزكاة لانّه 
قرنها بها ويندا بالفئلاة قبلها و قال وسول الله هبك ال غليه و آله الركاة مدهت الذترى: فلك والذى ينها فى القضا ا قال عله 
السلام: الحج) .)١١‏ 

وأما موارد إحراز الأهمية بحكم العقل» فمثل إنقاذ النفس على الغير» أو تقديم إنقاذ الوالدين و الولد على انقاذ الغير» أو تقديم حفظ 
المال الكثير على المال القليل» و غير ذلكك من موارد تقديم ما هو أهمّ فى نظر العقل؛ حيث إن ما استقل له العقل يحكم به الشرع 
طابد ل ير صص يحيسم صر 

وذلك لأنْ العقل حيْدَهُ من الله على العباد» كما نطقت بذلكك الآيات القرآنيهٌ و النصوص المتواترة» ولا مجال هاهنا إلى ذكرها. و 
من هنا اتفق الفقهاء و الاصوليون على كون العقل من أحد الأدلهُ الأربعة التى هى من مصادر التشريع الاسلامى. 


مقتضى القاعده فى محتمل الأحمية 


وقع الكلا-م فى أن مقتضى القاعدة عند احتمال أهمية أحد الواجبين» هل هو حكم العقل بتقديم محتمل الأهمية؟ أو لا حكم له 
بتقديم أحدهما حينئذٍ بعد عدم إحرازه أهمية شىءٍ منهما. و عليه فالقول بوجوب تقديم محتمل الأهمية خلاف مقتضى القاعدة و لا 
يمكن الالتزام به. و ذلكك لأنّ موضوع حكم العقل الحكم بوجوب طاعة أمر المولى و امتثاله؛ تحصينًا للمؤمّن من العقاب المحتمل. و 
ذلك إِنّما إذا أحرز العقل أهمية أحد الواجبين فى نظر الشارع. و إِلَا فلا موضوع لحكمه. 

يظهر من المحقق الهمدانى القول الثانى؛ حيث إِنّه قال: «لا يبعد دعوى القطع 


)١(‏ المصدر: ح ه. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج؛ ص: 7١‏ 

من طريقة الشارع و المتشرعة عملًا و فتوى بعدم الاعتناء باحتمال الأهمية و أن المرجع فى مثل الفرض و نظائره التخبير؛ ... إذ لم يثبت 
أهمية أحد الأمرين» فمن الجائز مساواتهما فى الواقع» .0١١‏ 

و يظهر من بعض المحققين تقديم محتمل الأهمية بحكم العقل؛ نظراً إلى العلم بعذرية العمل بمحتمل الأهمية عن الآخر دون العكس. 
قال: «و حيث بعلم بكون محتمل الأهمية عذراً عن الآخر و لا يُعلم العكسء تعتّن التحفظ على محتمل الأهمية عقلًاا "7١‏ 

وفيه: أذ قى آثر السارع كل واحي تهنا وعد لحار المي كن فى اعد وه وال وهل الانضال الأهة فى العدريةة لمكافأته 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طعلإ مع ةطات. لمالقالانا صفحةٌ العا من لاعزن0 


باحتمال المساواة. 

و لكن مقتضى التحقيق وجوب تقديم محتمل الأهمية. و هذا الوجوب ثابت بحكم العقل فيما إذا احتمل أهميهٌ أحد الواجبين بعينه 
دون الآخر. ولا حكم له بذلكك فيما إذا احتمل أهمية كلّ واحد منهما أو احتمل أهمية أحدهما لا بعينه. 

و الوجه فى حكمه بوجوب تقديم محتمل الأهمية فى الصورة الا.ولى- من الصور الثلا.ث المزبورة- أنه لا يرى المؤمّن من العقاب 
الجه غنايل ف الآعان جبالا بس اعتسو يل البايزا د ساملاا فى الأقاق يعمورسى ننضنل الأقية: لالد كن ديدم الاكفية 
و تقديم الآدخر لا يزال يحتمل العقاب. حيث يحتمل كون المأمور به محتمل الأهمية دون الآخر؛ لتعلّق الأمر بالأهمّ. فلا يحصل له 
حينئدٍ اليقين بطاعة المولى» بل يحتمل مخالفته. و من هنا لا يرى المؤمّن من العقاب المحتمل حاصنًا. و لما يحكم العقل بلزوم 
تحصيل المؤمّن و 


000 مصباح الفقيه: ج ”اق ١‏ ص 5 .1١‏ 

(1) مصباح المنهاج للسيد محمد سعيد الحكيم: ج ؟» ص 57. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية» ج”؛ ص: 7١0‏ 

يرى تحصيله متوقفاً على الاتيان بمحتمل الأهمية؛ فمن هنا يحكم بوجوب تقديم الأهم. و مع تقديمه يحصل له الأمن و لا يحتمل 
العقاب بترك المهم؛ حيث إِنّه لما لا يحتمل أهميته. لا يحتمل الأمر بخصوصه فلا يحتمل بتركه مخالفة أمر الشارع. 

و بعبارة اخرى: إن فى فرض تعلّق الأمر بكل منهماء بعد العلم بكون تقديم الأهم مطلوب الشارع و احتمال أهمية أحدهما بعينه دون 
الآخرء إِنّما يرى العقل الأمن من العقاب بتقديم محتمل الأهمية؛ دون العكس. 

و يشهد لما قلناه كلمات فحول الفقهاء فى ذلكك منهم السيد الحكيم. فانّه قد حكم بوجوب تقديم محتمل الأهميهُ فى موارد عديدة و 
فى وجوه فى الآخر) .)١١‏ 

و علله فى موضع آخر بقوله: «مع احتمال الأهمية فى أحد الطرفين بعينه يُعلم بوجود الملاكك فى محتمل الأهمية؛ نا تعييناً أو تخييراً 
مكدو ون الكقر قد براه مدلا دون الآخر» 19). 

و ممن صرّح بتقديم محتمل الأهمية فى مواضع عديدة من مختلف الفروع الفقهية» هو السيد الخوئى. 

وقد علل تقديمه فى موضع بقوله: «و إذا كان أحد الحكمين محتمل الأهمية وجب الأخذ به و سقط الإطلاق فى غيره قطعاً. 

و الوجه فى ذلكك: أنّه لا يجوز للمكلف تفويت الغرض الملزم- بعد إحرازه- 


.20١ ص‎ ١ مستمسكك العروة: ج‎ )١1( 

(؟) المصدر: ص .28١0‏ 
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إلا بعجزه عن الامتثال تكويناً أو بتعجيز المولى إياه: بأن يأمره بما لا يجتمع معه فى الخارج و إذا لم يوجد شىةٌ من الأمرين حكم 
العقل بقبح التفويت. و استحقاق العقوبة عليه. 

و على هذا فاذا كان أحد الحكمين المتزاحمين معلوم الأهمية فلا شبههُ فى وجوب الأخذ به. لأنّ الملاك فى الطرف الآخر و إن كان 
ملزماً فى نفسه. إِنَا أن تفويته مستند إلى تعجيز المولى» ضرورة أن المولى قد أمر المكلف بصرف قدرته فى الأهمّء فاذا أتاه المكلف 
كان معذوراً فى ترك المهم, و تفويت ملاكه و هذا بديهى لا ريب فيه. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طعلإ ماع ةطات. للالفالانا صفحة اشاعا من لاعزجم 


و إذا كان أحد الحكمين المتزاحمين محتمل الأهمية فأيضاً لا شبهة فى لزوم الأخذ به و ذلكك لما عرفته- قريباً- من أنّه لا يجوز 
للمكلف عقلًا أن يترك الملاكك الملزم- بعد إحرازه- إِلَا بالعجز عن الامتثال تكويناًء أو تشريعاً و من الواضح أنّ المكلّف قادر على 
الامتثال بمحتمل الأهمية؛ و لو بترك الآخر و إذن فلا يجوز ترك محتمل الأهمية. لحكم العقل بالاشتغال» و استحقاق العقاب على 
تحر كه من غير عذر) .)١١‏ 

التنبيه 

على نكتنين 

ينبغى التنبيه على نكتتين فى المقام: 

إحداهما: إن منشأ احتمال الأهمية إِنّما هو لسان الخطابات الشرعيةٌ و دلالتها إِمّا بالمطابقة و الصراحة أو بالظهور السياقى من شْدَّهُ 
مرتبةٌ العقوبة و الوعيد و الآثار السيئُ على ترك الواجبات و إتيان المحرمات. و لا ينشأ احتمال الأهمية من حكم العقل؛ نظراً إلى عدم 
تطوّق 


.811 9١١ مصباح الفقاهة: ج 0 ص‎ )١( 
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الاحتمال فى حكمه. 

ثانيتهما: أنه لا تأتى قاعدة تقديم محتمل الأهميةٌ فى باب التعارض؛ لأنّْ هناكك يكون الدوران بين المتعارضين راجعاً إلى اشتباه 
الحجة باللاحيّجَُ و إلى تعارض الحجتين فى إثبات أصل التكليف و لا مناص فى ذلكك من تبعية الشارع فى ملاكك الترجيح. 

و إِنّما تأتى فى باب التزاحم؛ لأمنٌ الدوران من ناحية عدم تمكن المكلف من الامتثال بواجبين ثبت فيهما أصل التكليف؛ و هو 
يستدعى الفراغ اليقينى. و حينئفٍ يأتى التوجيه المتقدّم فى تقديم محتمل الأهمية. و لا يخفى أن هذا الكلام إِنّما يأتى فى التخيير 
الاصولى قطعاً. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج؛ ص: 7١08‏ 


مجارى القاعدة و تطبيقاتها الفقهية 
اشارة 


-١‏ تقديم اليومية على الآيات و الفريضة على النافلة. 

-١‏ لو دار الأمر بين القيام و الركوع و السجود. 

"'- لو دار الأمر بين الوضوء و رفع العطش. 

؟- لو دار الأمر بين الواجب المالى و بين الواجب البدنى. 

ه- لو دار الأمر بين الصلاهً عرياناً و بين الصلاهً فى غير مأكول اللحم. 

عت لو ذاو الأمر نيه تطهين مطحف ١‏ الغير وجي الاسعيذ ان مثة: 

/- لو دار الأمر بين الصلاة عارياً و بين الصلاهً فى الثوب المعلوم نجاسته اجمانًا. 

اتضح فى تبيين مفاد هذه القاعدة أنها تجرى عند التزاحم بين كل واجبين أحدهما أهمّ ملاكاً فى نظر الشارع. و من مجارى هذه 
القاعدة موارد دفع الأفسد بالفاسد. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة دادعا من لاعزم 


وقد اشتهر بين الفقهاء و الاصوليين لزوم دفع الأفسد بالفاسد و جعل ذلك من موارد جريان قاعدة الأهمية» كما نسب إليهم الفقيه 
المحقق السيد الخوانسارى فى توجيه قبول الولاية من قبل الجائر؛ حيث قال: «و أما ما ذكر من أن الولاية إن كانت محرّمة» ... فالظاهر 
أن نظر المستدل إلى ما هو المشهوره من لزوم دفع الأفسد بالفاسد فى بعض الصور و لزوم حفظ الأهمٌ الواجبء و إن 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج” ص: 7١9‏ 

كان مستلزماً لفعل الحرام فى بعض الصور» .0١١‏ 

وقد تمسك الفقهاء بقاعدة الأهمدّهُ فى جميع أبواب الفقه» من العبادات و المعاملات و فى فروع كثيرة لا تُحصى. و نكتفى هاهنا 
بذكر نماذج منها. 

فمن هذه الفروع: 


تقديم اليومية على الآبات و الفريضة على النافلة 


مسأل تقديم الصلاه اليومية على الآيات؛ لأهميتها عند الدوران بينهما. فقد حكم جماعة حينئلٍ بتقديم اليومية. و تردد بعض. 

قال الشهيد الأوّل: لو اشتغل بالكسوف لظلّه سعةٌ الحاضرة فتبيّن ضيق وقتهاء ففى تقديم أيهما وجهان للفاضلء؛ من سبق انعقاد 
الكسوف فقيُتمها للنهى عن إبطال العملء و من أهميةٌ الحاضرة) ."5١‏ 

و منها: ما لو كان أحد مشتغلًا بالنافلة فأحرم امام الجماعة للصلاةً فحكم الفقهاء بجواز قطع النافلة للدخول فى صلاة الجماعة. كما 
صرّح بذلكك المحقق النراقى بقوله: «لو كان أحد فى نافلة فأحرم الامام للصلاءٌ قال جماعة: إِنْه يقطع 


020 الذكرى: ص 3517. 
مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج؛ ص: 7٠١‏ 
النافلة إن خاف الفوات» و يدخل الفريضة مع الامام ...و اسّدِلٌ له تارةً أن فيه تحصينًا لما هو أهمٌ فى نظر الشارع فإنّ الجماعة فى 


نظره أهم من النافلة) .)١١‏ 


.18 مستند الشيعة: ج ل ص‎ )١( 
”١١ مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج ص:‎ 


لو دار الأمر بين القيام و الركوع و السجود 


و منها: ما لو دار الأسمر بين القيام و بين الركوع و السجود لم يتعذّر رفع رأسه عن الركوع و السجود لمرض أو مانع آخر. فمقتضى 
القاعدة حينئنٍ- كما قال فى الجواهر- تقديم القيام لأنّه مقدّم على الركوع؛ نظرا إلى ترتّبهما عليه. فاذا تمكن من القيام وجب عليه؛ و 
إذا وصل إلى الركوع و السجود و لم يتمكن سقطا عنه؛ كما أفتى المشهور بذلكك و عملوا بمقتضى القاعدة. 

و لكن حكم فى كشف اللثام بتقديم الركوع و السجود على القيام؛ نظراً إلى أهميتها و تبعه جماعة و قوّاه فى الجواهر. و قد أجاد فى 
الجواهر فى تحرير ذلكك؛ حيث قال: 

«و لو دار أمره بين الركوع و السجود جالساً و بين القيام خاصة لتعدّر الجلوس عليه بعده للسجود أو للركوع و الانحناء قائماً قام و أو ما 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائميةٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ (نامء. لطعلا ممع ةطات. للالثانانا صفحة عااعا من لاعزن0 


بهما كما صرح به بعضهم. بل يظهر من آخر أنه المشهور بل المتفق عليه» بل فى الرياض عن جماعة دعوى الانفاق عليه» لاشتراط 
الجلوس بتعذر القيام فى النصوص و لأنّ الخطاب بأجزاء الصلاه مرتب» فيراعى كل جزء حال الخطاب به بالنسبة إليه و بدله» ثم الجزء 
الثانى و هكذا إلى تمام الصلاةً» و لما كان القيام أول أفعالها وجب الاتيان به مع القدرة عليه. فاذا جاء وقت الركوع و السجود خوطب 
بهماء فإن استطاع و إلا فبدلهما. 

ويحتمل كما مال إليه فى كشف اللثام تقديم الجلوس و الاتيان بالركوع و السجود. بل قال: و كذا إذا تعارض القيام و السجود 
وحده. و لعله لأنّهما أهم من القيام» خصوصاً بعد أن ورد أن الصلاه ثلث طهورء و ثلث ركوع, و ثلث سجود و أن أول الصلاة الركوع 
و نحو ذلكك. و لأنّ أجزاء الصلائقء و إن كانت مرتبة فى الوقوع. إلا أن الخطاب بالجميع واحد حاصل من الأمر بالصلاة. فمع فرض 
تعذر الاتيان بها كما هى اختياراًء وجب الانتقال إلى بدلها الاضطرارى. و لما كان متعدداً؛ ضرورة كونه إما القيام وحده أو الجلوس 
مع استيفاء باقى الأفعال وجب الترجيح بمرجح شرعى. و لعل الأهمية و نحوها منه و أنّها أولى بالمراعاة من السبق؛ لما عرفت- إلى 
أن قال-: و المسألة لا تخلوا من إشكالء و إن كان احتمال تقديم الجلوس قوياً» .0١١‏ 


لو دار الأمر بين الوضوء و رفع العطش 


و منها: من كان معه ماءٌ و دار أمره بين الوضوء به و بين رفع شربه لخوف العطشء فقد أفتى الفقهاء حينئذٍ سقوط الوضوء و جواز 
الاكتفاء بالتيمم؛ مستدلاً بهذه القاعدة. 

كما علل بها فى الجواهر: 

ولركاة معد ماك للشرت :و ختاق التطقن على كقينة أله اسسكلة فى التهال أو الال إجناعا ميضلا وسفر لاعن خلداكاه يل ورهن كل 
من يحفظ عنه العلم مستفيضاً و سنة بالخصوص كذلك فضنًا عن عمومها و عمومات الكتاب, و على رفيقة المسلم المحترم الدم» 
سيما إذا كان ممن تجب نفقته عليه بلا خلا.ف أجده فيه أيضاً: لأهمية حفظ النفس فى نظر الشارع بدليل تقديمه على غيره من 
الواجبات كقطع الصلاه لانقاذها و غيره مما لا بدل له» فضلًا عما له بدل مساو له فى الطهورية) .07١‏ 


000 جواهر الكلام: ج 3 ص 6 
(؟) جواهر الكلام: ج ف ص .1١15‏ 
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لو دار الأمر بين الواجب المالى و بين الواجب البدنى 


و منها: ما لو وقع التزاحم بين الواجب المالى و بين الواجب البدنى فى العمل بالوصية بهما باخراجهما من الثلث. فقد نُسب إلى 
المشهور تقديم الواجب المالى؛ نظراً إلى جواز إخراجه من أصل التركة فى غير مورد الوصية؛ بخلاف الواجب البدنىء فانّه يُخرج من 
الثلث: 

و لكن كم فى المسالكك بتقديم الواجب البدنى فى مفروض الكلام و تعيّجب منه الشيخ الأعظم بعد الاشارة إلى مخالفته للمشهور 
مع التفاته إلى كلام المحقق الثانى؛ حيث إِنّهِ صرّح بكون ذلكك لازم قول المشهور بجواز اخراج الواجب المالى من أصل لتركة» دون 
ابد 

فانه قدس سره.- بعد الاشاره إلى ما صرّح به المحقق الكركى و إلى مخالفة صاحب المسالكك- وه كلام صاحب المسالكك بكون 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً هداعا من لاعام 


الواجب البدنى أهم من المالى» ثم أشكل فى احراز صغرى الأهمية. قال: «و بالجمل فلا إشكال فى كون هذا القول خلاف المشهورء 
بل الظاهر تفرّد صاحب المسالكك به و إن كان عجيباً مع التفاته قدس سره إلى كلام المحقق الثانى كما هو عادته فى غير موضع. 
نعم» يمكن الاستدلال عليه بانّه أهم» و بالتعليل فى الرواية السابقة بكون الحج فريضة» و أن ما بقى من الفريضة يجعل فى النوافل. 

و يمكن التفصّى عن الأهمية بأنْها اعتبار عقلى لا يصاح لآن يرفع به اليد عما يقتضيه القاعدة الشرعية من كون نسبة الوصيّة التى هى 
السبب فى الاخراج من الثلث إلى الواجب البدنى و غيره على السواء؛ إذ المفروض أنّه لا سبب لخروجه من المال سوى الوصيَّةُء بل لا 
وجه لمزاحمة غيره به عند تأر 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج”؛ ص: 51 

الوصيةُ به عن الوصيةٌ لغيره؛ لأنْ مقتضى القاعدة- كما سيجىء- تقديم الأوّل فالأوّل) .0١١‏ 


لو دار الأمر بين تطهير مصحف الغير و بين الاستيذان منه 


و منها: مسألة تطهير مصحف الغير إذا تعذّر الاستئذان منه و لم يلزم من ترك التطهير هتكك المصحف؛ حيث لا إشكال فى وجوب 
تطهيره بلا اعتبار إذن صاحبه. 

فقد أشكل السيد فى العروة «7) فى جواز تطهيره بغير اذنه فى مفروض الكلام. 

وقد أدرج السيد الشهيد الصدر المسألهُ فى باب التزاحم و قاعدة الأهمية إذا كان متعلق الوجوب تحصيل الطهارة و فى باب التعارض 
إذا كان متعلق الوجوب نفس التطهير بما أنّهِ فعل و حكم بدخول الشق الثانى فى محتمل الأهمية باعتبار ملاكك وجوب التطهير و سماه 
بالتزاحم الملاكى و جزم بعدم كفاية احتمال الأهمية فيه لتقديم محتملة؛ بل إِنّما المعتبر فيه العلم بالأهمية. 

قال قدس سره: «و أما إذا تعذّر الاستئذان و تحصيل الاذنء فتارة: يفرض عدم ترتب الهتكك و المهانة على ترك التطهير. و اخرى: 
بفرض ترتب ذلكك على التركك. 

فعلى الأول يقع التنافى بين دليل وجوب التطهير و دليل حرمة التصرف فى مال الغير و قد قيل إِنَ هذا التنافى يدخل فى باب التزاحم و 
يقدم الحكم بحرمة التصرف فى مال الغير؛ لاحتمال أهميته. و لكن إذا فرض أن متعلق الوجوب 


(1)ارسالة الوضاياى المرارية/إعداء لج العصق: من 3/6 

(1) العروة الوثقى: المسألة 19 من أحكام النجاسات. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج”؛ ص: 51١‏ 

نفس التطهير بما هو فعل المكلّفء لا الاثر الحاصل منه. فالمقام يدخل فى باب التعارض فدخوله فى مسأل اجتماع الأمر و النهى؛ لأنَّ 
التطهير و التصرف فى مال الغير ينطبقان على شىءٍ واحد. فلا بد من تطبيق قواعد باب التعارضء اللّهم إِلّا أن يدَّعى كون ملاكك كل 
من الحكمين محرزاً فى ماده الاجتماع فيدخل فى التزاحم الملا-كى. و فى التزاحم الملاكى يقدَّم معلوم الأهمية ولا يكفى احتمال 
الاهمية لتقديم كما حققناه فى محله من الاصول» .01١‏ 

وفيه أن مقصوده قدس سره من الملاكك لو كان هو مصلحة جعل الحكمة و ما فيه من الحكمة فلا يكفى معلومه للتقديم فضلًا عن 
محتمله. 

و إن كان مقصوده الملاكك المنصوص أهميته من جانب الشارع أو الذى يستقل به العقل- كما قلنا فى بيان مدركك القاعدة- فانما 
يكفى محتملة لحسن الاحتياط لا وجوبه فضلًا عن كفايته للفتوى بوجوبه؛ لعدم حييةُ للاحتمال و لا دليلية له و من هنا يشكل الحكم 
بكفاية احتمال الأهمية لوجوب التقديم مطلقاً. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة بساعز من لاعزم 


لو دار الأمر بين الصلاهً عرباناً و بين الصلاهُ فى غير مأكول اللحم 


و منها: ما لو دار أمر المصلى بين الصلاة عرياناً و بين الصلاهً فى غير مأكول اللحم؛ فحكم الفقهاء فى المقام بجريان قاعدة الأهمية 
كما صرّح بذلك السيد الحكيم؛ حيث قال: «و حينئذٍ يدور الأمر بين الخلل الحاصل من وجود المانع على تقدير لبس غير مأكول 
اللحم و بين الخلل الحاصل بفقد الساتر فقط على تقدير نزعه؛ أو مع فوات الركوع و السجود لو فرض أن حكم العارى الايماء فيرجع 
ععر إلى راع ازاجم من تينع لاه 


.7 شرح العروة الوثقى: ج ع ص‎ )١( 
؟١0 مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج”؛ ص:‎ 
0 المعلوم الأهمية وكذا محتمل الأهميةٌ»‎ 


لو دار الأمر بين الصلاة عارياً و بين الصلاهُ فى الثوب المعلوم نجاسته إجمانًا 


و منها: ما لو دار أمر المصلى بين الصلاه عرياناً و بين الصلاهُ فى غير مأكول اللحمء فحكم الفقهاء فى المقام بجريان قاعدة الأهمية» 
كما صرّح بذلك السيد الحكيم؛ حيث قال: «و حينئذٍ يدور الأمر بين الخلل الحاصل من وجود المانع على تقدير لبس غير مأكول 
اللحم و بين الخلل الحاصل بفقد الساتر فقط على تقدير نزعه؛ أو مع فوات الركوع و السجود لو فرض أن حكم العارى الايماء فيرجع 
حينئذٍ إلى قواعد التزاحم من ترجيح الأهم المعلوم الأهمية و كذا محتمل الأهمية) .١‏ 


[لو دار أمر المصلى بين الصلاهً عارياً و بين الصلاهُ فى أحد الثوبين - المعلوم نجاسة أحدهما اجمالًا - معيّناً أو مخبّراً.] 


و منها: ما لو دار أمر المصلى بين الصلاءً عارياً و بين الصلاه فى أحد الثوبين- المعلوم نجاسة أحدهما اجمانًا- معنا أو مخيراً. 

فحكم السيد الامام بتقديم الصلاهُ عارياً لأهمية الطهارة فى الصلاةً من الستر فيها؛ لإجماع الفقهاء على تقديم الصلاء عارياً على الصلاٌ 
فى الثوب المقطوع نجاسته. فكذلكك فى المقام. لكنه احتمل أهمية الستر عند تعدد المطلوب فى فرض عدم العلم بنجاسة أحد الثوبين 
بعينه. 

قال قدس سره: ١يمككن‏ أن يقال: إِنَّ الأوجه وجوب الصلاة عارياء لأنّ أهميةُ مراعاهً المانع كما أوجبت الصلاة عارياً مع النجس المحرز 
توجب تقديم الموافقة الاحتمالية فيه على الموافقة الاحتمالية فى الستر عقلًا فى مقام الامتثال» فيجب 


.584 مستمسكك العروة: ج ف ص‎ )١( 

(1) مستمسكك العروة: ج ف ص 584. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج؛ ص: 5١5‏ 

الصلاة عارياًء إِنَا أن يقال: إِنّه مع احتمال تعدد المطلوب يأتى احتمال أهميةٌ الستر من المانع كما يحتمل العكس فالقاعدة التخيير) .0١١‏ 


.04١ كتاب الطهارة: ج ؛ ص‎ )١( 
717 مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج”؛ ص:‎ 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالائالالا 


«قاعدة» «القر عة» 
اشارة 


منصة القرعةهٌ فى الفقه و كلمات الفقهاء 
تعريف القرعة و ماهيتها 

مدركك القاعدة 

شرائط القرعة 

مجارى القاعدةٌ 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةٌ الأساسيةء ج" ص: ١١1‏ 
«منصة القرعة» «فى الفقه و كلمات الفقهاء» 
اشارةٌ 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج”؛ ص: 519 
-١‏ منضّةٌ القرعة فى الفقه. 

؟- الاستدلال بها فى كلمات الفقهاء. 

*- أول من عبر عنها بالقاعدة. 

ع- هل القرعهٌ قاعدة اصوليهُ أو فقهية. 

نت الذرعة 


فى الفقه 


صفحة لاناعا من لاعام 


إن تشريع قاعدة القرعة يبتنى على أساس رفع المشاكل و الصعوبات التى يواجهها الناس فى شئون العيش و مختلف المجالات من 
امورهم و تعاملاتهم؛ كما يُشْعره التعابير الواردة فى نصوص القرعة» كقوله عليه السلام: «كل أمر مشكل ففيه القرعة). ١١‏ 
و عليه فيكون تشريع هذه القاعدة مبنياً على سياسة التسهيل على العباد فى أمر الدين و التيسير لهم فى جعل أحكام الشريعة. 


ثم إن قاعدة القرعه قد بحث عنها فحول الفقهاء و الاصوليين فى علمى الاصول و الفقه كليهما. 


منها: تعيين المشتبه بالمغصوبء. كما عن الشيخ محمد تقى فى هدايةٌ المسترشدين. )"١‏ 
ومنها؛ نين الحراء المف دعل القبهاك البرضوعية القازسية كالند 


000 عوالى اللئالى: ج 3 ص فح الكرة 
() هداءة المسر كد عن عع 
مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج؛ ص: 77١‏ 


الموطوءة المشتبهة و نحوهاء كما عن الشيخ الأ-عظم قدس سره؛ حيث بحث عن جريان القرعة و وجه جريانها فى المسألة. 0١‏ و 


المحقق النائينى تعرّض لها فى فوائده. ١؟»‏ 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طعلإ مع ةطات. للالقالانا صفحة 6 ناعا من لاعزن 


و منها: مسألةُ تعارض الاستصحاب مع القرعة. فقد تعرّض فيها الشيخ الأعظم «" لقاعدة القرعة و بحث عنها و تبعه فى ذلكك من تأخَر 
عنه من الاصوليين. «©» 

و منها: مسأل تعارض البينات فى باب التعادل و الترجيح. فقد تعرّض فيها الشيخ الأعظم لقاعدة القرعة و بحث عن وجه جريانها و 
كيفيةٌ حجيتها. «3) 

و أما الفقه فقد بحث الفقهاء عن قاعدة القرعة فى مواضع عديدة؛ منها: باب القسمة؛ و منها: باب القضاء. و قد بحثنا عن هذه القاعدة 
إجمانًا فى أحكام القسمةُ من كتابنا «دليل تحرير الوسيلة». 

و بما بيناه قد اتضح لكك أهمية هذه القاعدة. و أما سابقتها التاريخية» فيكفى لاثبات قدم سابقتها التعرّض لها فى نصوص أهل البيت 
عليهم السلام؛ بل لها جذر فى الشرائع السالفة» كما ستعرف من الكتاب ما يدل على ذلكك. 

و لكن هاهنا مشكلةً و هى أن الفقهاء ربما يتمشّكون بهذه القاعده فى موارد» 


)١1(‏ فرائد الاصول: ج ؟. ص ٠١8‏ و 7١8‏ و ١٠37و‏ 77. و كذا بحث عن ذلكك صاحب الكفاية و المحقق العراقى و السيد الخوثى و 
السيد الامام فى أواخر الاستصحاب. 

() فوائد الاصول: ج ع. ص 9/8. 

() راجع فرائد الاصول/ طبع مجمع الفكر الاسلامى: ج اص 788. 

(©) كفاية الاصول: ج 7 ص 88"- 889 و نهاية الافكار: ج ع ص ٠١8-1١١6‏ و مصباح الاصول: ج #, ص ١ع7-‏ 76# و الرسائل 
للسيد الامام الخمينى: ج ١‏ ص /89- 881. 

(0) راجع فرائد الاصول: ج . ص ."١‏ 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج؛ ص: ”7١‏ 

و لكنّهم لم يعملوا بها و لم يعتنوا بعموماتها و إطلاقاتها فى موارد اخرى مشابهة؛ مع عدم الفرق بينها من جهة ملااكك جريان القرعة 
من وقوع الاشتباه فى الموضوع و ترد الحقوق بين منازعيها. و من هنا اشتبه الأمر على كثير حتى اقتصر جماعةٌ فى حجية القرعة و 
اعتبارها على موارد عمل الأصحاب بها و لم يجوّزوا التعميم فى جريانها. 

والسر فى هذه التشويشات و الاضطرابات عدم تنقيح مفاد نصوص القرعةُ و نطاقها و شرائط جريانها و ما هو المعيار و الملاكك فى 
الرجوع إليها. 

و من هنا ينبغى استيفاءً البحث عن هذه القاعدة و تنقيح الجهات المهمة و النقاط الأساسية منها. 


الاستدلال بها فى كلمات الفقهاء 


قد استدل الفقهاء فى فتاواهم بقاعدة القرعه و حكموا بالقرعة فى مختلف أبواب الفقه. و لا اختصاص للاستدلال بها فى كلمات 
المتأخرين بل يوجد فى كلمات أقدم القدماءء كالمحدث الأجل و الفقيه الأقدم الشيخ الصدوق؛ حيث حكم بالقرعة فى ولد ولدتها 
جارية واقعاها رجلان. 

قال قدس سره: «و إذا اشترى رجلان جارية» فواقعاها جميعاً فأتت بولدء يُقرع بينهما فمن أصابته القرعةٌ الحق به الولد» .0١١‏ 

و نظيره فى هذا الفرع كلام الفقيه الأجلّ الأقدم الشيخ المفيد .05١‏ 

و قال فى الجواب عن السؤال حول تعبين المعتّق من العبيد: «مسألةُ اخرى: 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ (نامء. لطعلا مع ةطات. للالثانانا صفحة 9ناعا من لاعزن0 


.80١ المقنع/ للشيخ الصدوق: ص‎ )١( 


(1) المقنعة/ طبع جماعة المدرسين: ص 268. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية» ج؛ ص: 577 

رجل كان له ثلاثون عبداًء فأعتق ثلثهم عند موته؛ فلم يعلم من العتيق منهم. 

الجواب: يقرع بينهم. فمن خرجت القرعة عليه؛ عُتِق) .)١١‏ 

و أما شيخ الطائفة و المحقق الحلى و غيرهما من القدماء؛ فقد حكموا بالقرعة فى مواضع عديدة من كلماتهم؛ سيأتى ذكر بعضها فى 
التطبيقات الفقهية. 


أوّل من عبّر عنها بالقاعدة 


ولا يخفى أن القرعة- رغم كثرة التعرّض إليها و التعبير بلفظها فى كلمات القدماء و المتأخرين- لم يُعتر عنها بالقاعدة. 

و أول من رأيته عبر عنها بالقاعدة» هو الفقيه المحقق السيد المراغى (المتوفى بسنة: ١170٠‏ ه ق) فى كتابه العناوين. فانه- بعد ما نقل 
عن قواعد الشهيد أن القرعة لا تستعمل فى الفتاوى و الأحكام المشتبهة إجماعاً- قال: «و ليس ذلكك تخصيصاً لقاعدة القرعة؛ بل إِنّما 
هو اختصاص و عدم شموله من أصله). ١؟)‏ 

و لكن فى كلمات من بعده من الفقهاء جاء التعبير بقاعدة القرعةُ كثيرً» بل ألّفُوا رسائل فى هذه القاعدة. 


هل القرعة قاعدة اصولية أو فقهية 


قد عرفت أن الفقهاء و الاصوليين تعرّضوا للبحث عن قاعدة القرعة فى مواضع من علمى الفقه و الاصول كليهما. 


.2١ العويس/ طبع المؤتمر العالمى: ص‎ )١( 

(1) العناوين/ للسيد المراغى: ج 2١‏ ص 885. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية» ج” ص: "777 

و أما كونها قاعدة فقهيةُ أو اصولية دائر مدار تحقق ملاكك أيْهما. 

وقد بحثنا فى المجلد الأوّل من كتابنا «بدائع البحوث» عن الفرق بين القاعدة الاصوليةُ و بين القاعدة الفقهيةُ. و بعد نقل مبانى فحول 
الا.صوليين و تحقيقها و تنقيح رأى المشهورء بِيَنَا مقتضى التحقيق فى الفرق بينهما بأنَ نتيجة البحث عن القاعدة الاصولية تحصيل 
الحجة على الاحكام الكلية الشرعية و لكن القاعدة الفقهية إِنّما تنتج نفس الحكم الكلى الشرعى لا الحجة عليه. 

ففى المثال قاعدةٌ «ما يضمن» ... ليست إِلَا حكماً كلياً منطبقاً على مصاديقه و هى الحكم الكلى بضمان كل عقد يضمن بصحيحة؛ و 
قاعدة الالزام لا تفيد إِلَا جواز إلزام كل من دان بدين أو خصوص المخالفين. 

و أما قاعدة اليد. فانما تفيد حجية اليد و أماريتها على ملكيهُ ما فى اليد لصاحبها و جواز شرائه. و كذا قاعدٌ السوق و نحوهاء فهذه 
القراضن حقو قافن نسدة الشر ال اسل حت لذ قد | لاسسة كير اللقة. 

فالفارق الأصلى أن الحكم الكلى بنفسه نتيجة القاعدة الفقهية. و أما فى القاعدة الاصولية» فانّما تكون النتيجة حجية موضوع القاعدة و 
الحكم الكلى إِنّْما يثبت بواسطة نتيجة القاعدة الاصولية. 

و نعضي التحقيق: أنه ينغن عذهامن القواعد الاصولية؛ نظرا إلى تحفق ملاكك القاعدة الاصولية فيهاة؛ لأنّْ تبجة البيحت عنها إثبات 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طعل المع ةطات. للالثانانا صفحة معاعا من لاعزن 


حجيتها على تعيين كل مشتبه؛ إما واقعاً كما يشعر به قول أبى جعفر عليه السلام: إلا خرج سهم المحق» فى صحيح أبى بصير 0١١‏ و 
قول الامام الكاظم عليه السلام: «كل ما حكم الله به فليس 


.8 من ابواب كيفية الحكم ح‎ ١ الوسائل: ب‎ )١( 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج” ص: 57 5 
بمخطئ) 4/1١‏ نظراً إلى ما لهذين التعبيرين من الاشعار بطريقية القرعة إلى الواقع؛ و لو بارادة تكوينية و تقدير واقعى من اللّه تعالى. 

و إما ظاهراً برفع التحير عن المكلفين عند مواجهة المشكلة تعبدأء كما يشعر بذلكك قوله عليه السلام: «كلّ أمر مشكل فيه القرعة». :01 


و ما نقله فى الدعائم عن أمير المؤمنين عليه السلام و أبى جعفر و أبى عبد الله عليه السلام: أَنّهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل». 


27 
و على الأموّل تكون من الأمارات و على الثانى من الا-صول. و لكنّها على أى حال حَبّدَهُ على الحكم الكلى الشرعى؛ إِما الواقعى أو 
الظاهرى. 


فعلى أى حال تكون القرعة قاعدة ممهدة لتحصيل الحجة على الحكم الكلى الشرعى. و هو إما حكم وضعى كملكية الشىء الخارج 
بالقرعة لمن خرج باسمه؛ أو حكم تكليفى مترتب على الموضوع الثابت بالقرعة» كوجوب الاجتناب عن الغنم الموطوءة المشتبهة 
الخارجة بالقرعة. و لا فرق فى ذلكك بين كون الحكم الوضعى أو التكليف الثابت بالقرعة واقعياً أو ظاهرياًء فعلى أ حال يكون حكماً 
شرعياً كلياً وضعياً. و ذلك مثل ملكية كل ما خرج بالقرعة لمن خرج له فى الأموال و الحقوق المشتبهة؛ أو نجاسة كل ما خرج 
بالقرعة فى المشتبه بالنجس. أو تكليفاً مثل حرمة كل ما خرج بالقرعة و وجوب الاجتناب عنه فى المشتبه بالحرام» و نحو ذلكك. 


00 عوالى اللثالى: ج " ص فح وص 6ح 6 

(*) مستدركك الوسائل: ب ١١‏ من أبواب كيفية الحكم ح .١‏ 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج؛ ص: 70” 

و أما وجه عقّد البحث لهذه القاعده فى ضمن القواعد الفقهية» فلما جرت عاد الفقهاء المحققين» و لا سيّما المعاصرين على البحث 
عنها فى ضمن القواعد الفقهية. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج”؛ ص: 7171 


«قعريف القرعة» هو ماهيتها» 
اشارة 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج؛ ص: 778 
-١‏ الجذر اللغوى و المعنى الاصطلاحى. 

-١‏ هل القرعة أمارة أو أصل؟ 

#دالفرق ميق القرغة ومين شاي الأمازات: 

*- ما هو الواقع الذى تكشف عنه القرعة؟ 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طعلإ مع ةطات. لمالفالالا صفحة اعاعا من لاعزجم 
الجذر اللغوى 


لفظ القرعة اسم مصدر من تقارع القوم و اقترعواء كما قال فى المصباح: تقارع القوم و اقترعوا و الاسم القرعة. و مأخوذ من القرع 
بمعنى الضربء كما قال فى المقائيس: قَرَعتثٌ الشىء أقرَعٌه: 

ضربته عاو دارع وا لوة ا رصا وى الممامظة لبو وكاتوا و7 2017 بصريي. .ولا يخفى أن الضرب هنا متحقق بمعناه 

المجازى؛ كما فى قوله تعالى: كذليِكٌ يَضْرِبُ الله اق وَالاطِلٌ». 0١‏ 

فانٌ السهام المكتوبة على قطعات القرطاس أو على البنادق و ما شابهها لا يكون كلها سهم المحق, بل انما يكون واحدٌّ منها سهم 

المحق» فهو حق و الباقى باطل. و إن ضرب بعضها ببعض و تشويشها من قبيل ضرب الحق و الباطل. 


.١1/ الرعد:‎ )١( 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج”؛ ص: 579 
المعنى الاصطلاحى 


المراد من القرعة فى الاصطلاح عملية هو الاقتراع و المساهمة لتمييز شىءٍ من مال أو حق مشتبه مجهول. فكل ما إذا اشتبه شىة- 
يترنَّبِ عليه حقٌّ أو حكمٌ- و كان مجهولًاء و أشكل الأمر فى تشخيصه و لم يمكن تمييزه بأمارة أو أصل و لا بغيرهماء يتوسّل لتمييزه و 
تعيينه إلى عملية الاقتراع. و يعر عن هذه العملية بالقرعة. 

فاتضح بهذا البيان أنّه يعتبر فى قاعدة القرعة ثلاثة أمور: 

أحدها: أن الشى المشتبه المجهول- الذى أخذ فى موضوع قاعدة القرعة- يعتبر فيه كونه مشكنًا. و من الواضح أنه إذا كان هناكك 
طريق عقلائى أو شرعى لرفع الاشتباه و الجهل و تمييز الشىء المجهول و تعبينه» لا يصدق عليه عنوان المشكل حقيقةً. 

فليس كل شىءٍ مشتبه مجهول مأخوذاً فى موضوع قاعدة القرعة» بل يُعتبر كونه مشكلّاء كما أشار إلى ذلكك الفقيه المحقق السيد 
المراغئ بقوله: 

١ن‏ المراد من المشكل و المشتبه و المجهول واحدء و هو كونه كذلكك من حيث هو كذلكء بمعنى: كون الشىء مشتبهاً لا سبيل إلى 
رفع ذلك بطريق معتبر شرعاً حبّى يكون مخرجاً للحكم فى تلكك الواقعة. ا ا 
الاشتباه فى شىء» بل هو معلوم بالمآل و إن كان مشكنًا ابتداءً. و هذا هو مقة مقتضى النصوص و مؤدّى النظر السليم). ١‏ 

ثانيها: ري ا لب لكر 00 
أشار إلى ذلكك 


.887 ص‎ ١ العناوين الفقهية: ج‎ )١( 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج” ص: 7*١‏ 

الشهيد الأوّل فى القواعد بقوله: 

«ولا تستعمل القرعة فى الفتاوى و الأحكام المشتبهة إجماعاً». ١١‏ 

هذاء مع دلالة الآبات و النصوص الواردة فى القرعة على تشريعها فى موارد الاشتباه فى الموضوعات»ء كما سيأتى بيانها. 

مضافاً إلى أنّه لا موضوع للقرعة بعد حل العويصة و رفع المشكلهُ فى الشبهات الحكمية بالأمارات الشرعية الرافعة للجهل بالحكم 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طع لا لمع ةطا6. للالثانانا صفحة نعاعا من لاعزن0 


الواقعى؛ نظراً إلى تنزيلها منزلةُ العلم. كما لا تصل النوبةٌ إليها بعد رفع الشكك بالاصول الشرعيةٌ الرافعة للتحتر عند الشكك فى الحكم. 
ثالثها: كون الشىء المشتبه المجهول مما يترتب عليه حق أو حكم شرعىّء و إن شئت فقل يترتب عليه أثرٌ مالى أو حقوقى أو حكم 
شرعى. فما لا يترتب عليه شى: من الآثار المذكورة» خارج عن موضوع القرعة؛ و إن كان مشتبهاً مجهولًا مشكنًا. 

و ذلك لأنّ القرعة قاعدة تعدية تتوقف فى أصل مشروعيتها و كيفية حجيتها و سعهُ نطاقها على ما يستفاد من أدلتها و نصوصها 
الشرعية. و إِنْ المستفاد من نصوصها اعتبار ذلكك» كما سيأتى فى البحث و التحقيق عن مدرك القاعدة. 


هل القرعة أمارهُ أو أصل؟ 


قل الؤرودقى البحث ينض التببه عق تكش :وه يهان تدر القرقيين عزن القررعة امار او أضكا. 
و تلك الثمرءٌ هى حجيةٌ مثبتات الأمارات» دون الاصول. و أنه بناءَ على 


.5” القواعد و الفوائد: ج 7 ص‎ )١( 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج”؛ ص: 77١‏ 

حجية متثبتات الأماراتء لا بد فى المقام من القول بحجية مثبتات القرعة و الالتزام بحجيتها فى لوازمها العادية و العقلية. 

لكن ليس هذا المبنى بهذه البساطة» بل فيه تفصيل. و قد حقّقناه فى المجلد الأول من كتابنا «مبانى الفقه الفعال» 2١١‏ فى تنقيح قاعدة 
أصالهُ الصحةُ و توجيه عدم حجيتها فى مثبتاتها العقلي و العادية: لكونها من الأمارات التعبدية المحضة. 

و حاصل ما قلنا هناكك: 

إن مقتضى التحقيق التفصيل بين الأمارات العقلائية التى أمضى الشارع اعتبارها و بين الأمارات التعبدية التأسيسية» كما أشار إلى ذلكك 
الامام الراحل قدس سره و فصّل بذلكك فى المقام. 25١‏ كما لا بد من هذا التفصيل بين الأمارات التعبدية و بين ما ثبت اعتباره بالدليل 
اللفظى. 

و تحرير كلا.مه قدس سره: أن الأمارات العقلائية التى أمضاها الشارع؛ لم تستقرٌ سير العقلاء على العمل بهاء إِنَا لأجل كشفها عن 
الواقع وجداناًء لا للتعئد بها. و ذلكك لأنّ فى هذه الأمارات كاشفية ناقصة توجب مرتبةٌ من الوثوق و الظن بالواقع وجداناً و هى توجب 
الظن الوجدانى بلوازمه. و لذا ترى العقلاء يرتّبون الأثر على لوازمها. و هذا بخلاف الأمارات التعتدية التأسيسية التى لا توجب الظن 
الوجدانى بمؤداها بمقتضى ذاتهاء فضلًا عن لوازمها العقليةُ و العادية» كالاجماع و نحوه. 

و الحاصل: أن مثبتات الأمارات العقلائية و الامضائية و التى ثبت اعتبارها 


.88 ص‎ ١ مبانى الفقه الفعال: ج‎ )١( 
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مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج ص: 777 

بالدليل اللفظى حجةء بخلاف الأمارات التعبدية. 

و ذلكك لأنّ فى الأمارات العقلائية؛ لمَا جرى بناؤهم على ترتيب الأثر عليها بما أَنّها طرق إلى الواقع وجداناء يأخذون بلوازمها العادية 
والعقلية و جرت سيرتهم على ترتيب هذه الآثار. و أما الأمارات الثابتة بالأدلة اللفظية» فلدخول اللوازم العادية و العقليةُ فى نطاق 
إطلاقها بحسب المتفاهم العرفى» كما هو المتفاهم من قولهم عليهم السلام «صدّق العادل». و لا يتوقف ترتيب آثار اللوازم على العلم 
بالملازمة بينها و بين المعلوم بالتعبد» بل على المتفاهم العرفى من الخطاب. و هذا بخلاف الأمارات التعبدية المحضة كالاجماع. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (نامء. طع لإ ممع ةطات. للالثانانا صفحة ظعاعا من لاعزن0 


ولا يخفى أن القرعة و إن لا كشف وجدانى لها عن الواقع بمقتضى ذاتها و لو كشفاً ناقصاً كخبر الثقةء إلا أن أماريتها قد ثبت 
بالدليل اللفظى؛ حيث إن الشارع قد أخبر عن إصابتها إلى الواقع و كشفها عن سهم المحق. 

فليست القرعةُ من الأمارات العقلائية. و ما يرى فى سيرتهم من العمل بالقرعة فهو من باب الرجوع و الالتجاء إليه عند اليأس عن الواقع 
و التحير بعد فقدان الطريق» فلا يأخذون بها من أجل كشفها عن الواقع. 

كما أنْها ليست من قبيل الأمارات التعبدية المحضة مما لا كاشفيةٌ ذاتية لها و لم تُستمّد أماريتها من دليل لفظىء كالاجماع, بناءَ على 
عدم كاشفيةٌ ذاتية له. 

بل إِنْما القرعةً من قبيل ما استفيدت كاشفيته و طريقيته بدلالة الدليل اللفظى. فتكون حجة فى آثارها العقلية و العادية؛ لدخولها فى 
نطاق إطلاءق دليلها اللفظى. و من أجل ذلكك يستفاد حجية القرعة فى لوازمها العادية و العقليه من دليل أماريتها بحسب المتفاهم 
العرفى. 

و أما الأمارات التعبدية المحضة لا كاشفية لها عن الواقع و لا تستفاد 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج” ص: “77 

أماريتها من دليل لفظى- بل استّفيدت من دليل لَبِى كالاجماع أو سيرة المتشرعة- ليست حجة فى مثبتاتها العقلية و العادية» كأصالة 
الصحة. 

و أما الآثار الشرعية» فلا فرق بين الأمارات بأنحائها و بين الاصول فى ترتّبهاء فانٌ ذلكك من لوازم أصل حجيتها الشرعية على مؤدّياتهاء 
كما هو واضح. 

ولا-فرق فى هذه الجهة بين الاصول و بين الأمارات التعبديةٌ المحضة؛ إذ الا.صول و إن كانت عقلائية: إلا أنّه أخذ الشكك فى 
موضوعها. و إِنَ بناء العقلاء و سيرتهم قد قامت على العمل بالأصل بعد اليأس عن العلم بالواقع و الشكك فيه؛ و هذا بخلاف الأمارات 
العقلائية» فانٌ بناء العقلاء قد قام على الأخذ بها بلحاظ أُنّهم يرونها طريقاً إلى الواقع. 

ثم إن أمارية القرعة لا تنافى تقدم بعض الاصول عليه و ذلكك لما يناه من اعتبار صدق المشكل فى موضوعها؛ بأن لم يكن هناكك 
طريق شرعى من أمارة أو أصل لحل العويصة و رفع المشكلة. فان القرعة جعلت آخر مخلص للمكمف من عويصة الشبهات 
البرضرعة: 1 

و سيأتى فى البحث عن مدرك القرعة أن ظاهر صحاح أبى بصير و جميل و محمد بن حكيم أن القرعة أمارة؛ لدلالة قوله عليه 
السلام: «إلَا خرج سهم المحق» فى الأوّلين و قوله: «فليس بمخطئ» فى الثالث على طريقية القرعة إلى الواقع» كما هو واضح. 

و ها يذل على لكك قوله طلي | النتاخدة برح ينس يمل ماعل - فأ شايع الى مسر سيل (ارسسيية واقولة عليه الأبالانه وقر بحي فاضي 
ذلك) فى معتبرة موسى البجلى )١١‏ فان 


.7 ح‎ 28٠١ بصائر الدرجات: ص 504؛ ح ع؛ وص‎ )١( 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج” ص: ”77 

الإصابة إلى الواقع إِنّما هو شأن الأمارة» دون الاصول. 

ولا ينافى ذلكك كون موردها وقوع الاشتباه و التردد و المشكل فى الأمر. 

فانٌ لسان نصوصها تحكى عن طريقيتها إلى الواقع؛ لا أنها مجرد جعل حكم ظاهرى تعبدى لرفع التحر فى مقام العمل. فلا تكون 
أصلاء بل هى أمارة. 

و بعبارة اخرى: إِنّْ ظاهر التعبير بخروج سهم المحق ثبوت سهم للمحق واقعاً و إِنّما القرعة تُخرجه عن ستار الواقع و يكشف عن الواقع 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائميةٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية (نامء. لطعلا ممع ةطات. للالثانانا صفحة عاعاعا من لاعزن0 


المستور و هذا عين الطريقية. و أيضاً إِنْما يتصور الخطأ و الاصابةٌ بالنسبهُ إلى ما كان طريقاً إلى الواقع. و من هنا لا يتصور الخطأ فى 
الاصول العملية؛ لأنها- بعد اليأس عن الواقع و مع قطع النظر عنه- إِنّما مجعلت لتعيين الوظيفة الظاهرية. . 

اللهم إِلّا أن يقال: إِنَ مقصود الامام عليه السلام أن القرعة لا تخطئ من حيث إِنّها حكم الله فهى لا تخطئ بما أنها حكم الله لا بما 
أنها كاشفة عن الواقع. و لكنه خلاف ظاهر قوله: «خرج سهم المحق» كما قلناء بل هذا التعبير يعطى الظهور لقوله: «فليس بمخطئ» فى 
طريقية القرعة إلى الواقع» بل إصابتها اليه. 


الفرق بين القرعة و بين ساير الأمارات 


ولا يخفى أن أمارية القرعة ليست على وزان ساير الأمارات» بل تفترق عنها. و ذلكك لأنّ ساير الأمارات لها جهه كشف عن الواقع 
بحسب ذاتها؛ حيث أنّها من الظنون و الظن بمقتضى ذاته غالب المطابقة أو أغلب المطابقة مع قطع النظر عن دليل 
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الاعتبار» كما أشار إليه الشيخ الأعظم فى رسائله. ١١‏ 

و إِنّما دليل الاعتبار شأنه إِلغاءٌ ما فى الظنون من احتمال الخلاف تعبداً. 

و هذا بخلاف القرعة؛ لعدم جهة كاشفيةٌ فى ذاتها بل إِنّما صارت كاشفة عن الواقع و مصيبةٌ إليه بدليل اعتبارها تعبداً. و ذلك لأنَّ 
نصوص اعتبارها دلشاعلى قورت أمرين لهاء أحدهما: أصل اعتبار القرعة و حجيتهاء ثانيهما: إصابتها إلى الواقع و عدم خطأها بارادة 
الله تعالى. : 
فاتضح بذلك أن إصابة القرعةٌ إلى الواقع باراده اللّه تعالى بعد تفويض الأمر إليه لا يُخرجها عن الأمارية» كما يظهر من السيد الامام 
ا 20 5 ٠‏ : 

«ثم إن الظاهر من قوله: ما يقارع قوم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحقء أن القرعة ليست أمارة على الواقع بل الله تعالى إذا 
فوض الامر اليه يخرج سهم المحق اراصواج وي ود كر مارو اله : 

كما أن اعتبار التفويض فى إصابتهاء لا ينافى أماريتها؛ نظرا إلى تعلق إرادة الله باصابتها إذا فض المتقارعون الأمر إلى الله. 

و أما اختصاصها بموارد الاشتباه و وقوع المشكلة فلا ينافى جعلها طريقاً إلى الواقع بارادة اللّه؛ بأن تعلق مشيته و ارادته بإصابتها إلى 
الواقع لكل قوم وقعوا فى مشكلة اشتباه الحق, ثم فوّضوا أمرهم إلى الله و تقارعواء كما هو ظاهر نصوص القرعة. و من هنا اعتبرنا 
التفويض و توكيل الامر إلى اللّه فى مشروعية القرعة و لزومها. 


ما هو الواقع الذى تكشف عنه القرعة؟ 


0 
و هل يكون وجوب تبعية القرعة لأجل التعتّد المحض؟ أو لأنّ القرعة كاشفة بارادة الله عن الواقع الثابت فى الخارج الذى وقع التزاع 


.11-١17 01١ فرائد الاصول: ج‎ )١( 

(1) الرسائل: ج ١‏ ص 05. 
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لدوران الواقع - الثابت فى اللوح المحفوظ المعلوم عند الله تعالى مدار حكم الله بمعنى أن الخارج بالقرعة لما كان بحكم الله كان 
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هو الحق الواقعى الشابت فى علم الله و إن كان مخالفاً لما يظن صاحب الحق أنّهِ له واقعاً؛ لأنّ الواقع فى موارد القرعة إِنّما هو ما خرج 
بالقرعة؛ لأنّه الخارج بحكم الله دون ما كان ملكاً لأحد المتنازعين قبل القرعة؟ فههنا ثلاثةُ وجوه: 

و مقتضى التحقيق أن ظاهر قوله: «خرج سهم المحق»» هو الثانى؛ إلا أن ذلكك الحق الثابت قبل القرعة إِنّما يعتبرركونه لأحد المتنازعين 
فيما إذا كان هناك تنازع فى حق مشتبه بينهم. و أما فى غير موارد التنازع؛ فيكفى كونه حقاً ثابتاً فى علم اللّه و اريد العلم به؛ لما 
يترتب عليه من الأثر لمستحقه الواقعى أو لكل من يرجع نفعه الماّى أو المعنوى إليه. فأشكل الأمر للجهل به. فالظاهر مشروعية القرعة 
فيه؛ نظراً إلى شمول عمومات القرعة لذلكك كقول الامام الكاظم عليه السلام: «كل مجهول ففيه القرعة. قلت له: القرعة تُخطئ و 
تصيب. قال عليه السلام: كل ما حكم الله به فليس بمخطئ» 1١‏ و قوله: كل أمر مشكل فيه القرعة) 0 

نعم فى موارد عدم تطابق الحق الثابت لصاحبه فى الخارج الحق الواقعى الثابت فى علم اللّهه يمكن القول بالوجه الثالث؛ بأن تكشف 
القرعة عن الحق الواقعى الثابت فى علم اللّه تعالى» و إن كان مخالفاً لما كان ثابتاً لصاحبه قبل القرعة؛ لما فى مكسبه من الشبهة و 
الحرام و الظلم أو الشراء من الأيادى الغاصبة و نحو ذلك من المحرّمات الحَفَهُ على المالكك الفعلى الذى أحد المتقارعين. 


.١١ الوسائل: ب 3 من كيفية الحكم؛ ح‎ )١( 

() عوالى اللثالى: ج ”3 ص 1١5‏ ح 808. 
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وقد اتضح من ضوء ما يناه أن القرعة إِنْما ترفع المشكلة بتعيين الواقع و الاصابة إلى الحق. فليست كبعض موازين القضاءء كما يظهر 
من السيد الامام الراحل 01١‏ و إن اعترف بأنه احتمال مخالف لظاهر بعض روايات القرعة» و لكنه قوىٌ هذا الاحتمال مستشهداً ببعض 
لعو لأ يخلونن الفعك إما ندا اولان اومن كلا الميعم: 

و قد اتضح أيضاً وجه ظهور ثمرء هذا البحث فى حجية القرعة على لوازمها و مثبتاتها العقلية و العادية بناءَ على أماريتها؛ إذ القرعة و 
إن ليست من الأمارات العقلائية التى لها كشف وجدانى عن الواقع و لو ناقصاًء إلا أن أماريتها استّفيدت من الدليل اللفظى تكون حجة 
فى مثبتاتها العقلية و العادية؛ نظراً إلى دخولها دليلها اللفظى؛ و استفادة حجية القرعة فى لوازمها العادية و العقلية بحسب المتفاهم 
الفرقي فلس القريعة فى نطاف | طلاقد من الأقاراك انعد الحفنة لخن #الأ شير لق عد سيا لى متعاخياء كبا فنا سيد 
ذلك آنفاً. 

هذا كله فى الآثار العقلبة و العادية. .و أما الآثار الشرعية فلذ فرق بين الأمازة و الأصل فى سجبتها على ترتبيهاه كما قدر فى محله؛ نظرا 
إلى دخولها فى نطاق مدلول أدلتها. 


000 الرسائل: ج ١‏ ص 5015. 
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«مدرك القاعدة» 

اشارة 
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قد استدل على حجية القرعة بالكتاب و السنة و سيرة العقلاء و الاجماع. 
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-١‏ الاستدلال بالاجماع. 

؟- الاحتجاج بالكتاب. 

*- الاستدلال بنصوص أهل البيت عليهم السلام. 
- سيرةٌ العقلاء و إزاحةٌ الشبهه من سيرة المتشرعة. 


الاستدلال بالاجماع 


أما الاجماع؛ فقد استدلٌ به الأصحابء كما جعل الشيخ قدس سره فى المبسوط :)١١‏ القرعةُ من مقتضيات مذهبنا فى تداعى الرجلين 
فى ولد. و حكم فى الخلاف «): بأن القرعة مذهبنا فى كل أمر مجهول. 

وقد نسب ابن ادريس إلى الأصحاب بقوله: «إنّ أخبارهم ناطقةُ متظافرة متواترة فى أن كل أمر مشكل فيه القرعة» و هم مجمعون على 
ذلكك» . و حكم الشهيد بثبوتها عندنا فى القواعد «6). و هذه التعابير ظاهرةً فى الاجماع؛ بل كلام ابن ادريس صريح فى الاجماع 
الأصحاب على مشروعية القرعة لكل أمر مشكل. 

و لكن الاجماع التعبدى الكاشف عن رأى المعصوم غير متحقق فى المقام؛ 


302 المبسوط: ج ص‎ )١( 

00 الخلاف: ج رذ ص 06م زفرة 

إفرة السرائر: ج ١‏ ص /1/. 

ع القواعد و الفوائد: ج 3 ص . 
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نظراً إلى استناد الفقهاء من القدماء و المتأخرين فى حجيتها إلى نصوص الكتاب و السنة. 


الاحتجاج بالكتاب 
اشارة 


قد اسّدلَ بآ يتين من القرآن الكريم لاثبات حجية القرعة. 

الاولى: قوله تعالئ: ذو إن يونس لين الموسلين. د أبقَ إِلَى القُلْيِ المشخون: 

َلظَاهَمَ فَكانّ مِنَ الْمْدْحَضينَ) .)0١١‏ 

نزلت هذه الآيُ فى يونس عليه السلام؛ حيث كدّبه قومه و دعا عليهم بالعذاب و أوعدهم بنزوله عليهم, ثم فرّ منهم إلى ساحل البحر؛ 
فاذا سفينةُ مملوٌةُ من الناس و الأحمال فركبهاء فأشرفت السفينة على الغرق لكثرة رُكبانها و أحمالهاء أو لاعتراض حوت عظيم و عدم 
التمكن من المسير. فالتجئوا إلى إلقاء أحد ركبانه إلى البحر لدفع مزاحمة الحوت أو لاستخفاف وزن السفينة. فاتفقوا على الاقتراع 
لذلك. و اقترعوا فخرج اسم يونس ثلاث مرّات. فألقوه فى البحر. إلى آخر القضَة. 

قال الطبرسى فى تفسير مجمع البيان فى قوله تعالى: و إِنّ يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلكك المشحون: «أى فرٌ من قومه إلى 
سفينة مملوّهُ من الناس و الأحمال؛ خوفاً من أن ينزل العذاب بهم و هو مقيم فيهم). 
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فساهم يونس القوم؛ بأن ألقوا السهام على سبيل القرعة؛ أى قارعهم فكان من المدحضين؛ أى من المقروعين» عن الحسن بن عباس. 
وقيل من المسهومين» عن مجاهد. و المراد من الملقين فى البحر. 


.138-1١٠ الصافات:‎ )١( 
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و اختلف فى سبب ذلكك فقيل: إنهم أشرفوا على الغرق» فرأوا نهم إن طرحوا واحداً منهم فى البحر لم يغرق الباقون. 

وقيل: إن السفينة احتبستء فقال المأساحون إن هاهنا عبداً آبقاًء فانٌ من عاد السفينة إذا كان فيها آبق لا تجرىء فلذلكك اقترعواء 
فوقعت القرعةٌ على يونس ثلاث مراتء فعلموا أنه المطلوب. فألقى نفسه فى البحر. 

و قيل: نه لما وقعت القرعة عليه ألقوه فى البحر, فالتقمه الحوت؛ أى ابتلعه. 

و قيل: إِنَ الله سبحانه أوحى إلى الحوت أنّى لم أجعل عبدى رزقاً لكك و لكنى جعلت بطنكك مسجداً له فلا تكيترن له عظماً و لا 
فخدشة له جلداً. 

و هو مليم؛ أى مستحق للوم؛ لوم العتاب, لا لوم العقاب على خروجه من بين قومه من غير أمر به) .0١١‏ 

وجه الاستدلال بهذه الآيهُ واضحٌ؛ حيث يستفاد منها تأييد المساهمة المذكورة فيها عند الشارع؛ إذ لم يردّها. مع أن المساهمة اسند فى 
هذه الآية إلى يونس النبى عليه السلام بقوله تعالى: «فساهم)؛ أى ساهم يونس عليه السلام. 

هذا مضافاً إلى أنه مقتضى استصحاب الحكم الثابت فى الشرائع السابقةُ مع عدم ردعه فى شريعة الاسلام؛ كما فى المقام؛ بل ثبت 
إمضاؤها بنصوص أهل البيت عليهم السلام. 

و بذلك يندفع المناقشهٌ فى دلالتها بأنّها فى مقام نقل القصهُ و لا يدل على إمضائهاء و بأنها إِنْما دلت على جواز المساهمة المذكورة 
فيها فى خصوص الشريعة السابقة. 

وجه الاندفاع: ما قلنا من استناده إلى يونس النبى عليه السلام و هو المعصوم, و أن 


.58/ تفسير مجمع البيان: ج /9- .ل ص‎ )١( 
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الآية فى مقام تأيبد أصل المساهمة فى الاسلام, و إِلَّما لردّهاء مضافاً إلى استصحابه إلى زمان الاسلام, و إن لا تصل النوبة إلى 
الاستصحاب مع تمامية دلالهً الآيةء كما هو الحق. هذا مضافاً إلى ما ورد من النصوص المعتبرة الدالة على إمضائها فى شريعة الاسلام. 
الثانية: قوله تعالى: «وَلا كنت لَدَيهع إذ يلون أفلامهع أيه يكْفُلُ مويع و ل نت لَدَنِهعْ إِذ يَخْتَصِمُونه ١١‏ 

زنك هذه الآية قن متازعة علماء بنى اسراقل و تقاضهم فى عفالة مريم ابنة غمران 79 و كانت القضة أنامرن لعا لدت أنت بها 
امها إلى المسجد ملفوفة فى خرقة» و تنافس الأحبار فى كفالتها- كما اشير إلى ذلكك بقوله: «إِذْ يَحْتَصِ مُونَّ» - لأنّ مريم كانت بنت 
إمامهم. فقال زكريا: أنا أحقّ بها؛ لأنّ خالتها عندى. فقالت الأحبار: إِنّها لو كان أمر كفالتها إلى أتحق النان بها لكانت امها التى 
ولدتها أحق بها من غيرهاء لكنّا نقترع. 

فذهبوا إلى نهر- و هم تسعة و عشرون رجنًا- فألقوا أقلامهم التى كانوا يكتبون بها التوراةء أو أقداحهم المعدّةٌ للاقتراع- كما قيل هى 
المرادة من الأقلام- فارتفع قلم زكريا فوق الماء و رسبت أقلامهم أو جرت بجريان الماء فذهب بها 


)١(‏ آل عمران: ع6. 
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(1) عمران هذه هو عمران بن الهشم من ولد سليمان بن داود أو عمران بن ماثان على ما تقل عن ابن عباس. و أنّه- على أى حال- 
غير عمران أبى موسى عليه السلام. و بينهما ألف و ثمانمائة سنةُ و كان بنو ماثان رءوس بنى اسرائيل. و كان عَْهُ امرأة عمران فنذرت 
كون ولدها محرّراً للعبادة أو فى خدمة البيعة و الكنيسة» و كانت اخت حنة امرأة زكريا و اسمها أشياع. فكان يحيى عليه السلام ابن 
خالة مريم. كل ذلك قاله فى تفسير مجمع البيان: ج ١‏ ص ©67. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية» ج ص: “767 

الماء؛ على اختلاف الأقوال, ثم كفّلها زكريًا .0١١‏ 

لسعب وم لي ل 0 ار ال 
تعالى؛ يقول: فَظَاهَمَ ل الباقر عليه السلام: 

عبد المطلب ولد له تسعةٌ بنين» فنذر فى العاشر إن يرزقه الله غلاماً أن يذبحه. فلما ولد له عبد الله» لم يقدر أن يذبحه و رسول الله فى 
صلبه. فجاء بعشرةٌ من الابل فساهم عليها و على عبد الله فخرجت السهام على عبد الله فزاد عشراء فلم تزل السهام تخرج على عبد الله 
و يزيد عشراًء فلما أن اخرجت مائة» فخرجت السهام على الابل. فقال عبد المطلب: ما أنصفت ربى. فأعاد السهام ثلاث فخرجت على 
الابل. فقال: اللآن علمت أنْ ربى قد رضى بها فنحرها) .)2١‏ 

ورواه الصدوق فى الفقيه و الخصال سئده 7 


و وجه التقريب عين ما عرفته فى تقريب الآيةُ السابقة. و دفع المناقشة بنفس البيان السابق آنفاً. 


.57"# ص‎ ١-7 ذكر ذلك الطبرسى فى مجمع البيان: ج‎ )١( 
.881 887 تفسير مجمع البيان: ج 1-1 ص‎ )5( 

() الوسائل: ب ١‏ من كيفية الحكم؛ ح ؟١.‏ 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج” ص: 568 


نقاش و جواب 


هذاء وقد يناقش ببيان آخر فى دلاله الآيتين: بن غاية مدلولهما مشروعية القرعة فى الشرائع السابقة. و أما دلالتهما على حجيتها فى 
شرعنا بحاجة إلى كلام صادر من الشارع يدل على حجيتها. و لا يكفى لذلكك مجرد نقل قضية واقعة فى بعض الشرائع السابقة. 
ا سسا ا ال ا ل لا 


هذه تخرج فى القرعة ثم قال: انهو ل ا ا أمرهم إلى الل فعان لبس الليقفول: ماهم فكات بن 


الْمْدُحَضينَ ؟) 09). 0 


و نحوه مرسل الصدوق قال: و باس ل رود ب أمرهم إلى الله تعالى» إِلَا خرج سهم المحقء و قال: أى 
قضيهُ أعدل من القرعةٌ إذا فوّض الأمر إلى الله أ ليس الله يقول: للَاهَم فَكانَّ م مِنَ الْمْدْحَضِينَ؟) .)7١‏ 


و ما رواه العياشى فى تفسيره عن الثمالى عن أبى جعفر فى حديث يونس عليهم السلام قال: «فساهمهم فوقعت السهام عليه» فجرت 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طعلإ ماع ةطات. للالفالانا صفحة وعاعا من لاعزن0 


السنة أن السهام إذا كانت ثلاث مرات أنّها لا تخطىء فألقى نفسه. فالتقمه الحوت» «7. َ 
و مارواه الصدوق بسنده فى الفقيه و الخصال عن أبى جعفر عليه السلام قال: «من سوهم عليه مريم بنت عمرانء و هو قول الله عز و 


جل: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم 


.١7 من كيفية الحكم؛ ح‎ ١ الوسائل: ب‎ )١( 

() المصدر: ح .١7‏ 

() المصدر: ح ؟5. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج”؛ ص: 70 

أنَهم يكفل مريم, و السهام ستة؛ ثم استهموا فى يونس لما ركب مع القوم فوقفت السفينة فى اللجهُ فاستهموا فوقع على يونس ثلاث 
مرات قال: فمضى يونس إلى صدر السفينة فاذا الحوت فاتح فاه فرمى نفسهء ثم كان عند عبد المطّب تسعة بنين فنذر فى العاشر إن 
رزقه الله غلاماً أن يذبحه, فلما ولد عبد الله لم يكن يقدر أن يذبحه و رسول الله صلى الله عليه و آله فى صابه» فجاء بعشر من الابل 
فساهم عليها و على عبد الله فخرجت السهام على عبد الله فزاد عشراًء فلم تزل السهام تخرج على عبد الله و يزيد عشراً فلما أن 
خرجت مائة خرجت السهام على الابل» فقال عبد المطلب: ما أنصفت ربىء فأعاد السهام ثلاثاً فخرجت على الابل فقال: الآن علمت 
أن ربى قد رضى؛ فتحرهاة .»١١‏ 

و مع ورود هذه النصوص فى تفسير الآ-يتين و دلالتها الواضحة على امضاء مدلولهما لا ينبغى الاشكال فى تماميته دلالتهما على 
التطلوت» 

و عليه فالعمده فى الاستدلال على حجية القرعة هى النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. 


الاستد لال بنصوص أهل البيت عليهم السلام 


دلت على اعتبار القرعة و حجيتها عد نصوص بعضها صحيح معتبر. 

و يمكن تقسيم هذه النصوص إلى طائفتين. 

الطائفة الاولى: ما ورد فى وقائع و موارد خاصة؛ كصحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا وقع الحرٌ و العبد و المشركك 
على امرأة فى طهر واحد و ادّعوا الولد اقرع بينهم» و كان الولد للذى يقرع» ."١‏ 


(؟) الوسائل: ب 1 من كيفية الحكم ح .١‏ 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج ص: 62؟ : 
و خبر المختار قال: «دخل أبو حنيفة على أبى عبد الله عليه السلام» فقال له أبو عبد الله عليه السلام: 

ما تقول فى بيت سقط على قوم فبقى منهم صبيان؛ أحدهما حرّ و الآخر مملوكك لصاحبه؛ فلم يعرف الحرٌ من العبد؟ فقال أبو حنيفة: 
يعتق نصف هذا و نصف هذا. فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس كذلككء و لكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحرٌء و يعتق 
هذا فيجعل مولى لهذا» .)١١‏ 


و صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا وطأ رجلان أو ثلاتة جارية فى طهر واحده فولدت» فالاعوه جميعاء 
أقرع الوالى بينهم؛ فمن قرع كان الولد ولده و يُرَدّ قيمة الولد على صاحب الجارية. قال عليه السلام: فان اشترى رجل جارية فجاء رجل 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طع لإ لمع ةطات. للالثانانا صفحة ٠هعا‏ من لاعزن0 


فاستحقهاء و قد ولدت من المشترى رد الجارية عليه» و كان له ولدها بقيمته) .)7١‏ و مثله صحاح الحلبى و سليمان و ابن مسلم 07. 

و صحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل قال: «أوّل مملوك أملكه فهو حرّء فورث سبعة جميعاً. قال عليه السلام: يقرع 
بينهم و يعتق الذى خرج سهمه) «". و المقصود أن الرجل نذر عتق أول مملوك يملكه. فملكك سبعة عبيد فى آن واحد فحكم الامام 
بتعيين متعلق النذر بالقرعة. 

و من هذا القبيل النصوص الوارده فى تعارض البينتين «©) و غير ذلكك من 


." المصدر: ح‎ )١( 

() المصدر: ح .١15‏ 

() التهذيب: ج ع ص 750 ح 0728 وج لل ص 1284 ح 18 واج 4 ص 8 و الكافى: ج هه ص .654١0‏ 

(؟) الوسائل: ب 217 من كيفية الحكم: ح .١18‏ 

(0) راجع الكافى: ج /اء ص 287١‏ و التهذيب: ج تن ص 770 ح 4 واف وص 376 ح /ء واص 778 ح .1١‏ 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج ص: 757 

النصوص الواردهٌ فى مختلف الأبواب. و سيأتى الإشارةٌ إلى هذه النصوص فى بيان مجارى القاعدة. و هذه النصوص الخاصة الدالة 
على مشروعية القرعة فى الجملهٌ متواترة» بل فوق حدّ التواتر. 

الطائفةٌ الثانية: ما دل بعمومه أو إطلاقه على حجيةٌ القرعهُ فى مطلق موارد الاشتباه و التردد. 

فمن هذه الطائفة صحيحة أبى بصير رواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبى جعفر- فى حديث- قال عليه 
السلام: «قال رسول الله صلى الله عليه و آله: ليس من قوم تقارعوا ثم فوّضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحقٌّ» .١١‏ 

لا إشكال فى صحة سندها؛ نظراً إلى صحة سند الصدوق إلى عاصم و وثاقته و وثاقة أبى بصيرء كما لا إشكال فى تماميته دلالته 

و مثله ما ورد فى صحيح جميل- فى حديث- عن زرارة أنه قال: «إنّما جاءَ الحديث بأنه ليس من قوم فوّضوا أمرهم إلى الله ثم 
اقترعواء إلا خرج سهم المحق) .07١‏ 

و منها: صحيح محمد بن حكيم قال: «سألت أبط الحسن عليه السلام عن شىء. فقال لى كل مجهول ففيه القرعة. قلت له: إن القرعة 
تخطئ و تصيب. قال عليه السلام: كل ما حكم الله به فيس بمخطئ» «”. 

هذه الرواية لا إشكال فى دلالتها على حجية القرعة» بل يستفاد منها: بقرينة المقابلة إصابة القرعة إلى الواقع. و من هنا يمكن 
الاستدلال بها على أماريةٌ القرعة. 


.8 الوسائل: ب 01 من أبواب كيفية الحكم؛ ح 0 و‎ )١( 

(1) المصدر: ح ؟. 

() المصدر: ح .١١‏ 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج”؛ ص: 7/8 

إن قلت: إن الامارة لا بدّ لها من كاشفيته و طريقية إلى الواقع» و لو ناقصدًء كما فى الظنون. ولا كاشفية للقرعة و لو ناقضةً» فكيف 
يكون أمارة؟!. 

و من هنا استظهر السيد الامام الراحل عدم أمارية القرعة من : م أبى بصير؛ حيث قال: «إنْ الظاهر من قوله: ما يقارع قوم فوضوا 
إلى الله إلا خرج سهم المحقء إن القرعة ليست أماره على الواقع بل اللّه تعالى إذا فوض الأمر إليه يخرج سهم المحق بارادته و أسباب 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طعلإ ممع ةطات. لفالفالانا صفحة اهعا من لاعزنم 


غيبةٌ و هذا غير أماريتها) .)١١‏ 1 

قلت: إن الكاشفية و الطريقية كما تكون بمقتضى ذات الأمارة كذلكك يمكن أن تكون بارادة الله تعالى الذى إذا أراد شيئاً يقول له 
كن فيكون. و عليه فكون القرعة كاشفةً عن الواقع فى موارد تعلق إرادة اللّه بمكان من الامكان ثبوتاً. و أما وقوع ذلكك و إثباته» فقد 
ثبت باخبار الشارع عن ذلكك فى الصحيحة المزبورة و ما سيأتى من نظائرها. 

و الملاك فى الأمارية نفس الطريقية و الكاشفية عن الواقع؛ سواءٌ كان وجدانياً محضاً كالقطع, أو وجدانياً ناقصاً بتتميم كشفه الناقض 
تعزداً كما فى الظنون المعتبرة» أو التعتدد المحضء كما فى القرعة؛ حيث يستفاد ذلكك من النصوص المعتبرة المستفيضة الواصلهُ من 
الشارع منها الصحيحة المزبورة. 

و أما سند فلا إشكال فى صحة طريق الصدوق إلى محمد بن حكيم. و أما محمد بن حكيم فالأقوى ثبوت وثاقته؛ نظراً إلى عدم 
ورود أى قدح فيه مع ما له من الاشتهار و المعروفية؛ حيث كانت له كتاب و روايات كثيرة و روى عنه أجَلَاءٌ الأصحاب. و يدل على 
وثاقته ما نقله الكشى بطريق صحيح عن حمّاد» قال: «كان أبو الحسن عليه السلام يأمر محمد بن حكيم أن يجالس أهل المدينة فى 


مسجد رسول 


.885 ص‎ ١ الرسائل: ج‎ )١( 

ميانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةٌ الأساسيةء ج” ص: 554 

الله صلى الله عليه و آله و أن يكلمهم و يخاصمهم حتى كلمهم فى صاحب القبر فكان إذا انصرف إليه قال له: ما قلت لهم و ما قالوا 
لكك و يرضط بذلك منه). 0١١‏ وجه الدلالة أنّه لو لم يكن ثقَهُ عند الامام عليه السلام لم يكن عليه السلام يأمره ببيان أمر المذهب و 
الاحتجاج مع المخالفين. 

فان الاحتجاج ربما يقتضى نقل حكم و بيان أمر من أحكام المذهب. 

فالأقوى وثاقة الرجل. 

و منها: صحيح منصور بن حازم قال: «سأل بعض أصحابنا أبا عيد الله عليه السلام عن مسئلة فقال: هذه تخرج فى القرعة ثم قال: فى 
قضية أعدل من القرعة إذا فوّضوا أمرهم إلى الله تعالى أ ليس اللّه يقول: فَلَطَاهَم فَكانّ مِنَ الْمْدْحَضِينَ) .7١‏ 

لا إشكال فى تماميهُ دلالهُ هذه الصحيحة على حجية القرعة» بل قوله عليه السلام: 

«فأى قضية أعدل من القرعة؟) بالاستفهام الانكارى» يدل على قوة اعتبارها. 

و منها: قول الصادق عليه السلام فى صحيحة إبراهيم بن عمر بن أبى عبد الله عليه السلام- فى حديث- قال عليه السلام: «و القرعة 
نه . وجه الدلالة أنّها لا يمكن أن تكون سن مع عدم اعتبارها شرعاًء بل إنما تكون سنّهُ إذا كانت حمَجَةُ فى نظر الشارع. و ذلكك 
لأنّ القرعة ليست فى ماهيتها إِلَا لتعيين الشىء المشتبه و لا تُستعمل إِلَّا لتمييز الحق المتنازع فيه» فاذا كانت مستحبة و ندب إليها الشارع 
وجرت سنة النبى صلى الله عليه و آله عليه لا مناص من الالتزام بمشروعيتها و إمضائها عند الشارع. و معنى ذلكك ترتيب الآثار عليها 
فى نظر الشارع؛ و ليس ذلك إِلَا حيجيتها شرعاً. 

و منها صحيحةٌ محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام- فى حديث- قال: «كان 


.١ من كيفية الحكم؛ ح‎ 21١ مستدركك الوسائل: ب‎ )١( 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طع لإ لمع ةطات. للالثانانا صفحة (اهعا من لاعزن 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج”؛ ص: 70٠‏ 

على عليه السلام سهم بينهم» .)١١‏ فانه يدل على استمرار الاقتراع فى تعيين بعض الممل وكين للعتق. فلا بد من كونه حجة شرعاً. 

و منها: ما رواه ابن أبى جمهور الأحسائى فى عوالى اللثالى بقوله: و روى فى الصحيح عن النبى 4: قال: «فى كل أمر مشكل القرعة). 
زفق 

و قال فى موضع آخر: «و نقل عن أهل البيت:: «كل أمر مشكل فيه القرعة)». «”) 

و منها: ما رواه فى دعائم عن أمير المؤمنين و أبى جعفر و أبى عبد الله صلى الله عليه و آله أَنْهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل. 
قال أبو عبد الله عليه السلام: «و أىّ حكم فى الملتبس أثبت من القرعة أ ليس هو التفويض إلى الله جل ذكره؟» ثم ذكر قصهُ يونس و 
مريم و عبد امطاب فده 

قوله عليه السلام: «أوجبوا الحكم بالقرعة» ... أى حكموا بالا-لتزام و العمل بما خرج بالقرعة؛ و بعبارة اخرى: أنفذوا الحكم بمؤدّى 
القرعةٌ و ألزموا المقترعين على العمل بما أخرجته القرعة. 

وليس ذلكك بمعنى وجوب أصل القرعة. فلا ينافى استحبابها المستفادة من قوله: «و القرعة سنّهُ»» و لا إناطة الاقتراع بتراضى 
المتنازعين على القرعة» كما عليه جماعة من الفقهاء. فليست القرعة واجبة بالوجوب التكليفى» بل إِنّما تجب بالوجوب الوضعى بمعنى 
حجيتها وجوب ترتيب الأثر على مؤدّاها. و لا ينافى ذلك استحبابها التكليفى. 


00 عوالى اللثالى: ج "ا ص 186 ح 6 

(9) المصدر: ص 232175 ح 5:08. 

(ع) مستدرك الوسائل: ب ١‏ من كيفية الحكم» ح .١‏ 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج؛ ص: "0١‏ 

نعم لا إشكال فى وجوب الاقتراع على الحاكم إذا توقف فصل الخصومة و انقاذ حق المستحق عليهاء بهذا العنوان» لا بمعنى وجوب 
القرعة بذاتهاء و لو فى مواردها و مع تحقق شرائطها. 

و منها: ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد و البرقى عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبى عن 
ولاسنة رجم به- يعنى ساهم-» فأصاب. ثم قال عليه السلام: يا عبد الرحيم و تلكك من المعضة لات» .0١١‏ هذه الرواية معتبرة بلحاظ 
عبد الرحيم القصير؛ إذ لم يرد فيه أى قدح و لا ذم من أحد. مع أنّه من المعاريف و نقل عنه أجلّاء الأصحاب كما فى سند هذه الرواية 
مع ورود روايات دلت على حسن حاله» مضافاً إلى وقوعه فى طريق تفسير القمى. 

و مثلها روايات اخرى مروية بطريق عبد الرحيم ."١‏ 

ودل على ذلكك صحيح موسى بن القاسم البجلى رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن موسى عن موسى البجلى عن أبى عبد 
الله عليه السلام قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا ورد عليه ما ليس فى كتاب و لا سنة نبيه» يجمه فتصيب ذلككء و هى من 
المعضلات) 19. 

و جاء فى متن السند موسى الحلبى؛ و لكنه غلط و الصحيح البجلى؛ حيث لم يعهد موسى الملقب بالحلبى فى الرواة. و أما موسى بن 
القاسم البجلى فهو 
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)١(‏ بصائر الدرجات/ لمحمد بن الحسن الصفار: ص 504, ح ع. 

()المصدر النوورة صن :عمق 

(9) بصائر الدرجات: ص ,85٠١‏ ح ". 
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من اجلاء الرواة و صاحب الكتب. و روى محمد بن الحسن الصفار كتبه كما صرح به النجاشى و الشيخ .0١١‏ 

هذه الطائفة من النصوص لا إشكال فى دلالتها على مشروعية القرعة و لزوم العمل بها فى كل معضل؛ نظراً إلى عموم التعليل الوارد 
فى ذيلها بقوله عليه السلام: 

«و هى من المعضلات». وهى تشمل بعمومها و إطلاقها كل مورد اشتبه الحقوق؛ و اشكل إخراج سهم المحق و لم يمكن تعيينه 
بتنصيف أو تراض على تعديل السهام أو مصالحة و نحو ذلك. و تدل على مشروعيةٌ القرعة فى هذه الموارد. و ذلكك لصدق المشكل 
و تحقق موضوع القرعة بذلك. 

و يدل على أمارية القرعة بدلالة قوله: «فيرجمه فتصيب ذلكك» أى فيقترع فتصيب الواقع. فى نظير صحيحة محمد بن حكيم فى الدلالة. 
وقد يشكل على عمومية قاعدة القرعة و العمل بعموم النصوص الواردة فيهاء بلزوم تخصيص الأكثر من ذلكك؛ إذ رب مشكل و مشتبه 
و ملتبس و مجهول لم يلتزم الأصحاب بالقرعة فيه. 

و الجواب: أن عموم «كل مجهول» لا بد من تفسيره بمجهول لم يرد فيه كتاب و لم تجر فيه سنهُ فصار من المعضلات كما صرّح 
بذلكك فى معتبرة عبد الرحيم و صحيح موسى البجلىء و قد تقدّم ذكرهما آنفاً. 


سيرة العقلاء 
اشارة 


و أما سيرة العقلاء» فلا إشكال فى استقرار سيرتهم على الاقتراع فى الامور المشكلة التى لا سبيل للعقل و القانون إلى حلّهاء و لا يوجد 
ساير الأموو المرشيحة لحل المشكلة و التخلض 


.//8 ص‎ 7١ راجع معجم رجال الخوئى: ج‎ )١( 
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من العويصة فى موارد اشتباه الحقوق. 

كما أشار إليه السيد الامام قدس سره بقوله: «و محصّل الكلام: أنه لا إشكال فى بناءِ العقلاء على العمل بالقرعة فى موارد تزاحم 
الحقوق؛ مع عدم الترجيح عندهم... 

و بالجملة: القرعة لدى العقلاء أحد طرق فصل الخصومة؛ لكن فى مورد لا يكون ترجيحٌ فى البين و لا طريق لاحراز الواقع» .)١١‏ 

و أما الاستدلال بقصة يونس النبى صلى الله عليه و آله المحكية فى القرآن لإثبات جريان سيرة العقلاء فى القرعة» كما عن السيد 
الامام الراحل قدس سره «37)» فيمكن المناقشة فيه بأن أصحاب السفينة لعلّهم كانوا متشرعين ببعض الأديان السالفة. فان احتمال ذلكك 
يهدم أساس الاستدلال المزبور. و كذا قضية تكفّل مريم عليها السلام و مقارعة بنى يعقوب و عبد المطلب. فكلّ ذلكك يحتمل كونه 
من أحكام الأديان السالفة. 
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)١(‏ الرسائل: ج ١‏ ص ع6”. 

(0) حيث قال: و يشهد لما ذكرنا مشافاً إلى وضوحة قضية مساهمة أضحات السفيئة الى قبها يونس فعلى تقل كانت المقارعة من 
قبيل الأوّل و العثور على العبد الآبق و على نقل كانت من قبيل الثانى لأنْهم أشرفوا على الغرق فرأوا طرح واحد منهم لنجاة الباقين و 
هذا أقرب إلى الاعتبار» و معلوم أن مساهمتهم لم تكن لدليل الشرع ييل اجام عملى عدادتى بعك علم الرجع يني بكرم روتف 
مساهمة أحبار بيت المقدس لتكفّل مريم عليها السلام كما أخبر بها الله تعالى إذ قال: و ما كنت لديهم إذ يلقون اقلامهم أيهم يكفّل 
مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون., تدل على أن العقلاء بحسب ارتكازهم يتشبثون بالقرعة عند الاختصام و عدم الترجيح» و هذه 
من قبيل الثانى كما أن غالب المقارعات العقلائية لعلها من هذا القيبل كالمقارعات المتداول فى هذا العصر. 

و كذا يهن لتحارقها قضية مقارعة وق عقوت ومقازعة رسول الله قريقا قن ينا البيكه» بل مقارضعه نين ساند»فآن الظاض أنها كانت 
من جهة الأمر العقلائى لا الحكم الشرعى./ الرسائل: ج ١‏ ص 88". 
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والعمده فى إثبات السيرة جريانها بين العقلاء فى زماننا هذاء و استقرار سيرتهم على ذلك. و لا دليل على عدم وجودها فى زمان 
المغصومين ضلى الله عليه و آله. بل الشواهد الروائية تنبت إمضاؤها: 

و لكن الالتزام بكون سيرة العقلاء دليلًا مستقلًا على مشروعية القرعة مشكلٌ. 

وذلكف لله يقاة من اللصوضى النشرة الواردة فقن القرهة اول 

طريقيتها إلى الواقع» بل إصابتها إليه دائماً مع تحقق شرائطها المستفادة من النصوص. 

و ثانيً: اشتراط تفويض الأمر إلى اللّه فى أمارية القرعة و إصابتها إلى الواقع و خروج سهم المحق بهاء بل يستفاد اعتبار ذلكك فى أصل 
مشروعيتها؛ بمعنى أن أراده الله تعالى لم تتعلق باراءهً الواقع و إخراج سهم المحق بالقرعة فيما إذا لم يفوّض المتقارعون أمرهم الله و 
لم ينقطعوا إلى ساحته تعالى. 

و لكن شىء من هاتين الخصوصيتين ليس داخلًا فى مجرى سيره العقلاء؛ حيث إن سيرتهم إِنّما جرت على القرعة لأجل تعيين المشتبه 
و حل المشكل ظاهراً؛ نظراً إلى عدم افادتها الظن بالواقع و عدم طريقية ذاتية لها إلى الواقع؛ حتى يعاملوا معها معاملة الطريق إلى الواقع 
والكاشف عنه. :. 

كدا أن فويض الأض إلى اللدالسسى كاعلا ف اب ع الي ة القلاة الحارية اف القرس#ممية ل بورق لتلكك هلان لأ اعبار فين 
القرعة. 

و عليه فما جرت عليه سيرةٌ العقلاء فى باب القرعة ليس مورد امضاء الشارعء بل إِنّما دلت النصوص على مشروعيةٌ القرعة على نحو 
آخر مقيد بقيد خاص. أعنى به طريقيتها إلى الواقع و الاصابة إلى الحق بشرط تفويض الأمر 
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إلى الله تعالى. 

و عليه فليست السيرة العقلائية الجارية فى باب القرعه ممضاةً للشارع على ما هى عليها من الخصوصية؛ بل يستفاد من نصوص القرعة 
فتحصّل من ذلكك عدم كون السيرة العقلائية الجارية فى القرعة ديلا مستقلًا فى المقام؛ لأنّ القرعة الشرعية غير القرعة العقلائيةء و إن 
لم تصل إلى حدٌ الحقيقة الشرعية. 
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إزاحة شبهة من سيره المتشرعة 


قد يقال: إِنّه لم ير فى مورد من الموارد المنصوصة المفتى بها من موارد القرعة أن يقترع الفقهاءً فيها و يكتفوا بها. ولم يسمع فى 
مورد أن يحكم قاض من قضاتنا باستناد القرعة فى زماننا. 

بل فى ارتكاز المتشرعة ليست القرعة فى مورد من هذه الموارد بعنوان دليل شرعى قابل للاحتجاج. و لأجل ذلك قد يناقش فى أصل 
عع اقرع 

و الجواب: أن النصوص المعتبرة المتظافرة قد دلت على اعتبار القرعة و مشروعيتهاء و أفتى فقهاؤنا بها و لم يعرضوا عن العمل 
بنصوصها فى مقام الفتوى» بل اتفاق فقهاء الشيعة الامامية على وجوب العمل بالقرعة فى مواردهاء من القطعيات و المسلّمات» و غير 
قابل للانكار. 

و مع اتفاق نصوص الكتاب و السنةُ و فتاوى الأصحاب على مشروعية القرعة؛ لا يضرٌ باعتبارها عدم التزام المؤمنين و المتشرعين 
بالعمل بها. و لا سما أن فقهاء زمان الغيب لم يكونوا مبسوطى الأيدى فى إجراء الأحكام و رفع الخصومات حتى يمكن إحراز اتصال 
السيرة المدّعاةً بزمن المعصومين عليهم السلام. 
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و أما قضاتنا المعاصرين و متشرعى عصرناء لا ربط لعملهم بالسير الكاشفة عن نظر الشارع؛ لعدم ملازمةٌ بينهما؛ حيث لا طريق لنا إلى 
إحراز اتصالها بزمان الشارع. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج. ص: 01" 


«شرائط القرعة» 
اشارةٌ 
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-١‏ هل يعتبر تفويض الامر إلى الله فى القرعة. 

"- هل يشترط كون الاقتراع بيد الامام عليه السلام أو نائبه؟ 

إن من أهمم شرائط جريان القرعة ثبوت واقع لموردها؛ بأن لم وجود حق معن فى الواقع» و لكن لم يعلم بعينه» فالقرعة إِنّما تكشف 
عن ذلكك الواقع المعلوم إجمانًا و تعتنه. فلا تجرى فيما لا واقع له كما لو طلق الزوج إحدى زوجاته و لم يقصد واحدة منهنّ بعينها أو 
أعتق المولى أحد عبيده كذلكك,. فلا تجرى حينثئفٍ قاعدة القرعة لتعيين الزوجة المطلقة أو العبد المعتق. كما أشار إلى ذلكك السيد 
الخوئى بقوله: 

«إِنّ المستفاد من أَدلَةُ القرعه اختصاصها بموارد اشتباه الواقع؛ بأن يكون له تعين. و اشتبه على المكلفء كما فى المثال الذى ذكرناه. و 
يدل عليه قوله عليه السلام: : 
ليس من قوم فّضوا أمرهم إلى اللّهه ثم افترعوا لا خرج سهم المحق و قوله عليه السلام فى ذيل رواية بعد قول الراوى: إِنّ القرعة 
تخطى و تصيبء كلما حكم الله به فليس بمخطئ. 

فلا يرجع إلى القرعة فى مورد لا تعين له فى الواقع أيضاًء كما إذا أطلق أحد إحدى زوجاته بلا-قصد التعيين. بأن يقول إحدى 
زوجاتى طالق فعلى القول بصحة هذا الطلاق لا يمكن الرجوع إلى القرعة, لتعيين المطلقة. هذا إذا لم يرد نص خاص. و إِلَا فلا مانع 
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من الرجوع إلى القرعة؛ و إن كان المورد مما ليس له تعيين واقعى كما ورد النص- فى رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حرء فورث 
ثلاثة- أنه يقرع بينهم. فمن أصابه القرعة أعتق» .0١١‏ 
و لكن كلام هذا العَلّمِ قد ينقض بصحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام فى رجل 


000 مصباح الاصول: ج ؟ل ص 33217 
مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج”؛ ص: 704 
قال: «أوّل مملوك أملكه فهو حرّء فورث سبعة جميعاً. قال عليه السلام: يقرع بينهم و يعتق الذى خرج سهمه؛ 41١‏ نظراً إلى أن الرجل 
ملك العبيد كلهم فى آن واحد و بسبب واحدء فلا أوّل بين العبيد المملوكين فى الواقع فى مفروض الرواية مع أنّها دلت على تعيين 
الأول بالقرعة. 
و لكن يمككن الجواب عن ذلك بأنّ فى مورد هذه الرواية بعد صحة شراء العبيد و تحقق الملاك يثبت حق العتق لأحدهم فى الواقع و 
إن لم يعلم المستحق للعتق واقعاً. و هذا بخلا.ف مالو لم يكن فى الواقع شيئاً. كمثل قوله: «بإحدى زوجتى طالق)؛ حيث لم يتحقق 
هناك أصل الطلاق. حتى يعن الطلاق منهنٌ. 

ع ا ع 1 
هل يعتبر تفويض الأمر إلى اللّه فى القرعة و هل يعتبر فى القرعة تفويض الأمر إلى الله تعالى أم لا؟ 

: ا 5 

طبرو اصوصن الحدام امار ورك اوم إلى اللقاقى الغرضة وتوطيق الباسين على لبصايع اي لبدو تيوك ها جرح بالخرعة يوتمادا بال 
حكم الله تعالى. فلو كان الاقتراع لداعى آخر كالتجربة أو دواعى مادّية- من_دون توكيل و لا تفويض إلى الله تعالى- لا يتكشف بها 
وممادل على ذلكك جواب زرارة عن سؤال طبار فى صحيح جميل قال: «قال الطئار لزرارة ما تقول فى المساهمة أ ليس حقاً؟ قال: 
زرارة: بلى هى حق. فقال الطيار: 


(1) الوسائل: ب 217 من كيفية الحكم: ح .١18‏ 

(1) الوسائل: ب ١3‏ من كيفية الحكم» ح وم 
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ان بورع سرض سير الم انار ىالل اجا حي الع الا راكاد الام ملو ار مكلا عر قال لارزرارة: 
إنْما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوّضوا أمرهم إلى الله ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحق, فأما على التجارب فلم يوضع على 
التجارب) .)١١‏ 

و يدل على ذلكك عدهٌ نصوص معتبرةٌ اخرى سبق ذكرها الاستدلال بالنصوص العامة. 

وجه الاستدلال بها ظهورها فى تفريع خروج سهم المحق و تعلق إرادة الله به على تفويض الأمر عليه. 

ولا سيما بقرينة المقابلة فى قوله: «و أما على التجارب فلم يوضع' ... أى إِنْما وضعت على ما ليس للتجارب؛ بأن كان الاقتراع لتعيين 
سهم المحق المتنازع فيه جدًا بعد تفويض الأمر إلى الله. : [ْ 
وقد أجاد السيد المراغى فى بيان ذلكك؛ حيث قال: «إنْ ظاهر اعتبار تفويض الامر إلى الله تعالى فى صحة القرعة بمعنى: أن يوطن 
المتقارعون أنفسهم على تسليم ما أمر به الله و إطاعته حتّى ينكشف لهم الحق؛ فلو اتفق ذلكك منه تجربةً أو من دون التفاتٍ إلى الله 
تعالى بطلب البيان فلا عبرة بذلكك. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً لاهعا من لاعام 


ويدل على ذلكك قيد التفويض المأخوذ فى الروايات» و صرح ببعض ذلكك زرارة فى جواب الطيار» كما عرفت» .)7١‏ 
و يظهر من المحقق المزبور كون التفويض واجباً تكليفاً؛ حيث قال: «و الظاهر وجوب هذا التوكل و التفويض على أهل المقارعة عند 


تعتين القرعة 


. الوسائل: ب 1 من كيفية الحكم؛ ح‎ )١( 

( العناوين: ج »١‏ ص ؟5/ا”. 
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قلدمة لل انهي :11 سمه الاستعظا ياد صب د اليو الو السيةق لاف عن ركيت اللارسة ارج موود ها وانما كلق فعاض لدت 
الالتزام بكون التفويض أيضاً واجباً تكليفياً؛ لوجوب ما لا يتم الواجب إِلَا به. 

و لكّه غير وجيه بل الظاهر كونه واجباً غيرياً وضعياً؛ حيث يستفاد من النصوص شرطيته للقرعة. 

واذلكك لآنْمقدهة الواجي إثنا هي تكليفا إذا كان "ذو التقدمة وابيا تكلينا. 

و القرعة ليست من الواجبات التكليفية حتى تجب مقدمتها تكليفاًء كما يجب شراء الماء للوضوء إذا توقف عليه الوضوء لإتيان صلاه 
الفريضة المضيّق وقتها و ذلكك لوجوب نفس الوضوء حينئذٍ تكليفاً. 


هل يشترط كون الاقتراع بيد الامام عليه السلام أو نائبه؟ 


قال فى العناوين: «و هل القرعةٌ وظيفةٌ الامام عليه السلام خاصة أو تعم كلَّ أحد؟ وجهان» .7١‏ 

و الأقوى جواز القرعة لكل أحد و عدم اختصاصها بالامام عليه السلام بل لا إشكال فى ذلكك. و ذلكك لانه مقتضى عمومات القرعة 
فانٌ عموماتها- كما ستعرفها- تنفى اعتبار ذلكك فى القرعة: بل تنفى اعتبار كل شىء غير تفويض الأمر إلى الله تعالى. و لصراحة 
بعض النصوص الدالة بالخصوص على مشروعية القرعة من غير الامام عليه السلام. 

كصحيحة الفضيل بن يسار عن أبى عبد الله عليه السلام: «فى مولود ليس له ما للرجال و لا له ما للنساءء قال عليه السلام: يقرع الامام 
أو المقرع به يكتب على سهم عبد الله و على سهم 


(1) المصضدر. 

() العناوين: ج ١‏ ص 896. 
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أمة اللّه ثم يقول الامام أو المقرع» .0١ :...١‏ 

و صحيحة محمد بن عيسى عن الرجل: «أنّه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة. قال: ان عرفها ذبحها و أحرقهاء و إن لم يعرفها 
قسمها نصفين ابداً حتى يقع السهم بها فتذبح و تحرق و قد نجت سائرها) .07١‏ 

و أما مرسلة حماد عن أحدهما عليهما السلام قال: «القرعة لا تكون إِلَا للامام عليه السلام»» 0) ضعيفة بالارسال. 

و أما النصوص الخاصّةٌ الوارده فى اقتراع النبى صلى الله عليه و آله و الامام عليه السلام, فانها حاكية عن قضايا واردة فى وقائع و لا 
تدل على الاختصاص. 

فمن هذه النصوص صحيح معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية فى طهر واحد. فولدت» 
فادّعوه جميعاً أقرع الوالى بينهم. 
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فمن قرع كان الولد ولده و يردٌ قيمة الولد على صاحب الجارية» «0. حيث قال: «أقرع الوالى بينهم» فان اسناد الاقتراع إلى الوالى 
بلحاظ كون سؤال الراوى عن مورد النزاع و المخاصمة. : 

و منها: معتبرة اسماعيل بن مرّار عن يونس قال: «فى رجل كان له عدَهٌ مماليك. فقال: أيِكم علمنى آيهُ من كتاب الله فهو حرّء فعلمه 
واحد منهم ثم مات المولى و لم يدر أيهم الذى علمه أنه قال: يستخرج بالقرعة, قال لا يستخرجه إِلَا الامام لأنّ له على القرعة كلاماً و 
دعاءً لا يعلمه غيره) «00. و قد عترنا عنها بالمعتبرة لعدم ورود 


.7 الكافى: ج لاه ص 188 ح‎ )١( 

(1) التهذيب: ج 4 ص #©, ح 187. 

() التهذيب: ج 2 ص ,76١‏ ح 38. 

(©) الوسائل: ب 17 من أحكام كيفية الحكم؛ ح .١5‏ 

(0) الوسائل: ب 6؛ من كتاب العتق» ح .١‏ 
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توثيق صريح فى اسماعيل بن مرّارء و إِنْما حكما باعتبار ثمانية» فلو كان فيه قدح و ضعف لبان و ظهر. 

هذاء مع اعتماد ابن الوليد على رواياته» مع وقوعه فى أسناد تفسير على ابن إبراهيم.» و إن ناقشنا فى أمارية الأخيرين وحدهما على 
الوثاقة إلا أن مجموع هذه القرائن لا إشكال فى كشفها عن وثاقة الرجل و لا أقل من اعتبار رواياته. 

بناءًٌ على المبنى المختارء إِلا أن الكلا.م فى دلالتها على اعتبار كون الاقتراع بيد الامام عليه السلام أو نائبه؛ نظراً إلى ما ورد فيه من 
التعليل؛ حيث إِنَ اعتبار دعاءٍ أو كلام خاص فى القرعة لا شاهد له من النص و الفتوىء بل إِنْهما متفقان على خلافه و لم يلتزم به أحدٌ 
فيحمل على الاستحباب؛ نظراً إلى ما قلنا من ظهور العمومات فى نفى اعتبار أى شىء- غير تفويض الأسمر إلى الله تعالى و وقوع 
المشكل و المعضل - فى مشروعيةٌ القرعة» و إلى صراحة بعض النصوص الخاصّة فى مشروعية قرعة غير الامام عليه السلام ممن وقعت 


له المشكلة. َ 


بل إِنّ قوله عليه السلام: «ليس من قوم تقارعوا؛ فى صحيح أبى بصيرء و قوله عليه السلام «ليس من قوم فؤضوا أمرهم إلى الله ثم 
اقترعوا» ... فى صحيح جميل ظاهرٌ فى عدم اختصاص القرعة بالامام عليه السلام و نائبه. 

ولا سيما بدلالة قوله عليه السلام: «القرعة سنة)؛ لظهورها لفظ السنةُ فى الاستحباب عند عدم القرينة على شمولها للوجوب. 

ولا يخفى أن للقرعهُ موارد من العبادات و الحقوق و المعاملات و المخاصماتء سيأتى بيانها فى مجارى القرعة. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج ص: 528 


أحكام القرعة 
اشارة 


-١‏ هل القرعةٌ لازمةٌ أو جائزة؟. 
-١‏ كيفيةٌ القرعة. 

“- هل القرعة تصلح لإيجاد الحق. 
- حكم موارد خطاء القرعة. 
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هل القرعة لازمة أو جائزة؟ 


بقع الكلام تارة: فى أن القرعة هل هى واجبة تكليفاً فى الموارد المشكلة أم لا؟ و اخرى: فى وجوب ترتيب الأثر عليها بعد إعمالها. 
فالكلام فى مقامين. 

أما أصل الاقتراع؛ فيظهر من السيد المراغى وجوبه تكليفاً فى موارد القرعة و أنه على نحو العزيمة؛ لا الرّخصة؛ حيث قال: 

«و أما لو كان من المشكلات:ء فالأقوى لزوم القرعة و أنّها عزيمة؛ لظاهر أغلب ما مرٌّ من النصوص. فانها قريبة من الصراحة فى لزوم 
إعمال القرعةٌ) .)0١‏ 

و لكنه خلا.ف مقتضى التحقيق؛ لعدم دلالة شىءٍ من نصوص القرعة على وجوبها تكليفاً؛ بحيث كان الامتناع حراماً و يعاقب عليها 
الممتنع. و أما توقف حلٌ المشكلة عليهاء فيمكن حلّها بالرجوع إلى الحاكم ليجبر الممتنع عليهاء فانّ ذلكك من شئون ولاية الحاكم. فلو 
حكم بالقرعة يجب طاعته و يحرم الامتناع عن 


)١(‏ العناوين: ج ١‏ ص الوارة 
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القرعة حينئذِ؛ لا لأنّها واجبة تكليفاًء بل لأنّ الامتناع نقض حكم الحاكم و ردّهء و هو حرام بلا إشكال. 

و أما ترتيب الأثر على القرعة بعد إعمالهاء فيظهر من السيد المراغى ١1١‏ أن وجوبه تاب لوجوب نفس القرعة. فجعل المقام الثانى تابعاً 
فى الحكم للمقام الأوّل. 

وفيه أيضاً: أن ظاهر إطلاقات القرعة وجوب العمل بها و حرمة مخالفتها فى مطلق موارد مشروعيتها. فكل مورد كانت القرعة فيه 
محرو ات يد سيا رركي يالوماي افولا ممع اب بصي ملز مح روسكم عي 
خروج سهم المحق بارادة الله تعالى و حكمه و أن ما خرج بحكم الله تعالى غير مخطئ. و عليه فلا إشكال فى كون مخالفة القرعة 
مخالفة حكم اللّه تعالى. و لا ريب فى حرمة مخالفة حكم الله و وجوب موافقته. 

فاتضح بذلك عدم إناطه وجوب ترتيب الأ-ثر على القرعة و حرمة مخالفتها بوجوب أصل الاقتراع تكليفاًء بل إِنْما هو تابع لأصل 
مشروعيتها. 


كيفية القرعة 
ولا يخفى أنه لم ترد كيفية القرعة فى نص خاصٌء إِلَا نصوص الاستخارة بالبنادق و الرقاع و المساهمة. و هذه الروايات متظافرة و 


ساق كر هده التسوس متك ناكل مهن الاسفار ةو من حايت متها آبها فى 'كلمات النقيتن كبا كرها فى الجزاف ا 
و المعيار مراعاة عدم مداخلة إرادةُ البشر و علمه فى تعبين المشتبه. و 


000 العناوين: ج ع ص ور 
(1) جواهر الكلام: ج 8٠‏ ص عع /867. 
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مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طعلإ مع ةطات. لفالقالانا صفحةٌ ٠بعا‏ من لاعزن0 


مراعاة الستر و تعديل السهام و تفويض الأمر إلى الله و التعيين بالاقتراع فقط. من غير اطلاع أحد على المكتوب فى الأوراق أو ساير 
الخصوصيات قبل الاخراج. 

و قال فى الجواهر فى بيان كيفية القرعة فى القسمة: «بأن يُكتب أسماء الشركاء أو البييات كل يردا ووسمان و روف من لم يطل 
على الحال باخراج إحداها على اسم أحد المتقاسمين أو أحد السهام» هذا إن اتفقت السهام قدراً. و لو اختلفتء قسَّم على أقل السهام؛ 
و جعل لها أول يعتينه المتقاسمونء و إلا الحاكم و تكتب أسماؤهم. لا أسماء السهام؛ حذراً من التفريق» فمن خرج اسمه أولا أخلاهة 
الأوّلء و اكمل نصيبه منها على الترتيبء ثم يخرج الثانى إن كانوا أكثر من اثنين» و هكذا». 1١‏ 

وأنت ترى أنه لم يستند فى كيفية القرعة إلى نصّ أو إجماع أو دليل آخر. 

ولكن وردت فى الاستخارة بالرقاع و البنادق و المساهمة نصوص قد بن فيها الامام عليه السلام كيفية هذه الاستخارات بما يكون من 
قبيل القرعة فى ماهيته و كيفيته. 

و سيأتى بيان هذه النصوص فى الرسالة التى أفردناها فى الاستخارة عقيب مباحث القرعة. 

و قال فى المسالكك- فى ذيل كلام المحقق فى بيان كيفيةٌ القرعة- ما لفظه: «و ما ذكره من كتبة الأسماء و السهام و وضعه فى بندقة 
من طين و نحوه؛ هو المشهور فى استعمال الفقهاء؛ و لكن لا يتعتين. فلو جعلها بالأقلام و الحصى و الورق و ما جرى مجراها مع مراعاة 
السترء كفى). 7١‏ 


.":09 جواهر الكلام: ج 78 ص‎ )١( 

(؟) مسالكك الأفهام: ج ١‏ ص .8١‏ 
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و قال فى الجواهر- بعد نقل كلام صاحب الشرائع فى كيفية القسمة-: «و الظاهر عدم وجوب خصوص كتابةٌ الرقاع و عدم الصون فى 
ساترء بل و عدم وجوب كون المأمور مكلفاًء بل و غير ذلكك من القيود المزبورة؛ إذ المراد حصول التعيين من غير اختيارهما 3 
وكيلهماء بل يفوضان أمره إلى الله تعالى و يفعلان ما يفيده و إن كان الأولى الاقتصار على المأثور و المعهود). ١١‏ 

و ليس مراده من المأثور ورود كيفيةٌ خاصةٌ فى روايةٌ بل مراده الكيفية المأثورةٌ فى فتاوى الأصحاب. 

و حاصل الكلام: أن المعيار فى كيفية القرعة مراعاة الستر فى كتابة السهام و الأسماء و لوقع المكتوبة و كذا فى إخراجها. و لا ريب 
فى أزلرية ماس أذذا رساية اث عمقو السعبر زرا جور لكر ران كما مشا لكين تبات | سويت الو شر رن 
فحول المحققين. 


هل القرعة تصلح لإيجاد الحق 


و مما ينيغى البحث عنه فى بيان مفاد نصوص القرعة؛ أنها تفيد تعيين حت المستحق الواقعى و إخراج سهمه فى موارد الاشتباه و التردّد 
بمشية اللّه تعالى و إرادته. و من هنا يمكن استفادة أماريتها؛ حيث أنّها طريق إلى الواقع و كاشفة عنه. 
كما أشار إلى ذلكك فى الجواهر بقوله: و القرعة لاستخراج خصوص ما لكل منها من المصداق المتردد واقعأء فتكشف حينئفٍ عن 


كون حقّه فى الواقع ذلكء و لو لسبق علم الله تعالى بوقوعها عليه؛ و لا يحتاج بعد إلى عموم, أو عقد 


."60 ص عع”7-‎ ٠ جواهر الكلام: ج‎ )١( 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طع لزأ مع ةحات. للالثالانا صفحة ١بعا‏ من لاعزن0 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية» ج؛ ص: /75 

آخر يقتضى الملكك أو اللزوم فتأمل جبداً فانّه دقيق نافع) .)١١‏ 

و أما أنّها هل تصلح لإيجاد الحق بعد ما لم يكن ثابتا لأحد قبل الاقتراع؟ أم لاء بل إِنْما تختص بموارد تعيين الحق المشتبه و تمييزه 
بعد ما كان ثابتاً واقعاً و فى علم اللّه لأحد المتنازعين قبل الاقتراع؟ 

ظاهر الكلام المزبور من صاحب الجواهر الثانى؛ حيث يستفاد من كلامه أن شأن القرعة تعيين الحق الثابت لأحد المتنازعين واقعاً لو لا 
القرعة 

و يستفاد ذلكك من بعض نصوص المقام؛ نظراً إلى دلالة قوله عليه السلام: «إلَا خرج سهم المحق» فى صحيح أبى بصير و جميل .07١‏ 
وجه الدلالة أنه لو لم يكن حقاً ثابتاً لمحقٌ قبل القرعة» لا يصح التعبير بخروج سهم بالقرعة. فان خروج الشىء فرع ثبوته فى موطنه قبل 
آن الخروج. 

و عليه فليست القرعة مشرّعةٌ لإيجاد حق لم يكن ثابتاً فى الواقع لمحقّ قبلهاء كما فى بعض أنحاءٍ الاقتراعات من جانب بعض البنوكك 
لتعيين الجوائز. و بناءٌ على هذا الأساس فلا يترتب عليها أحكامهاء من الملكيةُ و اللزوم و عدم جواز الاقالةُ و غير ذلكك. 


حكم موارد خطاء القرعة 


و أما فى موارد العلم بخطإ القرعة كما لو عَلِم من له الحق واقعاً أن القرعة أخطأء فلا إشكال فى وجوب تبعيتها. 
و مقتضى التحقيق فى المقام عدم وقوع الخطاء فى القرعة؛ نظراً إلى دلالة 


."١؟ جواهر الكلام: ج 78 ص‎ )١( 

(1) الوسائل: ب ١‏ من كيفية الحكم ح ء و 6. 
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النص على ذلككء كيف و قد أخبرنا الامام المعصوم بأنها لا تُخطئ؟! 

و على فرض عدم تطايق القرعة مع الحق المعلوم عند صاحبه. فلا مناص من الاللتزام بأن ما يظن صاحب الحق أنه حقه غير مطابق 
للواقع الثابت فى علم اللّهء فلعله اشتراه ممن اشتراه من غاصب كما في موارد الايادى الغاصبة و لكنه لا يعلم بذلكك, بل إِنّما اشتراه من 
البائع معتقداً بأنه ملكه؛ فتكشف الواقع حينئذٍ عن الواقع الثابت عند اللّه المستور عن الناس. 5 
أو يكون هناكك اختلال فى نيه المتقارعين؛ بأن اقترعوا على التجارب أو لدواعى اخرى من غير تفويض الأمر إلى الله كما عرفت فى 
صحيحة جميل مما جرى بين الطار و بين زرارة من المباحثةُ فى ذلكك .)١١‏ 

و لكن الذى يقتضيه التحقيق: أن ظاهر قوله عليه السلام: إلا خرج سهم المحق» و «فليس بمخطئ» إصابة القرعة للواقع فى الحق 
الماتحدديق لتحا وعيو واالقدلة يخرت بالقرعة لأسي التدق راتما كما تكن لذ .و على ارظن خساءلن امو زد كبا لر عل 'المالكك 
الواقعى بأن سهمه خرج باسم غيره بالقرعة فالتوجيه الصحيح أن لكك الح إِنّما يستحقه ذلكك الغير واقعاً و أن مستحقه الواقعى فى 
علم الله. و الوجه فى ذلكك دلالة قوله عليه السلام: اكل ما حكم اللّه به فيس بمخطئ؛ على دوران الواقع فى موارد القرعة مدار حكم 
الله تعالى لا الواقع الخارجى الثابت قبل القرعة. 

و قد أجاد فى العناوين فى بيان ذلكك؛ حيث قال: «و من هنا ظهر أن القرعة كما تكون كاشفة تكون مثبتةً. يحتملهما رواية ابن حكيم» 
حيث قال: إن القرعة تخطئ و تصيب؟ فقال عليه السلام: كل ما حكم الله به فليس بمخطئ. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طعلإ مع ةطات. لمالقالانا صفحةٌ (إبعا من لاعزن 


)١(‏ الوسائل: ب ١‏ من كيفية الحكم؛ ح ؟. 
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و المراد على الكشف أن ما حكم الله به مين للواقع قطعاً و لا يكون مخالفاً للواقع. و على الاثبات يكون معناه ما حكم الله به فهو 
الصواب. فيكون جعلا للحكم ابتداءً. فالفرض أن القرعة ليس بمخطى» بل إمَا كاشف عن الواقع لو كان أحدهما معيناً فى الواقع» أو 
مثبت ابتداءً» لو لم يكن كذلك, و كلاهما متبع. 

نعم» هل يستفاد منه أن صورة تعتين الواقع لو أخرجت القرعة خلافه يتّبع فيكون كالجعل الابتدائى» أولاء بل الظاهر أن القرعة فى هذا 
المقام لا تخرج إلا الواقع؟ وجهان. 1 

و الظاهر من قرينة السؤال: الثانى» لأنّ غرض السائل من الإصابة و الخطأ إبراز الواقع و عدمه لا أنّه لو فرض حكم الله بخلاف ما كان 
معيئاً قبل القرعة فى الواقع لكان هذا خطأء فيكون قوله عليه السلام: ليس بمخطي» أنّه لا يقع كذلكك؛ بل لا يخرج إلا نفس الواقع. 
مع احتمال أن يقال: إن المراد فى الجواب_تنبيه السائل على أن إصابة الواقع و العدم لا دخل له فى الخطأ و الصوابء بل الميزان فى 
الصواب و الخطأ حكم اللّه فكل ما حكم الله به هو الصواب, و لا دخل لكون شىء معيناً فى نظرنا فى ذلكك فتأمل. و يصير الحاصل: 
أن حكم الله يكشف عن تعيين خلافه) .0١١‏ 


حكمها مع معارضة ساير الأدلة 


قد عرفت أن القرعة إِنْما ججعلت لكل أمر مشكل لا مناص منها. و عليه فاذا كانت المشكلة قابلة للارتفاع بقيام أمارة كخبر الثقة أو 
البينة و نحوهماء لا تصل النوبة إلى القرعة. 
و أما الاصول الجاريهُ فى موارد الشبهات الحكميةٌ التكليفية أو الوضعية 


)١(‏ العناوين: ج ١‏ ص ع9« باعم. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج؛ ص: 71/١‏ 

فلا مساس لها بالقرعة حتى تقع المعارضة بينهما؛ نظراً إلى اختصاص القرعة بالشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الاجمالى؛ بمعنى 
الشبهات المحصورة و غير المحصورة من موارد الاشتباه فى الموضوعات الخارجية من الحقوق و غيرها. 

و أما الشبهات الموضوعية الراجعة إلى الشبهة فى الأحكام الوضعية» كالطهارة و النجاسة و الشرطية و المانعية؛ و نحو ذلكك فمرجعها 
إلى الآصول الجارية فيها. 

نعم قد يتفق التعارض بين مقتضى القرعة و بين مقتضى الاصل الجارى فى مثل الملكية و النجاسة و الطهارة و نحوه كموارد اشتباه 
الغنم الموطوءة و المال العركه بين جماغة. ففى هذه النواره تحكم نصوض القرغة لأنها موضع النصء و لكن لا بد من الاقتصار 
بمواردها ولا يمكن التعدى عنها؛ اقتصاراً فيما خالف القاعده على موضع النص. و قد بحثنا عن هذه القاعدهُ فى محلها من علم 
الاصول فى المجلد الرابع من كتابنا «بدائع البحوث». و أما كون القرعة أمارة و معارضها أصلًاء لا ينافى تقديم الاصل بل تقدمُه طبعا 
بل وروده على القرعة؛ لما يستفاد من أدلّهُ القرعة من اختصاص أماريتها بموارد الاشكال فاذا ارتفع المشكلء لا موضوع للقرعة. 
تطبيقها على محل الكلام أن قاعدة الطهارة و أصاله العدم أو الاستصحاب ربما تقتضيان خلاف ما خرج بالقرعة. فيكون مؤدّى القرعة 
فى مثل هذه الموارد خلاف مقتضى القاعدة. فلا يمكن التعدى حينئذٍ عن مورد النص الدال على مشروعيةٌ القرعةٌ فيه بالخصوص إلى 
غيره من مجارى تلكك القاعدة الأَوَلِيهُ. 


قد أجاد في بان ذلكك السيد الخوئىم قد ه؛ حيث قال: 
ف ع 7 ل قلسن سر 6+ سح 
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«و الذى يستفاد من مجموع الروايات الواردة فى القرعة و مواردها أنّها جعلت فى كل مورد لا يعلم حكمه الواقعى و لا الظاهرى. و 
هذا المعنى هو المراد من لفظ المشكل فى قولهم: إِنّ القرعة لكل أمر مشكل. و إن لم نعثر على رواية بهذا اللفظ» و هو المراد أيضاً 
من لفظ المشكل المذكور فى متن الكتب الفقهية» فان المراد- من قولهم: هو مشكل أو فيه إشكال- عدم العلم بالحكم الواقعى؛ و 
عدم الاطمئنان بالحكم الظاهرى لجهة من الجهات,. لا عدم العلم الاطمئنان بالحكم الواقعى فقطء إذ الاشكال بهذا المعنى موجود فى 
جميع الاحكام الفقهية» سوى القطعيات. 

و بالجملة؛ مورد القرعة- نظراً إلى مورد الروايات الواردة فيها- هو اشتباه الحكم الواقعى و الظاهرىء فالمراد من المجهول فى قوله 
عليه السلام فى رواية: كل مجهول ففيه القرعة. هو المجهول المطلق أى المجهول من حيث الحكم الواقعى و الظاهرى. 

وظهر بما ذكرناه أنه يقدم الاستصحاب على القرعة تقدم الوارد على المورودء إذ بالاسنتصحاب محرز الحكم الظاهرىء فلا يبقى 
للقرعة موضوع بعد كون موضوعه الجهل بالحكم الواقعى و الظاهرى على ما ذكرناه» بل يقدم على القرعة أدنى أصل من الاصول 
كأصالة الطهارة و أصالةٌ الحل و غيرهما مما ليس له نظر إلى الواقع» بل يعين الوظيفة الفعليُ فى ظرف الشكك فى الواقع» إذ بعد تعيين 
الوظيفة الظاهرية تنتفى القرعة بانتفاء موضوعه. 

وظهر بما ذكرناه أيضاً أنه لا أساس لما هو المعروف فى ألسنتهم: من أن أدلّهُ القرعة قد تخصصت فى موارد كثيرة. و كثرة 
التخصيص صارت موجبة لوهنهاء فلا يمكن الأخذ بها فى موارد انجبار ضعفها بعمل الاصحاب فيها. و ذلكك, لأنَّ الموارد التى لم 
يعمل فيها بالقرعة إِنّْما هو لعدم اشتباه الحكم الظاهرى 
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فيها لجريان قاعدة من القواعد الظاهرية, لا لأجل تخصيص أدَلَّهُ القرعة» فلم تثبت كثرة التخصيص فيها الموجبة لوهنها. 

نعم قد يعمل بالقرعة فى بعض الموارد مع جريان القاعدة الظاهرية» للنص الخاص الوارد فيه» كما إذا اشتبه غنم موطوءٌ فى قطيعء فانّه 
ورد نص دال على أنه بنصف القطيع و يقرع» ثم يجعل نصفين و يقرع و هكذا إلى أن يعين الموطوء» فيجتنب عنه دون الباقى. و لو لا 
النص الخاصء لكان مقتضى القاعدة هو الاحتياط و الاجتناب عن الجميع) .)١١‏ 

كما أنَّ قاعدةٌ العدل و الانصاف محكمة- فى موارد جريانها- على القرعة؛ نظراً إلى ارتفاع المشكلة بجريانهاء إِلَا فيما ورد النص فيه 
بالقرعة بالخصوص. 

فيجب العمل فيه بالقرعة. و لكنّه لما كان حينئذٍ خلاف مقتضى القاعدة» يجب الاقتصار فيما خالف القاعده على موضع النص. 


000 مصباح الاصول: ج لا ص 61 7517 
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7 | لين اود المتصيرع ار الخصيو دن 
؟- مقتضى التحقيق فى ضابطة جريان القرعة. 

قاعدة القرعة إِنّما تجرى فى الشبهات الموضوعية؛ بمعنى موارد الاشتباه فى الموضوعات الخارجيةٌ المقرونة بالعلم الاجمالى التى لا 
يمكن فيها رفع الاشتباه و حل المعضل بنصٌ من الكتاب و السنة. و هذه هى الضابطة الكلية فى جريان قاعدة القرعة. و يستفاد ذلكك 
من مجموع النصوص الواردة فى القرعة. 

و أما الشبهات الحكمية و كذا الموضوعية الراجعة إلى الشبهة فى الأحكام الوضعية كالطهارة و النجاسة و الملكية و الشرطية و المانعية 
و نحوهاء فان المحكم فيها الاصولء كأصالة الطهارة و أصالةُ عدم التذكية و أصالهُ عدم الانتقال و نحو ذلكك ما لم ينجر إلى المخالفة 
القطعبة و إلا قلكد بد من الأسعاط فى القدبهات المحضورة و لو بالاجينات عن بعضن الأطراف» إلافى موارة وود النضّ الخاص فيها 
بالقرعة. 

و لما كانت القرعةُ فى مجارى الاصول الشرعية خلاف مقتضى القاعدة» فلا بد فى جريانها من الاقتصار على موضع النص. و كذا فى 
موارد جريان الأمارات الشرعيةٌ و العقليهُ و العقلائية حتى مثل قاعدةٌ العدل و الانصافء لو بثينا على حجيتهاء كما هو الحق. و قد بحثنا 
عنها مفضّلًا فى المجلّد الأول من كتابنا «مبانى الفقه الفعال». 
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و أما ما ورد فى بعض النصوص المعتبرة» )١«‏ من جريان سيرة أمير المؤمنين عليه السلام على القرعة فى كل أمر لم يرد فيه كتابٌ و لا 
لقعو اريت 10:1 لماز و اول سف شدي روه انل بز كبرو الولة و ل الجماء فى لجل بوره بلخم اصن 
بلأفرق من أدلة الأماراض كك العدل والعنة و يق أدلة الاهورل كقاقدة الطهارة و الأتعساب و تسو ذلكك. 

و التعئير الوارذ فى هذه التسوضن بباق للأمر التشكل والملفس المذكؤر قن سان تضوصى الباب موضوعا القرعة كبا يقنيد لذلكك 
ما ورد فى ذيل هذه النصوص بقوله عليه السلام: «و هى من المعضلات). 

و عليه فالضابطة الأَوَلِيهُ فى باب القرعة اختصاصها بموارد لم يمكن تعيين المشتبه و رفع المشكلة و حل المعضل بدلالة نض من 
الكتاب و السنة. 

و بناءَ على هذا الأساس فلو أمكن فى مورد رفع الاشتباه و حل المعضل بنصٌ من الكتاب و السنة فمع ذلكك ورد فيه النص بالقرعة 
يكون على خلاف مقتضى القاعدة و يجب فيه الاقتصار على موضع النص و لا يمكن التعدى إلى غيره من الموارد الممكن فيها رفع 
الأفعاه و حل المعضل بنضن من الكتاب و السقة. 


)00 بصائر الدرجات/ لمحمد بن الحسن الصفار: ص كح ؟, وراص كح /ا. 
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عدم اختصاصها بالتنازع فى الحقوق 


إن مشروعية القرعة لا تختص بموارد التنازع فى الحقوق» كما قد يستظهر من صحاح أبى بصير و جميل و معاوية و الحلبى .)١١‏ و 
ذلكك لعدم فرض التنازع فى الأوّلِين» وعدم دلالة المورد على الاختصاص فى الأخيرين» و كذا ما شابهما من النصوص الوارده فى 
موارد خاصة؛ حيث إِنْه لم يرد فى هذه النصوص تعبير فى كلام الامام عليه السلام يدل على اختصاص مشروعية القرعةُ بموارد التنازع 
فى الحقوقء أو بالموارد المذكورة فيها. 

ولا ينقض بتفويض الأمر إلى الله لعدم كونه من قبيل المورد. 
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و أما الدليل على التعميم فعموم عدَهُ من الأخبار الواردة فى القرعة؛ كقوله عليه السلام: دكل مجهول ففيه القرعة) 0١‏ فى صحيح 
محمد با . وقوله: «القرعةٌ سنّةُ) «* ذ إبراهيم. و قوله عليه السلام: «فأىٌّ قضيهُ أعدل من القرعة إذا فَوّضوا أمرهم | 
1 بن حكيم ددم ا “ا فى صحيح إبراهيم و قوله علي م: ١فاى‏ قضية من القرعة إذا فوّضوا امرهم إلى 
الله عز و جل أ ليس الله يقول: كَلَاهَمَ فك انَ مِنَ الْمُدْحْضْدينَ) «؟» فى صحيح منصور بن حازم. و قوله: «و هى من المعضلات» فى 
صحيح موسى البجلى و معتبرة عبد الرحيم؛ حيث يفهم منهما أن موضوع القرعة وقوع المعضلء و بما أنّه من مصاديق المعضلات 
يجوز فيه القرعة. 

و بذلكك تدل هذه النصوص على مشروعيةٌ القرعة فى كل معضل و مجهول و مشكل لم يمكن فيه رفع الاشتباه و حل المعضل بنصّ 
من الكتاب و السنةى 


(1) الوسائل: ب 217 من كيفية الحكم, ح 5 ع عم 
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بلا اختصاص بموارد التنازع فى الحقوق. 

هذا مع استشهاد الامام فى ذيله بقضيهُ مساهمة يونس الواردةٌ فى القرآنء مع عدم كونها من قبيل التنازع فى حق. و مثله ساير النصوص 
المفشرة للاية. 


كلام السيد الإمام الراحل قدس سره و نقده 


ثم إن للسيد الامام الراحل كلاماً فى المقام؛ حاصله: إن سيرة العقلاء إِنْما جرت على القرعة فى موارد تزاحم الحقوق مع عدم الترجيح 
مطلقاً- سواءٌ كان لها واقع معلوم عند الله أم لا- بعنوان أحد طرق فصل الخصومة عند فقدان ساير الطرق. 

و إن النصوص الواردهٌ فى القرعة كلها ناظرهُ إلى ذلكك واردهٌ فى هذا المورد, لا غيره. إلا ما ورد فى اشتباه الغنم الموطوءة» فلا بد من 
التعزد بمورده. ثم وج هذا المورد بأنّ التعتّد بالقرعة فى هذا المورد أيضاً يمكن أن يكون لأجل تزاحم حقوق الشياة أو حقوق 
أربابها. 

قال قدس سره: «و محصّل الكلام أنه لا إشكال فى بناء العقلاء على العمل بالقرعة فى موارد تزاحم الحقوق مع عدم الترجيح عندهم» 
سواء كان لها واقع معلوم عند الله أو لا. 

و بالجملة القرعة لدى العقلاء أحد طرق فصل الخصومة؛ لكن فى مورد لا يكون ترجيح فى البين و لا طريق لإحراز الواقع... 

إلى أن قال: إذا عرفت ذلك فاعلم أن المتتبع فى الموارد المتقدّمة التى وردت فيها الأخبار الخاصة و كذا المتأمل فى كلمات 
الأصحاب فى الموارد التى حكموا بالقرعة يحصل له القطع بأنّ مصبٌ القرعة فى الشريعة ليس إِلَا ما لدى العقلاء طابق النعل بالنعل. 
فان الروايات على كثرتهاء بل تواترها- باستثناء مورد واحد 
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سيأتى الكلام فيه- إِنّما وردت فى موارد تزاحم الحقوق سواء أ كان لها واقع معلوم عند اللّه مجهول لدى الخصمين أو لا...؟ 

نعم يبقى مورد واحد- هو قضيهٌ اشتباه الشاةً الموطوءة- مما لا يمكن الالتزام بها فى اشتباهها فلا بد من الالتزام فيه بالتعبد فى المورد 
الخاص لا يتجاوز منه إلى غيره... 
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و يمكن أن يقال: إِنَ التعتد فى هذا المورد أيضاً إنْما يكون لأجل تزاحم حقوق الشياة لنجاه البقية كما أشار إليه فى النص بقوله: فان 
لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح و تحرق و قد نجت سائرهاء و فى رواية تحف العقول: فايهما وقع السهم بها 
ذبحت و احرقت و نجى سائر الغنم و التعبير بنجاءً سائرها لعلّه إشارةٌ إلى أنَ هذا المورد أيضاً من قبيل تزاحم حقوق الشياة فى بقاء 
حياتها. و ربما يحتمل أن يكون مورده من قبيل تزاحم حقوق أرباب الغنم؛ فان قطيع الاغنام يكون من أرباب متفرقة غالباً فيتزاحم 
حقوقهم. و بالجملة من تتبع موارد النص و الفتاوى يظهر له أن مصب القرعة ليس إلا ما أشرنا إليه) .01١‏ 

هذاء و لكن المناقشة فيه أولا: بأنّ نصوص القرعة قد دلت على اعتبار قيد التفويض إلى الله و عدم ورود كتاب و لا سنةُ فى موردها. و 
هات القندان غير معبرين فى بناء العثلان قلست تصوض القرغة إمقباء لما حرف فن سيرة العقلات بل دلت على مخطعها: 

و ثاني: بأنّ المستفاد من نصوص القرعة أنّها طريق إلى الواقع» كقوله عليه السلام: 

«إِنّا خرج سهم المحق» و «ما حكم لله فيس بمخطئ» و «قتصيب» فى النصوص 

)١(‏ الرسائل/ طبع مطبعة مهر: ج ١‏ ص ع ع6"م. 
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الصحيحة المذكورة. و هذا إِنّما هو من شأن الأمارات؛ بل القرعة دائم الاصابة إلى الواقع بارادة الله بعد تفويض الأمر إليه تعالى. و 
ليست القرعة لدى العقلاء كذلك, كما هو واضح. 


و ثالثاً: بأنّ عمومات القرعة تنفى اختصاص اعتبارها بموارد تزاحم الحقوق. و وقوع المخاصمة فيهاء كما عرفت آنفاً. 
الموارد المنصوصة بالخصوص 


قد وردت نصوص دلت على مشروعية القرعة فى موارد خاصة. و جاءَ ذكر بعض هذه الموارد فى كلام الشهيد و إليكك نص كلامه. 
قال: 

«كل أمر مجهول فيه القرعةٌ بالنص و لها موارد. منها: بين أثئمة الصلاهُ عند الاستواء فى المرجحات. و بين أولياء الميت فى تجهيزه من 
الاستواء. و بين الموتى فى الصلاةٌ و الدفن مع الاستواء فى الأفضلية» أو عدمها. و بين المزدحمين فى الصف الأوّل مع استوائهم فى 
الورود. و كذا فى القعود فى المسجد أو المباح» و كذا فى الحيازة» و إحياء الموات؛ و فى الدعاوى و الدروس. إِلَا أن يكون منهم 
مضطراً لسفرء أو امرأة. و بين الزوجات فى الأسفاره و فى الابتداء لو سبق اليه زوجتان دفعةً. و بين الموصى بعتقهم, أو المنجز من غير 
ترتيب. و عند تعارض البينتين» أو تعارض الدعويين. و لا تستعمل فى العبادات فى غير ما ذكرناه؛ و لا الفتاوى» و الأحكام المشتبهة» 
إجماعاً» .0١‏ 

هذه الموارد- التى ذكرها الشهيد- جملهٌ من موارد القرعة. 

و إن لها موارد اخرى أيضاً وردت فيها النصوص الخاصة و لم تذكر فى 


(1) القواعد و الفوائد: عن © 
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كلام الشهيد. 

و ذلكك مثل ما ورد فى تعيين الغنم الموطوءة المشتبهة» كما فى صحيحة محمد بن عيسى: «محمد بن عيسى عن الرجل أنه سئل عن 
رجل نظر إلى راع نزا على شاءًء قال عليه السلام: إن عرفها ذبحها و أحرقهاء وان لم يعرفها قسّمه نصفين أبداً حتى يقع السهم بهاء 
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فتذبح و تحرق و قد نجت سائرها) .0١١‏ 

وما ورد فى تعيين المعتق المتردّد بين عدهُ مماليكك كما فى صحيحة ابن مسلم «؟) و غيره 0”9. 

و فى تعيين الوارث المشتبه بين صبيين» كما فى صحيحة حريز و موثق ابن مسلم و غيرهما .6١‏ 

و ما ورد منها فى تعيين جنس الخنثى» كصحيح الفضيل و غيرها «8). 

وما ورد فى تعيين الولد المولود من وطى عدَّهُ فى طهر واحد» كما فى صحاح الحلبى و أبى بصير و معاوية بن وهب و سليمان بن 
خالد و غيرها (2). 


إلى غير ذلكك من النصوص الواردةٌ فى موارد مختلفة. و قد عد السيد الامام 


000 التهذيب: ج 4 ص كح ا 

إفرة التهذيب: ج 4 ص الاااح مرة 

(©) التهذيب: ج 4 ص 27 ح ١1و17‏ وص "ال ح 18و 7١ء‏ و الكافى: ج /ا؛ ص 1317 ح 5. 

)0 الكافى: ج ع ص 7ح ؟و "» و التهذيب: ج 4 ص 7ح “اوج 32 ص اح 9 والفقيه: ج و3 ص 04ح لام 
2( الكافى: ج 6 ص كر و التهذيب: ج ص اح 2ه وص 7ح 324 وص اح ره دج 4 ص 0ح إرفة ع 
ل ص 128 ح 18 و 15 و الفقيه: ج * ص 7ف ح وى واص “فى ح امات وول 
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الراحل موارد القرعة التى وردت فيها النصوص بالخصوص و أحصاها إلى اثنين و عشرين مورداً. )١١‏ 
مقتضى التحقيق فى ضابطة جريان القرعة 


مقتضى التحقيق فى ضابطة جريان القرعة: اختصاصها بموارد الشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الاجمالى التى لم يمكن فيها حل 
المشكلة و رفع العويصة بأمارة أو أصل شرعىء كما فى المال المتردد بين شخصين تنازعا فيه. 

وعليه فلو كان لأحذههما بد تجرى قاعذة البله أو قافت لأسدهما ببنة تعين السبل ماليتةه أو موازة اأشعاه الكنى ء التحس إذا حجريك 
قاعدةٌ الطهارةٌ أو أصاله عدم الذكةش موازه اقشاد المل كلا بالميية أو أصالة الاتساط ف القيات المحصو رق ونيحوها مق موارد 
جريان الأمارات و القراغد و الأصول الشرعية. 

و السر فى ذلكك أن فى موارد قيام الأمارات و جريان الاصول لما ترتفع بها المشكلة لا تصل النوبة إلى القرعة. إِلَا أن يرد فيها نص 
خاص بالقرعة؛ فحينئذٍ إذا دل نص بالخصوص على تعن القرعة فى مورد يجب الاقتصار فيه على موضع النص و لا يجوز التعدى إلى 
غيره. و ذلكك لقاعدة وجوب الاقتصار فيما خالف القاعدة على موضع النص. و قد بحثنا عن هذه القاعدة مفصّ ًا فى المجلّد الثالث من 
كتابنا «بدائع البحوث»» فراجع. 

وقد عرفت أيضاً عدم اختصاصها بباب التنازع فى الحقوق لأعمّية مفاد نصوصهاء كما عرفت. 


)١(‏ راجل الرسائل/ للسيد الامام: ج ١‏ ص مع”- .ع". 
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التطبيقات الفقهية 


اشارة 


و قد استدل الفقهاء- من القدماء و المتأخرين- بقاعدة القرعة و نصوصها فى فروع كثيرة من مختلف أبواب الفقه. 

فمن هذه الفروع مسألة الاختلاف فى ولد جارية اشتراها رجلان فواقعاها جميعاً. 

قال أقدم المحدثين و أجلّهم الشيخ العسدوق :وو إذا افقرى رحلان حارية قراقماها جسعا فأدة بولد فانّه يقرع بينهماء فمن أصابته 
القرعة الحق به الولد» و يغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه) .»١١‏ و نظيره جاءَ فى كلام الشيخ المفيد ."١‏ 


و منها: مسألة من أعتق بعض عبيده و لم يعلم من المُعدّق. 


قال الفقيه الأقدم الأجل الشيخ المفيد فى رسالته المسمَاه بالعويص: مسأل اخرى: «رجل كان له ثلاثون عبداًء فأعتق ثلثهم عند موته» 
فلم يعلم من المعتق عليه. الجواب: يقرع بينهم» فمن خرجت القرعة عليه عُتِقَ) 07. 


و منها: مسألة تردّد حق بين شخصين تساوت الشهود فى العدالة و التعداد. 


قال مؤْسّس الفقه الامامية الشيخ الللرسى فى النياية: اوعنن شهد غدده فاعدان غدلان على أن حذا ما لزنه فان كانت أبدنيما 
خارجتين معاًء فينبغى للحاكم أن يحكم لأعدلهما شهوداً. فان تساويا فى العدالة» كان الحكم لأكثرهما 


.5١٠١ المقنع: ص‎ )١( 

.258 المقنعةٌ: ص‎ )١( 

() العويص/ طبع المؤتمر العالمى: ص .2١‏ 
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شهودا مع يمينه باللّه تعالى أن الحق له. فان تساويا فى العدد اقرع بينهم؛ فمن خرج عليه» حلف و كان الحكم له. فان امتنع من حَرَحَّ 
اسمّه فى القرعةُ من اليمين» حلف الآخر و كان الحكم له). ١١‏ 

و قال فى الخلاف: «إذا تعارضت البتئنتان على وجه لا ترجيح لأحدهما على الاخرى اقرع بينهما. فمن خرج اسمه حلف و أعطى الحق. 
هذا هو المعوّل عليه عند أصحابنا» .)7١‏ 

ولا يخفى أن الشيخ رتّب على ذلك- أى استعمال القرعة عند تعارض البينتين- فروعاً عديدة فى مختلف أبواب الفقه فى كتبه 
المختلفة. 

و قال ابن ادريس: «فأما مذهب أصححابنا فى هذه المسألة فمعروفء إذا تقابل البينتان و لم يترجح إحداهما على الاخرى بوجه من 
الوجوه و أشكل الأنمرء فانهم يرجعون إلى القرعة؛ لأنّ أخبارهم ناطقة متظاهرة متواترةً فى أن كل أمر مشكل فيه القرعة وهم 
مجمعون على ذلكك)» 0370. 

و قد عرفت من كلامه إجماع الأصحاب على استعمال القرعة فى كل أمر مشكل من مختلف الفروع و الأبواب. 


و منها: مسألة ميراث الخنثى المشكل» 
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فحكموا فيها بالقرعةٌ. 
قال الشيخ الطوسى فى النهاية: «إذا ولد مولود ليس له ما للرجال و ما للنساء اقرع عليه: فإن حَرَحَ سهم الرجال الحق بهم و ورث 
ميراثهم. و إن خرج سهم النساء الحق بهن و ورث ميراثهن. و كل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم 


() النهابة/ عن متشوراث فقس عن عمد ممعم 

( الخلاف: ج 2 ص /777. 

(9) السرائر: ج ١‏ ص 7/. 
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فيه فينبغى أن تستعمل فيه القرعة؛ لما روى عن أبى الحسن موسى عليه السلام و عن غيره من آبائه و أبنائه عليهم السلام من قولهم: 
كل مجهولٍ ففيه القرعة قلت له: إِنّ قرعة تخطئ و تصيبء فقال عليه السلام: كل ما حكم اللّه به فليس بمخطئ)» .١١‏ 


ع 
ِ# 


و منها: مسألة تردّد البهيمة الموطوءة و اختلاطها بغيرها من البهائم الموجودة فى القطيع؛ 


فحكموا فيها بالقرعة. 
قال الشيخ الطوسى: «فان اختلطت البهيمة الموطوءة بغيرها من البهائم و لم تتميزء قسّمْ القطيع الذى فيه تلكك البهيمة و اقرع بينهماء فما 
وقعت عليه القرعة: قسّم من الرأس و اقرع بينهما إلى أن لا تبقىء إِلَا واحدة) .07١‏ 


و منها: مسألة القسمة بالقرعة. 


قال الشيخ فى الخلاف: «القسمةٌ إذا كان فيها رد أو لم يكن فيها رد لا يدخلها خيار المجلس إذا وقعت القرعة و عُدّلت السهامء سواءً 
كان القاسم الحاكمء أو الشريكينء أو غيرهما) 0379. 

و قال فى الشرائع: «و تكون بتعديل السهام و القرعة» و قال فى المسالكك فى شرحه: «أىّ تكون القسمة الاجبارية تامَةٌ بذلك. فمتى 
حصلت القرعة» لزمت)» 0). 

ولا يخفى أن التعريفات المترتبةُ على اعتبار القرعةٌ فى باب القسمة كثيرة. 

و استعمال القرعةٌ فى جميعها مورد اتفاق الأصحاب. 


)١(‏ النهاية: ص عع" ومع" 

(7) المصدر: ص .,/١4‏ 

(9) الخلاف: ج ”7 ص 18. 

(©) مسالك الافهام: ج ع ص ."7١‏ 
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و منها: مسألة اشتباه قتلى المشركين بقتلى المسلمين 


فحكم فيها ابن ادريس بالقرعة؛ معلنًا باتفاق أصحابنا على ذلكك. 
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قال: «و إذا اشتبه قتلى المشركين بقتلى المسلمين» فقد روى أنه يُوارى منهم من كان صغير الذكر. و هذا رواية شاذة» لا يعضدها شىء 
من الأدلة. و الأقوى عندى أنه يقرع عليهم؛ لأنّ كل أمر مشكل عندنا فيه القرعةٌ بغير خلافء و هذا من ذاكك» .١١‏ و ليس هذا المورد 
من قبيل تزاحم الحقوق و من تبع فى مطاوى كلماتهم يجد فروعاً فقهية كثيرة ليست من قبيل تزاحم الحقوق. 

إلى غير ذلكك من الفروع الفقهية الكثيرة المنتشر فى أبواب الفقه و هى أكثر من أن تحصىء و قد عرفت جعله منها فى مطاوى ما يناه 
و نقلناه من النصوص و كلمات الأصحاب. و من أراد التتبع فى ذلك فليرجع كتب الأصحاب من القدماء و المتأخرين و المعاصرين. 


000 السرائر: ج ". ص ابن ادريس. 
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«تحقيق» «فى الاستخار د« 
اشارة 


منص الاستخارة فى الشريعةٌ و أهميتها 

شبهات و ردود 

معن الايعيفارةة اذى اعطااها 

أقسام الاستخارة بمعناها الأخص الشائع 

مدركك الاستخارة 

شراط الابشقارة و آذانها 
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منصة الاستخارة فى الشريعة و أهميّتها 
اشارة 


اصرقم العحرو لصيل العزم ا اسح 

-١‏ الخضوع و الخشوع لعظمة الله و التوكل و تفويض الأمر إليه. 

6 دور الاستخارة فى فلاح الاسان وتات 

#بالامقشارة مق آبات جره الله 

ه- كلام صاحب الحدائق فى الغرض من الاستخارة. 

قد استقرٌ دأب الفقهاء على البحث عن الاستخاره فى صلاهٌ الاستخارة من أقسام الصلوات المندوبة. 

ولكن جرت عادة المحققين الباحثين عن القواعد الفقهيه عقد البحث عن الاستخارة فى فذلكة البحث عن قاعدة القرعة. و من هنا 
رأينا الأنسب عن نبحث عن الاستخارة بعد البحث عن قاعدة القرعة» و إن كان نطاق البحث عنها أوسع و مسائلها أكثر من المسائل 
المبحوث عنها فى القرعة؛ لكثرةُ ما وقع بين فحول الفقهاء من البحث و النزاع فى مشروعية الاستخارةٌ المتداولة و مدركها و شرائطها و 
كيفيتها و ساير خصوصياتها. : 

ف يفني أن الاشغارة و إن كانه جح العاذباكة لما اعد ذبياتمن الذعاة و الترسل و تتريقن الأمر إل اللده إنا أن هوارد امتحبالها 
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لما كانت عامّةُ شامله لجميع امور الانسان و عامّهُ شئون عيشه. فهى تكون فى سعه نطاقها كالقرعة» بل هى أوسع منها؛ لعدم كلام و لا 
نزاع فى سعة نطاقهاء بخلا.ف القرعة؛ حيث ذهب جماعة إلى اختصاص القرعة بمواردها المنصوصة؛ و قد خض ها بعض بالحقوق 
المتنازع فيها. و ليس شىءٌ من هذه الاختلافات فى سعةٌ نطاق 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيةء ج”؛ ص: 5/4 

الأمتحارة. 


رفع التحيّر و تحصيل العزم الراسخ 


إن من أعظم فوائد الاستخارة رفع التحيّر فى امور العيش و الوصول إلى عزم راسخ و اكتساب قَوَّةْ إرادة فى الأفعال. و إن قَوَهُ الارادة و 
استحكام العزم و الجزم فيه من أهم عوامل التوفيق و التقدم و الانجازات الملموسة؛ كما أنْ رفع الحيرة و إزالة اليأس» و نفث روح 
التأميل و اضاءة الطريق و تنوير مستقبل الامورء من أعظم اسباب التوفيق و النجاح فى صعوبات العيش و مزال الأقدام» و إن لذلكك 
دوراً كبيراً للفلاح فى كل أمر خطير خطير 

وذلكك أن كثيراً و اموا سنن تتحذى قيض زنحيبا انيسن تكو روي لا يوقي لمان عن ارو سن را اولاني 
رفع الشكك و الترديد بالفكر و لا بمشاورة الناس. 

ففى مثل هذه الموارد أ مشاور أعلم و أصلح من الخالق السبحان؟! و ليست الاستخارة؛ إِلَا مشاورة الربٌ الجليل؛ كما أشار إليه الامام 
عليه السلام فى ذيل رواية- واردةٌ فى الاستخارة بالرقاع -: «هكذا شاور ربكك) .)١١‏ 

فالاستخارة فى الحقيقة نعمة من جانب اللّه تعالى منّ الله بها على المؤمنين لأجل رفع الشكك و الحيرة و إزالة اليأس عنهم. و لغرض 
توه القلوب إلى علّام الغيوب و مقلّب القلوبء و تأميلهم لمستقبل الامور. 

وبذلك يهدد بهم إلى الطريق الناجح و يريهم سبيل الرشد و الكمالء و يلهمهم بالاستخارة رموز السعادة و الفلاح فى صعوبات امور 
الدنيا و 


000 الوسائل: ب إل من صلاة الاستخارة» ح 3 
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مشاكلها: 


ل 
الخضوع و الخشوع لعظمة الله و التوكل و تفويض الأمر إليه 
. 
ومن أحسن خصوصيات الاستخارة» الخضوع فى مقابل قدرة الله تعالى و الخشوع لعظمته. و الدعاء و طلب الخير من ساحته المقدسة 


للتوفيق و النجاح فى العمل الذى يريده؛ و التوكل و تفويض الأمر إليه سبحانه و تعالى. 
لادلي اللكبال العبد ريح جز يه تسيل وم تكلم الكرهق الترصال يها إلى المطزرب ويم أنْها من أحسن طرق الوصول و 
النيل انها سا زم الأثر إلى موري مارت الإنمارات و قر ومغر على حر يي در 

5 
فانٌ اللّه تعالى وعد من دعاه الاجابة. بقوله: ١و‏ قال رَبُكُمُ ادْعُونَى أدج لكو ) 0١١‏ ودف ا يعوا بكم ز َى ولا وحم 05١)‏ وقد 
أخبر سبحانه و تعالى من توكل عليه بالكفاية؛ حيث قال: «وَمَنْ ن يول عَلى الله هو دية إن الله أ أَمْرِهِ) 7 
و ليس روح الاستخارة. إِنَا الدعاء و التوكل على الله و طلب الخير منه. 
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ولا لف فى وعد الله تعالى و لا كذب فى إخباره جل شأنه» كما قال تعالى: 
اس لا 06م 3 5 5 4 2 7 > 
«إن الله لا يخلف اماد * «©»» و قال عر و جل: «و مَنْ أَصَدق من الله حديثا» «0). 


.2٠ غافر:‎ )١( 

(9) الفرقان: /الا. 

() الطلاق: *. 

."3١ الرعد:‎ )©( 

() النساء: /1/. 
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و قد ورد عن الصادق عليه السلام: «ما استخار الله مسلم إِنَا خار الله له البتة .0١١‏ 


دور الاستخارةٌ فى فلاح الانسان و نجاحه 


وقد اتضح من ضوء ما يناه أهمْيةُ الاستخارةُ و دورها الكبير فى ظفر الانسان على صعوبات العيش و مشاكلها و توفيقه و هدايته إلى 
الرشد و الكمال و الفلاح. 

ولا يخفى على أهل الدرايةٌ و البصيرة ما للاستخارة من الدخل الكبير فى إضاءةٌ مصير الانسان و التأثير العميق فى تعيين مقدّراته. أثراً 
وذلك لأنّ فى هذا العالم العصرى المملوٌ من الفساد و التلوث بأنحاء الذنوب و المغمور بظلمات الجهل و الشهوات و الكفر و 
الالحاد. أَرَهُ عروة أمتن من الاستخارة يستمسكك بها الانسان اليائس المكبوت من المجتمع المنغمس فى ورطة الذنوب و الجهالة و 
الالحاد؟!. 


0 
الاستخارهُ من آيات وجود الله 


.١ من صلاة الاستخارة ح‎ ١ الوسائل: ب‎ )١( 
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و قد جعل بعض الأعاظم الاستخارة من أدلة وجود واجب الوجود. و علّل ذلكك بأنّه: أى ارتباط بين عدد الفرد أو الزوج للسبحة و بين 
عالم التكوين و الواقع؟ حيث يصيب إلى الخير و المصلحةُ فى صورة و إلى الشر و المفسدة فى صورة اخرى؟ 

و كذلكك فى الاستخارة بالرقاع و بافتتاح المصحف و ساير أنحاء الاستخارات. 

كما أشار إلى ذلكك المحقق الفقيه الشيخ الكلباسى ١١‏ و السيد البجنوردى .)7١‏ : 

واتندى أهيية الاسشخارة عن حيةميقة اخري:و و هن اتجاه المسشكير فى موازه السكر بو الترويد فى عحية رضنوان الهو اعفاء مرضاقه 
تعالى؛ مضافاً إلى رفع التحبّر و حصول العزم الراسخ له بالاستخارة. : 8 
بيان ذلكك: أن الانسان إذا توكل على الله فى الصعوبات و فوّض نفسّه و جميع اموره إلى الله فى مشاكل العيش» و رضى يما قدّره الله 
سبحانه و تعالى له فى موارد التحير و الترديد بالتوسل إلى الدعاء و الاستخارة الى جلها الله وسيلة له غند ذلكك» يقد الله له الخير و 
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يوفقه إلى الفلاح و السعادة حسبما وعد عباده. 


)١(‏ حيث قال: إن من أدلة وجوه واجب الوجود الاسعغارة» سواء كانت من القرآن النجبد أو غيره» لأن بالمواظبة عليها»و اتكشاف 
آثارهاء و لا سما الآثار التى تقع بعد أزمنة بعيدة غاية البعد. يظهر استناد جودة الاستخارةٌ و رداءتها إلى العالم بالمغتيبات الغريبة و 
الخفدات العجيبة» سبحان من لا يخفى عليه شىء, لا فى الأرض و لا فى السماءء و يعلم ما تحمل كل انثى؛ و ما تغيض و ما تزداد 
أرحام النساء. و نظير ذلك ما قيل: من أدلة وجود واجب الوجود أنه كثيراً ما يشاهد انحلال عقد المكاره العسر الوعرة بحيث يصل 
استناد ذلكك إلى القادر الذى لا تنتهى عجائب قدرته بالتقضّى و الاحصار. رسال فى الاستخارة للشيخ الميرزا أبى المعالى الكلباسى/ 
طبع مؤسسة الامام المهدى: ص .2١‏ 

(؟) حيث قال: و ذلكك كما فى الاستخارة أقوالهم عليه السلام ما خاب من استخار» يوجب الاطمئنان باصابتها للواقع» و لذلك ثقل لى 
عن بعض الأعاظم قدس سره سروم اررق الأساراضوا وى مسي على الراك افراع اااي لرريكن تيان نات 
ارتباط بين عدد الزوج أو الفرد» و بين ما فيه المصلحة و المفسدة؟ و لكن الله تعالى شأنه هو الذى يجعل ما فيه المصلحة أو المفسدة 
زوجاً أو فرداً بعد تفويض الأمر إليه تعالى» و كذلك الأمر فى القرعة. القواعد الفقهية/ للسيد البجنوردى: ج ١‏ ص 88. 
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ولاريب أنّ هذا الاتجاه الإلهى المقدّس يؤثّره أثراًمعنوياً عجيباً فى جميع أبعاد حياته و زوايا عيشهء و يصبغ نياته و أفعاله بصبغة الله 
حتى يبلغ بذلكك إلى درجة عاليةُ من الانقطاع إلى الله بحيث لا ينوى ولا يطلب فى أفعاله و اموره غير رضوان الله و مرضاته. 


كلام صاحب الحدائق فى الغرض من الاستخارة 


وقد تبن بما سردناه أن الغرض امن الأستد ره رفع الحيرة و الشكك عن المستخير و إيجاد إراده قوية و عزم راسخ له فى العمل؛ ليخرج 
فكره عن ظلمات التحر و يتنوّر بالهام من الله و لا يَهِنُ عزمه. ولا يزل قدمه ولا يتلجلج لسانه فى صعوبات الامور. 

ولق الداع عضي التعدانق :ل واند كدي ديك لدو افرط :مي الأبييها ااطلب كي الأصع و الاقم الما فى اللشول تامور 
التهيّجم عليها من غير استخارة من احتمال تطوّق المهالك و عدم الأ-من من المعاطب فى جميع المسالك. و أقله احتمال حرمان 
المطلوب و عدم الظفر بالأسمر المحبوب كما جاء فى الخبر: من شقاء عبدى أن يعمل الأعمال فلا يستخيرنى, و لأنّه بعد الاستخارة 
بكرن اننا م ارق أسبات العرناة سالا مو آقاث السلب الاق فكات العمل بالاستشكارة أمرا رابسحا وبطريها واقنيا عند 
كل من له عقل سليم و ذهن قويم) .١١‏ و سيأتى فى تحرير كلامه أن مراده من الاستخارة ليس مجرّد الدعاء و الصلاة» بل مقصوده 
الاستخارة المتداولة الشائعة بالمصحف و السبحة و الرقاع و مثلها. 


000 الحدائق الناضرة ج 306 ص م 
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شبهات و ردود 
اشارة 


-١‏ شبهة عدم ارتباط مؤدّى الاستخارة بالواقع و جوابها. 
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؟- شبههُ سد طريق الفكر و المشورة بالاستخارة. 

#دشبهة أن الامتخارة بمعثاها الأخص بدعة. 

؟- لو عُلم الواقع بالاستخارة لم تحدث مشكلة للمؤمنين. 

ه- شبهة الاستقسام بالأزلام. 

وهاهنا شبهات حول الاستخارة أوردها بعض الأصحاب و بعض بعض المتنؤرين المادّئين» و قد أجاب عنها السيد الامام الراحل فى 
كتابه «(كشف الاسرار» .)١١‏ 

و نتعرّض فى المقام لأهم هذه الشبهات و تحرير جواب السيد الامام الراحل قدس سره عنهاء مع إضافات مكمّلة منّا. 


شبهة عدم ارتباط مؤُدَى الاستخارة بالواقع و جوابها 


الشبهة الاولى: 

إِنْ الصلاح و الفساد الثابتين لفعل مورد الاستخارة من الواقعيات التكوينية» و لكن الخير أو الشرّ المعلوم بالاستخارة أمر اعتبارى؛ بأن 
يُعتبر الخير لعدد الفرد من السبحة و الشر لعدد الزوج منها فى الاستخارةٌ بالسبحة. و ليس أى ربط لذلكك بالواقعية الخارجية. 

و نفس الإشكال المزبور يأتى فى الاستخارة بالحصلِاء و الرقاعء و بافتتاح 


() كشف الاسرار: ص 98- 84,. 
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المصحف. و ذلك لأنْ مضمون الآية المتعتّنة بالاستخارة, لا ارتباط له بالصلاح و الفساد الواقعيين فى عالم التكوين و الخارج. 
وتحاضتل الأشكال» أنما أت إلبهالاسعغارة من الخير أو الشر أمر اعماري» لل ارقاطظ له بالشيرو الشر الوافعبيق تكويا للقغل 
المقصود من الاستخارة. 

و يمكن الجواب عن هذه الشبهة: َ 

بن ثبوت الققدرة المطلقة لله تعالى على جميع امور العالم مما استقل به العقل و ثبت بالبرهان» و قد أخبر عنه الله سبحانه بقوله: «إنّ 
اللَهَ عَللِم كل سَيْءِ قَدِيك * و نا أمره إذلا أرلاد سَيئاً أنْ يَقُولَ لَهُ كن فيكونٌ) .0١١‏ 

وغل فين الممكن تعلق قندرة الله تعالى تسغير إرادة التشخص المسعحير بأ ينل أناملةبوابنائه هذا تكوينية ف 'نخلط الرقاع و 
أخذهاء أو أخذ مقدار من حبّات السبحهُ و الحصى و إسقاط بعضهاء أو فى افتتليح المصحف؛ بحيث يطابق مؤدّى الاستخارة الواقع 
الموجود فى عالم التكوين. و ليس فى ذلكك أىّ محذور عقلىء إذا تعلقت إرادة الله تعالى بذلكك تكوينا. 

و قد أخبرنا الله سبحانه و تعالى بطريق النصوص الواردهٌ فى الاستخارةُ عن تعلق إرادته التكوينية بذلكك. فلا وقع للاشكال المزبور. 
نعم ينبغى الكلام فى إثبات صحة مداركك النصوص الواردةٌ فى الاستخارة و قيام الحجة الشرعية على مشروعيتها. و سيأتى البحث عن 
ذلك فى مدرك الاستخارة. 


000 يس : 0 
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شبهة سد طريق الفكر و المشورة بالاستخارة 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً ملاعا من لاعام 


الشبهة الثانية: 

لذ الضف وشرع الدراة والذك فى السعوياك و الاقرر الغطيرة إلا سوحن الشكر وامتا بو يدوق عق الآراديى قار 
ساير العقلاء بمشاورتهم, و بذلكك يُزيلون الشكك و الترديد عن أنفسهم و يُذلّلون الصعوبات. 
وقد اهتممت الشريعة الاسلامية بالتعقل و التفكر فى الامور و المشورةٌ مع ساير المؤمنين. 
وقد دلت على ذلكك نصوص كثيرةٌ متظافرةٌ من الكتاب و السنة. 

لكيس عرض لكاو وى اح كا 

عل هَل وى الأغمل و ايزا ذكزوةء لذ 

«إِنَّ شَرّ الدَّوَابٌ عِنْدَ اللَهِ الم م اله م الَذِينَ لا يَعقلونَ» الل 

و ا الوّجْسَ عَلَى لقي لا ار كيذه 

و ورمع فك الما 59" 

١و‏ أَمْرْمُمْ 0 َتنْهُهَا «6). 

و حاصل هذه الشبهة أنْ الاستخارة تسد طريق الفكر و التعقل و المشورة 


.0١ الانعام:‎ )١( 

() الانفال: 37. 

.٠8٠١ يونس:‎ )*( 

(©» آل عمران: 109. 

(0) الشورى: /”. 
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و الاستفادة من آراء الآخرين. 

و يمكن الجواب عن هذه الشبهة: بأنّ موضوع الاستخارة و موردها التحثر و الترديد فى الأمر بعد التفكر و المشورة فيما يمكن فيه 
الجخرية: 

كما يظهر ذلكك من قول السائل: «فلا يوقق فيه الرأى أفعله أو أدَعُهُ؛ 01١‏ فى خبر اليسع القمى. 

و من قوله: «الرجل تعرض له الحاجة لا يدرى أن يفعلها أم لا؟» فى مكاتبة الحميرى عن صاحب الزمان «عج)» فكتب إليه: «الذى سنّه 
ارجات ار الاستخارة بالرقاع و الصلاةً) .0١‏ 1 

بل ورد فى بعض النصوص الأمر بالدعاء و الاستخارة- بمعنى طلب الخير- قبل المشورة مع إخوانه المؤمنين» حتى يُجرى الله الحق 
الواقع على لسانهم ببركة دعاءٍ المستخيرء كما فى خبر هارون بن خارجة عن أبى عبد الله عليه السلام: «إذا أراد أحدكم أمرأء فلا 
يشاور فيه أحداً من الناس حتى يبدأ فيشاور الله تباركك و تعالى» قال: قلت: جعلت فداكك و ما مشاورة اللّه؟ قال: تبتدأ فتستخير الله فيه 
أولَاه ثتم تشاور فيه؛ فانه إذا بدأ باللّه أجرى له الخيرة على لسان من يشاء من الخلق» 0. 

بل يستفاد من بعض النصوص جواز الاستخارة- بالرقاع و المصحف و غيرها- و مشروعيتها فى صورة عدم وجود مشاور يشاوره 
المستخير» كقول السائل: «و لا يجد أحداً يشاوره فكيف يصنع؟! فى مرفوعة على بن محمد 150, فأمره الامام عليه السلام تقفاو رت 
العالمين حينئذٍ بالاستخارة بالرقاع. 
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.١ الوسائل: ب ع من صلاة الاستخارة» ح‎ )١( 

(1) المصدر: ب ”, ح .١‏ 

(9) المصدر: ب 0 ح ؟. 

(6) المصدر: ب ”23 ح 5. 
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و عليه فالاستخارة لا تسدّ طريق الفكر و التعمّل و المشورة» بل هى» طريق شرعى يصون المستخير عن الخطاء و يوصله إلى ما فيه 
صلاحه و فلاحه. و وسيلة لتنوير ذهنه بالمشورة فى جهة الاصابة إلى الواقع. 

و حاصل الكلام: أن الاستخارة تسهّل للمستخير طريق الوصول إلى المطلوب و تيسّر له الأمرء و بمخالفته العمل بمؤدّاها يقع المستخير 
فى الصعوبة و العنت. كما اشير بذلك فى بعض النصوصء كقوله عليه السلام: «فانّكك إن خالفت لقيت عنتاً فى» .01١‏ 

وهل يعتبر المشورة قبل الورد فيها؟ الأقوى عدم ذلك؛ نظراً إلى تعذّر مشاورة الناس فى كثير من الامور التى هى من الأسرار و يرى 
المستخير مشاورة الغير فيه مخالفاً لمصلحة نفسه أو موجباً لهتكك عرضه. و إلى عدم دلالة لنصوص الاستخارةٌ على اعتبار المشورة قبلها 
فى مشروعيتها مطلقاء كما عرفت هاهناء و ستعرف تفصيل ذلكك فى خلال المباحث الآتية. 
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شبهة أن الاستخارةٌ بمعناها الأخص بدعة 


الشبهة الثالثة: 

قد جاءً لفظ الاستخارة فى نصوص أهل البيت عليهم السلام بمعنى طلب الخير بالدعاء و الصلاة. 

و هذا المعنى هو المقصود مما ورد فى النصوص. من الترغيب و التأكيد على الاستخارة. 

و أما ما تعارف فى عصرنا من الاستخارة بالقرآن و السبحة و الرقاع» فلا أصل له فى الشرع و لا دليل عليه» بل نسبتها إلى الشارع نوٌ 
من البدعة؛ لأنَّ البدعة إدخال ما ليس من الدين فى الدين و لم يثبت كون الاستخارة بهذا المعنى من الدين. 

هذه الشبهة أوردها بعض أهل العامة. و قد تقل هذه الشبهة عن الشيخ شلتوت ١١‏ و أيضاً يرجع كلام بعض أصحابنا إلى ذلكك. 
والجواب: عن هذه الشبهة: 

أنْ كون الاستخارة فى كثير من النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام بمعنى طلب الخير بطريق الدعاء و الصلاة» و كونها بهذا 
المعنى مورد ترغيب الشارع و تأكيده؛ مما لا ريب فيه و لا شبهة تعتريه. : 

و لكن لا ينافى ذلك مجىء عنوان الاستخارة بمعنى خاص أيضاًء و هو طلب الخير من اللّه تعالى باراءته المستخير ما فيه الخير و 
المصلحة واقعاً بالقرآن أو السبحة أو بالرقاع على النحو الذى ورد فى النصوصء و لكن كل ذلك بعد الدعاء و التضرّع إلى اللّه تعالى» 
بل بعد الاتيان بصلاةً الاستخارة. 

.5917 اللمحات: للشيخ آيهُ الله الصافى ص 8*؟-‎ )١( 
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وقد حدثت هذه الشبهة لابن ادريسء فأنكر مشروعية ساير أنحاء الاستخارات. و وقع بذلك مورد هجمة فحول الفقهاءء كالعلامة 
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الحلى و الشهيد و اين طاوس و صاحب الجواهر و غيرهم. 

و سيأتى بيان أقوالهم و تنقيح آرائهم فى البحث عن مدرك الاستخارة. 

و أما إسناد ذلكك إلى الشارع؛ فجوازه منوط بورود الدليل عن جانبه على مشروعية هذا النوع من الاستخارة. و قد وردت عدَّهُ روايات 
و لكاه ا م بوعس و قيض 3 تعلق بده افوص نكر وتولالة فى الس هر مور كف اباي 

هذاء مع أن للاستخارة بالمعنى الرائج الشائع جذراً فى القرعة» بل هى من قبيل حقيقة القرعة. و قد نطق الكتاب العزيز بمشروعية 
القرعة كقوله تعالى «و إِذْ يُلْقُونَ أَكلامهُم أَيهُمْ كفل مزيع».... 

ولافرق بين المساهمة و القرعة بالأقلام و نحوها و بين الاستخارة بالسبحة أو الحصى أو الرقاع أو المصحفء إِلَّا ما ورد من الدعاء و 
الصلاهُ قبل الاستخارة. 

و على ضوء ما بتيناه ضح عدم ابتناءِ الجواب المزبور على مبانى مذهب الامامية و نصوص أهل البيت عليهم السلام؛ بل يتم حتى بناءً 
على مسلكك أهل العامة؛ لما له من الجذر القرآنى فى الآيات الواردة فى القرعة. 

هذاء مع أن الأمر فى الاستخارة أسهل؛ إذ القرعة إِنّما شُرّعت فى الحلال و الحرام و فى حقوق الناس. و لكن بالاستخارة إِنْما يثبت 
رجحان العمل بمؤدّاهاء غاية الأمر يثبت استحبابه» من دون أن يتكمّل لاثبات الحلال و الحرام أو حقوق الناس. 
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فقا كافك الاتعغارة الاافة الافنة اكه فى شيف القرضق كرومن الديى و ليف من الدضنسا الاتبسكارة الشاعة ين منصاديق 
القرعة» كما سيأتى توضيح ذلكك فى خلال البحث. 


لو عُلم الواقع بالاستخارةٌ لم تحدث مشكلة للمؤمنين 


الشئهة الراعة: 

و من تلكك الشبهات أنّه لو كانت الاستخارة طريقاً إلى الواقع المستور و لو عُلِمت بها المغيبات لم تحدث أرْهُ مشكلة فى العيش 
للمؤمنين الذين هم أهل الاستخارة» و لتمكنوا من كسب منافع و أموال كثيرة ضخمة؛ و لظفروا فى الحروب على المشركين و 
المنافقين كلّهمء و لاستبقوا جميع أهل الدنيا و لَتفوّقوا على دُوّل العالم فى جميع الامور. و لم يكونوا مخلّفين و منيحطين من الجهات 
الثقافية و الاقتصادية و السياسية و النظامية» كما نشاهدهم الآن كذلك. فليست الاستخارة طريقاً للعثور و الاطلاع على الغيب» كما قال 
تعالى: «قل لَؤْ كنْتٌ ألم الْعيتِ لَاستكتوتٌ مِنَ الْحيِر وَل مَسَنِ الوم .1١‏ 

و أجاب السيد الامام الراحل فى كشف الأسرار «7) عن هذه الشبهة بما تحريره: 

إن جواب هذه الشبهة يُعلم بتوضيح معنى الاستخارة. و هى جاءت فى الأحاديث بمعنيين. 

أحدهما: ما جاءَ فى أكثر أحاديث الاستخارة» و هو طلب الخير بالدعاء و 


.18/ الاعراف:‎ )١( 

(؟) كشف الاسرار/ الطبع القديم: ص 84. 
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الصلاة. و لم يعرف هذا المعنى عند عامّةُ الناس بالاستخارة. 

و من الواضح أن مجرّد الدعاء و الصلاةً ليس فيه اللتخرّص على الغيب بأىٌ وجه ولا يستلزم المحذور المذكور قطعاً. فهذا المعنى 
خارج عن مقصود المستشكل قطعاً. 
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انون ساهو الم وف عند خائرة الداين دل عله عقن التضرضى :و اشعين بن الأمهات وهو ظطلت الشير م اللس فعض إراءقه 
تعالى للمستخير ما فيه الخير و الصلاح واقعاً بطريق الاستخارة بافتتاح المصحف أو بالرقاع أو بالسبحة أو بالقرعة. 

و ذلكك عند ما تحير الانسان و لم يتمكن من تشخيص صلاح الفعل المطلوب و فساده بعد الفكر و المشورة. فبقى متحيراً عاجزاً عن 
تشخيص ما هو الحق الواقع و عن الاستضاءة بنور عقل نفسه بالتفكر و عقل غيره بالمشورة. 

فحينئذٍ يبقى هذا الشخص فريداً وحيداً مضطرًاً لا مناص له من اختيار أحد الطرفين؛ إِما الفعل و إِما التركك. 

فلو وُجد فى هذا الحال أحدّ يهدى هذا الانسان المتحير الواله إلى طرفٍ و يقوّى قلبه و يشدّ ظهره للعزم و العمل» لخدمه بذلكك خدمة 
كبيرة و له عليه منّهُ عظيمة جدّاً. ١‏ 
قبن ذلك يقول غلماة الدين و خغلة الشريعة أن اللهتغال عدالذى هو رب الغالمين و مسحب عر التضطريق ومدر > البالكيق و 
أمل الراجين- فتح لمثل هذا الانسان المتحير الواله المضطر الراجى نافذه رجاءٍ و أمل بالمستقبل بسبب الاستخارة 0 الطرق 
المذكورة فيهدى قلبه إلى جهِةٌ و أنامله إلى طرف من 
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المصحف أو الرقاع أو السبحة ليأخذ ما يطابق الحق الواقع بعد دعائه و تضرّعه و التجائه إلى ساحة الربوبية فى حال تحره و شدة 
اضطراره. 

فالاستخارة إِنّما ترفع التحر و التردّد و الحيرة عن الانسان فيما يريده من الفعل و تعطى العزم و الاستحكام فى الارادة فى خصوص 
الفعل الذى بقى الانسان متحير متحيراً و متردّداً فى فعله. 

و كدري امون مانية لكر بر الستافم رائة كا افد الى كان قرع الماة والنائد سيا ارد و رايم لين 
الرشاد» كما قال تعالى: 

3 َلك ري إلااهِيم لكوت العلطالات وَالأَرْض . و قال تعالى: مَسَتَِانَ اذى بيِده مَلَكوتٌ كل شنا 1١‏ 

ال 6 عر سد ل ا لل ا 

ستريوم الى الاق وى د تين لَهُْ أنه الحق) .37١‏ 

«ل الحفة الوعتريكع الات تر ع 

كيك بعي لل لطا 1 د يكم لان لمكم تنقلون' «ه). 

«وَليا نيهم مِنْ آي إلا مِى أَكْبر من أَحْييا: , 8 


)١(‏ الانعام: ه/. 

(') يس: 7ق 

(9) فصّلت: “7ه. 

(© الل 3 

(0) البقرة: "الا. 

(©) الزخرف: /6. 
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دو يريكغ لبه َأىّ الات الله تْكرُونَ» .٠١‏ 

و من راجع الأحاديث الواردة فى الاستخارة و تأقل فى مشاميتها العالبة # لمعن بأنْ ماهية الاستخارة لبست إلا إراءة الواقع للمستخير 
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ببركة دعائه و تضرّعه و صلاته؛ إما باخطار الواقع فى قلبه و إنزال السكينة عليه» أو هداية يده و أنامله إلى طرف من السبحة أو ورق 
من أوراق المصحف أو الرقاع؛ ليستخرج ما يطابق الحق الواقع. ْ 
هذا و لكن مع ذلك كله لا تقنع النفس بهذا الجواب مع تفصيله؛ و إن كان فى غايةُ المتانةُ من حيث ترسيم فائدة الاستخارة و تبيين 
جذرها العقلائى. 

و الجواب الصحيح المناسب للإشكال المزبور أن مفاد نصوص تشريع الاستخارة إراءة واقع ما يريده المستخير من الفعل فى جريان 
اموره اليومية. 

و ما كان من الأفعال المستحدثة الداخلة فى شئونه عيشه و مقتضيات حوائجه اليومية» لا جميع المغيبات و ما لا يرتبط منها بامور عيشه 
و مالا يبتلى به بمقتضى جريان العادة المتعارفة» كأن يأخذ سبحة أو مصحفاً و يذهب إلى الصحارى و الفلوات و الديار الخربة 
ليستخرج الكنز بالاستخارة و نحو ذلكك مما هى خارجة عن شئون عيشه و عادته المتعارفة. 

وقد أجاد العلامة المجلسى فى تحرير ذلك؛ حيث قال- بعد ذكر نصوص أنحاء الاستخارات- «أظنّ أنه قد اتضح لكك مما قرع 
سمعكك و مد عليه نظركك فى الأبواب السابقة أن الأصل فى الاستخارة الذى يدل عليه أكثر الأخبار المعتبرةء هو أن لا يكون الانسان 


معدا برأيه» معتمداً على نظره و حقلف بل يتوسل 'يرثه 


١ غافر:‎ )١( 
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تعالى و يتوكل عليه فى جميع اموره؛ و يّقَرَ عنده بجهله بمصالحه. و يفوّض جميع ذلكك إليه» و يطلب منه أن يأتى بما هو خير له فى 
اخراه و اولا.ه» كما هو شأن العبد الجاهل العاجز مع مولاه العالم القادرء فيدعو بأحد الوجوه المتقدّمه من الصلاه أو بدونهاء بل بما 


يخطر بباله من الدعاء إن لم يبحضره شى: من ذلكك. للأخبار العامة؛ ثم يأخذ فيما يريد» ثم يرضى بكل ما يترتب على فعله من نفع أو 


ضر 0١١‏ . 
و من تأمل بعين البصيرة يجد الاستخارة آيةٌ من آيات الله و من هنا قال بعض الأعاظم «7: إِنّ الاستخارة من آيات إثبات وجود 
الواتجن تطالن» 


0 
ولاريب عند العقل السليم أن إراءه الواقع للمستخير ليس على الله إِلّا سهل يسيرء بعد ما فهم و أذعن بأنّه الذى خلق السماوات و 


الأرض بغير عمد ترونهاء و هو على كل شىء قديرء الذى بيده ملكوت كل شىء. و أن أمره إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون. 

هذا مضافاً إلى أن تحصيل قَوَّهُ الإرادُ و استحكام العزم و الجزم على الأمر المطلوبء من أهم أسباب التوفيق و النجاح فى الوصول 
إلى المقصود. كما أذعن بذلكك المتنؤرون من العلماء و أخضّائيٌ علم النفس و معرفة الروح. 

و لا-ريب أن بالاستخارة يحصل ذلكك بأحسن وجه و أتمّه. و لو لم يكن للاستخارة غير هذا الأثر» من إيجاد العزم المتين و الارادة 
القوية و إزالة الشكك و التحير و الوسوسة» لكفى ذلك فى حسنهاء و ملائمتها للعقل و فهم العقلاء. 

وقد تبيين على ضوء ما بيناهِ أن الاستخارة ليست بمعزل عن حكم العقل و 


.5817 بحار الانوار: ج 4ل ص‎ )١( 

() كالشيخ الفقيه الكلباسى فى رسالةُ الاستخارة/ طبع مؤسسة المهدى: ص ,6١‏ و السيد البجنوردى فى قواعد الفقهية: ج ١‏ ص 24. 
مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية. ج*؛ ص: "١02‏ 

ما يراه العقلاء و جرت عليه سيرتهم عند التحير و التردد فى الأمور و عدم التمكن من العزم الراسخ على الفعل المطلوب بعد الفكر و 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة ٠معا‏ من لاعز0م 
المقوية 
شبهة الاستقسام بالأزلام 


الشبهة الخامسة: 

بقيت هاهنا شبهة» و هى أن الاستخارة من قبيل الاستقسام بالأزلام. 

و رد بالّه لم يفسر لفظ الأزلا-م بالاستخارة فى رواية و لا بما يشملهاء هذا مع أن الاستخارة فى ماهيتها مغايرة للأزلام التى كانت 
الجاهلية يطلبون الأرزاق ورت مررامق 

فقوله تعالى: زو أن تَسْتفيتهوا) بالأزلام» 4١١‏ أى و أن تطلبوا قسمة الأرزاق بالقداح و السهام. و لفظ الأزلام - جمع الزَّلَم؛ وهوالسهم 
الذى لا ريش له. كانت الجاهلية عند ما يشترون جزوراً أو بقراً أو ساير الأنعام يقّ.مون لحومها بالقداح و السهام على سبيل الاقتراع» 
كما تقل ذلك عن الكشاف «"». و قد نقل ذلكك فى تفسير مجمع البيان 0» عن تفسير على بن إبراهيم. و نقل عن بعض أن المراد 
بالأزلام هو آلات القمار التى كانوا يتقامرون بها. 

ولا إشكال فى خروج الاستخارة عن المعنى المقصود من الاستقسام بالأزلام فى الآيه» بعد ورود نصوص كثيرة فى الاستخارة و عمل 
الاأصحاب 


0 0 عومث علي ف لدم لهم ري و أل لو لوي و المي الذي و الفد ةن و لمر 
أكلّ الك سس نايا ذَكيعْ ولا دب بح عَلَى النَضْب و أن تَْتَفسِمُوا بالأزلام ذلِكم فشقٌ)» '. المصدر. 

فهو كباب - ١‏ ص 205 و جامع البيان: ج 8 ص 584. 

(9) تفسير مجمع البيان: ج 7- 5 ص /18. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية. ج "0 ص: 01" : 

بهاء ولا سيما بما ورد فى النصوص من الدعاء و التوسل إلى الله عند التحير و طلب الخيرة من الله تعالى و ما فيه الصلاح و الخير 

عنده و تفويض الأمر إليه. 

هذا مع أن الاستخارة أشبه بالقرعة؛ و قد أثبتنا حجية القرعة» بل لا يمكن الخدشة فى حجية أدلّتها من الكتاب و السنةُ و الاجماع؛ كما 

ثبت عمومها لكل أمر مجهول شامل لمورد الاستخارة» مع فرق بينهما. و الفارق من جانب الاستخارة ليس إِلَا الدعاء و الصلاة و 

التوسل و طلب الخير من اللّهه مع افتتاح المصحفء أو عدّ حبات السبحة: أو تشويش الرقاع, و الأخذ بما بقى من السبحة أو خرج من 

الرقاع و المصحف. 

مع أن الأمر فى القرعة أشكل لإفادتها الحكم الشرعىء و دليلها غير قابل للتشكيكك لما له من قَوَهُ الاعتبار. 

فتحضل أن الشبهة المزبورة لا أساس لها: 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية ج "0 ص: 0" 


تعريف الاستخارة 
اشارة 


-١‏ تنقيح آراء الفقهاء و المحدّثين. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طعلإ مع ةطات. لمالقالانا صفحةٌ ال/عا من لاعزن0 


سوق نع الاستهارة: 

#دمعاتق الاستخارة من متظر النصوصض. 

إِنّ تحقيق معنى الاستخارة و تعيين المقصود منها فى اصطلاح النصوص و الفتاوى من أهم ما وقع فيه البحث و الكلام فى هذا المجال. 
وقد اتضح من مطاوى ما يناه آنفاً بعض المقصود فى المقام. و ينبغى قبل تحقيق معناها اللغوى و الاصطلاحى و نقل كلمات فحول 
الفقهاء و المحدثين فى ذلكك و تنقيح مبانيهم و نقدها و ما يخطر بالبال من المناقشات فيها. 


تنقيح آراء الفقهاء و المحذثين 
رأى ابن ادريس 


قال ابن ادريس فى تعريف الاستخارة: 
«الاستخارة فى كلا-م العرب الدعاء» و هو من استخارة الوحش. و ذلكك أن يأخذ القانص ولد الظبية, فيَعْرُك اذنه. فيبغم. 01١‏ فاذا 


سمعت امَّه بغامه» لم تملكك أن تأتيه» فترمى بنفسها عليه؛ فيأخذها القانص حينئذٍ. 


() القانض: الصعاد( يعد كة: بدلكد. من غركك يده كك ع ركاه أى تدليكا/ بغمت الظبية تبغم؛ أى أنّتء و البغام: أنين الظَبيهُ و صوتها 
الخفى اللين. 

و المقصود أن الصياد يأخذ ولد الظبية و يدلّك أذنه و حينئذ يرتفع صوت أنينه و تسمعه أمّه و ترمى بنفسها على ولدها من غير 
اغشار. فيصيدها الصتاد بهذا الطريق. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية. ج* ص: "١4‏ 

قال جعبه وق قور البلكل 6و 45 ظمةو ولدساودغاه ليا لها أحذه القائضى كقال: 

* رأت مستخيراً فاستزال فؤادها:* 

* بمنيحة تبدوا لها و تغيب* .)١١‏ 

أراد رأت داعياً. فكان معنى استخرثت الله استدعيته إرشادى. ‏ بن 8 
و كان يونس بن حبيب اللغوى يقول: إن معنى قولهم: استخرت اللّه؛ استفعلت من الخير؛ أى سألت الله أن يوفق لى خير الأشياء التى 
أقصدها. فمعنى صلاه الاستخارة على هذا؛ أى صلاة الدعاء». 07١‏ 

انتهى نص كلادم ابن إدريس فى المقام. ثم إِنْه أنكر مشروعية الاستخارةٌ بالرقاع و القرآن و السبحة و البنادق» خصٌ الاستخارة 
المشروعة بمعناها اللغوى» و هو طلب الخير بالدعاء. و سيأتى نص كلامه على ذلكك. 

و قد رده العامة بالتشنيع عليه. و كذا غيره من الفقهاء كالشهيد فى الذكرى و ابن طاوس و صاحب الجواهر. و سيأتى نقل كلماتهم فى 
الح عن مدر كف الامشكارة. 


)١(‏ و المقصود أن ظبية رأت داعياً- و هو ولدها- يدعوها ببغامه و أنينه فاحترق كبدها و زال فؤادها بسبب منيحة؛ أ بسماع نياحة 
ولدها و بُغامه» قد تظهر نياحتّه لَامَهِ برفع أنينه لصون كن فسن يقلفن ضزكه وات 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طعلإ ماع ةطات. لمالفالانا صفحة لمعا من لاعزن0 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية ج*؛ ص: "٠١‏ 


رأى العلامة الحلى 


وقد أشار العلامة فى المختلف إلى حقيقة الاستخارة بعبارة موجرة جادعة؛ حي قال: 

«و أمر الاستخارة سهل يستخرج منه الانسان معرفةٌ ما فيه الخيرةً فى بعض أفعاله المباحة المشتبهة عليه منافعها و مضارّها الدنيوية». )١١‏ 
و يفهم من كلامه اعتبار أربعةُ امور فى الاستخارة شرعاً. 

-١‏ طلب معرفةٌ ما ينبغى له أن يختاره؛ مما فيه الخير. 

1- كون الفعل المورد للاستخارة مباحاً بالمعنى الاعم؛ بأنّ لم يكن واجباً أو حراماً فيشمل المستحب و المكروه. و ذلكك عند ما تردّد 
المستخير فى فعل شىء أو تركه لأجل الدوران بين المصالح و المحاذير المحتمله فى الفعل و التركك. 

و مقصوده موارد لم يرد من الشارع حكم إلزامى منبّز من الوجوب و الحرمة؛ إذ موارد تنتجز التكليف الا-لزامى خارجة عن مورد 
تشريع الاستخارة. فلا يجوز الاستخارة لتركك الواجب رأساً أو لفعل الحرام. 

نعم يجوز الاستخارةٌ فى فعل بعض مصاديقه و تركك مصاديقه الاخرى؛ كأن يستخير للاتيان بصلا الظهر فى وقت أو مكان خاص 
لاحتمال مفاسد و مضار دنيوية فى ذاكك المصداق. لا للاتيان بأصل طبيعى الواجب و إيجاده. 

- حصول الاشتباه و التحير فى تشخيص صلاح الفعل و فسادها؛ لما فيه من الدوران بين المنافع و المصالح و بين المحاذير و المفاسد 
المحتملة. 

*- رجوع مضار الفعل و منافعها- التى وقع فيها الاشتباه و التردّد- إلى الآمور الدنيوية» لا الاخروية و المعنوية؛ نظراً إلى رجوع ذلك 


إلى حك تقريع 


."017 مختلف الشيعة: ج 7" ص‎ )١( 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية ج"؛ ص: "١١‏ 

الأحكام الشرعية» و ليست الاستخارة حجة شرعية لتعيين حكم الفعل المقصود من الاستخارة. 

و لكن فيه مالا يخفى؛ لوضوح عدم انحصار التحيّر و الترّد المورد للاستخارة فى ذلككء بل ربّما يكون لأجل احتمال ترب مصالح 
و مفاسد معنويةٌ على الفعل الذى يريده؛ بسبب عوارض و طوارئ خارجية» لا بمقتضى ذات الفعل المستحب أو الواجب الذى يريد أن 
يفعله. فيقع حينئذٍ فى حيرة و تردّد لأجل تكافؤ الاحتمالين. فاتضح بهذا البيان عدم اعتبار كون المضارٌ و المنافع المحتملةٌ دنيويةً. 

و كيف يختص مورد الاستخارة بالتحير الراجع إلى الامور الدنيوية ولا يشمل التردّد من _جهة الامور المعنوية و الاخروية؟ و قد امر فى 
جميع نصوص الاستخارة بأن يدعو المستخيرء و يطلب خيرة فى عافية؛ و ما اصطفاه الله و اختاره له و ما ارتضى به له» و يطلب من 
ساحته تعالى أن لا يقع فيما يسخطه الله تعالى و لا يرضى به. 
أفلا يكشف ذلكك عن خوف المستخير من وقوعه فى سخط الله و بعده عن ساحته بالفعل المستخار فيه قبل الاستخارة؟ 

وهلا يكشف ذلكك عن رجوع تردّده و حيرته إلى الامور المعنوية و الاخروية؟!. : 
بل يمكن أن يقال: إِنّ من أهم العوامل و الأسباب التى تُلجئٌ المؤمن المتحير إلى الاستخارة: أنه يرى نفسه و أمره بين سخط الله و 
العد صق اساتكه ل بين مرق السو القرى إله فلة يدق أذ ها أزادة أن بتعلة.ق آى الأمريخ يوق كاننا يكون صغره لأجل ذلك 
مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية. ج"؛ ص: "١17‏ 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طعلإ ممع ةطات. للالقالانا صفحة امرعا من لاعزن 


ثم إنك قد عرفت من كلامه هذا أنّه لم يفرّق فى هذا التعريف بين أنحاء الاستخارة. فانٌ كلامه عام شامل للاستخارة بمعناها الأعم 
الذى بمعنى طلب الخير بمجرد الدعاء و الصلاة و بمعناها الأخص الذى يكون بافتتاح المصحف أو بالرقاع أو بالسبحة. بل الاستخارة 
بمعناها الأخص الشائع داخلة فى مقصوده قطعاً؛ لأنّه قال بذلكك بعد تشنيعه على ابن إدريس فى إنكاره الاستخارة بهذا المعنى. 


رأى المحدث الكاشانى 

ا 
و قد عرّف الفقيه العارف_المحدّث الكاشانى الاستخارةٌ فى تبيين الرواية بقوله: «يعنى ما طلب مسلم من الله الخيرة فى أمره بالدعاء 
قبل أن يرتكبه» إِنَا جَعَل الله تعالى له ذلكك الأمر خيراً. 
هذا أحد معانى الاستخارة» و لها معان اخر تستفاد من الأخبار الآتيهُ» كطلب تيسير ما فيه الخيرة» أو طلب تعرّف ما فيه الخيرة» أو طلب 
العزم على ما فيه الخيرة. و ما سوى طلب التعرف يكون بالصلاةٌ و الدعاء. 
و طلب التعرف قد يكون بانضمام غيره؛ كالرّقاع و البنادق و القيام إلى الصلاة و فتيح المصحف و أخذ السبحة و عدّها و القرعة. و 
يأتى بيان ذلكك كله إن شاء الله تعالى. و الكل حَسَنٌ أيّها يأتى به العبد فقد استخار اللّه). )١١‏ 
و حاصل ما يستفاد من كلامه أمران: 
أحدهما: أن الاستخارة جاءت فى الأحاديث لأربعة معان. 


-١‏ طلب الخيرة فى أمره من الله تعالى بالدعاء قبل الشروع فى العمل؛ بأن 


.١1508 الوافى: ج 4 ص‎ )١( 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية. ج*؛ ص: 1" 

يطلب تعلّق إرادته و عزمه على خير ما ينبغى أن يختاره. 

-١‏ طلب تيسير ما فيه الخير و الصلاح واقعاً و تسهيله عليه. 

*- طلب التعرّف و الاطلاع على ما فيه الخير و الصلاح واقعاً. 

*- طلب العزم المستحكم و الارادة الجازمة على فعل ما فيه الخير و الصلاح. 

انيهما: أن ما سوى طلب التعرّف من المعانى المزبورة- و هو طلب الخيرهً و طلب التيسير و طلب العزم- يكون بالدعاء و الصلاة و 
طلب التعرّف قد يكون بانضمام غير ذلككء كالرقاع و البنادق و افتتاح المصحف و أخذ السبحة و القرعة. و يفهم من كلامه أن كل 
ذلك داخل فى تعريف الاستخارة. 

و يرد على تعريفه أنه من قبيل تعريف الشىء بذكر مصاديقه و أقسامه. 

فانٌ ما ذكره من قبيل أقسام الاستخارة. و كان ينبغى له أن يُعرَفها بيان جامع لجميع هذه الاستخارة و مانع من غيرهاء كما فعل العلّامة 
الحلى. 

و لكن الكلام فى أنّه هل يمكن أخذ عنوان جامع لجميع هذه الأقسام الأربعة فيشملها؟ 

ظاهر كلام المحدّث المزبور أنّها معانى عديدة متغايرة بالفصول و إن كانت مشتركة فى الجنسء و هو أصل الطلب و الدعاء. 


رأى المحدث البحرانى 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (نامء. طع لإ ممع ةطات. للالثانانا صفحة علمرعا من لاعزن0 


قال المحدث البحرانى فى تعريف الاستخارة: او ينبغى أن يُعلم أَول: أن الاستخارة هى طلب الخيرةٍ من الله تعالى» قاله فى القاموس و 
النهاية و غيرهما. و قال ابن ادريس: الاستخارة فى كلام العرب الدعاء؛ و قال أيضاً معنى استخرت الله استدعيت إرشادىء قال: 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية ج" ص: 115 . : 
واكان مرفين وو حيبي القرى كز إن نص اسعهرت اللن اسططلت الله الخيرة أ سالك الله أن يو فق خي الأقبك الى أتصدها. 
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المفهوم من الأخبار أنّها قد جاءت فيها على معان عديدة». )1١‏ 

و قال- بعد ذكر أقسام الاستخارة فى ختام كلامه-: «لا ريب أن الاستخارة بأىٌ المعانى المتقدّمةء ترجع إلى الطلب منه سبحانه». 7١‏ 

و يفهم من ذيل كلامه- مع الالتفات إلى ما جاءَ فى صدر كلامه فى تعريف الاستخارة-» رجوع جميع المعانى المذكورة للاستخارة- 
بأقسامها التسعة أو العشرة الآتية 0 إلى معنا جامع عند ارين لحي بوعل لت الكرا اجر افق ارود و سان جرد 
وكحرمة اه 

و يمكن كون مقصوده أن للاستخارة فى اصطلاح الأحاديث معانى عديده على نحو الاشتراك المعنوى؛ و المعنى الجامع هو أصل 
الطلب منه سبحانه» و كون ساير المعانى من باب مصاديق المعنى الموضوع له. و الوجه فى إرجاعه الكل إلى أصل الطلب لعلّه مغايره 
طلب العزم و طلب التعرّف و طلب التيسير مع معنى طالب الخير باعتبار تغاير متعلّق الطلب, و لكن الجميع مشتركة فى أصل الطلب. 
و على أى حال رأى صاحب الحدائق موافق لرأى العلامة و الفيض فى مجىء الاستخارة فى النصوص بجميع المعانى المذكورة. لا 
مجرد طلب الخير بالدعاء و الصلاة» كما زعمه ابن ادريسء و إن يرجع الجميع إلى أصل الطلب 


.078 ص‎ ٠١ الحدائق الناضرة: ج‎ )١( 
: المصدرضي ان‎ 0 
و سيجىءٌ ذكر هذه الأقسام فى البحث عن أقسام الاستخارة إن شاء الله.‎ )9( 
"١0 مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية. ج*؛ ص:‎ 

بالمآل» كما أشار إليه فى ذيل كلامه. 


رأى صاحب الجواهر 


يظهر من صاحب الجواهر أن لفظ الاستخارة فى الأحاديك عماء بمعلية: 

أخدهه] )طلب الخيرة مغن أة يطلب من الله بالتغادو القرض ل أن يكرن هنا آزا قله أو تر كداهن الكمروهيرا للا أن بريه مافه 
الخير و الصلاح واقعاً. و قد استبعد كون هذا المعنى مراداً من الاستخارة بالدعاء و الصلاة. 

فانه فيدر الاستخار بطلب الخيرة و استشهد لذلكك بكلمات أهل اللّغْهُ و نقل كلام الطريحى عن مجمع البحرين؛ حيث قال فى تعريف 
الاستخارة: َ 

«و هى طلب الخيرة كما فى المصباح و عن القاموس و النهاية و مجمعى البرهان و البحرين» قال فى الأخير: خار الله لكك أى أعطاكك 
ما هو خير لككء و الخيرة بسكون الياء اسم منه. و الاستخارة طلب الخِيرَهْ كعنبة. و استخيرك بعلمكك؛ أى أطلب منكك الخير متليسا 
بعلمكك بخيرى و شرّى. و فى الحديث: من استخار الله راضياً يما صنع خار اللّه له حتماً أى طلب منه الخيرة فى الأمر) .)١١‏ 

ثم قال: «و المراد بطلب الخيرة الدعاء و التوسل فى أن يكون ما أراد فعله أو تركه من الامور خيراً له» و من هنا قال فى المحكى عن 
إشارة السبق :)7١‏ يصلى ركعتين- إلى أن قال-: و يسأل الخير فيما قصد إليه ...» لكن الانصاف أنّى لم أجد فى النصوص ما هو 
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صريح فى إرادة ذلكك من الاستخارة التى يُصلى لهاء نعم يحتمله صحيح عمرو بن حريثء قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صل 
ركعتين و استخر 


.182 ص‎ ١7 جواهر الكلام: ج‎ )١( 

(0) وهى كتاب فقهى لعلى بن أبى الفضل الحلبى» و هو من القدماء. 

ميانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية» ج ”0 6 

الله. فو الله ما استخار الله مسلم إلا خار الله له 01١‏ بل لعلّه الظاهر منه عند التأمل». 07١‏ 

و نظير الصحيح المزبور خبر هارون بن خارجة .١‏ 

ثانيهما: طلب تعرّف ما فيه الخيرة بقرار نفسه و حصول عزمه على ما فيه الخير و الصلاح واقعاً. 1 

قال قدس سره: «و قال فى الفقيه: قال أبى رضى الله عنه فى رسالته إلى: إذا أرددتريا بنى أمراً فصل ركعتين و استخر الله مائةُ مرة و 
مره فما عزم لكك فافعل؛ و قل فى دعائكك: لا إله إِلَا الله الحكيم الكريم لا إله إِنَا الله العلى العظيم» رب بحق محمد و آله صال على 
محمد و آله وخر لى فى كذا و كذا الدنيا و الآخرءٌ خيرة فى عافية» إِنَا أنه و إن كان ظاهر الدعاء فيه يقتضى ما ذكرناء لكن قوله: فما 
عزم لكك فافعل؛ قد يشعر بارادهُ طلب تعرف ما فيه الخيرة باتفاق حصول العزم من المستخير الذى كان متردداً فى الفعل و عدمه؛ كما 
صرح به فى السرائر فى كيفية الاستخارة. . 

و هو مضمون خبر اليسع القمىء قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام: أريد الشىء فأستخير الله فيه فلا يوقق فيه الرأى. أفعله أو أدعه؟ 
فقال عليه السلام: انظر إذا قمت إلى الصلاة- فانْ الشيطان أبعد ماريكون من الانسان إذا قام إلى الصلاة- أى شىء يقع فى قلبكك فخلذ 
به. و افتتح المصحفء فانظر إلى أول ما ترى فيه فخذ به إن شاء الله. "١‏ 


.١ من أبواب صلاة الاستخارة» ح‎ »١ الوسائل: ب‎ )١( 

(؟) المصدر. 

(©) المصدر: ح ؟. 

() الوسائل: ب © من أبواب صلاة الاستخارة» ح .١‏ 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية. ج*: ص: 117" 

إذ قوله: فلا يوق فيه الرأى» كالصريح فى عدم حصول الارادة و العزم؛ كى يتعرّف ما فيه الخيرة». )1١‏ 

ولا يخفى أن قوله: «فما عزم لكك فافعل» فى ذيل خبر معاوية بن ميسرة قول والد الصدوق فى رسالته ظاهراًء لا كلام الامام عليه 
السلام. نعم جاء نظير هذا التعبير فى كلام الامام عليه السلام فى بعض النصوص .)37١‏ و سيأتى بيان ذلكك عند تحقيق النصوص. 

و مرجع كلامه فى المعنى الثانى إلى طلب إراءةٌ ما فيه الخير و الصلاح واقعاً و ذلك إِنّما بحصل بسكون نفسه و حصول عزمه و جزمه 
عليه من فعل أو تركك. : : 

ثالثها: طلب التوفيق لما اختاره الله له و تيسيره له» و كون أقسام الاستخارةٌ الشائعة طرقاً لتعرّف ما اختاره الله له. و هذا المعنى هو الذى 
هو استظورة عق تصر فين الاسعفارة 8 

تالق حا ليمي ة كم زوين يهنا بتو أ امسا رسيي لدعي ادها" أذين ا لاس ال يانه آة رجمل اشير نيما 
أراد إيقاعه من الأفعالء و الثانى: أن يوفقه لما يختاره له و بيِسّره له نعم لتعرّف الثانى طرق و لعلّها تتبع إرادة المستخير بالمعرفة» «”. 
والكن السك الأول نين ديه اتسيف هو التق كك اولاق تعريك الاتشغازة و اسع كرقة المراة م الانتغارة بالدعارو 
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العلاة و لعله د كر 


1 . .188 -١67/ المصدر: ص‎ )١( 
. من أبواب الاستخارة» ح‎ »١ (؟) حيث قال عليه السلام «: ثم تستخير الله مائةُ مرّهُ و مرّةُ ثم تنظر فان عزم الله لكك» / الوسائل: ب‎ 
.١187 المصدر: ص‎ )*( 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية ج"؛ ص: 1" 

هنا لبيان حصر معنى الاستخارةٌ فيهما ثبوتاً. و لكنّه طق أقسام الاستخارة الشائعة على المعنى الثانى» و هو المعنى الثالث من المعانى 
الثلاثة المستفاده من كلامه. 

ولا يخفى عليك أن ما جاء فى كلالمه من تفسير الخيرة بالمعنى الثانى» مناستٌ لما ذكره الخليل و ابن الأثير؛ من أن لفظ «الخيرَة» 
على وزن العِتبة بمعنى ما يُختار. 

و يظهر منه أن هذا المعنى الثانى هو ظاهر أكثر نصوص الاستخارة؛ حيث استشهد لذلكك بنصوص عديدة. و سيأتى بيان مرامه فى 
الاستخارة عند البحث عن مدركها. 


رأى صاحب العروة و المناقشة فيه 


وقال السيد اليزدى فى العروة: «الاستخارة بمعنى طلب الخير من رئه و مسألة تقديره له عند التردد ... أو مطلقاً ... للسفر و كل أمر 
خطير ... ولا سيّما عند الحيرة و الاختلاف فى المشورة. و هى الدعاء لأن يكون خيره فيما يستقبل أمره. و هذا النوع من الاستخارة» 
هو الأصل فيهاء بل أنكر بعض العلماء ما عداها مما يشتمل على التفاؤل و المشاورة بالرقاع و الحصى و السبحة و البندقة و غيرها؛ .1١‏ 
حاصل كلامه: أن الاستخارة بمعنى طلب الخير من الله سبحانه و تعالى بالدعاء و الصلاة؛ بأن يقدّر له الخير و الصلاح فى مستقبل 
أمره الذى يريده» فى كل أمر خطيره و لا سيّما عند الحيرة بعد الفكر و المشورة. و ظاهر كلامه عدم اختصاص الاستخارة بمورد التحيّر 


والتردد فى الأمر. بقرينة قوله: «أو مطلقاً) 


.8١١ العروةٌ الوثقى/ مقدمة كتاب الحج فى آداب السفر: ج 7 ص‎ )١( 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية ج": ص: "١19‏ 

و«ولا سيما عند الحيرة). 

فيظهر من كلامه ثلاثة امور: : 

دون الاسشغارة بعد للب قدي الك :فى أمروامن الله كمال #الصض|ا «منذلكك و كوق تلمه واقرار قلية علق ماافيه لكر واقعا.و 
هذا غير طلب التعرف على ما فيه الخير» و غير طلب تيسير ما فيه الخير و تسهيله. 

#اباختطورة الأمر المووة للاستخارة و أهميته. و يفهم من كلام هذا العَلّم عدم مشروعية الاستخارة فى الامور الجزئية. 

- عدم اختصاصها بمورد التحر و التردد فى الأمر. و لعل مقصوده من ذلكك ما إذا كانت الاستخارة بمجرّد الدعاء و الصلاه لطاب 
الخير فى ما يريد فعله» لا فى مثل الاستخارة بالمصحف و الرقاع و السبحة. 

و على أىّ حالٍ يرد عليه أوَل: أن المعنى الذى ذكره فى تعريف الاستخارة. إِنّما يلائم بعض المعانى المفسّر بها لفظ الاستخارة» دون 
ساير المعانى» كطلب العزم على خير ما ينبغى أن يختاره» كما يظهر ذلكك من قوله عليه السلام: «فما عزم لكك فافعل) ١١‏ و سبق آنفاً 
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فى كلام صاحب الجواهر. و كطلب ما اختاره اللّه له من خير الأمرين. بن 

و ثائياً: أنه لو كانت الاستخارة بمعنى محض الدعاء و الاستغاثة من الله لتقدير الخير ل فأئ وجه لتخصيضة بالامور الخطيرة» بل فى 
الامور الجزئية الحقيرة اليسيرة أيضاً ينبغى الاستخارة بهذا المعنى. فانّ صدتغر الشىء الحقير و حقارته لا يوجب كونه بمعزل عن عناية 
الله و لا خارجاً عن قضائه و كَدّره و علمه؛ ضرورة أنه لا يعزب عن محضر ذاته المقدّسة مثقال ذرَّهْ كما قال تعالى: 


." الوسائل: ب هه من صلاة الاستخارة» ح‎ )١( 
"7١ مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية. ج؛ ص:‎ 
بلا‎ 
: مسو و م0‎ 
."١ ب نج إن كك يال عع بن حزدل تكن فى صخر أو فى اكرات أو فى_الَْرْض يَأْتِ بها الله‎ 
1 : 0 
ٌ 1 0 
.8*« «وَلي سقط مِنْ وَرَفَة إلا يَعلمها و ات بد فى لات الَْدْض و لا رَطْب و لالبابس إِنَا فى تتاب مبين»‎ 
هذاء مع أن الرواية صريحة على خلاف ذلكك مثل ما ورد عن أبى عبد الله عليه السلام:ى‎ 
«أنه إذا كان إذا أراد شراء العبد أو الدَابِهُ أو الحاجة الخفية أو الشىء اليسيرء استخار الله فيه سبع مرّات. فاذا كان أمرأ جسيماء استخار‎ 


الله مائة مرّمُ) 9©). 


)١(‏ يونس: اع. 
(؟) لقمان: .١158‏ 
() الأنعام: 09. 
() الوسائل: ب «» من أبواب صلاة الاستخارة» ح .١‏ 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية ج* ص: "1١‏ 
تحقيق معنى الاستخارة 
اشارة 


ينبغى لبيان ما هو مم مقي المتيق ف نش الاسعفارة أو الاتظرة إلى كات أهل اللكة ليق ماما اللشرى: 
و ثانياً: نظرة إلى النصوص و الأحاديث الواردة فى الاستخارة؛ ليعلم معناها الاصطلاحى المقصود فى النصوص. 


تحقيق المعنى اللغوى 


ينبغى تحقيق معنى لفظ الاستخارة لغهُ ليتضح المعنى المقصود منه فى الاحاديث الواردةٌ عن أهل البيت عليهم السلام أكم وضبوسا. 
قال الخليل (المتوفلا سئة: . ق) فى كتاب العين: «تقول: هذا و هذه وهؤلاء خيَرّتى؛ وهو ما تختاره ...و الخيْرَة مصدر اسم 
الأسيان مفل ارتات وييثة: 


قال ابن فارس (المتوفى سنة: 4ه ق) فى المقائيس: «و الخيرة: الخيار. و الخير: الكرم. والاستخارة: أن تسأل يد الأمرين لكف 13د 
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واقال الجوهرى (المتوفى سنة: #و" و ى): 

بالالنشغارة الاعظاته يقال هرمن الكرارو الصويعة :و أملله أن الاقف بات :لك الطلفة ف اسه فيِعركك اذنه فيخور أى يصيحء 
)١(‏ مقائيس اللغة: ج ؟ ص 597. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية ج 7 ص: 77" 

بذلك أمّه كى يصيدها» .)١١‏ 

قوله: كناسه؛ أى موضع الضبى فى خلال الأشجار و محل خفائه و استتاره. 

و قال الزمخشرى (المتوقى سنة: 1ه ق): 

«و استخرت الله فى ذلكك فخار لى؛ أى طلبت منه خير الأمرين فاختاره لى) 9؟). 

و قال ابن الأثير (المتوقى سنق 808 ق): 

التهِر ضدّ الشر ... و خار الله لكك؛ أى أعطاكك مزهو خيرٌ لكك. و الخيرة بسكون الياء» الاسم منه. فأما بالفتح» فهى الاسم من قولكك: 
اختاره الأهه و محمد صلي الله عليه و آله خِيرة الله من تلقه. يقال بالفتح و السكون. و الاستخارة: طلب الخيرة فى الشىء؛ و هو 
استفعال مه يقال اسعخر الله ذه لكد بو مقه ذغاء الاستخارة اللهم خِز لى» أى اختر لى أصلح الأمرين و اجعل لى الخْيَرةُ فيه) «*”0. و 
جاءَ نظير ذلكك فى صحاح الجوهرى فى ماده ١خَيّرا.‏ 

و قال الطريحى (المتوفى سنة: ٠٠١48‏ ق): 

«و الاستخارة طلب الخيرة كعنبة. و استخير بعلمكك: أى أطلب منكك الخيرةٌ متلبساً بعلمكك بخيرى و شدّى. قيل: الباءٌ للاستعانة أو 
للقِشم الاستعطافى. : 00 

و فى الحديث: من استخار الله راضياً بما صنع اللّه خار اللّه له حتماء أى طلب منه الخيرة فى الأمر. 


.88١ الصحاح: ج 7 ص‎ )١( 

(0) أساس البلاغة: ج ١‏ ص 377. 

(7) النهاية: ج 7 ص 88. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيئع دين 

و فيه: استخر ثم استشر. و معناه انكك تسيتخير الله أولًا بأن تقول: اللهم إِنّى استخيركك خيرةً فى عافية» و تكرر ذلكك مراراً ثم تشاور بعد 
ذلك فبه فاتك إذا بدأت بالله أجرق الله لك الخيرة على لسان من شاء من خلقة. 

وخ له واختر لى؛ أى اجعل أمرى خيراً و ألهمنى فعله و اختر لى الأصلح) .)١١‏ 

و الذى يتحصّل من مجموع كلمات أهل اللغة أن لفظ الاستخارة فى الأصل جاءً لثلاثة معان: 

-١‏ إِنّه من الخوار و الصوت و مأخوذ من ماده «خورً). 

و لفظ الاستخارة بناءَ على هذا الأصلء, بمعنى الاستعطاف و جلب الغير بالصوت و الأنين» كما جاء فى كلام الجوهرى فى ماده ١خَوَرا.‏ 
و إن شئت فقل بمعنى الدعاء؛ كما أشار إليه ابن ادريس بقوله: «الاستخارة فى كلام العرب الدعاء). 

"- من التَثِر و الحئِرهُ- بفتح الخاء و سكون الياء-» و هو ضدٌ الشر. و لفظ الاستخارة بناءَ على هذا الأصل يكون بمعنى طلب الخَثر. 
كما اتفق عليه أهل اللغةٌ. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (نامء. طع لإ ممع ةطات. للالثانانا صفحة 79عا من لاعزن0 


"- من الخيرة على وزن العِنّبهُ» و الخيرة- بكسر الخاء و فتح الياء و سكونها-؛ بمعنى الخيار و الاختيار» كما جاءَ فى كلام الخليل و 
الجوهرى و ابن فارس و ابن الأثير و غيرهم. 
و الظاهر أن لفظ الاستخارة فى أصل اللغة مشتركك بين المعانى الثلاثة المذكورة بالاشتراكك اللفظى؛ لعدم جامع بينها ظاهراً. 


.198 -791 مجمع البحرين / طبع مكتبة المرتضوية: ج "3 ص‎ )١( 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية. ج*؛ ص: 75" 

فالمتحصّل من كلمات أهل اللغهُ أن الاستخارة فى اللغةٌ: . 

إِمَا من الخيّرة- بكسر الخاءِ و فتح الياء أوسكرنياتة أى طلب ما الخغازه الله له من خم الأمروة» أو طلب اختيار ما هو الأصلح. 

أو من الحئِر أو الحَيِرة- بفتح الخاءٍ و سكون الياء- بمعنى طلب ما هو خيرٌ له» أو طلب تقدير خير الأمرين- من الفعل و التركك, و ما 
هو أصلح منهما بحال المستخير. . 

و ما من الخوار بمعنى صوت الدعاء و أبين المستخير حينما يدعو اللّه بالتضرّع و الاستعانة. 

و هذه المعانى كلها يمكن أن تكون مقصودة من الاستخارة الواردة فى نصوص أهل البيت عليهم السلام» كما سيأتى بيانهاء فلا 
تفاوت بين معناها اللغوى و بين معناها الاصطلاحى. إِلَا فيما يرجع إلى مصاديقها و إلى الطرق و العلامات المذكورة فى الأحاديث 
للتوصّل بها إلى خير الأمرين واقعاً. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية. ج* ص: 70" 


معانى الاستخاره من منظر النصوص 


اشارة 


-١‏ المعانى المندرجةٌ تحت طلب الخير. 

"- الاستخارة بمعنى طلب التعرّف على الواقع. 

المقصود من المعنى الاصطلاحى هو المعنى المراد من الاستخارةٌ فى نصوص أهل البيت عليهم السلام؛ و كلمات الفقهاء. و قد سبق 
الكلام فى تعاريف الاستخارة الواردة فى كلمات الفقهاء. و ينبغى هاهنا تحقيق فى نصوص المقام. 

تقول : مققضن التحقيق أن لفظ الانشغارة فى التضوض الشرغية و كلمات الفقهاء مقدر كك لفظل بين معديت كله 

أحدهما: طلب الخير» سواءٌ كان بطلب التوفيق للخير» أو طلب تقدير الخير؛ أو طلب العزم على الخير و سكون النفس و قرارها عليه 
بالهام» أو طلب تيسيره. 

و سواءٌ كان الطلب بالدعاء و الصلاه معاً أو بالدعاء فقط. و لا يبعد صدق طلب الخير على جميع هذه المعانى الأربعة عرفاً؛ حيث يقال 
لمن يدعو و يطلب التوفيق للخير و تقديره» و من يطلب تيسير الخير و تسهيله» ومن يطلب العزم على فعل الخير: أنه يطلب الخير» كما 
لا يبعد صدق طلب اللخير على الجميع بلحاظ إرجاع الكل إلى طلب ما يختاره اللّه له من الخير. 

و ثانيهما: طلب التعرّف و الاستطلاع على ما هو خيرٌ واقعاً عند الله و خيرته فى الأ-مر الذى يريده بأحد الطرق المتداولة؛ و هى 
الاستخارة بالمصحف أو الرقاع أو السبحة أو المساهمة التى لها جذرٌ فى مفهوم الاقتراع» و إن كانت منضِمَةٌ بالدعاء و الصلاه عملّاء 
لكنّها مغايرة مع المعنى الأول بحسب التبادر و 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية. ج*: ص: 72" 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهِيةً الاساسية مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً لامع. طع لإ أماع3طت. الالثالانا صفحةٌ ٠وعا‏ من لاعزجم 
الارتكاز. و الشاهد لذلكك عدم تبادر الثانى من سماع الأوّل. نعم يشترك القسمان فى أصل الطلب. و عليه فلفظ الاستخارة مشتركك 
معنوى بين الجميع؛ أى القسمين بما لهما من الأقسام. 

المعانى المندرجة تحت طلب الخير 

اشارة 

تفصيل القسم الأوّل: أن لفظ الاستخارة- بمعنى طلب الخير- قد اطلق فى نصوص المقام على أربعة معان: 

-١‏ الدعاء لطلب الخير و التوفيق. 

وإ هذه الطاففة من الرواباك كر قدو اليكه مده ناد 

خبر معاوية بن ميسرة عن أبى عبد الله عليه السلام؛ قال: «ما استخار اللّه عبد سبعين مرّهُ بهذه الاستخارة إِنَا رماه الله بالخيرة» يقول: يا 
أبصر الناظرين» و يا أسمع السامعين» و يا أسرع الحاسبين و يا أرحم الراحمين» و يا أحكم الحاكمين» و صل على محمد صلى الله عليه 
و آله و أهل بيته عليهم السلام و خر لى فى كذا و كذا» .0١١‏ 0 

وجه الدلالة أن قوله عليه السلام: «يقول» ...: بيان و تفسير لقوله: «ما استخار الله عبد سبعين مرّهُ بهذه الاستخارة). فانّه عليه السلام فسّر 
الاستخارة بدعاء المستخير الواردةً فى ذيل هذه الرواية. 1 

و منها: صحيح ابن أبى يعفور قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول فى الاستخارة: تعظّم الله و تمتجده و تحمده و تصلّى على 
النبى صلى الله عليه و آله ثمم تقول: اللهم إِنَى أسألك بأنْكك عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم و أنت عالم الغيوب, أستخير الله 


." الوسائل: ب ه» من صلاةً الاستخارة ح‎ )١( 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية. ج "0 ص: 71" 

.)١١ برحمته)‎ 

و منها: صحيح زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام: «فى الأسمر يطلبه الطالب من ربّه؛ قال عليه السلام: يتصدّق فى يوم على سنّين 
مسكيناء كل مسكين صاعاً بصاع النبى صلى الله عليه و آله. فاذا كان الليل اغتسل فى ثلث الليل الباقى و يلبس أدنى ما يليس من يعول 
من التيابء إِلما أن عليه فى تلكك الثِّاب إزارا ثم يصلّى ركعتين. فاذا وضع جبهته فى الركعة الأخيرةٌ للسجود هلل الله و عظمه و 
متوده» و ذكر ذنوبه فأقّ بما يعرف منها مسمىء ثم رفع رأسه. فاذا وضع فى السجدة الثانية استخار الله مائة مرّة. يقول: اللّهم إِنّى 
أستخيرككء ثم يدعو الله بما شاء و يسأله إِيّاه كما سجدء فليفض بركبتيه إلى الأرض يرفع الازار حتى يكشفهاء و يجعل الازار من 
خلفه بين ألييه و باطن ساقيه) 7". قوله: ألبيه تثنية الألية بالفتح من أليةُ الشاةء و لا تقل الألية بالكسر كما صرّح الجوهرى بهذا التنبيه. و 
الأليهُ فى الانسان طرفى مقعده. 

و منها: موثقة الحسن بن على بن فضّال عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة؛ قال: «قلت لأبى جعفر عليه السلام: إذا أردت أمراً و 
أردت الاستخارة كيف أقول؟ فقال عليه السلام: 

إذا أردت ذلكك فصم الثلثاء و الأربعاء و الخميسء ثم صل يوم الجمعة فى مكان نظيف ركعتين؛ فتشهّد ثم قل و أنت تنظر إلى 
السماء: اللهم إِنَى أسألك بأنّكك عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم أنت عالم الغيب»؛ إن كان هذا الأمر خيراً فيما أحاط به علمكك 
فيسّره لى و باركك لى فيه و افتح لى به. و إن كان ذلكك لى شْرّاً فيما أحاط به علمك. فاصرفه عنّى بما تعلم؛ فانّك تعلم و لا أعلم؛ و 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ (نامء. لطعلا مع ةطات. للالثانانا صفحة ا9عا من لاعزن0 


تُقَدّر ولا اقدر و تقضى ولا أقضى و أنت علّام الغيوب, تقولها مائةُ مرا 70. 


.١ من صلاة الاستخارة» ح‎ .١ الوسائل: ب‎ )١( 

() المصدر: ح ؟١.‏ 

() المصدر: ح .١١‏ 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية ج"؛ ص: /7" 9 
و منها: صحيح حتئاد بن عثمان عن أبى عبد الله عليه السلام: ١إنّهِ‏ قال فى الاستخارة: أن يستخير الله الرجل فى آخر سيجدة من ركعتى 
الفجر مائهُ مرّهُ و مرّهُ تحمد الله و تصلى على النبى صلى الله عليه و آله و آله؛ ثم تستخير الله خمسين مرّه. ثم تحمد الله و تصلى على 
النبى صلى الله عليه و آله و تمم المائة و الواحدة)» .0١١‏ 

و يدل على هذا المعنى من الاستخارة نصوص كثيرة معتبرة» و هى أكثر نصوص المقام» فمن ذلكك جميع روايات الباب الأوّل و الرابع 
و الخامس من أبواب صلاهٌ الاستخارةٌ فى الوسائل» و عليه يحمل ما نقله فى الباب السابع و التاسع و العاشر. 

وحاصل هذا المعنى طلب الخير بالدعاء و الصلاة؛ بأن يدعو المستخير و يطلب من ساحةٌ ربّه سبحانه و تعالى أن يقدّر له الخير فيما 
يريد فعله و يجعل فيه البركة و التوفيق. 

و هذا مراد صاحب الحدائق من قوله: 

«بمعنى أنه يسأل الله فى دعائه أن يجعل له الخير و يوققه فى الأمر الذى يريده. و على هذا المعنى يجمل ما رواه في الكافى عن عمرو 
بن حريث فى الصحيح على الأظهرء قال: قال أبو عبد الله عليه السلام صمل ركعتين و استخر الله فو الله ما استخار اللّه مسلم إلا خار له 
البتُ. و فى رواية اخرى عنه عليه السلام: من استخار اللّه راضياً بما صنع الله خار اللّه له حتماً. و فى معناهما أخياو اف شان 1 

و تدل على هذا المعق عدَّة تضصوص معتبرة؛ 

منها: صحيحة عمرو بن حريث قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «صلٌ ركعتين و 


.١ الوسائل ب ع» من أبواب الاستخارة» ح‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: ج .٠١‏ ص 078. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الأساسية. ج*؛ ص: 79" 
استخر اللّه فو الله ما استخار اللّه مسلم إلا د 0١‏ 00 : ' 
و نظيره خبر هارون بن خارجة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «من استخار الله راضياً بما صنع خار الله له حتماً .07١‏ 
هذان الخبران جاءً فى كلام صاحب بويك 0 0 0 1 
و فى خبره الآخرء قال: «قال أبو عبد اللّه من استخار الله تعالى مرّهُ واحدة و هو راض بما صنع اللّه لهه خار الله له حتماً؛ «7. 

وجه دلالة هذه النصوص على هذا المعتن أن قوله عليه السلام: اخار له البنّه و قوله: «خلر الله له حتماً» عقيب الاستخارة» ظاهرٌ فى 
كون مطلوب المستخير من اللّه تعالى» جعل الخير و تقديره فى الأمر الذى يريده فيخير الله تعالى له؛ بأن يجعل الخير و يقدّره له فى 
ذلك الأمر. . 

كما كدال على لكك قولة فى خب نعاوية: زرماه الله بالخيرةو قان الزن بالحر كلهاو تقديرة و أيضا يال على ذلكف اقول المستششير 
فى ذيل خبر معاوية: «و خز لى فى كذا و كذا»؛ أى اجعل و قدّر لى الخير فى كذا و كذا. 

و لفظ الاستخارة فيها بمعنى طلب الخير و معنى ذلكك جعل الخير و تقديره فيما أراد المستخير أن يفعله. و يشهد لذلكك قوله: «خار له 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طعلإ ممع ةطات. لفالفالانا صفحة اوعا من لاعزنم 


العَةه و اخار الله لثما أى يجعل و يقدر له الخير البنة و عحتماً. 
إلى غير ذلكك من النتضصوص الظاهرة فى هذا المعتى: و إن يمكن حملها غلى بعض المعانى الآثية أيضاً. 


000 الوسائل: ب ل من صلاة الاستخارة» ح ١‏ 
مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية. ج "0 ص: "٠‏ 


؟- طلب تيسير ما فيه الخير واقعاً و تسهيل خير الأمرين» من الفعل أو الترك. 

وكلاكه إن لمن ١ل‏ نسحا ستل ا مان ان نوعرف عنقا ل اق وبا د 
الانتتشارة امنيا مكو بالدهاء لصيلف 

ووساد هذا المح بن عذة تصنوس :رارح فى الاسيخارة. : 

منها: صحيحة مرازم قال: قال لى أبو عبد اللّه: «إذا أراد أحدكم شيئاً فليصل ركعتين ثم ليحمد الله و ليثن عليه» و يصلّى على محمد و 
أهل بيته و يقول: اللْهم إن كان هذا الأمر خيراً لى فى دينى و دنياى فيسّره لى و قدّره و إن كان غير ذلك فاصرفه عنّى) .01١‏ 

و منها: موثق زرارة أو معتبرته» قال: «قلت لأسبى جعفر إذا أردت أمراً و أردت الاستخارة كيف أقول؟ فقال: إذا أردت ذلك فصم 
الثلثاء و الاربعاء و الخميس ثمم صل يوم الجمعة فى مكان نظيف ركعتين؛ فتشهد ثم قل- و أنت تنظر إلى السماء-: اللّهم إِنَى أسألكك 
بنك عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم أنت عالم الغيب» إن كان هذا الأمر خيراً فيما أحاط به علمكك فيسّره لى و باركك لى فيه» 
وافتح لى به» و إن كان ذلكك لى شراً فيما أحاط به علمكك فاصرفه عنّى بما تعلم فانّكك تعلم و لا أعلم» و تقدر و لا أقدر و تقضى و 
لا أقضى و أنت علام الغيوب» تقولها مائةُ مرّها .7١‏ 

و منها: معتبرة مسعدهُ بن صدقة عن الصادق عليه السلام- فى حديث- قال: «اللّهم إِنّى أستخيرك برحمتككء و أستقدركك الخير 
بقدرتك عليه لأنكك عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم فأسألك أن تصلى على محمد النبى و آله عليه السلام» كما صليت على 


إبراهيم 


." المصدر: ب 3 ح‎ )١( 

() المصدر: ح .١١‏ 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية. ج*؛ ص: "١‏ 

و آل ابراهيم إِنّكك حميد مجيد. اللهم إن كان هذا الأمر الذى اريده خيراً لى فى دينى و دنياى و آخرتى؛ فيتّدره لى. و إن كان غير 
ذلكء فاصرفه عنّْى و اصرفتى عنه) .)١١‏ 

و نظيره معتبرته الاخرى .)5١‏ 0 

و منها: صحيحة معاوية بن عتمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «كان أبو جعفر عليه السلام يقول: ما استخار اللّه عبد قط مائة مرّةٌ نا 
رمى بخيرة الأمرين» يقول: اللهم عالم الغيب و الشهادة إن كان أمر كذا و كذا خيراً لأمر دنياى و آخرتى و عاجل أمرى و آجله فيسشره 
لى و افتح لى بابه و رضنى فيه بقضائكك» 370. 

ولا إشكال فى أَنّه لا جامع بين المعنى السابق و بين هذا المعنى؛ لأنّ جعل الخير و تقديره فى ما يريده المستخير غير تيسير ما فيه 
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- طلب الخيّرَه- بكسر الخاء و فتح الياء» من الاختبار 

- بمعنى طلب قَوَة الا-رادة و استحكام العزم فى اختيار خير الأسمرين؛ بأن يطلب من َ تعالى أن يخرجه عن الحيرةٌ و يزيل عنه حالة 
الشكك و التردّد و ينزل عليه السكينة و يعطيه َوه اختيار خير الأمرين من الفعل أو التركك. 

و هذا المعنى و إن ينطبق على المعنى الثانى غالباً؛ لأنّ بازالة الخيرة و إعطاء قَوّهُ الارادة و استحكام العزم يتيسّر الأمر للمستخير. و لكن 
من جهة الجذر اللغوى و المفهوم لا إشكال فى تغاير المعنيين؛ فان التيسير و تسهيل الأمر غير إزالة الحيرة و إيجاد العزم و تقوية 
اراق كاهو اقيم والخبطاك 


)١(‏ المصدر: ب ه ح ه. 

(1) المصدر: ح 8. 

(©) المصدر: ح 4. 
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فى المفسيداق الأ بوكب ونحدة المع : 

هذاء مضافاً إلى حصول التيسير برفع الموانع و المشاكل الخارجية أيضاًء فلا ينحصر بازالهُ الحيرة و الترديد و إعطاء العزم. 

و الاستخارة بهذا المعنى ظاهرءٌ من بعض الأحاديث الواردةٌ فى باب الاستخارة. 

فمن هذه النصوص: 

صحيحة على بن أسباط: قال: «قلت لأبى الحسن الرضا عليه السلام؛ جعلت فداك ما ترى آخذ براً أو بحرأ فانٌ طريقنا مخوف شديد 
الخطر؟ فقال عليه السلام: اخرج براه و لا عليكك أن تأتى مسجد رسول الله صلى اللهوعليه و آله و تصلى ركعتين فى غير وقت فريضة» 
ثم تستخير الله ماثة مرّهُ و مرّة» ثم تنظر؛ فان عزم الله لكك على البحر فقل الذى قال الله عزّ و جلّ: و قال اركبوا فيها بسم الله مجريها و 
مرسيها إِنْ ربّى لغفورحيم؛ الحديث» .)١١‏ 1 00 
فان قوله: «فان عزم الله لكك على البحر» ... إشاره إلى هذا المعنى الذى بيناه. قال فى مجمع البحرين: و عَرَّم الله لى: أى حَلق الله لى 
عزماً. 

و منها خبر جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال: «كان على بن الحسين عليه السلام إذا هم بأمر حج و عمرة أو بيع أو شراء أو عتق» 
تطهر ثم صلَى ركعتى الاستخارة فقرأ فيهما بسورة الحشر و سورة الرحمن, ثم يقرأ المعوذتين» و قل هو الله أحدء إذا فرغ و هو 
جالس فى دبر الركعتين» ثم يقول: اللّهم إن كان كذا و كذا خيراً لى فى دينى و دنياى و عاجل أمرى و آجله؛ فصل على محمد و آله 
و يتدره لى على أحسن الوجوه و أجملهاء الهم و إن كان كذا و كذا شراً لى فى دينى أو دنياى و آخرتى و عاجل أمرى و آجله فصل 
على محمد و آله عليهم السلام واصرفه عنّى» رب صل على محمد و آله و اعزم لى على رشدى و 


6 المصدر: ب اح‎ )١( 
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.)١١ إن كرهت ذلكك أو أبته نفسى)‎ 


و منها: موثق اسحاق بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «قلت له: ربّما أردت الأمر يفرق منى فريقان: أحدهما يأمرنى» و الآخر 
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ينهانى؛ قال: فقال عليه السلام إذا كنت كذلكك فصل ركعتين و استخر اللّه مائة مره و مره ثم انظر أجزم الامرين لككء فافعله فان 
الشرة فيه إن شاء اللمه و : 
فان قوله عليه السلام: ثم انظر أجزم الأمرين لكك. فافعله؛ فانٌ الخيرة فيه إن شاء الله إشارة إلى المعنى المزبور. 

و بهذا المعنى قول أبى عبد الله عليه السلام: «ربٌّ اعزم لى على رشدى؛ فى دعاء الاستخارة فى معتبرة اسحاق بن عمار 03 فقوله: 
«ربٌ اعزم)؛ أى أوجد فى نفسى عزماً. 

و هذا المعنى من الاستكارة أيضاء إنما يق به بسجرد الدعاء أو بالدعاء و الضلاة معا. 


- طلب الخيّرة - بكسر الخاء و فتح الياء - بمعنى صفوةٌ الشىء و المختار منه» 


0 
كما وُصف النبى صلى الله عليه و آله بخيرَة الله بهذا المعنى؛ 
بأن بطلب من الله سبحاته و تعالى ها قدّره.و قضاه و اخقاره و اضطقاه السشخير. 
و يمكن الاستشهاد لذلكك أيضاً ببعض التعابير الواردة فى نصوص المقام؛ 


.” المصدر: ب "3 ح‎ )١( 

(1) المصدر: ح 8. 

(؟) مستدركك الوسائل: ج ع ب ع من صلاةٌ الاستخارة ص 508 ح 5. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية. ج*. ص: ع7" 

كقوله: «و رضنى فيه بقضائك» فى صحيحة معاوية بن عمّار .0١١‏ 

و قوله: «و رضّنى فى ذلك بقضائكثى فاك تعلم و لا أعلم و تُقدّرِ ولا اقذّر و تقضى ولا أقضىء إِنكك علّام الغيوب» .7١‏ و نظيره 
مركم واو ةلفان تنا تعلق نه قفيناء اللمءو ادوم بكرن يفاره اللفدق أرقف 


ثم إن الاستخارة بجميع الأقسام الأربعة المزيورة؛ إِما بالدعاء وحدها أو بالدعاء و الصلاءً معاً حسب ما تدلّ عليه النصوص. 
الاستخارة بمعنى طلب التعرّف على الواقع 


ِنْ للاستخارة فى النصوص معنى آخر غير طلب الخير- المندرجة فيه المعانى الأربعة المزبورة-» و هو طلب التعرّف على الواقع و 
الاستطلاع على ما فيه الخير و ما اختاره اللّه له فى ذلكك الأمر الذى يريده؛ بأن يطلب من الله سبحانه أن يعرّفه و ييه بطريق الاستخارة 
ماهو خير مقدّر له واقعاً- من الفعل أو الترك- فيستدعى من الله تعالى إراءة خير الأمرين و ما هو الأصلح له من فعل الأمر الذى 
يريده أو تركه. 


و يدل على هذا المعنى قوله عليه السلام: «فأخرج لنا آيةٌ من كتابكك نستدلٌ بها على 


.5 الوسائل: ب «؛ من أبواب صلاة الاستخارة؛ ح‎ )١( 
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ذلكك ... فانه يبيّن لكك حاجتكك» فى معتبرة مفضل بن عمر .)١١‏ و نظيره ما رواه السيد بن طاوس و الطبرسى .22١‏ 
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و قوله عليه السلام: «فأرنى من كتابك ما هو مكتومٌ من سرّك المكنون فى غيبكك» فيما رواه السيد بن طاوس. 2*0 و غير ذلكك من 
الأدعية الوارد فى الاستخارة بالمصحف و الرقاع و غيرهما. 

و لهذا النوع من الاستخارة طرق عديدة مذكورة فى الأحاديث الواردة» كما يستفاد اختصاص تلكك الطرق بهذا المعنى من الاستخارة» 
من كلام صاحب الحدائق؛ حيث قال: «و منها: ما ورد بمعنى طلب تعرّف ما فيه الخيرة» و هذا هو المعروف الآن بين الناس» و لكن لا 
بد هنا من انضمام شىءٍ آخر إلى الصلاة و الدعاء معاً أو الدعاء وحده من الرقاع أو البنادق أو فتح المصحف أو أخذ السبحة أو القرعة 
أو الاخذ من لسان المشاور» «6). 

و يستفاد ذلكك أيضاً من كلام المحدّث الكاشانى «8. و المحدث المجلسى؛ حيث جعلها من القسم الرابع للاستخارة بقوله: «رابعهاء 
استعلام الخير بالأعمال و هى أنواع» «2؛ و كذا يستفاد من كلام صاحب الجواهر كما سيأتى بيانه. 

و قد جاءً أكثر هذه المعانى فى كلماتهم كما أشار الفيض فى بيان معنى الاستخارة بقوله: 

«يعنى ما طلب مسلم من اللّه الخيرة فى أمره بالدعاء قبل أن يرتكبه إِنَا جعل اللّه تعالى له ذلكك الأمر خيراً. 

هذا أحد معانى الاستخارة و لها معان اخر تستفاد من الأخبار الآتيةُ؛ كطلب تيسير ما فيه الخيرة» أو طلب تعرّف ما فيه الخيرة» أو طلب 


العزم على ما 
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فيه الخيرة. و ما سوى طلب التعرف يكون بالصلاة و الدعاء). )١١‏ 

و إن لهذا النوع الأخير من الاستخارة أقساماً تكون بطرق و علامات خاصة» و هى مقصودنا من الاستخارة بمعناها الأخص. و سيأتى 


بانياو ققئ السرهن الدالاغلبيه شاه الله: 


.1604 الوافى: ج 4» ص‎ )١( 
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الاستخارة بأقسامها الشائعة و تحقيق نصوصها 
اشارة 


-١‏ معنى مشروعية هذه الأقسام و ثمرها. 
؟- الاستخارة بطلب إلهام الخير. 


19 تحفيق فى نصوص الاستخارة با لمشورة. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طع لإ لمع ةطات. للالثانانا صفحة بوعا من لاعزن 


؟- تحقيق نصوص الاستخارة بالرقاع. 

ه- الاستخارةٌ بافتتاح المصحف. 

#- هل المدار على المتبادر من لفظ الآيهُ أو مدلول السياق؟ 
- تحقيق روايات الاستخارةٌ بالقرآن بعد سبعة أوراق. 

8- تحقيق فى نصوص التفؤّل بالقرآن. 

ف مقتضى الحقيق فى القرق بين التفوٌ ل .و الاستخارة. 

٠‏ الاستخارة بالسبحة و عدم شهرتها بين القدماء. 

١‏ هل للسبحة و الحصى موضوعية؟ 

الاستخارةٌ بالبنادق. 


معنى مشروعية هذه الاقسام و ثمرها 
ع ل 
وقد جاءت الاستخارة بالمعنى الأ-خير - أى طلب التعرّف على الخيَرهٌ و استعلام ما فيه الصلاح و الخير عند الله- على أقسام فى 


نصوضن النقايز كلياش اننظ ة طرق اند و الاسناقما كما رظهر من كلماك النقياء التسرل: 
مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية. ج* ص: 7" 

و الغرض من البحث فى المقام إثبات مشروعية هذه الأقسام. . 
و لكن قد تخطر بالبال هاهنا شبهة» و هى: أن العمل بمؤدّى الاستخارة- بعد الدعاء و الصلاة و التوكل على الله و بعد الفراغ عن 
جواز كلّ من الفعل و التركك شرعاًء كما هو المفروض فى مورد الاستخارة فأىٌ منع شرعى عنها حتى تحتاج مشروعيتها إلى الاثبات 
بالدليل؟ 

والجزاييه ا الفرضي تي لمتكا لاير3 العيطل رود 2 الابدععا تنيت ا إلى لاود با ليون ارا ١‏ معد نكن إلى األرة 
الاستحبابى و هيه التنزيهى الثابتين بالنصوضص الشرعية الواردة فى الاستخارة. 

و من الواضح أنه فرق بين الجواز الثابت لفعل أو تركك بالعنوان الأوّلىء ٠‏ و بين الاستحباب الثابت لذلكك الفعل أو التركك باستناد أمر 
الشارع أو نهيه بالعنوان الثانوى بما أنه مورد الاستخارة» و بما يكون لموردها من الخصوصيات السابق ذكرها فى بيان معنى الاستخارة 
و حقيقتها و تحديد مواردها. 


و قد دلت على مشروعية كل واحد من هذه الأقسام عدَّهُ نصوصء و هى على طوائف. 


الاستخارٌ بطلب إلهام الخير 


0 
الطائفة الاولى: ما جاءت الاستخارة فيه بمعنى استعلام الخير بالهام من الله و إخطاره فى قلب المستخير؛ حيث إِنّه رب أمر ليس قابنًا 


للمشورة؛ لكونه من الأسرار و ينبغى ستره كما أنه ربما لا فرصة للمشورة؛ أو تكون مواتم اخرى عنها. فحينئلٍ يستخير صاحب الحاجة 
و يستهدى الله تعالى 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهِيةُ الأساسية جا ص : نا 

أن يعرّفه و يُريه الخير بطريق الالهام. 

و فى هذه الطائفة من النصوص إِنّما تكون الاستخارٌ بالدعاء و الصلاة؛ لكنها الطلب التعرّف و استعلام ما هو خير واقعاً. و يفهم من 
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جواب الامام عليه السلام حصول التعرّف بالهام من اللّه و إلقاء فى القلب. 

من هذه النصوص موثق ابن فضّالء قال: «سأل الحسن ابن الجهم أبا الحسن عليه السلام لابن أسباطء فقال: ما ترى له- و ابن أسباط 
حاضر- و نحن جميعاً نركب البحر أو البر إلى مصرء و أخبره بخبر طريق البرّ. فقال عليه السلام ابر وانت المسجد فى غير وقت صلاة 
الفريضة فصل ركعتين فاستخر الله مائة مرة» ثم انظر أىّ شىء يقع فى قلبكك فاعمل بها .01١‏ 

ظاهر أمر الامام عليه السلام باتيان المسجد و الاستخارة» بعد قوله «البرَاء التخيير بين اختيار طريق البرّ- الذى كان رأى الامام عليه 
السلام- و بين الاستخارة. 

ولا يخفى أن المستفاد من هذه الموثقة مشروعية الاستخارة بمعنى طلب التعرف على خير الأمرين و استعلام ما فيه المصلحة بالهام 
من الله تعالى و إخطاره فى قلبه. 

و من هذا القبيل ما رواه الحسين بن محمد الطوسى فى أماليه بسنده عن على بن محمد عن آبائه عليهم السلام؛ قال: قال الصادق عليه 
السلام: «إذا عرضت لأحدكم حاجة: فليستشر الله ربّهه فان أشار عليه اتبع؛ و إن لم يُسْدر عليه فتوقف. قال: قلت: يا سييدى كيف أعلم 
ذلكك؟ قال عليه السلام: يسجد عقيب المكتوبة و يقول: اللهم خر لى مائة مرَة ثتم يتوسّل بنا و يصلى علينا و يستشفع بناء ثم تنظر ما 
يلهمكك تفعله» فهو الذى أشار 


)١(‏ الوسائل: ب 2 ح ع. 
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عليكك به) .)١١‏ 

هذه الرواية» و إن لم يأت لفظ الاستخارة فى صدرهاء و لكن جاء ما بمعنى الاستخارة» و هو استشارة الربّ. فان فى بعض نصوص 
المقام تبر عن الاستخارة باستشارة الله. هذاء مضافاً إلى أن قوله فى الذيل: «اللّهم خر لى» يدل على صدور طلب الخير من جانب 
ضائض الحابعة و لبس سقيقة الاسكارة: إنا طلب الخير. 

و سؤال الراوى بقوله: «كيف أعلم ذلكك» يدل على كونه بصدد الاستعلام و التعرّف على ما هو خير له فى الواقع. 

و من ذلكك ما رواه على بن طاوس من كتاب الأدعية السعد بن عبد الله عن على بن مهزيار قال: كتب أبو جعفر الثانى إلى إبراهيم 
بن شيبة: فهمت ما استأمرت فيه من أمر ضيعتكك التى تبرض لكك السلطان فيهاء فاستخر الله مائة مرّهُ خيرة فى عافيق فان احلولى 
بقلبكك بعد الاستخارة ببعها فبعها و استبدل غيرها إن شاء الله و لا تكلم بين أضعاف الاستخارة حتى تتم الماثة إن شاء اللّهم. 3١‏ 
قولة: اخلوركق كلك أى وعدتو احسكهد قن قلكف خلراء أصلهامق اللو 

قال الخليل: «حلا يحلو حلواً و حُلواتاء و قد احلولك». و قال فى الصحاح: «الحُلوٌ: 

نقيض المُر. يقال حلا الشىء بَحلو حلا.وةٌ. و احلوكِ مثله». و المقصود أَنّه إذا مال و عطف إليه قلبكك و هوى إليه فؤادكك بعد 
الاستخارة إلى بيع الضيعة. 


هذه الرواية معتبرة؛ حيث إن ظاهر نقل ابن طاوس أنّه قد تحملها عن 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية. ج*؛ ص: ١ع"‏ 


كتاب سعد بطريق الوجادة» و قد تحملها سعد عن على بن مهزيار بالسماع. و ظاهر كلام ابن مهزيار أنه رأى مكاتبة أبى جعفر الثانى. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ (نامء. طع لإ مع ةطات. للالثانانا صفحة /9ع! من لاعزن0 


وقد بحثنا عن تحمل الحديث بطريق الوجادة و اعتبارها فى كتابنا «مقياس الرواية» .)0١١‏ 

و مثله ما رواه الحسن بن فضل الطبرسى فى مكارم الأخلاق؛ نقلًا من فردوس الأخبار: «إِنَّ النبى صلى الله عليه و آله قال: «يا أنس إذا 
هممت بأمر» فاستخر ربّكك فيه سبع مرّاتء ثم انظر إلى الذى يسبق إلى قلبككء فان الخيرةٌ فيه) .)7١‏ 

و لكن فى خبر اليسع القمى أمر الامام عليه السلام بالأخد بما يقع فى قلب المستخير حينما قام إلى الصلاةء لا فى كل وقت؛ حيث قال: 
«قلت لأبى عبد الله عليه السلام» اريد الشىء فأستخير اللّه فيه» فلا يوقق فيه الرأى أفعله أو أدعه فقال عليه السلام: انظر إذا قمت إلى 
الصلاةٌ- فانٌ الشيطان أبعد ما يكون من الانسان إذا قام إلى الصلاة- أىّ شىء يقع فى قلبك. فخذ به) «... *0. و سنذكر هذه الرواية 
قمامها فى الانتخارة بالمضحف: 


الطائفةٌ الثان: ما دل شروعيث با استحبات الاستخارةٌ باستعلام خير الأمري: وما فيه المصلحةٌ واقعاً بطريق المشورة؛ بأن بد 
: مشروعية. باب ره ب م خير الامرين و ما في واقعا بطريق المشورة؛ بان يدعو 

المستخير و يصلى و يستدعى من الله أن يُجرى ما هو خيدٌ له واقعا على لسان من يشاوره من المؤمنين. 

فم هذه الطائفةٌ ما رواه الصدوق باسناده عد «هارون دء خارجةٌ عء أي عند الله عليه السلام قال: إذا أراد أحدكم أمراً فلا بشا 

فمن رو وف اده عن اظارول بن خارجة عن الى م 5 م كال دا ار مر عار بساور 


فيه أحداً من الناس حتى يبدأ فيشاور الله 


)١(‏ مقياس الرواية فى علم الدراية: ص 7؟. 

(*) الوسائل: ب ©» من أبواب صلاة الاستخارة» ح .١‏ 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية مايا مر 1 0 ٍ : 

تباركك و تعالى. قال: قلت: جعلت فداكك و ما مشاورة الله؟ قال: تبتدأ فتستخير الله فيه أوَّلا ثم تشاور فيه. فانه إذا بدأ بالله» أجرى له 
الخيرة على لسان من يشاء من الخلق» )0 . 

وك الدواه أن قوله عليه السلام: «تبتدئ و تستخيرا فى عجواب قول السائل: (وما مشاورة الهو يدل بوضوح على تفسير مشاورة 
الله بالاستخارة مع بيان الامام كيفية الاستخارة فى الجواب. 

ففى الحقيقة أجاب الامام عليه السلام بتفسير مشاورة الله بالاستخارة و ببيان كيفية الاستخارة. 

و منه يعلم أن المقصود من الاستخارة فى هذه الرواية ليس مطلق الدعاء و لا مطلق طلب الخير» بل المقصود استدعاءٌ إراءة الخير 
بلسان من يشاوره من المؤمنين. 

و من هنا عببرنا عن هذا النوع من الاستخارةٌ بالاستخارةٌ بالاستشارة. 1 
و منها: ما رواه ابن طاوس عن كتاب الدعاء لسعد بن عبد الله بسنده عن اسحاق بن عمار» قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «إذا أراد 
أحدكم أن يشترى أو يبيع» أو يدخل فى أمرء فيبتدئ بالله و يسأله» قال قلت: فما يقول؟ قال: يقول اللهم إِنّى اريد كذا و كذاء فان 
كان خيرا ىق ديك و داق و الخرق وعاجل أمرى :و جل شسره لن» و :إن كان شرا ىن قن ند وندياق» فاضرفه عق رت 
اعزم لى على رشدىء و إن كرهته و أبته نفسى» ثم يستشير عشرةٌ من المؤمنين» فان لم يقدر على عشرة و لم يصب إلا خمسة: فيستشير 
خمسة مرّتين» فان لم يصب إِلَا رجلين فليستشر هما خمس مراتء فان لم يصب إِلَا رجلا واحداً فليستشره عشر مرّات» 077. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طعلإ مع ةطات. لمالفالانا صفحةٌ 99ع! من لاعزن 


ف مستدركك الوسائل: ج »ب 8 من صلاة الاستخارة» ص 2560# ح ه. 
مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية جه ص: 789 ا 
و أما ما ورد فى خبر هارون من النهى عن مشاورة الناس قبل مشاورة الله فالمقصود منه الترغيب إلى كون مشاورة الناس بعد استدعاء 
الخير من الله بالدعاء و التوسّل إليه تعالى» حتى يجرى اللّه تعالى ما فيه الخير و الصلاح على لسان المستشار ببركة الدعاءِ و التوسل» 
5 53 5 - لا و 
كما اشير إلى ذلكك فى ذيل الرواية المزبورة. و عليه فهذه الرواية لا تنافى مطلقات الآمر بالمشورة» مثل قوله تعالى: «و شَاورْهُمْ فى 


الْأمْرا وقوله تعالى: و أَمْرُهُمْ دك د تتِنْهُغ). 


تحقيق نصوص الاستخارة بالرقاع 


1 
الطائفة الثالثة: ما جاءَ فيه لفظ الاستخارة بمعنى استعلام ما هو خير له واقعاً و التعرّف على أصلح الأمرين عند الله باستخارة ذات الرقاع. 


و الرقاع- بكسر الرَاءِ- جمع الرّقعة؛ و هى القرطاس. 

وقد سيت هذه الاستخارةٌ بذلكك؛ لأنّْ كيفيتها أن يكتب المستخير على قطعات من أوراق القرطاس «افعل» و على بعضها «لا تفعل)» 
ثم يجعلها تحت مصداه أو فى كمه أو فى أ شىءٍ آخر مستور. ثم يجعل الأوراق على هيئهُ و وزن واحدء فيأخذ واحداً منها و يعمل 
ول ما خرج أو يكرّر الأخذء فلو خرج الا تفعل» مكرّراً ففيه شدّهُ النهى و لو خرج «افعل» مكرّراًء ففيه تأكيد الأمر و كثرة الخير. و قد 
بنت كيفيةُ هذه الاستخارة فى النصوص التالية. 

فمن هذه النصوص: 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية. ج*؛ ص: 68" 3 
خبر هارون بن خارجة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا أردت أمراً فخذ ست رقاع فاكتب فى ثلاءث منها: بسم الله الرحمن 
الرحيم خيرة من اللّه العزيز الحكيم لفلاسن بن فلانة افعل» و فى ثلاث منها: بسم الله الرحمن الرحيم خيرةٌ من الله العزيز الحكيم لفلان 
بن فلانة لا تفعل. 

ثم ضعها تحت مصلًاك, ثم صل ركعتين. فاذا فرغت فاسجد سجدة و قل فيها مائة مرّهُ: أستخير برحمته خيرة فى عافية. ثم استو 
جالساًء و قل: اللْهم خر لى و اختر لى فى جميع امورى فى يسر منكك و عافية. 

ثم اضرب يدك إلى الرقاع فشوّشها و أخرج واحدة واحدةً. فان خرج ثلاث متواليات افعل» فافعل الأمر الذى تريده. و إن خرج ثلاث 
متواليات لا تفعل فلا تفعله» و إن خرجت واحدة افعل و الاخرى لا تفعل» فاخرج من الرقاع إلى خمسء فانظر أكثرها فاعمل به و دع 
السادسة. لا تحتاج إليها) .)١١‏ 

لا إشكال فى دلالة هذه الرواية على المطلوب, إلا أنّها ضعيفة؛ لوقوع أحمد بن محمد السيارى البصرى فى طريقهاء و قد ضعّفها الشيخ 
و النجاشى و الغضايرى و لم يوثّقه أحد. و كذا سهل بن زياد؛ حيث ضعَّفه هؤلاء المذكورون وغيرهم. و قد أخرجه أحمد بن محمد 
بن عيسى من قم إلى الرى لضعفه. كما ذكره النجاشى. 

و توهّم اشتهارها الروائى بنقل المفيد فى المقنعة و مثل الشيخ و الكلينى و ابن طاوس فى كتبهم؛ توهم فاسد لا أساس له كما هو 
واضح؛ فان الرواية إِنّما تكون مشهورة بالشهرة الروائية إذا اشتهر نقلها و روايتها بين الرواة المعاصرين للأئمة عليهم السلام كما هو 
المراد من قوله عليه السلام: «خذ بما اشتهر بين أصحابكك» و هو المعيار فى الشهرة الروائية. 

فهدة الروانة فنسيفة الستك. 

نعم روى فى البحار روايةٌ فى الاستخارة بالرقاع» و لا يبعد اعتبار سندها. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الا لالالالا صفحة 0٠٠١‏ من لاعزم 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية ج*؛ ص: مع" 

و هى ما رواه سيد بن طاوس بقوله: 

«أخبرنى شيخى الفقيه محمد بن نما و الشيخ أسعد بن عبد القاهر الاصفهانى باسنادهماء عن الحسن بن محبوب, عن على بن رئاب» 
عن عبد الرحمن ابن سيابةُ قال: خرجت إلى مكة و معى متاع كثير فكسد عليناء فقال بعض أصحابنا: ابعث به إلى اليمن و بعض 
أصحابنا ابعث به إلى مصر فذكرت ذلكك لأبى عبد اللّه عليه السلام فقال عليه السلام لى: 

«ساهم بين مصر و اليمنء ثم فوّض أمركك إلى الله. فأىٌّ البلدين خرج اسمه فى السهم, فابعث إليه متاعكك. 

فقلت: كيف أساهم؟ قال عليه السلام: اكتب فى رقعة: بسم الله الرحمن الرحيم إِنّه لا إله إلا أنت عالم الغيب و الشهادة أنت العالم و 
أنا المتعلم. فانظر فى أى الأمرين خير لى حتى أتوكل عليكك فيه؛ فأعمل به. 5 

5 اكتب مصراً إن شاء الله ثم اكتب فى رقعة اخرى مثل ذ ك ثم اكتب اليمن إن شاء اللّه. ثم اكتب فى رقعة اخرى مثل ذلكك. ثم 
اكتب: حبس إن شاء الله و لا يبعث به إلى بلدهٌ منهما. : 
ثم اجمع الرقاع» فادفعها إلى من يسترها عنكث. ثم أدخل يدك فخذ رقعة من الثلاث رقاع. فايّها وقعت فى يدكء فتوكل على الله 
فاعمل بما فيهاء إن شاء الله تعالى) .)١١‏ 

هذه الرواية يوجد الإشكال فى رجال سندهاء من ناحيتين: 

إحداهما: الرجال الواقعون فى أسناد ابن نما و أسعد بن عبد القاهر إلى الحسن بن محبوب؛ حيث لم يذكر ابن طاوس رجال أسنادهما 
حتى يُعلم حالهم. إِلَا أن نعتمد على أسنادهما؛ نظراً إلى اعتماد ابن طاوس على طريق ابن 


)١(‏ بحار الانوار: ج لل ص ع7 5980؟. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية. ج*. ص: 2ع" 

نما و أسعدء و إلى جلالهُ قدر ابن نما. 

ثانيتهما: من جهه عبد الرحمن بن سيابة» و الأقوى اعتبار رواياته؛ لما ورد فى بعض النصوص من إعطاء أبى عبد الله عليه السلام إليه 
أموانًا ليقسّمه فى عيالات زيد بن على و لنقل الأجلّاء و أصحاب الاجماع عنه كابن أبى عمير و نحوه. 

و إن وقع الرجل نفسه فى سند الرواية المزبورة» مع عدم حجية نقل أصحاب الاجماع على وثاقة من رووا عنه إلَا أن ذلك مع كثرة 
روايات الرجل و عدم ورود قدح فيه» يكشف الجميع من حيث المجموع عن الاعتماد على رواياته. 

و من هنا قال المحدّث المجلسى: «و سنده لا يقصر عن عمل المشهور فى الرقاع؛ فانٌ ابن سيابة عندى من الممدوحين الذين اعتمد 
الأصحاب على أخبارهم» .١١‏ 

فلا يبعد جواز الاعتماد على سند هذه الرواية» لا لإثبات وثاقة رجال أسناد ابن نما و أسعد بالتوثيق الخاص أو العام» بل لحصول 
الوثوق بروايتهم لأجل ما قلناه من جلالتهما و مشاهدة ابن طاوس أسنادهما و اعتماده. بل ظاهر كلام المجلسى كون اعتبار أسنادهما 
مفروغاً عنه؛ لدلالة اقتصاره على نفى شائبة الضعف عن ابن ساب على أنّه لم يرى شائبة الضعف فى أسناد ابن نما و أسعد. 

هذا هن ححهة الستد. 

و أما من جهة الدلالة فواضحة؛ لأنه و إن لم يُصرّح فيها بلفظ الاستخارة و لا مادّتهاء بل أمر فيها الامام عليه السلام بالمساهمةء إِنَا أن 


تحيّر السائل فى اختيار أى الأمرين و إراء الامام إيَاهِ الطريق إلى ما هو خيرٌ له عند الله لا يلائم إلا 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 0٠1‏ من لاعام 


.575 بحار الانوار: ج 4ل ص‎ )١( 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية. ج*. ص: 61" 

الاستخارة» و لا سما أن كيفية المساهمة التى بِيّنها الامام عليه السلام فى جواب السائلء إِنّما تطابق الاستخارة بالرقاع» كما ورد فى 
خبر هارون. فلا إشكال فى دلالتها على المطلوب. 

و منها: ما رواه ابن طاوس عن أحمد بن محمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عليه السلام فى حديث؛ قال: «إذا عزمت على السفر أو 
حاجة مهمة فأكثر من الدعاء و الاستخارة فان أبى حدّثنى عن أبيه» عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و آله كان يعلم أصحابه 
الاستخارة» كما يعلّمهم السورةٌ من القرآن و إِنّا نعمل بذلكك متى هممنا بأمر و ننَخْذْ رقاعاً للاستخارة» فما خرج لنا عملنا عليه» أحبينا 
ذلكك أو كرهنا. 

فقال_با مولاى فعلّمنى كيف أعمل؟ فقال عليه السلام: إذا أردت ذلكك فأسيغ الوضوءء و صل ركعتين» تقرأ فى كلّ ركعة الحمد و قل 
شو الله أحدن جانة مدق فاذا سلّمت فارفع يديك بالدعاء و قل فى دعائكك: يا كاشف الكرب و مفرّج الهمم» و ذكر دعاء- إلى أن قال- 
و أكثر الصلاهُ على محمد و آل محمد عليهم السلام. 

و يكون معكك ثلاث رقاع قد انّخذتها فى قدر واحد و هيئة واحدة و اكتب فى رقعتين منها: اللّهم فاطر السموات و الأرضء عالم 
الغيب و الشهادة أنت تحكم بين عبادكك فيما كانوا فيه يختلفون. اللّهم نك تعلم و لا أعلم و تقدر ولا أقدر؛ و تمضى و لا أمضىء و 
أنت علام الغيوب» صل على محمّد و آل محمّد صلى الله عليه و آله؛ و أخرج لى أحب السَهمين إليكك و خيرهما لى فى دينى و دنياى 
و عاقبة أمرى إِنّك على كل شىءٍ قدير و هو عليكك يسير. 


و تكتب فى ظهر إحدى الرقعتين: افعل» و على ظهر الاخرى: لا تفعل. 0 ا 
و تكتب على الرقعة الثالثة: لا حول و لا قوة إلا باللّه العلى العظيم. استعنتٌ باللّه و توكلت على الله و هو حسبى و نعم الوكيل. توكلت 
فى جميع امورى على الله الحى الذى 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية. ج* ص: /ع" 9 
لا يموتء و اعتصيمت بذى الع و الجبروت» و تحص نت بذى الحول و الطول و الملكوت,؛ و سلام على المرسلين و الحمد لله رب 
العالمين» صلى الله على محمد النبى و آله الطاهرين عليهم السلام. 

ثم تتركك ظهر الرقعة أبيض و لا تكتب عليه شيئاً و تطوى الثلاث رقاء طئاً شديداً على صوره واحدة؛ و تجعل فى ثلاث بنادق شمع أو 
طين على هيئةُ واحدة و وزن واحد. : 

و ادفعها على من تثق به» و تأمره أن يذكر الله و يصلى على محمد و آله و يطرحها إلى كمّهء و يدخل يده اليمنى فيجيلها فى كمّه؛ و 
بأخذهنها واحدة من غير أن يتظز إلى شع من الثادق هو لأ يعمد واحدة عيدياء و لكق أى واحدة وفعت عليها ندد فق التلايةه 
أخرجها. . 

فاذا أخرجها أخذتها منه و أنت تذكر الله و تسأله الخيرة فيما خرج لككء ثم فضها و اقرأها و اعمل بما يخرج على ظهرها. 

و إن لم يحضركك من تثق به طرحتها أنت إلى كتمكك و أجلتهابيدك و فعلت كما وصفته لكك: فان كان على ظهرها افعل فافعل و 
امض لما أردت: فانّه يكون لكك فيه إذا فعلته الخيرة إن شاء اللّه. و إن كان على ظهرها لا تفعل فاياكك أن تفعله أو تخالف. إن 
خالفت لقيت عنتا. و إن نَّمّ لم يكن لكك فيه الخيرة. و إن خرجت الرقعة التى لم تكتب على ظهرها شيئاًء فتوقف إلى أن تحضر صلاءً 
مفروضة ثم قم فصل ركعتين كما وصفت لكك ثم صل الصلاهً المفروضة أو صلهما بعد الفرض ما لم تكن الفجر أو العصرء فاما الفجر 
فعليك بالدعاء بعدها إلى أن تنبسط الشمسء ثم صلهماء و أما العصر فصلهما قبلهاء ثم ادع الله بالخيرة كما ذكرت لككء ثم و أعد 
الرقاع و اعمل بحسب ما يخرج لكك. 
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و كلما خرجت الرقعة التى ليس فيها شىء مكتوب على ظهرهاء فتوقف إلى صلاه 
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مكتوبة كما أمرتكك إلى أن يخرج ما تعمل عليه إن شاء اللّها .01١‏ 

هذه الرواية أيضاً ضعيفة بالتعليق فانّها رواية معلقةُ. و هى فى اصطلاح علم الحديث ما ذف فى مبدأ أسناده راو واحدٌ أو أكثر. و قد 
يحيى العطار القمى- الذى هو من مشايخ الصدوق و بين جعفر بن محمد بن الصادق عليه السلام- و قد بينا الضابطة فى اتصاف 
الحديث بالمعلق و المنقطع و المرسل فى كتابنا: «مقياس الرواية). ١؟)‏ 

و منها: مرفوعة على بن محمد. رفعها: ١عنهم‏ عليهم السلام أنه عليه السلام قال لبعض أصحابه عن الأمر يمضى فيه و لا يجد أحداً 
يشاوره؛ فكيف يصنع؟ قال عليه السلام: شاور ربكك. فقال له: 

كيف؟ قال عليه السلام: انو الحاجة فى نفسكك ثم اكتب رقعتين فى واحدة: لاء فى واحدة نعم» و اجعلهما فى بندقين من طينء ثُمّ 
اكتب رقعتين؛ فى واحدة: لا“ و فى واحدة نعم» و اجعلهما فى بندقين من طين» ثم صل ركعتين و اجعلهما تحت ذيلك و قل: يا الله 
إِنَى اشاوركك فى أمرى هذا و أنت خير مستشار و مشير فأشر على بما فيه صلاح و حسن عاقبة. ثم ادخل يدكك. فان كان فيها نعم» 
فافعل. و إن كان فيها لاء لا تفعل. هكذا شاور ربكك) 7”0. 

ولا يخفى أن هاتين الروايتين المزبورتين- أعنى المرفوعة و المعلقة- قد ججمع فيهما بين الاستخارة بالاستشارة و بين الاستخارة 
بالبنادق و يدل على الاستخارة بهما معاً. و على أى حال لا يخفى ضعف سندهما بالتعليق و الارسال و الرفع. 


.” المصدر: ح‎ )١( 

(0) مقياس الروايةض الفاغ 

(©) المصدر: ح ؟. 
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و هاهنا روايات اخرى تدل على ذلكك رواها ابن طاوس فى كتاب الاستخارات و ذكر بعضها فى الوسائل .)١١‏ 

هذه الروايات و إن كانت بآحادها ضعيفةٌ و لكن يمكن الاعتماد على مجموعها؛ نظراً إلى كثرتها و استفاضتهاء بل تظافرهاء كما 
يمكن دعوى الشهرة الروائية لأجل ذلك و يمكن دعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور من القدماء» كما عرفت من المحدّث المجلسى 
التصريح بهذه الشهرة؛ حيث لم يُسمع المخالفة من غير ابن ادريس. 

و العمدهُ فى اعتبارها عمل مشهور الفقهاء بهذه النصوص. و سيأتى إثبات ذلكك فى البحث عن مدرك الاستخارة. 


الاستخارة بافتتاح المصحف 


الطائفة الثالثة: ما دل من النصوص على المعنى المزبور من الاستخارة- و هو طلب التعرف و الاستطلاع على ما هو الخير واقعاً و خيرة 
فى عافية- بافتتاح المصحف. 

ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن على بن محبوب» عن أحمد بن الحسن بن علىٌ بن فضالء عن أبيه» عن الحسن بن الجهم» عن 
أبى على عن اليسع القمى: . 


«قلت لأبى عبد الله عليه السلام اريد الشىء فأستخير الله فيه» فلا يوقّق فيه الرأىء أفعله أو أدعه. 
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فقال عليه السلام: انظر إذا قمت إلى الصلاة- فان الشيطان أبعد ما يكون من الانسان إذا قام إلى الصلاة- أى شىء يقع فى قلبكك, فخذ 
به. و افتتح المصحف. فانظر إلى أول ما ترى فيه 


.ه-١ المصدر: ح‎ )١( 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الأساسية ج*؛ ص: "0١‏ 

فخذ به إن شاء الله .)١١‏ 

يقع الكلام تارة: فى سند هذه الرواية» و اخرى فى دلالتها. 

أمَا سنداً: فهى ضعيفةٌ؛ للجهل بحال اليسع القميئ؛ حيث لم يونّقه أحدّء و ليس من معاريف الروا و لا من مشاهيرهم حتى يستكشف 
من عدم ورود القدح فيه وثاقته. 

و كذا أبو على الواقع فى سندها الراوى عن اليسع» و استظهر السيد الخوئى كونه أبا على الخزاز. و هو مجهول لم يعرف بقدح ولا 
مدح. و قليل الرواية. 

و يحتمل كونه أبا على بن راشد. و هو متردد بين الطفاوى الضعيف الذى كان من أصحاب الرضا عليه السلام» و بين البغدادى الثقة 
الذى كان من أصحاب الجواد عليه السلام. و على أى حال لا يمكن إثبات وثاقة أبى على الواقع فى سند هذه الرواية. 

ونا دلالةً: فيقع الكلام فى مواضع من متنها. 

الأوّل: قول السائل: «فأستخير الله فلا يوفق فيه الرأى). 

و الكلام فى هذه الفقره وقع فى شبهة. و هى أنه كيف يمكن عدم التوفيق فى الرأى و بقاءٌ التردد و الحير على حالها بعد الاستخارة 
مع أن الاستخارة موضوعة لرفع التحير؟! 

و الجواب: أن قوله «فلا يوفق فيه الرأى» قرينةُ على أن الاستخارة فى هذه 


.١ الوسائل: ب © من أبواب صلاة الاستخارة» ح‎ )١( 
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الفقرهُ بمعنى مجرّد الدعاء أو الدعاء و الصلاة؛ أى أدعو و أطلب الخير و أستدعى الجزم من الله تعالى بالدعاءء فلا يوفق فيه الرأى. و 
يفهم منه أن الذى يرتفع به التحير قطعاً هو الاستخارة بالمصحف أو الرقاع أو السبحة. و من هنا أمره الامام عليه السلام فى الجواب أن 
يستخير بافتتاح المصحف. 

وقد أشار الفقيه المدقق الشيخ ميرزا الكلباسى إلى هذه الشبهة و الجواب عنها بقوله: «و ربما يتراءى بادى الرأى أن الأمر باعادة 
الاستخارة» ينافى كون الفرض عدم مساعدة الرأى؛ لاتّحاد مورد الاستخارة. 

لكنه يمكن أن يقال: إن الظاهر أنْ الأمر باعادة الاستخارة. إِنّما هو للاعادة بطريق مخصوص. لكون الاستخارة عند القيام إلى الصلاه 
لكونه أبعد الأزمنة بالنسبة إلى مخاطرة الشيطان. 

فلعل- عدم توفيق الرأئ أوّنا كان بملاحظة مخاطرة الشيطان» ففى إعادة الاستخارةٌ عند القيام إلى الصلاة لا تتأنى المسقاط شو يردن شه 
الرأى؛ لما يحكم به الاستخارة» .)١١‏ 

الثانى: لفظ الواوء فى قوله «و افتتح المصحفء؛؛ ... حيث يحتمل كونه للعطف فالمقصود حينئذٍ الأخذ بما يقع فى القلب. و بأوّل آي 
تُرى بعد افتتاح المصحف. و قد رجح هذا الاحتمال الشيخ الفقيه ميرزا ابو المعالى الكلباسى .)7١‏ 

و يحتمل كون الواو للتخبير. فالمراد حينئذٍ إراءة طريقين لرفع التحيّر فلو ارتفع بالطريق الأَوّلء ينتفى الثانى؛ لانتفاء موضوعه. و الطريق 
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الأول الذى ينه الامام عليه السلام فى البداية هو الأخذ بما يخطر بالبال و يقع فى القلب حين القيام للصلاة؛ معللًا بأنّ الشيطان أبعد من 
الانسان فى .هذه الحالة. 
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() المصدر: ص 68. 
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ثم بين طريقاً مستقًا آخر لرفع التحتير و طلب الخيرء و هو افتتاح المصحف و الأخذ بأوّل ما يُرى فيه من الآية. 

وقد استظهر المحدّث المجلسى ذلكك؛ حيث قال: «و الظاهر أنْ الواو فى قوله: و اقتح المصحف بمعنى أو» كما لا يخفى على 
المتأمل)». )1١‏ 

و يظهر ذلك من المحدث الكاشانى و أيضاً من السيد محمد جواد العاملى فى مفتاح الكرامة؛ حيث قال: «و ختيره فى ذلكك بين 
طريقين). «”) 

الثالث: فى بيان المراد من قوله: «أول ما ترى فيه». فوقع الكلام فى أن المراد منه أول ما يُرى فيه من الآآيات» أو مطلق ما يُرى فى أول 
الصفحة و لو كان وسط الآية. 

يظهر من صاحب الجواهر ترجيح الثانى؛ حيث إِنه- بعد ذكر الخبر المزبور- قال: «لكن هل المراد بأوّل ما ترى فيه من الآيات أو 
الصفحة؟ وجهان؛ حقيقة اللفظ تقتضى الثانى, و المناسب لتعرف الاستخارة الأول؛ و هو الذى اختاره بعض مشايخنا مدعياً أنه صريح 
الخبر المزبورء و ناقلًا له عن تصريح البعض, إِلَّا أن الخبر كما سمعتء و لم نعثر على ذلكك البعض». © 

قوله: «حقيقة اللفظ تقتضى الثانى»» توضيحه: أن لفظ «ترى» أصله الرؤية بالعين الباصرة. و قد وضع لهذا المعنا. و مقتضى أصالة تطابق 
المراد الجدى مع المدلول الوضعى الاستعمالى كون المدلول الوضعى الاستعمالى هو المراد الجدى التصديقىء و يتعيّن فيه ظاهر 
الكلام. 


.555 بحار الانوار: ج 4ل ص‎ )١( 

(1) الوافى/ طبع مكتبة الامام أمير المؤمنين: ج هش ص 158 ح 18. 
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(©) جواهر الكلام: ج 217 ص .١7١‏ 
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و عليه فظاهر قوله عليه السلام: «أول ما ترى فيه) أن أول ما ترى فى المصحف من لفظ القرآن الْمفهم للمعنى» فحذ بمضمونه. و ليس 
المقصود أوّل آيةُ؛ لأنّه أخصّ من أول ما يُرى فى المصحفء و هو أوّل لفظ و جملهُ من الصفحةٌ اليُمنى. 

كما أنّه ليس المراد: أوّل ما يخطر ببالكك و استقرٌ عليه رأيكك من الآيهُ المرئية فى أوّل الصحفة؛ لأنّه من الرأىء لا الرّؤيةُ. 

و يظهر من المحدّث الكاشانى ترجيح الأوّل؛ حيث قال: «و معنى أول ما ترى فيه أوّل ما يقع نظرك عليه من الآيات» لا أوّل ما فى 
الصفحة). )١١‏ 

وقد نقل فى المفتاح كلام المحدث الكاشانى بنصٌ عبارته و أشار إلى قائله بقوله: «كما نصّ على ذلكك بعضهم). "١‏ 

و يتضح من ذلكك أن ما جاءً فى كلا-م صاحب الجواهر من عدم العثور على ذلكك البعضء خلاف التحقيق؛ فانٌ ذلك البعض هو 
المحدّث الكاشانى. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 000 من لاعا0م 


واممخ الغتار الوبجه الكاتق المحدث التجليني + حيث قال دو أول ما ترى فيه لعل المراد به أل الصفحة اليمنى» لوقوع النظر غالباً عليه 
ابتداء» و يؤْرّده أن أصل الاستخارة بالمصحف بهذا النحوء الروايةٌ السابقةٌ» و الذى مرٌ فى أول الباب» و فى كتاب الغايات «فانظر ما 
ترى فخذ به). (”» 


ولا يخفى أن هذه الرواية فى كتاب الغايات أيضاً رويت بنفس الطريق المزبور. 


.15١8 الوافى/ طبع مكتبة الامام أمير المؤمنين» اصفهان: ج 9 ص‎ )١( 
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"00 مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية. ج": ص:‎ 


مقتضى التحقيق 


مقتضى التحقيق: أنّ الواو فى الرواية بمعنى التخبير وفاقاً للأكثر. و ذلكك بقرينةٌ السياقء و لاطلاق الأمر بالأخذ فى كل واحد من 
الفقرتين فى صدر الروايةٌ و ذيلها. و المقصود من الأخذ العمل بمؤدى الاستخارة و ترتيب الأثر عليها. 

و إن قوله عليه السلام: «أوّل ما ترى فيه» بمعنى أوّل الصفحة. و ذلكك لأنه الظاهر من أوّل ما يُرى فى الصفحة. و إِنَا كان الأنسب أن 
يقول: أول آيةٌ ترى فيه. و هذا لب مراد من جعل هذا التفسير مقتضى لفظ التعبير المزبور. 

وعلى أ حال سند هذه الرواية و إن كانت ضعيفة إِلَا أنّه يمكن دعوى انجبار ضعفها بعمل مشهور الفقهاءء أو بقا عده التسامح فى 
دل الستن. 

و سيأتى تفصيل البحث عن ذلكك فى مدرك الاستخارة. 


هل المدار على المتبادر من لفظ الآيةُ أو مدلول السياق؟ 
اشارة 


وقع الكلا-م فى أنه هل المدار فى تعبين مؤدّى الاستخارةٌ على ما يتبادر من لفظ الآية المرئية فى أول الصحفة» بمدلوله الوضعى 
المطابقى» أو على مدلول سياقها الثابت بقرينة المقام؟ 

قال فى المفتاح: «و لعل المدار على ما يتبادر من لفظ الآبة و لا عبرة بالمقام و السوقء فلو أنه وقع نظره على قوله عز و جل: إِنكك 
أنت الحليم الرشيد كما وقع لبعض؛ حيث استخار على المهاجرة لطلب العلم» فوقع نظره على هذه الآية الكريمة» فهاجر, فوفق لما أراد 
و بلغ المراد. قلنا له استخارتكك حسنةُ جيدة و لا نعتبر المقام؛ لأنه كان مقام استهزاءٍ فنقول هى غير جيدة لكن ملاحظة المقام 
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إنما هى للعارف الخرّيت الماهرء فانه إذا لاحظها ظهر له من ذلكك الأسرار الغريبة)». )١١‏ 

و قد أشار إليه فى الجواهر «؟) بقوله: «و قد يقال: إِنّه لما لم يعلم المراد بالأوّل فى الخير المزيون الآبات أ الكلمات. وغلى الأدل: 
فهل المدار على أوّل آيهُ فى صفحة النظرء أو على أول الآيةُ من الصفحة السابقةُ على صفحة النظر؛ إذ الفرض كون محل النظر بعض 
الآيهُ فى هذه الصفحة و البعض الآدخر فى الصفحة السابقة. و لم يعلم أيضاً اعتبار المقام و السوق و عدمه. و لم نقف على خبر غير 
الخبر المزبورء كان المتجه الاقتصار فى الجيدة و الردية على الجامعة لجميع ذلكك. و إِلّا جدد الاستخارة به بعد التوسل و الدعاء فى أن 
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يريه اللّه رشده صريحاًء لأنّه لم يوفق له فى الرأى فى الاستخارة الاولى». «* 

و لكنه اختار ما سبق منه آنفاً. و يظهر من الشيخ ميرزا الكلباسى اعتبار السياق؛ حيث إنّه- بعد ما نقل القولين- قال: 

«يمكن القول بالأوّل؛ نظراً إلى أن الظاهر من قوله عليه السلام: فانظر أول ما ترى- فى الخبر المتقدم-. كون المدار على ما تقتضيه 
الآية بنفسهاء إِلّا أن يقال: إِنَ قوله عليه السلام: فانظر أول ما ترى و إن كان ظاهراً فى مدلول الآية بنفسهاء لكنه وارد مورد الغالب. 
فينبغى مراعاةٌ السياق)». «*» 


.778 مفتاح الكرامة: ج * ص‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام: ج 217 ص .١7١‏ 

(6) رسالةٌ الاستخارة للكلباسى / طبع مؤسسة الامام المهدى: ص 58. 
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بيان مقتضى التحقيق 


مقتضى التحقيق: أن الاعتبار بظاهر لفظ الجملة المرئية فى أول الصفحة. نعم يعتبر كون الجملة تامّهُ يصح السكوت عليها. 

و ذلك لأنّ مناسبة المقام تقتضى كون أوّل ما يراه المستخير من لفظ القرآن مفيداً لمعنى تامّ يهدى المستخير إلى الفعل أو التركك؛ 
بأن يكون متضمناً للدعوة و الأمر أو الزجر و النهى» و لو بتوصيف نعمة أو كمال أو مدح أو الوعد بثواب أو الوعيد بعذاب أو ذم و 
تقبيح. و عليه فلو كان بعضها فى الصفحة السابقة» لا بد من ملاحظتها و يكون داخلًا فى الجملهُ المرئية فى أوّل الصفحة. 

ولاعبرة بالسياق. و ذلك لأنه لا معنى لملاحظة السياق» بعد ما كان المدار على مفاد ما يُرى فى أوّل الصفحة من لفظ الآيهُ حسب ما 
بيه الغادرة و أن المعادر ولاق اللفظ العرق عو البدلرك النطاق الرقيعى النطاق للبدارل الجدى يستكي أغالة القية 
إلَا بقرينة صارفة توجب الظهور فى الخلاف. و على أ حال فالميّبع ظهور الجملة المرئية فى أوّل الصفحة اليمنلاء فى نفسهاء مع قطع 
النظر عن ما قبلها من فقرات الآية. و ذلك لصدق قوله عليه السلام: «أول ما ترى» عليه» فلا وجه للعدول عنه. العبرة بمدلول لفظ 
الجملةً المرئية فى أوّل الصفحة اليُمنى؛ لأنّها قبل البُسرى فى ترتيب الصفحات. و لأنّها أوّل ما يقع النظر عليه غالباً افتتاح المصحف. 
ثم إن هاهنا أقوانًا و تفاصيل اخرى فى تعبين المراد و بيان مفاد فقرات الحديث المزبور لا حاجة إلى الاطناب بذكرها بعد اتضاح 
المراد بما بِينْاه. 
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و قد نقل فى البحار 0١١‏ رواية اليسع القمى عن كتاب الغايات لجعفر القمى. و فى متنها اختلاف يسير غير مضرٌ بالمقصود. و لكن فى 
كلا الطريقين وقع اليسع القمى, فعلى أى حالٍ فهى ضعيفة؛ إِنَا أن ينجبر ضعفها بعمل المشهور أو بقاعدة التسامح و سيأتى تحقيق 
ذلك فى البحث عن مدرك الاستخارة. 


تحقيق روايات الاستخارة بالقرآن بعد سبعة أوراق 


وقد روى الأصحاب فى المقام روايات اخر دلّت على مشروعية الاستخارة بافتتاح المصحف و عدّ سبعة أوراق منه؛ ثم عد ستة أو 
غشزة أسطرة.و الأخل بمضمون السطر الأخير. 
فمن هذه الروايات ما رواه المحدّث المجلسى بقوله: 
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«و وجدت بخط جدّ شيخنا البهائى الشيخ شمس الدين محمد بن على بن الحسن الجباعى قدس الله أرواحهمء نقلا من خط الشهيد 
نور الله ضريحهه نقلًا من خط محمد بن أحمد بن الحسين بن على بن زياد قال أخبرنا الشيخ الأوحد محمد بن الحسن الطوسى إجازة 


عن الحسين بن عبيد الله» عن أبى محمد هارون بن موسى التلعكبرى» عن محمد بن همام بن سهيل» عن محمد بن جعفر 


.787” بحار الأنوار: ج لك ص‎ )١( 
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المؤدب» عن أحمد بن محمد بن خالد البرقى» عن عثمان بن عيسى عن سيف عن المفضل بن عمر قال: 

«ابينما نحين عند أبى عبد الله عليه السلام إذا تذاكرنا أم الكتاب فقال رجل من القوم: 

جعلنى الله فداكك إِنَا ريما هممنا بالحاجة» فنتناول المصحف فنتفكر فى الحاجة التى نريدهاء ثم نفتح فى أوّل الوقت فنستدل بذلكك 
على حاجتنا. 8 

فقال أبو عبد الله عليه السلام: و تحسئون؟ و الله ما تحسنون. 

قلت: جعلت فداكك و كيف نصنع؟ 

قال عليه السلام: إذا كان لأحدكم حاجة و همٌ بها فليصلٌَ صلاة جعفرء و ليدع بدعائهاء فاذا فرغ من ذلكك فليأخذ المصحف ثم ينو 
فرج آل محمد بدءاً و عوداً. ثم يقول: اللْهم إن كان فى قضائكك و قدركك أن تفرّج عن وليكك و حتجتكك فى خلقكك فى عامنا هذا أو 
فى شهرنا هذاء فأخرج لنا آيهُ من كتابكك نستدل بها على ذلكك. 

ثم يعدلٌ سبع ورقات و يعد عشرة أسطر من خلف الورقة السابعة و ينظر ما يأتيه فى الأحد عشر من السّطورء فانّه بين لكك حاجتكك, ثم 
تعيد الفعل ثانيةً لنفسكك». 0١١‏ 

يقع الكلام تارة: فى سند هذه الرواية» و اخرى: فى دلالتها. 

و أما سندهاء فقد تحمّلها المحدث المجلسى بطريق الوجادةٌ عن جد الشيخ البهائى, و إِنّه تحمّلها أيضاً بالوجادة عن الشهيد و هو عن 
محمد بن أحمد. 

ولا إشكال فى مشروعيةٌ تحمل الحديث بالوجادة؛ إذا ثبت الكتاب أو الأصل أو الخط الذى وجده المتحمل بحبهُ معتبرة أو تيقن 
بيقين قطعى أنه خط فلان, بلا فرق بين كون الشيخ حياً أو ميتاً. و ينبغى حمل وجادة مثل جد الشيخ البهائى و الشهيد على ذلك. و قد 
بحثنا عن تحمّل الحديث بالوجادة و ساير طرق تحمل الحديث فى كتابنا «مقياس الرواية»» فراجع. "١‏ 

ثم أخبر محمد بن أحمد بن الحسين عن الشيخ الطوسى بالسماع و أخبره الشيخ عن الغضائرى بالاجازه و روى الغضائرى عمّن قبله 
إلى أبى عبد الله عليه السلام 


.568 بحار الانوار: ج 4ل ص‎ )١( 

(1) مقياس الرواية فى علم الدراية: ص ؟؟. 
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ولا إشكال فى رجال هذه الرواية» إِلَا محمد بن أحمد بن الحسين بن على بن زياد؛ حيث لم أظفر على اسمه فى كتب الرجالء و لكن 
يُعلم من ظاهر كلام الشهيد أن الرجل كان من المشايخ الثقات؛ بل من أعاظم اصحابنا الامامية» و إِنَا لم يكن مثل الشهيد هذا الفقيه 
الفحل الورع يعتن بخطهء و لا سما أنّه كان فى مقام الفتو بمضمونه؛ لا مجرّد نقل الرواية. 
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و عليه فالاشكال بأنّ أخذ الشهيد روايهُ الرجل و البناء على حجيتهماء ليس شهادة منه بوثاقته يمكن دفعه بأنّه يحصل الوثوق النوعى 
بكون الرجل من الأعاظم, و إِلَّا لم يكن خطه عند الشهيد بمكان من الخطورة و الأهمية بحيث يجعله مصدراً لفتواه. اللّهم إِلَا أن يقال: 
لعلّه مبنقٌ عنده على التسامح فى أَدَلَهُ السنن كما بنى على ذلكك الشهيد فى درايته. و قد نقلنا كلامه فى كتابنا «مقياس الرواية». و 
سيأتى تمام الكلام فى ذلكك عند البحث عن مدرك الاستخارة. 

فالأقوى اعتبار سند الروايةُ المزبورة؛ نظراً إلى نقلها بطرق عديدة و اعتمادهم على ما وجدوه؛ من خط محمد بن أحمد بن الحسين» مع 
كسان :ترصال اله من التقاع بر الألات 

هذا مضافاً إلى اعتضاد هذه الرواية بما رواها السيد بن طاوس فى كتاب فتح الأبواب قال: 

«وجدت فى بعض كتب أصحابنا: «صفة القرعة فى المصحف يصلى صلاةً جعفر, فاذا فرغ منها دعا بدعائها ثم يأخذ المصحف ثم 
ينوى فرج آل محمد بدءاً وعوداً ثم يقول: اللهم إن كان فى قضائك و قدركك أن تفرّج عن وليك و حيجتكك فى خلقكك فأخرج 
لنا رأس آيهُ من كتابكك نستدل بها على ذلكك, ثم يعد سبع 
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ورقات و يعد عشرة أسطر من ظهر الورقة السابعة» و ينظر ما يأتيه فى الحادى عشر من الم طورء ثم يعيد الفعل ثانياً لنفسه فاه يبن 
حاجته إن شاء الله تعالى). )١١‏ 

و أيضاً قد روى نظيرها الطبرسى فى مكارم الأخلاق. "١‏ 

وظاهره الأخذ بمضمون السطر الحادى عقر من خلق الورقة السابعة. 

و قوله: «ثتم تعيد الفعل ثانية لنفسككث؛. لعل المراد به إعادهً الدعاء المذكورة فى صدر الرواية. 

و قوله: «و ليدع بدعائها» أى دعاء صلا جعفر الطيار. و ظاهر قوله عليه السلام: «بدءاً و عوداً» الأمر باعادهُ الدعاء بعد الاستخارة» كما 
فى شروعها. 

قال النهدت البجلسي: العل المعنى فى الحال و فى الرجعة أو ينوى ذلك مكرراً». «*" و هذا مؤْيّد لما فس رنا به قوله: «تعيد الفعل 
ثانية). ... فكأنٌ إعادة الدعاءٍ لنفسه يكون شكراً لهداية الله و إراءته ما هو خيرٌ له و إظهار الرضا بقضائه و قدره لا لمجرّد طمع النيل 
إلى قضاء حاجتهء كما هو الداعى إلى الدعاء قبل الاستخارة. 

و من نصوص الاستخارة بالقرآن ما رواه فى البحار مرسًا بقوله: «روى عن الصادق عليه السلام قال: «إذا أردت الاستخارة من الكتاب 
العزيز» فقل بعد البسملة: 

إن كان فى قضائكك و قدرك أن تمن على شيعة آل محمد بفرج وليك و حيجتكك على خلقكك فأخرج إلينا آيهُ من كتابكك نستدل 
بها على ذلكك ثم تفتح المصحف و 


(1) مكارم الاخلاق: ص *97" و بحار الانوار: ج 8ل ص .76١‏ 
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تعد ست ورقات و من السابعة ستهُ أسطر و تنظر ما فيه). )١١‏ . 
وما رواه بقوله: «و روى لى بعض الثقات عن الشيخ الفاضل الشيخ جعفر البحرينى رحمة الله أنّه رأى فى بعض مؤلفات أصحابنا 
الامامية أنّه روى مرسلًا عن الصادق عليه السلام قال: ما لأحدكم إذا ضاق بالأمر ذرعاً أن يتناول المصحف بيده عازماً على أمر يقتضيه 
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من عند الله ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثلاثاً و الاخلاص ثلاثاً و آيهُ الكرسى ثلاثاً و عنه مفاتح الغيب ثلاثاً و القدر ثلاثاً و الجحد ثلاثاً و 
المعوذتين ثلاثاً ثلاثاً و يتوجه بالقرآن قائلًا اللهم إِنَى أتوجه إليكك بالقرآن العظيم من فاتحته إلى خاتمته» و فيه اسمكك الأكبر و 
كلماتك التامات يا سامع كل صوت و يا جامع كل فوت ويا بارى النفوس بعد الموت يا من لا تغشاه الظلمات و لا تشتبه عليه 
على بن الحسين و محمد الباقر و جعفر الصادق و موسى الكاظم و على الرضا و محمد الجواد و على الهادى و الحسن العسكرى و 
ثم تفتح المصحف و تعد الجلالات التى فى الصفحة اليمنى ثم تعد بقدرها أوراقاًء ثم تعد بعددها أسطراً من الصفحة اليسرىء ثم 


تنظر آخر سطر تجده كالوحى فيما تريد إن شاء الله تعالى). 79و لكن له يخفى ضعف: هاتين الروابتين بالارسال. 


(0) المصدر: ص 78- 788. 
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تحقيق فى نصوص التفوّل بالقرآن 
اشارة 


وردت عدهُ نصوص فى التفؤّل بالقرآن» فدلٌ بعضها على جوازه و بعضها على عدم جوازه. و ينبغى قبل الخوض فى البحث التنبيه على 
أن الأصح التفؤّل على وزن التفكُلء لا التفاؤل من باب التفاعل؛ لأنّهِ بين اثنين و لا يناسب المقصود فى المقام. 

أما ما دل منها على جوازه: 9 

فمنها ما رواه السيد بن طاوس فى فتح الأبواب» قال: «حدّئنى بدر بن يعقوب الأعجمى رضوان الله عليه بمشهد الكاظم عليه السلام فى 
صفة الفال فى المصحف بثلاث روايات من غير صلاة» فقال: تأخذ المصحف و تدعو بما معناه فتقول: اللهم إن كان فى قضائكك و 
قدرك أن تمنّ على امّهُ نبييكك بظهور وليكك و ابن بنت نبتكك فعتجل ذلكك و سهّله و يسّدره و تحمّله و أخرج لى آيهُ أستدل بها على 
أمر فآتمر أو نهى فأنتهى, أو ما تريد الفأل فيه فى عافية. ثم تعد سبع أوراق ثم تعد فى الوجهة الثانية من الورقة السابعة ستة أسطر و 
تفأل بما يكون فى السطر السابع. 

و قال: فى رواية اخرى: إِنّه يدعو بالدعاءء ثم يفتح المصحف الشريفء و يعد سبع قوائم؛ و يعدّ ما فى الوجهة الثانية من الورقة السابعة» 
و ما فى الوجهة الأول من الورقة الثامنة من لفظ اسم الله جل جلاله ثم يعد قوائم بعدد اسم الله ثم يعد من الوجهة الثانية من القائمة 
التى ينتهى العدد إليهاء و من غيرها مما يأتى بعددها سطوراً بعدد اسم الله جل جلاله» و يتفأل يآخر سطر من ذلكك. 

و قال فى الرواية الثالثة: إِنّه إذا دعا بالدعاء عدّ ثمانى قوايم ثم يعد فى الوجهة الاولى من الورقة الثامنة أحد عشر سطراً و يتفأل بما فى 
البطن 
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الحادى عشرء و هذا ما سمعناه فى الفأل بالمصحف الشريف قد نقلناه كما حكيناه». )١١‏ 

ومنها: ما رواه السيد فى الكتاب المزبور بقوله: «ذكر الشيخ الامام الخطيب المستغفرى بسمرقند فى دعواته: إذا أردت أن تتفأل بكتاب 
اللّه عز و جل» فاقرأ سورة الاخلاص ثلاث مرات ثم صل على النبى و آله ثلاثاء ثم قل: اللهم تفألت بكتابكء و توكلت عليكك, فأرنى 
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من كتابك ما هو مكتوم من سرّكك المكنون فى غيبك؛ ثم افتح الجامع و خذ الفال من الخط الأوّل فى الجانب الأول من غير أن تعدّ 
الأوراق و الخطوطء كذا اورد مسنداً إلى رسول الله صلى الله عليه و آله). )”١‏ 

لذ إشكال فى دلالة هذه النصوص على جواز التفؤل بالقرآن:ء إن أن كلها ضعاف فى السئذء كما ترى. 

و لكن روى الكلينى فى الكافى عن عدَّه من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن بعض رجاله عن أبى عبد الله عليه 
السلام قال: «لا تتفأل بالقرآن). «*") 

هذه الرواي قد دلت بظاهرها على عدم جواز التفؤّل بالقرآن و حملها فى الوسائل على الكراهة. و الوجه فيه ما دل من النصوص على 
جواز ذلكك أو عدم التزام الأصحاب بالحرمة. 


() الكافى: ج ؟. ص 254 و الوسائل: ب 78 من أبواب قراءة القرآن ح ؟. 
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الجمع بين نصوص المقام 


و قال فى الوسائل بعد نقل مرسل محمد بن عيسى المزبور: 

«أقول: الاستخارة طلب الخيرهُ و معرفةٌ الخير فى ترجيح أحد الفعلين على الآدخر ليعمل به؛ و التفؤّل معرفة عواقب الأ-مور و أحوال 
غائب و نحو ذلك. و يأتى فى أحاديث الاستخارة ما يدل على استحباب الاستخارة بالق رآن). )١١‏ 

وقال المحدث المجلسى بعد نقل النصوص المجوّزة المزبورة: 

«ولا ينافيه ما رواه الكلينى بسند فيه ضعف و إرسال عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تتفأل بالقرآن؛ إذ يمكن أن يكون المراد به 
النهى عن استنباط وقوع الامور فى المستقبل و استخراج الامور المخفيةُ و المغيبة» كما يفعله بعض الناس لا الاستخارة» و إن مرّ إشعار 
بعض الأخبار بجواز الأوّل أيضاًء و يحتمل أن يكون المعنى التفوّل عند سماع آية أو قراءتهاء كما هو دأب العرب فى التفؤّل و التَطير 
بالامور» بل هو المتبادر من لفظ التفؤل. 

ولا يبعد أن يكون السرٌ فيه أنه يصير سبباً لسوء عقيدتهم فى القرآن إن لم يظهر بعده أثره» و هذا الوجه مما خطر بالبال» و هو عندى 
أظهر و الأوّل هو المسموع من المشايخ رضوان الله عليهم». "١‏ 

وقال الفيض- بعد نقل النصوص -: 

«فان صيح الحديثان أمكن التوفيق بينهما بالفرق بين التفوّل و الاستخارة. 

فان التفوّل إِنّما يكون فيما سيقع و يتبتين الأمر فيه» كشفاء مريض أو موته؛ و 


(1) الوسائل: ب:8" من قراءة القرآن ذيل الحديث .١‏ 

(0) بحار: ج مك ص 555. 
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وجدان الضالة أو عدمه. و مآله إلى تعجيل تعرّف علم الغيب. 

وقد ورد النهى عنه وعن الحكم فيه برِهُ لغير أهله و كره التطير فى مثله» بخلاف الاستخارة؛ فانّه طلب لمعرفة الرشد فى الأمر الذى 
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اريد فعله أو تركه و تفويض للأنمر إلى الله سبحانه فى التعيين و استشارة إثراه عرّ و جلء كما قال عليه السلام فى مرفوعة على بن 
محمد السابقةُ: هكذا تشاور ربكك. و بين الأمرين فرق واضح. 

و نما منع من التفوّل بالقرآن و إن جاز بغيره إذا لم يحكم بوقوع الأمر على البِتٌ؛ لأنّه إذا تفأل بغير القرآن, ثم تين خلافه فلا بأس. 
بخلاف ما إذا تفأل بالقرآن ثم تبين خلافه» فانه يُفضى إلى إساءة الظنّ بالقرآن. و لا يتأتى ذلك فى الاستخارة به؛ لبقاء الابهام فيه 
بعد و إن ظهر السوء؛ لأنّ العبد لا يعرف خيره من شرّه فى شىء. قال اللّه تعالى: عسيِع أن تكرهوا شيئاً و هو حَيرٌ لكم و عسل أن 
تُحبوا شيئاً وهو شر لكم و الله يَعلم و أنْتّم لا تعلمون» .١١‏ 


نقد كلام المحدث الكاشانى و المحدث المجلسى قدس سرهم 


و لكن يرد عليه و على المحدث المجلسى و غيرهم أنهم قد ذكروا للاستيخارة معانى» و ذكروا أن معناها الأخير؛ التعرّف على ما هو 
خيرٌ واقعاً فى علم اللّه. فهل هذا إِلَّما التعّف على ما هو مكتوم فى علم الله المكنون فى غيبه» و نحو ذلكك من التعابير. الواردة فى 
تصرضن الغرق بالق ] : فيذا القرق القن ذكروه حاف نااقك روا به الحدى التق لاككيار#و عار | الامععارة التسيعويو اخرانيا 
من طرق التعرّف على الخير. 


.1517 الوافى: ج د ص‎ )١( 
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و أمَا ما جاء فى كلام الفيض من توجيه النهى عن التفاؤل بالقرآنء إِنّما يكون وجيهاً إذا لم يكن المقصود من التفاؤل بالقرآن التعرّف 
على الخير الواقعى المكنون فى علم اللّه. 

و لكن ظاهر النصوص الواردة أن ذلك هو المقصود من التفاؤل بالقرآن. و عليه لا.يصح ما ذكره من التوجيه للنهى عن التفؤّل 
بالقرآن؛ حيث إِنّه لا تتوجه شبهة سوءٍ الظن يالله» بعد ما كان المقصود التعرّف على ما هو خيرٌ واقعا فى علم الله مع تفويض الأمر 
إلى الله و البناء على الالتزام و العمل بما أراه الله و قدّره له ممما فيه خيره و صلاحه و رشده واقعاء بلا فرق فى ذلكك بين الاستخارة و 
بين التفؤّل. 

نعم إذا كان التفؤّل لمحض الاستطلاع على المغيبات و استكشاف المجهولات- من شفاءٍ و موت و وجدان ضَالةٌ و تعيبن جنس الطفل 
فى الجنين بأنّه ذكر أو انثى- يكون أجنبياً عن موضوع الاستخارة و خارجاً عن نطاق نصوصها و لا دليل على مشروعيته؛ بل يدل النهى 
عنه فى مرسل محمد بن عيسى المزبور على عدم مشروعيته؛ إذ عنوان التفؤّل يشمل هذا المعنى أيضاً بلاريب. 

ونقتفى التأمل خملل المرسل على هذا الست نو اللضوصن المينةةة على المنش الأول؛ كما يلير ذلك من هيناهب: الوسائل: 

و لكن صاحب الجواهر بعد نقل التوجيه المزبور لم يرتض بذلك وجهاً للجمع و الحملء و أشكل فيه بقوله: 

«و فيه أنّهِ بناءَ على صحة الخبر المزبور يبعد حمله على ذلكك؛ لآنّ التفوّل إن لم يكن هو أقرب إلى موضوع الاستخارة من تعرّف علم 
الغيب فهو بالنسبة 
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إليهما على حد سواء؛ لصدقه على كل منهما. 

نعم يسهل الخطب عدم صحة الخبر المزبور» على أنه قد يعارضه ما ُحكى عن ابن طاوس فى كتاب الاستخارات». )١١‏ 

و لكن التوجيه الأسخير فى كلاسم المحدث المجلسى للنهى عن التفؤّل بالقرآن وجيه» كما قوّاه. و هو أن يكون المقصود من التفؤّل 
المنهى عنه التفؤّل و الطيرة بمجرد سماع آيةُ أو قراءتهاء كما كان ذلكك دأب العرب و عادتهم فى التفؤّل و التطير بالامور. 
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ولاربط لهذا المعنى من التفؤّل بالاستخارة» كما هو واضح. و إِنّه أجنييٌ عن مفاد النصوص المجوزة للتفؤل المسوقة سياق نصوص 
الاستخارة. فلا يرد عليه إيراد صاحب الجواهر. 

و أما ما أشار إليه الفيض من المحذورء فيأتى فى هذا النوع من التفوّل بالقرآن؛ إذ الخير المتفل و الشرٌ المتطيّر بسماع صوت انسان أو 
طائر» إِنّما هو ما كان خيراً أو شرّاً عند الناس» لا عند اللّه. و المحذور المذكور فى كلام الفيض إِنّما يأتى فيما كان خيراً أو شرّاً عند 
الناس. 

إن قلت: توجيه المحدث المجلسى أجنبى عن التفؤّل المقصود فى نصوص التفوّل بالقرآن؛ إذ المقصود منه بعينه ما يُفعل فى 
الاستخارة بالق رآن لا التفؤّل بمجرد سماع الآيةُ أو قراءتها. 

قلت: نعم هذا المعنى مقصود من النصوص المجوّزة للتفؤل بالقرآن؛ لما جاء فيها من الآ-داب و الادعية» نظير ما ورد فى نصوص 
الاستخارةٌ بالقران. 

و لكن موضوع كلام المحدّث المجلسى و توجيهه هو مجرّد النهى عن التفؤّل 


.١7١ جواهر الكلام: ج ؟1. ص‎ )١( 
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عالقرا ةعسو .دون إشازة إلن تلك الآدا.و الادضيق كبا هر عاق النيى فى خرتل محمد بن عسي النديون هن هنا نطق غلين 
كلة التفسيرين المذ كوريق. 

و أما التوجيه بالتفصيل فى المقام بين التفؤّل بالخير و بين التفؤّل بالشرّ و التشاؤم- المعبر عنه بالتطير-» فهو غير وجيه؛ لأنّه يرجع فى 
الحقيقة إلى التفصيل بين التفؤل و بين التطبّرء لا التفصيل فى نفس التمأن المتعلق للأمر و النهى فى الطائفتين من نصوص المقام. 


مقتضى التحقيق فى الجمع بين نصوص التفؤّل 


و مقتضى التحقيق فى الجمع بين الطائفتين فى المقام: حمل النصوص المجوّزة على الاستخارة بمعنى التعرّف و الاستطلاع على ما هو 
خير واقعاً فى علم الله كما سبق بيانه فى المعنى الأخير من معانى الاستخارة و تندرج فيه أنحاءً الطرق المتداولة من الاستخارة الشائعة. 
وذلك لأنّ هذا المعنى من الاستخارة فى الحقيقة من قبيل التعزّف على الغيب المستور الثابت فى علم اللّه. فيكون داخلًا فى معنى 
التفوّل بمعناه المشهور بين الأصحابء كما أشار إليه صاحب الجواهر. 

و أما النهى الوارد فى مرسل محمد بن عيسىء فمحمول على مجرّد الاطلاع عن المغيبات و كشف الامور المخفية المجهولة» من دون 
أن يكون فى مقام الاستخارة و لا للتعررف على ما هو خيدٌ واقعاً فى الأمر الذى يريد فعله. 

و يمكن أيضاً حمله على التفوّل بالخير بمجرّد سماع صوت القرآن أو رؤية مكتوبه. كما قال العلامة المجلسى. و لكن الأوّل آنس 
بالذهن و أقرب إلى 
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الاوتكارع أوفق ركلباثت الأصيدات (رضوات الله عليهم). 


مقتضى التحقيق فى الفرق بين التفاؤل و الاستخارة 


اشارة 
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ينبغى لبيان الفرق بين التفول و بين الاستتخارة التحقيق فى معنا و مقهوم كل واحد منهما. 

أما الاستخارة» فقد سبق الكلام فى تعريفها مفْض ن. و حاصله: أنّها مشتركك بين مطلق الدعاءء و بين طلب الخير أو التعرْفٍ على ما فيه 
الخير. و بين طلب العزم على اختيار ما اختاره اللّه له. 

فعلى الأوّل يكون أصلها من الحُوار؛ أى صوت الأنين» و على الثانى من الخيرء و على الثالث من الخيرةٌ على وزن العتبة. 

و أما لفظ الفأل: قال الخليل :)١١‏ اميك الع 

وعن ابن سكيت نظير ذلكك؛ حيث قال: الفأل أن يكون الرجل مريضاً فيسمع آخرٌ يقول: يا سالم؛ أو كان طالباً فيسمع آخر يقول: يا 
واجك. 

نقله الجوهرى فى الصحاح 7 و الطريحى فى مجمع البحرين. 

و حاصله: أنه قول الرجل للمريض يا سالم و للطالب السائل يا واجد. و لا يخفى أنه ضدّ الطيرة. 

وجاءَ فى الخبر أن النبى صلى الله عليه و آله: دكان بحبٌ الفأل و يكره الطيرة». نقله أيضاً 


.1788 قال: الفأل معروف. و قد تفاةلت بكذاء و ذلكك ضدّ الطيرة./ العين: ج 2 ص‎ )١( 

(؟) قال فى الصحاح: قال ابن السكيت: الفأل أن يكون الرجل مريضاً فيسمع آخر يقول يا سالم» أو يكون طالباً فيسمع آخر يقول يا 
واجدء يقال تفاءلت بكذا. و فى الحديث أنّه عليه السلام: «كان يحب الفأل و يكره الطيرة»./ الصحاح: ج هه ص 1788. و نفس التعبير 
جاء فى مجمع البحرين. 
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فى الصحاح و مجمع البحرين. 

وحيث عرف الفأل بأنّه ضِدٌ الطيرة» و كانت الأشياءً عرف بأضدادهاء ينبغى التحقيق فى تعريف الطيرة: فنقول: 

إن الطيرة على وزن العِتَبدُ و الخيرَهْ اسم مصدر التطثّره و هو التشاؤم و الفأل الردىء؛ كما قال فى الصحاح. )١١‏ 

و الظاهر أنّ التطيّر كان فى الأصل التفؤّل الردىءٌ الشؤم؛ كما قال فى المفردات ١؟).‏ 

و المتحصّل من ملاحظة مجموع كلمات أهل اللغة: أن التفاؤل ضدّ التشاؤم و التطر» فيكون معناه هو الخرص و الرجم بالخير و البركة 
والسلامة. و لكن الاستخارة أجنبية عن حقيقةُ التخدّص و التخمين و الحدس. 

هذا بحسب اللغة. و أمّرا كلمات الفقهاء. فمنشأ قولهم فى الفرق بين التفاؤل و الاستخارة» ليس ما يفيده الأصل اللغوىء بل الظاهر 
اتكالهم فى ذلك أيضاً على بعض التعابير الواردة فى نصوص المقام. و ذلكك مثل الدعاء الواردة فى النبوى بقوله: «اللهم تفألت 
بكتابكك؛ و توكلت عليكء فأرنى من كتابكك ما هو مكتوم من سرّكك المكنون فى غيبكك» .١‏ 

حيث يفهم من هذه الرواية و نظيرها أن التفاؤل هو طلب التعرّف على 


)١(‏ قال: و تطيّوتٌ من الشىء و بالشىء. و الاسم منه الطيرةٌ مثال العِتَمَهُ» و هو ما يُتشاءَم به من الفأل الردىء. و فى الحديث: أنّه كان 
يحبّ الفأل و يكره الطيّرة./ الصحاح: ج ؟. ص 78/. 

(0) قال: و تطبر فلا-ن و اطيَرَء أصله التفاؤل بالطير» ثم يستعمل فى كل ما يتفاءل بو يُتشاءمٌ. قالوا: «إنّا تطتيرنا بكم) و لذلك قيل لا 
طير إِنَّا طيثكك و قال: «إن تُصبهم سيئة يطروا» أى يتشاءموا به «ألا إِنّْما طائرُهُم عند اللّه) أى شْؤمُهم./ المفردات فى غريب القرآن: ص 
لذن 
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المغيبات المكنونة و الأسرار المكتومة المكنونة فى علم الله تعالى. 

و على أى حال ليس هذا المعنى المستفاد من هذه الرواية ببعيد عن المعنى اللغوى؛ لأنَّ فيه أيضاً اشرب معنى التخرّص و الرجم على 
العي البكرن و ففيية الأسراز المكترمف ذا أن ذلكك بالحدس و الوهم و الظنء و فى التفاؤل بالقرآن إِنْما يكون بالظن الناشى من 


الطريق المأثور من فتح المصحف و نحوه. 
فالحق فى ذلكك مع صاحب الجواهر ١1؛‏ من قرب التفؤّل إلى حقيقة الاستخارة» و لا سسيما بمعناها الأخيرء و هو تعرّف المستخير على ما 
هو خيرٌ له فى الواقع المكنون فى علم الله و غيبه. 


و مقتضى التحقيق فى المقام: أن نصوص جوز التفؤّل بالقرآن يمكن توجيه مدلولها بوجه وجيه» كما يمكن توجيه النهى عنه بما قال 
المجلسى و قويناه. و عليه فلا وجه لدعوى معارضتها بما دل على النهى عن التفوّل بالقرآن؛ نظراً إلى ضعف كلتا الطائفتين سنداً. 
فحاصل الكلام: أن التفوّل بمعناه الممنوع- و هو التخرّص و التطلع على المغيبات و التفؤّل بمجرد سماع آيات القرآن أو قراءتهاء من 
غير استخارة-» يمكن حمل النصوص المانعة عليه. كما يمكن حمل النصوص المجوّزة على إرادة التفؤل بمعناه الجائز المشروع؛ و هو 
ما كان منه لغرض طلب ما هوخية في علم الله.بل التتحقيق كون التقاؤل:بالقر ان داخلا فى المعتى الاخير للاسغارة كما قلناء وهو 
التعّف على ما هو خير واقعاً فى علم الله المكنون فى غيبه. هذا من جهة الدلالة. 

و أما من جهة السند فكلتا الطائفتين ضعيفتان سنداً. و عليه فلا وجه 


.١7١ ص‎ .١7 جواهر الكلام: ج‎ )١( 
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لدعوى المعارضة؛ لأنّ التعارض إِنْما هو بين الحجتين. 
رواية تفأل الامام السجاد عليه السلام بالقرآن 


و لكن بقيت فى المقام رواية» و هى ما نقله ابن ادريس فى مستطرفات سرائره عن كتاب أبى القاسم بن قولويه. : 

و هذه الرواية ينبغى ذكرها فى عداد نصوص التفؤّل بالقرآن» كما يمكن توجيه دلالتها على جواز استعلام خيرة الله فى حق العبد 
بافتتاح المصحف و الأخذ بأوّل ما يُرى من الآية. 

و هى ما أرسله ابن قولويه عن بعض أصحابنا قال: «كنت عند على بن الحسين عليه السلام فكان إذا صلّى الفجر لم يتكلم حتى تطلع 
الشمسء فجاءوه يوم ولد فيه زيد» فبشّروه به بعد صلاه الفجر. قال: فالتفت إلى أصحابه. و قال عليه السلام: أى شىء ترون أن اسممى 
هذ العو لوةة قال«افقاك كل رجل متهم سضه عدااسكهه 35 اقالية تاق عليه ااانه راقم ماع بالتصمريحت. فال قاروا بالمضعيعف 
فوضعه على حجره. : 

قال: ثم فتحه فنظر إلى أوّل حرف فى الورقة» و إذا فيه: و فضّل الله المجاهدين على القاعدين أجرأعظيماً. قال ثم طبقه ثم فتحه فنظر, 
فاذا فى أوّل الورقة: إن الل اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون و يقتلون وعدا عليه حم 
فى التورية و الانجيل و القرآن و من أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به و ذلكك هو الفوز العظيم'. ثم قال: هو و الله 
زيدء هو و الله زيد فسمى زيدا» .١١‏ 

ظاهر هذه الرواية أن على بن الحسين عليه السلام كان سمع من النبى صلى الله عليه و آله أنه سيولد فى أهل بيته من يُظلم و يُقتل فى 
سييل اللهنو يصلب بو اسمه زيد. و لعله صئلى الل هلبه و آله آخير 
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أنه من أولاد على بن الحسين عليه البسلام أو من صمب الحسين صلى الله عليه و آله. فأراد الامام على بن الحسين بافتتاح المصحف 
استعلام ذلكك و التعرّف على خيرة الله فى حقه بِأنّ هذا المولود هو ذلكك المولود الموعود المسمى بزيد و أخبر عنه النبى صلى الله 
عليه و آله كما يؤيد ذلك ما رواه ابن قولويه عن حذيفة بن اليمان» قال: «نظر رسول الله إلى زيد بن حارثة. فقال صلى الله عليه و آله: 
المقتول فى الله و المصلوب فى أمّتى» و المظلوم من أهل بيتى سمى هذاء و أشار بيده إلى زيد بن حارثة. فقال: ادن منى يا زيد. 
زادك اسمكك عندى حياً. 

فأنت سمى الحبيب من أهل بيتى). )١١‏ : 

و إن صلى الله عليه و آله و إن كان معصوماً و عالماً بالمغيبات و المكنونات من أسرار علم الله و غيبه كلما أراد ذلك إلا أنه يمكن 
أن يريد بذلك إعلام أصحابه ما أخبره النبى صلى الله عليه و آله بطريق التفؤّل بالمصحف و استعلام السرٌ المكنون فى غيب اللّه. 
وحن أى بال فيله الروابة فى هذاة التصترص التضدرة للشزل بالق اندو بال شهانها سع اده فرسعه السرضن العتدفلة الغدل 


بالقرآن. 
الاستخارة بالشبحة 
اشارة 


إِنْ من أنحاء الاستخارة- بمعناها الخاص المصطلح- هو الاستخارة بِالتّبِحةُ أو الحصى. و قد جاء هذا القسم من الاستخارة فى بعض 
النصوص. و فى كلمات جماعةٌ من الفقهاء و المحدثين. 

ولا يخفى أنه لما جوّز فى هذه الطائفةً من النصوص الاستخارة بالشّبِحَهُ و الحصى بعنوانها ينبغى التحقيق اللغوى فى ضبط هذين 
اللفظين و معناهما. 

فنقول: 

لفظ والفيحة ا ديفم السرن على ويف الأوفة و لقم جاه فى أجل اللقة 


)١(‏ المصدر: ص 7؟19. 
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لثلاثة معان» و هى: العباد و صلاة النافلة و خرزات متصلةٌ بخيط و نحوه يُسبح بعدّهاء كما قال الخليل فى العين و الجوهرى فى 
الصحاح و ابن فارس فى المقائيسء و غيرهم. و أما المناسب لنصوص المقام؛ هو المعنى الأخير. 

و أما لفظ «التحصى» - بفتح الحاء- فهو صغار الحجارة» كما جاءً فى الجوامع اللغوية المذكورة و غيرها. 

أما النصوص: 

ابعر نما رون تقوب قن اناك ب عم انون وها كبيس ناكرا لوعن النيق رقي انون ون جارس دو تمه بن في 
الآوى الحسينى» عن صاحب الأمر عليه السلام: 

«قال: تقرأ الفاتحة عشر مراتء و أقلّه ثلاثة و دونه مرّة. ثم تقرأ القدر عشراً. ثم تقول هذا الدعاء ثلاثاً: اللهم إِنّى أستخيرك لعلمكك 
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بعاقبة الا-مور» و أستشيرك لحسن ظنى بكك فى المأمول و المحذور اللهم إن كان الأمر الفلانى مما قد نيطت بالبركة أعجازه و 
بواديه» و حفّت بالكرامة أيّامه و لياليهء فخر لى اللّهم فيه خيرة ترد شموسه ذَلولَاه و تقعض أيامه سروراً. اللهم إما أمر فآ تمر و إِمّا نهى 
فأنتهى. اللهم إِنّى أستخيرك برحمتكك خيرة فى عافية. ثم تقبض على قطعةٌ من السبحة تضمر حاجة؛ فان كان عدد القطعة زوجاً فهو 
افعل؛ و إن كان فرداء لا تفعل» و بالعكس» .)١١‏ 

هذه الرواية مرسلة؛ إذ محمد بن محمد الآوى الحسينى كان من الطبقهُ السادسة عشر و معاصر محمد بن جعفر بن نما و السيد فحّار و 
كان منتهى عصر الغيبهُ الصغرى من الطبقَةٌ التاسعةء و هو عصر المحدث الكلينى» و كان على بن محمد السمرى- رابع السفراء 
الأربعة- من هذه الطبقةٌ و بعده كان من 


.١ الوسائل: ب فى من أبواب صلاة الاستخارة» ح‎ )١( 
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زمان الغيبة الكبرج. و قد ذكرنا طبقات الأصحاب فى زمان الغيبة مفصلًا فى كتابنا «مقياس الرواة» فراجع .01١‏ 

و دعوى الرُوْيهُ والرواية عن صاحب الأمر فى هذا الزمان قد وقعت مورد التكذيب فى نصوص أهل البيت عليهم السلام و خلاف 
ضرورة مذهب الشيعة. 

وليه قلة مناضى من الالتزام بصدوو هذه الزوانة عق سائحي الأمراقى زهان العية الفبكر قاو لذارثا من الحكر بارسالهة لطاييق الآرى 
الحسينى و بين زمان صدوره من الفاصلة بست طبقات. 

و منها: ما رواه الشهيد بقوله: «و قال ابن طاوس فى كتاب الاستخارات: 

وجدت بخط أخى الصالح محمد بن محمد الحسينى ما هذا لفظه عن الصادق عليه السلام: 

امن أراد أن يسشخير الله تعالى قليقراً الحمد عش مرات» و إِنا أنزلنام عشر مراتء ثم يقول - ...: و ذكر الدعاءء إلا أنّه قال عقيب و 
المحذور- إن كان أمرى هذا قد نيطت ... و قال عقيب سروراً: يا الله إما أمر فآتمرء و إما نهى فأنتهى؛ اللهم خر لى برحمتكك خيرة 
فى عافية» ثلاث مرات. ثتم تأخذ كفاً من الحصى أو سبحة, و يكون قد قصد بقلبه إن خرج عدد الحصى و السبحة فرداً كان افعل» و 
إن خرج زوجاً كان لا تفعل) .07١‏ 

هذه الرواية أيضاً كسابقتها فى ضعف السند بالارسال» بل هى أضعف منها؛ لأنّها أكثر حذفاً فى رجال طبقاتها؛ نظراً إلى إرسالها عن 
الصادق عليه السلام. 

هذامن حهة السند»و أمايبات المعتى المراف ققد قل فن اسار عن السيك بق طاوسن أنه قال# دو لعل المراد بأخل الحضصى أو سريضه 
فرداً كان افعل؛ و إن 


)١(‏ مقياس الرواة: ص /اه- ال. 
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خرج مزدوجاً كان لا تفعل؛ أو لعله يجعل نفسه و الحصى أو السبحة بمنزلة اثنين يقترعان» فيجعل الصدر فى القرعة منه أو من الحصى 
أو السبحة فيخرج عن نفسه عدداً معلوماً» ثم يأخذ من الحصى شيئاء أو من السبحة شيئاً و يكون قد قصد بقلبه أنه إن وقعت القرعة 
عليه مثا فيفعل» و إن وقعت على الحصى أو السبحة فلا يفعل» فيعمل بذلكك» .0١١‏ 

وانقل عن الكفحي اثاقال: قبطت أ تعلقت وتاط الكلى 4 تعلق وو نذا متوط ركك أى متعلق و الاتواط السغاليق» و نيط فللان. يكنذا 
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أى علق. 

و أعجاز الشىء آخره. و بواديه أوّله. و مفتتح الأمر و مبتدأه و مقتبله و عنفوانه و أوائله و موارده و بواديه» نظائر. و شوافعه و تواليه و 
أعقابه و مصادره و رواجعه و مصائره و عواقبه و أعجازه نظائر. 

و قوله: «شموسه) أى صعوبته. و رجل شّموس: أى ص لب الخلق و لا تقل شموص بالصاد. و شمس الفرس منع ظهره. و الذلول ضدّ 
اللصرية: 

و تقعض؛ أى ترد و تعطف و قعضتٌ العود عطفتّه و تقعص بالصاد تصحيفء و العين مفتوحة؛ لأنّهِ إذا كانت عين الفعل أو لامه أحد 
حروف الحلقء كان الأغلب فتحها فى المضارع) ١؟).‏ 

و أيضاً روى فى البحار 0" روايات اخرى فى الاستخارةٌ بالسبحة و كيفيتهاء و لكن كلها ضعاف بالارسال. 

و أما هل يمكن تصحيح أسناد هذه النصوص بقاعدة التسامح فى أدَلَةُ 


.557 بحار الانوار: ج 4ل ص‎ )١( 

(1) بحار الانوار: ج 8ل ص 2558 و مصباح الكفعمى: ص 97". 

( المصدر: ص -758١‏ 589. 
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السنن» فسيأتى البحث عنه فى ختام أقسام الاستخارة. 

وقد نقل هذه الروايات فى الحدائق ١١١‏ و له بيان نظير ما نقلناه عن الكفعمى. 

و أيضاً نقل رواية ثالثهُ بطريق والده عن الصادق و هى تتضمّن كيفيةٌ اخرى فى الاستخارةٌ بالسبحةٌ ١؟).‏ 


الاستخارة بالسبحة لم تكن مشهورة بين القدماء 


يراهن الشييك الأول أن الاستخارة بالسبحة أو الحصى لم تكن مشهورة رائجة بين القدماء, و إِنّما اشتهر بين المتأخرين؛ حيث قال 
ال 0 

«و لم تكن هذه مشهورةٌ فى العصور الماضية قبل زمان السيد الكبير العابد رضى الدين محمد بن محمد الآوى الحسينى) 7. 

و كانت طبقَهُ السيد الحسينى متَأَخَرهُ عن العلامة. 

وقد تقل الشهبد الأول روايتين عن السيد المذكور فى الاستخارة بالسبحة أو الحصى» و تقلناهما آنفاً. 

وقد روى رواية الاستخارة بالسبحة أو الحصى بالطريقين المزبورين عن الشهيد الأوّل جماعةً من فحول الفقهاءء كما فى الوافى 57" و 
الحدائق- كما أشرنا آنفاً- و المفتاح «00 و الجواهر «2. 


.2798 ص‎ ٠١ الحدائق الناضرة: ج‎ )١( 

(0) المصدر. 

(7) الذكرى/ الطبع الحجرى: ص 107. 

(؟) الوافى/ طبع مكتبة أمير المؤمنين: ج هه ص .15١7‏ 
(0) مفتاح الكرامة: ج * ص /77. 

(2) جواهر الكلام: ج 217 ص ١1/7‏ 189. 
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هل للسبحة و الحصى موضوعية؟ 


قد وقع الكلاسم فى أن ذكر السبحة و الحصى فى نصوص المقام» هل يكون من باب التمثيل و لا موضوعية لهما فيجوز الاستخارة 
بغيرهما؟ أم لاء بل لهما موضوعية؟ فلا يجوز الاستخارةٌ بغيرهما. 

و أيضاً وقع الكلام فى الاستخارة بالسبحة أنه هل يجوز الاستخارة بغير السبحة الحسيني» أم لا؟ 

قال فى المفتاح بعد نقل الرواية المزبورة: 

«و هل السبحة و الحصى تمثيل فيصح بكل معدود؟ أو لا فيقتصر عليهما؟ 

احتمالا-ن. و لعل الأوّل أظهر. و هل المراد من السبحة كلما يسبح به و إن لم تكن من تراب الحسين عليه السلام كما إذا كانت من 
تراب الرضا عليه السلام أو من خشبء أو لا بد من أن تكون من تراب الحسين عليه السلام و أن تكون ثلاثاً أو أربعاً و ثلاثين خرزة. 
الظاهر الاكتفاء بكل ما يسبح به. و ليس فى الخبر تخصيص بكونها من تراب الحسين عليه السلام كالحصىء بل هى فى ذلكك 
كالحصى. نعم إذا كانت من تراب سد الشهداء عليه السلام أربعاً و ثلاثين أو ثلاثاً و ثلاثين كانت أفضل و أعلى و أكمل» .0١١‏ 


.77/ مفتاح الكرامة: ج * ص‎ )١( 
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و لكن خالق ذلك فى الجواهر و جعل الأحوط وجوباً الاقنضار على الشبحة والخصى بقوله: 

«و قد يُقوّى إرادة التمثيل من الحصى و الشبِحهُ لكل معدود. إِنَا أن الأحوط الاقتصار عليهما) .)١١‏ و هذا الاحتياط وجوبى؛ لعدم كون 
تقوية التعدّى من جانبه. و تظهر الثمرة فى عدم جواز اسناد ذلكك إلى الشارع. لأنَّ اسناد الحكم إلى الشارع لا يجوز بغير دليل فى 
مطلق الأحكام الخمسة. 

و أما السبحة فقوّى فى الجواهر الاكتفاء بكل ما يُسبح به و جعل الأولى الاقتصار بالسبحة الحسينية؛ حيث قال: 

«كما أن الأولى الاقتصار على السبحة الحسينية و إن كانت الأقوى الاكتفاء بكل ما يسبح به خصوصاً إذا كانت من تراب الرضا عليه 
السلام و نحوه بل كل معدودا و7 

والذى يقتضيه التحقيق: انصراف نصوص المقام عن المعدود الذى يكون من المأكولات كالبيض و الجوز و اللوز و نحو ذلكء كما 
أن سيرة العلماء فى الاستخارة استقرت على الاستخارة بغيرهاء و إن يشكل إحراز اتصال السيرة فى الاستخارة بزمان المعصومين عليهم 
السلام؛ و لا سيما بلحاظ ما قاله الشهيد الأوّل من عدم انيار الانغارة بالقبيحة فى العضوق المشدمة» من أواكل زماة الغية فضلا عن 
زمان الاثم عليهم السلام. 

و أما الشّبحة الحسينية» فلا دليل على اعتبارها فى الاستخارة» و إن لا ريب فى أفضلية الاستخارة بها عملا بعمومات أفضلية التسبيح بها 
و السجدة عليها و ما دل منها على شرفها و فضلها على ساير الأتربة. 


.158 جواهر الكلام: ج 217 ص‎ )١( 

.195 ص‎ .١7 جواهر الكلام: ج‎ )١( 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية ج*: ص: "/١‏ 

و إن كان الأحوط الاقتصار على المأثور المروى عن أهل البيت عليهم السلام و ذلكك لأنّ الاستخارة بهذا المعنى من الاحكام التوقيفية 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (نامء. طعلإ ممع ةطات. للالثانانا صفحةٌ 019 من لاعزن0 


ولا يجوز التعدى عن المروىء و لا سيما بلحاظ اسناد الاستخارة بالطرق المذكورة إلى الشارع. 
الاستخارة بالبنادق 


ورد الاستخارة بالبنادق فى عدهُ نصوص و فى كلمات جماعة من الفقهاءِ. و لفظ البنادق جمع البندقة» و هى ما يُرِملِ به من الرصاص. 
و المقصود بها فى نصوص المقام بندقةُ من طين أو نحوهء تجعل فيها الرقاع المطوية. 

أما النصوص: 

فمنها: مرفوعة على بن محمدء رفعه عنهم عليهم السلام أنّه: 

«قال لبعض أصحابه عن الأمر يمضى فيه و لا يجد أحداً يشاوره فكيف يصنع؟ قال عليه السلام: شاور ربككء فقال له: كيف؟ قال عليه 
السلام: انو الحاجة فى نفسككء ثم اكتب رقعتين» فى واحدة: لاء و فى واحدة: نعم» و اجعلهما فى بندقين من طين. 

ثم صل ركعتين و اجعلهما تحت ذيلك. و قل: يا أللّه إنى اشاوركء أدخل يدككء فان كان فيها نعم؛ فافعل. و إن كان فيها لاء لا 
تفعل» هكذا شاور ربكك) .)١١‏ 

و منها ما رواه ابن طاوس عن أحمد بن محمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عليه السلام فى حديث: 

«و أكثر الصلاهُ على محمد و آل محمدء و يكون معكك ثلاث رقاع قد اتخذتها فى قدر واحد و هيئةُ واحدة .و تطوى ثلاث رقاع 
طياً شد يدا على صورة واحدة و تجعل فى ثلاث بنادق شمع أو طين على هيئةُ واحدهُ و وزن واحد, و ادفعها على من تثق به و تأمره 
أن يذكر الله و يصلى على محمد و آله؛ و يطرحها إلى كه و يدخل يده اليمنى فيجيلها فى كمه و يأخذ منها واحدة من غير أن 


)١(‏ الوسائل: ب 5» من أبواب صلاة الاستخارة» ح ؟. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية ج*: ص: 7/" 

ينظر إلى شىء من البنادق؛ و لا يعتمد واحدةً بعينهاء و لكن أى واحدةٌ وقعت عليها يده من الثلاث أخرجها ... الخ). 1١‏ 

وامطدجها روه ان عار وس يل لد 

زو وحدت خطاهلق بق هين الحافظ - و لنامنه إجازة نكا ما يروايةد ها هذا لاكله اجغارة جولانا آمير المزمنية على بن أن طالت 
عليه السلام وهى: أن تضمر شيئاً و تكتب هذه الاستخارة و تجعلها فى رقعتينء و تجعلهما فى مثل البندق؛ و يكون بالميزان» و 
يضعهما فى إناء فيه ماء. و يكون على ظهر إحداهما: افعل: و فى الاخرى: لا تفعل. و هذه كتابتها: ما شاء الله كان اللهم إِنّى استخيركك 
خيار من فوّض إليكك أمره و أسلّمَ إليكك نفسّه و استسلم إليكك فى أمره و خلا لكك وجهّه و توكل عليكك فيما نزل به» اللهم خر لى و 
لا تخر عليّء و كن لى ولا تكن علىء و انصرنى و لا تنصر عليّء و أعن لى و لا تعن علىّء و أمكن لى ولا تمكن منّىء و اهدنى إلى 
الخير و لا تضلنى» و ارضنى بقضائكك و باركك لى فى قدركء إِنّكك تفعل ما تشاء و تحكم ما تريد و أنت على كل شىءٍ قدير. 

اللهم إن كانت الخيرة لى فى أمرى هذا فى دينى و دنياى» فسهّله. ووإن كان غير ذلكك؛ فاصرفه عنّى يا أرحم الراحمين إِنْكك على كل 
شىءٍ قدير. فانّهما طلع على وجه الماء فافعل به و لا تخالفه إن شاء الله) .)37١‏ 

و له رواية اخرى مثلها 8 إِلّا أن كلها مرسلة؛ نظراً إلى ما وقع من حذف رجال أسنادهاء كما لا يخفى. 


." الوسائل: ب 5» من أبواب صلاة الاستخارة ح‎ )١( 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الا لالالالا صفحة ٠ه‏ من لاعزم 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية. ج "0 ص: 7" 

هذا و لكن الاستخارة بالبنادق لا ينبغى أن تعدتسا شهلا من الاستخارات» كما فعلها فى البحار »)١١‏ و الجواهر بقوله: «و تارة: 
بالبنادق» كما فى مرفوعة على بن محمد) .)2١‏ 

و ذلك لأنّ الاستخارة بالبنادق فى الحقيقة هى الاستخارة بالرقاع؛ لكنها كيفية خاصة؛ لاشتراكهما فى الكيفية و الخصوصيات» 
فالأنسب جعل الاستخارة بالبنادق من كيفيات الاستخارة بالرقاع. و من هنا لم يجعل فى الوسائل باباً مستقلًا للاستخارة بالبنادق» بل إنّما 
أدرجها تحت عنوان الاستخارة بالرقاع 70. 

حاصل 

التحقيق 

و حاصل الكلا-م فى تحقيق هذه السبالة؛ أن الاسشخارة بالبثاةق: يتبفى أن تعد من قبيل الاستخارة بالرقاع؛ نظراً إلى اتحاد كيفيتهما 
بكتابة «افعل» و «لا- تفعل» فى رقاع و أوراق من القرطاس و نحوه فى كليهماء إِلَا أن فى الثانى تجعل قطعات القرطاس بعد طيها فى 
البتندقةُ و نحوها ثمْ فى ظرف مستور و لكن فى الأوّل تجعل فى غير البندقة. 

و عليه فتشمل روايات الاستخارة بالرقاع هذا النوع من الاستخارة» و هى روايات كثيرة متظافرة بمجموعها مع أن بعضها لا يخلوا من 
قوّهْ و اعتبار. 


(؟) جواهر الكلام: ج 217 ص 197. 
(”) الوسائل: ب ”. من أبواب صلاةٌ الاستخارة. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية ج*: ص: 15/" 
الاستخارة بالقرعة 
اشارة 


١-الاستشهاد‏ بالأولوية و الاتحاد فى الكيفية و كلماث الفحول. 

ادمطي شوص الامعكارة بالقرعة والسافية 

قبل الورود فى هذا الث ينغي إشارة إجمالة إلى تعريف كل من الاسعغارة بو القرعة ينضح الغرق بيتهماء فتقول؛ 

قد تحضل مماسق فى ريق الامشخارة أنهاة طلب الخير أو خيرة الله أو التعر غلبها بالدعاء و الصلاة أو بإحدي الطرق المأثورة 
فيما إذا تردّد المكلف بين الفعل و التركك؛ لما يحتمل فى كل منهما من المصلحة و المفسدة؛ ما لم يتصف واحدٌّ منهما- بمصداقه 
الجزئى الخارجى- بالواجب أو الحرام» فتشتمل المباح بالمعنى الأعم. 

و أما القرعة فهى عمليةً خاصّة لكشف مجهول يترتب عليه الغرض أو لا خراج حق مستور متنازع فيه. 

و لكن يمكن استفادة مشروعية القرعة و العمل بها للاستخارة. من عموم بعض نصوصها مما دل على مشروعية القرعة فى كل أمر 
مشكل و معضل التبس فيه الأمر على المكلف و ليس مما يعرف حكمه من كتاب الله و لا سنة نبيه و لا من روايات أهل البيت عليهم 
السلام. 

فمن هذه العمومات صحيح محمد بن حكيم قال: «سألت أبا الحسن عليه السلام عن شىءٍ فقال لى: كل مجهول ففيه القرعة» قلت له: 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً الاه من لاعزم 
إن القرعة تخطئ و تصيبء قال عليه السلام: 
كلما حكم الله به فليس بمخطيئع» .)١١‏ 


.١١ وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب كيفية الحكم, ح‎ )١( 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية ج": ص: 8" 

هذه الرواية لا إشكال فى دلالتها على حجية القرعةُ مطلقاء بلا فرق بين موارد اشتباه الحقوق أو التباس أمر على المكلف فتردّد بين 
فعله و تركه» بل يستفاد منها إصابة القرعة إلى الواقع. و من هنا يمكن الاستدلال بها على أمارية القرعة بتعيدٍ من الشارع و جعله كاشفاً 
عن الواقع بارادته التكوينية المطلقهُ التى أخبر اللّه تعالى عن حقيقتها فى الكتاب المجيد بقوله: «إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون)» 
0 

و أما سنداً فلا إشكال فى صحةُ طريق الصدوق إلى محمد بن حكيم. و أما محمد بن حكيم فالأقوى ثبوت وثاقته؛ نظراً إلى عدم ورود 
أى قدح فيه مع ما له من الاشتهار و المعروفية؛ حيث كانت له كتاب و روايات كثيرة و روى عنه أجلَاءً الأصحاب. و يدل على وثاقته 
ما نقله الكشى بطريق صحيح عن حمّاد, قال: «كان أبو الحسن عليه السلام يأمر محمد بن حكيم أن يجالس أهل المدينة فى مسجد 
رسول الله صلى الله عليه و آله و أن يكلمهم و يخاصمهم حتى كلمهم فى صاحب القبر فكان إذا انصرف إليه قال له: ما قلت لهم و ما 
قالوا لكك و يرضلٍا بذلكك منه). 07١‏ 

وجه الدلالة: أنّه لو لم يكن ثقه عند الامام عليه السلام لم يكن عليه السلام يأمره ببيان أمر المذهب و الاحتجاج مع المخالفين؛ فان 
الاحتجاج ربما يقتضى نقل حكم و بيان أمر من أحكام المذهب. فالأقوى وثاقة الرجل. 

و منها: صحيح موسى بن القاسم البجلى: رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن موسى عن موسى البجلى عن أبى عبد الله عليه 
السلام قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا ورد عليه ما ليس فى كتاب و لا سن نبيه» فيرجمه» فتصيب ذلكك» 


85 سورة يس: الآيةُ‎ )١( 

(؟) مستدركك الوسائل: ب 21١‏ من كيفية الحكم؛ ح .١‏ 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية ج": ص: 2" 

وهى من المعضلات» .)١١‏ المعضلات- بكسر الضاد- أى الشدائد و العصوبات. 

ولا يخفى أنه جاءَ فى متن السند موسى الحلبى؛ و لكنه غلط و الصحيح البجلى؛ حيث لم يعهد موسى الملقب بالحلبى فى الرواة. و 
أما موسى بن القاسم البجلى فهو من أجلَاء الرواة و صاحب الكتب. و روى محمد بن الحسن الصفار كتبه كما صرح به النجاشى و 
الشيخ ."2١‏ 

و مثله معتبرة عبد الرحيم 1 و ظاهر صدرهما و إن كان فى موارد التنازع و الرجوع إلى أمير المؤمنين لرفع النزاع و فصل الخصومة إلا 
أن تعليله فى ذيلها بقوله: «و هى من المعضلات» ظاهرٌ فى حجية القرعة و جواز الرجوع إليها فى كل معضلء بلا اختصاص بموردهما. 
و منها: ما رواه ابن أبى الجمهور الأحسائى فى عوالى اللثالى بقوله: و روى فى الصحيح عن النبى 4؛ قال: «فى كل أمر مشكل القرعة). 
فرق 

و قال فى موضع آخر: «و نقل عن أهل البيت:: ١كل‏ أمر مشكل فيه القرعة». «5) 

هذه النصوص بعمومها تشمل موارد التنازع و غيرها من موارد الاشتباه فى الموضوعات و التردد فى الامور بين فعلها و تركها مما لم 
يرد حكمه فى الكتاب و السنة. و من هنا يمكن دخول الاستخارة بالرقاع و السبحةُ فى هذه العمومات» لكن يستحب صلاة الاستخارة و 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ااه من لاعام 


الدعاء بالمأثور. و من هنا جاءً 


.7 ح‎ 85٠١ بصائر الدرجات: ص‎ )١( 

(1) راجع معجم رجال الخوثى: ج ٠١‏ ص 8/. 

(9) بصائر الدرجات: ص 809 ح 8. 

(؟) عوالى اللثالى: ج ؟. ص 5808 ح 18. 

(0) المصدر: ص 1١5‏ ح 08. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسيف ج*: ص: ٠/17‏ 

فن يعض التسوصض عير الانسقارة بالمساهمة. 

و دعوى انصراف عمومات القرعةُ إلى خصوص إخراج سهم المحق المتنازع فيه؛ نظراً إلى بعض النصوصء 0١١‏ مما لا وجه له. 
و ذلك لعدم مفهوم لتلكك النصوص و لعدم سبب آخر للانصراف من غلبةٌ فى الاستعمال أو الوجودء كما هو واضحٌ. 


الاستشهاد بالأولوية و الاتحاد فى الكيفية و كلمات الفحول 


بل لا مناص من الالتزام بذلكك؛ حيث إِنّه يثبت بالأولوية و الفحوى, بعد إثبات القرعة لاثبات الحقوق المتنازع فيها و الأحكام الشرعية 
من النجاسة فى مثل الغنم الموطوءة و جواز التصرف فى المال الخارج بالقرعة. وجه الأولوية أن الاستخارة لا تتضمّن إثبات حكم 
شرعى وضعى ولا تكليفى و لا إثبات حور 

و أولى من ذلكك كله قوله تعالى: اَلطَاهَمَ فَكانَ مِنَ الْمَدْحَضْينَ)» فى قِصَده يونس عليه السلام؛ حيث إِنّ القرعة إذا كانت دلينًا مجوّزاً 
لإلقاء مثل يونس عليه السلام فى البحر مع ما فيه من خوف الهلاكك يشمل مورد الاستخارة بالفحوى القطعى. و مضمون هذه الآيهُ قد 
أمضاه الشارع فى الجملةٌ بشهاد النصوص الصحيحة الواردة فى استشهاد الأثمة عليهم السلام بهذه الآيهُ للاحتجاج على اعتبار القرعة و 
وترب الأضذا بها و مى هنا امعد إلبها ضاحب الجواف: لتشروعية الاتهارة بالمساهمة. 


و يشهد لذلك كلام صاحب الجواهر؛ حيث يظهر منه شمول نصوص 


.8 كصحيح أبى بصير و جميل/ الوسائل: ب 217 من أبواب كيفية الحكم؛ ح 0و‎ )١( 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية ج* ص: //" 

القرعة لبواوة الاستيفارة. ا 
فانه قال: «و تار تكون بالقرعة و المساهمة كما اتفق ليونسء فانه روى أنه لما وعد قومه بالعذاب» خرج من بينهم قبل أن يأمره الله 
تعالى. فركب فى السفينة فوقفتء فقالوا هذا عبد آبق فاقترعوا فخرجت القرعة عليه فرمى بنفسه فى الماء فالتقمه الحوت» .)١١‏ 

و مما يؤيد ذلكك اتحاد كيفية العمل فى القرعةٌ و الاستخارة بالمساهمة من جعل السهام و الرقاع- المكتوب عليها الفعل و التركك- فى 
ظرف أو صندوق أو بندق مستور و إخراجه بعد التشويش و الخلط. 

و من هنا صرّح جماعة من فحول المحدّئين و الفقهاء أن القرعة من طرق التعرّف على ما فيه الخيرة فجوّزوا الاستخارة بالقرعة. كما 
صرح به المحدث الكاشانى 3١‏ و المحدث البحرانى 79. 

بل قال المحدث المجلبيى بعد ذكر معتبرة ابن ستابة: «و يمكن تأييده بأخبار القرعةء فانّه ورد أنّها لكل أمر مشكل. و ورد أنّهِ ما من 
قوم فوّضوا أمرهم إلى الله إلا خرج لهم الحقء لا سيّما إذا اختلفت الآراء فى الأمر الذى يقرعون فيه «©". 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحةً اناج من لاعزم 


و فقد عقد فى الوسائل «8) فى أبواب الاستخارة باباً بعنوان «استحباب مشاورة الله عرّ و جل بالمساهمة و القرعة» ثم قال فى ذيل 


الرواية الدال على 


.188 جواهر الكلام: ج ؟١. ص‎ )١( 

(0) الوافى: ج ذه ص 1504 و 151. 

(*) الحدائق الناضرة: ج ٠١‏ ص 078. 

(ع) بحار الأنوار: ج لل ص ع73. 

(0) الوسائل: ب 1١‏ من أبواب صلاةٌ الاستخارة. 
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ذلك: «أقول: و يأتى ما يدل على القرعةٌ فى القضاء). . 

و قال فى المفتاح: «و قد يظهر من المختلف و غيره أنْ الرقاع و البنادق قرعة أو نوع منها. و فى الوسائل باب استحباب مشاورة الله عزّ 
و جل بالمساهمة و القرعة فيه حديثء و عدّ قبل ذلكك الاستخارةٌ بالرقاع فى باب على حدة» .01١‏ 


تحقيق نصوص الاستخارة بالقرعة و المساهمة 


كل هفاسق كان حسمب لاله غنوناك القرطة: .وقد ورد رواياف خاقة ولت غك مقزوعة الامعغارة بالمساهية و القرغة: 

فمن هذه النصوص ما رواه سيد بن طاوس بقوله: «أخبرنى شيخى الفقيه محمد بن نما و الشيخ أسعد بن عبد القاهر الاصفهانى 
باسنادهماء عن الحسن بن محبوب, عن على بن رئاب» عن عبد الرحمن ابن سيابة قال: خرجت إلى مكة و معى متاع كثير فكسد عليناء 
فقال بعض أصحابنا: ابعث به إلى اليمن و بعض أصحابنا ابعث به إلى مصر فذكرت ذلك لأبى عبد الله عليه السلام فقال عليه السلام 
لى: 0 

«ساهم بين مصر و اليمنء ثم فوّض أمركك إلى الله. فأىٌّ البلديين خرج اسمه فى السهم, فابعث إليه متاعكك. 

فقلت: كيف أساهم؟ قال عليه السلام: اكتب فى رقعة: بسم الله الرحمن الرحيم إِنّه لا إله إلا أنت عالم الغيب و الشهادة أنت العالم و 
أنا المتعلم. فانظر فى أى الأمرين خير لى حتى أتوكل عليكك فيه فأعمل به. 1 

: اكتب مصراً إن شاء الله ثم اكتب فى رقعة اخرى مثل ذ ك ثم اكتب اليمن إن شاء اللّه. ثم اكتب فى رقعة اخرى مثل ذلكك. ثم 
اكتب: يُحبس إن شاء الله و لا يبعث به إلى 


.778 مفتاح الكرامة: ج * ص‎ )١( 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية. ج"؛ ص: "9٠‏ 

بلده منهما. . 
ثم اجمع الرقاع» فادفعها إلى من يسترها عنكك. ثم أدخل يدك فخذ رقعة من الثلاث رقاع. فايّها وقعت فى يدكء فتوكل على الله 
فاعمل بما فيهاء إن شاء الله تعالى) .)١١‏ 

هذه الرواية يوجد الإشكال فى رجال سندهاء من ناحيتين: 

إحداهما: الرجال الواقعون فى أسناد ابن نما و أسعد بن عبد القاهر إلى الحسن بن محبوب؛ حيث لم يذكر ابن طاوس رجال أسنادهما 
حتى يُعلم حالهم. إلا أن نعتمد على أسنادهما؛ نظراً إلى اعتماد ابن طاوس على طريق ابن نما و أسعد, و إلى جلالة قدر ابن نما. 
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ثانيتهما: من جهة عبد الرحمن بن سيابة» فالأقوى اعتبار رواياته؛ لما ورد فى بعض النصوص من إعطاء أبى عبد اللّه عليه السلام إليه 
أموانًا ليقشمه فى عيالات زيد بن على» و لنقل الأجلّاء و أصحاب الاجماع عنه كابن أبى عمير و نحوه. 

و إن وقع الرجل نفسه فى سند الرواية المزبورة» مع عدم حجية نقل أصحاب الاجماع على وثاقة من رووا عنه. إلَا أن ذلك مع كثرة 
روايات الرجل و عدم ورود قدح فيه» يكشف الجميع من حيث المجموع عن الاعتماد على رواياته. 

و من هنا قال المحدّث المجلسى: «و سنده لا يقصر عن عمل المشهور فى الرقاع؛ فانٌ ابن سيابةٌ عندى من الممدوحين الذين اعتمد 
الأصحاب على أخبارهم) .07١‏ 

فلا يبعد جواز الاعتماد على سند هذه الرواية» لا لإثبات وثاقة رجال أسناد ابن نما و أسعد بالتوثيق الخاص أو العام» بل لحصول 


الوثوق بروايتهم لأجل 


)١(‏ بحار الانوار: ج لل ص ع7 80؟. 

() بحار الانوار: ج 4ل ص 575. 
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ما قلناه من جلالتهما و مشاهدة ابن طاوس أسنادهما و اعتماده عليهاء بل ظاهر كلام المجلسى كون اعتبار أسنادهما مفروغاً عنه؛ 
لدلالة اقتصاره على نفى شائبة الضعف عن ابن سيابة على أنّه لم يرى شائبة الضعف أسناد ابن نما و أسعد. 

هذا من ححهة الستد. 

و أمامن جهة الدلالة فواضحة؛ لأنّه و إن لم يُصرّح فيها بلفظ الاستخارة و لا مادّتهاء بلى أمر فيها الامام عليه السلام بالساسف إلا أن 
تحر السائل فى اختيار أ الأ-مرين و إراءه الامام إِنَاه الطريق إلى ما هو خيرٌ له عند الله لا يلائم إِلّا الاستخارة و لا سيّما أن كيفية 
المساهمة التى بيّنها الامام عليه السلام فى جواب السائل إِنْما تطابق الاستخارة بالرقاع» كما ورد فى خبر هارون. فلا إشكال فى دلالتها 
على المطلوب. 

وقد سبق أيضاً تحقيق هذه الرواية سنداً و دلالة فى الاستخارة بالرقاع. 

و من هذه النصوص ما رواه ابن طاوس بقوله: «وجدت رواية عن عمرو بن أبى المقدام عن أحدهما عليه السلام فى المساهمة: تكتب 
بسم اللّه الرحمن الرحيم اللهم فاطرٌ السموات و الارض عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم؛ أنت تحكم بين عبادكك فيما كانوا فيه 
يختلفون أسألك بحق محمد و آل محمد أن تصلّى على محمد و آل مجمد و أن تُخرج لى خيرة فى دينى و دنياى و عاقبة أمرى و 
آجله إنتك على كل شىءٍ قدير» ما شاء الله لا حول و لا قوة إلا بالله صلى الله على محمد و آله. ثم تكتب ما تريد فى رقعتين و يكون 
الثالث غفلًاء ثم تجيل السهام فأتَهما خرج عملت عليه و لا تخالفء فمن خالف لم يصنع له و إن خرج الغفل رميت به .01١‏ 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية؛ ج*؛ ص: 97" 

و إن للتحدث المجلسى يانا تافعا فى ذيل هذا التحديكة الك نض كله قال: 

«قال فى القاموس: الغفل بِالضمٌ من لا يرجى خيره و لا يخشى شرّهء و ما لآ علامة فيه من القداح و الطرق و غيرهماء و ما لا سمه عليه 
من الدواب و من لا نصيل له و لا عزم عليه من القداحء انتهى. «لم يصنع له) أى لم يُقِدّر له ما هو خير له. ثم اعلم أن الكتابة على 
رقعتين؛ لعلّها فيما إذا كان الأمر مردداً بين شين أو بين الفعل و التركك. و إذا كان بين أكثر من شقَين» فيزيد الرقاع بعدد الزيادة» و مع 


خروج غفل يرميها و يخرج اخرى) .)١١‏ 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 00 من لاعام 


ولا يخفى أن مقتضى عمومات القرعه و شمولها لموارد الاستخارة» عدم اختصاصها بالكيفية المذكورة فى الخبرين المزبورين 
الخاصّين. و أنّ الطريق المذكور فيهما من باب التمثيل؛ نظراً إلى أنَّ مقتضى عمومات القرعة تحمّقها بأىّ طريق معتاد. 

و لكن الأقوى الاقتصار فى كيفية الاستخارةٌ على الطريق المأثور. و ذلكك لأنّْها بكيفيتها المأثورة داخل فى عنوان الاستخارة. و إِنّها لما 
كانت مستندة إلى الشارع و بحساب الشريعة» يجب الاقتصار على الطريق المأثور و لا يجوز التعدى عنه. 

و حاصل الكلام: أنه لا يمكن إنكار دلالة نصوص القرعة و المساهمة عموماً و خصوصاً على مشروعية الاستخارة بالمساهمة. و اتضح 


بذلك أن عمومات القرعة إِنّما تصلح لمشروعية خصوص الاستخارة بالقرعة و 


)١(‏ المصدر. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية. ج*. ص: 97" 

المساهمة دون ساير أنحاء الاسشخارة؛ نظراً إلى خرونجها عن عنوان القرعة. 

أفهل ترى صدق عنوان القرعه على الاستخارة بالمصحف؟! و كذا الاستخارة بالسبحة. نعم لا يبعد دخول الاستخارة بالبنادق و الرقاع 
فيها؛ نظراً إلى اتحادهما فى كيفية العمل. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية. ج*: ص: 915" 


مدرى الاستخارة 
اشارة 


-١‏ تحرير آراء الفقهاء. 

. . مقتضى التحقيق فى مدرك الاستخارة.‎ -١ 

إن الاستخارة بمعناها الأعم؛ أى بمعنى الدعاء و الصلاه و التوسل إلى الله تعالى لطلب الخِيرة و ما فيه الخير و الصلاح عند الله- من 
دون استطلاع و لا طلب تعرّف على الواقع المستور فى علمه تعالى باحدى العلامات و الطرق المذكورة؛- لا ريب فى مشروعيتهاء بل 
امصايام 3ق حنه الكدووا تدوع لع كر شرهاءانط | إلى اللصوض :و التاق الفقيدايحابها دن نوا مسقالك :فى لدو قاد 
كلام فى ذلك. 1 
و إِنْما الكلا.م فى مشروعية الاستخارة بمعناها الأأخص؛ أى طلب التعرف على ما هو خيرٌ له فى الواقع المكتوم فى علم الأّه و 
الاستطلاع على خيرة اللّه المكنونة فى غيبه؛ بإحدى العلامات و الطرق المأثورة» بعد الصلاة و الدعاء و التوسل إلى ساحته تعالى. 

و هذه الطرق و العلامات- كما عرفت آنفاً- هى الأخذ بالرقاع بعد خلطها و تشويشها فى شىءٍ مستور. أو الأخذ بالشبحة أو الخحصى 
بعدّها اثنين اثنين أو أكثر» أو بافتتاح المصحف و غيرها من الطرق المذكورة آنفاً. و إِنّما المتداول الرائج من الاستخارة بين العلماء و 
المؤمنين» بل المرتكز فى أذهان المتشرعة» هو الاستخارة بهذا المعنى. 

وعمدة الدليل على مشروعيته هى النصوص الواردة فى آحاد أنحائها. و قد ذكرناها فى بيان أقسام الاستخارة. و الكلام هاهنا فى 
حجية هذه النصوص و 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية. ج*؛ ص: 98" 

دليليتها على مشروعية الاستخارة بهذا المعنى. و قبل الخوض فى البحث ينبغى نقل آراء الفقهاء و تنقيح كلماتهم. 


تحرير آراء الفقهاء 
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تنقيح كلمات المشايخ الثلائة 


قد روى الكلينى و الشيخ بعض روايات الاستخارة بهذا المعنى. و قد صرّح الكلينى بأنّ الروايات التى نقلوها و دوّنوها فى كتبهم 
الأربعة» من الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام و السنن القائمة التى عليها العمل؛ كما قال الكلينى .)١١‏ 

وقال الشيخ الطوسى قدس سره فى مقدمة التهذيب: «و أذكر مسألة مسأل فأسعدل علبهاة إمامن ظاهر القرآان أو مره عثر بح أو دواد 
أو دليله أو معناه» و إما من السنةُ المقطوع بها من الأخبار المتواترة» أو الأخبار التى تقترن إليها القرائن التى تدل على صحتهاء و إما من 
إجماع المسلمين إن كان فيها أو إجماع الفرقة المحمّةُ. ثم أذكر بعد ذلك ما ورد من أحاديث أصحابنا المشهورة فى ذلككث) .)7١‏ 

و يفهم من كلامهما أن فتاواهما قد استقرّت على الروايات التى روياهاء كما يستفاد حجية هذه النصوص عندهما. 

و إتهما قد ريا روابات دالة على مشروعية الاستخارة بهذا المعتى» كما وو الكليتى ستده عق غارون بن خارجة عن أبى عبد الله 
عليه السلام رواية فى 


.١ ص‎ ١ أصول الكافى: ج‎ )١( 

() تهذيب الاحكام: ج ١‏ ص ". 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية. ج*: ص: 42" 

الاستخارة بالرقاع .١١‏ و كذا روى فى ذلكك بطريق آخر(37). 

وقد روى الشيخ الطوسى هاتين الروايتين فى التهذيب «). و روى أيضاً فى مصباح المتهتجد 1 روايهٌ هارون بن خارجة و مرفوعة 
على بن محمد فى الاستخارة بالرقاع. 

و أما الصدوق فلم يرو رواية فى هذا النوع من الاستخارة. 


و ممن روى الاستخارة بهذا المعنى عن هارون بن خارجة.» هو يحيى بن سعيد الحلى فى الجامع للشرائع «8). 
رأى الشيخ المفيد قدس سره 


يظهر من كلام الشيخ المفيد فى المقنعة, أن رواية الاستخارة بالرقاع شاذة؛ حيث قال بعد نقل روايتها: 

«قال الشيخ: و هذه الرواية شاذة» ليست كالذى تقدّمء لكا أوردناها للرخصة؛ دون تحقيق العمل بهاء. «©) 

قوله: قال الشيخ. احتمل المحدث المجلسى أن هذا الكلاام مما ألحقه الشيخ المفيد بعد تصنيف الكتاب فى الهامشء فأدرجه 
المستنسخون فى المتن؛ حيث قال بعد نقل كلام المفيد: «و لعلّه مما ألحقه أخيراً فى الهامشء فأدرجوه فى 


)١(‏ الكافى: ج 2 ص الا ح "ا من باب صلاة الاستخارة. 

(1) المصدر: ح /. 

(9) تهذيب الأحكام: ج ا ص 181-187 ح © و /ء من باب صلا الاستخارة. 
(؟) مصباح المتهيجد: ص 078. 

(0) الجامع للشرائع/ طبع مؤسسة سيد الشهداء عليه السلام: ص .1١5‏ 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة لالاه من لاعام 


(9) المقنعة طبع جماعة المدرسين: ص .5١9‏ 
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المتن» .)0١١‏ 8 
ثم نقل فى البحار عن ابن طاوس بقوله: «و قال السيد بن طاوس عندى من المقنعة نسخة عتيقة جليله كتبت فى حياة المفيد رضى الله 
عنه. و ليست فيها هذه الزيادة» و لعلها قد كانت من كلام غير المفيد على حاشية المقنعة» فنقلها بعض الناسخين فصارت فى الأصل؛ 
ثم أوّلها على تقدير كونها من الشيخ بتأويلات كثيرة) .07١‏ 


رأى ابن ادريس و من وافقه 


وقد ناقش ابن ادريس فى مشروعية هذا النوع من الاستخارة» بعد الاذعان بمشروعية الاستخارةٌ بالمعنى الأوّل؛ حيث قال: «فاما الرقاع 
و البنادق و القرعةء فمن أضعف أخبار الآحاد و شوادٌ الأخبار؛ لأنْ رواتها فطحية ملعونون» مثل زرعةٌ و رفاعة و غيرهماء فلا يلتفت إلى 
ما اختصا بروايته. و المحصّلمون من أصحابنا ما يختارون فى كتب الفقهء إَِّا ما اخترناه. و لا يذكرون البنادق و الرقاع و القرعةء إِلّا فى 
كتب العبادات دون كتب الفقه. 


.188 بحار الأنوار: ج 4ك ص‎ )١( 

() بحار الانوار: ج 4ل ص 588. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية. ج*؛ ص: 9" 

فشيخنا أبو جعفر الطوسى رحمه الله لم يذكر فى نهايته و مبسوطه و اقتصاده. الماح كرناء رواحم ناو و ل عرض للناد قو كد 
شيخنا المفيد فى رسالته إلى ولده لم يتعرّض لشىء من الرقاع. و الفقيه عبد العزيز بن البرّاج رحمه الله أورد ما اخترناه الخ» .)1١‏ 

وقد وافقه المحقق فى المعتبر؛ حيث إِنّه- بعد الاذعان بمشروعيةٌ الاستخارة بالمعنى الأوّل و تأكيد استحباب صلاتها و ذكر رواياتها و 
التصريح باشتهار العمل بمضمونها بين الأصحاب- قال: «أما الرقاع» فيتضمّن افعل و لا تفعل و فى خبره الشذوذء فلا عبرة بها؛ .07١‏ 


رأى العلامة الحلى و تشنيعه على ابن إدريس 


وحن أفى بشروغية الاببغارة بالمحتق الثاتى الأخص» العلاية الحلى. فانه بعد الاشارةٌ إلى الروايات المروية فى الاستخارة بالرقاع» 
تعض لإنكار ابن ادريس و أجاب عنه و شدّد فى التشئ عليه. و لما لا يخلو كلامه فى المقام من فوائد جليَةُ نافعة ننقله هاهنا بنضّه. 
قال قدس سره: «نقل الشيخ المفيد عن الصادق عليه السلام فى صفهُ صلاة الاستخارة عدَّهُ روايات» من جملتها المشتمله على أخذ 
الرقاع» و كذا الشيخ فى المصباح و التهذيب. و أنكر ابن ادريس هذه الصفة» فقال ... ثم طوّل فى معنى الاستخارة. و أذى بحثه إلى 
أَنها طلب الخيرة من الله تعالى بالدعاء. 

و هذا الكلام فى غَايةُ الرداءة» و أى فارق بين ذكره فى كتب الفقه و كتب العبادات؟ فان كتب العبادات هى المختصة به و مع ذلكك 
فقد ذكره المفيد فى المقنعة و هى كتاب فقه و فتوى» و ذكره الشيخ فى التهذيب و هو أصل الفقه» و أى محصّل أعظم من هذين؟ و 
هل استفيد الفقه إِلّا منهما؟ 

طني لتقي 5 بالادهام الأتيناق جااقانا ءا قانيا مسسلة على 3 لكك و الما اقبتية الزوانا إلى ريغتو رقاعة ع :قاذ المشرل البمروا ينا 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحةهً /02 من لاعام 


إحداهما: رواها 


(1) السرائر/ طبع جماعة المدرسين: ج ؟. ص 815 811. 

(؟) المعتبر: ج 7 ص "/ا8. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةُ الأساسية. ج"؛ ص: 49" 

هارون بن خارجة عن الصادق عليه السلام و الثانية: رواها محمد بن يعقوب الكلينى عن على بن محمد- رفعه- عنهم عليهم السلام و 
لبس فى طريق الروابتين ؤرعة و لآ رفاعة. 

و أما نسب زرعة و رفاعة إلى الفطحية فخطأ. أما زرعة؛ فانه واقفى و كان ثقةً. و أما رفاعة؛ فانه ثقَهُ صحيح المذهب. 

و هذا كله يدل على قله معرفته بالروايات و الرجال. فكيف يجوز ممن حاله هذا أن يُقدم على رد الروايات و الفتاوى» و يستبعد ما 
نص عليه الأثمة عليهم السلام!؟ 

و هلا استبعد القرعة و هى مشروعة إجماعاً فى حق الاحكام الشرعية و القضايا بين الناس» و شرعها دائم فى حق جميع المكلفين؟ و 
أمر الاستخارة سهل يستخرج منه الانسان معرفةٌ ما فيه الخيرة فى بعض أفعاله المباحة المشتبهة عليه منافعها و مضارّها الدنيوية) .)١١‏ 

و كذاروى نصوص هذه الاستخارة فى المنتهى «2). و أفتى به فى القواعد أيضاً و نقله فى ايضاح الفوائد 8”9. 


رأى المحقق الكركى 


و أما المحقق الكركى فقد أفتى بمشروعية الاستخارة بهذا المعنى» بل يفهم من ظاهر كلامه استحبابها؛ حيث قال: 
لاضن عاد ١‏ ايمرا اك لي الاك داع بم اللداا سين الس جيرواين داري الحم لفلان بن فلانةً افعل» و فى 
ثلاث رقاع بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة لا تفعل. ثم يضعها 


.88 /-"01 مختلف الشيعة/ طبع مكتب الأعلام الاسلامى: ج 3 ص‎ )١( 

(1) المنتهى/ الطبع القديم: ج ١‏ ص 87". 

(*) ايضاح الفوائد: ج ١‏ ص 178. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج ص: 600 9 

تحت مصلاه؛ ثم يصلى ركعتين» ثم يسجد بعد التسليم و يقول فيها: أستخير الله برحمته خيرةً من عافيةٌ مائهُ مرّهُ ثم يجلس و يقول: 
اللهم خر لى فى جميع امورى فى يسر منكك و عافية ثم يشوّش الرقاع و بُخرج واحده واحدة. فان خرج ثلاث متواليات افعل؛ فليفعل. 
و إن خرج ثلاث متواليات لا تفعل» فليتركك. و إن خرجت واحدة افعل و الاخرى لا تفعل» فليخرج من الرقاع إلى خمس و يعمل على 
الأكثر» .)0١١‏ 


رأى الشهيدين 


وقد أفتى الشهيد الأوّل بمشروعيةٌ الاستخارة بهذا المعنى فى البيان «؟). و قد فصل فى بيان ذلكك فى الذكرك «* و رد كلام ابن 
ادريس. و صرّح بأنْ الاستخارة بالرقاع مشتهر بين الأصحاب. فانه بعد ذكر روايات الاستخارة بالرقاع» قال: 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طعلإ ممع ةطات. للالقالانا صفحة 09 من لاعزحم 


«فان الكلينى ذكرها فى كتابه و الشيخ فى التهذيب و غيرهما. و انكار ابن ادريس الاستخارة بالرقاع لا مأخذ له مع اشتهارها بين 
الأصحاب, و عدم راد لها سواهء و من أخذ مأخذه كالشيخ نجم الدين. 

ثم قال: و كيف تكون شاذة و قد دوّنها المحدّثون فى كتبهم؛ و المصسّفون فى مصنّفاتهم؛ وقد صنّف السيد العالم العابد صاحب 
الكرامات الظاهرة و الماثر الباهرة رضى الدين أبو العسن غلى بخ طاوين الحسقى قدس سره كتاباً ضكما فى الاستحارات و اعدمد 


فيه على روايةٌ الرقاع» و ذكر من آثارها عجائب 


.588 جامع المقاصد: ج ؟. ص‎ )١( 

(1) البيان/ الطبع الحجرى: ص .1717-١78‏ 

() الذكركا/ طبع الحجرى: ص 105- 107. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج"؛ ص: 50١‏ 

و غرائبء أراه الله تعالى إياهاء و قال: إذا توالى الأسمر فى الرقاع فهو خير محضء و إن توالى النهى فذلك الأسمر شرٌ محضء و إن 
تفدقت كان الشرو الشر'موزعا هبي ردقه على أزمقة ذلك الأمر بحست تر يهاه 11 

ثم ذكر روايات ساير أنحاء هذه الاستخارة بقوله: «و منها الاستخارة بالعدد. و لم تكن هذه مشهورة فى العصور الماضيةٌ قبل زمان 
السيد الكبير العابد رضى الديخ محمد بق محمد الآوى الحسيثى المجاور بالمشهد المقاسن الغروى. و قد رويناها عنه- إلى أنقال: و 
منها: الاستخارة بالمصحف الكريم روى اليسع القمىء قال الخ ١؟).‏ 

و مثله ما جاءَ فى كلام الشهيد الثانى فانه أفتى بمشروعيةٌ الاستخارة بالرقاع الست و غيرها فى شرح اللمعةٌ «”. 

وفى روض الجنان صرّح باعتضاد أخبار الاستخارة و انجبار ضعفها بعمل الأصحاب؛ حيث قال: «و صلاه الاستخارة للخبر و ضعفه 
معتضد بعمل الأصحاب» 5" و مقصوده خبر هارون بن خارجة الوارد فى الاستخارة بالرقاع» على ما يظهر من مجموع كلماته فى 
مواضع اخرىء كقوله فى نفس هذا الكتاب؛ أعنى الروض: 

دو عبلاة الاممكارة وهى أيضا أنواع أشهرها الاستخارة بالرقاع الستء رواها هارون بن خارجة عن الصادق عليه السلام قال: إذا أراد 
أحدكم أمراً فلا يشاور فيه أحداً من الناس حتى يبدأ فيشاور اللّه تباركك و تعالى» قال: قلت: جعلت فداكك و ما 


108 الذكرك/ الطبع الحجرى: ص‎ )١( 

() شرح اللمعة/ طبع مطبعة أمير-/ قم/ ج ١‏ ص 198. 

(©) روفن الجناة نض 1 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيئع ج "0 ص: 5017 . 

مشاورة اللّه؟ قال عليه السلام: تبتدأ فتستخير الله فيه أُوَلًا ثتم تشاور فيه فانه إذا بدأ باللّه أجرى له الخيرة على لسان من يشاء من الخلق» 
ثم نقل ما قاله السيد بن طاوس فى وصف الاستخارة بالرقاع و أصابتها الواقع ما نقل عنه الشهيد الأوّل فى الذكرىء و قد نقلناه 
اننا 


استدلال صاحب الحدائق 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ٠ناج‏ من لاعزم 


قال صاحب الحدائق بعد ذكر طوائف النصوص الواردة فى انحاء الاستخارة بمعناها الأخص الشائع: «المستفاد من الأخبار استحباب 
الاستخارة لكل شىء ونا كنها م فى المستحبئات) .07١‏ 

و إِنّه قدس سره بعد ذكر الأقسام العشره للاستخارة و الاستدلال لها بما ورد فيها من النصوصء قال ما لفظه: 

«فهذه عشرهً وجوه و مجموعها يصلح مدركاً لمثل هذا الأمر و مسلكاً لهذا الشأن» و إن تطرّق على بعضها المناقشة)» 9. 

و أما تلكك الوجوه العيشرة من أنحاء الاستخارة التى ذكرها صاحب الوسائل و استشهد لاحادها بالنصوصء فهى: 

1-طلب الخيدة من الله+ بأن بسأل الله فى دعاته أن يجغل له الخير و يوفقه فى الأمر الذى يريد»ه: 

ااطااب تاها ف الكيرة. 


(0)النعدري ع 

(؟) الحدائق الناضرة: ج ٠١‏ ص .0١‏ 

() الحدائق الناضرة: ج ٠١‏ ص 07. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج ص: 607 

“- طلب العزم على ما فيه الخير. 

*- الاستخارةٌ بالدعاء خاصة» بعد ما جََعَل الثلاثة الاولى بالصلاهٌ و الدعاء بقوله: دو هذه الثلاثةٌ المعانى تكون بالصلاة و الدعاء. و ربما 
تكون بالدّعاء خاضّةٌ) .)١١‏ 

ه- الاستخارة بالرقاع. 

ع- الاستخارة بالبنادق. 

- الاستخارة بفتح المصحف. 

8- الاستخارة بالسّبِحةُ. 

4- الاستخارةٌ بالقرعة. 

-الامتغارة بالأعد من لبان المشاون. 

فانه قدس سره جعل الأقسام الست الأخيرة كلها من أنواع الاستخارة بمعنى طلب تعرّف ما فيه الخيرة؛ حيث إِنّه بعد ذكر الاقسام الأربعة 
الاولى قال: 

«و منها ما ورد بمعنى طلب تعرّف ما فيه الخيرة» و هذا هو المعروف الآ-ن بين الناس» و لكن لا بد هنا من انضمام شىءٍ آخر إلى 
الصلاءً و الدعاء معاً أو الدعاء وحده؛ من الرقاع أو البنادق أو فتح المصحف أو أخذ السبحة أو القرعة أو الأخذ من لسان المشاور) 


1١ 
616 الحدائق الناضرة: ج :0306 ص‎ 000 
6 الحدائق الناضرة: ج :3 ص‎ 00 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج"؛ ص: 605 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ااه من لاعزم 


سلكك صاحب الجواهر مسلكك التسامح فى أدله السنن فى الاستدلال على مشروعية الاستخارة بالطرق و العلامات المذكورة الشائعة 
بعد ما حكم باستحباب بأنحائها. 

فانّه- بعد ذكر الاستخارة بالقرعةُ و المساهمة و ذكر نصوصهما- قال: 

«و إن كان الأظهر أن استحباب الاستخارة بهذا الطريق أو غيره لا ريب فى أنه من السنن التى يتسامح فى أدلتهاء فلا بأس فى نية القربة 
للمستخير بذلكك حينئذٍ و لا ينافيه اشتمال الدليل على علامة الخبرة» إذ لا ريب فى أن للفاعل إيقاع فعله كيف شاءء و مباح له الفعل 
و الترككء فلا حرج عليه باناطة الفعل و التركك بهذه العلامة لاحتمال إصابتها الواقع» و لا تشريع فيه» و من ذلكك تعرف أنه لا بأس 
حينئذٍ بالأخذ بجميع ما سمعت من أقسام الاستخارات و إن ضعف سند دليل بعضها) .0١١‏ 

و بعد ما ذكر ذلكك أنكر كلام ابن ادريس و استجود كلام العلامة فى التشنيع على ابن ادريس؛ حيث قال قدس سره: «و لقد أجاد 
الفاضل فى المختلف- بعد أن نقل ما سمعته من السرائر- فى قوله: و هذا الكلام فى غايةُ الرداءة» و أى فرق بين ذكره فى كتب الفقه 
و كتب العبادات» فان كتب العباد هى المختصة به» و مع ذلكك فقد ذكره المفيد فى المقنعة و هى كتاب فقهء و الشيخ فى التهذيب و 
هو أصل الفقه؛ و أى محصل أعظم من هذينء و هل استفيد الفقه إِلّا منهماء و أما نسبة الرواية إلى زرعة و رفاعة فخطأء فان المنقول 
روايتان ليس فيهما زرعة و لا رفاعة» ثم أخذ يشنع عليه بعدم معرفته بالروايات و الرجالء و أن زرعة و 


.182 جواهر الكلام: ج 17. ص‎ )١( 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج" ص: 00 

رفاعة ليسا من الفطحية؛ و أن من حاله كذلكك كيف يجوز له أن يقدم على رد الروايات و الفتاوى» و يستبعد ما نص عليه الأئمة 
عليهم السلام؛ و هلما استبعد القرعه و هى مشروعة إجماعاً فى حق الاحكام الشرعيةٌ و القضاء بين الناس. و شرعها دائم فى جميع 
المكلفين» و أمر الاستخارة سهل يستخرج منه الانسان معرفة ما فيه الخير فى بعض أفعاله المباحة المبتنية عليه منافعها و مضارَّها 
الدنيوية) .)١١‏ 

ثم ذكر كلادم ابن طاوس و الشهيد فى تأييد كلادم العلامة و رد ابن ادريسء ثم نقل عن المفتاح أنْ ابن طاوس ادّعى الاجماع على 
الاستخارة بالرقاع. ثم قال: «و من هذا كله مضافاً إلى ما سمعته سابقاً من التسامح فى أدلة الاستخارة كما أو ما إليه فى المختلف؛ 
تعرف وجوه النظر فيما سمعته من السرائر» 79'. و أيضاً استدلٌ ببعض آيات الكتاب الوارد فى قصة_بونس بقوله: «و تارة: تكون بالقرعة 
و المساهمة كما اتفق ليونس. فانه روى أنّه لما وعد قومه بالعذاب خرج من بينهم قبل أن يأمره اللّه تعالى فركب فى السفينة فوقفت» 
فقالوا هذا عبد آبق فاقترعوا فخرجت القرعةٌ عليه. فرمى بنفسه فى الماء فالتقمه الحوت» «87. 


آراءً ساير الفقهاء 


و أما الفقهاء المتأخَرون عن الشهيد, فاتفقوا على مشروعية هذا النوع من الاستخارة» كما عرفت مما حكاه فى المفتاح عن ابن طاوس 
و كثير من أعاظم الأصحاب بل نسب بعضهم ذلكك إلى الأصحاب. 


000 جواهر الكلام: ج ,01 ص /ا ١‏ 
() المصدر: ص .١188‏ 
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مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج ص: 02 

فتحصّل أن هذا النوع من الاستخارة كان معمولًا بين قدماء الأصحاب كما يظهر من كلام العلامة و ابن طاوس و الشهيد الأوّل. و أما 
المتأخرونء فاتفقوا على مشروعيته» و لم يُعهد منهم المخالفء بل المخالف لأصل مشروعية الاستخارة بهذا المعنى الشائع يعد من 
الشذوذ. 

و قد عرفت آراء سائر الفقهاء من كلماتهم المنقولة سابقاً. فانٌ المحدث الكاشانى و المحدث البحرانى و المحدث المجلسى و الفاضل 
الهندى صاحب كشف اللثام و السيد محمد جواد الحسينى العاملى فى المفتاح و غيرهم من الفقهاء الفحولء قد صرّحوا بمشروعية هذا 
النوع من الاستخارة و ذكروا له أقساماً. و قد ذكرنا مواضع الحاجة من كلماتهم فى خلال البحث. 


قد مقتضى لد لتحقيق فئى مدرك الاستخارة 
اشارة 


عمده مدرك الاستخارة هى النصوص الواردة فى أنحاء الاستخارة؛ من الاستخارة بالرقاع و البنادق و المصحف و السُّبِحةُ و القرعة. 
و إن يظهر من صاحب الجواهر )١١‏ نسبهُ دعوى الاجماع إلى ابن طاوس؛ حيث نقله عن مفتاح الكرامة فى تنقيح آراء الفحول و 
الاستشهاد بكلماتهم لتأييد العلامة فى رده ابن ادريس و تشنيعه عليه. 

والكع لجاع يد فى البين بو إن ذهب إلى صقر وغنعها جل الأصحات. 

وإلى المبصضيداية لمشروعية الاستخارة بالقرعة إلى قوله تعالى: 

ماهم فُكانّ مِنَ الْمْدْحَضِينَ). كل ذلكك سبق آنفاً فى نقل كلام صاحب الجواهر. 

و عليه فعمدةٌ ما يمكن الاتكال عليها فى الاستدلال لمشروعيةٌ الاستخارة 


000 جواهر الكلام: ج ,01 ص ١28‏ . 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج*؛ ص: 607 

هى النصوص. 

ويمكة الاستدلال بالنضوصن لمشروعية الاستغارة بأنشاقها المذكورة» بإحدى الطرق الأربعة الاآنية. 


-١‏ تظافر النصوص الدالة على مشروعية آحاد أنحاء الاستخارة بالطرق المذكورة 


و صلاحية هذه النصوص بمجموعها لاثبات المشروعية فى الجملة. 

نان 3لكهه آنا النضودن ارا رد قفن ابكار الاتمتيفارة الت كورق ىناه كاك حادها فتسيسة لا آذ تر ماوود يمن النصرضن فى كل 
واحدٍ من أنحاء هذه الاستخارات و تظافرها يوجب الوثوق النوعى بصدورها فى كل قسم من هذه الأقسام فى الجملة» كما أشار إليه 
صاحب الحدائق بعد ذكر أنحاء الاستخارة و نصوصهاء بقوله: «و هذه عشرة وجوه و مجموعها يصلح مدركاً لمثل هذا الأمر و مسلكاً 
لهذا الشأن و إن تطرّق على بعضها المناقشةٌ) .)١١‏ 

فان النصوص الواردة فى كل من الاستخارة بالرقاع و المصحف و السبحة متظافرة و يحصل الوثوق بصدور بعضها فى كل نوع؛ و إن 
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كانت ضعيفة بآحادها كلا أو بعضاً. و هذا الوثوق النوعى بصدورها يكفى فى الاعتبار و إثبات مشروعية الاستخارة فى كلّ قسم من 
هذه الأقسام. 

فا تظافر النصوص و كثرتها ممما يوجب الوثوق النوعى» بل الاطمئنان و القطع بصدورها فى الجملة. و إن اختلفت تعابيرها و مواردها 
بعد اشتراكك الكل فى معنى واحد و مفهوم فارد. 

ويظهر هذا المسلك فى الحكم باعتبار الروايات و الاحتجاج بها من أعاظم الأمبحات !و فحرل الفقهاء. منهم العلامة؛ حيث جعل 
ولك وميا عاميا 


(1) الحدائق الناضرة: ج .٠١‏ ص 07#. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج ص: 08 

للاستدلال على مشروعية بيع المتاع بأضعاف قيمته مشروطاً باقراض أو إجارة و نحو ذلكك. قال: «الخامس: تظافر الروايات و تطابقها 
من غير معارض فيتعين العمل عليها. 1١‏ 

و كذا جميع من تأخَر عنه من الفقهاءء إِلّا أَنْهم قصدوا من المتظافرة ما يشتمل على الصحاح و غيرها غالباً. 

و لكن استدل بعض الفحول بالنصوص المتظافرة مع التصريح بضعف آحادها. 

كما يظهر ذلكك من المحقق الهمدانى فى النصوص الدالهُ على عدم وجوب الصلاه على من نسى الاستنجاء, فتذكر بعدها .07١‏ 

و منهم السيد الخوئى؛ حيث صرّح بضعف ما دل على كون المراد بذوى القربى الائمة المعصومين و لكن استدل بها و حكم باعتبارها 
بمجموعها بدعوى كونها متظافرة. و بذلكك رد ابن الجنيد المدّعى إرادهُ مطلق القرابة من الآية؛ حيث قال: «و فيه أن الرويات الدالة 
على أنْ المراد به الامام عليه السلام كثيرة جدّأء و إن كانت ضعيفة السند بأجمعهاء فهى نصوص مستفيضة متظافرة) «*8. 

واقال فى عتزمة الطواف عرياناً: «الروايات الناهية عن الطواف غرياناً وان كانت بالجمعها ضعفة الستد إلا أنها كثيرة متظافرة لا يمك 
ردّها بل عن كشف 

اللثام انها تقرب من التواتر من طريقى الخاصة و العامة». 0" 


,3"50١ مختلف الشيعة: ج م ص‎ )١( 

)كتانب اللشمين» اليد الخو ين ا 

(6) المعتمد/ كتاب الحج/ ج 5/ ص .”7١‏ 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج" ص: 609 

و قال فى حرمة الانتفاع بالميتة: «الروايات الدالة على حرمة الانتفاع بالميتةُ فان أكثرها ضعيفة السند إلا أنّها متظافرة». )١١‏ 

و نكتفى بذكر هذه الموارد من باب التمثيل؛ حذراً من الاطناب و التطويلء و إِلَا فموارد تعبير فحول المحققين عن النصوص الكثيرة- 
الضعيفة آحادها- بالمتظافرة و الاستدلال بهاء كنرف يجدها ١‏ د فى كلام مثل صاحب الحدائق و الجواهر و الشيخ الاعظم و 
المحقق الهمدانى و السيد الخوئى و غيرهم. 


؟- انجبار ضعف سند هذه النصوص بقاعدة التسامح فى أدلَةُ السنن» 
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كما يظهر ذلكك من كلام صاحب الجواهر؛ حيث نفى الريب عن جريان هذه القاعده فى نصوص المقام بقوله: «و إن كان الأظهر أن 
ستحباب الاستخارة بهذا الطريق أو غيره؛ لا ريب فى أنه من السنن التى يتسامح فى أدلتهاء فلا بأس فى نيه القربة للمستخير بذلكك 
حينئفٍ» ولا ينافيه اشتمال الدليل على علامة الخبرة» إذ لريب فى أن للفاعل إيقاع فعله كيف شاءء, و مباح له الفعل و الترككء فلا 
حرج عليه باناطة الفعل و الترك بهذه العلامة لاحتمال إصابتها الواقع؛ و لا تشريع فيه» و من ذلكك تعرف أنه لا بأس حينئدٍ بالأخذ 
بجميع ما سمعت من أقسام الاستخارات و إن ضعف سند دليل بعضها) .١١‏ 

و مممن صرّح بهذا الوجه و استدل به و اتُكل عليه صاحب العروة؛ حيث قال: «بل أنكر بعض ما عداها مما يشتمل على التفؤّل و 
المشاورةٌ بالرقاع و الحصى و السبحة و البندقةُ و غيرهاء لضعف غالب أخبارهاء و إن كان العمل بها 


.26 ص./١ مصباح الفقاهة/ ج‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام: ج ؟١.‏ ص 18#. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيف ج"؛ ص: 5٠١‏ 

للتسامح فى مثلها لا بأس به أيضاً .0١١‏ 

وطق قل الوروة فى قريب هة) الاتعدلان إقارة إحيالة إلى هده القاعد قاو قن يهنا عنيا مقف لا فى كنانا ومقتاسى الرواة |1 
المقصود من هذه القاعدة أنّه إذا ورد خبر ضعيف عن النبى صلى الله عليه و آله أو أحد المعصومين عليهم السلام فدلٌ على استحباب 
فعل يثبت بهذه القاعدهٌ استحباب ذلكك الفعل. 

و الس فى ذلكفة دلآتة عفن الرواباتك النعمرة قن كوت الاسهياب أو الأجرو النرات للعمل يكل 'رزوانة وغداشيها بالقوات ولو 
كانت غير صادرةٌ عن أهل البيت عليهم السلام واقعاً. و عليه فاستحباب العمل الوارد فيه الرواية لا يحتاج فى إثباته إلى تمامية سند 
الحديث الدال عليه أو الوثوق بصدوره؛ بل يثبت بنفس تلكك الرواية الضعيفة بمعونة ما دل من النصوص المعتبرة على ثبوت الأجر و 
الثواب على العمل الموعود به فى تلكك الرواية» و لو لم تكن صادرة عنهم عليهم السلام واقعاً. 

وقد وقع البحث فى أن الثابت بهذه الأخبار هل هو حجية الرواية الضعيفة الدالةُ على الاستحباب» أو ثبوت حكم الاستحباب» من دون 
جبر ضعف الروايةُ و إثبات حجيتهاء أو لا يثبت شىة منهماء بل إِنّما ينبت مجرّد الأجر و الثواب. 

والمشهور ين الفقياء جر ضع سند الروابة الوارةة فى السدن و المسعات و إثات حجهيها بهذه القاعدة كما قاد ذلكه مخ 
كلا-م الشهيد الثانى؛ حيث قال: «و جوّز الأكثر العمل بالخبر الضعيف فى نحو القصص و المواعظ و فضائل الأعمال ... و هو حسن؛ 
حيث لا يبلغ الضعف حدّ الوضع و 


.6١١ العروة الوثقى المحشى: ج "» مقدمه كتاب الحج فى آداب السفر» ص‎ )١( 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسيف ج"؛ ص: 5١١‏ 

الاختلاق؛ لما اشتهر بين العلماء المحققين من التساهل بِأدَلَةُ السنن» و ليس فى المواعظ و السئن غير محض الخير) «... .)١‏ 

وقد صرّح السيد الحكيم 7١‏ و السيد الخوئى 2*0 باشتهار هذا المبنا بين الأصحاب. و قد بحثنا عن نصوص هذه القاعدة و تنقيح آراء 
فحول الفقهاء فى مفادها فى كتابنا «مقياس الروايةٌ» «". و اخترنا هناكك قصور نصوص هذه القاعدهً عن إثبات حجيةٌ الروايات الواردةٌ 
ف السعى و كداعى إقاف ابعحات: الغمل المر ضيه إلئا قن ذاه لروا ناسه نا كاب ناا شرك فورض ده القاعةة كد ترب الآخر 
و الثواب عليه ما لم يبلغ ضعف الرواية إلى حدّ الوضع و الاختلاق. 

و على أى حال فما ذهب إليه فى الجواهر فى المقام مبنيٌ على قاعدة التسامح. و بناءَ على رأى المشهور يمكن دعوى انجبار ضعف 
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أسناد الروايات الوارده فى أنحاء الاستخارة و القول باعتبارها. و أما بناءً على رأى غير المشهور يثبت استحباب الاستخارةٌ أو مجرّد 
تركب الثواب:و الأجر عليه و قد زجبحنا هذا المينا الأخير فى كتابنا #مقياس الرواية». 

وعلى أى حال لا إشكال فى ثبوت جواز الاستخارءٌ بإحدى الطرق المزبورة و أصل مشروعيتها. 

و إن لا يخلو ذلكك من إشكال؛ نظراً إلى خروج ثبوت مجرد الأجر و الثواب عن مفاد نصوص الاستخارةٌ و نطاقها؛ حيث إِنّها بصدد 


إراءة الواقع و رفع 


(1)الدراية عن 4 

(1) حقائق الاصول: ج ؟ ص 188. 

() مصباح الاصول: ج 7 ص 519. 

(©) مقياس الرواية فى علم الدراية: ص .5١5‏ 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج"؛ ص: 5١7‏ 

التحتير و إيجاد العزم» لا مجرد الوعد بالثواب و الأجر حتى يثبت بقاعدة التسامح. 

و الجواب: أنّه ورد فى بعض نصوص الاستخارة ثبوت الأجر للمستخير إذا دخل فى أمر بالاستخارة ثم ابتلى» و فى بعضها ثبوت الأجر 
فى الاستخارة مطلقاً. 

كما فى صحيح محمد بن أبى عمير و صفوان عن عبد الله بن مسكان قال: 

قال أبو عبد الله عليه السلام: «من دخل فى أمر بغير استخارة ثم ابتُلى لم يوجر» .)١١‏ 

و فى خبر محمد بن مضارب- المروى فى المحاسن- عن أبى عبد الله عليه السلام: 

«من دخل فى أمر بغير استخارةٌ لم يوجرا .١‏ 

وجه الدلالة: دلالة مفهوم التحديد فى هاتين الروايتين على ثبوت الأجر فيما دُخل فيه بالاستخارة. 

و دعوى انصراف الاستخارةٌ فى هاتين الروايتين إلى الاستخارةٌ بمجرد الدعاء و الصلاة لا وجه لها بعد ورود نصوص متظافرةٌ بلفظ 
الاستخارٌ و دلالتها على مشروعية؛ بل استحباب الاستخارة بإحدى الطرق المبحوث عنها فى المقام لظهور الأمر و الترغيب- الوارد 
فيها- فى الاستحباب. 

و عليه فالوعد بثبوت الأجر و الثواب يثبت فى جميع أنحاء الاستخارة و يدخل فى نطاق نصوص الاستخارة كلها. و عليه يمكن إثبات 
مشروعيتها بقاعدة التسامح؛ حيث من الواضح أن ثبوت الأجر فرع مشروعية أصل العمل. 

و بهذا البيان يتضح وجه ما استقرٌ عليه رأى الفقيه الفحل خرّيت صناعة 


./ الوسائل: ب 7؛ من أبواب الصلاة الاستخارة» ح‎ )١( 

(1) المصدر: ح ١و6‏ 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج"؛ ص: 5١1‏ 

الفقه صاحب الجواهرء من إثبات مشروعية بل استحباب الاستخارة بقاعدة التسامح. 

و بناءَ على ما اخترناه فى قاعدة التسامح لا إشكال فى إثبات أصل مشروعية الاستخارة بإحدى الطرق المذكورة و جواز العمل بها 
مسنداً إلى الشارع. 
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- انجبار ضعف أسناد هذه النصوص بعمل مشهور الفقهاء. 


و يمكن دعوى ذلكك بلحاظ شهادةٌ مثل العلامة و الشهيد الأوّل وابن طاوس على عمل أكثر الفقهاء و المحدثين من القدماء و 
المتأخرين بما ورد من النصوص فى الاستخارة بالطرق المأثورة المذكورة» كما جمع أقوالهم فى مفتاح الكرامة 0١١‏ بل نقل عن ابن 
طاوس الاجماع على الاستخارةٌ بالرقاع» كما أشار إليه فى الجواهر .)7١‏ 

و لكن لا يخفى أن الجابر لضعف سند الروايةٌ إِنّما هو عمل مشهور قدماء الأصحاب بهاء دون المتأخرين» فلو أحرزنا ذلكك من مطاوى 
كلمات الفقهاء؛ يمكن دعوى جبر ضعف أسناد روايات الاستخارة بعمل المشهور. و إثبات ذلك بحاجةُ إلى فحص تام فى كلمات 
القدماء. ولا يبعد دعوى ذلكك؛ نظراً إلى كثرةٌ العاملين بها. و إن كان أكثر العاملين من المتأخرين. إِلَّا أن من القدماء أيضاً من أفتى 
بمضمونهاء بل شهد بصدورها عن الصّادقين عليهم السلام كالكلينى فى الكافى و الشيخ فى التهذيب و مصباح المتهتجد و المفيد فى 
المقنعة و عدم ثبوت ما ادّعاه فى المفيد و ابن ادريس من الشذوذ فى كلامه. كما قال العلامة. و قد أكد 


.717/8-17/8 مفتاح الكرامة: ج * ص‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام: ج ؟١.‏ ص 188. 
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العلامةٌ باعتبار هذه النصوص و مشروعية الاستخارة بهذا المعنى» و صرّح الشهيد الاوّل باشتهارها بين الأصحاب و فتوى مثل العلامة و 
المحقق الكركى و الشهيدين و المحدث البحرانى و الكاشانى و الفاضل الهندى و صاحب مفتاح الكرامة و صاحب الجواهر و غيرهم. 


؟- عمومات القرعة الشاملة للاستخارةُ بما يُعنَ عرفاً من مصاديق القرعة بتقريبين: 


أحدهما: العموم اللفظىء و الآخر: بالفحوى. و قد سبق بيان هذين التقريبين فى البحث عن الاستخارة بالقرعة و المساهمة. 

و يمكن استفادة شمول عمومات القرعةُ للاستخارة بالفحوى من كلام العلامة فى تشنيعه على ابن ادريس بقوله: «و هلا استبعد القرعة 
و هى مشروعة إجماعاً فى حق الاحكام الشرعية و القضايا بين الناس» و شرعها دائم فى حق جميع المكلفين؟ و أمر الاستخارة سهل 
يُستخرج منه الانسان معرفةُ ما فيه الخيرة فى بعض أفعاله المباحة المشتبهة عليه منافعها و مضارّها الدنيوية) .)١١‏ 

و حاصل الكلام: أن عمومات القرعة بالتقريبين السابقين تامّهُ فى إثبات مشروعية الاستخارة بطريق القرعة. 

و هذا العمومات تكفينا فى الخروج عن الحرمة المستفادة من آيهُ تحريم الاستقسام بالأزلا.م» كما يكفى لذلكك ساير نصوص 
الاستخارة بسائر الطرق المزبورة. : 

و هذا مراد المحقق الأردبيلى؛ حيث استدل لبطلان تفسير الآيهُ بما يشبه التعرف على الغيب و الاستطلاع على حكم الله بما يلزم من 
المحذور على القول 


.889 /-"01 مختلف الشيعة/ طبع مكتب الأعلام الاسلامى: ج 3 ص‎ )١( 
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بهذا التفسير. و ذلك المحذور لزوم حرمة الاستخارة المشهورة» مع دلاله نصوص متظافرة و فتوى الأكثر الاصحاب بجوازها. 

فاستدل بلزوم هذا المحذور على بطلان التفسير المزبور و رجح بذلكك ساير التفاسير من القمار و الشطرنجء و إن قوّاه فى ختام كلامه 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة لالاه من لاعام 


بدلالة ما ورد من النص الدال على حرمة الاستقسام بالمعنى المزبور فى خصوص مورد نزوله. 

قال قدس سره بعد ذكر التفاسير المزبورة: «و قيل على الأول سبب التحريم أنه دخول فى علم الغيب و ضلال و اعتقاد أن ذلك طريق 
إليه افتراء على الله و على هذا يفهم منه تحريم الاستخارة المشهورة التى قال الاكثر بجوازها بل باستحبابهاء و يدل عليه الرّوايات فهو 
دليل بطلا-ن الأموّل» أو لا يكون سبب التحريم ما ذكره بل مجرّد النصّ المخصوص بذلك الفعل الخاصٌ و الوجه الخاصٌ أو يكون 
الاستخارة خارجةٌ عنه بالنص» .)١١‏ 

وأنت ترى أنْ مقصود هذا العَلّم الاستشهاد بنصوص الاستخارة المشهورة المتداولة و بفتاوى الاصحاب لابطال التفسير الأوّل و ما ذكر 
له من التوجيه؛ لما يستلزمه من محذور حرمة الاستخارة. و إن احتمل فى ختام كلا-مه صحة التفسير المزبور و خروج الاستخارة 
المشهورة عن كبرى المنع المستفاد من الآية- أعنى بها كبرى منع التعرف على الغيب- بنصوص الاستخارة من باب التقييد أو 
التخصيص و على أىّ حال لم يلتزم هذا العَلّم بدلالة الآيهُ على حرمة الاستخارة المشهورة و لم يحكم بحرمتهاء كما توهّمه 


.258 زبدة البيان: ص‎ )١( 
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بعض )١١‏ و تعيب من المحقق الأردبيلى بسبب زعمه ذلكك. 

هذا كله مضافاً إلى قوّهُ سند بعض ما ورد فى الاستخارة ببعض الطرق المذكورة من النصوص مما يقرب الصحة؛ بل يمكن الحكم 
باسماره وقد سق البح هق 2 لكك تر يياة أتكاء الانسقاراك مقضا: 

فى الختام نكتةٌ مهترة لا ينبغى الغفلة عنهاء و هى: أنّ طرق الاستدلال المزبورة لا يفيد كلها اعتبار الاستخارة المزبورة على منوال 
واحد. فانٌ طريق التظافر يفيد اعتبار ما تظافرت فيه النصوصء كالاستخارة بالرقاع و المصحف. 

و طريق التسامح يفيد اعتبار آحاد النصوص الواردة فى أنحاء الاستخارات المزبورة. 

و طريق التسامح فيد اعتبار آحاد النصوص الواردة فى أنحاءٍ الاستخارات المزبورة. 

و طريق الانجبار يفيد اعتبار ما استقرٌ عليه عمل مشهور القدماء كالاستخارة بالرقاع» كما شهد به الشهيد الأوّل. 


."8 ص‎ ١ راجع دروس تمهيدية فى القواعد الفقهية: ج‎ )١( 
5117 مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج"؛ ص:‎ 


شرائط الاستخارة 
اشارة 


-١‏ اشتراط التحيّر و التردّد. 


1- عدم اشتراط وقت خاص. 


#دهر خوط الماش 
اشتراط التحيّر و التردد 


يستفاد من كثير من نصوص المقام كون تشريع الاستخارةُ فى موارد التحير و التردّد فى فعل شىءٍ أو تركه. كما يظهر من نصوص 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة نان من لاعزم 


المقام. مثل خبر اليسع القمى؛ حيث سأل أبا عبد الله عليه السلام بقوله: «اريد الشىء فأستخير الله فيه» فلا يوقق فيه الرَأى أفعله أو أَدَعُه 
( 9 قوله: «أستخير) أى أدعو و أطلب الخير من الله بالدّعاء» و لكن لا يزول بذلك تحيرى و تردّدى فى الأمر فعلمه الامام عليه 
السلام الاستخارة بافتتاح المصحف و الأخذ بأَوّل ما يراه من الآية. 

و ما ورد فيها الأمر بأخذ ما يخطر بالقاب كما فى موثق ابن فضّالء حيث سأل فيه ابن الجهم أبا الحسن عن السفر إلى مصر بطريق البر 
أو البحر- و كذا فى صحيح ابن أسباط - فأجاب عليه السلام فى الموثق بقوله: «فاستخر الله ماثة مرّة ثم انظر أىّ شىءٍ يقع فى قلبكك 
فاعمل بها و قال في الصحيح: «تستخير الله مائةُ مرّهُ و مرّة ثم تنظر فان عزم الله لكك) ...١‏ "ا_فانٌ ظاهر السؤال فيهما. و كذا قوله عليه 
السلام: «فانٌ عزم الله؛ ظاهرٌ فى تحر السائل و تردّده فى الأمر؛ و إلا لم يكن يطلب العزم من الله 


.١ الوسائل: ب © من أبواب صلاة الاستخارة» ح‎ )١( 

(0) الوسائل: ب »١‏ من أبواب صلاةٌ الاستخارة» ح 5 و ه. 
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فيعطيه بالدعاء. 

و نظيره قوله عليه السلام: «ثمم تنظر ما يُلهمكك تفعله» ... فى خبر المنصورى "١١‏ و قوله عليه السلام: «فان احلولى بقلبكك بعد الاستخارة 
بيعهاء فبعها) ... فى خبر ابن مهزيار "١‏ و قوله عليه السلام: «و اعزم لى) ... فى خبر جاير 29). 

بل صرّح بذلكك فى صحيح خلف بن حتراد؛ حيث جاءً فى_سؤاله: «ربما أردت الأمر يفرق منى فريقان: أحدهما يأمرنى؛ و الآخر 
ينهاني» قال: فقال إذا كنت كذلكك فصل ركعتين و استخر الله مائة و مرّه و مرّهه ثم انظر أجزم الأمرين لكك فافعله فان الخير فيه إن 
شاء الله» 89 

بل فى مرفوعة على بن محمد شُئل: «عن الأمر يمضى فيه و لا يجد أحداً يشاوره. فكيف يصنع؟ قال عليه السلام: شاور ربكك») «2. ثم 
علمه كيفيةُ الاستخارة بالرقاع» ثم قال عليه السلام فى الختام: «هكذا شاور ربّك» (2. : 
و يمكن استفادة ذلكك من يسان الأدعية فى أكثر نصوص الاستخارة؛ من طلب التعرّف و الاشارةً من اللّه على ما فيه الخير و الانصراف 
عما كان فيه الشرٌ فى علم الله و طلب العزم على ما فيه الخير. 

كما يستفاد ذلكك ممما جاءَ فى كلام السائل- فى كثير من نصوص المقام- من تردّده فى الأمر الذى يريد فعله. و إن جواب الامام عليه 
السلام و كلامه مبننٌ على هذا 


." الوسائل: ب ©؛ من أبواب الصلاة الاستخارة» ح‎ )١( 

(1) المصدر: ب ه ح ". 

(9) المصدر: ب 3 ح ”. 

(6) المصدر: ح 8. 

(0) الوسائل: ب 5» من أبواب صلاة الاستخارة» ح ؟. 

(©) المصدر: ذيل الروايةٌ المزبورة. 
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الفرض. 

و يشكل القول بمشروعية الاستخارة بإحدى الطرق المذكورة فى غير موارد التردّد و التحر فى الأمر وجه ذلكك أن الاستخارة بمعناها 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ونان من لاعام 


الشائع أمرٌ توقيفي و بحاجة إلى دلالهُ دليل من الشارع؛ و إِلَّا لكان تشريعاً محرّماً. و الدليل الوارد من الشارع إِنّْما دل على جوازها عند 
التحر و الترديد فى الفعل و التركء على النحو المذكور فى تنقيح مورد الاستخارة. 

ولا يستفاد من شىءٍ من نصوص المقام- على كثرتها و تظافرها- مشروعية الاستخارة مع عدم التردد و التحر فى الفعل و التركك. بل 
لا يبعد دعوى استفادة نفى مشروعية الاستخارة عند عدم التحر من لسان مجموع نصوص المقام بمفهوم التحديد و نحوه. 

نعم لا إشكال فى جواز الاستخارة بمعنى الدعاء و المناجاةً و الصلاه و طلب الخير فى الأمر الذى يريده مع عدم التحير و الترديد فى 
أصل الفعل. و ما يشعر بذلكك من النصوص إِنّما هو ناظرٌ إلى هذا النوع من الاستخارة. إِلَا أن الاستخارة بهذا المعنى خارجة عن محل 
الكلام. 


عدم اشتراط وقت خاص 


و هل يشترط فى الاستخارة وقت خاص؟ مقتضى التحقيق عدم دلاله النصوص على اشتراط وقت خاصء نعم جاء فى خبر اليسع القمى 
الأخذ بما يقع فى القلب عند الفريضة؛ و فى صحيح حمّاد 0١١‏ بعد صلاهً الفجر, و فى خبر المنصورى عقيب 


.١ الوسائل: ب ع» من أبواب صلاة الاستخارة» ح‎ )١( 
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المكتوبةٌ .)١١‏ و فى خبر محمد بن خالد القسرى فى آخر ركعةٌ من صلاةٌ الليل ١5؟).‏ 

و لكن فى أكثر نصوص الاستخارة؛ لم يُعيّن وقت خاص.ء و لما لا مفهوم لما عُيِن فيه الوقت, فلا دلالهُ له على النهى عن ساير الأوقات. 
وامن هنا لا يتعقد لسائر النصوص- المقار إلى بعضها آنفا- ظهور فى اشتراط وقث خاضع يل تحمل هذه التضوض على الأفضلية: 

و من هنا قال فى الحدائق: «الأفضل وقوعها فى الأوقات الشريفةٌ و الأماكن المنيفة» «7؛ أى العالية» مقصوده العاليهُ فى الشرف و 
المنزلة. 

و قال فى الجواهر: «كما أنه من المكمملات ملاحظة شرف المكان على ما يومئ إليه خبر ابن أسباط و الجهم المتقدمان «*. بل و 
الزمان كما يومئ إليه خبر اليسع المتقدم؛ بل و الحال كما فى السجود و فى حال الطهارة» و قال فى فهرست الوسائل: باب استحبابها 
أى الاستخارة حتى فى العبادات المندوبات و كيفياتهاء وف ذلكك عشر حديثاء.و أن الأفضل إيقاعها فى الأوقات الشريقة و الأماكن 
الكريمة» خصوصاً عند قبر الحسين عليه السلام و هو جيدء و إن لم تكن النصوص صريحة فى جميع ما ذكره؛ لكن يستفاد منها أن 
كل ما له مدخلية فى استجابة الدعاء و بعد الشيطان عنه من مكان أو زمان أو غيرهما ينبغى ملاحظته؛ لأنّ المقام نوع منه كما يومئ 


إلبد أبضاء: زراءة عل نا سبعف- شير 


." المصدر: ح‎ )١( 

() المصدر: ح ". 

() الحدائق الناضرة: ج ٠١‏ ص .0١‏ 

(©) حيث أمر الامام عليه السلام فيهما باتيان المسجد للاستخارة./ الوسائل: ب »١‏ من أبواب صلاة الاستخارة؛ ح ؟ و ه. 
مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج" ص: 57١‏ 

اليسع القمى المتقدم). ١١‏ 


و الوجه الصناعى فى ذلككء كما أشرنا إليه آنفاً: أن نصوص الاستخارة مطلقة من حيث الزمان» و لا يصلح شىءٌ من نصوص المذكور 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طع لا لمع ةطات. للالثانانا صفحة معان من لاعزن 


فيه الوقت لتقييد الاطلاقات؛ لعدم مفهوم لهذه النصوصء بل غايةُ مدلولها إثبات مشروعية الاستخارة فى هذه الاوقات المخصوصة و 
حمل المطلق على المقيد فى المثبتين إِنّما هو مع إحراز اتحاد المطلوب. و الأمر فى المقام بالعكس. فلا مناص حينئذٍ من حمل الأوامر 
المقتيدةً على الأفضلية. 


هل يشترط المباشرة؟ 


وقع الكلام فى جواز النيابة فى الاستخارة. وجه الكلام أنْ نصوص الاستخارة ظاهرةُ فى مباشرة صاحب الحاجةٌ فى الاستخارة لنفسها؛ 
لما ورد فى جميعها أمر المخاطب السائل بهاء بل مطلق الأوامر الواردة فى الخطابات التكليفية العبادية ظاهرة فى المباشرة. و لم يدل 
واحد من النصوص الواردةٌ فى الاستخارة على جواز النيابة فيها بالخصوص. 

كما أشار إلى ذلكك فى الحدائق بقوله: 


.181 -١587 جواهر الكلام: ج 217 ص‎ )١( 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج ص: 677 

«المفهوم من ظواهر الأخبار الواردة فى الاستخارة أنَ صاحب الحاجة هو المباشر للاستخارة؛ و لم أقف على نص صريح أو ظاهر فى 
الاستنابة فيهاء إِلَا أنَ من عاصرناهم من العلماء كلهم على العمل بالنيابة» .0١١‏ 

ثم نقل عن شيخه سليمان البحرانى فى الاستدلال على جواز النيابة فى الاستخارة وجوهاًء ثم قال: 

«و أقربها إلى الاعتبار وجوه أربعة: 

أحدها: ما ذكره من قوله: من القواعد أن كل ما يصح مباشرته يصح التوكيل فيه إلا فى مواضع مخصوصة ذكرها العلماء و اختلفوا فى 
أشياء منهاء و ليس هذا الموضع من تلكك المواضع. 

و ثانيها: ما ذكره من أن العلماء فى زماننا مطبقون على استعمال ذلككء و لم نجد أحداً من مشايخنا الذين عاصرناهم يتوقف فيه و 
نقلوا عن مشايخهم نحو ذلكك, و لعله كاف فى مثل ذلكك. 

ثالثها: أن الاستخارٌ مشاورة الله تعالى» كما ورد به النص عن مولانا الصادق عليه السلام. و لا ريب أن المشاورة تصح النيابة فيهاء فان 
من استشار أحداً فقد يستشير بنفسه و قد يكلف من يستشير له» كما فى استشارة على بن مهزيار للجواد عليه السلام. 

و رابعها: أن مشاورة المؤمن نوع من أنواع الاستخارة. و قد ورد فى رواية على بن مهزيار ما هو صريح فى النيابة فيهاء و لا فرق بين 
هذا النوع و غيره) ١‏ 

ثم قال: «و مما خطر على البال فى هذه الحال أنّه لا ريب أن الاستخارة بأىٌ المعانى المتقدمة ترجع إلى الطلب منه سبحانه» و لا ريب 
أنه من المتفق عليه بين ذوى العقول و ساعدت عليه المنقول عن آل الرسول صلى الله عليه و آله هو أنْ من طلب حاجةٌ من سلطان 
عظيم الشأن فان الانجح فى قضائها و الأرجح فى حصولها و إمضائها هو أن يوسّط بعض مقرّبى حضرة ذلك السلطان فى التماسها 
منهء بحيث يكون نائباً عن صاحب الحاجةٌ فى سؤالها من ذلكك السلطانء و النيابة فى 


.077 ص‎ ٠١ الحدائق الناضرة: ج‎ )١( 

() الحدائق الناضرة: ج ٠١‏ ص 379- 01017. 
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الاستخارة منه سبحانه من هذا القبيل» و هذا بحمد الله أوضح برهان على ذلكك و دليل» .0١١‏ 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طعلإ ممع ةطات. للالفالانا صفحة اعاه من لاعزنم 


و لكن يرد على الوجه الأوّل: أن كبرى «كل ما يصح مباشرته يصح التوكيل فيه» غير مسلّمةُ فى التكليفيات» بل مطلق العباديات و 
ذلك لأَنْ إطلاق صيبغة الأمر فى التكليفيات يقتضى العينية؛ بمعنى أن مقتضى توجه الخطاب التكليفى إلى كل مكلف وجوب الاتيان 
بالواجب على نفسه. سواءٌ أتى به غيره أم لا. و هذا هو المقصود من أصالة العينية. 

و أيضاً مقتضى ذلكك وجوب المباشرة عليه و عدم كفايةُ إتيان الغير عنه نيابةُ. فانٌ خطاب صل و صم تكليف كل مكلف بالصلاة و 
الصيام بحيث يصدق أنه صلّى و صام حتى يتحقق به امتثال الأمر. و لا يصدق و لا يتحقق ذلكك بفعل النائب كما هو واضح. 

نعم فى المعاملاءت من العقود و الايقاعات» حتى مثل النكاح و الطلاءق يكن الالتزام بالكبرى المزبورة؛ نظراً إلى أن الغرض من 
تشريعها أسباباً لآثارهاء يتحقق بفعل النائب و من هنا إسنادها إلى المنوب عنه عرفاً؛ حيث إِنّ النائب بمتزلته. 
و يرد على الوجه الرابع: أنّ الاستخارة و إن كانت مشاورة الله كما ورد عن الصادق أَنّه قال: 
«إذا أراد أحدكم أمراً فلا يشاور فيه أحداً من الناس حتى يبدأ فيشاور الله تباركك و تعالى» قال: قلت: جعلت فداكك و ما مشاورة الله؟ 


قال عليه السلام: تبتدأ فتستخير الله فيه أُوََا ثم 


.07“ المصدر: ص‎ )١( 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج" ص: 675 

تشاور فيه فانه إذا بدأ بالله أجرئ له الخيرة على لسان من يشاء من الخلق) 1 : 

و قوله عليه السلام: «هكذا شاور ربك)» فى مرفوعةُ على بن محمد .)7١‏ 

و لكن مشاورة الناس ليس من قبيل الاستخارة ما لم يُسبق بمقدماتهاء كما هو واضح. اللهم إِلَّا بمعناها اللغوى» و هو خارج عن المعنى 
الاصطلاحى المقصود من نصوصها. 

نعم لا يخلو الوجهان الوسطان من قَرَة» لو أغمضنا عن المناقشة فى اعتبار الشهرة الفتوائية» لا سيما بين المتأخرين» و عن كون مشاورة 
الله من غير سنخ مشاورة الناس القابلة للنيابة» فى مثل المقام مما يتسامح فى أدلّته. و أما الوجه الذى ذكرها صاحب الحدائق» فهو فى 
الحقيقة تتميمٌ و تكميل للوجه الثالث» كما لا يخفى على المتأمّل. 

هذا و لكن فى الجواهر- بعد الاشارةٌ إلى ما أورده فى الحدائق- أنكر كون الاستنابةٌ المتعارفةٌ بين المتشرعة فى الاستخارة من قبيل 
الاستنابة فى الاستخارة حقيقة» بل من قبيل الاستخارة بالمباشرة. فانه بعد التصريح بأنْ الاستخارة بالتكورة لست من قيل الثيابة قطعاء 
قال: «بل قد يقال: إِنّه ليس من النيابة ما لو دعا المستخير لنفسه و سأل من ربه صلاحه و استناب غيره فى قبض السبحة أو فتح 
المصحف أو نحوهما و إن دعا هو معه. و لعل الاستنابة المتعارفةٌ فى أيدينا من هذا القبيل» «”). 


)١(‏ الوسائل: ب © من أبواب صلاة الاستخارة» ح ؟. 

(؟) جواهر الكلام: ج 17. ص .١7#‏ 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج. ص: 570 

و لكن الذى أنكره كونه من النيابة لا ربط له بمحل الكلام و النزاع؛ لأنّ الكلام فى أن ما تعارف بين المتشرعة من الاستنابة فى افتتاح 
المصحف للاستخارة أو فى الاستخارة بالرقاع أو بأخذ السبحة» هل يستفاد جوازه من النصوص أو لا؟. و لا ريب فى تحقق النيابة فى 
افتتاح المصحف أو أخذ الرقاع أو السبحة للغير. و أما الاستخارة بمعنى الدعاء مقدّمهُ لذلكك فهى خارجة عن محل الكلام. و فى 
المتعارف ريما لا يصدر من المنوب عنه غير النية و طلب الخيرة» من دون دعاء. 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الاساسية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية (امء. طع لإ لمع ةطات. للالثانانا صفحة ناعاة من لاعزن 


و تحص لى من جميع ما نقلناه و بتناه أن مقتضى التحقيق جواز النيابة فى الاستخارة. و عمدة الدليل عليه هى الوجوه الثلاثة الأولى 
المنقولة عن الشيخ سليمان. 1 

و لكن مقتضى التحقيق فى الاستدلال أن الاستخارة و إن كانت من العبادات؛ لتقوّمها بالدّعاء و التوكل على الله و التوسل و تفويض 
الأمر إليهء إلا أنّها كالقرعة جعلت طريقاً و وسيلة للتعرف و الاستطلاع على الخير المكنون فى علم الله و ما تعلقت به إرادته تعالى من 
الخِيرةُ. فكيف أن القرعة بيد الحاكم» بل وقع الكلام فى صحة القرعة و جوازها بيد المتنازعين و أرباب الحاجة بعد الاتفاق على جواز 
اقتراع الحاكم؟ فكذ لك الاستخارة بلا فرق بينها و بين القرعهُ من هذه الجهةء مع أن فى القرعة أيضاً وردت الأدعية المأثورة. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج 0 ص: 572 


آداب الاستخارة 
اشارة 


-١‏ كراهة التكلم و استحباب تركه عند الاستخارة. 
3 لزوم الرضا بمؤذى الاستخارة. 
- استحباب تعلم الاستخارة. 


كراهة التكلم و استحباب تركه عند الاستخارة 


يظهر من النصوص و الفتاوى كراهة التكلم مع الناس و استحباب تركه فى أثناء الاستخارة. 

أما النصوص: 

فمنها: صحيح شهاب بن عبد ربه عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «كان أبى إذا أراد الاستخارة فى أمر توضأ و صلى ركعتين» و إن 
كانت الخادمة لتكلمه» فيقول: سبحان الله لا يتكلم حتى يفرغ» .0١١‏ 

و منها: معتبرة على بن مهزيار قال: «كتب أبو جعفر الثانى إلى إبراهيم بن شيبة فهمت ما استأمرت فيه من أمر ضيعتكك التى تجرض 
لكك السلطان فيهاء فاستخر الله ماثة مرٌّ: خيرة فى عافيةء فان احلولى بقلبكك بعد الاستخارة بيعهاء فبعها و استبدل غيرها إن شاء الله و 
لا تكلم بين أضعاف الاستخارة حتى تتم المائة إن شاء الله .05١‏ 

و قد استفاد صاحب الجواهر من خبر اليسع القمى منع التكلم فى أثناء الاستخارة؛ حيث قال: «و يستفاد منها أيضاً القطع فى الدعاء على 


الوتر» وعدم 


.8 من أبواب صلاة الاستخارة» ح‎ »١ الوسائل: ب‎ )١( 
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التكلم فى أثناء الاستخارة)» .)١١‏ 

و النهى عن التكلم فى معتبرة على بن مهزيار محمول على استحباب الترك و كراهة التكلم؛ للاجماع؛ حيث لم يفت كل من تعرّض 
للاستخارة بالمعنى الشائع بحرمة التكلم؛ بل صرّحوا بكراهته» بل ينبغى عدّ ذلكك من ضرورة الفقه. 

هذاء مع أن لفظ الاستخارة فى هذه المعتبرة ليس بمعنى الاستخارات المبحوث عنها فى المقام بل بمعنى الدعاء؛ كما هو واضحٌ. و 


مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهيةً الاساسيةً مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً عازه من لاعام 


أما صحيح شهاب فغايةُ مدلوله استحباب الترككء لعدم اشتماله على النهى و تركك فعل من الامام عليه السلام لا يثبت حرمته. 

ومن آداب الاستخارة التطهير من الحدث الأكبر و الأصغر و من اللخبث و رعايةٌ كل ما يشترط فى الصلاةٌ و قراءةٌ القرآن و الدعاء. و 
ذلك لأنْ زمان الاستخارة لحظة اتصال المستخير بعناية رب العالمين و خالق السماوات و الأرضين و وقت الخلوة مع إله العالمين و 
المواجهة معه بالدعاء و التضرع و التوسل إليه. و هذه الحالةُ حالةُ عبادة» و لا سيما إذا أراد الاتيان بصلاة الاستخارة قبلها. و ينبغى له 
فى هذه الحالة أن يفرغ قلبه عن شواغل الدنيا و شهوات النفس و وساوسها. و أن يوجدّ فى نفسه و صقّع قلبه حالهُ التوكل على الله 
سبحانه؛ و تفويض الأمر إليه تعالى .و حالة الخضوع الباطنى و الخشوع القلبى لربّه الجليل و الاعتراف بجهله و عجزه فى محضر خالقه 
العليم الحكيم, و حالة التوسل إلى الله بوسيلة محمد و آل بيته الطاهرين المعصومين (صلوات 


.127 ص‎ ١7 جواهر الكلام: ج‎ )١( 
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لزوم الرضا بمؤدّى الاستخارة 

: : 
لريب فى أن المتوكل على الله و المفؤض أمره إليه تعالى ينبغى له أن يرضى بقضاء الله و بما قدّر له مولاه من شئون العبودية و 
قضاء حق المولوية. و لا سيما فى أمر فوّض العبد أمره إليه سبحانه و توكل فيه على ساحته باختيار نفسه و استدعائه الخيرة من ساحة 


مولاه الجليل و خالقه الحكيم. 
و عليه فلزوم الوضا بمؤدّى الاستخارة مقتضى القاعدة بل مما يحكم به العقل قضاءً لحق العبودية و المولوية. و من لوازم الاعتماد و 
التوكل على اللّه و تفويض الأمر إليه سبحانه. : 


وقد دل على ذلكك أيضاً بالخصوص بعض نصوص المقام. كما فى مرسل عثمان بن عيسى قال: «قلت من أكرم الخلق على الله؟ قال 
عي عادر جرس كير لمر سيم باجا الالدامن حقي الظاق إلى اللو اماد امريويم الساراك واعاروي الا 
قال عليه السلام: نعم من استخار الله فجاءته لحري يح بدن النى ينهم الل 0 5 : 1 
و فى خبر هارون بن خارجة» قال: «قال أبو عبد الله من استخار الله عزّ و جل مرّهْ واحده و هو راض بما صنع الله له خار الله له حتما» 
زفق ْ 

و من هذا القبيل ما رواه الحسين بن محمد الطوسى فى أماليه بسنده عن على بن محمد عن آبائه عليهم السلام» قال: قال الصادق عليه 
السلام: «إذا عرضت لأحدكم حاجة؛ فليستشر الله ربّهه فان أشار عليه اتبع» و إن لم يشر عليه فتوقف. قال: قلت: يا سييدى 


." الوسائل: ب /؛ من صلاةً الاستخارة» ح‎ )١( 

(1) المصدر: ح ؟. 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج" ص: 579 

كيف أعلم ذلكك؟ قال عليه السلام: يسجد عقيب المكتوبة و يقول: اللهم خر لى مائة مرّه ثم يتوسّل بنا و يصلى علينا و يستشفع بناء 
ثم تنظر ما يلهمكك تفعله. فهو الذى أشار عليكك به) .0١١‏ 

قوله: «فان أشار عليه اتّبع و إن لم يُشر عليه فتوقف» يدل على لزوم الرضا بما أفاده الاستخارةٌ و النهى عن مخالفته. 


و لكن لا يجب العمل بمؤدّى الاستخارة شرعاًء و ذلك لعدم دليل على ذلكك. و أما الرضا بمؤدّاه فهو أمر قلبى و معناه أن يرضى قلبه 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاعاه من لاعام 


بما هو خير له عند اللّه تعالى. و لا يلازم ذلكك وجوب العمل شرعاً بحيث يعاقب على تركه. فانّ ذلكك بحاجة إلى الدليل و الوجه 
الأول قاصرعة إقاف الدبو أما الروانعانء فشان إل فصزرهما لاله عن قاض ذلكق لأ يسفن عرفت تند هما بالارسشال: 


استحباب تعلم الاستخارة 


وفى الختام ينبغى أن أذكر نكتة لطيفة؛ و هى أن القرّاء الفضلاء الكرام بعد دراسة هذه الرسالة و الاحاطة بما نقلناه من نصوص 
الاستخارءٌ و كلمات فحول الفقهاء و ما سردناه و بئناه فى مطاوى البحث,. يعترفون حق الا-عتراف بأنٌ للاستخارة مقدمات و 
خصوصيات و شرائط و آداباً و أدعية تحتاج إلى تعلمم. و على ضوء ما جاءَ فى هذه الرسالة يرتفع تعمٌبهم البدوى من احتياج 
الاستخارة إلى التعلّم و من استقرار سيرةٌ أهل البيت عليهم السلام على تعلمهاء كما ورد عن الباقر و الصادق (عليهما السلام): (إِنّا كنا 
نتعلم الاستخارة كما نتعلم السورة من القرآن) .7١‏ 


.*” المصدر: ب © ح‎ )١( 

(0) الوسائل: ب ١‏ من أبواب صلاة الاستخارة» ح 9 و .٠١‏ 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج" ص: 67٠‏ 

و قال الصادق عليه السلام: «و كان أبى يعلّمنى الاستخارة» كما يعلمنى السورةٌ من القرآن» .0١١‏ 

وععوع اسان اندها الى هاه للشروضى «معقى عافيا تو امياد لمنا قور فى التصبرض دو النها د 1 حو الاو لايك 
استعمال لفظ الاستخارة فى النصوص الواردةٌ فى الاستخارة المتداولة بأنحائها. 

هذا تمام الكلا-م فى الاستخارة على ما خطر ببالى مع ضيق الفرصة للتحقيق» و أظن مع ذلكك أن هذه الرسالة من أكمل و أدق ما 
صُنْف فى_هذا الموضوع إلى زماتنا. 

والحند لله أؤ لاو آخرا و صلوافه الوافرة على محيد :و آله الطاهريق سرهدا. 


.4 المصدر: ب 7ح‎ )١( 

مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسي ج" ص: 6١‏ 

يبحث هذا الكتاب عن أهم القواعد المفتاحية الجارية فى عامّة أبواب الفقه. و هى: 

-١‏ قاعدةٌ اشتراكك الأحكام بين جميع المكلفين؛ من أَيْهُ طائفة و ثقافة فى جميع الأعصارء و تنفى نظرية الهرمنيوطيقيا بأدلّتها القاطعة. 
؟- قاعدة الاكراه الباحثة عن تخلية سبيل الانسان المكرّه من خوف الخطر برفع التكليف عنه. 

“- قاعدة الأهمية الحاكمة بتقديم أهم التكليفين اللذين تردّد الانسان فى امتثالهما. 

؟- قاعدتا القرعةُ و الاستخارة الرافعتان للمشاكل الصعبة التى يواجهها الانسان فى مختلف مجالات العيش بتعيين الحق و إراءة الواقع, 
مع تحقيق عميق جامع فى الاستخارة لم يُسبق بمثله. 

وعدن لق أذ بعفى يذه فراعت عبرا نو الها سا سه حاعتالايح ١)‏ على اكز بوك ١‏ إن عدم ايتواء مضق عن فى 
علم الاضول. 

بحثنا فى ختام كل قاعدة عن تطبيقاتها الفقهية؛ و هى تمارين قائمة بدراسة نماذج من موارد استشهاد أعاظم الفقهاءٍ بنصٌ القاعدة. 
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تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة هعاه من لاعام 


اهدو ارركم لكوتي سَبِيلٍ الله ذلك خَد لَكمْ إذكق تمر (التوبة/١6).‏ 

قال الإمامٌ على بن موسّدى الرّضا - عَدَيهِ السَّلامٌ: رَحِمَ اللَهُ عَِداً أخيا أنوكان يتعلع فرعا انها النَّاسَ؛ فَإنَّ النّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَابدَنَ 
كلَامِنَا لَاتَعُونَا... (نادِرٌُ البحار - فى تلخيص بحار الأنوار» للعلامة فيض الاسلام. ص 84 1؛ يون أخبار الرّضااع)؛ الشدّيخ 
الصَّدوقء الباب58» ج١/‏ ص007. 

مؤْس.س مُجتمع " القائمية "الثقافيٌ بأضعياة > إنراة؛ العدييد آآنة الله" الس آنافق كت "رنيهة د كان مدا من عيانةة هده 
المدينة الذى قدٍ اشتهَرَ بس عَفِهِ بأهل بيت النبئ (صلواتٌ الله عدّيهم) و لاسيّما بحضرة الإمام علىٌ بن موسّى الرّضًا (عليه السرلام) و 
بساحة صاجب الزّمان (عَيجَلَ الله تعالى فرحجه الشَّيفَ)؛ و لهذا أسّ.س مع نظره و درايته» فى سَمَة 16٠‏ الهجرية الشمسية (-180 
الهجريّة القمريّة) مؤسّسةُ و طريقة لم يَنطفِئ مصباحهاء بل تُتبَع بأقوَى و أحصسّن مَوقِفٍ كلّ يوم. 

مركز" القائميِةُ "للتحرّى الحاسوبي - بأصجهانٌ» إيرانَ - قد ابتداً أنشطتهُ من سََنَهُ ١١‏ البيد به الشمسيَةٌ ١671/-(‏ الهجريّة القمرية) 
تحت عناية سماحة آي الله الحا السيّد حسن الإماميّ - دام عِزْهُ -و مع مباعةة جمع من خرٌيجى الحوزات العلمدّهُ و طلااب 
الجوامع: بالليل و النهارء فى مجالات شتّى: ديتيف ثقافية و علمئة... 1 

الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التَقَدّين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السّلامٌ) و معارفهماء تعزيز دوافع الشباب و 
عموم الناس إلى التحرّى الأدّقَ للمسائل الدّيتدة» تخليف المطالب الثافعة - مكانّ البلا-تيث المبتذلة أو الرّدِيئةُ - فى المحاميل 
(-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (-الأجهزة الكمبيوتريّة)» تمهيد أرضبَةُ واسعةٌ جامعدٌ تقاف على أساس معارف القرآن و أهل البيت 
حعليهم الشّ.لام > بباعث نشر المعارف؛ خدمات للمحققين و الطلاب» توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُوَاة برامتج العلوم 
الإسلامية» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشبّهات المنتشرة فى الجامعة؛ و... 

- منها العدالهُ الاجتماعيّة: التى يُمكن نشرها و بدّها بالأجهزة الحديثة متصاعدة» على أنه يُمكن تسريٌ إبراز المرافق و التسهيلاتِ- 
فى آكناف البلد - و نشر التَقافة الاسلاميّة و الإيرائية - فى أنحاء العالّم - من جِهد أخرى. 

من الأنقطة الواسعة المركده 

الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتبء كتيبة» نشرة شهريّة مع إقامة مسابقات القراءة 

يا إناخ ات اجوز ف وشترفية بو سكديف قابلة لشفل أفى التحايوب والسحمول 

ج) إنتاج المعارض تَلاثيِةٌ الأبعاد. المنظر الشامل (- بانوراما» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية؛ السياحية و... 

د) إبداع الموقع الانترنتى ' القائميّة '"1.60117أ/[[111 ©3113 الالالالالاو عدّة مَواقِعَ أخرَ 

م) إنتاج المُنجات العرضية» الخطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 

و) الإطلاق و الدّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعبُ الاخلاقيةُ و الاعتقاديّةُ (الهاتف: 009871178.:078) 

ز) ترسيم النظام التلقائيٌ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 5115 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشراتٍ مراكرٌ طبيعيَةُ و اعتباريّةُ منها بيوت الآيات العظام؛ الحوزات العلميّة الجوامع» الأماكن الديتية كمسجد 
جمكرانٌ و... 

ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ مشروع" ما قبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميِةُ عموميّة و دورات تربية المرتى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السَمَهُ 

المكتب الرّئيسيّ: إيران/أصبهان/ شارع "'مسجد 00 بِينَ شارع "ينج رَمَضان "ومُفترّق "وفائى /"بناية "القائمية " 

تاريخ التأسيس: 1١580‏ الهجريّة الشمسيّةُ (-15717 الهجرية القمريّة) 

رقم التسجيل: 77/7 
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عور السعكدييه مع عام 

ملاحظة هامّة: 

الميزائية الحاله لهذا المركزء شعي تبرَعيِك غير حكوميّة و غير ربحيّة اقتنييت باهتمام جمع من الخترين؛ لكدها لا ثوافى الحجمم 
المتزايد و المتَسِع للامور الدَّيتيِهُ و العلميةُ الحاليَةُ و مشاريع التوسعة الثقاقية؛ لهذا فقد تربجّى هذا المركزٌ صاحِبّ هذا البيتِ (المُسمّى 
بالقائمةة) و مع ذلك. يرجو مِن جانب سماحة بِقتَهُ الله الأعظم (َكلٌ الل تعالى قجة الشّريتٌ) أن يُوفَقَ الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم 
- فى حدّ التّمكّن لكل احد منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 
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